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حموة | لقلبع حَعْوظة 


ما١991-ه141‎ 


وصهلناك سعريا وكبائل لسمارفوا ان اكرام عذرالله تقال 

المكتب : شارع سوريا ‏ بناية دوريش - الطابق الثالث 

الادارة وا 5 حارة يك _المنثية ‏ شار دكائ باية ا لما 
ل عر ع ادحاسن . 


تلمون 07 م200 2405506٠١‏ يا ومود كم 
ض.ا اب ١1١8١‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


١-باب‏ 
فَضْلٍ التجارة وآدابها وغير ذلك مما ينغي 
للتاحر أن يعرفه وحكم الربا 
-١]1[‏ محمد بن يعقوب» عن علي بن إبراهيم» عن أبيه عن ابن أبي عمير؛ عن 
حماد. عن الحلبي. عن أبي عبد الله (ع) قال: ترك التجارة ينقص العقل9©. 


1 ان سق ا ل : 0 0 
التجارة؟ ل : إنك إن 315 قل ا أو 000 


الا أحمد بن محمد بن عيسى #مواعلي بن الححم ؛ عن أبي الفرج0©. عن معاذ 
بياع الأكْسية قال: قال لي أبو عبد الله (ع): يا معاذى أضَعْفْتَ غن التحازة أم زهدت فيها؟ 
قلت: ما ضعفت عنها ولا زهدت فيهاء قال: فما لك؟ قلت: كنت أنتظر أمرك. وذلك حين قتل 
الوليد» وعندي مال كثير» وهو في يدي ء وليس لأحد عندي شيء, ولا أراني آكله حتى أموت. 
فقال: لا تتركهاء فإن تركها مذهبة للعقل؛ إِسْمْ على عيالك. وإياك أن يكونوا هم السعاة 
عليك”9)., 


[4]: عنهء عن ابن أبي عبمير» عن علي بن عطية» عن هشام ؛ بن أحمر قال : كان أبو 


)1غ( الفروع 7 كتاب المعيشة. باب فضل التجارة والمواظبة عليها. ح ٠ ١‏ الفقيه ا 51- باب التتجارة وآدابها 
وفضلها و. .وح 3 ونصه: ترك التجارة مذهبة للعقل . ورواه مرسلاً عن الصادق (ع). 

0( الفروع 7. نفس الباب. ح 4 . والترديد في ذيل الحديث من الراوي . 

(9) واسمه على ب بن الحسين الكاتب. وكان زيدي المذهب» كما في الخلاصة والفهرست. 

60 الفروع 7 المعيشة, باب فضل التجارة والمواظية عليها. ح 5 بتفاوت قليل. 


ج ؛, التهذيب 


الحسن (ع) يقول لمصادف: اغدٌ إلى عزّك ‏ يعني السوق -0©. 
[ه5]ه علي بن إبراهيم عن ابه عن ابن أبي عميره ترك ل ا 
00 دجن أعتان الررق ا السارو ا 


[7] 5 أحمد بن أبي عبد الله عن شريف بن سابق. عن الفضل بن أبي قرة قال: سأل 
الوعبد اللفرج) عن برجل - وأنا حاضر فقال: باسددش الح ١‏ فيل ترك التجارة وقل 
0 فكان متكياً فاستوى جالساً * ثم قال لهم: لا نَدَعُوا التجارة فنَهُونُوا. اتجروا يبارك الله 


لكم9©. 


[17] 1 أحمد بن محمد بن عيسى » عن محمد بن سنان. عن حذيفة بن منصور. عن 
معاذ من كثير باع الأكسية قال: قلت لأبي عبد الله (ع): قد هممت أن ادع السوق وفي يدي 
شيء؟ فقال: إذا يسقط رأيك. ولا يستعان بك على شيء(4). 


[8]8- أحمد بن محمد عوا لعجا هر غان ير عقةاء عر ميد بن معفم وتان 
خختن ٠7‏ بريد العجلي ٠‏ قال بريد لمحمد: سَلْ أبا عبد الله (ع) عن شيء أريد أن أصنعه. إن 
للناس في يدي ودائعٌ وأموالاً أنا أتقلب فيها. فأردت أن أتخلى من الدنيا وأدفع إلى كل ذي حق 
حقه. قال: فسأل محمد أبا عبد الله (ع) عن ذلك وخبّره بالقصة وقال: ماترى له؟ فقال: يا 


محمدء أيبدأ نفسه بِالحَرّب277. لاء ولكن يأخذ ويعطي على الله عز وجل”" . 


[4] 4 أحمد بن محمد بن عيسى . عن علي بن الحكم . عن علي بن عقبة. قال: كان 
أبو الخطاب”» قبل أن يفسد. وهو يحمل المسائل لأصحابنا ويجيء بجواباتها. روى عن أبي 


)2 الفروع 7. نفس الباب. ح لا . الفقيه *7, 51١‏ باب التجارة وآدابها م. لوح " وفيه : وروى المعلّى بن خنيس 
أنه قال: رآني أبو عبد الله (ع) وقد تأخرت عن الوق فقال لي : : اغدٌ إلى عرّك. 

زقة6 الفروع , نفس الباب. ح ؟ . وفي سنده: : عن محمد الزعفراني . 

() الفروع ". نفس الباب. ح 8. والفقيه . نفس الباب؛ ح 4 وروى ذيل الحديث وفيهما في الذيل: بارك الله 


6 الفروع ©) نفس نفس الباب. ح .٠١‏ وكان هذا الحديث قد مر برقم 594 من الباب 47 من الجزء 7 من التهذيب. 

)0( خدنه ختوناً وخكونة : صاهره. قيل: سميت المصاهرة مخاتنة لالتقاء الختانين بسببها. 

() قال الجوهري : ريه بحربه خرباً: : أخذ ماله وتركه بلا شيء. والمراد هنا: يبدأ بنهب مال نفه. 

(10) الفروع 7 المعيشة, باب فضل التجارة والمواظة عليهاء ح 1*5 . 

(8) أبو الخطاب: واسمه محمد بن مقلاص». أو محمد بن أبي زينب, وقد ورد لعنه عنهم عليهم السلام بعد أن 
انحرفت عقيدته وفسدت. 


في فضل التجارة وآدابها ج37 
عبد الله (ع) قال: اشتروا وإن كان غالياً فإن الرزق ينزل مع الشراء]9©. 


-٠١ ]٠١[‏ أحمد بن محمد بن عيسى, عن أبي عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد 
عن الحارث بن عمرو قال: سمعته يقول: لا خيرٌ فيمن لا يحبّ جمُع المالء يكف به وجهه. 
ويقضي به دينه. ويَصِلٌ به رَحِمّهِ - بعني من حلال 91©. 

1١3‏ -عنهى عن الحسن بن على . عن أسباط بن سالم بيّاع الزطيّ قال: : سأل أبو 
عبد الله (ع) يوم - وأنا عنده ‏ عن معاذ باع الكرابيس» 0 ترك التجارة» فقال: عَمَلُ 
الشيطان, عَملُ الشيطان, وله التجاره دفيت لذ عقله + ما علم أن رسول الله (ص) قَدِمْتْ 
عير من الشام, فاشترى منها واتجر. فربح فيها ما قضى ذينه. 

١١173‏ -عنهء عن أبي محمد الحجال. عن علي بن عقبة قال: قال أبو عبد الله (ع) 
تاق لمع بااعلك اللاي | حدم عر للج نان وهاي دلت لو لقان لد إلى قات + 
وإكرامك نفسك. وقال لآخر مولى له: مالي أراك تركت غدوك إلى عزك؟ قال: جنازة أردت أن 
أحضرهاء قال: فلا تدع الرٌوَاح إلى عزّك. 

١ ]1*[‏ -عنهء عن الحجال. عن الحسن بن على , عن أبي عمارة بن الطيار قال: 
قلت لأبي عبد الله (ع): إنه قد. ذهب مالي. وتفرق ما في يدي. وعيالي كثير؟ فقال أبو 
عبد الله (ع) : إذا قَدِمْتَ فافتح باب حانوتك, وابسط بساطك. وَضَعٌ ميزانك. وتعرّض لرزق 
ربك. فلمًا أن قدِمٌ فتح بابه وبسط بساطه ووضع ميزانه. فتعجب من خَوْلّه من جيرانه بأنه ليس 
ااي من المتاع. ولا عنده شيء. قال: فجاءه رجل فقال: لتر لق ثويا؛ 

شترى له وأخذ ثمنه؛ وصار الثمن إليه. ثم جاءه آخر فقال: كران الزياء قال: فجلب له 
7 السوق. ثم اشترى له ثوباً فأخذ ثمنه فصار في يدهء وكذلك يصنع التجار, يأخذ بعضهم 
من بعض. ثم جاءه رجل فقال: يا أبا عمارة إن عندي عِذْلّين كتاناً فهل تشتريه بشيء وأؤخرك 
بثمنه سنة؟ فقال: نعم. احمله وجئني به قال: فحمله إليه فاشتراه منه بتأخير سنة. فقام الرجل 
فذهب. ثم أتاه آت من أهل سوقه فقال له: يا أبا عمارة. ما هذا العِدّل؟ قال له: هذا عِدْلَّ 


(1) الفروع *. نفس الباب. ح 2.18 الفقيه . 174 باب الحكرة والاسعار. ح ١4‏ وروى ذيله مرسلً عن 
الصادق (ع) . ١‏ 

)1١(‏ الفقيه 25 8 باب المعايش والمكاسب والفوائد وث.تتح 65 ورواه مرسلا. الغروع 7 المعيشة. باب 

الاستعانة بالدنيا على الآخرة. ح 0. وفي سنده: .. . عن الحارث بن بهرام , عن عمروبن جميع. . . ) بدل: 

عن الحارث بن عمرو. 


ج7 التهذزيب 


اشتريته. قال: فتبيعني نصفه وأعجّل لك ثمنه؟ قال: نعم. فاشتراه منه وأعطاه نصف المتاع 
وأخذ نصف الثمن»ء وصار في يده الباقي إلى سنة. فجعل يشتري بثمنه الثوب والثوبين. 
ويشتري وببيع ' حتى أثرى وعَر وجهه وصار معروفاً"». 


-١5 ]14[‏ أحمد بن محمد. عن محمد بن يحيى. عن طلحة بن زيد. عن أبي 
عبد الله (ع) قال: قال أمير المؤمنين (غ) : من اتجر بغير علم ارتطم في الربا : م ارتطم. قال: 
وكان أمير المؤمنين (ع) يقول: لا يَفَعْدَن في السوق إلا من يعقل الشراء والبيع"©. 


[16] 15 - محمد بن يعقوب, عن علي اع كك لا 1 
على بن أسباط. عن عبد الله بن القاسم الجعفري. عن بعض أهل بيته قال: قال: ! 
رسول الله (ص) لم يأذن الحكيم بن حزام في تجارة حتى ضمن له: إقالة النادم , 0 
المغسر. وأخذ الحق وافياً أو غيرٌ وافٍ(). 


[17]17 -أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى . عن أبي جرير. عن الأصبغ بن نباتة 
قال: ميث ابر المزدين وع ) بعرل على الميز: يا معشر التجارى الفقه ثم المتجرء الفقة حم 
المتجر. والله للرّبا في هذه الأمة دبيب أخفى من دبيب النمل على الصّفاء شوبوا المادكم 
بالصدقة, التاجر فاجر والفاجر في النار. إلا من أخذ الحق وأعطى الحى9؟2. 


1171173 الحسن بن محبوب. عن عمروبن أبي المقدام. عر جابر. عن أبي 
جعفر (ع) قال: كان أمير المؤمنين (ع) بالكوفة عندكم يغتدي كل يوم بكرة من القصر. يطوف 
فى أسواق الكوفة سوقا سوقا. ومعه الدرّة على عاتقه. وكان لها طرفان ‏ وكانت تسمى السبيبة - 


)١(‏ الفروع *, كتاب المعيشة, باب النوادر (آخر الكتاب). ح ” بتفاوت في بعض الألفاظ. والعِذل: نصف 
الحمل ؛ جمع عدول وأعدال. ١‏ 

(1) الفروع *. المعيشة, باب آداب التجارة, ح 77 . الفقيه:*. 5١‏ - باب التجارة وآدابها و. . . . ح 4 مرسلا. 
والارتطام في الربا: الوقوع فيه من غير أن يدري وذلك لشدة تداخل مسائله وتلاصق مساربه مع البيع بحيث 
تخفى على غير الفقيه أو المتفقه ١‏ رلك تعر امعان روزن لانروج خلن عات أن قله لاسا لها 
يتولآه فراجم شرائع الإسلام للمحقق ؟/ .٠‏ واللمعة والروضة للشهيدين. 

(") الفروع *. نفس الباب» ح 4 وفي ذيله : وغير وافٍ. بدل: أو غير وافٍ. «قوله (ع) : وغير وافٍ, أي يقنم بأخذ 
حقه ولا يطلب الزيادة سواء أخذ وافياً أو اتقص ؛ وبؤيده أن في التهذبب: أو غير واف . وقيل : أي لا يكون بحيث 
لا يستوفيه البتة بل قد وقد على حسب حال المبتاع . وقيل : أي يكون وسطاً بين الوفاء وعدم الوفاء والأول أظهره 
مرآة المجلسي .١54/١9‏ 

)2 الفروع * باب آداب التجارة» ح ٠ ١‏ الفقيه *, 501 باب التجارة وآدابها وفضلها وفقهها. ح ١١‏ . والدبيب: 
المشي الخفيّ . والصّفا: الحجر الصلد, والْشُوْبٍ: المزج والخلط . وأيمانكم , يحتمل فتح الهمزة وكسرها . 
هذا وروى ذيل الحديث عن رسول الله (ص) الشيخ الصدوق رحمه الله برقم ١‏ من نفس الباب أعلاه. 
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في فضل التجارة وآدابها ج37 


فيقف على أهل كل سوق فينادي : يا معشر التجار, اتقوا الله عز وجل. فإذا سمعوا صوته ألقواما 
في أيديهم وارعوا إليه بقلوبهم وسمعوا بآذانهم. فيقول: قدّموا الاستخارة» وتبركوا بالسهولة. 
واقتربوا من المتبايعين. وتزيّنوا بالحلم. وتناهُوا عن اليمين» وجانبوا الكذب. وتجافوا عن 
الظلم. وآنصفوا المظلومين, ولا تقربوا الرباء واوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس 
أشياءهم , ولا تعثوا في الأرض مفسدين» فيطوف في جميع الأسواق بالكوفة ثم يرجع فيقعد 
للناس7). 


[14] 18- علي بن إبراهيم. عن أبيهء عن النوفلي. عن السكوني. عن أبي 
50-6 2 والحلف». 00 ا والحمد إذا 1 والذم إذا اشترى92), 


-١9]19[‏ عله عن أبيه عن الفضلببن شاذانم عن ابن أبي عمير» عن هشام بن 
الحكم. عن أبي عبد الله (غ) قال: إذا قال لك الرجل : اشتر لي » فلا تغطه من عندك وإن كان 
الذى عندك حيرا م0 


٠ 0 1‏ عله عن أبيه عن النوفلي ؛ عن السكوني » ع او لمن انل لمر 
مير المؤمنين (ع) على جارية قد اشترت لحماً من قصّاب وهي تقول : زذنيء فقال أمير 
0 42 : زدها فإنه أعْظَمْ للبركة © . 


-7١11[‏ أحمد بن محمد بن عيسى , عن عبد الرحمن بن أبي نجران. عن على بن 
عبد الرحيم . عن رجل» عن أبي عبد الله (ع) قال: سمعته يقول : إذا قال الرجل للرجل : هَلمْ 


)1( الفروع "7 نفس الباب, ح " . الفقيه 1. نفس الباب. ح ٠١‏ 

زفة الفروع 7 نفس الباب» ح ” . الفقيه . نفس الباب. ح ١١‏ وفيه : وكتمان العيوب . وفيهما معاً : فلا بشترينٌ 
ولا يبِيعنٌ. . .. ويقول المحقق في الشرائع لق : «ويكره مدح البائع لما يبيعه؛ وذم المشتري لما يشتريه» 
ليحن علي الج والضع ]فى توم تبحر نا الفكة., 2 

زفة الفروع 7 باب آداب التجارة. ح ”. وكان هذا الحديث قد مر برقم ١١9‏ من الباب 97 من الجزء 5 من 
التهذيب فراجع . «ويدل على عدم جواز شراء الوكيل من نفسه. واختلف الأصحاب فيه. قال الشهيد الثاني 
رحمه الله : الخلاف في المسألة في موضعين وينحل إلى ثلاثة : : أحدها: : أن الوكيل هل يدخل في اطلاق الإذن أم 
لا؟ الثاني  :‏ مع التصريح بالإذن هوله أن يتولآه لنفسه, وان وكل بالقبول أم لا؟ الثالث: ‏ على القول بالجواز 
مع التوكيل - هل بص نولي الطرفين أم لا؟ الشيخ على المنع من العلاثة. والعلامة في المختلف على الجواز في 
الثلائة؛ وغيره في الأخيرين» والمحقق يجوز الأخير ويمنع الأول. وقد تردد في الوسط» مرآة المجلسي 
14" . 

(5) الفروع 7؛ نفس الباب, ح 8.. الفقيه 1. 5١‏ - باب التجارة وآدابها و. . .. ح 7١‏ . 
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َحْسِنْ بيعك, يحرم عليه الربح (©. 

7١ ]77[‏ - عنه, عن عثمان بن عيسى, عن ميسر. عن أبي عبد الله (ع) قال: غبن 
المؤمن حرام9©. 

[77] "71 - محمد بن يعقوب» عن محمد بن يحيى » عن محمد بن الحسين؛ عن 
محمد بن إسماعيل بن بزيع» عن صالح بن عقبة» عن سليمان بن صالح . وأبي شبل 29 عن 
أبي عبد الله (ع) قال: رِبْحٌ المؤمن على المؤمن رباء إلا أن يشتري بأكثر من مائة درهم, فاربح 
عليه قوت يومك, أو يشتريه للتجارة فاربحوا عليهم وآرفِقوا بهم9». 


[7] 55 محمل بن يعقوب» عن على بن محمد. عن صالح بن أبي حماد, عن 
محمد بن سنان» عن حذيفة بن منصور. عن قيس قال: قلت لأبي جعفر (ع): إن عامة من 
يأتيني من إخواني , فحدٌ لي من معاملتهم ما لا أجوزه إلى غيره: فقال: إن ولَّيتَ أخاك فَحَسَن 
وإلا فبع بيع البصير المُدَاقٌ 20 


[50]7505 عنه) عن الحسين بن محمد, عن معلّى بن محمد. عن بعض أصحابناء 
عن بان عن عامر بن جذاعة. عن أبي عبد الله (ع) أنه قال في رجل عنده بيع وسَعَرَه سعراً 
يلوف فمن سكت عنه ممن يشتري منه باعه بذلك السعر. ومن ماكسّه فأبى أن يبتاع منه زاده. 


قال: ل و عليه وكايسه. 


)01( الفروع 7, نفس الباب. ح 4 ٠‏ الفقيه "ا 84م - باب غبن المسترسل . » ح ” بتفاوت يسير. وقد حمله الأصحاب 
على الكراهة المؤكدة. وذكروه في آداب التجارة تحت عنوان : ترك الربح على الموعود بالإحسان «بأن يقول: 
هلم سن إليك. فيجعل إحسانه الموعود به ترك الربح عليه . 

0( الفقيه "7 نفس الباب» ذيل ح ١‏ . الفروع 7 93 نفس الباب. ح 6 والغبن : فى الأصل هو الخديعة. والمراد به 
اه أ لشم بال بالا ساب ب يمجع في تمن لك فى العادة والصرف لعدم تقديره 
نحل فى تر الضاقة أريعدع في النين. 

(9) واسمه عبد الله بن سعيد والأشهر هذا وقد يكنى به أحمد بن عبد العزيز ويحيى بن محمد بن سعيد. 

00( و(د) الفروع ؟. نفس الباب. ح 75 و49١1 ٠‏ قوله (ع) : ان ولّيت , ٠.‏ من التولية وهمي البيع برأس المال من 
غير زيادة. في مقابل المواضعة والمرابحة والأول هو البيع بأقل من رأ س المال والثاني هو البيع بأعلى منه. 

كه الفروع 7 المعيشة . عنياك اداه التخيارة ريخ ٠‏ قوله : زاده : أي المتاع لا السعر. قوله (ع) : بيعاً واحداً : أي 
بلا تمرقة , بين المشترين» أوأن المقصود من يأخذ جميع البضاعة صفقة واحدة فيكون السعر أقل ممن يأخذ جزءاً 
قليلا منها. 


١٠ 


في فضل التجارة وآدابها ج27 


[51]151 أحمد بن محمد بن عيسى » عن يزيد بن إسحاق؛ عن هارون بن حمزة. عن 
أبي عبد الله (ع) قال : أيْما عبد مسلم أَقَالَ مسلماً في بيعء أقَالَهُ الله عز وجل عثرته يوم 
القيامة9') , 


١ >” 000‏ بن إسراهيم» عن أبيهء عن الدوفلي 8 2 عن السكوني. عن أبي 


[14] 78- أحمد بن محمد بن خالد. عن على بن أسباط رفعه قال: نهى 
رسول الله (ص) عن السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس97". 


[14] 794 - أحمد بن علي بن أحمد. عن إسحاق بن سعيد الأشعري , عن عبد الله بن 
سعيد الدغشي قال: كنت على باب شهاب بن عبد ربهء فخرج غلام شهاب وقال: إني أريد أن 
أسأل هشام الصيدلانيَ عن حديث السلعة والبضاعة؟ قال: فأتيتٌ هشاماً فسألته عن الخدذيث؟ 
فقال: سألت أبا عبد الله (ع) عن البضاعة والسلعة؟ فقال: نعم. ما من أحد يكون عنده سلعة 
أو بضاعة إل قبّض الله عز وجل له من يربّحه, فإن قبل وإلا صرفه إلى غيره؛ وذلك أنه ردٌ بذلك 
على الله عز وجل ). 


سن ا 2 ار ار 


8١ ]"1[‏ أحمد بن محمد. عن محمد بن يحيىء عن طلحة بن زيد. عن أبي 
عبد الله (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): سوق المسلمين كمسجدهم؛ فمن سبق إلى مكان 


(1) الفروع ا نفس الباب. ح 17 . الفقيه ا 7١‏ - باب التجارة وآدابها و. . . , ح 55 بتفاوت. والإقالة: دهي 
فسخ في حق المتعاقدين وغيرهماء ولا تجوز الاقالة بزيادة عن الثمن 00 0 وتبطل بذلك لفوات الشرط. 
وتصح الاقالة في العقد وفى بعضه عند فقهائناء سَلَما كان أو غيره». ئع الإسلام للمحقق (بتصرف) 
مستي 

(9) الفروع 7 نفس الباب» ح ١١‏ . الفقيه لا نفس الباب. ح 54 . أحقٌّ بالسوم : : أي أحق بالابتداء في تحديد 
سعر لسلعته لأنه اعرف بما تكلف عليها من ثمن ند دفعه ونفقة نقل أو توضيب أو ترتيب. 5 الخ . 

زضة الفروع 3 نفس الباب. ح ١7‏ الفقيه لا نفس الباب. ح 56 . والسوم : هو الاشتغال بالتجارة» وقد حمل 
أصحابنا هذا النهي على الكراهة دون التحريم. قيل : منشا النهي أن هذا الوقت هو وقت دعاء ومسألة لا وقت 
تجارة . 

4( الفروع 37 نفس الباب. ح ١7‏ . قيض الله له : أي سبّب وقدّر من حيث لا يحتسب. 

)2 الفروع “اء المعيشة. باب آداب التجارة؛ ح ٠‏ بزيادة فيه وح ؟١‏ من نفس الباب بسند مختلف. 


١١ 


ج> التهزيب 


فهو أحقّ به إلى الليل» وكان لا يأخذ على بيوت السوق كرئى1»7 


افضرة يض أحمد بن محمدء عن ابن محبوب. عن معاوية بن عمار» عن أبي 
عبد الله (ع) قال: إذا دخلت سوقك فقل : مي أهلهاء وأعوذ بك 
من شرّها وشرٌ أهلهاء اللهم إني أعوذ بك أن أَظلم أ وأَظلم أوأ بغي أو يُبْغى علي م 
يُعتدى علي » اللهم إني أعرذ بك من 5 شر إبليس وجنلوده, وشر فسقه ة العرب والعجم. و. 
الله الذي لا آله إلا هو عليه توكلت وهورب العرش العظيم9). 


[57] 71 علي بن إبراهيم. عن أبيه؛ عن حمّادء عن حريزء عن أبي عبد الله (ع) 
قال: إذا اشتريت شيئا من متاع أو غيره فكبّر ثم قل : /للهم إني اشتريته ألتمس فيه من فضلك» 
فاجعل فيه فضلاء اللهم إني اشتريته ألتمس فيه رزقك فاجعل لي فيه رزقاء ثم أَعِدْ على كل 


واحدة ثلاث مرّات207). 


أردت أن تشتري شيا فقل: ا 5 ل 0 
3 حاط بة غلك اكيم لي تن جار اليوم ا 
ارقن 00 حياة. وأكثرها منفعة وخيرها عاقبة©). 

]١0[‏ 66 أحمد بن محمد بن خالد. عن عدّة من أصحابناء عن علي بن أسباط. عن 
حسين بن خارجة؛ عن ميسر بن عبد العزيز قال: قال لي أبو عبد الله (ع): لا تعامل ذا عاهة 
فإنهم أظلم شيء(". 


|)١(‏ الفروع 7 المعيشة. باب السبق إلى السوق. ح .١‏ الفقيه ”. 57 باب السوق. ح ؟ بدون الذيل. وقد دل, 
الحديث على عدم جواز مزاحمة من وضع رحله في مكان ما من السوق أو الطريق ليتكتب فيه إلى الليل؛ فلو 
دخل الليل سفط حقه. وقد استشكل الشهيد الثاني رحمه ال ريطا هذا الحو بوعود الرجل وستوطة من عدم 
وجوده وذلك لأن الرواية المذكورة تدل بإطلاقها على بقاء الحق إلى الليل سواء كان له رحل أم لاء ثم قال رحمه 
الله : والوجه بقاء حقه مع بقاء رحله ما لم يطل الزمان أو يضر بالمارة. .. الخ. 

(؟)) الفروع ". المعيشة؛ باب من ذكر الله تعالى في السوق؛ ح ؟. 

(*)| الفروع *. باب القول عندما يشتري للتجارة, ح ١‏ . الفقيه ". 54 باب الدعاء عند شراء المتاع للتجارة. ح ١‏ 
بتفاوت وسند مختلف. 

(5)) الفروع *. المعيشة. باب القول عندما يشتري للتجارة. ح *. والمقصود بقوله : أو رأساً. العبد أو الآمة. 

0:0( الفروع *". المعيشة, باب من تكره معاملته ومخالطته. ح 4. الفقيه “. 658 باب المعايش والمكاسب والفوائد 
و...ء ح لا” بتفاوت. وربما يكون النهي عن معاملة ذوي العاهات وتعليله بأنهم أظلم الناس بإعتبار عقدة 


١ 


في فضل التجارة وآدابها جَ 7 


3" 5" عنهء عن أبيه» عن فضل النوفلي ء عن أبي يحيى الرازي قال: قال أبو 
عبد الله (ع): لا تخالطوا ولا تعاملوا إلا من نشأ في الخيرأ'». 

افضةا أحمد بن محمد. عن ابن فضال. عن ظريف بن ناصح قال: قال أبو 
عبد الله (ع): لا تخالطوا ولا تعاملوا إلا من نشأ في الخير”". 


[18] 78 أحمد بن محمد بن عيسى , عن الحسن بن علي بن يقطين؛ عن الحسن بن 
صباح» عن عيسى » عن أبي عبد الله (ع) أنه قال : إياكم ومخالطة السفلة, وإن السفلة لا يؤرل 


إلى خير2), 

[9] 78 - علي بن إبراهيم ؛ عن أبيه. عن ابن أبي عميرء عن حفص بن البختري قال: 
استقرض قهرمان 5 عبد الله (ع) من رجل طعاماً لأبي عبد الله (ع). الح في التقاضي ء 
فقال له أبو عبد الله (ع): ألم أنهك أن تستقرض ممن لم يكن له فكان؟ ©). 


[40] 40 - أحمد بن أبي عبد الله عن غير واحد من أصحابه. عن علي بن أسباط. 
فإنهم أظلم شى ع(" , 
١ ]41[‏ - الحسن بن محبوب, عن العباس بن الوليد بن صبيح . عن أبيه قال: قال أبو 


الاتضاع التي يشعرون بها اتجاه التاميّ الخلقة أو السليمي الأبدان فيحاولون تعويض عقدة النقص فيهم بتعاليهم 
على الآخرين وظلمهم لهم. 
)1( الفروع 7 نفس الباب » ح4. . الفقيه 57. نفس الباب. ح 5" مرسلا. 
فم الفروع 7 نفس الباباء ح6. . الفقيه 7. نفس الباب» اح مرسلا. والمقصود باللخير: المال. ويحتمل 
الوجاهة والفضيلة وبحبوحة ة العيش. 
(5) الفروع *. نفس الباب. ح 7 وفي سنده: عن الحسين بن مياح, بدل: الحسن بن صباح. الفقيه : نفس 
الباب. ح 4٠‏ بتفاوت. وسفلة الناس - كما يقول الفيروز ا بادي ‏ أسافلهم وغوغاؤهم. وقال الشيخ الصدوق 
رحمه الله بعد ايراده الحديث: «جاءت الأخبار في معنى السفلة على وجوه» فمنها: ان السفلة هو الذي لا يبالي 
ما قال وما قيل له. ومنها: ان السفلة من يضرب بالطنبورء ومنها: أن السفلة من لم يسره الاحسان ولا تسوؤه 
الإساءة, والسفلة من ادعى الأمانة وليس لها بأهل . وهذه كلها أوصاف السفلة. من اجتمع فيه بعضها أو جميعها. 
وجب اجتناب مخالطته» . 
الفروع ”. نفس الباب. ح ؛ وفي ذيله : . .. ان تستعرض لي . .٠‏ الخ ٠‏ وفوله (ع) : ممن لم يكن له فكان: 
أي ممن كان فقيرا فاغتنى . وهو من يعبر عنه بجديد الكيس . وَالقَهِرّمَان: كما في القاموس المحيط - لفظة 
أعجمية استعملتها العرب بمعنى الوكيل أو أمين الدخل والخرج جمع قهارمة. 
)) الفروع ٠7‏ المعيشة. باب من تكره معاملته ومخالطته ح 9. وراجع تخربج الحديث رقم 6" من هذا الباب 
أيضا والتعليق عليه. 


فق 


مر 


1١ 


ج37 التهذيب 
عبد الله (ع2: لا تشتر تشتر من مُحارف». فإن حرفته لا بركة فيها("). 


[437] 47 - أحمد بن محمد بن عيسى , عن علي بن الحكم , عمن حدثه عن أبي الربيع 
الشامي قال: سألت أبا عبد الله (ع) فقلت: إن عندنا قوما من الأكراد. وإنهم لا يزالون يجيئون 
بالبيع , فتنخالطهم ونبايعهم؟ فقال: يا أبا ربيع» لا تخالطوهم. فإن الأكراد حي من أحياء 
الجن كَشْف الله عنهم الغطاء؛ فلا تخالطوهم9». 


[47] 4 علي بن إبراهيم, عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن غير واحد. عن أبي 
عبد الله (ع) قال: لا يكون الوفاء حتى يرجح ”© 

[44] 4: - أحمد بن محمد بن خالد. عن ابن فضال. عن ابن بكير. عن حمّاد بن 
بشيرء عن أبي عبد الله (ع) قال: لا يكون الوفاء حتى يميل الميزان©». 

[46] 5؛ - عنه؛ عن الحجال, عن عبيد بن إسحاق قال: قلت لأبي عبد الله (ع): إني 
يديك وقد نويت الوفاء كنت من أهل الوفاء. وإن نويت النقصان ثم أوفيت كنت من أهل. 
النقصان© . 


[451]57 أحمد بن محمد عن يعقوب بن يزيد» عا فسداين عرازم عن وجل 
عن إسحاق بن عمار قال: قال : من أخذ الميزان فنوى أن يأخذ لنفسه وافياً لم يأخذ إلا راجحاً؛ 


ومن أعطى فنوى أن يعطي سواءاً لم يُعْطٍ إلا ناقصاً" , 


.)١(‏ الفروع ا نفس الباب. ح ١‏ وفيه: فان صفقته. بدل: فان حزمته. الففيه 7. 58 - باب المعايش والمكاسب 
و.ث.تدخج 0" بتفاوت . والمحارف: هو المنقوص الحظ. أو الجرومة أو المنحوس . 

() الفروع ”. نفس الباب. ح ؟ وفيه: . . . كشف الله. . . , الفقيه *. نفس الباب. ح 78 وروى ذيله بتفاوت . 
«وربما يؤول كونهم من الجن بأنهم لسوء أخلاقهم وكثرة حيلهم أشباه الجن فكأنهم منهم كشف عنهم الغطاءة 
مرآة المجلسي ١45/١4‏ . وقد نص أصحابنا رضوان الله عليهم على كراهة معاملة الأكراد. 

(*) الفقيه 57 51 باب التجارة وآدابها و.... اح 755 الفروع “*ا. المعيشة, باب الوفاء والبخس. ح6. 
وقوله (ع): حتى يرجح . يعني حتى تميل كفة الميزان التي فيها السلعة الموزونة على الكفة التي فيها الوزن. 

(:) الفروع *. نفس الباب. ح .١‏ الفقيه *. نفس الباب. ح 7١‏ وفي ذيله: حتى يميل اللان. بدل: 
... الميزان. والظاهر منه وجوب ميل كفة الميزان أو لسانه من باب وجوب المقدمة العلمية ولأن الاشتغال 
اليقينى يستدعى البراءة اليقينية. وكذا ما قبله من حديث. 

)2 الفروع 7. ف نفس الباب.» اح ”. 

030 الفروع . ا باب الوفاء والبخس. ٠ح5‏ . الفقيه ". 55١‏ باب التجارة وآدابها و. لح “٠‏ بتفاوت. 
وانما كان الأمر كذلك انسجاماً مع طبع الإنسآن وهوى نفسه ولانه عندما ينوي أن يأخذ وافياً أويعطي بمقدار الحق- 


١ 


في فضل التجارة وآدابها ج١7‏ 


[417] /اغ - أحمد بن محمد بن عيسى » عن علي بن الحكم. عن مُنْتَى الحئاط, عن 
بعض أصحابناء عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له: رجل من نيته الوفاء وه وإذا كال لم يحسن 
أن يكيل؟ قال: فما يقول الذين حَوْله؟ قلت: يقولون: لا يوفي, قال: هذا لا ينبغي له أن 


.)١( يكيل‎ 


[8]58: أحمد بن محمد بن عيسى » عن ابن أبي عمير» عن هشام بن سالم. عن أبي 
عبد الله (ع) قال: 0 


التمر: يا فلان» لي ل 


[6] ٠ه‏ -_هوسى بن بكر قال : كنا عند أبي الحسن (ع)» فإذا دنانير مصبوبة بين يديه. 
فنظر إلى دينار فأخذه بيده ثم قطعه بنصفين» ثم قال: لْقِه في البالوعة حتى لا يباع شيء فيه 
فق 
غش 157 


[01] 51 - وروى عبيس بن هشام. عن أبي عبد الله (ع) قال: دخل رجل يبيع الدقيق, 
فقال: إياك والغش. فإنه من غش غش في ماله, فإن لم يكن له مال غش في أهله©©. 

[01] 57- علي بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن النوفلي. عن السكوني. عن أبي 
عبد الله (ع) قال نهى رسول الله (ص) أن يشاب اللبن بالماء للبيع29. 


[01] "1ه عنهء عن أبيه. عن النوفلي » عن السكوني , عن أبي عبد الله (ع) قال: نهى 
رسول الله (ص) أن يشاب اللبنُ بالماء للبيع. 


فقط لا يؤْمن أن يقع في الأعلى أو الأدنى . ولذا ذكر فقهاؤنا تبعأ لبعض الروايات في ضمن آداب التجارة (أن 
يقبض ناقصاً ويدفع راجحا نقصااً ورجحانا لا يي إلى الجهالة بأن يزيد كثيراً بحيث يجهل مقداره تقريباً ول 
تنازعا في تحصيل الفضيلة قدّم من بيده الميزان والمكيال لأنه الفاعل المأمور بذلك زيادة على كونه معطياً 
رعذ هكذا في اللمعة وشرحها للشهيدين. 

)١(‏ الفروع *. نفس الباب, ح 4. الفقيه5. نفس الاب. ح 54؟. ورواه عن ميسر بن حفص عن أبي 
عبد الله (ع). والحديث وان كان لسانه لسان الكراهة الا أنه حيث يحتمل ان يبخس الناس أشياءهم عندما لا 
يكون عارفا بأصول الكيل والوزن فيحتمل الحرمة عندئذٍ. هذا وقد نص أصحابنا على كراهة التعرض للكيل 
والوزن إذا لم يحسنه» فراجع شرائع الإسلام للمحقق ذلف ب 

(؟) و(59) و(4) و(ه) الفروع , المعيشة, باب الغشء ح ١‏ و7 و" و4. 

() الفقيه 5 47 باب بيع اللبن المشاب بالماء؛ ح ١‏ الفروع 7 المعيشة, » باب الغشء ح ه وفيه: . . . عن ان 
يشاب . وشوب اللبن بالماء : خلْطَهُ به. 


١6 


ا 1 


[04] 04 ل 0 : كنت أبيع 
والغش لا يحلّ0©. 

[046] 00 ابن محبوب. عن أبي جبلة. عن سعد الاسكاف. عن أبي جعفر (ع) قال: 
مر النبي (ص) في سوق المدينة بطعام, فقال لصاحبه: ما أرى طعامك إلا طيباًء وسأل عن 
سعره» فأوحى الله تعالى إليه أن يدير يده في الطعام , ففعل» فأخرج طعاماً ردياً فقال لصاحبه: 
ما أراك إلا وقد جمعت خيانة وغشأً للمسلمين!؟) 

[05]57- أحمدمن محمد بن خالد. عن محمد بن عيسى . عن عبيد الله بن عبد الله 
الدهقان. عن درست بن أبي منصورء عن إبراهيم بن عبد الحميد, عن أب بى الحسن موسى 44 
قال: ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم ؛ أحدهم رجل اتخذ الله عر وجل ربضاعة لا كدري إلا 
بيمين ولا يبيع إلا بيمين9, 

73 7ه - وروي عنْ أبي عبد الله (ع) أنه كان يقول: إياكم والحلف. فإنه تحن 
البركة وينفق السلعة 9), 

ا و عن أبي علي الأشعري » عن محمد بن عبد الجبارء عن 
د ألف بترلا ١‏ تجيزحتى تخرج إلى مصرء إن عبلي قد كرو قال 0 
معهم ما حاله في المدينة» وكان متاع العامة فأخبروهم أنه ليس بمصر منه شيء, فتحالفوا 
وتعاقدوا على أن لا ينقصوا متاعهم من ربح الدينار ديناراء فلما قبضوا أموالهم انصرفوا إلى 
جَعِلْتُ فداك, هذا رأس المال. وهذا الآخر ربح. فقال (ع): إن هذا الربح كثيرء ولكن ما 
صنعتم بالمتاع؟ فحدّثه كيف صنعوا وكيف تحالفواء فقال: سبحان الله. تحلفون على قوم 
)0( الفقيه 7#» 47 باب البيع في الضلال» ح ١‏ وفيه: : راكباً بعد ذكره (ع). الفروع ””, نفس الباب. ح * . هذا 

والمشهور عند أصحابنا كراهة البيع في الظل ولا بد من حمل الحديث على ما إذا كان البيع في الظل بقصد تغطية 
عيب السلعة فيكون غشا وهو محرّم. 
زفة) الفروع 27 نفس الباب» ح /1. 


زفة و(4) الفروع ؟. باب الحلف في الشراء والبيع , ٠ح‏ "وغ وفي الثاني : .. فإنه ينفق السلعة ويمحق البرك هذا 
وقد نص أصحابنا على كراهة اليمين على البيع. فراجع شرائع الإسلام للمحقق /'". وغيره. 
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في فضل التجارة وآدابها اج 


مسلمين لا تبيعونهم إلا بربح الدينار ديناراًء ثم أخذ الكيس ثم قال: هذا رأس مالي . ولا حاجة 
لنا في هذا الربح» ثم قال: يا مُصادف, مجالدة السيوف أهونُ من طلب الحلال7©. 


[09] 4ه - علي بن إبراهيم. عن أبيه» عن النوفلي» عن السكوني. عن أبي 
عبد الله (ع) قال: إذا نظر الرجل في تجارة فلم يَرَ فيها شيئا فليتحول إلى غيرها”. 


[*1] 56 - أحمد بن محمد عن ابن فضال؛ عن علي بن شجرة. عن بشير النبّال» عن 
أبي عبد الله (ع) قال: إذا رُزْقْتَ من شيء فالرّمُه0©. 


]1١[‏ الحسين بن سعيد. عن ابن أبي عميرء عن هشام بن سالم. عن أبي 
عبد الله (ع) قال: درهمٌ ربا أشن من سبعين زنية كلّها بذات محرم©». 


أبي عبد الله (ع) قال: درهم ربا أشد من ثلاثين زنية كلها بذات محرم مثل خالة وعمّة(. 


[1] 78 - عنهء عن صفوان» عن سعيد بن يسار قال: قال أبوعبد الله (ع): درهم 
واحد رباء أعظمٌ عند الله من عشرين زّنية كلّها بذات مَحْرّم . 


[غ5] 4" عله عن الحسين بن علوان. عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي ؛ عن 
آبائه عن على (ع) قال: لعن رسول الله (ص) الربا وآكله وبائعه ومشتريه وكاتنه وشاهدّيه0" , 


[546] 540 -_عنه. عن عثمان بن عيسى . عن زرارة» عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له: 
إني سمعت الله يقول: يمحن الله الربا ويُربي الصدقاتٍ#4 ”2 وقد أرى من يأكل الربا يربو 


. قوله: وكان متاع العامة. أي مما يحتاجه عامة الناس‎ .١ الفروع “. باب الحلف في الشراء والبيع. ح‎ )١( 
الفروع *, باب لزوم ما ينفع من المعاملات؛ ح ”. ومعنى الحديث أنه إذا اشتغل بصنف معين فرأى الكساد فيه‎ (0 
الفروع 7 نفس الباب» ح ” وفيه : ني شيء . الفقيه لا 08 باب المعايش والمكاسب و...ء حالء‎ (2 
الفقيه ا. 417 باب الرباء ح ”. والزنية: الزنا.‎ .١ الفروع ". باب الرباء ح‎ ):5( 

(5) الفقيه ا. /ام ‏ باب الرباء ح ١‏ وفي ذيله: مثل الخالة والعمة . ولعل اختلاف السنة هذه الروايات بين العشرين 
والثلاثين والسبعين زنية بذات محرم ناشىء من دخالة ظروف الزنا من حيث الأزمنة والأمكنة والأشخاص من حيث 
الأقربية كالام والاخت والأبعدية بحسب مراتبها. وألله العالم . 

)0( الفقيه *, نفس الياب» ح4: بزيادة : وموكله . ...؛ بعكل: وآكله , 20 وموكله : أي مطعمه من الإيكال أو 
التوكبل وهو الإطعام . 

0) البقرة/79/7 , 


ف 


ج“ التهذيب 


ماله؟ فقال: أي مَحْق أمحقٌ من درهم ربا؟ ! يمحق الدين», وإن تاب منه ذهب ماله وافتقرا("). 


[17 57 ابن أبي عميرء عن حمّاد بن عثمان. عن الحلبي . عن أبي عبد الله (ع) أنه 
سئل عن الرجل يأكل الربا وهو يرى أنه له حلال؟ قال: لا يضرّه حتى يصيبه متعمداً. فإذا أصابه 
تند فهو مال الذي قال الله عز وجل . 


[517] 717 الحسين بن سعيد. عن حمّاد بن عيسى , عن إبراهيم بن عمر» عن أبي 
عبد الله (ع) في قوله تعالى : «وما آنيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله4”) 
قال: هو هديتك إلى الرجل تطلب منه الثواب أفضل منهاء فذلك ربا يؤكل©. 


[14] 18 - عنهء عن ابن أبي عميرء عن أبي أيوب الخرّاز. عن محمد بن مسلم قال: 
دخل رجل على أبي جعفر (ع) من أهل خراسان. قد عمل بالربا حتى كَثْرَ ماله. ثم إنه سأل 
الفقهاء فقالوا: ليس يقبل منك * شيء إلا أن ترده إلى أصحابه, فجاء إلى أبي جعفر (ع) فقص 
عليه قصته. فقال له أبو جعفر (ع): مخرجك من كتاب الله عز وجل : طإفمن جاءه موعظة من 
ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله» 217 والموعظة؛ التوبة. 


[55] 48 عله عن ابن أبي عمير» عن حماد بن عثمان. عن الحلبي قال: قال أبو 
عبد الله (ع): كل ربا أكله الناس بجهالة ثم تابوا فإنه يقبل منهم إذا عرف منهم التوبة» وقال: لو 
أن رجلا ورث من أبيه مالا وقد عرف أن في ذلك المال رباء ولكن قد اختلط في التجارة بغيره 
فإنه له حلال طيّبٍ فيأكله. فإن عرف منه شيئاً معزولاً أنه رباء فليأخذ رأس ماله وليردٌ الزيادة ». 


1١ ]7١[‏ عنهء عن ابن أبي عمير. عن حمّاد. عن الحلبي. عن أبي عبد الله (ع) 
قال: أتى رجل إلى أبي عبد الله (ع) فقال: إني ورثت مالاًء وقد علمت أن صاحبه الذي ورثته 


)١(‏ الفقيه ا نفس الباب,. ح ١5‏ بتفاوت قليل. وسوف يكرر المصنف رحمه الله هذا الحديث بسند آخر وبرقم 17م 
من هذا الباب . 

زفة الروم/59. 

إفة لفقي 7 نفس الباياء ب 6 . وقد دل الحديث على أن من الربا ما يؤكل وهو هذاء ومنه مالا يؤكل وهو حرام وهو 
الذي نهئ الله عر وجل عنه. وقد ورد مضمون هذا الحديث مع الإشارة إلى أن الربا رباءان في الفروع 7 باب 
الرباء ح ١‏ فراجع وقد التزم أصحابنا رضوان الله عليهم بتحريم الربا في المعاملة كتحريمه في القرض سواءء 
واعتبروا حرمته من ضرورات الدين بل تحريمه مؤكد بل هو من أعظم الكبائر. 

(5) البقرة/ 30/6 . 

(5) الفروع ”. باب الرباء ح 5 بتفاوت وزيادة في آخره. الفقيه “اء 7م باب الرباء ح 7 بتفاوت . 
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في فضل التجارة وآدابها ج١١‏ 


فيه» وقد سألت فقهاء أهل العراق وأهل الحجاز فقالوا : لايحلٌ لك أكله من أجل ما فيه؟ فقال 
له أبو جعفر (ع) : إن كنت تعرف أن فيه مالا معروفاً رباء وتعرف أهله. فخذ رأس مالك ورد ما 
سوى ذلك .» وإن كان مختلطاً فكله هنيئاًء فإن المال مَانْكَ واجتنب ما كان يصنع صاحبه, فإن 
رسول الله (ص) قد وضع ما مضى من الربا وحرم عليهم ما بقي. فمن جهله وسع له جهله حتى 
يعرفه فإذا عرف تحريمه حرم عليه ووجب عليه فيه العقوبة إذا ركبه؛ كما يجب على من يأكل 
الربا"). 


-7١ 3‏ أحمد بن أبي عبد الله. عن عثمان بن عيسى. عن سماعة قال: قلت لأبي 
عبد الله (ع): إني رأيت الله عز وجل قد ذكر الربا في غير آية وكبَرا"© فقال: أوتدري لم 
ذلك7)؟ قلت: لاء قال: لئلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف!"). 


[] 7 - علي بن إبراهيم . عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير. عن هشام بن سالم. عن أبي 
عبد الله (ع) قال: إنما حرم الله عز وجل الربا لثئلا يمتنع الناس من اصطناع المعروفه . 


[الا] ا عنه, عن أبيه» عن حمّاد بن عيسى » عن إبراهيم بن عمر اليماني » عن أبي 
عبد الله (ع) قال : الربا رباآن» رباً يؤكل. ورباً لا يؤكل» فأما الذي يؤكل : فهديتك إلى الرجل 
تطلب منه الثواب أفضل منهاء فذلك الربا الذي يؤكل. وهو قول الله عز وجل: «وما آتيتم من 
ربا لبربو في أموال الناس فلا يربو عند لله. وأما الذي لا يؤكل : فهو الذي نهى الله عز وجل 
عنه وأَوْعَدَ عليه النار"». 


[5/] 5/ا أحمد بن محمد, عن ابن فضال» عن ابن بكير. عن عبيد بن زرارة قال: 
سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن”". 


)١(‏ الفروع *. نفس الباب. ح ه. الفقيه *, نفس الباب؛ ح 4 بتفاوت يسير. 

. في الفروع : وكرره.‎ )١( 

(5) في الفروع: ذاك. . 

(١‏ الفروع *, باب ااه قا واصطناع المعروف: القرض الحسن لوجه الله. 

(5) الفروع *. باب الرباء ح 8 . الفقيه "ا ١174‏ باب معرفة الكبائر التي أوعد الله عر وجل عليها النار. ح ه وفي 
ذيله : من صنائع المعروف. 

(3) الفروع . نفس الباب» ح 5. الفقيه ا 47 باب الرباء ح 5 ورواه بتفاوت بدون الذيل. 

(ف06 الففيه "3 نفس الباب» ح " . الاستبصار 7 55 ياتا نما لا ذكل ولا يورت مين .٠,‏ .ماح لان ارول 
نفس الباب, ح .٠١‏ وقد دل الحديث على أنه لا ربا في المعدود كالجوز ونحوه . وإن كان مكروها وهذا هو أشهر 
قولين عند فقهائنا (ره) والقول الآخر هو التحريم وقد اختاره المفيد ومن تابعه. قال المحقق (ره) في الشرائع 
ففلا ربا إلا في مكيل أو موزون وبالمساواة فيهما يزول تحريم الربويات» فلو باع ما لا كيل فيه ولا وزن - 
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ج, التهذزيب 


[1/5] 15 أحمد بن محمد بن عيسى, عن ياسين الضرير. عن حريزء عن زرارة» 
ومحمد بن مسلم . عن أبي جعفر (ع) قال: ليس بين الرجل وولده. ولا بينه وبين عبدهء ولا بينه 
وبين أهله رباء إنما الربا في ما بينك وبين ما لا تملك. قلت: فالمشركون بيني وبينهم ربا؟ 
قال: نعم. قلت: فإنهم مماليك؟ فقال: إنك لست تملكهم إنما تملكهم مع غيرك, أنت 
وغيرك فيهم سواء. والذي بينك وبينهم ليس من ذلك, لأن عبدك ليس مثل عبدك وعبد 
غيرك0©. 


[77] 17 محمد بن يعقوب, عن حميد بن زياد, عن الخشاب. عن ابن رباح9"». عن 
معاذ بن ثابت. عن عمرو بن جميع. عن أبي عبد الله (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): ليس 
بين الرجل وولده رباء وليس بين السيد وعبده ربا9© . 


]71٠7[‏ 717 وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله (ص): ليس بيننا وبين أهل حربنا ربأ 
فإنا تأخذ منهم ألف درهم بدرهم, ونأخذ. منهم ولا نعطيهم2». 


[178] 1/8- محمد بن أحمد بن يحيى» عن محمد بن سليمان. عن علي بن أيوب» 


متفاضلا جاز ولو كان معدوداء كالثوب بالثوبين وبالثياب. والبيضة بالبيضتين والبيض نقداء وفي النسيئة تردد 
والمنع أحوط . . . والإعتبار بعادة الشرع, فما ثبت أنه مكيل أو موزون في عصر النبي (ص) بني عليه وما جهل 
الحال فيه رجع إلى عادة البلد. ولو اختلف البلدان فيه كان لكل بلد حكم نفسه. وقيل: يغلّب جانب التقدير 
ويشت التحريم عموما. ). 

)١(‏ الفروع ”*. المعيشة. باب أنه ليس بين الرجل وبين ولده وما يملكه رباء ح *. الاستبصار ”ا 47 أنه لا ربا بين 
المسلم وبين أهل الحرب, ح ”. قال الشهيدان: «ولا (ربا) بين الوالد وولده فيجوز لكل منهما أخذ الفضل على 
الأصح , والاجود اختصاص الحكم بالنسبي مع الأب فلا يتعدى إليه مع الآم ولا مع الجد ولوللاب ولا إلى ولد 
الرضاع اقتصاراً بالرخصة على مورد اليقين مع احتمال التعدي في الأخيرين لإطلاق اسم الولد عليهما شرعاً . ولا 

بين الزوج وزوجته دواما ومتعة على الأظهر. ولا بين المسلم والحربي إذا أخذ المسلم الفضل والا ثبت الفرق ولا 
ترقالي الخري ين اللقعاهد ؤقيره ولا ين كله فى حار الخرب والأسلام ٠٠‏ وقوله (ع) : وبين مالا تملك : أي 
أمره ولا حكم لك عليه . وقد استظهر بعض أصحابنا من ذلك عدم جواز أخذ الولد الفضل من الوالد. ونسب هذا 
القول إلى ابن الجنيد مشترطاً في جواز أخذ الوالد الفضل أن لا يكون للولد وارث وليس عليه دينء وهو محجوج 
بإطلاق النص. 

(؟) واسمه أحمد على الغالب. وقد يأني لإسماعيل أيضا . وفي سند الفروع : عن ابن بقاح . 

(5) الفقيه *. لام باب الرباء ح ١١‏ بتفاوت يسير جداء الفروع 7, نفس الباب» ح ١‏ . 

(5) الفقيه ”. نفس الباب, ح ٠١‏ بتفاوت . الفروع *, نفس الباب, ح 7 . الاستبصار 7 نفس الباب؛ ح ١‏ . وفي 
سنده : ابن بقاح. بدل: ابن رباح . يقول الشهيدان وهما في مقام تعداد موارد نفي حكم الربا: «ولا بين المسلم 
والحربي إذا أخذ المسلم الفضل., والا ثبت, ولا فرق في الحربي بين المعاهد وغيره. ولا بين كونه في دار 
الحرب والإسلام, ويثبت بين المسلم وبين الذمي على الأشهر. وقيل لا يثبت كالحربي للرواية المخصصة له 
كما خصصت غيره؛ وموضع الخلاف ما إذا أخذ المسلم الفضل أما اعطاؤه إياه فحرام قطعأء . 


لم 


في فضل التجارة وآدابها ج١7‏ 


عن عمر بن يزيد بِيّاع السابريّ قال: قلت لأبي عبد الله (ع) : جَعِلْت فداك ٠‏ إن الناس يزعمون 
أن الربح على المضطر حرام ؛ وهومن الربا؟ فقال : وهل رأيت أحداً اشترى» غنا أوفقيرا ؛ إلا 
من ضرورة» يا عمر. قد أحلّ الله البيع وحرم الرباء وادبح ولا : ترب قلت: وما الربا؟ قال: 
دراهم بدراهم مثلّين بمثل» وحنطة بحنطة مثلين بمثل0©. 

[7/4] 1/4 الحسن بن محمد بن سماعة, عن جعفر» عن الحسن بن أيوب» عن حنان» 
البيع سَهْل الشراء» سَهَل القضاء سهل الاقتضاء9». 

8١م‏ ان كن اعرد الحا التي 0 عن أبي أيوب» 
يذه ويل الففنل رك عر ل وز حو لسري ان ل 
الزمان أقوام يبايعون المضطرين, أولئك هم شرار الناس”©. 

١ ]81[‏ الحسن بن محبوب. عن علي بن رئاب» عن زرارة» عن أبي عبد الله 40 
قال: لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن0©. 


[87] 87- محمد بن الحسن الصفار. عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب» عن 
محمد بن إسماعيل بن بزيع؛ عن صالح بن عقبة» عن يونس الشيباني قال: قلت لأبي 
عبد الله (ع): الرجل يبيع البيع والبائع يعلم أنه لا يَسوئ, والمشتري يعلم أنه لا يسوىء إلا أنه 
يعلم أنه سيرجع فيه فيشتريه منه؟ قال: فقال: يا:يونس. إن رسول الله (ص) نال لجابوبن 
عبد الله : كيف أنت إذا ظهر الجور. وأورئتم الذل. قال: فقال له جابر: لا ابْقيتُ إلى ذلك 
الزمان. ومتى يكون ذلك بأبي أنت وأمي؟ قال: إذا ظهر الرباء ٠‏ يا يونس» وهذا الربا وإن لم 
تشتره منه رذه عليك. قال: قلت: نعم قال: فقال: لا تقربنه. فلا تقرينه. 


[41] 87 - عنهء» عن محمد بن عيسى». عن سماعة بن مهران قال: قلت لأبي 


)١(‏ الاستبصار 7. 44 باب كراهية مبايعة المضطرء ح ١‏ . الفقيه ". نفس الباب» ح 17 بتفاوت. 

(1) الفقيه *ا, 51١‏ باب التجارة وآدابها و. . ٠.‏ ح ١‏ بتفاوت . 

(9) زمان عضوضص, أي صعب تلحق الناس فيه مشقة وضنك. 

(8) البقرة//1؟ . 

(0) الاستبصار 7. 44 باب كراهية مبايعة المضطر, ح ١‏ وفي سنده: عن أبي تراب» بدل: عن أبي أيوب. 
الفروع 29 المعيشة؛ باب التوادر,» حدلكء وليس في سئده ذكر لا لأبي أيوب» ولا لأبي تراب . 

(1) مر برقم 4/ من هذا الباب فراجع . 


"١ 


ج7 التهذيب 


عبد الله (ع) : إني سمعت الله عز وجل يقول في كتابه. : «إيمحق الله الربا وَيربي الصدقات4 
وقد أرى كل من يأكل الربا يربوماله؟ فقال : فأيّ مَحْقٍ أَمْحَق من درهمٍ ا يمحق الدين» وإن 
تاب ذهب ماله وافتقر؟ !(0), 


0 بات 
عُفُود البيع 

١]84([‏ أحمد بن محمد بن عيسى . عن محمد بن أبي عمير» عن أبي أيوب الخرازء 

عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول: إني ابتعت أرضاء فلما استوجبتها قمت 
فمشيت خطى ثم رجعت, فأردت أن يجب البيع9). 


[86] 7 - الحسن بن محبوب» عن فضيل» عن ابي عبد الله زم كان : قلت له: م 
الشرط في الحيوان؟ فقال: ثلاثة ثة أيام للمشتري . قلت: فما الشرط في غير غير الحيوان؟ قال.' 
لبيّعان بالخيار ما لم يفترقاء فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما(». 


[]5- علي بن إبراهيمء عن أبيه عن ابن أبي عمير» عن حماد. عن الحلبي ء عن 
أبي عبد الله (ع) قال: أيّما رجل اشترى بيعاً فهو بالخيار حتى يفترقاء فإذا افترقا وجب البيع» 
قال: وقال أبو عبد الله (ع): إن أبي اشترى أرضاً يقال لها العُرّيض 9؟) من رجل» فابتاعها من 
صاحبها بدنانير» فقال: أعطيك وَرِقا بكل دينار عشرة دراهم. فباعه بهاء فقام أبي فاتبعته 
فقلت: يا أنه لم قمت سريعا؟ قال: أردت أن يجب البيم9©. 


[/ه4] غ ‏ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى » عن أبي جعفر. عن أبيه عن 


)١(‏ مر برقم 80 من هذا الباب بسند آخر. 

(7) الاستبصار . 40 باب أن الافتراق بالأبدان شرط في صحة العقد. ح .١‏ الفروع 2 المعيشة باب الشرط 
والخيار في البيع, احم بتفاوت , 

زفة الاستبصار ”. نفس الباب, ح ” . الفروع "ا نفس الباب. ح 3 . 

جع العريض: اسم واد بالمديئة . 

(5) الاستبصار ”. نفس الباب. ح ”. الفروع *. نفس الباب. ح 7. الفقيه 8. 17 - باب الشرط والخيار في البيع 
ح ١‏ وقد روى صدر الحديث؛ وروى ذيله برقم )١(‏ من الباب (57) . هذا وقد نص أصحابنا رضوان الله عليهم 
على أنه إذا حصل الايجاب والقبول انعقد البيع ولكل من المتبايعين خيار الفسخ ما داما في المجلس ولو ضَرِبَ 
بينهما حائل لم يبطل الخيار وكذا إذا أكرها على التفرق ولم يتمكنا من التخاير ويسقط باشتراط سقوطه في العقد 
وبمفارقة كل واحد منهما صاحبه ولو بخطوة. . . » كما نصوا على أن الخيار في بيع الحيوان انما يكون ثلاثة أيام 
للمشتري خاصة دون البائع على الأظهر عند بعضهم. 
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غياث بن إبراهيم, عن جعفر, عن أبيهء عن علي (ع) قال: قال علي (ع): إذا صَفْقَ الرجل 
على البيع» فقد وجب. وإن لم يفترقا('"». 

فلا ينافي ما قدّمناه من أن الافتراق بالأبدان هو الموجب للبيع, لأن الذي يقتضيه هذا 
الخبر؛ أن الصفقة على البيع من غير افتراق موجب للبيع» ومعنى ذلك أنه سبب لاستباحة 
الملك. إلا أنه مشروط بأن يفترقا بالأبدان, ولا يفسخا العقد ما داما في المكان, والأخبار الأولة 
اقتضت أن لهما الخيار ما لم يفترقا بأن يفسخا العقد الواقع . وقوله في الخبر: وإن لم يفترقاء 
يحتمل أن يكون المراد به أن لم يفترقا تفرقاً بعيدأًء أوتفرقاً مخصوصاً لأن القدر الموجب للبيع 
شيء يسير ولو مقدار خطوة, فإنه يجب به البيع» وعلى هذا الوجه لا تنافي بين الأخبار. 


ز4ى] ه أحمد بن محمد عن علي بن حديد. عن زرارة» عن أبي جعفر (ع) قال: 
قلت : الرجل يشتري من الرجل المتاع. ثم يدعه عنده ويقول: حتى آتيك بثمنه؟ قال: إن جاء 


( اح مح بن ينتوفي تعن محدين ‏ يحب )1 عن لحبلاين الحكين؟ عن 
محمد بن عبد الله بن هلال. عن عقبة بن خالد. عن أبي عبد الله (ع) في رجل اشترى متاعا 
من رجل وأوجبه. غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضهء قال: آتيك غداً إن شاء الله تعالى» 
فَسرِقٌ المتاع» من مال, مَنْ يكون؟ قال: من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبّض 
المتاع ويخرجه من بيتهء فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد إليه ماله29 . 


7]5١[‏ علي .بن إبرأهيم » » عن أبيه» عن العيسن ين البحسين» عن صفوان. عن عبد 
الرحمن بن ال قال : اشتريت محملاً وأعطيتٌ بعض ثمنه, وتركته عند صاحيه» ثم 
احتيست أياماء ثم جئت إلى بائع المحمل لآخذه. فقال: قد بعته» فضحكت.» ثم قلت لا 
والله لا أدَعُكَ أو أقاضيك, فقال لي : ترضى بأبي بكر بن عيّاش؟ قلت: : نعمء فأتيناه» فقصصنا 
عليه قصتناء فقال أبو بكر: بقول من تحب أن أقضي بينكما؟ بقول صاحبك أو غيره؟ قال: 


. 4 الاستبصار ”. 45 .باب أن الافتراق بالأبدان شرط في صحة العقد. ح‎ )١( 

(9) الاستبصار ”؛ 49 باب الرجل يشتري المتاع ثم يدعه عند بائعة ويقول. مو ح١.‏ الفروع ”7 المعيشة. باب 
الشرط والخيار في البيعء 4 ١‏ . الفقيه 7 5 باب الشرط والخيار في البيع ٠خ١ا‏ وفي الفروع بعد ابن 
حديد. عن جميل؛ عن زرارة. وفي الفقيه أخرجه عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر (ع). يقول المحقق في 
الشرائع 77/7 : «من باع ولم يقبض الثمن ولا سلّم المبيع ولا اشترط تأخير الثمن فالبيع لازم ثلاثة أيام جاء 
6 ي بالشمن وإلا كان البائع أولى بالمبيع». 

(*) الفروع *, المعيشة؛ باب الشرط والخيار في المبيع؛ ح ١١‏ . 


انف 


ع" التهذيب 


قلت: بقول صاحبي ١‏ قال: سمعته يقول: من اشترى شيئاً فجاء بالثمن ما بينه وبين ثلاثة أيام 
وإلا فلا بيع له(©. 


843 - الحسين بن سعيد, عن الهيثم بن محمد. عن أبّانَ بن عثمان عن إسحاق بن 
عمار» عن عبد صالح (ع) قال: من اشترى بيعا فمضت ثلاثة أيام ولم يجيء فلا بيع له20. 


[47] 4- عنهء عن صفوان, عن عبد الرحمن بن الحجاج. عن علي بن يقطين, أنه 
سأل أبا الحسن (ع) عن الرجل يبيع البيع ولا يقبضه صاحبه., ولا يقبض الثمن؟ قال: الأجل 
بينهما ثلاثة أيام, فإن قبض بيعه وإلا فلا بيع بينهما9؟. 

-٠١ ]45[‏ عنهء عن النضر بن سويد. عن ابن سنان. عن أبي عبد الله (ع) قال: 
المسلمون عند شروطهم., إلا كل شرط خالف كتاب الله عز وجل فلا يجوز). 

-١١ ]44[‏ الحسن بن محبوب. عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله (ع) قال: 
سمعته يقول: من اشترط شرطاً مخالفاً لكتاب الله عر وجل. فلا يجوز له على الذي اشترط 
عليه؛ والمسلمرن عند شروطهم فيما وافق كتاب الله عز وجل”». 


[46] 17 - الحسين بن سعيد؛ عن علي بن النعمان. وعثمان بن عيسى . عن سعيد بن 
يسار قال: قلت لأبي عبد الله (ع): إنا نخالط أناساً من أهل السواد وغيرهم, فنبيعهم فتربح 
عليهم العشرة بائني عشرء, والعشرة بثلائة عشر» ونوجب ذلك فيما بيننا وبينهم السنة ونحوهاء 
فيكتب لنا الرجل على داره أو على أرضه بذلك المال الذي فيه الفضل الذي أخذ منا شراءاً قد 
باع وقبض الثمنء فَنعِدُهُ إن هو جاء بالمال إلى وقت بيننا وبينه؛ أن نردٌ عليه الشراء» وإن جاء 
الوقت فلم يأتنا بالدراهم. فهولناء فماترى في الشراء؟ قال: أرى أنه لك إن لم يفعل» وإن جاء 
بالمال للوقت فردٌ عليه9) . 


[41] 1 عنهء عن صفوان؛ عن إسحاق بن عمّار قال: حدثني من سمع أبا 


)١(‏ الاستبصار ”. 49 باب الرجل يشتري المتاع ثم يدعه عند بائعه ويقول: لوحك الفقيه؟. 57 باب 
الشرط والخيار في البيع؛ ح 4 . 

(*) الاستبصار 7, نفس الباب» ح 5 . وفيه: ولا يقبضه صاحبه. . . . وفيه : قال: فإن الأجل. . . 

غ4( الفقيه ". نفس الباب. ح 0. 

4 الفروع 7 نفس الباب» ح ١‏ وفيه : ... ولا يجوز على الذي اشترط عليه . . . 

© الفقيه 2 8 - باب حكم القبالة المعدلة بين الرجلين بشرط معروف إلى . . . » ح ١‏ بتفاوت قليل الفروع 7 
المعيشة؛ باب الشرط والخيار في البيع. ح ١4‏ . 
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عبد الله (ع) وسأله رجل وأنا عنده فقال: رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فجاء إلى أخيه فقال: 
0 وتكون لك أحبّ إلي من أن تكون لغيرك, على أن تشترط لي إن أنا جئتك 

بثمنها إلى سَنة أن تردها عَلَيَّ؟ فقال : لابأس بهذاء إن جاء بثمنها إلى سّنة ردّها عليه قلت: 
فإنها كانت فيها غلة كثيرة فأخذ الغلة لمن تكون الغلة؟ قال: الغلة للمشتريء ألا ترى أنها لو 
احترقت لكانت من ماله37). 


١4 ]941/[‏ -_عنه. عن فضالة. عن يان بن عقمانة» عن أبي الجارود. عن أبي جعفر (ع) 
قال: إن بعت رجلاً على شرطء فإن أتاك بمالك وإلا فالبيع لك. 


١6 ]44[‏ علي بن إبراهيم. عن أبيه, عن النوفلي. عن السكوني. عن أبي 
عبد الله (ع) أن أمير المؤمنين (ع) قضى في رجل اشترى ثوبا بشرط إلى نصف النهارء فعرض 
له ربح فأراد بيعه. قال: ليُشْهد أنه رَضِيه واستوجبه ثم ليبعه إن شاء. فإن أقامه في السوق ولم 
يبع فقد وجب عليه”©. 


[44] 17 - الحسين بن سعيد. عن صفوان. عن أبي أيوب, عن محمد بن مسلم. عن 
أبي عبد الله (ع) قال: المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان. وفيما سوى ذلك من بيع حتى 
يفترقا. 

[١٠7١-عنه.‏ عن محمد بن أبي عمير. عن جميل. وبكير. عن زرارة» عن أبي 
جعفر (ع) قال: سمعته يقول: قال رسول الله (ص): البائعان بالخيار حتى يفترقا. وصاحب 
الحيوان ثلاث . 


١8]٠١1[‏ عله عن ابن أبي عمير. عن حماد. عن الحلبي. عن أبي عبد الله (ع) 
قال: في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري. وهو بالخيار إن اشترط أولم يشترط9». 


)١(‏ الفروع ". نفس الباب ح .٠١‏ الفقيه 7. نفس الباب. ح 5 . والغْلة : المحصول من الزرع . أو مطلق الدخل. 
والمقصود به هنا الأول. 

)١(‏ الفروع *. نفس الباب. ح ١7‏ اول دل الحديث على أن عرض المتاع أو الشيء المبتاع للبيع من جملة 
مسقطات الخيار. 

(©) الفقيه . 57 - باب الشرط والخيار في البيع. ح ١‏ . وخيار الحيوان ثلاثة أيام للمشتري دون البائع هو المشهور 
عند فقهائنا قال الشهيدان: «الثاني خيار الحيوان وهو ثابت للمشتري خاصة على المشهور وقيل لهما وبه رواية 
صحيحة ولو كان حيواناً بحيوان فوي ثبوته لهما كما يقوى ثبوته للبايع وحده لو كان الشمن خاصة وهو ما قرن بالباء 
حيونا ومدة هذا الخيار ثلاثة أيام مبدؤها من حين العقد على الأقوى. . وقيل من حين التفرق بناء على حصول 
الملك به ويسقط باشتراط سقوطه في العقد أو اسقاطه بعد العقد أو تصرفه أي تصرف ذي الخيار سواء كان لازم 


كالبيع أم لم يكن كالهبة قبل القبض. ٠‏ الخ. 
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77 19- الحسن بن محبوب. عن علي بن رئاب, عن أبي عبد الله (ع) قال: 
الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري ؛ اشترط أو لم يشترط. فإن أحدَتْ المشتري فيما اشترى 
حَدَثاً قبل الثلاثة أيام, فذلك رضى منهء فلا شرط لهء قيل له : وما الحَدَث؟ قال: إن لامسء أو 
قبل أو ينظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء(). 

7٠١ ][‏ -عنه عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يشتري الدابة 
أو العبد, ويشترط إلى يوم أو يومين» فيموت العبد أو الدابة» ويحدث فيه الحدث؛. على من 
ضمان ذلك؟ فقال: على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام» ويصير المبيع للمشتري» شَرَط 
له البائع أولم يشترط؛ قال: وإن كان بينهما شرط أياما معدودة. فهلك في يد المشتري قبل أن 
يمضي الشرطء فهو من مال البائع9©. 

0145 الست بن محمد بن مسناعة عن غير واحت» عن آبان بن تمان عن عبد 
الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل اشترى أمةٌ بشرط من رجل يوماً 
أو يومين» فماتت عنده, وقد قطع الثمن» على مَنْ يكون الضمان؟ فقال: ليس على الذي 
اشترى ضمان حنى يمضي شرطه9». 

[0١٠]7؟1-أحمد‏ بن محمد عن الوشاء عن عبد الله بن سنان, عن أبي عبد الله (ع) 
فال: عُهدة الببع في الرقيق ثلاثةأبام» إن كان بها حب برص أو نحو هذه, وتهدته لسن من 
الجنون» فما كان بعد السنة فليس بشيء”*) 

]1١1[‏ 75 أحملد بن محمد بن عيسى , عن علي بن حديد. عن جميل بن دراج» عن 
بعض أصحابناء عن أحدهما (ع) في الرجل اشترى جارية وشْرَط لأهلها أن لا يبيع ولا يهب؟ 
قال: يفي بذلك إذا شرط لهم . 

]٠١[‏ 74 - عنهء عن علي بن حديد. عن أبي المعزاء عن الحلبي» عن أبي 
عبد الله (ع) في رجلين اشتركا في مال وربحا فيه ربح وكان المال ينا عليهما. فقال أحدهما 
لصاحيه: أعطني رأ س المال والربح لك وما تَوَى(* فعليك؟ قال: لا بأس به إذا اشترط عليه 


(1) الفروع . باب الشرط والخيار في البيع» ح ؟ . 

(1) الفروع *. نفس الباب. ح ”. وفيه إلى قوله : ويصير المبيع للمشتري . الفقيه ”. نفس الباب. ح " وفي 
آخره: حتى ينقضي الشرط ويصير المبيع له. 

(5) الفروع #. باب الشرط والخيار في البيع, ح 4 وفي ذيله : بشرطه. 

(4) الفروع *. نفس الباب. ح 18. والحَبّل: فساد الأعضاء, والفالج . 

(0) أي هلك, 


75 


في عقود البيع ع» 


وإن كان شرطاً يخالف كتاب الله عز وجل فهو ردٌ إلى كتاب الله . وقال: في الحيوان كله شرط 
ثلاثة أيام للمشتري, وهو بالخيار فيها اشترط أو لم يشترط. وعن رجل اشترى شاة فأمسكها 
ثلاثة أيام ثم ردّهاء قال: إن كان تلك الثلاثة أيام شرب لبنها رد معها ثلائة امداد. وإن لم يكن 
لها لبن فليس عليه شيع(©. 

]١١4[‏ 06 محمد بن أحمد. عن يعقوب بن يزيد. عن محمد بن أبي حمزة. و01 
غيره. عمن ذكره. عن أبي عبد الله (ع) أو0"© أبي الحسن (ع) في الرجل بشتري الشيء الذي 
له©), 


[ 5 - سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصرء عن بعض أصحابه. عن 
أبي عبد الله (ع) في الرجل يبيع الشيء, فيقول المشتري: هو بكذا وكذاء بأقل مما قال 
البائع؟ قال: القول قول البائع مع يمينه؛ إذا كان الشيء قائما بعينها9”. 


71/1١١ [‏ محمد بن أحمد بن بحيى » عن الحسين بن عمر بن يزيد» عن أبيه» عن 
أبي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله (ص) : إذا التاجران صدقا بورك لهماء فإذا كذبا وخانالم 
يبارك لهماء وهما بالخيار ما لم يفترقاء فإن اختلفا فالقول قول رب السلعة., أو يتتاركا9"). 


53 محمد بن على بن محبوب» عن محمد بن الحسين. عن محمد بن سنان» 


١ الفقيه 7 باب المضارية. ح لاوروى صدر الحديث بتفاوت . الفروع 1" المعيشة. باب الصلح . ح‎ )١( 
.١ وروى صدر الحديث بتفاوت. وروى ذيل الحديث تحت باب من يشتري الحيوان وله لبن يشربه ثم يرده. ح‎ 

(؟) الترديد من الراوي. , 

(7) الترديد من الراوي أيضا. 

(4) الاستبصار 7 9 باب الرجل يشتري المتاع ويدعه عند بائعه ويقول: تالوخ 6. الفروع المعيشة., باب 
الشرط والخيار في البيع » ح 16 . قال المحقق في الشرائع 35/7 : «وأن اشترى ما يفسد من يومه فإن جاء بالشمن 

(5) الفقيه «. 14 باب الحكم في اختلاف المتبايعين. ح ١‏ وقد وضع قوله: مع بمينه. في ذيل الحديث. وما 
تضمنه هذا الحديث هو المشهور بين فقهائنا قال الشهيدان: «في اختلافهما ففي قدر الثمن يحلف البائع مع قيام 
العين والمشتري مع تلفها على المشهور. بل قيل إنه اجماع وهو بعيد ومستنده رواية مرسلة . وقيل يقدم قول 
المشتري مطلقا لأنه ينفي الزايد والأصل عدمه وبراءة ذمته وفيه قوة إن لم يثبت الإجماع على خلافه مع أنه خيرة 
التذكرة» وقيل يتحالفان ويبطل البيع لأن كلا منهما مدّع ومنكر لتشخص العقد بكل واحد من الثمنين. وهوخيرة 
المصنف في قواعده وشيخه فخر الدين في شرحه؛ وفي الدروس نسب القولين [أي الأخيرين] إلى 
الندذور. . .2. 

40 الفروع "ا نفس الباب,. ح ؟ . 


يفف 


3 التهزيب 


عن المفضّل بن صالح » عن زيد الشحًام عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن رجل ابتاع ثوباً 
من أهل السوق لأهله, وأخذه بشرط. فَيُعْطَىْ به ربحا؟ فقال: إن رغب في الربح فليوجب على 
نفسه الثوب» ولا يجعل في نفسه إن رده أعليه أن يردّه على صاحبه. 

73 9 - عنهء عن أيوب بن نوح؛ عن ابن أبي عميرء عن جميل بن دراج قال: 
سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل اشترى ضيعة وقد كان يدخلها ويخرج منهاء فلما أن نَقَدَ المال 
صار إلى الضيعة فَقَلبهاء ثم رجع فاستقال صاحِبّه فلم يُقِلّه؟ فقال أبوعبد الله (ع): لوأنه قَلَبَ 
منهاء أو نظر إلى تسعة وتسعين قطعة منهاء ثم بقي منها قطعة ولم يرّهاء لكان له في ذلك خيار 


الرؤية9), 
باب 
بع المَضمون 


١]١١79[‏ - محمد بن يعقوب. عن علي بن إبراهيم ‏ عن أبيه» عن ابن أبي عمير؛ عن 
جميل بن دراج عن أبي عبد الله (ع) قال: لا بأس بالسَّلّمِ في المتاع إذا وَصَفْتَ الطول 
والعرض "© . 

-7١1١184[‏ أحمد بن محمد بن عيسى » عن عثمان بن عيسى . عن سماعة قال: سألته 
عن السَلّم ‏ وهو السلف - في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد الذي أنت فيه؟ قال: نعم. 
إذا كان إلى أجل معلوم9». 


[115] 7- علي بن إبراهيم. عن أبيه؛ عن إسماعيل بن مرارء عن يونس. عن 
معاوية بن عمار, عن أبي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله (ص): لا بأس بالسلف في المتاخ 


إذا سمِيتَ الطولٌ والعَرض *) 


(1) الضمير يعود إلى المشتري الثاني . 

(؟5) الفقيه 7 ٠م‏ باب وجوب رد المبيع بخيار الرؤية» ح ١‏ . هذا وخيار الرؤية ابت لكل من البائع والمشتري» 
سواء كانا قد تبايعا بوصف كل من الثمن أو المثمن أو اعتماداً على رؤية قديمة كما هو مفروض السؤال في هذا 
الحديث فيثبت الخيار لو ظهر الثمن أو المثمن بخلاف ما كان قد رآه سابقأًء وإنما يثبت هذا الخيار فيها إذا زاد في 
طرف البائع أو نقص في طرف المشتري . 

5) و() و(ه) الفروع ”. المعيشة. باب السَلف في المتاع, ع1 و" و” وليس في الغالث ذكر 
لرسول الله (ص). هذا وَالسَلّم أو السَلف: : هو ابتياع مال مضمون إلى أجل معلوم بمال حاضر أو في حكمه؛ 
كأن يكون متعلقاً بذمة البائع أو مقبوضاً من قبله قبل العقد وينعقد بلفظ اسلفت واسلمت وما ادى معنى ذلك. 
وبلفظ البيع والشراء. 


لون 


في بيع المضمون ج١7‏ 


]1١1١5([‏ غ ‏ أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى »2 عن غياث بن إبراهيم» عن أبي 
عبد الله (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): لا بأس بالسلم بكيل معلوم إلى أجل معلوم. ولا 
يسلم إلى دياس ولا إلى حصاد7). 

]١١١/[‏ ه أحمد بن محمد بن عيسى » عن محمد بن عيسىء عن منصور. عن 
هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع) قال: سثل عن رجل باع بيعا ليس عنده. إلى أجل . 
وضمن البيع؟ قال: لا باس 69. 

[5]114 -علي بن إبراهيمء عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن حماد. عن الحلبي قال: 
سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل باع بيعاً ليس عنده إلى أجل وضمن البيع؟ قال: لا بأس به9©, 

[114] لا - علي بن أسباط. عن أبي ى مخلد السراج قال: كنا عند أبي عبد الله (ع) 
فدخل معتب فقال: بالباب رجلان» فقال : أدخلّهماء فَدَحَل فقال أحدهما 0 


وإني أبيع المُسُوك قبل أن أذبح الغنم؟ قال: ليس به بأس. ولكن انسبها؛ غنم أرض كذا 
وكذا89), 


[8]17- الحسين بن سعيد» عن القاسم بن محمد. ع اانه عو يخديك بن سكيم 
قال: قلت لأبي عبد الله (ع): رجل اشترى الجلود من القصاب, فيعطيه كل يوم شيئا معلوما؟ 
فقال: لابأس”* 2 , 


مسكان, عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن السَّلْم في الطعام بكيل معلوم إلى 


)0( الفقيه ا, /الا -باب السلّف في الطعام والحيوان وغيرهما. ح ٠‏ بتفاوت يسير الفروع 7, المعيشة. » باب السَلَم 
في الطعام » ح ١‏ بتفاوت . قوله : إلى دياس . .. الخ أي وقت دياس أو وقت حصاد. والدياس سحق السنبل أو 
دقه لفصل الحب منه. وإنما نهى عن السلم إلى دياس أو حصاد لأن الشرط فيه تعيين الأجل المحروس من 
التفاوت بحيث لا يحتمل الزيادة والنقصان, ومن الواضح أن وقت الدياس والحصاد مختلف من بلد إلى بلد ومن 
مناخ إلى مناخ ومن سنة إلى سنة فلا يتوفر هذا الشرط. 

زفة الفروع 7 المعيشة, باب الرجل يبيع ما ليس عنده. ح 7 . بتفاوت يسير. 

[فةا و(4) الفروع ", المعيشة. باب الرجل يبيع ما ليس عنده؛ ح 8 و4 . والمسوك : جمع مَسك وهو الجلد. وقيل 
بأنه خاص بالسخلة سمي به لأنه يمسك ما وراءه من اللحم والعظم يقول المحقق في الشرائع 7 وهو بصدد 
الحديث عن اشتراط ذكر الجنس والوصف في المسلم فيه وفيما إذا كان الشيء مما لا ينضبط بالوصف: «وفي 
الجلود ترددء وقيل: : يجوز مع المشاهدة. وهو خروج عن السَلمو. 

(0) الفقيه , /الا باب السُلّف في الطعام والحيوان وغيرهماء ح ٠‏ ا » باب اللم في الرقيق 
وغيره من الحيوان. ح .٠١‏ وفيهما: يشتري. . . . بدل: اشترى. . 


ع 


جَ 37 التهذيب 


أجل معلوم؟ قال: لا بأس به0©. 

-٠١ ]177[‏ علي بن إبراهيم. عن أبيه. عن عبد الله بن المغيرة» عن عبد الله بن 
سنان قال: سالك اباعيد الدع )عن الرجل يضلح له ان جاع في الطعام عت رخل ليشن مده 
زرع ولا طعام ولا حيوان. إلا أنه إذا جاء الأجل اشتراه فأزقاه؟ قال : إذا ضمنه إلى أجل مسمى 
فلا بأس به قلت: : أرأيتَ إن أوفاني بعضاً وعجز عن بعض ٠»‏ أيصلح لي أن آخذ بالباقي راس 
مالي؟ قال: نعم. ما أحسن ذلكا"©. 


١١ ]17[‏ - أحمد بن محمد, عن علي بن النعمان. عن ابن مسكان, عن سليمان بن 
خالد قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يسْلم في الزرع فيأخذ بعض طعامه ويبقي بعض 
لا يجد وفاءا, فيردٌ على صاحبه رأس ماله؟ قال: فليأخذه فإنه حلال» قلت: فإنه يبيع ما قبض 
من الطعام فَيُضْعِف؟ قال: وإن فعل فإنه حلال» وسألته عن رجل يُسْلم في غير زرع ولا نخل؟ 
قال: يسمي شيئاً إلى أجل مسمّى 7 


١١]174[‏ أحمد بن محمد عن ابن أبي عميرء عن حماد. عن الحلبي قال: سئل 
أبو عبد الله (ع) عن رجل أسلم دراهم في خمسة مخاتيم حنطة أو شعير إلى أجل مسمى 
وكان الذي عليه الحنطة أو الشعير لا يقدر على أن يُقِضَه جميع الذي له إذا حل فسأل صاحب 
الحق أن يأخذ نصف العظام أو ثلثه أو أقل من ذلك أو أكثر ويأخذ رأس مال ما بقى من الطعام 
دراهم؟ قال: لا بأس. والزعفران, يُسَلم فيه الرجل دراهم في عشرين مثقال أو أقل من ذلك أو 
أكثر؟ قال : لا بأس., إن لم يقدر الذي عليه الزعفران أن يعطيه جميع ماله أن يأخذ نصف حقه أو 


[17] 18 أحمد بن محمد عن أبن أبي عمير» عن حمّاد عن الحلبي قال: : سألت 
أبا عبد الله (ع) عن رجل أسْلَفَْهُ دراهم في طعام , فلما حل طعامي عليه بعث إلى بدراهم 
فقال: اشتر لنفسك طعاماً واستوفٍ حقك؟ قال: : أرى أن تولي ذلك غيرك» أو تقوم معه حتى 


(1) الفروع *. باب السلم في الطعام؛ ح ؟. 

)١‏ الفروع *. نفس الباب. ح ". الفقيه ؟. نفس الباب. ح 7١‏ بتفاوت في الذيل وأخرجه عن النضر عن 
عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع). 

زفة الفروع 7 المعيشة. باب السلم ني الطعام ٠ح5.‏ 

ف الفروع 7 نفس الباب» 4 ٠‏ . الفقيه ”ا لا باب السَلّف في الطعام والحيوان وغيرهماء اح 16. 
والمخائيم ساني القاموس المحيط ‏ جمع مختوم وهو الصاع. وعليه الحديث: والوسق ستون مختوما. 


و 


تقبض الذي لكء, ولا تتولى أنت شراءه(©. 

١4 71‏ - الحسن بن محمد بن سماعة؛ عن غير واحد» عن أَبَانَء عن عبد الرحمن » 
بدراهم فقال: اشتر طعاماً واستوفٍ حقك. هل ترى به باسأً؟ قال: يكون معه غيره يوفيه 
ذلك 9 


]١737[‏ 6 أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير» عن اباك بين عثمان. عن بعض 
أصحابناء عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يسَلف الدراهم في الطعام إلى أجل؛ فيحل الطعام 
فيقول: ليس عندي طعام. ولكن انظر ما قيمته فخذ مني ثمنه؟ قال: لا بأس بذلك297). 


: سهل بن زياد. عن معاوية بن حكيم . عن الحسن بن علي بن فضال قال‎ - ١١]114[ 
كتبت إلى أبي الحسن (ع): الرجل يسْلفني في الطعام فيجيء الوقت وليس عندي طعامء‎ 
. 27 أعطيه بقيمته دراهم؟ قال : نعم‎ 


١9 1749[‏ فأما الذي رواه محمد بن يحيى » عن ينان بن محمد عن موسى بن 
بقيمته دراهم؟ قال: إذا قومه دراهم فسَدَ لأن الأصل الذي يشتري به دراهم فلا يصلح دراهم 
بدراهم. وسألته عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدي العبد كل شهر عشرة دراهم . 
أيحلٌ ذلك؟ قال : لا بأمسن0” . 


قال محمد بن الحسن : الذي افتى به ما تضمنه هذا الخبر الأخير من أنه إذا كان الذي 


)١(‏ الفروع *. نفس الباب. ح 0. الفقيه ا. نفس الباب. ح ١‏ بتفاوت يسير وفيهما: . . . وتقوم منه. . ٠.‏ بدل: 
. .. أوتقوم معه. . . . «قوله (ع): ارى أن تولي ذلك غيرك. . . الخ. حمل على الاستحباب لرفع التهمة ولثلا 
يخدعه الشيطان في أن يأخذ أعلى من الوصف أو الشباهة بالرباه مرآة المجلسي 191/19. 

زقة الفروع 7 باب السَلْم في الطعام ح 9 . 

(5) الاستبصار *”. 407 باب من أسلف في طعام أو غيره إلى أجل فحضر الأجل و. . . . ح 7 الفروع *. نفس 
الباب. ح 5. 

(5) الاستيصار 7. نفس الباب. ح 8. الفروع 7 نفس الباب. ح ١7‏ . يقول الشهيدان: «ولو انقطع المسلم فيه 
عند الحلول حيث يكون مؤجلا ممكن الحصول بعد الأجل عادة فاتفق عدمه تخيّر المسلم بين الفسخ فيرجع 
برأس ماله لتعذر الوصول إلى حقه وانتفاء الضرر وبين الصبر إلى أن يحصل . وله أن لا يفسخ ولا يصبر بل يأخذ 
قيمته حينئل لأن ذلك هو حقه. .٠..‏ 

(5) الاستبصار . نفس الباب, ح ١‏ وفيه إلى قوله: ... بدراهم. والظاهر أن المسؤول هو الإمام موسى بن 
جعفر (ع) بقرينة كون السائل اخاه على رحمه الله. 


لضن 


ج 7 التهذيب 


أسلف فيه دراهم لم يجز له أن يبيع عليه بدراهم . لأنه يكون قد باع دراهم بدراهم وربما كان فيه 
زيادة أو نقصان, وذلك رباً. ولا تنافى بين هذا الخبر وبين الخبرين الأولين؛ لأن الخبر الأول 
أولاً مرسل غير مسند» ولوكان مسنداً لكان قوله: انظر ما قيمته فخ مني ثمنه يحتمل أن يكون 
أراد: انظر ما قيمته على السعر الذي أخذت مني . لأنا قد بِيّنا أنه يجوز له أن يأخذ القيمة برأس 
ماله من غير زيادة ولا نقصان, والخبر الثاني أيضاً مثل ذلك. وليس في واحد من الخبرين أنه 
بعطيه القيمة بسعر الوقت. وإذا احتمل ما ذكرناه. فلا تنافي بينهما على حال. 

على أن الخبرين يحتملان وجهاً آخر؛ وهو أن يكون إنما جاز له أن يأخذ الدراهم بقيمته» 
إذا كان قد أعطاه في وقت السلف غير الدراهم, ولا يؤدي ذلك إلى الربا لاختلاف الجنسين» 
وخاصة الخبر الأول. لأنه ليس فيه أكثر من أنه يجوز له أن يأخذ الثمن» وليس فيه أن يأخذ الثمن 
من جنس ما أعطاه أو من جنس آخر. 

والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه: 


[110] 18- محمد بن يعقوب» عن محمد بن يحيى. عن محمد بن الحسين. 
ومحمد بن إسماعيل» عن الفضل بن شاذان. عن صفوان. عن العيص بن القاسم. عن أبي 
عبد الله (ع) قال : سألته عن رجل أَسْلْفَ رجلا دراهم بحنطة, حتى إذا حضر الأجل» لم يكن 
عنده طعام ووجد عتده دوابا ورقيقاً ومتاعاً» أيحل له أن يأخذ من عروضه تلك بطعامه؟ قال: 
نعم. يسمي كذا وكذا بكذا وكذا صاعا("©. 

والذي يدل أيضاً على أنه لا يجوز له أن يأخذ أكثر من رأس ماله, ما رواه: 


]١11[‏ 14- الحسين بن سعيد.؛ عن صفوان بن يحيى» ومحمد بن خالد. عن 
عبد الله بن بكير قال: ف ا د 


علوم 


الثمار. فذهب زمانها ولم يستوف سَلَفَه؟ قال: فليأخذ رأس مالهء أو لِينظره2©9. 

[؟19] 7١‏ دعن ع اشر عر عام بن سات عن ايدان بز خلناقال شالت اا 
عبد الله (ع) عن الرجل يُسْلِف في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمى؟ قال: 
لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع ما عليه. يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو 


)١(‏ الاستبصار . 0غ باب من اسلف في طعام أو غيره إلى أجل ف فحضر الأجل و : 6ح 4. الفروع 7 باب 
السَلَْمِ في الطعامء 6ح”. الفقيه "ا يف بات الفرنها فى الللعاء/والسير رد رمي مهار - 217 
زفة الاستبصار ”, نفس الباب», ح ؟ نفس الباب ح 4. 


بض 


في بيع المضمون ج» 


تلثيهاء ويأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهمٌ؛ ويأخذون دون شروطهم ولا يأخذون فوق 
شروطهم, قال: والأكسية أيضاً. مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنهم(©. 
6 دعن عن روسها بن عثبل» | عن محمد بن قيس» عن أبي جعفر (ع) قال: 
مير المؤمنين (ع) فيمن أعطى رجلا ورقا بوصيف””) إلى أجل مسمّى , فقال له صاحبه 
بعد 2215 خذ مني قيمة وصيفك اليوم وَرِق؟ قال: لا يأخذ إلا وصيفه أو وَرِقَه الذي 
أعطاه أول مرة. لا يزداد عليه شيئاً”؟ . 

5505 دغ عن العو يو سويد عن غاصع بن خميد عن محما ين فسن عن 
أبي جعفر (ع) قال : قال أمير المؤمنين (ع): من اشترى طعاماً أو عَلَفاً إلى أجل فلم يجد 
صاحبه. وليس شرطه إلا الؤرق» فإن قال: خذ مني بسعر اليوم وَرقاً فلا يأخذ إلا شَرْطَه ؛ ؛ طعامه 
أو عَلَّفَه فإن لم يجد شرطه وأخذ وَرقاً لا محالة قبل أن يأخذ شرطه » فلا يأخذ إلا رأس ماله. لا 
تَظلِمون ولا تظلمون23 

[155] 7 - عنهء عن علي بن النعمان» عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا 
عبد الله (ع) عن الرجل يُسْلِفُ في الحنطة والتمر بمائة درهم. فيأتي صاحبه حين يحل له الذي 
له فيقول: وله ما عندي إلا نصف الذي لك. فخذ مني إن شئت ت بنصف الذي لك حنطة 
وينصفه ورِقاً؟ فقال: لابأس. إذا أخذ منه الوَرِقَ كما أعطاه" , 


25101750 لكين بن محم ين مساعة | عن غير واحدء عن أَبَان بن عثمان. عن 
يعقوت بن شعيت: وعبيد بن زرارة قالا : سألا أبا عبد الله (ع) عن رجل باع طعاماً بدراهم إلى 
أل ؛ ٠‏ فلما بلغ الأجَلُّ تقاضاء فقال : ليس عندي دراهمء خذ مني طعاماً؟ قال : لا بأس بهء 
إنما له دراهمه يأخذ بها ما شاء9" . 


)١(‏ الاستبصار 7  40/‏ باب من اسلف في طعام أو غيره إلى أجل فحضر الأجل و. . . ح . الفقيه 1 1 باب 
السلف في الطعام والحيوان وغيرهماء ح ١١‏ بتفاوت يسير. الفروع *. باب السلم في الرقيق وغيره من 
الحيوان؛ ح م بتفاوت يسير. 

(؟) الورق: الفضة. والوصيف: العبد أو الأمة. 

(9) الاستبصار؟. نفس الباب ح 4 . الفروع *, نفس الباب. ح 3 . 

(5) الاستبصار 7. نفس الباب. ح 5. وروى صدره وذيله , 

)20 الاستبصار 7 47 باب من اسلف في طعام أو غيره إلى أجل فحل الأجل و. . . . ح 7. الفقيه *. 1/7 باب 
ل ل ل ل ا 
جعفر (ع). . 

)3( الاستبصار 08 14 - باب من باع طعاماً إلى أجل فلما حضره الأجل لم . ...و ح35. الفقيه '', نفس الباب» 
ح14 . الفروع *. المعيشة ٠‏ باب السّلّمِ في الطعام؛ ٠ح3.‏ 


رذن 


جح /7 1 التهذيب 


فضنة نكن فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى ؛ عن يعقوب بن يزيد» عن خالد ين 
الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل بعته طعاماً بتأخير إلى أجل مسمّى » فلما جاء 
الأجلّ أحَذْنهُ بدراهمي فقال: : ليس عندي دراهم, ولكن عندي طعام, فاشتره مني؟ فقال: لا 
تشتره منه . فإنه لا خخير فييأا 0 


فلا ينافي الخبر الأول؛ لأن ما تضمّن الخبر الأول من جواز ذلك إنما يجوز إذا أخذ منه 
الطعام كما كان باعه إياه من غير زيادة 0 نقصان» والنهي الذي في الخبر الثاني يتوجه إلى من 
يأخذ الطعام أكثر مما كان قد أعطاه أو أقَزَا"). 


[114 75 - محمد بن أحمد بن يحيى» عن إبراهيم بن إسحاق. عن محمد بن 
سليمان الديلمي. عن أبيه. عن رجل كتب إلى العبد الصالح (ع) يسأله: إني أعامل قوماً 
أبيعهم الدقيق. أربح عليهم في القفيز درهمين إلى أجل معلوم , وأنهم يسألوني أن أعطيهم عن 
نصف الدقيق دراهم, فهل لي من حيلة أل أدخلَ في الحرام؟ فكتب إليه: أقرضهم الدراهم 
قرضاء وأزدد عليهم في نصف القفيز بقدر ما كنت تربح عليهم ©. 


]1١794[‏ 7" ا 0 عن علي بن الحكمء ٠‏ عن 
ع 0 ا 0 


[58]140 - علي بن إبراهيم. عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن حماد. عن الحلبي . 
عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن الرجل يكون عنده لونان من طعام واحد. وسعرهما شتى . 
وأحدهما خير من الآخرء فيخلطهما جميعا ثم يبيعهما بسعر واحد؟ قال: لا يصلح له أن يفعل 
للك يقش به المي ع با 


١9 ]١41[‏ - ابن أبي عميرء عن حماد. عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن 
الرجل يشتري طعاماً. فيكون أحسنّ له وأنفقٌ له أن يبلّه من غير أن يلتمس فيه الزيادة؟ فقال: إن 


)0 الاستبصار *. نفس الباب. ح ١‏ . 

ز[فة فتنقلب المعاملة ربوية وذلك محرم . 

(5) سوف يكرره برقم 417 من هذا الباب أيضا. 

(5) الفروع , المعيشة, باب الرجل يكون عنده الوان من الطعام فيخلط بعضها ببعضء. ح ١‏ . 

(5) الفروع ”2 نفس الباب. ح ؟. وفيه: وسعرهما شيء..ء بدل: . . شتى . . . الفقيه ا 58 - باب البيوع , 
ح 4. وفيه: قد سعرهما شتى. . 
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في بَيْع المضمُون ج١7‏ 


كان بيعاً لا يصلح إلا ذلك ولا ينفقه غيره من غير أن يلتمس فيه زيادة فلا بأس وإن كان إنما 
يغش به المسلمين فلا يصلح (). 

(؟14] *7- علي بن إبراهيم, عن أبيه. عن ابن أبي عمير. عن حماد. عن الحلبي. 
عن أبي عبد الله (ع) في رجل ابتاع من رجل طعاماً بدراهم, فأخذ نصفه وترك نصفهء ثم جاء 
بعد ذلك وقد ارتفع الطعام أو نقص؟ قال: إن كان يوم ابتاعه سَاعَرَهُ أن له كذا وكذاء فإنما له 
سعره» وإن كان إنما أخذ بعضاً وترك بعضاً ولم يُسَمْ سعراً فإنما له سعر يومه الذي يأخذ فيه ما 
كان 297 , 


١ ]14[‏ علي بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن ابن أبي عمير» عن جميل» عن أبي 
عبد الله (ع) في رجل اشترى طعاما كل كر بلي را ب 0 
فأبى صاحب الطعام أن يُسَلّمِ له ما بقي وقال: إنما لك ما قبضت؟ قال: إن كان يوم اشتراه 
سَاعرَه على أنه له. فله ما بقي. وإن كان إنما.اشتراه ولم يشترط ذلك. » فإن له بقدر ما نقد" , 


[144]؟”5 محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى و يسنان رك اضر 
أجيراً يعمل له بناءاً أوغيره. وجعل يعطيه طعاماً أوقطناً أوغير ذلك. ثم : تغير الطعام والقطن من 
جره الذي كان أعطاه إلى نقصان أو زيادة. أيحسب له سعرية أعطاه أو بسعر يوم حاسبه؟ 
فوقع (ع) لمحتيال تعره انم . وأجاب أيضا (ع) : في المال يحل على 
الرجل فيعطي به طعاماً عند مجلّه ولم يقاطعه. ثم تغير السعر؟ فوقّع (ع) : له بسعر يوم أعطاه 
الطعام9 . 


[150] ”7 الحسين بن سعيد. عن القاسم بن محمد عن عبد الصمد بن بشير قال: 
سأله محمد بن القاسم الحتّاط فقال: أصْلّحَكٌ الله. أبيمٌ الطعام من الرجل إلى أجل مسمّى» 
فأجيء وقد تغيّر الطعام من سعره فيقول: ليس لك عندي دراهم؟ قال: خذ منه بسعر يومه. 
فقال: أفهم أصلحك الله أنه طعامي الذي اشتراه مني؟ قال: لا تأخذ منه حتى يبيعه ويعطيك, 


0غ( افر 5 ل ل يا . الفقيه » نفس الباب, ح ” وآخره: 

إفة الفروع +. باك الملل رن العا عور تعر قل ةن 

6 الفروع ”7 نفس الباب. ح *. وقد مر هذا الحديث بتفاوت واختلاف في الترتيب بين الصدر والعجز برقم لاه 
من الباب 8١‏ من الجزء ” من التهذيب. 
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56 التهذيب 


قال: أرغم الله أنفي , رخص لي فرددت عليه فشدد على 29 
3 75- عنه. عن علي بن النعمان. عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا 


عبد الله (ع) عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه؟ فقال: ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتى 


[141] 730 عنه. عن صفوان؛. عن منصور بن حازم . عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا 
اشتريتٌ متاعاً فيه كيل أو وزنء فلا تبعه حتى تقبضه إلا أن تولّيه "2 فإن لم يكن فيه كيل أووزن 


ا 


[75]1544 -عنه عن صفوان, عن ابن مسكان, عن الحلبي, عن أبي عبد الله (ع) أنه 
قال: في الرجل اشترى من رجل طعاماً عِدْلاً بكيل معلوم. وأن صاحبه قال للمشتري: ابتّع مني 
هذا العدل الآخر بغير كيل فإن فيه مثل ما في الآخر الذي ابتعت؟ قال: لا.يصلح إلا بكيل؛ 
وقال: وما كان من طعام سميت فيه كيلا فإنه لا يصلح مجازفة» هذا مما يكره من بيع الطعام 9؟). 


اع عه »عن عفان واعن أبن متكاة + ونشالة ين ايوينه» عل انا يمينا 
عن الحلبي » عن أبي عبد الله (ع) قال: في الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل أن يكتاله. قال: 
لا يصلح له ذلك9”. 

58]1١6*[‏ عنه. عن فضالة. عن أبان؛ عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله وأبي 
صالح . عن أبي عبد الله (ع) مثل ذلك. وقال: لا تبعغه حتى تكيله . 


]٠١61١1[‏ 84 أحمد بن محمد. عن علي بن حديد. عن جميل بن دراج» عن أبي 
عبد الله (ع) في الرجل يشتري الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه؟ قال: لا بأس. ويوكّل الرجل 
المشترى منه بكيله وقبضه؟ قال: لا بأس0©. 


(1) الاستبصار . 48 باب من باع طعاماً إلى أجل فلما حضره الأجل لم. . . , ح *. الفقيه *. 14 باب البيوع, 
حلا 

(؟) يعني توكل المشتري بقبضه . 

(5) الفقيه "ا 9 باب البيوع. ج ١ , , ١‏ 

(4) الاستبصار 27 77 باب أن ما يباع كيلا أووزنا لا يجوز ببعه جزافاء ح ١‏ و؟ وروى قسما من ذيل الحديث فقط. 
الفقيه 27 نفس الباب. ح .١١‏ الفروع . باب شراء الطعام وبيعه)؛ ح 4. 

)2( الفروع 1 نفس الباب. ح 5 . 

49 الفروع ”. نفس الباب. ح ” وفي ذيله : . .. بقيضه وكيله . . 


هرا 


في بيع المضمُون 1-5 


]١167[‏ ٠غ‏ - الحسين بن سعيد. عن الحسن» عن زرعة. عن سماعة قال: سألته عن 
الرجل يبيع الطعام أو الثمرة وقد كان اشتراها ولم يقبضها؟ قال: لاء حتى يقبضهاء إلا أن يكون 
معه قوم يشاركهم فيخرجه بعضهم من نصيبه من شركته بربح» أو يوليه بعضهم فلا بأس . 

4١ ]151[‏ - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر (ع) عن الرجل يشتري الطعام ؛ 
أيصلح بيعه قبل أن يقبضه؟ قال: : إذا ربح لم يصلح حتى يقبض»ء وإن كان يوليه فلا بأس. وسأله 

عن الرجل يشتري الطعام, أيحلّ له أن يولي منه قبل أن يقبضه؟ قال : إذا لم يربح عليه شيء فلا 
بأس. فإن ربح فلا يصلح حتى يقبضه. 

[151] 47 - عنهء عن القاسم بن محمد. عن علي عن أبي بصير قال: سألت أبا 
عبد الله (ع) عن رجل اشترى طعاماً ثم باعه قبل أن يكيله؟ قال: لا يعجبني أن يبيع كيلا أو وزنا 
قبل أن يكيله أو يزِنه. إلا أن يوليه كما اشتراه» فلا بأس أن يوليه كما اشتراه إذا لم يربح فيه أو 
يضع. وما كان من شيء عنده ليس بكيل ولا وزن فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه('». 


[154] 47 - عنهء عن النضر بن سويد. عن عاصم بن حميد, عن محمد بن قيس. عن 
أبي جعفر (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): من احتكر طعاما أو علفاء أو ابتاعه بغير خكرة قأراد 
أن يبيعه. فلا يبيعه حتى يقبضه ويكتاله. 


]١105[‏ 5غ -عنهء عن القاسم بن محمد. وفضَالة, عن أبان. عن عبد الرحمن بن أ بي 
عبد الله قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل عليه كر من طعام . فاشترى كرا من , رجل آخرء 
فقال للرجل : انطلق فاستوف كُرَك؟ قال: لا بأس به9) , 

[/161] 6غ عله عن فضالة, عن أن عن محمد بن حمران قال: قلت لأبي 
عبد الله (ع) : اشتَرينا طعاماًء فزعم صاحبه أنه كالّه, فصدّقناه وأخذناه بكيله؟ فقال: لا بأس, 
فقلت: أيجوز أن أنيعه كهنا اشدرث بغي كيل:؟ قال: لا أما أنت فلا تبه حتى تكيله . 


[104] 45 - الحسن بن محبوب» عن زرعة. عن محمد بن سماعة قال: سألته عن 
شراء الطعام وما يكال ويوزن. هل يصلح شراؤه بغير كيل ولا وزن؟ فقال: أما أن تأتي رجلا في 


)00( يقول المحقق في الشرائع لض : «من ابتاع متاعا ولم يقبضه ثم أراد بيعه كره ذلك إن كان مما يكال أو يوزن. 
وقيل : أن كان طعاماً لم يجزء والأول أشبه. وفي رواية يختص التحريم بمن يبيعه بربح» فأما التولية فلا». 

(؟1) الفقيه *, 59 باب البيوع » ح ١‏ . وفيه : فاستوف حقّك . ..الفروع ١‏ » باب شراء الطعام وبيعه» ح © . والكرٌ: 
كما في النهاية - ستون قفيزاء أو ثمانية مكاكيك والمكوك: صاع ونصف, فهو على هذا الحساب اثنا عشر 
وسقاء وكل وسق ستون صاعا. 
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المشتري الأول قد أخذه بكيل أو وزن». فقلت له عند البيع : إنى أربحك فيه كذا وكذا وقد 
رَضيت كيلك ووزتكة فلاىات 413 


[154]!غ - الحسين بن سعيد. عن صفوان. عن إسحاق بن عمّارء عن أبي العطارد 
قال: قلت لأبي عبد الله (ع): أشتري الطعام فأضَعٌ في أوله وأربحٌ في آخرهء فأسأل صاحبي 
أن يحط عني في كل كر كذا وكذا؟ فقال: : هذا لا خير فيه. ولكن يحط عنك جملة, قلت : فإن 
حطٌ عني أكثر مما وضعت؟ قال: الل فأخرج الكر والكرّين فيقول الرجل : َعْطنيه 
بكيلك؟ قال: إذا ائتمنك فلا بأس9») 


[44]10 -محمد بن يحيى» عن محمد بن الحسين. عن صفوان» عن ابن مسكان. 
عن إسحاق المدائني قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن القوم يدخلون السفيئة يشترون الطعامء 
فيستلمونها ثم يشتريها رجل منهم , فيسألونه أن يعطيهم ما يريدون من الطعام. فيكون صاحب 
الطعام هو الذي يدفعه إليهم ويقبض الثمن؟ قال: لا بأس. ماأراهم إلا قد شركوه. قلت: إن 
جاء صاحب الطعام يدعو كيالاً فيكيله لناء ولنا آخر فيعيره فيزيد وينقص؟ قال : لا بأس» مالم 
يكن شيء كثير غَلْط9©©. 


[171] 44 - عنهء عن محمد بن الحسين. عن صفوان بن يحيى. عن أبي سعيد 
المكاري . عن عبد الملك بن عمروقال: قلت لأبي عبد الله (ع) : أشتري الطعام فأكتاله ومعي 
من قد شهد الكيل. وإنما أكيله لنفسي . فيقول: بعنيه. فأبيعه إياه بذلك الكيل الذي اكتلته؟ 
قال: لا بأس9). 


[177] 50- الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير. عن جميل بن دراج» عن زرارة 
قال : سألت أبا جعفر (ع) عن رجل اشترى طعام قرية بعينها؟ فقال : لا يأس» إن خرج فهوله. 
وإن لم يخرج كان ديناً عليه "©. 


. ١ الفروع ". المعيشة. باب شراء الطعام وبيعه. ح‎ )١( 

(؟) الفروع ". نفس البابء ح 5 وفي ذيله: فليس به بأس. 

(5) الفروع ؟, نفس الباب. ح 9 . الفقيه "ء 54 باب البيوع. ح 4 بتفاوت في الجميع . قوله : فيعيره : من التعيير 
لاستكناه مقداره وسعته ووزنه . 

(5) الفروع *. نفس الباب» ح 7. 

(5) الفقيه ''. 194 - باب البيوع. ح ٠5‏ . 


الا 


في بيع المضمون ج >7 


خالد بن الحجاج. عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يشتري طعام قرية بعينهاء وإن لم يُسَم له 
قرية بعينها أعطاه من حيث شاء7(). 


[174] 57 الحسين بن سعيد. عن ابن مسكان, عن ابن حججاج الكرخي قال: قلت 
لأبي عبد الله (ع): أشتري الطعام إلى أجل مسمى . فيطلبه التجار بعدما اشتريته قبل أن 
أقبضه؟ قال : لا بأس أن تبيع إلى أجل كما اشتريت, وليس لك أن تدفع قبل أن تقبض. قلت: 
فإذا قبضته جَعِلْتٌ فداك فلي أن أدفعه بكيله؟ قال 0 : كل طعام 
اشتريته في بيدر أو طسوج فأتى الله عليه فليس للمشتري إلا رأ س ماله. ومن اشترى من طعام 
موصوف ولم يسم فيه قرية ولا موضعا فعلى صاحبه أن يؤديه9) , 

[14] 57 -عنهء عن صفوان بن يحيى , عن إسحاق بن عمار. عن أبي العطارد قال: 
قلت لأبي عبد الله (ع) : اشتري طعاماً فيتغير سعره قبل أن أقبضه؟ قال : : إني لأحب أن تَفِيَ له. 
كما انه كان نقيه تصن أخز2ة 5 


االحدنا فنك محمد ين يخترب» عن على بن إبراهيم » عن أبيهء عن اب 000 
0 ا الاسم ل 
لاء قال: لا بأس9) . 


[17177] 06 -عنه» عن محمد بن إسماعيل؛, عن الفضل بن شاذان» عن ابن أبي عمير. 
عن عبد الرحمن بن الحججاج قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن فضول الكيل والموازين؟ فقال: 
إذا لم يكن تعدياً فلا بأمس(©. 


13د أسية رن محل فل محمد رن إنتماهي 4 عن كنان "قال فنع سانيا 


)1غ( الفروع ٠‏ باب السلم في الطعام , ٠‏ ح١١‏ بتفاوت قليل . 
0( ل ا 3 ٠‏ بزيادة في آخره. البيدر: الموضع الذي يداس فيه السنبل والقش ليفصل الحب 
عنهما. الطسوج: الجهة والناحية كالقرية ونحوها, معرّب. 
(7) الفقيه “الى نفس الباب. ح ه ٠‏ بتتماوت في الصيغة من ن المتكلم إلى الغائب .. 
(5) الفقيه 1. 54 - باب البيوع, ح ١١‏ وفي سنده: الحسن بن عطية؛ بدل: علي بن عطية. الفروع *. باب فضل 
الكيل والموازين؛ ح .١‏ 
(5) الفروع ”. نفس الباب». ح ؟. الفقيه 7 نفس الباب,. ح 1 . 


0 


جح" التهذيب 


عند أبي عبد الله (ع) فقال له معمر الزيات : إنا نشتري الزيت بأَزقاقه, فيُحْتَسَبُ لنا نقصانٌ منه 
لمكان الأزقاق؟ فقال: إن كان يزيد وينقص فلا بأسء وإن كان يزيد ولا ينقص فلا تَقَرَيْهُ9). 


1 لاه علي بن إبراهيم. عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير. عن حمّاد. عن الحلبي. 
عن أبي عبد الله (ع) قال: لا يصلح لرجل أن يبيع بصاع غير صاع المصر9). 

-08]11١0[‏ أحمد بن محمد» عن , بعض أصحابه. عن أَبَان. عن محمد الحلبي. عن 
أبي عبد الله (ع) قال: لا يحل للرجل أن يبيع بصاع سوى صاع المصرء فإن اي 
الحمّال فيكيل7/) له بِمَدّ بيته» لعله يكون أصغر من مد السوق. ولو قال: هذا أصغر من مد 
السوق لم يأخذ به20, ولكنه يحمله ذلك ويجعله في أمانته وقال: لا يصلح إلا مد واحدء 
والأمنان بهذه المنزلة2)9. 


[7] 04 علي بن إبراهيم» تعن بيده عن ابن ابي بغشيرة عن جيل بن دراج فال 
قلت لأبي عبد الله (ع) : اشترى رجل ينيد كل كر بشيء معلوم» فيقبض التبن ويبيعه قبل 
أن يكتال الطعام؟ قال: لا بأس9) 


)١(‏ الفروع . نفس الباب, ح 5 . وفيه: في زقاقه. بدل: بأزقاقه . والزقاق: جمع الزِقّ وهو السقاء والقربة. هذا 
وقد نص أصحابنا رضوان الله عليهم على جواز اسقاط قدر معين للظروف ما يحتمل الزيادة والنقيصة. يقول 
المحقق في الشرائع 14/7 : يجوز أن يندر للظروف ما يحتمل الزيادة والنقيصة. ولا يجوز وضع ما يزيد إلا 
بالمراضاة. ويجوز بيعه مع الظروف من غير وضع . أفول: والإندار: الإسفاط. كما يراجع المسالك للشهيد 
الثاني رضوان الله عليه ؟'/ .٠١‏ 

(؟) الفقيه ”'. نفس الباب. ح 8. الفروع ”. باب أنه لا يصلح البيع إلا بمكيال البلد. ح .١‏ يقول الشهيدان 
رحمهما الله : وإطلاق الكيل والوزن والنقد ينصرف إلى المعتاد وفي بلد العقد لذلك المبيع إن اتحدء. فإن تعذد 
فالاغلب استعمالاً وإطلاقاً فإن اختلفا في ذلك قفي ترجيح أيهما نظر ويمكن حينئذ وجوب التعيين كما لولم يغلب 
فإن تساوت في الاستعمال في المبيع الخاص وجب التعيين لاستحالة الترجيح بدونه واختلاف الأغراض ولولم 
بعين بطل البيع لما ذكر 0 

5) و(0) يعني المشتري . 

(4) يعني البائع . 

3,0( الفروع *. باب أنه لا يصلح البيع إلا بمكيال البلدء ح " . وفي ذيله : والآمناء. بدل: والامنان. والمعنى واحد. 
ففي القاموس : المنا والمّناة: كيل أو ميزان؛ ؛ الجمع : أمناء وأمن 

(1) الفروع *, المعيشة, باب شراء الطعام وبيعه. ح 8 ٠‏ الفقيه م« 26 باب البيوع. ح ١4‏ . وأورده أيضاً برقم 16> 
من نفس الباب وأن بتفاوت يسير وقد استدل بعض الاصحاب بهذا الحديث على جواز شراء تبن كل كر من الطعام 
بثمن معلوم وأن لم يُكل الطعام بعد ولم يعلم مقداره. وممن ذهب إلى ذلك الشيخ في النهاية» وابن حمزة, وأما 
ابن ادريس فقد ذهب إلى عدم الجواز لمكان جهالة مقدار المبيع وقت العقد. وقد ناقش الشيخ في المنتهى في 
ذلك مستدلا اول بنفس هذه الرواية ولأن المبيع مشاهد فينتفي الغرر. ولمنع الجهالة في المبيع لأن من عادة 
الزرا اع أن يعلموا غالبا ما يخرج من الكر. 
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في بَيِع المضمُون ج١7‏ 


3١ ١/7‏ الحمين بن تفيل عن النضر بن سويد. عن عبد الله بن سنان قال: 
سألت أبا عبد الله (ع) أيصْلْحُ أن يُسْلمٍ في الطعام عند رجل ليس عنده طعام ولا حيوان: إلا 
أنه إذا جاء الآجل اشتراه فأوؤفاه؟ قال أ واي أجل مسمّى فلا بأس. قال: قلت: أرأيتٌ 
إن أوفاني بعضاً وأخر بعضاً؟ قال: : 


5١ ]177[‏ عنهء عن علي بن النعمان. عن ابن مسكان. عن هشام بن سالم.» عن 
سليمان بن خالد قال: سُئل أبوعبد الله (ع) عن رجل يُسْلم في وصيف. أسنان معلومة. ولون 
معلوم, ثم يُعطى فوق شرطه؟ فقال: إذا كان على طيبة نفس منك ومنه فلا بأس به. 

[:117] 17> عع عن محرا عن الل سحاد عن الحلبي تعر اي عبد الله رع ) 
قال: لا بأس بالسّلّم في الحيوان إذا سمّيتَ الذي َسْلم فيه فوصّفْته فإن وَفيتَه وإلآ قأنت أحق 
بدراهمك . 


]١0706[‏ "67 عله عن فضالة. عن جميل بن دراج» عن زرارة» عن أبي جعفر (ع) 
قال: لا بأس بالسَلّم في الحيوان والمتاع إذا وصفت الطولٌ والعرض, وفي الحيوان إذا وصفت 
أسنانهط1”) , 


[177] 54 -عنه؛ عن الحسن, عن زرعة بن محمد عن سماعة قال: سألته عن السَلَّم 
- وهو السّلّف ‏ في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد الذي أنت فيه؟ قال: نعم إذا كان إلى 
أجل معلوم. وسألته عن السلم في الحيوان إذا وصفته إلى أجل. وعن السلف في الطعام كيل 
معلوم إلى أجل معلوم؟ فقال: لا بأس به(©. 


[171] 50 - عنهء عن القاسم. عن علي» عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (ع) 
عن السلم في الحيوان؟ فقال : ليس به بأس» وقلت: : أرأيتَ إن أَسْلَّمَ في أسنان معلومة أوشيء 


)١(‏ الفقيه *. لال باب السلف في الطعام والحيوان وغيرهماء ح 5١‏ بتفاوت يسير الفروع 9 باب السلم في 
الطعام, ح *. وقد مر هذا الحديث بتفاوت برقم ٠١‏ من الباب فراجع . 

(؟) الفقيه ا نفس الباب, ح 77 وفي ذيله : اسنانه. بدل: أسنانها . وقد روى صدر الحديث عن أبي عبد الله ع( 
من طريقين في الفروع 7 باب السلف في المتاع , الأول عن جميل بن دراج برقم (1) والثاني عن معاوية بن 
عمار برقم (*) . وروى ذيل الحديث يسنده عن زرارة عن أبي عبد الله (ع) أيضاً في الفروع *, باب السلم في 
الرقيق وغيره من الحيوان. اح ”7 

(*) الفروع *. باب السلف في المتاعء ح ؟ وفيه صدر الحديث» وكان قد رواء بصدره أيضاً برقم ” من هذا الباب 


فراجع . 


١ 
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معلوم من الرفيق» فأعطام دون شرطه أو فوقه بطيبة أنفس منهم؟ فقال: لابأس ب( , 


[1074] 75- عنهء عن صفوان بن يحيىء, عن العلا عن محمد بن مسلم. عن 
أحدهما 44 قال: سألته عن السلم في الحيوان وفي الطعام , ويؤخذ الرهن؟ فقال: عم 
استويّق من مالك ما استطعتء قال : وسألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة؟ فقال: لا بأس 


به9), 


[717/]174 - عنه» عن الحسن, عن زرعة. عن سماعة قال: سألته عن الرهن يرتهئه 
7 م2 
الرجل في سَلْفه إذا اسلف في طعام أو متاع أو في حيوان؟ فقال: لا بأس بأن تستوثق من 
مالك9). 

]١18١[‏ 18 عله عن علي بن النعمان» عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا 
عبد الله (ع) عن رجل يكون له على الآخرمائة كر تمراً. وله نخل. فيأتيه فيقول: أعطني نَخْلّك 
بما عليك؟ فكأنه كرهه؛ قال: وسألته عن الرجل يكون له على الآخر أحمالٌ رُطْبٍ أو تمر 
فيبعث إليه فيقتضيه؛ ثم يعجز الذي له فيبعث إليه بدنانيرء فيقول: اشتر بهذه واستوف بقية 
الذي لك؟ قال: لا بأس إذا ائتمنه9©». 


[181] 59 عله عن صفوان بن يحبىه عن 0 0 قال: قلت 0 
فقال ا سق هذه الغنم بدراهمك الذي لك عندي». فَرَضِيَ؟ قال: لا بأس 
بذلك2, 


7٠١ ]1457[‏ الحين بو موف ا عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل 
اسلف رجلا ونا على أن يعد مثه سمنا؟ فا : لا يصلح0). 


)1( الفقيه 27 باب السلف في الطعام والحيوان وغيرهماء ح ١١‏ الفروع ”, باب السلم في الرقيق وغيره. . . ٠‏ 
ح١.‏ 

(1) الفقيه ا نفس الباب. ح 57 وفيه ذيل الحديث» الفروع 7 المعيشة. باب الرهن. ح ١‏ وفيه: عن أبي 
جعفر (ع). 

0( الفقيه "2 نفس الباب. ح .1١7‏ 

للف تين لباب رار متلارة برقم ف زقيله برقم :و كما كرو كولة شوح رق لايق الباني امن 
ا 0 ا ا ل ل ات 

5( الفقيه “2 /ا/ا ا السلف في الطعام والحيوان وغيرهماء ح 7,. 

. 5 باب المعاوضة في الطعام. وح4١ . الاستيصار”. ٠ه باب اسلاف السمن بالزيت» ح‎ ٠ .” الفروع‎ 6١ 


١ 


في بيع المضممون ج7 


1١ ]187[‏ محمد بن الحسين؛ عن صفوان, عن ابن أبي عمير. عن حمّاد. عن 
الحلبي. عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يأتي الرجل فيقول له: انقذ عني في السلعة. 
فيموت, أو يصيبها شيء؟ قال: له الربح وعليه الوضيعة. 

[:18] 07 أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر. عن محمد بن سماعة. عن عبد 
الحميد بن عواض. عن محمد بن مسلمء عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن الرجل يشتري 
الدابة ليس عنده تقدهال فأاتى رجلا من أصحابه فقال: يا فلان» انقذ عني ثمن هذه الداية 
والربح بيني وبينك, فَنقَدَ عنه. فنفقت الدابة؟ قال: ثمنها عليهماء لأنه لوكان ربح فيها لكان 
بينهما() , 

[5]186/ا_عنه, عن الحسن بن بنت الياس» عن عبد الله بن سنان. قال: سمعت أبا 
عبد الله (ع) يقول: لا ينبغي للرجل إسلافٌ السمن بالزيت. ولا الزيت بالسمن9©. 


[187] 4 -عنه» عن محمد بن عيسى قال: حدثني إسماعيل بن عمر أنه كان له على 
رجل دراهم, فعرض عليه الرجل أنه يبيعه بها طعاماً إلى أجل فأمر إسماعيل من سألهء فقال: 
لا بأس بذلك. قال: ثم عاد إليه إسماعيل فسأله عن ذلك وقال: إني كنت أمرُ فلاناً فسألك 
عنهاء فقلت: لا بأس. فقال: ما يقول فيها مَن عندكم؟ قلت: يقولون: فاسد قال: لا تفعله 
فإني اوهس 


[1817] 176 الحسن بن محمد بن سماعة. عن عبد الله بن جبلة؛ عن ابن بكير» عن 
أبي عبد الله (ع) قال: لا بأس بالسّلّم في الفاكهة9. 
[184] 11 عنهء عن جعفر بن سماعة, وصالح بن خالد, عن أبي جميلة. عن زيد 


الشحام. عن أبي عبد الله (ع) في رجل اشترى من رجل مائة من صفراء وليس عند الرجل 
شىء مله قال: لا بأس به إذا اوفاه دون الذي اشترط له©4) , 


[184] اا -عنه. عن جهفر عن داود بن سرحان. عن أبي عبد الله (ع) في رجل باع 


)١(‏ الفقيه '"'. 54 - باب البيوع. ح 47 . وسوف يكرر المصنف رحمه الله هذا الحديث برقم ١‏ من الباب 8 من هذا 
الجزء . 

؟) الاستبصار 7 نفس الباب. ح ١‏ . الفقيه *. لالا ‏ باب السلف في الطعام واتتءاخ7١.‏ الفروع 7 نفس 
البابىح ١6‏ . 

(؟) يقول المحقى في الشرائع 27/1: «ويجوز السَُلَّمِ في الخضر والفواكه. وكذا كل ما نبتته الأرض. . .». 

(1) الفقيه *ا. لالم باب الرباء ح ٠١‏ بتفاوت وسند آخر. 


و 


ج > التهذيب 


ينا اسن عنده إلى أجَل وضمن البيع؟ قال: لا باس بنأ), 

[8]1940,- عنه. عن محمد بن زياد عن فيد اليم ن سنان» عن أبي عبد الله (ع) 
قال: سألته عن الرجل يأتيني يريد مني طعاماً ا وليس عندي.2 أيصلح لي أن أبيعه إياه 
وأمْظَمْ سعره » 7 ثم أشتريه من مكان آخر وأدفع إليه؟ قال: لا بأس. إذا قُطْمَ سعره. 

[141] 74- الصفار. عن على بن محمد قال: كتبت إليه: رجل له على رجل تمر أو 
حنطة أو شعير أو قطن. فلما تقاضاه قال: خذ بمالك عندي دراهم. يجوز له ذلك أم د 
فكتب (ع): يجوز ذلك عن تراض بينهما إن شاء الله تعالى . 

8١ 197‏ أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه» عن وهب. عن جعفرء عن أبيه. عن 
علي (ع) قال: لا بأس بالسلف ما يوزن فيما يكال وما يكال فيما يوزنا9). 


4١ ]14[‏ - عنهء عن أبيه. عن أحمد بن النضر. عن عمرو بن شمر عن جابر قال: 
سألت أبا جعفر (ع) عن ادر اللحم؟ قآل: لا تقربئة فإنة يعطيك مره السنمين» ومزة 
التاوي. ومرة ة المهزول, اشتره معاينة يدا بيدء وسألته عن السلف في روايا الماء؟ فقال: لا 
تبعها, فإنه. يحظيلة) هرة ناقصة ومرة كاملة. ولكن اشتره معاينة وهو أسلم لك وله(" . 


[+14 87 محمد بن أحمد بن يحيى» 00 عن النوفلي. عن 
غياث بن إبراهيم » عن جعفرء عن أبيه عن علي (ع) أ نه كره اللحم بالحيوان© . 

[875]156 -عنه, عن إبراهيم بن إسحاق» عن محية تايعاد ادلي » عن أبيه» 
عن رجل كتب إلى العبد الصالح (ع) يسأله: إني أعامل قوماً أبيعهم الدقيق أربح عليهم في 


)١(‏ الفروع "ا باب الرجل يبيع ما ليس عنده. ح 7 بسند آخر. وكان هذا الحديث قد مر بسند مختلف برقم ه من 
هذا الباب فراجع . كذا رواه برقم 8 من نفس الباب في الفروع وتقدم برقم 5 من هذا الباب أيضا فراجع . 

(50) الفقيه لا لالا باب السلف في الطعام والحيوان وغيرهماء ح ١9‏ وفيه: . هال 

[فة الفقيه ", نفس الباب, ح ١8‏ بتفاوت يسير. الفروع , باب السلم في الرقيق و. .اح ؟١‏ . والمقصود بالتاوي 
هنا الضعيف المشرف على الهلاك . قال المحقق في الشرائع : «وإذا كان الشيء لا ينضبط بالوصف لم يصح 
المَلّم فيه كاللحم نيه ومشويه ؛ والخبر. . . ولا يجوز لإسلاف في القصب اطنانا ولا الحطب حزما ولا في 
المجزوز جز ولا في الماء قَربا. . .: 0 ا 

هع 0 باب المعاوضة فن الحيوان واليات رفير الشايتع 0 الفقيه ", لالم باب الرباء ح ١4‏ وفيه : 

. . الخ. يقول الشهيدان : «ولا يباع اللحم بالحيوان مع التمائل كالحم الغنم بالشاة إن كان مذبوحاً 

ا الع ولو كان حياً فالجواز قوي لأنه غير مقدّر بالوزن» ويجوز بيعه به مع 
الاختلاف قطعاً لانتفاء المانم مع وجود المصحح . 


4 


في بيع المضمُون ج> 


القفيز درهمين إلى أجل معلوم, وأنهم يسألوني أن أعطيهم عن نصف الدقيق دراهم , فهل لي 
من حيلة لا دل ة فى الحرا م؟ فكتب (ع) إليه : أقرضهم الدراهم قرضاً. وازدد عليهم في نصف 
القفيز بقدر ما كنت تربح عليهه0©). 


83 - الحسن بن محبوب, عن إبراهيم الكرخي , قال: قلت لأبي عبد الله (ع) : 
ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة وما في بطونها من حَمْل بكذا وكذا؟ فقال: 
لاباس بذلك. إن لم يكن في بطونها حَمْلُ كان رأسٌ ماله في الصوف7©. 


[1917] 865 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم. عن أبي أيوب؛ عن محمد بن 
مسلم» عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن الرجل يدفع إلى الطحان الطعام فيقاطعه على أن 
يعطي صاحبه لكل عشرة اثني عشر دقيقا؟ قال: لاء قلت: فالرجل يدفع السمسم إلى العصار 
ويضمن لكل صاع أرطالاً مسماة؟ قال: ل91©. 


[154]كم أحمد بن محمد, عن علي بن الحكم » عن علي بن أبي حمزة؛ عن أبي 
بصير قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن السَّلّم في الحيوان؟ قال : ليسببه بأسنء قلت: أرأيت إن 
صلم رفن وير معلوم من الرقيق ‏ فأعطاه دون شرطه وفوقه بطيبة أنفس منهم؟ 
قال: لا بأس( 


[144] 417 عنهء عن علي بن الحكم. عن قتيبة الأعشى, عن أبي عبد الله (ع) في 
الرجل يسلم في أسنان من الغنم معلومة إلى أجل معلوم , فيعطى جذاعاً(” مكان الثنيّ؟ فقال : 


)1 مر برقم 7١‏ من هذا الباب فراجع . 

(؟) الفقيه , -7١‏ باب المضاربة, ح .١7‏ الفروع *. باب بيع العدد والمجازفة و. . . . ح 8. ومثل هذا البيع 
فاسد على المشهور بين فقهائنا لمكان الجهالة والغرر فيما يتعلق بالحمل بل بالصوف أيضا لجهالة مقداره إضافة 
إلى أنه من الموزرن فلا يباع جزافاً إلا إذا استجز أو اشترط جزه فاستقرب الشهيدان الصحة عند ئلٍ بل أن الشهيد 
الثاني استقرب الصحة حتى مع عدم هذا الشرط دلان ذلك لا مدخل له في الصحة بل غايته مع تأخيره أن يمتزج 
بمال البايع وهو لا يقتضي بطلان البيع كما لو امتزجت لقطة الخضر بغيرها فرجع إلى الصلح . ؛ والوجه فيما ذهب 
إليه المشهور من بطلان البيع في هذه الصورة هو أن ضم المعلوم على القول بأن الصوف في هذه الصورة 
معلرماً إلى المجهول ‏ وهو الحمل في بطون المائة نعجة في موردنا يصير المعلوم مجهولاً. 

(9) الفقيه “ا. ١لا‏ - باب المضاربة؛ ح 19 بتفاوت واسنده إلى أحدهما (ع) . الفروع *, باب العاوضة في الطعام. 
ح ١١‏ بتفاوت أيضاً . هذا وسوف يكرر المصنف رحمه الله هذا الحديث برقم ١7‏ من الباب 8 من هذا الجزء . 

(١‏ مر برقم 8 من :هذا البات فراجع: 

)0( في الفروع : الرّباع» وهي السن التي تكون بين الثنية والناب» ويقال للذي يلقي رباعيته : رباع . وهو كما يقول 
الجرهري :ا للغدم في السنة الرابعة» وللبقر والحافر في الخامسة وللخف في السابعة . وقال : الني : هو الذي - 


0 


ج >7 التهذيب 


أليس يُسْلم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم؟ قال: بلى. قال: لا بأس7) 


]٠٠١[‏ 88 - عنهة) عن ابن أبي عمير» عن أبي المعزا. عن الحلبي قال ٠‏ سئل أبو 
عبد الله (ع) عن الرجل يُسْلم في وصَفَاءَ في أسنان معلومة ولون معلوم . ثم يعطى دون شرطه أو 
فوقه؟ فقال: إذا كان عن طيبة نفس منك ومنه فلا بأسر9) 


نات 
البيع بالنقد والنسيئة 


١]01[‏ - محمد بن يعقوب, عن علي بن إبراهيم. عن أبيه. عن ابن أبي نجران؛ عن 
عاصم بن حميد, عن محمد بن قيس. عن أبي جعفر (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): من 
باع سلعة وقال إن ثمنها كذا وكذا يدا بيد. وثمنها كذا وكذا لكر والح هابا ى نم ل 
واجعل صفقتها واحدة. فليس له إلا أقلّهما وإن كانت نَظِرَة. قال : وقال (ع) : من ساوم بشمثير 
احدهما فاجلا والاخر بطرم فَليْسَمْ أحدّهما قبل الصفقة9©. 


[51107- وبهذا الإسناد عن محمد بن قيس. عر ابي عر رم ]قال قضى أمير 
المؤمنين صير ت الله عليه في رجل أمره نفر أن يبتاع لهم بعيرأ بنقد. يدو ارق لظ :. 
فابتاع لهم بعيراً ومعه بعضهم. فمنعه أن يأخذ منهم فوق ورقه نظِرَة9). 


[505] 73 عله عن علي بن إبرأهيم , عن أبيهى عن ابن أبي عمير. عن هشام بن 
الحكم. عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يشتري المتاع إلى اجَلء. فقال: ليس له أن يبيعه 
مرابحة إلا إن الأجل الذى اشتراه إليه ٠‏ وإك باعه مرابحة ولم يخبره. كان للذي ام تراه من 


يلقي ثنيته ويكون ذلك في الظلف والحافر في السنة الثالثة. وفي الخف في السة السادسة . والجمع : ثنيان 
وثناء . 

.3 الفروع 8. باب السلم في الرقيق وغيره من الحيوان. ح‎ )1١ 

(؟) الفروع *. نفس الباب. ح 7 . 

(5) الفقيه *. 07م باب الرباء ح 7١‏ وفيه إلى قوله : وأن كانت نظرة. الذروع ٠‏ باب الشرطين في البيع. ح .51١‏ 
هذا والأقرى عند الأصحاب ‏ بطلان البيع في مثل هذاء واعتبروا ما تضمنه هذا الحديث بن حكم ضعيةا. قال 
الشهيدان : «ولوجعل الحالٌ ثمنا والمؤجل أزيد منه أو فاوت بين الاجلين في النمن بأن قال: بعتك حالا بمائة 
ومؤجلاً إلى شهر بمائتين أو مؤجلا إلى شهر بمائة وإلى شهرين بمائتين بطل لجهالة الثمن بتردده بين الأمرين. 
وفي المسألة قول ضعيف بلزوم أقل الثمنين إلى أبعد الأجلين استنادا إلى رواية ضعيفة. ». 

(4) الفقيه *. نفس الباب ح 7#. الفروع ” باب بيع النسيئة. ح ؟ . 


1 


في البيع بالنقد والنسيئة ج, 


الأجل مثل ذلك9©. 


]5١ :[‏ 4 - محمد بن يحيى » عن محمد بن الحسين » عن محمد بن إسماعيل. عن 
الرجل يبيع المتاع بنْسَإء فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه؟ قال : نعم. لا بأس به» فقلت له: 
اشتري متاعي؟ فقال: ليس هو متاعك. ولا بقرّك ولا غَنَمكٌ©2. 


]٠١5[‏ 5 أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبّار» عن صفوان بن شعيب 
الحدّاد عن كاراب سان عن أبي عبد الله (ع2 مثله 9 , 


]1١7[‏ 7 - الحسين بن سعيد. عن يوسف بن عقيل. عن محمد بن قيس» عن أبي 
جعفر (ع) قال: منع أمير المؤمنين (ع) الثلاثئة تكون صفقتهم واحدة؛ يقول أحدهم لصاحبه: 
اشتر هذا من صاحبه وأنا أزيدٌك نظِرَة, يجعلون صفقتهم واحدة, قال: فلا يعطيه إلا مثل وَرِقِهِ 
الذي نَقَدَ نْظِرَةَ قال: ومن وجب له البيع قبل أن يلزم صاحبه فليّيع بعد ما شاء. 


الله ق) عن لرطل يكز لنعلى ارح طعام وبر أو عن غير اك ة أتى المطلوب 
الطالبٌ ليبتاع منه شيئا؟ قال :الاانسفة نساء فأما نقدا فليبعه بما شاء . 


-8]5١48[‏ عله عن فضالة, عن سيف بن غميرة» عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت 
لأبي عبد الله (ع): رجل تعيّن ثم حل دينه فلم يجد ما يقضي» ايَتَعَيّن من صاحبه الذي عينه 
ويقضيه؟ قال: نعم(!). 


]٠ 04‏ أن عنله. عن صفوان. عن ابن مسكان. عن ليث المرادي. 9 عن أبي 
عبد الله (ع) قال : سأله رجل زميل لعمر بن حنظلة تعلق رجحل سن عن 2 إلى أخل فإذ اجا 


)1غ( الفروع 7 نفس الباب» اح ”3 

زف الفروع "ا بيع النسيئة. ح 4 . الفقيه . 54 باب البيرع. ح 5١‏ . 

فيه الفروع *. نفسن الباب. ذيل حغ. 

١‏ الاستبصار . اه باب العينة؛ ح ١‏ . الفروع ”ا باب العينة؛ ح 4 . ويفهم من هذا الحديث أ نه لو كان لزيد 
على عمرودين حل أجله وليس عند عمروما يقضي به زيداً دينه فيشتري عمرومن زيد عيناً بشمن محدد ولكن 
نسيئة وبعد تمامية الصفقة يعود عمرو فيبيع العين على صاحبها الأول بمقدار دينه الذي له عليه ويستوفي بذلك 
زبد الدائن دينه نن ثمن النتطعةة ار اااي د عترر رن جدرن جر دين الصلنة عد رامل الما مر 

(0) العينة مأخوذة لحرن ١‏ وطلو اسقه يا سوه زثان اها : أن يبيع الرجل عيناً على آخر بشمن محدّد نسيئة - 


اا 


ج > التهذيب 


الأجَل تقاضاه. فيقول: لا والله ما عندي. ولكن عيني أيقاً ختق أقْضِيّك؟ قال: لا بأس 
يبيعه9) , 

لاي ا صا ل ا و أي 
فأقضي الذي لك علي؟ قال: لاب 07 


١١ ]11[‏ عنهء عن صفوان, عن إسحاق بن عمّار. عن عبد الرحمان بن الحجاج 
قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يشتري الطعام من الرجل ليس عنده. فيشتري منه 
حالا؟ قال : ليس به بأسء قلت: إنهم ‏ يفسدونه عندنا؟ قال : وأ شيء يقولون في السلم؟ 
تلك الأنيوون نه ناما يقولون هذا إلى أجَلء فإذا كان إلى غير ال وليس عند صاحيه فلا 
يصلح "لكان إذا لم يكن جا ل كان أَجْوَد ثم قال : لا بأس بأن يشتري الطعام وليس هو عند 
فهك ل لحرن فقال: لا يسمّي له أجلا إلا أن يكون بيعاً. . لا يوجد مثل العنب والبطيخ 
وشبهه في غير زمانه فلا ينبغي شراء ذلك حالا9), 

١١ ]517[‏ -عنهء عن النضر. عن ابن سنان. عن أبي عبد الله (ع) قال: لا بأس بأن 
تبيع الرجل المتاع ليس عندك, تساومه. ثم تشتري له نحو الذي طلب. ثم توجِبُهُ على نفسك. 


وو 
ثم تبيعه منه بعدٌ01©. 


701 اعنم عر هراد عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله 42 عن الرجل 
يأتيني يريد مني طعاما أو بيعا نيا وليس عندي . أيصلح أن أبيعه إياه واقطع له سعره. ثم أشتريه 
من مكان آخرء فأدفعه إليه؟ قال: لا بأس به. 


-١5 ]5141[‏ عنهء عن صفوال. عن موسى بن بكر. عن حديد١'‏ قال: قلت لأبي 


إلى أجل محدّد, وعندما يحل الأجل بعود فبشتريها منه بثمن أقل مما باعها به عليه. كما في بعض كتب اللغة أن 
يأتي الرجل رجلا ليستقرضه فلا يرغب المقرض في اقراضه طمعا في الفضل الذي لا ينال بالقرضة فيقول له: 
ابيعك هذا الثوب بائني عشر درهما إنى أجل وقيمته عشرة؛ فيستفيد درهمين في مقابلة الأجل ابسن عن لأن 
المقرض اعرض عن العْرْض إلى بيع العين. وفي الصحاح : الجينة هي النسيثة. 

(1) الاستبصار ا شن الاتان 1 | 

)١(‏ الاستبصار . 51١‏ - باب الهينة. ح ”*. الفقيه ".  .8‏ باب المبايعة والعينة. ح ه 

(9) يعنى فقهاء العامة . 

(4) الفقيه ا 47 باب الرباء ح 3١‏ بتفاوت يسير. 

4 الفروع 1 باب الرجل يبيع ما ليس عنده. ح . 

(3) هوابن حكيم الأزدي كما صرح به في سند الفروع . 


1:0 


في البيع بالنقد والنسيئة ج 


عبد الله (ع): يجيء الرجل يطلب مني المتاع بعشرة آلاف. أو اقل أو أكثر» وليس عندي إلا 
ألفٌ درهم. فأستعيره من جاري فأخذ من ذا ومن ذا فأبيعه ثم أشتريه منه. أو آمر من يشتريه 
فأرذه على أصحابه؟ قال: لا بأس به2©2. 


[16؟] 1١6‏ - عنه» عن صفران, عن ابن سنان» عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن 
الرجل لي عليه مال وهو مُعْسرء تاشتري بيعأمن رجل إلى أججل, على أن أضمن عنه للرجل أن 
يقضي الذي لي؟ قال: لا بأس9). 

١١3‏ -عنهء عن ابن أبي عمير» عن يحيى بن الحجاج, عن خالد بن الحجاج 
قال: قلت لأبي عبد الله (ع) : الرجل يجيء فيقول: اكبرهذا التر وا ربسلك كذا وكذا؟ قال؟ 
أليس إن شاء ترك وإن شاء أخَز؟ قلت: بلى. قال: لا بأس به إنما يحل الكلام ويحرم 
الكلام9 . 


1771113 -عنهء عن فضالة عن أبَانء عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: سألت 
أبا عبد الله (ع) عن الرجل يأتيني يطلب مني ببعا وليس عندي ما يريد أن أبايعه به إلى السئةء 
أيصلح لي أن أَعِدَه حنى أشتري متاعاً فأبيعه منه؟ قال: نعم . 


ار دعم فت 00 0 رجل 


[5184غ -١4‏ عنهء عن فضالة, عن معاوية بن عمّار قال: قلت 7 500 
يجيئني الرجل يطلب البيع الحرير وليس عندي شيء منه. فيقاولني عليه وأقاوله في الربح 
والأجل؛ حتى نجتمع على شيء, ثم أذهب فأشتري له الحرير فأدعوه إليه؟ فقال: أرأيت إن 
وجد بيعاً هو أحبٌ إليه مما عندك. أيستطيع أن ينصرف إليه ويّدَعَكَ؟ أو وجدتٌ أنت ذلك, 
أتستطيع أن تنصرف عنه وَبَدَعَهُ؟ قلت: نعم, قال: لا بأس9©» 


5١ ]55١[‏ عله عن حماد, عن حريز» وصفوان, عن العلاء خمفا عن ماين 


. بتفاوت يسير جدأً وقوله: فأستعيره: يعنى يعنى : اقترضه‎ . ١ الفروع ؟. باب الرجل يبيع ما ليس عنده. ح‎ (١) 

2( الفروع ؟ا باب العينة, ح >7 بتفاوت قليل . وظاهر الحديث أن الرجل التشهرك لع لان وقد استظهر 
ا ل وس تود . علما بأن ما في الفروع هو: على أن اضمن ذلك عنه للرجل 
ويفضيني الذي عليه. . 

فنا الفروع ', نز كن مام ل ع وفيه : : يحلل. 35 بدل: يحل. . 

2( الفروع ”2 باب الرجل يبيع ما لبس عنده. ح ه . الفقيه “ا /ام باب الرباء ح54 بتفاوت يسير. 


حمر 


: 


ج> التهذيب 


مسلم, عن أبي عبد الله (ع) فال: سألته عن رجل أتاه رجل فقال: ابتع لي متاعا لعلّي أشتريه 
منك بنقد أو بنسيئة, فابتاعه الرجل من أجله؟ قال: ليس به بأس » إنما يشتريه منه بعدما يملكه . 

-1١ 11‏ عنهء عن صفوان؛. عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا 
عبد الله (ع) عن العينة» فقلت: يأتيني الرجل فيقول: اشتر المتاع واربح فيه كذا وكذا. أرضيه 
على الشيء من الربح فتراضى به ثم أنطلق فأشتري المتاع من أجله. لولا مكانه لم أرده. ثم 
آتيه به فأبيعه؟ قال: ما أرى بهذا بأساء لوهلك منه المتاع قبل أن تبيعه إياه كان من مالك, وهذا 
عليك بالخيار إن شاء اشتراه منك بعدما تأيه » وإن شاء رذفى فلست أرى به بأساً. 


373 عنه عن صفوان» عن عبد الحميد بن سعد قال: قلت لأبي الحسن (ع) : 
إنا نعالج هذه العينة» وربما جاءنا الرجل يطلب البيع ليس هو عندناء فنساومه ونقاطعه على 
سعره قبل أن نشتريه» ثم نشتري المتاع فنبيعه إياه بذلك السعر الذي نقاطعه عليه؛ لا نزيد شيئا 
ولا ننقصه؟ قال: لا بأس. 


[17] 77 عنهء عن ابن أبي عمير. عن حفص بن سوقة» عن الحسين بن المنذر 
قال: سألت أبا عبد الله (ع) فقلت: يجيئني الرجل يطلب العينة» فأشتري المتاع من أجله ثم 
أبيعه إياه» ثم اشتريه منه مكاني؟ قال: فقال: إذا كان له الخيار إن شاء باع وإن شاء لم يبعء 
وكنت أنت بالخيار إن شئت اشتريت وإن شئت لم تشئّر فلا بأس. قال: قلت: فإن أهل 
المسجد يزعمون أن هذا فاسد. ويقولون: إن جاء به بعد أربعة أشهر صلح؟ قال: فقال: إنما 
هو تقديم وتأخير فلا بأس(١»‏ 

[1]575” عنهء عن صفوان: عن متصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله (ع): 
الرجل يريد أن يتعيّن من رجل عينة» فيقول له الرجل : أ أنْصَرٌ بحاجتي منك» فاعطني حتى 
أشتري » فيأخذ الدراهم فيشتري حاجته ثم يجيء بها إلى الرجل الذي له المال فيدفعها إليه؟ 
فقال: أليس إن شاء اشترى وإن شاء ترك وإن شاء البائع باعه وإن شاء لم يبع؟ قلت: نعم 
قال: لا بأس. 


01 هه" ل ا و الور ٠‏ عن سيف بن عويرة» عن 
خلى »رق دادر اهم وها افاشقريها ثريا ب ا 0 


)١(‏ الفروع 7 باب العيئة» ح ١‏ بتفاوت يسير. 


في البيع بالنقد والنسيئة ج" 
منه؟ فقال: أليس إن ذهب الثوب فمن مال الذي أعطاه الدراهم؟ فقلت: بلى, فقال: إن شاء 
اشترى وإن شاء لم يشترء قال: فقال: لا بأس يه9©. 


الفقة الف أحمد بن محمد, عن علي بن الحكمء عن عبد الملك بن عتبة قال : 
دان من الرعل يزيد أذ ايه الما ؛ أومكرن ل عمل فل تلن فيطلب مني مالا أَزِيدٌه 


على مالي الذي لي عليه أ يستقيم أن أزيده مالا وأبيعه لَوُلَؤَة تسوى مائة درهم بألف درهم , 
فأقول له أبعك هله بالف در ؛ على أن أَؤْحَرك بثمنها وبمالي عليك كذا وكذا شهراً؟ 
قال: لا باس( 


[7777] /3” - عله عن ابن أبي عمير؛ عن محمد بن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي 
ا : يكون لي على الرجل دراهم. فيقول لي : أترني بها وأنا أرببحك. فأنيعة نحية 
تقوم علي بألف درهم بعشرة آلاف درهم. أو0) قال بعشرين ألفاًء وأؤخره بالمال؟ قال: 
لا بأى 9) 

.١ باس"‎ 


[574] 58 - أبوعلي الأشعري, عن الحسن بن علي بن عبد الله» عن عمه محمد بن 
أبي عبد الله عن محمد بن إسحاق بن عمّار قال: قلت للرضا (ع) : الرجل يكون له المال قد 
حلّ على صاحبه. يبيعه لؤلؤة تسوئ مائة درهم بألف درهم, ويؤخر عنه المال إلى وقت؟ قال: 
لا بأس به قد أمرني أبي ففعلت ذلك» وزعم أنه سأل أبا الحسن موسى (ع) عنها فقال : مثل 
ذلك9), 


1 [778] 79 - محمد بن أحمد بن يحيى », عن الحسن بن على . عن العباس بن عامر. 
عن ابَان. عن عبد الرحمان بن أبي عبد اللهء عن أبي عبد الله (ع) أنه قال: لا تقبض مم 
تعين» يقول: لا تعينه ثم تقبضه مما لك عليه9). 


قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على ضرّب من الكراهة, لأنا قد بيّنا جواز أن 


)1غ( الفروع "ا نمس الباب » اح 5. 

زفة الفروع ”' نفس الباب» ح ١5‏ . 

زضة الترديد من الراوي . 

642 الفروع ٠‏ باب العينة» ح .١١‏ 

7 الفقيه "”. 88 - باب المبايعة والعينة. وروى صدره برئم 05 وذيله برقم‎ . ٠ الفروع 27 نفس الباب.» ح‎ (2:١ 
والظاهر أن ما تضمنه هذا الحديث هو حيلة للتخلص من الرباء ولكنها طريق لا يسلم راكبهاء فالأفضل للمؤمن‎ 
تركها والتنزّه عنها فمن حام حول الحمى وقع فيه.‎ 

يهف الاستبصار 2 6١‏ باب العيلة. ح 4 . 


60١ 


"> التهذيب 
يأخذ الإنسان مما عِيّنه ولا يجوز التنافي بين الأخبار. 


[770] 70 أحمد بن محمد, عن البرقي, عن النوفلي؛ عن السكوني. عن جعفر, 
عن أبيه. عن آبائه (ع) أن علياً (ع) قضى في رجل باع بيع واشتر ط شرطين؛ بالنقد كذا 
وبالنسيئة كذا , فاخد المتع على ذلك الشرطل: فقال : هو باقل الثمنين وأبعد الأجَلين؛ يقول: 
ليس له إلا أقل النقدين إلى الأجل الذي أجله بنسيثة . 


, الحسين بن سعيد. عن صفوان. عن العّلا بن رزين؛ وحماد بن عيسى‎ - ”١]771[ 
عن حريز» جميعا عن محمد بن مسلم . عن أبي عبد الله (ع) أنه قال: في رجل قال لرجل : بع‎ 
ثوبي هذا بعشرة دراهم»ء فما فضل فهو لك. قال: ليس به بأس7»‎ 

3 77 عنهء عن ابن أبي عميرء عن جميل بن دراج» عن زرارة قال: قلت لأبي 
عبد الله (ع): رجل يعطى المتاع فيقال له: ما ازددت على كذا وكذا فهولك؟ فقال: لا بأس. 


عن سماعة؛ جميعاً عن أبي عبد الله (ع) أنه سئل عن الرجل يحمل المتاع لأهل السوق وقد 
قوموا عليه قيمة, ويقولون: بع فما ازددت فلك؟ قال: لابأس بذلك. ولكن لا يبيعهم 
مرابحة9) . 


[3795] 55 -_عنه عن صفوان, عن ابن مسكان» عن محمد الحلبي. ومحمد بن أبي 
عميرء عن حماد. عن عبيد الله الحلبي. جميعا عن أبي عبد الله (ع) قال: قدم لأبي 
عبد الله (ع) متاع من مصرء فصنع طعاما ودعا له التجار, فقالوا: تأخذه منك بذه ذَوَارُدَم فقال 


لهم أبوعبد الله (ع): وكم يكون ذلك؟ فقالوا: في كل عشرة آلاف ألفين» فقال: إني أبيعكم 
هذا المتاع باثني عشر ألفا0©. 


)1غ( الفروع 7 باب بيع المتاع وشرائه. ح 7 . 

زف4ق الفروع "' نفس الباب, ح ا الفقيه لا 54 باب البيوع ٠ح‏ 4 . والمرابحة : هي أن يخبر البائعٌ المشتري 
برأسمال المبيع مع زيادة عليه تكون ربحا له ويشترط في المرابحة علم كل من البايع والمشئري بقدر الشمن وقدر 
الربح والغرامة والمؤن إن ضمهاء ويجب على البائع الصدق في الثمن والمؤن وما طرأ من موجب النقص والأجل 
وغيره. . 

(1) الفقيه '. نفس الباب. ح ٠‏ الفروع ”. باب بيع المرابحة» ح 7 بتفاوت. وظاهر الحديث أن الإمام (ع) 
باعهم المتاع مساومة في حين ارادوا أخذه مرابحة» وذلك يدل على أن بيع المساومة أفضل من بيع المرابحة» أو 

بيع التولية» وبيع المساومة هو عبارة عن البيع بما يتفقان عليه من غير تعرض للإخبار بالثمن سواء ء علمه المشتري 

أولاء ويهذء الأفضلية قال اصحانا رضوان اله عليهم . وسوف يشير (ع) إلى ذلك صريحا في رواية قريبة آتية. 


06,5 


في البيع بالنقد والنسيئة اج 


[76] #0 عنه, عن صفوانء, عن فضالة, عن العلا قال: قلت لأبي عبد الله (ع): 
الرجل يريد أن يبيع البيع فيقول: أبيعك بِذَه دَوَازُدَه أو ذه يَازْدَه؟ فقال: لا بأس., إنما هي 
المراوضة» فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة. 

[13] 85 عنه» عن فضالة, عن أَبَانِء عن محمد قال: قال أبوعبد الله (ع): ! 
أكره ببع عشرة بأحد عشرء وعشرة بإثني عشر, ونحو ذلك من البيع» ولكن أببعك بكذا وكذا 
لاو وقال : أتاني متاع من مصرء فكرهت أن أبيعه كذلك, وعَظمَ علي قبخنة سناو 5 


[777] 77 عنه؛ عن النضر بن سويد. عن القاسم بن سليمان. عن جراح المدائتي 
قال: قال أبو عبد الله (ع): إني أكره بيع د يَارْدَه وده دَوَارُّدَف ولكن أبيعك بكذا وكذا9), 


[17] 78 عنهء عن النضر بن سويد وفضالة. عن موسى بن بكرء عن علي بن 
سعيد قال : سُئل أبو عبد الله (ع) عن رجل يبتاع ثوباً فيطلب منه مرابحة» ترق بيخ العرابيحة 
بأساً إذا صَدَقَ في المرابحة» وسمى ربحا دا نقيّْنَء أونصف درهم؟ فقال : لا بأس» وسكل عن 
رجل بتاع متاعا جماعة" . » فيطلب منه مرابحة من أجل أني ابتعته جماعة, فيقولون : كيف 
قومت؟ فيقول: قومت هذا بكذاء وهذا بكذا قال: لا بأس به قلت: فإنهم يزيدونه على ما 
قوّم؟ قال: إلا أن يزيدوه على ما قوم . 


[1779] 8 عنه. عن صفوان. وفضالة. عن العلا عن محمد بن مسلمء عن 
0 2006 


[10؟] ٠‏ - عنهء عن صفوان. عن ابن مسكان. عن الحلبي قال: سألت أبا 
5 500 ًِ 506 3 8 3 ماس 
عبد الله (ع) عن قوم اشتروا با فاشتركوا فيه جميعا ولم يقسموه. أيصاح لأحد منهم بيع بَزّهِ قبل 
أن يقبضه؟ قال: لا بأس به وقال: إن هذا ليس بمنزلة الطعام. لآن الطعام يُكالا0"©. 
)1( الفروع 1 باب بيع المرابحة. ح 4. 
0( افر نفس الباب, ح 3. 
زضة أي مكرنا من عدد من البضائع صفقة واحدة. 
(1) الفقيه 1,) 59 باب البيوع » ح "١‏ بتفاوت. الفروع ع ننس اللاجياع :3 تند مكلف ركاوية. 
(5) الفقيه ا,) 58 باب البيرع ٠ح‏ 50 والمز: الثياب.» أو متاع البيث ين الات ونحوها. وضرّب من الثياب» 
والسلاح» وهو عند أهل الكوفة ثياب القطن والكتان لا الصوف والخرٌ. جمع زو 


ون 


> التهذيب 


-4١]741[‏ عنه. عن القاسم بن محمدء عن بان عن منصور قال: سألت أبا 


عبد الله (ع) عن رجل اشترى بيعاً ليس فيه كيل ولا وزن» أله ريع مراك قل انخضة 
ويأخذ ربحه؟ فقال: لابأس بذلك. مالم يكن كيل ولا وزن» فإن هو قبضه فهو أبرأ لنفسه9), 


473 471- عنهء عن ابن أبي عميرء عن حماد. عن الحلبي قال: سألت أبا 
عبد الله (ع) عن رجل اشترى ثوباً ثم ردّه على صاحبه. فأبى أن يقبله إلا بوضيعة؟ قال: لا 
يصلح له إلا أن يأخذه بوضيعة. فإن جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه, رد على صاحبه الأول ما 


زاد9) , 


743 "41 جا ل ل 
تشتري. ف 4 ل 0 جلو بعري د بي المبتاع فيقول : 5205 
رضيتٌ 0 قال: لا.باس 00 


[14] 45 - عنهء عن النضر بن سويد. عن عاصم بن حميد. عن أبي بصير قال. 
سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يقول للرجل: ابتع لي متاعاً والربح بيني وبينك؟ فقال: 
لا بأس8) 

من 


ل سا ل ار ا ل 0 الزطي*» قال : قلت 
لأبي عبد الله (ع): إنا نشتري المتاع 1 فيجيئني الرجل فيقول : : بكم يقوم عليك؟ فأقول 
بكذا وكذاء فأبيعه بربح؟ فقال : إذا بعته مرائيحة كان له من المَلرَة مثلّ مالك » قال : فاسترجعت 
وقلت: هلكناء فقال: ممًا؟ قلت: ما في الأرض ثوب يقوم بكذا وكذاء قال: فلما رأى ما شق 
علي قال: أفلا أفتح لك باباً يكون لك فيه فرج منه؟ قل : قام علي بكذا وكذاء وأبيعك بزيادة 
كذا وكذا, ولا تقل بربح 9) 


.78 الفقيه ”25 نفس الباب» ح‎ )١( 

زم الفقيه "21 نفس الباب. ح 35. 

(؟) الفقيه 237 نفس الباب» ح 768. الفروع ". باب بيع المتاع وشرائه. ح 9. 

(8) الفقيه 7 نفس الباب» كرف بنفاوت . 

)2( الرّْط: طائفة من أهل الهند. معرب : جتء تء وإليهم تنسب الثياب الزطيّة, وهذا الراوي كان يبيع تلك الثياب 
فنسب إليها. 

(5) الفقيه “ا 4 باب البيوع. ح 74 بتفاوت . الفروع 1 باب بيع المرابحة. ح /. 


2+ 


في البيع بالنقد والنسيئة ج, 


[47 1 - عنه؛ عن علي بن النعمان» عن ابن مسكان. عن عيسى بن أبي منصور 
قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن القوم يشترون الجراب الهروي(7" أو المروزي”" أو القوهي 29 
فيشتري الرجل منهم عشرة أثواب ويشترط عليه خياره كل ثوب بربح خمسة دراهم أقل أو أكثر؟ 
فقال: ما أحب هذا البيع, أرأْيتَ إن لم تجد فيه خياراً غير خمسة أثواب. ووجدت بقيته سواء. 
فقال له إسماعيل ابنه : إنهم قد اشترطوا عليه أن يأخذوا منه عشرة أثواب» فردٌ عليه مراراء فقال 
أبو عبد الله (ع): بقيته سواء. ثم قال: ما أحبٌ هذا البيم9). 


الات اللا اليد ستيان ع انو 
الإجراء©. 


[14"؟] 548- محمد بن يحيى العطار, عن بعض أصحابه. عر . ن الحسن بن 
الحسين 20. عن حماد. عن الحلبي 0". عن أبي عبد الله (غ) قال: يكره أن يشترى الثوب 
بدينار غير درهم , لأنه لا يدرى كم الدرهم من الدينار" . 


[114] 4: - محمد بن يعقوب, عن الحسين بن محمد. عن أحمد بن محمد النهدي. 
عن محمد بن خالد. عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: قلت لأبي عبد الله (ع) : إنا نبعث 
الدراهم لها صرف إلى الأهواز, فيشتري لنا بها المتاع. ثم يكتب. فإذا باعه وضع عليها صرف 
فإذا بعناه كان علينا أن نذكر له صرف الدراهم في المرابحة. يجزينا عن ذلك؟ فقال: لا. بل إذا 


)١(‏ الهروي: نسبة إلى هرات بلد مشهور من أعمال افغانستان. 

(5) المروزي: نسبة إلى مرو وهي من أعمال خراسان. 

(©) القوهي : نسبة إلى قوهتان كورة بين نيشابور وهرات . 1 

(8) الفروع ”*. باب بيع المتاع وشرائه. ح ‏ بتفاوت. الفقيه ". نفس الباب. ح 58 بتفاوت أيضا . 

(0) الفقيه لا نفس الباب, ح 78 وفي ذيله: انما هو مثل الأجير. الفروع “اء نفس الباب؛ ح 6 . 

)3( في سند الفروع: عن > الحسين بن الحسن . 

إف3 لا وجود له في سند الفروع . 

(8) الفروع 7. باب بيع المتاع وفوخ ١‏ «قوله ): : بدينار غير درهم؛ اطلق الشيخ وجماعة من الأصحاب 
المنع من ذلك, والخبر ب يحتمل الوجهين : أحدهما: : أن يكون المراد عدم معلومية نسبة الدرهم من الدينار في 
وقت البيع. ٠‏ وإن كان آيلاً إلى المعلومية . وثانيهما : أن يكون المراد جهالتها بسبب اختلاف الدراهم., أو بإختلاف 
ثيمه اللاوانين وعلم تعارييها عند الع ؛ ؛ أوعند وجوب اداء الثمن. ولعل هذا أظهر) مرآة المجلسي 7١4/9‏ . 
هذا ويقول المحقق ة في الشرائع 000/1 : «لوباع ماثة درهم بدينار الا درهماً لم يصح لجهالته؛ وكذا لوكان ذلك 
ثمتاً لما لا را فيهه وقد علق الشهيد الثاني رضوان الله عليه في المسالك 74/٠‏ على قول المحقق شارحاً: بأن 
باعه 3 بدينار غير درهم, فإن الحكم واحد فى الصحة مع علم النسبة والبطلان لامعه. 
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ج؛7 التهذيب 
كانت المرابحة فأخبره بذلك؛ وإن كانت مساومة فلا بأس7١)‏ 


]"6١[‏ 5 أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى ٠‏ عن يحيى بن الحجاج قال: 
سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل قال لي : اشتر هذا الثوب وهذه الدابة بعينها أربحك فيها كذا 
وكذا؟ قال: لا بأس بذلك. اشترها ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتري 

[01] 51 - سهل بن زياد» عن علي بن أسباط. عن أسباط بن سالم قال: قلت لأبي 
عبد الله (ع): إنا نشتري العدل فيه ماثة ثوب. فيجيئنا الرجل فيأخذ من العدل سبعين ثوب بربح 
درهم درهمء فينبغي لنا أن نبيع الباقي على مثل ما بعنا؟ قال: لاء إلا أن يشتري الثوب 


ونه 


[51ه”"]8ه أحمد بن محمد بن عيسى » عن عباس ب بن غامر: عن علي بن معهر» عن 
خالد القلانسي قال: قلت لأبي عبد الله (ع) : الرجل يجيئني بالثوب فأعرضه. فإذا أعطيتٌ به 
الشيء ء زدث فيه وأخذته؟ قال: لا تزده.» قلت ت: وَلِم؟ قال: أليس أنت إذا عرضته أحببت أن 
قط ابه وكين ون اقم فلك نعم قال: لا تزده. 


"0 عله عن علي بن النشكم » عن عبد الملك بن عتبة قال : سألت أبا الحسن 
موسى (ع) عن الرجل أبْنَاعٌ منه طعاماً أو أبتاع منه متاعاً على أن ليس عليّ منه وضيعة» هل 
يستقيم هذاء وكيف يستقيم وجه ذلك؟ قال : لا ينبغي 9). 


[104] 55 الحسن بن محبوب. عن أبي محمد الوابشي قال: سمعت رجلا يسأل أبا 
عبد الله (ع) عن رجل اشترى من رجل متاعاً بتاخير إلى سنة» ثم باعه من رجل آخر مرابحة» 
ألَهُ أن يأخذ منه ثمنه حالاً والربح؟ قال: ليس عليه إلا مثل الذي اشترى»ء إن كان نَقَدَ شيئاً فله 
مثل ما نقد. وإن لم يكن نَقَدَ شيئاً آخر فالمال عليه إلى الأجل الذي اشتراه إليه» قلت له: فإن 
كان الذي اشتراه منه ليس بمليّ مثله؟ قال: فَليِستَوثْقُ من حقه إلى الأجل الذي اشتراه. 

[55”] 56 الحسن بن محمد بن سماعة. عن صفوان. عن ابن مسكان. عن 
هذيل بن صدقة الطحان قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يشتري المتاع أو الثوب فينطلق 


)١(‏ و(5) و(”) الفروع *. باب بيع المرابحة. ح 0 و5 و8. 
0( الاستبصار 7. 5ه باب من باع من رجل شيئاً على أنه إن ربح كان بينهما وإن. للخ وسوف يكرر 
المصنف هذا الحديث برقم 57 من الياب ١‏ من هذا الجزء. وبرقم 57 من الباب 5١‏ من هذا الجزء ء أيغاً. 


امن 


في العيوب الموجبة للرد ع 


به إلى منزله ولم ينقد شيئاًء فيبدوله فيردّه. هل ينبغي ذلك له؟ قال: لاء إلا أن تطيب نفس 
صاحبه . 


[373055] 067 أحمد بن محمد بن عيسى» عن علي بن الحكم. عن إسماعيل بن 
عبد الخالق قال: سألته فقلت: إِنَا نبعث الدراهم إلى الأهوازلها صرف فيشترى لنا بها متاع ثم» 
لكقت روزتامجة يوضع عليه سرف الدراهم. فإذا بعنا فعلينا أن نذكر صرف الدراهم في 
المرابحة. ويجزينا عن ذلك؟ قال : إذا كان مرابحة فأخبره بذلك. وإد كان مساومة 
فلا بأمن7) 


8ع بياب 
العيوب الموجبة للرّةٌ 


[] دالحيين بن سعيد, عن موسى بن بكرء عن زرارة» عن أبي جعفر (ع) قال : 
أبما ريخل اشترق شيدا ونه غيب أوعور لم يترا إليه. ولم يبرأ به وَآَدَتٌ فيه بعدما قبضه شيعا 
وعلم بذلك العور. أو بذلك العيب. إنه يمضي عليه البيع ويرذ عليه بقدر ما ينقص من ذلك 
الداء والعيب من ثمن ذلك لولم يكن به(». 


١ ]144[‏ - علي بن إبراهيم. عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن جميل. عن بعض 
أصحابناء عن أحدهما (ع) في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد فيه عيبا؟ قال: إن كان 
الثوب قائماً بعينه ردّه على صاحبه وأخذ الثمن؛ وإن كان الثوب قد قُطع أو خيط أو صّبغْ يرجع 
بنقصان العيب”" , 


[104] 7 أحمد بن محمد عن ابن أبي عميرء عن الحسن بن عطية؛ عن عمر بن 
يزيد قال: كنت أنا وعمر بالمدينة؛ فباع عمر جرابا كل ثوب بكذا وكذاء فأخذوه فاقتسموه. 
فوجدوا ثوباً فيه عيب فردّوه» فقال لهم : أعطيكم ثمنه الذي بعتكم به. قالوا: لاء ولكن نأخذ 
مثل قيمة الثوب. فذكر عمر ذلك لأبي عبد الله (ع) فقال: يلزمه ذلك9©). 


)١(‏ مر قبل قليل بتفاوت وبنفس السند برقم 44 من هذا الباب. 

” الفروع *. المعيشة, باب الرجل يبيع البيع ثم يوجد فيه عيب. ح‎ )١( 

(9) الفروع *. نفس الباب. ح ؟. الفقيه ”, 54 - باب البيوع. ح *© يتفاوت يسير. 

(4) الفروع . نفس الباب. ح .١‏ الفقيه * نفس الباب, ح 70 بتفاوت وفي ذيله: يلزمهم ذلك. والقاعدة في 
صورة وجود عيب في المبيع وعدم علم المشتري به قبل العقد ثيوت الخيار للمشتري بين الرد بالعيب من رأس - 


لاه 


6 التهذزيب 


[170] 8 - الحسين بن سعيد, عن القاسم بن محمد. عن أبان. عن عبد الرحمان بن 
أبي عبد الله قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: أيما رجل اشترى جارية فوقع عليها فوجد بها 
عيباً لم يردها ورد البائع عليه قيمة العيب7". 


[511] 0 عنهةى عن فضالة. اق عن زرارة» عن أبي جعفر (ع) قال: كان 
علي بن الحسين (ع) لا يرد التي ليست بحبلى إذا وطأهاء كان يضع من ثمنها بقدر عيبها9). 


[5]557-عنه, عن صفوان بن يحيى . عن منصور بن حازم , عن أبي عبد الله (ع) 
في رجل اشترى جارية فوقع عليهاء قال: إن وجد بها عيبا فليس له أن يردّهاء ولكن يرد عليه 
بقدر ما نقصها العيب؛, قال: قلت: هذا قول علي (ع)؟ قال: نعم”) 


[177] 7 -عنه, عن حماد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: قال علي بن 
الحسين.(ع) : كان القضاء الأول في الرجل إذا اشترى الأمة فوطأها ثم ظهر على عيب. أن البيع 
لازم وله ارش العيب.. 


الرجل يبتاع الجارية فيقع عليها ثم يجد بها عيبا بعد ذلك؟ قال : لايردها على صاحبهاء ولكن 
يقوم ما ب بين العيب والصحة. فيرد على المبتاع , معاذ الله أنيجعل لها أحرافة: 


[7560] 41 أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى ٠ ٠‏ عن طلحة بن زيد. عن أبي 
ماك افنى ابر الحوين ع ني وجل كاري خازة قافا ع رج جيه عا 
قال: :| تقوم وهي صحيحة وتقوم وفيها الداع لج رد البائع على المبتاع فصل ما بين ٠‏ الصحة 
والذاء , 


٠١‏ - الحسن بن محبوب. عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل 


وأخذ الأرش وهو جزء من الشمن نسبته إليه مثل نسبة التفاوت بين القيمتين فيؤخذ ذلك التفاوت من الثمن وليس له 
أن يطالب بقيمة الصحيح من رأس وكذا فيما لوتعدد المبيع فوجد في بعض أفراده عيباً فهو بالخيار بين أن يفسخ 
الببع من رس في الجميع أو يمضي البيع فيه مع أخذه أرش المعيب فقط وليس له أن يفسخ البيع في خصوص 
المعيب على انفراده. وإنما سقط خيار الرد في الصورة التي تضمنها الحديث الأول (برقم ؟) وانتقل إلى أخذ 
الأرش لأن الرد يسقط بالتصرف في المبيع سواء حصل قبل علم المشتري بالعيب أو بعده وسواء كان التصرف 
ناقلا للملك أم لا مغيراً للعين أم لاء وما نحن فيه من التصرف المغير للعين. 

)01( إنما سقط حقه بالرد وتعلّق بخصوص الأرش لأنه تصرف بالجارية بوقوعه عليها وذلك مسدقط للرد. 

(؟) 5(9) و(4):و(0) الفروع *. باب من يشتري الرقيق فيظهر به عيب وما. . .. ح لا وهر و4. 
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اشترى جارية لم يعلم بحبلها فوطأها؟ قال : يرذها على الذي ابتاعها منه ويردٌ عليه نصف عشر 
قيمتها لنكاحه إياها. وقد قال علي (ع): لا ترَدُ التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبهاء ويوضع 
عناروك انها تدر عي إن كان بيات 


ل ا عاد او قن وى ناح . عن 
وله ارش العيب., وتردٌ الحبلى ويْرّدٌ معها نصف عشر قيمتها"©2. 


[714] ؟1 - الحسين بن سعيد, عن ابن أبي عميرء عن جميلء عن عبد الملك بن 
عمرو. عن أبي عبد الله (ع): في الرجل يشتري الجارية وهي حبلى فيطأهاء قال: يردها ويرد 
عشر ثمنها إذا كانت حبلى9 . 

١ 74‏ -عنه» عن القاسم بن محمد, عن أبأن بن عثمان» عن عبد الرحمان بن أبي 
عبد الله. عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها فيجدها 
حبلى؟ قال: يردّها ويردٌ معها شيئا؟». 


١4 ]77١[‏ -عنهء عن فضالة. عن ابَان» عن محمد بن مسلم. عن أبي جعفر (ع) في 
الرجل يشتري الجارية الحبلى فيقع عليها وهو لا يعلم. قال: يردها ويكسوهال». 


١١ 3‏ - أبو المعزاء عن فضيل مولى محمد بن راشد قال: سألت أبا عبد الله (ع) 


)١(‏ الاستبصار *. 57 - باب الرجل يشتري المملوكة فيطأها فيجدها حبلئ. ح ١‏ وفيه إلى قوله : لتكاحه إياها. 
الفروع *. باب من يشتري الرقيق فيظهر به عيب وما. ..» ح 37. 

(50) الاستبصار ”7 نفس الباب. ح 5 . الفروع ٠‏ نفس الباب, ح ” وفي سنده: عبد الملك بن عمير. ولعله من 
خطأ النساخ. الفقيه 7. 54 - باب البيوع. ح 5٠‏ بتفاوت. وفيه: ويرد نصف عشر ثمنها. أقول: ولا يخفى 
الفرق بين الثمن والقيمة. عن ل لك ؟/": «وإذا وطأ الأمة ثم علم بعيبها لم يكن له 
رذها » فإن كان العيب خيلا جاز ا ده ولا يرد مع الوطء لغير عيب 
الحبل». 

() الاستبصار 3 نفس الباب» ح 8. الفقيه . نفس الباب, ح 50 بتفاوت. وفيه: نصف بمشر ثمنهاء وقد تقدم 
آنفا تعليقنا على ذلك . 

(5) الاستبصار *. نفس الباب. ح 8. الفروع *. نفس الباب, ح 8. الفقيه ا نفس الباب. ح 14 . 

(5) الاستيصار . نفس الباب. ح7. الفقيه ا. نفس الباب. ح ,5١‏ الفروع . نفس الباب. ح 4 وفيه: 
فينكحهاء بدل : فيقع عليها ٠‏ هذا وإنا يزتهامع غيب السجَل هذه الرواياث وشيرها وفلروابات الكثيرة الدالة على 
أن بيع الحامل مع جهل المشتري بحملها باطل مطلقاً وذلك إما لأنها أم ولد أو لأنها غير مسَبْراة قبل قبل البيع . 
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ج > التهذيب 


عن رجل باع جارية حبلى وهو لا يعلم, فنكحها الذي اشترى؟ قال: يرذها ويرد نصف عشر 
ديا 


[11777- أحمد بن محمد, عن الحسين بن سعيد؛ عن ابن أبي عميرء عن بعض 
أصحابناء عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله (ع) قال: في رجل باع جارية حبلى وهو لا 
يعلم. فنكحها الذي اشترى., قال: يردّها ويرد نصف عشر قيمتها9». 


قال محمد بن الحسن : لا تنافي بين هذه الأخبار, لأن الذي يلزم من وطء الجارية وهي 
حبلى ثم أراد أن يرذهاء أن يرد معها نصف عشر ثمنهاء وهو الذي تضمنه حديث ابن سنان 
وعبد الملك بن عمرو ومحمد بن راشد وسعيد بن يسار؛ وأما رواية عبد الملك بن عمرو التي 
رواها الحسين بن سعيد في أنه يلزمه عشر قيمتهاء. لأنا قد أوردنا الرواية عنه مطابقة للأخبار 
الأخر في وجوب نصف عشر القيمة فيما رواه علي بن إبراهيم» ولو كانت هذه الرواية مضبوطة 
لجاز أن تحمل على من يطأ الجارية مع العلم بأنها حبلى , فحينئذ يلزمه عشر قيمتها عقوبة, 
وإنما يلزمه نصف العشر إذا لم يعلم بحبلها وَوَطأها ثم علم بالحبل» فأما خبر عبد الرحمان بن 
أبي عبد الله وقوله : إننيزة معها شيكاء ٠‏ فليس يمتنع أن يكون عنى بقوله : شبكاًء نصف عشر 
قيمتهاء لأن ذلك محتمل له ولغيره. وإذا بين في غير هذا الخبر مقدار ذلك. فينبغي أن يحمل 
هذا الخبر عليه؛ وأما الخبر الذي رواه محمد بن مسلم من قوله : يردّها ويكسوهاء فليس يمتنع 
أن يكون أراد أن يكسوها كسوة تساوي نصف عشر قيمتهاء ولا تنافي بين الأخبار على هذا 
التأويل على حال. 


[776] 11 أحمد بن محمد بن عيسى ., عن أبي همّام قال : سمعت الرضا (ع) يقول: 
رد المملوك من أحداث السنة من الجنون والجذام والبرص» فإذا اشتريتَ مملوكا فوجدت فيه 
شيئاً من هذه الخصال ما بينك وبين ذي الحجة فردّه على صاحبه. 


فقال له محمد بن علي : فأبقَ؟ قال: لا يردٌ إلا أن يقيم البيّنة أنه بق عنده9». 


. 4 الاستبصار . نفس الباب. ح‎ )١( 

(1) الاستبصار 7 01 باب الرجل يشتري المملوكة فيطأها فيجدها حبلى ح *. 

(*) الفروع *. باب من يشتري الرقيق فيظهر به عيب وما يردٌ منه و. . . ؛ ح 17 بتفاوت . يقول المحقق في الشرائع 
1 ”: «الإباق الحادث عند المشتري لا يرد به العبد, أما لوابق عند البائع كان للمشتري ردّه» 0 
الله إلى هذه الرواية وما يليها من روايتين آتيتين في نفس الصفحة من الشرائع . كما لا بأس بمراجعة المسالك 
للشهيد الثاني رضوان الله عليه 377/5 . 
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[174] 18 - محمد بن يعقوب» عن الحسين بن محمد, عن معلّى بن محمد. عن 
علي بن أسباط. عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: سمعته يقول: الخيار في الحيوان ثلاثة أيام 
للمشتري؛ وفي غير الحيوان أن يَتَفَرَقاء وأحداث السَنة يردٌ بعد السنة» قلت: وما أحداث 
السَنة؟ قال: الجنون والجذام والبرص والقرنَء فمن اشترى فحدث فيه هذه الأحداث. 
فالحكم أن يرد على صاحبه إلى تمام السّنة من يوم اشتراه0'». 

[1176] 19 - محمد بن علي بن محبوب» عن محمد بن عبد الحميد؛ عن محمد بن 
علي قال: سمعت الرضا (ع) يقول: يُرَدَ المملوك من أحداث السَّنْة؛ من الجنون والجذام 
والبرص والقرّن قال: فقلك وكيف يِرَدَ من احداث السنة؟ فقال: هذا أول السنة ‏ يعني 
المحرم . فإذا اشتريت مملوكاً فَحَدَتّ فيه من هذه الخصال ما بينك وبين ذي الحجة, رَدَدْنَ 
على صاحبه . 

٠١ ]177[‏ - أحمد بن محمد. عن أبي عبد الله الفراء عن حريز. عن زرارة قال: قلت 
لأبي جعفر (ع): نشتري الجارية من السوق فنولدهاء ثم يجيء الرجل فيقيم البينة على أنها 
جاريته لم تبع ولم توهب؟ قال: فقال: أن يرد إليه جاريته ويعوضه بما انتفع . قال: فكأن معناه 
قيمة الولد”». 

7١ ]377[‏ - سهل بن زياد. عن ابن فضالء عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: نَرَدُ 
الجارية من أربع خصال: الجنون والجذام والبرص والقرّن والحُدْبَة لأنها تكون في الصدر 
تدخل الظهر وتخرج الصدر9". 

[7374] 77 - علي بن إبراهيم. عن أبيه. عن إسماعيل بن مرار. عن يونس في رجل 
اشترى جارية على أنها عذراء فلم يجدها عذراء؛ قال: يرد عليه فضل القيمة إذا علم أنه 
صادق97©), 


)2 الفروع ٠‏ باب من يشتري الرقيق فيظهر به عيب وما. . .. ح 1١‏ . 

)١(‏ الاستبصار 7, لاه - باب من اشترى جارية فأولدها ثم وجدها مسروقة, ح " بتفاوت يسير. الفروع 7. نفس 
الباب. ح ١‏ قال المحقق في الشرائع 01/1 : «من أؤلد جارية ثم ظهر انها مستحقة انتزعها المالك» وعلى 
الواطىء عشر قيمتها إن كانت بكرا ونصف العشر إن كانت ليا وقيل : يجب مهر امثالها. والأول مروي» والولد 
حرء وعلى أبيه قيمته يوم ولد حي ويرجع على البائع بما اغترمه من قيمة الولد. وهل يرجع بما اغترمه من مهر 
واجرة؟ قيل: نعم, لأن البائع أباحه بغير عوض, وقيل: لا لحصول عوض في مقابلته». 

[فية الفروع *. نفس الباب» ح ١6‏ وفيه: إلا أنها. . ... بدل: لأنها. . .. والمعروف أن الحدبة هي عكس ما هو 
مذكور في الرواية فإنها تدخل الصدر وتخرج الظهر. هذا ولكن لا , يمنع أن تنعكس أيضاً. 

(:) الاستبصار ”ا لاه امن لتك حارنا على ان كر رعق يا 1 . الفروع *, نفس الباب. ح ١4‏ قال - 
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التهذيب 


[7/4] "7 أحمد بن محمد, عن الحسين» عن زرعة. عن سماعة قال: سألته عن 


رجل باع جارية على أنها بكر فلم يجدها على ذلك؟ قال: لا نرَدْ عليه؛ ولا يجب عليه شيء» 
لأنه يكون يذهب في حال مرض أو أمر يصيبها”"' . 


[180] 54 علي بن إبراهيم. عن أبيه» عن ابن أبن عميرء: عن جغبل بن دراج »اغن 


بعض أصحابناء عن أبي عبد الله (ع) في رجل اشترى جارية فَاوْلدَها فوجدت الجارية 
مسروقة؟ قال: يأخذ الجارية صاحبّهاء ويأخذ الرجل ولده بقيمته2©9. 


[181] 750 - الحسن بن محبوب» عن مالك بن عطية» عن داود بن فرقد قال: سألت أبا 


عبد الله (ع) عن رجل اشترى جارية مدركة فلم تحض عنده حتى مضى لها ستة أشهرء وليس 
بها حمل؟ قال: إن كان مثلها تحيضء. ولم يكن ذلك من كبّرء فهذا عيب تردٌ منه9©. 


[3581] 11 محمدل بن يعوب » عن الحسين بن محمد. عن السياري9؟» قال: روي 


عن ابن أبي ليلى أنه قَدّم إليه رجل خصماً له فقال: إن هذا باعني هذه الجارية فلم أجد على 
ركبها(*» حين كشفتها شعراً. وزعمت أنه لم يكن لها قط؟ قال : فقال له ابن أب ليل : إن الناس 
ليحتالون لهذا بالحيل حتى يذهب به. فما الذي كرهت؟ فقال: أيها القاضى . إن كان عيبا 
فاقض لي بهء قال: حتى أخرج إليك. فإني أجد أذىٌ في بطني, اح ا 
آخرى فأتى محمد بن مسلم الثقفي فقَال: أي شيء تروون عن أبي جعفر (ع) في المرأة لا 

يكون على ركبها شعر أيكون ذلك عيباً؟ فقال له محمد بن مسلم : أما هذا نصا فلا أعرفه, 


المحقق فى الشرائم 77/7: «إذا تزوج امرأة وشرط كونها بكراً فوجدها ثيباً لم يكن له الفسخ لامكان تجدده 
لمحقق في الشرائع 7 / تزوج امرأة وشرط كونها بكرا فو لم لفسخ أ 


لفق 
)5( 


بسبب خفي , وكان له ان ينقص من مهرها ما بين مهر البكر واليّب ويُرجع فيه إلى العادة. وقيل : ينقص السدس. 
وهو غلط». 

الاستبصار ”. 07 باب من اشترى جارية على أنها بكر فوجدها ثيب ح .١‏ الفروع ”. باب من يشتري الرقيق 
فيظهر به عيب وما. .. . ح .1١١‏ 

الاستبصار . 01 باب من اشترى جارية فأولدها ثم وجدها مسروقة, ح 7. الفروع *. نفس الباب, ح ٠١‏ . 
الفقيه 5 ١4١‏ باب احكام المماليك والإماء؛ ح ١‏ بتفاوت يسبر. الفروع 1 نفس الباب» ح .١‏ وسوف يكرر 
هذا الحديث برقم 44 من الباب 4 من الجزء 8 من التهذيب. قال المحقى : «إذا اشترى أمة لا تحيض في ستة 
أشهر ومثلها تحيض كان ذلك عيبا لأنه لا يكون الا لعارض غير طبيعي» شرائع الإسلام 1//1. 

واسمه أحمد بن محمد بن السيار. 

الركب: العانة أومنبتهاء هذا وحيث نص أصحابنا رضوان الله عليهم على ضابط العيب في مثل هذه القضايا 
فقالوا : إن كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهوعيب (شرائع الإسلام 077/5 فإن عدم الشعر على 
الركب يعتبر عيبا . بل بعضهم نص على كونه عيبا بخصوصه مشيرا إلى حكاية ابن أبي ليلى هذه كما فعل الشهيد 
الثاني رضوان الله عليه في الدروس. 
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ولكن حدثني أب جعفر, عن أبيه, عن آبائه (ع). عن النبي (ص) أنه قال: «كلما كان في أصل 
الخلقة فزاد أونقص فهوعيب». فقال له ابن أبي ليلى : حَسْبُك ثم رجع إلى القوم فقضى لهم 
بالعيب29. 


[78] 77 - أحمد بن محمد بن عيسى » عن محمد بن أبي عميرء عن جميل بن 
دراج» عن ميسر قال : قلت لآبي عبد الله (ع): الرجل يشتري زِقٌّ زيت فيجد فيه دردياً؟ قال: 
إن كان شيء يعلم أن الدرديٌ يكون في الزيت فليس له أن يردهء وإن لم يكن يعلم فله أن 


روك 


[]85 عنهء عن علي بن الحكم ؛ عن محمد بن مسلم , ٠‏ عن أبي حمزة» عن أبي 
جعفر (ع) قال: سألته عن رجل اشترى دارا وفيها زيادة من الطريق؟ قال: إن كان .ذلك قيما 
اشترى فلا بأس 

0843 #9 الصفارء عن محمد ابن عبتن »عن تحعفز بن عبس اقآل: كتيت إلى أبن 
الحسن (ع) : جُعِلْتُ فداك, المتاع يباع فيمن يزيد فينادي عليه المنادي, فإذا نادى عليه برىء 
من كل عيب فيه فإذا اشتراه المشتري ورضيه ولم يبق إلا نقده الشمن, فربما زهد. فإذا زهد فيه 
0 وله لم يعلع بها كيقول له المنادي : قد برئت منهاء فيقول له المشتري : لم 

سمع البراءة منها, أيُصَدَّقَ فلا يجب عليه الثمن, أم لا يصدق فيجب عليه الشمن؟ فكتب (ع): 
0 


١ ,87[‏ - علي بن إبراهيم. عن أبيه» عن النوفلي. عن السكوني . عن جعفرء عن 
أببه رع) أن علياً (ع) قضى في رجل اشترى من رجل مكة(" فيها سمن» احتكرها حكرة فوجد 
فيها ربا فخاصمه إلى علي (ع): فقال له علي (ع): لك بكيل اليب سمناً ففال له الرجل : 
إنما بعته منك حكرة» فقال له علي (ع): إننما :اشترىقدلة "سما ولخ يقش متلق را . 


. 17 الفروع *. باب من يشتري الرقيق فيظهر به عيب وما. .. ح‎ )١( 

(؟) الفقيه . ١٠م‏ - باب وجوب رد المبيع بخيار الرؤية؛ ح ١‏ بتفاوت . الفروع 7 باب من اشترى شيئا فتغير عما 
رآهء ح ,١‏ . والدردي من الزيت وغيره هو الكدر يرسب في أسفله . يقول المحقق في الشرائع ؟78/5: «من 
اشترى زيتاً أو بزراً فوجد فيه ثفلاً» فإن كان مما جرت العادة بمثله لم يكن له رد ولا أرش » وكذاإن كان كثيرا وعلم 
به». والبزر: هو بزر الكتان أوما شاكل بما يعصر ليستخرج منه الدهن , والمقصود به في كلام المحقق دُهنه على 
طريقة حذف المضاف. 

(5) الفكة: ‏ هنا آنية السمن أصغر من القربة, جمع مُكَك وعِكاك. 


إن 
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5د ياب 
ابتيساع الحيوان 


١ ]7817[‏ - الحسين بن سعيد. عن الحسن بن علي بن فضال قال: سمعت أبا الحسر 
على بن موسى الرضا (ع) يقول: دساحب الحيوان المشتري. بالخيار ثلاثة أيام . 


[7]3 د عله عن الحسن بن علي بن فضال» عن الحسن بن علي بن رباط. عمن 
رواه عن أبي عبد الله (ع) قال: إن حَدَت بالحيوان حَدَثٌ قبل ثلاثة أيام فهو من مال البائع"؟. 


[184] ” -عنه. عن صفوان, عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الشرط في 
الإماء ألآ تباع ولا تورث ولا توهب؟ فقال: يجوز ذلك غير الميراث, فإنها تورث. لأن كل شرط 
عالف العا دير يامل؟ قال ابن سبتان : وسألته عن مملوك فيه شركاء فباع أحذهم نصيبه. 
فقال أحدهم: أناأعي به ل ذلك؟ قال: نعم إن كان واحدا9) . 


[140] 4 - عنهء عن النضر بن سويد. عن ابن سنان. عن أبي عبد الله (ع) قال: 
لا بأس بأن يبيع الرجل الرقيق من السّنْد والسودان والتليد2"© والجليب» والمولود من الأعراب. 
قال ابن سنان : وقال أبو عبد الله (ع): في الرجل يشتري الغلام أو الجارية وله أخ أوأخت أوأم 
بمصر من الأمصار. قال: لا يخرجه من مصر إلى مصر آخر إن كان ليرا ولا شترة: وإن 
كانت له أم فطابت نفسّها ونفسُهُ فاشتره إن شكت9). 


[591]ه عنه» عن ابن أبي عمير. عن حمّادء عن الحلبي » عن أبي عبد الله (ع) في 
الرجل يبيع المملوك ويشترط عليه أن يجعل له شيئاً قال: : يجوز ذلك”7"), 


[147] 5 -عنه؛ عن ابن أبي عمير؛ عن حمّاد. عن الحلبي . عن أبي عبد الله (ع) في 


. الفقيه "ا 57 باب الشرط والخيار في البيع , صدرح‎ )١( 

زف6 الفروع 7" باب شراء الرقيق» ح © بزيادة في آخره وسند مختلف وروى ذيله. وروى ذيله في الباب 8/ا من 
الجزء ٠‏ من الاستبصار برقم (4) . وسوف يكرره برقم ١١‏ من الباب ١4‏ من هذا الجزء. 

(”) التليد والتلّد: من وُلِد ببلاد العجم فحمل صغيراً فشبّ ببلاد الإسلام ‏ هكذا في القاموس -. 

اق الفقيه , 584 باب البيوع ٠ح‏ قم بتفاوت يسير بدون الصدر. الفروع ”. ٠»‏ باب التفرقة بين ذوي الأرحام من 
الممالبك. ح ه بدون الصدر أيضاً. يقول المحقق في الشرائع 04/1 : «التفرقة بين بين الأطفال وأمهاتهم قبل 
استغنائهم عنهن محرمة. وقيل: مكروهة, وهو الأظهر. ايد يحصل ببلوغ سبع . وقيل : يكفي استغناؤه 
عن الرضاع, والأول أظهر» . , 

(5) الفقيه 1؛ نفس الباب, ح 44 وفيه: . . . أن يجعل عليه شيئا؟. وفي آخره: قال: يجوز. 


3 


في ابتياع الحيوان 44 


رجل اشترى دابة فلم يكن عنده ثمنها. فأتى رجلا من أصحابه فقال: يافلان» انقد عني والربح 
بيني وبينك» فينقد عنهء فنفقت الدابة؟ قال: الثمن عليهماء لأنه لوكان ربح كان بينهما(". 


[599]/ا-_-عنه. عن ابن فضّال» عن أَبَانَ» عن زرارة» وصفوان. عن ابن مسكان. عن 
محمد الحلبي » وابن أبي عميرء عن حماد. عن الحلبي: عن أبي عبد الله (ع) جميعاً أنهما 
سألاه عن رجل اشترى جارية بثئمن مسمّى , ثم باعها فربح فيها قبل أن ينقد صاحبها الذي له. 
فأتى صاحبها يتقاضاه ولم ينقد ماله فقال صاحب الجارية للذين باعهم : اكفوني غريمي هذا 
والذي ربحت عليكم فهو لكم؟ فقال: لا بأس7”) 


[744] 8 - الحسن بن محبوب, عن ابن رئاب قال: سألت أبا الحسن موسى (ع) عن 
رجل بيني وبينه قرابة» مات وترك أولادا صغاراً. وترك مماليك غلماناً. وجواريّ. ولم يوص . 
فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية تَخذّها أم ولد؟ وما ترى في بيعهم؟ قال فقال: إن كان لهم 
ولي يقوم بأمرهم باع عليهم وينظر لهم كان ماجوراً فيهم. قلت: فما ترى فيمن يشتري منهم 
الجارية فيتخذها أم ولد؟ قال: لابأس بذلك إذا باع عليهم القيم لهم الناظرٌ لهم فيما 
يصلحهم., فليس لهم أن يرجعوا فيما صنع الفيم لهم. الناظرٌ فيما يصلحهم . 

[346] و أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل قال: مات رجل من أصحابنا ولم 
يوص ء فرفع أمره إلى قاضي الكوفة. فصير عبد الحميد القيِّم بماله» وكان الرجل خلّف ورثئة 
صغاراً وجواريّ ومتاعاً. فباع عبد الحميد المتاع. فلما أراد بيع الجواري ضعْف قلبه في بيعهنٌ 
إذ لم يكن الميت صير إليه وصيته. وكان قيامه بهذا بأمر القاضي لأنهن فروج؛ قال: فذكرت 
ذلك لأبي جعفر (ع) وقلت له : يموت الرجل من أصحابنا فلا يوصى إلى أحد, ويخلف جواريّ 


فيقيم القاضي رجلا منا لعن أو(؟» قال: يقوم بذلك رجل منا فيضعف قلبه لأنهن فروج. فما 
ترى في ذلك؟ قال فقال: إذا كان القيم مثلك أو مثل عبد الحميد فلا بأس”*» 


. مر برقم 7/7 من الباب " فراجم‎ (١) 

(1) الفقيه ”. نفس الباب. ح 87 . الفروع *. باب شراء الرقيق؛ ح ١١‏ . وقد دل الحديث على صحة وجواز بيع 
الدين بحال ونقيصة» وبه عمل الاصحاب بشرط الآ يكون ربويا فتعتبر المساواة . ولاافرق في من يباع عليه الدين 

بين المديون وغيره عندنا على المشهور لعموم الآدلة وقد خالف فيه ابن ادريس حيث منع من بيع الدين على غير 

المديون استنادا إلى دليل قاصر وتقسيم غير حاصر. على حد تعبير الشهيد الثاني في الررضة . 

زفلة الفقيه 4» ١١4‏ - باب فيمن لم يوص وله ورثة فيقسم بيتهم أو. . . » ح ؟ . الفروع *. باب شراء الرقيق» ح ١‏ . 

(4) الترديد من الراوي . 

(5) الفروع ”. نفس الباب» ح ” بتفاوت يسير. 


4 التهذيب 


٠١ ]197[‏ - أحمد بن محمدء عن عثمان بن عيسى , عن سماعة قال : سألته عن رجل 
يشتري العبد وهو آبق من أهله؟ فقال: لا يصلح, إلا أن يشتري معه شيئاً آخر فيقول: أشتري 
منك هذا الشيء وعبدك بكذا وكذاء فإن لم يقدر على العبد كان ثمنه الذي نقد في الشيء9©. 

-1١ ]1913‏ الحسن بن محبوب» عن رفاعة النخاس قال: سألت أبا عبد الله (ع) 
قلت: ساومت رجلا بجارية» فباعَنيها بحُكُميء فقبضتها منه على ذلك. ثم بعثت إليه بألف 
درهم فقلت: هذه الألف درهم حكمي عليك, ابي ان واي رق كك تتشنها ل أن 
أبعث إليه الألف درهم . قال: فقال : أرى أن تقوم الجارية قيمةً عادلة, فإن كان قيمتها أكثر مما 
بعثت إليه كان عليك أن تردٌ إليه ما نقص من القيمة» وإن كان قيمتها أقل مما بعت ت إليه فهوله؛ 
قال: قلت: أرأيتَ إن أصبتٌ بها عيباً بعدما مَسَسْنُها؟ قال: ليس لك أن تردّهاء ولك أن تأخذ 
قيمة ما بين الصحة والعيس9). 


١1١ ][‏ - علي , بن إبراهيم » عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن حماد, عن الحلبي؛ 
عن أبي عبد الله 0 أنه قال: في المملوك يكون بين جركان فيبيع أحدهم نصيبهء فيقول 
صاحبه: أنا أحقٌ به أَلَهُ ذلك؟ قال : نعم» إذا كان واحداً» » فقيل له: في الحيوان شفعة؟ قال: 
لا0, 


)١(‏ الفقيه “ا,» 59 باب البيوع, » ح 77 بتفاوت وأخرجه عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله (ع). الفروع 7". باب 
شراء الرقيق. ح ؟* . وسوف يكرر المصنف رحمه الله هذا الحديث برقم ١١‏ من الباب 4 من هذا الجزء . هذا 
ويقول الشهيدان رحمهما الله : «ولوباع المملوك الآبق المتعذر تسليمه صح مع الضميمة إلى ما يصح بيعه منفرداً 
فإن وجده المشتري وقدر على اثبات يده عليه وإلا كان الثمن بإزاء الضميمة ونزُل الأبق بالنسبة إلى الشمن منزلة 
المعدوم , ولكن لا يخرج بالتعذر عن ملك المشتري فيصح عتقه عن الكفارة وبيعه لغيره مع الضميمة. . . . ولو 
قدر المشتري على تحصيله دون البائع فالأقرب عدم اشتراط الضميمة في صحة البيع لحصول الشرط وهو القدرة 
على تسلمه. .. ١‏ 

(1) الفقيه *, 7١‏ باب المضاربة, ح .٠١‏ الفروع “ء باب شراء الرقيق» ح 4 . وقوله في ذيل الحديث: تأخذ قيمة 
ما بين الصحة والعيب منه: أي تأخذ منه الأرش لمكان العيب. وليس المقصود بالأرش هو نفاوت ما بين المعيب 
والصحيح وإنما هومثل نسبة التفاوت بين القيمتين فيؤخذ ذلك التفاوت من الثمن بأن قوم المبيع صحيحاً ومعيباً 
ويؤخذ من الثمن مثل تلك النسبة. 

(5) الاستبصار 7 4م/ا باب العدد الذين تثب بينهم الشفعة؛ ح ؛ . الفروع "ا نفس الباب, ح 5. الفقيه "7 75 
باب الشفعة» ح ١١‏ بإختلاف متنا وسنداً . هذا وقد عرف المحفق في الشرائم 07/9 الشفعة فقال: دهي 
استحقاق أحد الشريكين حصة شريكه بسبب انتقالها بالبيع». وقال الشهيدان دولا تثبت لغبر الشريك الواحة 
على أشهر القولين؛ وصحيح الاخباريدل عليه وذهب بعض الأصحاب إلى ثبوتها مع الكثرة استناداً إلى روايات 
معارضة بأقوى منها». وظاهر الصدوق التفصيل بين الشفعة في الحيوان وحده فلا تثبت لغير الشريك الواحد» 
وبين غير الحيوان فأوجب الشفعة للشركاء وان كثروا. كما نسب القول بثبوتها لاكثر من شريك واحد إلى ابن 
الجنيد أيضا. 
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'في ابتياع الحيوان ج؛72: 


[1844] 1 - الحسن بن محمد بن سماعة» عن غير واحدء عن أبَان بن عثمان» عن؛ 
إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن شراء مملوك أهل الذمة إذا أقرُوا لهم 
بذلك؟ قال: إذا أقرّوا لهم بذلك فاشتر وانكح © . 

١5 ]"''[‏ - عنهء عن غير واحد. عن أَبَانْ عن عبد الرجمان : بن أبي عبد الله قال: 


سألت أبا عبد الله 44 عن رقيق أهل الذمة. أشتري منهم شيئاً؟ فقال: اشتر إذا أقروا لهم 
بالرق9». 


١9 "3‏ - أَبَانء عن زرارة» عن أبي عبد الله (ع) عن رقيق أهل الذمة, أشتري منهم 
شيئا؟ فقال: اشتروا إذا أقرّوا لهم بالرق. 

١١]‏ - علي بن إبراهيم. » عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن رجل» عن زرارة قال: 
كنت جالساً عند أبي عبد الله (ع) فدخل عليه رجل ومعه ابن له الك ارق لكان ما 
بدا 5 عير التتخس, رف ادر ل رت 


0 
0 واطعمه شيئًا حلوا ل بأربعة ا 


١7 ]7”'*[‏ - سهل بن زياد عن إبراهيم بن عقبة. عن محمد بن ميشرء عن أبيه» عن 
أبي عبد الله (ع) قال: من نظر إلى ثمنه وهو يوزن لم يفلح©. 


["] 18 - ابن محبوب, عن رفاعة قال: سألت أبا الحسن (ع) عن رجل شارك في 
جارية له وقال: إن رَبِحُنا فيها فَلَْكَ نصف الربح . وإن كان وضيعة فليس عليك شيء؟ فقال لي : 
لا أرى بهذا بأسا إذا طابت نفسٌ صاحب الجارية9). 


[06"] 14 أحمد بن محمد عن على بن حديد. عن جميل بن دراج » عن زرارة» 


)١(‏ الفقيه 21 8 باب اليبوع , حئئع بتفاوت الفروع 2 نفس الباب» حء“, وفيه: مملوكي . . بدل: 
مملوك. . 

زفة و( الفروع 5, نفس الباب» ح .1١‏ 

(4) في الفروع: شيئاً ولا عيباً. . 

كك الفروع ”". باب شراء الرقيق . ح ١5‏ بتفاوت. 

(5) و2 'الفروع 8 نفس الباب » ح ١‏ و١١.‏ ويقول المحقق في الشرائع 58/7: «ويستحب لمن اشترى 
مملوكاً ان يغير اسمه. وأن يطعمه شيئاً من الحلوى وأن يتصدّق عنه بشيء ل و 


الميزان» . 
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ج>7 التهذيب 


عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له: الرجل يشتري المملوك ومالَهُ؟ قال: لا بأس بهء قلت: 
فيكون مال المملوك أكثر مما اشتراه به؟ قال: لا بأس7©, 


-7٠١ ]"*71[‏ الحسن بن محبوب. عن العلا عن محمد بن مسلم. عن أحدهما (ع) 
قال: سألته عن رجل باع مملوكا فوجد له مالا؟ قال: المال للبائع » إنما باع نفسه, إلا أن يكون 
شْرَط عليه أن ما كان له من مال أو متاع فهوله2). 


افبيرة ف علي , بن إبراهيم. عن أبيه. عنن ابن أبي عميرء عن جميل بن درا ح. عن 
زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (ع): الرجل يشتري المملوك وله مال. لمن ماله؟ فقال: إن كان 
علم البائع أن له مالا فهو للمشتري, وإن لم يكن علم فهو للبائع ©. 

[04] 77 - علي بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن ابن أبي حبيب. عن محمد بن مسلم» عن 
أبي جعفر (ع) قال : سألته عن رجل اشترى من رجل عبداًء وكان عنده عبدان» فقال للمشتري : 
اذهب بهما فاختر أيهما شئت ورد الآخر. وقد قبض المال» فذهب بهما المشتري فابنٌ أحدهما 
من عنده؟ قال: ليرد الذي عنده“منهماء ويقبض نصف الثمن مما أعطى من البيع » ويذهب في 
طلب الغلام. فإن وجده يختار أيهما شاء وردٌ النصف الذي أخذ. وإن لم يجد كان العبد 
بينهما ؛ نصفه للبائع ونصفه للمبتاع 7 , 


[804] 75 عنهء عن أبيه» عن إسماعيل بن مرار. عن يونس بن عبد الله. عن ابن 
سنان قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجال اشتركوا في أمة. فائتمنوا بعضهم على أن تكون 
الأمة عنده فوطأها؟ قال: يدرأ عنه من الحد بقدر ما له فيها من النقد. ويُضرب بقدر ما ليس له 
فيها. وتقوم الأمة عليه بقيمة ويلزمها. فإن كانت القيمة أقل من الثمن الذي اشتريت به 
الجارية. ألزم ثمنها الأول. وإن كانت قيمتها في ذلك اليوم الذي قومت فيه أكثر من ثمنهاء ألزم 


)011( الفروع 7 باب المملوك يباع وله مال. اع" الفقيه ؟.» 9" باب البيرع. ح 2 . 

زفق الفروع *. نفس الباب, اح 7 . 

(5) الفروع *. نفس الباب. ح .١‏ الفقيه *. نفس الباب, ح 47. وقد حكم فقهاؤنا بأن ااال عا للبائع إلا أن 
يكون المشتري قد شرط عليه أنه له قال الشهيدان : «فلو اذ. عراء القع وريسياك ل 0 الع عل 
نه وسلات عن لاا يكو شن ساق جه ارو أو زد عه وض مقا الب في المج 
وغيره. 

0ع المد 2 0 الإباق» ح 1 بتفاوت وفي سنده : عن أبي حبيب. : الفروع . المعيشة, باب نادر (قبل 
باب التفرقة بين ذوي الأرحام من المماليك)؛ ح ١‏ . 
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في ابتياع الحيوان جَ و 


ذلك الثمن وهو صاغرء لأآنه استفرشهاء قلت: فإن أراد بعض الشركاء شراءها دون الرجل؟ 
قال: ذلك له. وليس له أن يشتريها حتى تسْتبرأء وليس على غيره أن يشتريها إلا بالقيمة9©. 


[1] 74 - محمد بن يعقوب, عن الحسين بن محمد عن معلّى بن محمد. عن 
الحسن بن علي. عن أحمد بن عائذ. عن أبي خديجة. عن أبي عبد الله (ع) في رجلين 
مملوكين مفوض إليهما يشتريان ويبيعان بأموالهماء وكان بينهما كلام. فخرج هذا يعدو إلى 
مولى هذا وهذا إلى مولى هذا وهما في القوة سواء. فاشترى هذا من مولى هذا العبد وذهب هذا 
فاشترى هذا من مولى هذا العبد الآخرى فانصرفا إلى مكانهماء فتشبّث كل واحد منهما بصاحبه 
وقال له : أنت عبدي قد اشتر يتك من سيّدك؟ قال : يحكم بينهما من حيث افترفا يذرع الطريق 
َآيّهما كان أقربَ فهو الذي سبق للذي هو أبعدء وإن كانا سواءاً فهما ردّ على مواليهما بأن جاءا 
سواءاً وافتراقاً سواءاً. إلا أن يكون أحدهما سبق صاحبه, فالسابق هوله, إن شاء باع وإن شاء 
أَمْسَكٌ. وليس له أن يَضِرٌ به9). 


1 70 - وفي رواية أخرى: إذا كانت المسافة سواء يقرع بينهماء فأيهما وقعت 
القرعة به كان عبداً للآخر 7) 

[917غ 75 أحمد بن محمدء عن عثمان بن عيسى. عن سماعة قال: وسألته عن 
َحويْن مملوكّين» هل يفرّق بينهماء وعن المرأة وولدها؟ فقال: لاء هو حرامء إلا أن يريدوا 
ذلك9©), 

(50]535 على » عن أبيه. عن ابن أبي عميرء عن هشام بن الحكم. عن أبي 
عبد الله (ع) أنه اشتريتٌ له جارية من الكوفة» قال : فذهبت لتقوم في بعض الحاجة, : 0 
يا أماه فقال لها أبو عبد الله (ع). ألكِ أم؟ قالت: نعم نامر بها فاذات :"قال :هنا امنت لو 
حبستها أن أرى في ولدي ما أكره0. 


)1( الفروع '. نفس الباب. ح ”* بتفاوت يسير. 

(؟) الاستبصار . 8ه باب المملوكين المأذونين لهما في التجارة يشتري كل واحد منهما صاحبه من مولاه. ح ١‏ 
بزيادة في آخره. الفروع 7" المعبثة» باب نادر (قبل باب التفرقة بين ذوي الأرحام من المماليك). ح ". 
الفقيه . ١١‏ باب الحيل في الاحكام. ح " بتفاوت. 

.١ الفروع *. نفس الياب» ذيل ح 3 وفي آخره: كان عبده. الاستبصار 7. نفس الباب » ذيل ح‎ ١ 

(4) الفروع #. باب التفرقة بين ذوي الأرحام من المماليك؛ ح ”. الفقيه "ا 14 باب البيوع, ح 4١‏ . قال الشهيد 
الثاني وهو بصدد بيان حرمة التفريق بين الأم وولدها أو كراهته : «وهل يزول التحريم أو الكراهة برضاها أورضا 
الأم وجهان أجودهما ذلك ولا فرق بين البيع وغيره على الأقوى؛ . 

:0( الفروع *. نفس الباب. ح *. 
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ج 7 التهذيب 


11 د عن أبيه» عن ابن أبي عميره عن معاوية بن عمّار قال: سمعت أيا 
عبد الله (ع) يقول : أتي رسول الله (ص) بِسَبِير من اليمين, فلما بلغوا الجُحْفَة نفدت نفقاتهم 
فباعوا جارية من المي كانت أنّها معهم, فلما قدموا على النبي (ص) سمع بكاءهاء » فقال: ما 
هذه؟ قالوا: يا رسول الله احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنتهاء فبعث بثمنها فاتي بهاء وقال: «بيعوهما 
دعا أو أمسكوهما 0 


[716] 19 - الحسن بن محبوب» عن فُضَيل قال: قال غلام عد لأبي عبد الله (ع): 
إني قلت لمولاي : بعني يسبعمائة درهم وأنا أعطيك ثلاثمائة درهم؟ فقال له أبو عبد الله (ع): 
إن كان يوم شرطت لك مال فعليك أن تعطيه, وإن لم يكن لك يومئذ مال فليس عليك شي ع0 


"٠ 073‏ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم. عن موسى بن بكر عن الفضيل 
قال: قال غلام لأبي عبد الله (ع): إني كنت قلت لمولاي : بعني بسبعمائة درهم وأنا أعطيك 
ثلاثمائة درهم؟ فقال له أبوعبد الله (ع): إن كان لك يوم شرطت أن تعطيه شيء فعليك أن 


3١ ]3117[‏ - الحسين بن سعيد. عن صفوان بن يحيى . عن العيص إن العاسه عن 
أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن مملوك ادّعى أنه حُرٌ ولم يأتِ ببينة على ذلك. اشتريه؟ قال: 
نع( 
ل 


[77]514-_عنه؛ عن ابن أبي عمير. عن جميل. عن حمزة بن حمران قال: قلت لأبي 
عبد الله (ع): ادخل السوق وأريد أشتري جارية فتقول: إني حرة؟ فقال: اشترها إلا أن يكون 
لها بيئة9©. 


اللحلفرة رذن - علي , بن إبراهيم » عن أبيه. عن ابن أبي نجران. » عن عاصم بن حميد. عن 
محمد بن فيس. عن أبي جعفر (ع) قال: قضى أمير المؤمنين (ع) في وليدة باعها ابن سيدها 


4٠ الفقيه 7 نفس الباب. ح‎ . ١ الفروع *. نفس الباب, ح‎ )1١( 

(؟) الفروع *. المعيشة. باب العبد يسأل مولاه أن يبيعه ويشترط له أن يعطيه شيئاً. ح ” و١.‏ 

(9) الفقيه 27 باب البيوع. ح 08. 

0ع الفقيه ". نفس الباب. ح غم . الفروع ”1 باب شراء الرقيق. ح ١‏ . والوجه في وجوب إقامة البينة على دعواها 
الحرية لآن ظاهر حالها ويد البائع معأ دليل على رقيتها وهي مدّعية خخلاف ذلك فعليها البينة ٠‏ لأنها على المدّعى. 
وبذلك أفتى أصحابنا رضوان الله عليهم . ١‏ 


في ابتياع الحيوان ج؛7 


وأبوه غائب» فاستولدها الذي اشتراها منه. فولدت منه غلاماً ثم جاء سيدها الأول فخاصم 
سيدها الآخر فقال: وليدتي باعها ابني بغير إذني؟ فقال: الحكم أن يأخذ وليدته وابنها؟ فناشده 
الذي اشتراها فقال له : خذ ابنه الذي باعك الوليدة حتى ينفذ لك البيع» فلما أخذه قال له أبوه : 
ارسل ابني. فقال: لا والله لا أرسل إليك ابنك حتى ترسل ابني » فلما رأى ذلك سيد الوليدة 
أجاز بيع اينه230 , 


الخضة دكن - محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمد (ع) في الرجل 
اشترى من رجل دابة فأَحَدَتٌ فيها حَدَئاً من أخذ الحافر» أوتعلهاء أوركب ظهرها فراسخ. أله 
أن يرذها ف الثلاثة أيام التي له فيها الخيار بعد الحَدَّثْ الذي يحدث فيهاء أو الركوب الذي 
ركبها فراسخ فوقع (ع): إذا أَحْدَتٌ فيها حَدَئاً فقد وجب الشراء إن شاء الله تعالى . 


[1] وم - الحسين بن سعيد. عن علي ؛ عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (ع) 
عن الرجل يعترض الأمّة ليشتريها؟ قال : لا بأس بأن ينظر إلى محاسنها ويمسها ما لم ينظر إلى 
ما لا ينبغي له النظر إليه. 


[77] 177 محمد بن علي بن محبوب, عن على بن محمد بن يحيى الخرّاز عن 
الحسن بن علي بن فضال. عن أبي إسحاق. عن ميسّره عن جابر عن الهيثئم بن عبد العزيزء 
عن شريح قال: أنى علياً (ع) خصمان فقال أحدهما: إن هذا باعني شاة تأكل الذْبّان؟ فقال 
شريح : لبن طيب بغير علف, قال: فلم يردها. 

[7"] 77 عنهء عن محمد بن أحمد العلوي. عن العمركي. عن صفوان. عن 
علي بن مطر. عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول لرجلين اختصما في 
دابة إلى علي (ع)» فزعم كل واحد منهما أنها نتجت عنده على مِذْوَده وأقام كل واحد منهما 
البينة سواء في العدد. فأقرع بينهما بسهمين, فعلم السهمين كل واحد منهما بعلامة» ثم قال : 
اللهم رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع , ورب العرش العظيم ؛ عالّم الغيب والشهادة 
الرحمن الرحيم. أيهما كان صاحب الدابة وهوأولى بها فأسألك أن تفرج وتخرج سهمه. فخرج 
سهم أحدهما فقضى له بهاء وكان أيضا إذا اختصم الخصمان في جارية فزعم أحدهما أنه 


)١(‏ الفروع "ء باب شراء الرقيق. ح .١7‏ الفقيه ا 14 - باب البيوع. ح 07. الاستبصار ”*. لاه باب من اشترى 
جارية فأولدها. الواح . هذا وقد علّق الشيخ رحمه الله في الاستبصار على هذا الخبر بقوله : فالوجه فى هذا 
الخبر إنما يأخذ وليدته وابنها إذا لم يرد عليه قيمة الولد. فأما إذا بذل قيمة الولد فلا يجوز أخذ ولد الحر. 


الا 
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اشتراهاء وزعم الآخر أنه أنتجهاء فكانا إذا أقاما البينة جميعاً قضى بها للذي انْتَجَت عنده0". 


]8 عنه, عن محمد بن الحسين, عن محمد بن يحيى الخرّاز عن غياث» 
عن جعفر. عن أبيه. عن علي (ع) أن رجلين اختصما إليه في دابة وكلاهما أقاما البينة أنه 
أنتجهاء فقضى بها للذي هي في يده. وقال: لولم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين9؟. 


التففرةا 8 أحمد بن محمد عن البرقي ‏ عن عبد الله بن المغيرة» عن السكوني, 
شاهدين» والآخرٌ خمسة. فقال: لصاحب الشهود الخمسة خمسة أسهم. ولصاحب الشاهدين 
سهمان9 . 


التضفرة -4٠‏ أحمد بن محمد بن عيسى » عن الحسن بن علي بن يقطين» عن أخيه 
الحسين بن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (ع) عن خادم عند قوم لها ولد قد بلخواء 
وولَدٌ لم يبلغواء تسأل الخادم مواليها بيع ولدهاء ويسأل الولد ذلك. أيصاح أن يباعوا؟ أويصلح 
بيعهم. وإن هي لم تسأل ذلك ولا هم؟ قال: إذا كره المملوك صاحبه فَبَيِعُهُ أحبٌ إليَ . 


ففضة تت عنه, عن محمد بن سهل . عن زكرياأ ب بن أذم قال : سألت الرضا (ع) عن 
قوم من العدو صالحوا ثم خفرواء ولعلهم إنما خَفْروا لأنه لم يُعْدَلُ عليهم. أيصلح أن يشترى 
من سَبّيهم؟ قال: إن كان من عدو قد استبان عداوتهم فاشتر منهم , وإن كان قد نُمروا فظلموا فلا 
يبتاع من سَبِيهم40). 

[14] 47 - وبهذا الإسناد قال: سَأّلتَه عن سبي الدَّيْلَم ويَسرق بعضهم من بعض. 
ويُغير المسلمون عليهم بلا إمام» أيحل شرازهم؟ قال: إذا أقرّوا بالعبودية فلا بأس بشرائهم"». 

[74] 7غ - الحسن بن علي الوشاء عن الحسن بن علي بن فضال؛ عن عبد الله بن 


: الفقيه "7 78 باب الحكم بالقرعة. ح ه وفيه إلى فوله‎ . ١1 الاستبصار 7 717 باب البينتين إذا تقابلتاء ح‎ )١( 
من الجزء ” من التهذيب.‎ ٠ من الباب‎ ١ فقضى له بها. وكان هذا الحديث قد مر برقم‎ 

(١‏ الاستبصار 7 نفس الباب. ح 11 بتفاوت يسير جدا. الفروع 20 كتاب القضاء والأحكام. باب الرجلين يدّعيان 
فيقيم كل واحد منهما البينة» ح 5 . وقد مر هذا الحديث برقم 5 من الباب من الجزء من التهذيب. 
(9) الاستبصار 237 نفس الباب» ح ١‏ . الفروع ه. كتاب القضاء و. . .؛ باب التوادر. ح 77 بتفاوت . وقد حمل 

بعض الأصحاب هذا الحديث على أنه (ع) انما قضى فيه بعلمه الواقعي , أو أنه من باب إيقاع الصلح بينهم لفض 
الخصومة . ولا بأس للإطلاع على تفصيلات هذه المسائل كلها بمراجعة شرائع الإسلام ؛ / ٠‏ وما بعدلها. 
(١‏ الفروع 7 باب شراء الرقيق » صدرح 8. 
)2( الفروع *'ء نفس الياب» ضمن ح 8 
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بكير. عن عبد الله اللحام قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يشتري امرأة رجل من أهل 
الشرك. يتخذها أ ولد؟ قال: لا بأس١١)‏ 


[0*] 44 عنهء عن أبي علي بن أيوب. عن الحسن بن علي بن فضال. عن 
عبد الله بن بكير. عن عبد الله اللحام قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل يشتري من رجل 
من أهل الشرك ابنّه فيتّخذها؟ قال: لا بأس9) 


31 0 ولا ينافي هذاما رواه أحمد بن محمد بن عيسى , عن محمد بن سهل. عن 
زكريا ب بن آدم قال : تالخ الرضا رع) عن رجليين اهل اللمه اصائهم جرع لات ربجل بولد له 
فقال : هذا لك أظعِمُه وهولك عبد؟ قال : لايبتاع حر فإنه لا يصلح لك ولا من أهل الذمة(©. 


لأن هذا الخبر مخصوص بمن كان من أهل الذمة, لأنهم لا يستحقون السبيّ لدخولهم 
تحت الجزية. والخبر الأول يتناول من كان في دار الحرب, ولا تنافي بينهما على حال. 


8777 45 - أحمد بن أبي عبد الله عن ابن فضّالء عن مُتْنَى الحناط. عن أبي بصيرء 
عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له: تكون لي المملوكة من الزناء أحجّ من ثمنها وأتزوج؟ 
فقال: لا تحج من ثمنها ولا تتزوج منه7». 


هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية. لأنا قد بيّنا جواز بيع ولد الزنا والحج من 
ثمنه والصدقة منة . 


[77] /اغ ‏ أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه. عن أبي الجهم”. عن أبي خديجة”) 
قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: لا يطيب ولد الزنا أبدأء ولا يطيب ثمنه. والممزير لا 
يطيب إلى سبعة آباء. فقيل: أيٍّ شيء الممزير؟ قال: الرجل الذي يكسب مالا من غير حله 
فيتزوج أو يتسرى. فيولد له فذلك الولد هو الممزير©. 


)١(‏ و(9؟)الاستبصار*, هه ا ل لك 
ولد. وح ؟. وفي سنده: عن علي بن أيوب. . .. بدل: عن أبي علي بن أيوب. 

(7) الاستبصار 7 نفس الباب. ح ”. الفروع 1 المعيشة. باب شراء الرقيقن. ذيل ح 8 بتفاوت. 

(8) الاستبصار 7 59 باب ثمن المملرك الذي يولد من الزناء ح 4 بتفاوت في الذيل. الفررع 7 المعيشة؛ باب 
بيع اللقيط وولد الزناء ح 7. قال الشهيد الأول في كتاب الدروس : «يكره الحج والتزوبج من ثمن الزانية. . .» 

(5) واسمه ثوير بن أبي فاختة. 

(7) واسمه سالم بن مكرم. 

زفة الاستبصار ”. نفس الباب. ح ” وفيه إلى قوله: ولا يطيب لمنه أبدا. الفروع *. نفس الباب, ح 7. وفيه : - 


زف 
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[7”5"] 8غ - علي بن إبراهيم . عن أبيه» عن حماد, عن حريز» عن محمد بن مسلم 
قال: سألت أبا جعفر (ع) عن اللقيطة؟ فقال:.حرّة؛ لا تباع ولا توهب7). 


[96”] 535 أحمد بن محمد. عن ابن محبوب. عن محمد قال: سألت أبا 
عبد الله (ع) عن اللقيطة؟ فقال: لا تباع ولا تشترى. ولكن استخدمها بما أنفقته عليها9) . 


65١ ]35[‏ عنه. عن علي بن الحكم. عن عبد الرحمان العرزمي , عن أبي 
عبد الله (ع) قال: المنبوذ حرء فإذا كبر فإن شاء توالى الذي التقطه. وال فليرد عليه النفقة 
وليذهب فليتوال من شاء9 . 


[87] 61 عنهء عن ابن فضال. عن مُتْنَى. عن حاتم بن إسماعيل» المدائني» عن 
أبي عبد الله (ع) قال: العتيود خرن فإن أحبٌ أن يوالي غير الذي رباه وآلافى وإن طلب منه 
الذي رياه النفقة وكانامزف ا رد عليه وإذ كان حعترا كان ما أنفق عليه صدقة©) . 


[558] 5ه أحمد بن محمد عن معأوية بن حكيم. عن محمد بن حنان الجلاب» 
عن أبي الحسن (ع) قال: سألته عن الرجل يشتري مائة شاة على أن يبدل منها كذا وكذا؟ قال: 
لا يجوز . 


اده ه ‏ عنهء عن ابن أي در عن الاي 0 عن ماك 
دارا يو جل على لابقع وأا ول واريمة وحسة قم يحرج اهم قل 
لا يصح هذا إنما يصلح السهام إذا عدلت القسمة9), 


الممزارء بدل: الممزير. وقد حمل أصحابنا رضوان الله عليهم قوله (ع): لا يطيب. . . الخ على الكراهة. 
هذا وسوف يكرر المصنف رحمه الله صدر هذا الحديث برقم 8ه من الباب 4 من هذا الجزء. 

)١(‏ و(9)5و59) الفروع *. نفس الباب, ح ه بتفاوت, و4 و". ولا بد من حمل ما تضمنته هذه الأخبار من أن 
اللقيط أو اللقيطة لا يباع ولا يشترى. أو أنه حر على لقيط دار الإسلام أودار الحرب وفيها مسلم يمكن تولده منه . 
بقرل المحقق في الشرائع 51/57: «ويملك اللقيط من دار الحرب, ولا يملك من دار الإسلام. . .» وإنما لم 
يملك لقيط دار الإسلام» لأنه محكوم بالحرية ظاهراً. فراجع أيضاً اللمعة والروضة للشهيدين ”7 ”٠‏ من الطبعة 
الحديئة . 

(5) الفروع ”. المعيشة. باب اللقيط وولد الزناء ح ”. الفقيه *, 214 باب ما جاء في ولد الزنا واللقيط. ح ه 
بتفاوت يسير وروى ذيل الحديث؛ وروى صدره بتفاوت وسند آخر برقم 4 من نفس الباب. 

(0) و(13) الفروع *. المعيشة؛ باب آخر منه (قبل باب الغنم تعطى بالضريبة)» ح ١‏ و ؟ وفي الثاني: . . . لا يصلح 


هذا إنما 
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[*"] :5ه عنه. 0 000 0 00 قال: سألت أبا 
0 يخرج ع الوة » فإن و را 1 


[41"] 50 محمد بن أحمد بن يحيى؛ عن محمد بن الحسين» عن يزيد بن إبحاق 
شعرى عن هارون بن حمزة الغنوي؛ عن أبي عبد الله (ع) في رجل شهد بعيراً مريضاً وهو 
يباع» فاشتراه رجل بعشرة دراهم . فأشرك فيه رجلا بدرهمين بالرأس والجلد. فقضي أن البعير 
بّرِىءَ فبلغ ثمانية دنانير؟ قال: فقال لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ, فإن قال: أريد الرأس 
والجلد ليس له ذلك. هذا الضرار. وقد أعطي حقه إذا أعطي الخمس27». 


[7"] 51 - عنه» عن ابن أبي إسحاق. عن ابن أبي عمير» عن محمد بن أبي حمزة» 
عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (ع) عن رجل اشترى جارية وقال: أجيئك بالثمن؟ 
فقال: إن جاء فيما بينه وبين شهرء وإلا فلا بيع له7". 


[*4"] لاه عنه عن ابن أبي إسحاق. عن الحسن بن أبي الحسن الفارسي . عن 
عبد الله بن الحسن بن زيد بن علي بن الحسين؛ عن أبيه. عن جعفر بن محمد (ع) قال: قال 
رسول الله (ص): في رجل اشترى عبداً بشرط ثلاثة أيام , فمات العبد في الشرط. قال: 
«يستحلف بالله ما رضيه, ثم هو بريء من الضمان». 


[41"] 58 أحمد بن محمد بن عيسى. عن محمد بن عيسى, عن القصري. عن 
خداش. عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) في رجل اشترى جارية فوطأها فولدت له فمات؟ 
قال: إن شاؤوا أن يبيعوها باعوها في الدَّين الذي يكون على مولاها من ثمنهاء وإن كان لها ولد 
قومت على ولدها من نصيبه. وإن كان ولدها صغيرا يننظر به حتى يكبر ثم يُجَبْرٌ على قيمتها. 


[5:”] 54 عنه, عن محمد بن أبي عمير» عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي قال: 


(1) الفقيه *. 17١‏ باب المضاربة؛ ح ١8‏ بتفاوت. الفروع 7 نفس الباب» اح 7. 

ع( الفروع 7 المعيشة. باب الفرانع ) عتاوت” يقول المحقق في الشرائع */لاهة: «ويجوز ابتياع بعض 
الحيوان مشاعاً كالنصف والربع . ولوباع واستثنى حن اراس والتجلك سخ ٠‏ ,يكرد سروك بخدر فيد جاه على روا 
السكوني » وكذا لو اشترك اثنان أو جماعة وشرط أحدهما لنفسه الرأس والجلد. وكان شريكاً بنسبة رأس ماله». 

(5) الاستبصار *. 44 باب الرجل يشتري المتاع ثم يدعه عند بائعه ويقول: .ءا خح4. وفي سنده: عن أبي 
إسحاق. بدل: عن ابن أبي إسحاق. 
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اشتريت لبي عبد الله (ع) جارية. فلما ذهبت أنْقْدُهم قلت: استحظهم؟ قال: لاء إن 
رسول الله (ص) نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة(). 

٠١ ]47[‏ -عنه» عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار. عن زيد الشحام قال: أتيت 
جعفر بن محمد (ع) بجارية أعرضها عليه فجعل يساومني وأنا أساومه. ثم بعتها إِيَاه 
فضمن ”2 على يدي. فقلت: جُعِلْتَ فداك, إنما ساومتك لأنظر؛ المساومة أتنبغي أولا تنبغي 
فقلت: قد حططت عنك عشرة دنانير» فقال: هيهات, الا كان هذا قبل الضمنة؟! أما بلغك 
فول أبي رسول الله (ص): «الوضيعة بعد الضمنة حرام؟!72. 


3ع 51- الحسن بن محبوب. عن خالد بن جريرء عن أبي الربيع » عن أبي 
عليك شىء؟ فقال: لا بأس بذلك إن كانت الجارية للقائقل0). 


[74] 57 - أحمد بن محمد بن عيسى » عن علي بن الحكم. عن عبد الملك بن عتبة 
قال: سألت أبا الحسن موسى (ع) عن الرجل ابتاع منه طعاماً أو ابتاع منه متاعاً على أن ليس 
على منه وضيعة» هل يستقيم هذا؟ وكيف يستقيم؟ وحدّ ذلك؟ قال: لا ينبغي”” . 


[744] 77 أحمد بن محمد, عن معاوية بن حكيم؛ عن محمد بن حنان الجلاب» 
عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: سألته عن الرجل يشتري مائة شاة على أن يرد منها كذا وكذا؟ 
قال: لا يجوز”"). 


[650”] 74- علي بن إبراهيم. عن أبيه» عن النوفلي. عن السكوني. عن أبي 


)١(‏ الاستبصار . 47 باب كراهية الاستحطاط بعد الصفقة. ح .١‏ الفروع . باب الاستحطاط بعد الصفقة. 
1 الفقيه '1,» 1/١٠‏ باب المضاربة» ح ١‏ . ومعنى الاستحطاط: طلب المشتري من البائم إنقاص الثمن 
المتفق عليه بعد إجراء العقد. وهو من مكروهات المعاملة عند أصحابنا . 

(1) في الفروع: فضم. . . بدل: فضمن. . . . 

(6) الفروع *. باب الاستحطاط بعد الصفقة. ح؟. الفقيه 5 1١‏ باب المضاربة؛ ح ١5‏ وأسنده إلى أبي 
جعفر (ع) بتفاوت يسير في الجميع . والمقصود بالضمة : ضم يد البائع مع بد المشتري. وهي تعبير آخر عن 
الصفقة, وقد حمل أصحابنا الاستحطاط بعد الصفقة أو الوضعية بعدها على الكراهة. 

(4) الاستبصار . 6 باب من باع من رجل شيئاً على أنه إن ربح كان. . . ؛ ح ١‏ . هذا وسوف يكرر هذا الحديث 
برقم 17 من الباب 5١‏ من هذا الجزء ‏ 

(5) همرهذا يرقم 7ه من الباب 4 ويأتي برقم 7 من الباب 7١‏ من هذا الجزء. 

(1) مر هذا برقم 7ه من هذا الباب فراجع . 


كلا 


في ابتياع الحيوان ج37 


عبد الله (ع) قال: اختصم إلى أمير المؤمنين (ع) رجلان؛ اشترى أحدهما من الآخر بعيراً 
واستثتى البيع الرأس والجلد. ثم بدا للمشتري أن يبيعه, فقال للمشتري : هو شريكك في 
البعير على قدر الرأس والجلد7(). 


]651١1[‏ 56 محمد بن يحيى .» عن محمد بن الحسين» عن يزيداين ن إسحاق. عن 
هارون بن حمزة الغنوي . عن أبي عبد الله (ع) في رجل شهد بعيراً مريضاً وهويباع؛ فاشتراه 
رجل بعشرة دراهم. فجاء واشترك فيه رجل آخر بدرهمين بالرأس والجلد. فقضي أن البعير 
برىءة» فبلغ ثمانية دنانير فقال: الضاحي الدرهيين خم انا بلغ ء » فإن قال: أريد الرأس 
والجلد. فليس له ذلك. هذا الضران وقد أعطي حقه إذا أعطي الخمس2). 

يسنان الصفار. عن محمد بن عيسى بن عبيد» عن أبي علي بن راشد قال: قلت 
له: : إن رجلا قد اشترى ثلاث جوار قوم كل واحدة بقيمة ؛ فلما صاروا إلى البيع جعلهنُ بثنمن 


فقال للبائع 0 0 سر الثالثة؟ قال: 


[09"ع /1”- عنه 0 10 عميرء عن جميل بن 
دراج عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم يجيء مستحق 
ا : يأخذ الجارية المستجق. ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد. ويرجع على من باعه 

بثمن الجارية وقيمة الولد التي أخذّت منه0) , 


[204] 14-.عنهء عن إبراهيم بن هاشم عن التوفلي: عن السكونيء عن 
عبد الله (ع) : عن رجل اشترى من رجل عبداً وكان عنده عبدان هال للمنتري 0 
فاختر أحدّهما وردٌ الآخر. وقد قبض المال. فذهب بهما المشتري بق أحدّهما من عنده؟ 
قال: ليردٌ الذي عنده منهماء ويقبض نصف الثمن مما أعطى من البيع ويذهب في طلب 


)١(‏ الفروع 7, المعيشة, باب النوادر (آخر الكتاب), ح ١‏ . وقد علّفنا سابقاً على مثل هذه الصورة من الاستثناء في 
بيع الحيوان فراجع . 

0( مر هذا برقم 50 من هذا الباب فراجع . 

(7) الاستبصار "*. لاه - باب من اشترى جارية فأولدها ثم وجدها مسروقة. ح ١‏ . قال المحقق في الشرائع ؟'رؤةهة: 
«من أولد جارية ثم ظهر أنها مستحقة انتزعها المالك وعلى الواطىء ء عشر قيمتها إن كانت بكرأ له 
إن كانت ثيباء وقيل : يجب مهر أمثالها. والاول مروي, والولد حر. وعلى أبيه قيمته يوم ولد حيأء ويرجع على 
البائع بما اغترمه من قيمة الولد. وهل يرجع بما اغترمه من مهر واجره؛ قيل: نعم لآن البائع أباحه بغير عوضء 
وقيل: لاء لحصول عوض في مقابلته». 


/ا/ا 


643 التهذيب 


الغلام, فإن وجده اختار أيْهما شاء ورد النصف الذي أخذ. وإن لم يجده. كان العبد بينهما: 
نصف للبائع ونصف للمبتاع(© . 


[66*"] 14" عنه عن محمد بن عبد الجبار. عن محمد بن إسماعيل بن بزيع» عن 
علي بن النعمان. عن مسكين السمان, عن أبي عبد الله (ع) قال: 0 
جارية سفت من أرض الصلح؟ قال: : فليردها على الذي اث شتراها منه ولا يَقَرَبها. إن قدر عليه 
أو كان موسراء قلت: جعِلت فداك, فإنه قد مات ومات عقبه؟ قال: فليستسجها”© . 


011 الابعنه» عن يعقوت بن يزيد» عن فصمدبن الحسين بن زياد» من دكرة عن 
مُسْمع كردين قال: قلت لأبي عبد الله (ع): امرأة لها أخت من الرضاعة, أتبيعها؟ قال: لاء 
قلت: فإنها لا تجد ما تنفق عليها ولا ما تكسوها؟ قال: فإن بلغ الشأن ذلك فُنَعُم إذا. 


[101] 1/1 الصفار. عن يعقوب بن يزيد عن صفوان بن يحيى » عن سليم الطربال؛ 
أو© عمن رواه عن سليم , عن حريزء عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (ع): الرجل اشترى 
جارية من سوق المسلمين» فخرج بها إلى أرضه فولدت منه أولاداً. ثم إن أباها يزعم أنها له. 
وأقام على ذلك البينة؟ قال: يقبض ولده. ويدفع إليه الجارية» ويعوضه في قيمة ما أصاب من 
لبنها وخدمتها. 


اجات 


-١ ]7654[‏ أحمد بن محمد.ء عن أحمد بن الحسن» عن عمروبن سعيدء. عن 
مصدّق بن صَدَقَة عن عمّار بن موسى . عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن الكرّم متى يحل 
بيعه؟ فقال: إذا عقد وصار عقوداً. والعقود اسم الحصرم بالنبطية9». 


(1) مر هذا برقم 71 من هذا الباب فراجع . 

)١(‏ يقول المحقق في الشرائع 0/7 : «من اشترى جارية سُرِقَت من أرة : ن الصلح » كان له ردها على البائع واستعادة 
الثمن . ولومات اعل من وارلةة ولولم يخلف وارثاً استشَهِيّت في نُمَنهاء وقيل: تكون بمنزلة اللقطة» ولوقيل: 
سم إن الحاكم ولا سْتَسعى كان أشبه) . 

(؟) الترديد من الراوي . 1 

(4) الفروع *. باب بيع الثمار وشرائهاء ح 18 . وفي ذيله: وصار عروقاً. وقد استظهر صاحب الوافي صحة ما في 
التهذيب دون ما في الفروع . 


م7 


في بيع الثمار كلا 


[704] ”7 الحسين بن سعيد. عن القاسم بن محمد الجوهري. عن علي بن أبي حمزة 
قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل اشترى بستانا فيه نخل وشجرء منه مااقد أطعم ومنه مالم 
يطعم؟ قال: لا بأس إذا كان فيه ما قد أطعم, قال : وسألته عن رجل اشترى بستاناً فيه نخل ليس 
فيه غير بُسْر أخضر؟ فقال: لاء حتى يزهو. قلت: وما الزهو. قال: حتى يِتَلَونَ0). 

ع المرة هل يصلح شرائها تب أن رج عه؟ فال ا لياه رطبة أو 
بقلاً فيقول: : أشتري منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا وكذاء فإن لم يخرج الثمرة 
كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقل9). 


[51"] 4 - الحسن بن محمد بن سماعة. عن غير واحدى عن اباثاء عن إسماعيل بن 
الفضل قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن بيع الشمرة قبل أن تُدرك؟ فقال: إذا كان في تلك 
الأرض بيع له غلّة20 قد أدْرَكَتَ فبيع كله حلال9©), 


[571”]ه - محمد بن يعقوب » عن محمد بن يحيى» عن محمد بن الحسين» ٠‏ عن 
صفوان, عن يعقوب بن شعيت قال ؛ قال أبو عبد الله (ع) : إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة 
نامرك يمضه قلذابانن بيغ حيبي( 


[955] 5 عنه, عن الحسين بن محمد. عن معلّى بن محمد عن الحسن بن علي 


)١(‏ الاستيصار ”؟. 58- باب متى يجوز بيع الثمار. ح ه. الفروع 7" نفس الباب. ح8. الفقيه 7 54 باب 
البيوع. ح ٠١‏ وذكر صدر الحديث فقط . 

)١(‏ الاستبصار ”. نفس الباب» حك . الفقيه “ا نفس الباب؛ ح 1١94‏ بتفاوت يسير وزيادة ف في آخره. الفروع ف 
نفس الباب» ح 7 بزيادة فو فى آخره أيضاً. 

زه أي مبيع له ثمرة. 

(5) الاستبصار . نفس الباب. ح . الفروع 7 نفس الباب. ح 5 . قال المحقق في الشرائع ؟01/5: «وأما 
النخل فلا يجوز بيع ثمرته قبل ظهورها عاما (والمراد بالعام هنا: ١‏ لج شرن رن ساح فى بر ل اال 
وفي جواز بيعها كذلك عامين فصاعدا تردد. والمروي الجواز, ويجوز بعد ظهورها وبدو صلاحها عاماً وعامين 
بشرط القطع وبغيره منفردة ومنضمّة؛ ولا يجوز بيعها قبل بدو صلاحها عاماً الا أن ينضم إليها ما يجوز بيعه. أو 
بشرط القطع أو عامين فصاعداً. ولو بيعت عاماً من دون الشروط الثلاية فيل لا يصح. وفيل: يكره. وقيل: 
يراعى حال السلامة. والاول 0 ولو بيعت مع أصولها جاز مطلقاً. وبدوٌ الصلاح» ان تصفّر أو تحمّر أو تبلغ 
مبلغاً يمن عليها العاهة. . 

(0) الاستبصار ”. 08 زا الفروع ". باب بيع الثمار وشرائهاء ح 5. يقول المحقق 
في الشرائع 07/7 : «وإذا أدرك بعض ثمرة البستان جاز بيع ثمرته أجمع , ولو أدركت ثمرة بسنان لم يجز بيع ثمرة 
البستان الآخر ولو ضم إليه» وفي تردد» . 


الى 


5 التهذيب 


الوشا قال: سألت الرضا (ع): هل يجوز بيع النخل إذا حَمَل؟ فقال: لا يجوز بيعه حتى يزهو, 
قلت: وما الزهو؟ جُعِلْتٌ فداك؟ قال: يَحمر ويَصْفْرٌ وشبه ذلك9©. 


]7 عنه. عن علي بن إبراهيم » عن أبيه. عن ابن أبي عمير» عن حماد, عن 
الحلبي قال: سُثل أبوعبد الله (ع) عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين أو أربع سنين؟ 
قال: لا بأس به يقول: إن لم يخرج في هذه السنة أخرج في قابل» وإن اشتريته سنة فلا تشتره 
حتى يبلغ وإن اشتريته ثلاث سنين قبل أن يبلغ فلا بأس. وسئل عن الرجل يشتري الثمرة 
المسمّاة من أرض فتهلك تلك الأرض كلها؟ فقال: اختصّمُوا في ذلك إلى رسول الله (ص)» 
لكابرا بل كور للق فلمًا رآهم لا يَدَعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة. 
ولم يحرّم. ولكن فعل ذلك من أجل خصومتهم”». 


[565] 8 - عنه, عن محمد بن إسماعيل». عن الفضل بن شاذان» عن ابن أبي عميرء 
عن رِبُعي قال: قلت لأبي عبد الله (ع) : إن لي نخلا بالبصرة فأبيعه وأسمّي مي الثمن وأستثني الكر 
من التمر أو أكثر؟ قال: لا بأسء. قلت: جُعِلْتُ فداك, نبيع السنين» قال: لا بأس» قلت قلت 
جَعِلْتٌ فداك, ؛ إن ذا عندنا عظيم؟ قال: أمَا إنك إن قلت ذاك. لقد كان رسول الله (ص) أحلٌ 

ذلك فتظلّمواء فقال (ع): لا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها(». 

[57"] 4 أحمد بن محمدء عن الحججال29». عن ثعلبة بن زيد. عن بريد9» قال: 
سألت أبا جعفر (ع) عن الرطبة تباع قطعتين أو الثلاث قطعات؟ قال: لا بأسء قال: فأكثرت 
السؤال عن أشباه هذاء فجعل يقول: لا بأس به فقلت: أصلحك الله إن مُنْ بيننا يفسدون علينا 
هذا كله؟ فقال: أظنهم سمعوا حديث رسول الله (ص) في النخل, ثم حال بيني وبينه رجل, 


)2 الاستبصار ”. نفس الباب. ح 9 . الفروع 7 نفس الباب» ح 7 . الفقيه 7 594 باب البيوع عح "١‏ وليس في 
ذيله قوله : وشبه ذلك. يقول الشهيدان: وود ايت حل لع عار وورقدج تعر التمر 
مجازا في ثمرة النخل بإعتبار ما يؤول إليه. أو اصفراره فيما يِصَفَرٌَ. . 

0( الاستبصار "ا نفس الباب. ح ٠‏ . الفروع 7 نفس الباب» ح ؟* 250 0 بزيادة في 
أوله . وهوما يتعلق ببيع الثمرة قبل أن يأخذها . هذا وقد دل الحديث على جواز بيع الثمرة أزيد من عام بمعنى بيع 
ترة أغرام تعانة لجر يديه يل كان أوغيرة ومو حلاف .الاسم شندا للغرر كنا ينعن الشهيداق ول يكال 
في ذلك الا الصدوق رحمه الله . كمادل الحديث على أن النهي عن مثل هذا البيع انما هو نهي إرشادي إلى ما فيه 
من التنازع والتخاصم. أو أنه نهي كراهتي . 

(5) الاستبصار7؟» 04 - باب متى يجوز بيعم الثمار» ح ١١‏ بتفاوت . الفروع "8 باب بيع الثمار وشرائها. ح 4 . 

(5) واسمه عبد الله بن محمد كما فى الخلاصة -. 

ليع لا وجود له في سند الاستبصار. ١‏ 


.في بيع الثمار ج272 


فسكتٌ» فأمرت محمد بن مسلم أن يسأل أبا جعفر (ع) عن قول رسول الله (ص) في النخل» 
فقال أبو جعفر (ع): خرج رسول الله (ص) فسمع ضوضاء فقال: ما هذا؟ فقيل: تبايع الناس 
في النخل فقعد النخل العام. فقال (ص): «أما إذا فعلوا فلا تشتروا النخل العام حتى يطلع فيه 
شيء» ولم يحرّمه7), 

٠١ ]"3/[‏ أحمد بن محمد. عن عثمان بن عيسى . عن سماعة قال: سألته عن ورق 
الشجر. هل يصلح شراؤه ثلاث خرطات أو أربع خرطات؟ فقال: إذا رأيت الورق في شجره 


ههه 


فاشتر ما شعت من خرطة97). 


١١ ]5754[‏ - سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصرء عن معاوية بن ميسرة 
قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن بيع النخل سنتين؟ قال: لا بأس بهء قلت: فالرطبة نبيعها هذه 
الجَرْة وكذا وكذا جره بعدها؟ قال: لا بأس به ثم قال: كان أبي يبيع الحنا كذا وكذا 
عَزطة0 


1١7 ]4[‏ الحسن بن محمد بن سماعة؛ عن غير واحد. عن أبَان بن عثمان» عن 
يحيى بن أبي العلا قال: قال أبو عبد الله (ع): من باع نخلا قد لقح فالثمرة للبائع» إلا أن 
يشترط المبتاعء قضى رسول الله (ص) بذلك9©). 


الكورة رن أحمد بن محمد بن عيسى » عن محمد بن يحيى ١‏ عن غياث بن إبراهيم » 
عن أبي عبد الله (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): من باع نخلا قد أبرّه فثمره للذي باع إلا أن 
يشترط المبتاعء ثم قال: إن عليا (ع) قال: قضى رسول الله (ص) بذلك7. 


١8 ]3171[‏ محمد بن يعقوب» عن محمد بن الحسين» عن محمد بن عبد الله بن 


)١(‏ الاستبصار 37 نفس الباب » ١‏ وروى ذيل الحديث. الفروع 3 نفس الياب. ح .١‏ قوله: فقعد النخل: 
يعني لم يثمر. 

)١(‏ الفقيه “ا 164 باب البيوع . ذيلح 18 الفروع *', نفس الباب . ذيلح /ا. والخرطة : المرة من الخرط. وهو 
انتزاع الورق عن الشجر وقد حكم فقهاؤنا بجواز مثل هذا البيع قال الشهيدان: يجوز بيع ما يُخرط أصل الخرط 
أن يقبض باليد على أعلى القضيب ثم يمرها عليه إلى أسقله ليأخذ عنه الورق ومنه المثل السائر: دونه خرط القتاد 
والمراد هنا ما يقصد من ثمرته ورقه كالحناء والتوت خرطة وخرطات وما يجز كالرطبَة وهي الفصّة والقضب . . . » 

[فة الفروع *". نفس الباب» ح ١١‏ . 

[(63) الفروع . باب بيع الثمار وشرائهاء ح ١7‏ . 

)0( الفروع *, نفس الباب. ح ١8‏ بتفاوت يسير في الذيل» وح 17. وأبر النخل: لقحه وأصلحه. 


م١‎ 


> التهذيب 
للذي أبرّها إلا أن يشترط المبتاع29. 


1١6 ]777[‏ الحسن بن محبوب. عن خالد بن جريرء عن أبي الربيع الشامي قال: قال 
أبو عبد الله (ع) : كان أبو جعفر (ع) يقول: إذا بيع الحائط فيه النخل والشجر سنة واحدةٌ فلا 
يبائَنّ حتى تبلغ ثمرته. وإذا بيع ستتين أو ثلاثاً فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شيء من 
الخضرة9). 


[3737775 17 - الحسين بن سعيد. عن صفوان» وعلي بن النعمان. عن يعقوب بن شعيب 
قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن شراء النخل؟ فقال: كان أبي (ع) يكره شراء النخل قبل أن 
تطلع ثمرة السنة. ولكن السنتين والثلاث كان يقول: إن لم يحمل في هذه السنة حمل في السنة 
الأخرى, قال يعقوب : وسألته عن الرجل يبتاع النخل والفاكهة قبل أن تطلعء فيشتري سنتين أو 
ثلاث سنين أو أربعا؟ فقال: لا بأسء إنما يكره شراء سنة واحدة قبل أن تطلع مخافة الآفة حتى 
كان 
النعمان. عن ابن مسكان. جميعا عن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبد الله (ع): لا تشتر 
النخل حَوْلَاً واحداً حتى يطعم. وإن كان يطعم”؟) وإن شئت أن تبتاعه سنتين فافعل©. 

1١8 ]”37/6[‏ - عنه. عن عثمان بن عيسى » عن سماعة, عن أبي بصيرء عن أبي 
عبد الله (ع) أنه قال: لا تشتر النخل حولا واحدا حتى يطعم. وإن شئت أن تبتاعه سنتين 
فافعل0) . 

قال محمد بن الحسن : الأصل في هذا أن الأحوط أن لا تشتري الثمرة سنة واحدة إلا بعد 
أن يبدو صلاحها فإن اشتريت فلا تشتر إلا بعد أن يكون معها شيء آخرء فإن خاسَتٌ كان رأس 
المال فيما بقي, ومتى اشتري من غير ذلك لم يكن البيع باطلاً» لكن يكون فاعله قد فعل 
مكروهاء وقد صرح بذلك - في الأخبار التي قدمناها ‏ أبو عبد الله (ع)؛ منها حديث الحلبي 


)001( الفروع و نفس الباب» ح ١4‏ بتفاوت يسير في الذيل. وأبر النخل: لقحه وأصلحه. 

(؟) الاستبصار "27 - باب متى يجوز بيع الثمار؛ ح 4 . الفقيه “ا باب بيع الثمار. ح ١‏ . 
(9؟) الاستبصار 7 8 - باب متى يجوز بيع الثمار» ح ”7. 

(؟) قوله هناء. وإن كان يطعم. غير موجود في الاستبصار. 

(5) الاستبصار . نفس الباب» ح ١‏ . 

(5) الاستبصار 8. نفس الباب» ح 37. 


م 


في بيع الشمار ج37 


وأن النبي (ص) نهى عن ذئك لأجل قطع الخصومة الواقعة بين الصحابة ولم يحرمه. وكذلك 
ذكر ثعلبة بن زيد وزاد فيه أنه إنما نهاهم ذلك العام بعينه دون سائر الأعوام , وفي حديث 
يعقوب بن شعيب أن أبي (ع) كان يكره ذلك ولم يقل إنه كان يحرّمه. وعلى هذا الوجه لا تنافي 
بين الأخبار. 


[777] 194 الحسين بن سعيد. عن صفوان بن يحيى » عن ابن مسكان. عن محمد 
الحلبي؛ عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن الرجل يشتري الثمرة ثم يبيعها قبل أن يأخذها؟ 
قال: : لا بأس بهء إن وجد ربحا فَليْبع . 


[/7/ا3”] 7٠١‏ - عنه. عن صفوان . موفضالة, عن العلاء عن محمد بن مسلم. عن 
أحدهما (ع) أنه قال في رجل اشترى الثمرة ثم يبيعها قبل أن يقبضهاء قال: لا بأس . 


7١ ]574[‏ عنه» عن علي بن النعمان. وصفوان بن يحيى » عن يعقوب بن شعيب 
قال: سألت أبا عبد الله (ع) قلت: أعطي الرجل له الثمرة عشرين ديناراً وأقول له : إذا قاممت 
تمرك بحي نبي لي بذاك الت , إن رضيت أخذت وإن كرهت تركث؟ فقال : أما تستطيع أن 
تعطيه ولا تشتر ط شيئاً؟ قلت : جُعِلْتٌ فداك لآيني قينا الله يعلم من نيته ذلك قال: لا 


يصلح إذا كان من نيته(30) , 


[74"] 77 علي بن إبراهيم» عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير. عن حماد, عن الحلبي 
قال: قال أبو عبد الله (ع): في رجل قال لآخر: بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيها بقفيزين من 
تمر أو أقل أو أكثر. يسمّى ما شاءء فباعه؟ قال: لا بأس بهء وقال: التمر والبْسْر من نخلة 
واحدة لا بأس. قأما أن يختلط التمر العتيق والبُسْرٌ فلا يصلح, والزبيب والعنب مثل ذلك27 . 


(١)‏ الفقيه "ا 583 باب البيوع ٠ح‏ 1" بتفاوت ٠‏ الفروع 237 باب بيع الثمار وشرائهاء ح 4 هذا «ويحتمل الحديث 
وجوهاً : الأول : أن يكون المراد به إذا قومت ثمرتك بقيمة فإن أردت شراءها اشترى منك ما يوازي هذا الثمن 
بالقيمة التي قوم بهاء فالنهي لجهالة المبيع, أو للبيع قبل ظهور الثمرة؛ أو قبل بدوٌ صلاحها فيدل على كراهة 
اعطاء الثمن بنية الشراء لما لا يصح شراؤه . الثاني : أن يكون الغرض شراء مجموع الثمرة بتلك القيمة. فيحتمل 
أن يكون المراد بقيام الشمرة بلوغها حدا يمكن الانتفاع بها فالنهي لعدم ارادة البيع » ؛ أو لعدم الظهور. أو بدو 
الصلاح . الثالث: أن يكون المراد به أنه يقرضه عشرين ديناراً بشرط أن يبيعه بعد بلوغ الثمرة بأقل مما يشتريه 
غيره» فالمنع منه لأنه في حكم الربا ولعله أظهر» مرآة العقول للمجلسي .176/1١9‏ 

[فة الاستصان 5 دياب التي عن ثيم المنحاقلة والمزانة اح © بثفارت بسمر؛ الفروع *, نفس الباب» ح ٠١‏ 
والبشر: : ثمر النخل قبل إرطابه» وأوله طلم . ٠‏ فإذا انعقد فَسَبَاب فإذا اخضرٌ واستدار فجدال وراد وخلال» فإذا 
كبر فبعوُ ثم بلَخ ٠‏ فإذا عظم قَبسْرٌ ثم مُحخطم ثم مُوَكتَ ثم تذْنوب ثم ممسَة ثم نَعْدَة وال ٠‏ فإذا انتهى نضح 
فرطب. وقعوء ثم تمر. 


م 


ج>“ التهذيب 


1 شكرة زف الحسين بن سعيد . عن أبي داود عن بعض أصحابناء ا 
مروان قال: قلت لأبي عبد الله (ع): أمر بالثمرة فاكل منها؟ قال: كُلْ ولا تمل قلت 
جُعِلْتُ فداك, إن التجار قد اشترّوْها ونقدوا أموالهم؟ قال: اشترٌوا ما ليس لهمأ('. 


[741] 74 محمد بن الحسن قال: كتبت إليه (ع) في رجل باع بستاناً له فيه شجر 
وكَرم» فاستثنئ شجرة منهاء هل له ممْرُ إلى البستان إلى موضع شجرته التي استثناها؟ وكم لهذه 
الشجرة التي استثناها من الأرض التي حولها بقدر أغصانها؟ أو بقدر موضعها التي هي نابتة فيه؟ 
فوقع (ع): له من ذلك على حسب ما باع وأمسك. فلا يتعدى الحق في ذلك إن شاء الله. 


|القارةا 6 - الحسن بن محمد بن سماعة. عن محمد بن أبي يونس. عنن يزيد بن 
إسحاق, عن هارون بن حمزة الغنوي قال: قلت لأبي عبد الله (ع): الرجل يشتري النخل 
ليقطعه للجذوع , فيدعه, فيحمل النخل؟ قال: هوله. إلا أن يكون صاحب الأرض سقاه وقام 
عليه9), 


لتك ا عند عن صالخ بن خالدا» وعنيس بن عشام ؛ » عن ثابت» عن عبد الله بن 
أبي يعفور. عن أبي 5 قال: : سألته عن قرية فيها أزحَاء ونخل وردع وبساتين 


[584] 77 عنهى عن جعفرء عن داود بن سرحان» عن أبي عبد الله (ع) قال: لا 
يصلح التمر بالرطب» إن الرطب رطب والتمر يابس » فإذا ب يبس الرطب نقص22, 


[78]784 -عنه, عن عبيس بن هشامء عن ثابت بن شريحء عن داود الأبزاري , عن 
أبي عبد الله (ع) قال: سمعته يقول: لا يصلح التمر بالرطب» التمر يابس والرطب رطب”*). 


[785] 7194 - عنه» عن عبيس بن هشام. عن ثابت بن شريح . عن داود الأبزاري , عن 


)١(‏ الاستبصار ”7 9ه باب الرجل يمر بالثمرة هل يجوز له أن يأكل منها ام لا؟. ح ١‏ . وقال المحقق في الشرائع 
000/1 : دإذا مر الإنسان بشيء من النخل أو شجر الفواكه أو الزرع اتفاقاً جاز أن يأكل من غير إفساد. ا 
يأخذ معه شيئاء. 

)١(‏ الفروع ”. باب من زرع في غير أرضه أو غرسه, ح ” بتفاوت في الذيل . وقد ورد مضمون الحديث مع حذف 
السند ضمن كلام للصدوق رحمه الله بعد الحديث رقم 4 من الباب /١‏ من الجزء ” من الفقيه. 

(”) و ()الاستبصار”. 31١‏ باب بيع الرطب بالتمرء ح ”و 8 . قال المحقق في الشرائع 45/17 : دوفي بيع الرطب 
بالتمر تردد. والاظهر اختصاصه بالمنع اعتماداً على أشهر الروايتين» . وقال: «بيع ال وقيل : 
لك طرداً لعلة الرطب بالتمرء والأول اشبه, وكذا في كل رطب مع يابسه». 


4 


في بيع الثمار ح----------- 


أبي عبد الله (ع) قال: لا يصلح أن تقرض ثمرة وتأخذ أجود منها بأرض أخرى غير الذي 
أقرضت منها. 


١]‏ عنه» عن عيد الله ب بن جبلة. عن علي بن أبي حمزة» عن أبي بصيرء عن 
أبي عبد الله (ع) قال: سثئل عن النخل والتمر يبتاعها الرجل عاماً واحداً قبل أن :ا تثمر؟ قال: لا 
حتى تثمر وتأمن ثمرتها من الآفة. فإذا أثمرت فابتعها أربعة أعوام إن شثت مع ذلك العام , أو 
أكثر من ذلك أو أقل22. 


7١ ]884[‏ عنه. عن عبد الله بن جبلة. عن علي بن الحارث. عن بكار عن 
محمد بن شربح قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل اشترى ثمرة نخل ستتين أوثلاثاً» وليس 
في الأرض غير ذلك النخل؟ قال: لا يصلح إلا سنة. ولا يشتره حتى يبين صلاحه. قال: 
وبلغني أنه قال في ثمر الشجر: لا بأس بشرائه إذا صلحت ثمرته. فقيل له: وما صلاح ثمرته؟ 
فقال: إذا عقد بعد سقوط وَريو"©. 


7١7 1‏ عنهء عن الحسن بن هشام. عن يعقوب بن شعيب, عن أبي عبد الله (ع) 
قال: سألته عن الرجلين يكون بينهما النخل فيقول أحدهما لصاحبه: اختر إِما أن تأخذ هذا 
النخل بكذا وكذا كيلا مسمّى وتعطينى نصف هذا الكيل زاد أو نقص. وإما أن آخذه أنا بذلك 
وأردٌ عليك؟ قال: لا بأس بذلك©. 


التاخرة ارضن عنه. عن ابن رباط, عن أبي الصباح الكناني قال : سمعت أبا عبد الله (ع) 
يقول : أن رجلا كان له على رجل خمسة عشر وسقاً من تمر وكان له نخل. فقال له: خذ ما في 
نخلي بتمرك, فأي أن يقبل» فأتى النبي (ص) فقال: يا رسول الله إن لفلان عَلْيّ خمسة عشر 
وَسقا من تمر فكلّمه أن يأخذ ما في نخلي بتمره. فبعث النبي (ص) إليه فقال: ويا فلان. خذ 
ما في نخله بتمرك». فقال: يا رسول الله؛ لا يفي وأبئ أن يفعل. فقال رسول الله (ص) 
لصاحب النخل : «اجذذ نخلك». فجذّه فكال له خمسة عشر وسقاً. فأخبرني بعض أصحابنا 
عن ابن رباط ‏ ولا أعلم إلا أني قد سمعته منه ‏ أن أبا عبد الله (ع) قال: إن ربيعة الرأي لما 
)0 الاستبصار ؟؛. 08 باب متى يجوز بيع الثمار. ح ١7‏ . 

0( الاستبصار 7. نفس الباب» ح ١4‏ . 


(7) الفقيه *"'. 79 باب البيوع. ذيل ح 14" بتفاوت . الفروع 7 باب بيع العدد والمجازفة والشيء المبهم. ذيل 
5 
3 


0 


اج ,7 التهذيب 
بلغه هذا عن النبي (ص) قال: هذا رباء قلت: أشهد بالله أنه من الكاذبين» قال: صدقتتَ2©07. 


[41] 74 محمد بن أحمد بن يحيى » عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال» عن 
ععرو بن مبعيدء عن مصدّق بن صَدّقة. عن عمار. عن أبي عبد الله (ع) سئل عن الفاكهة. 
متى يحل بيعها؟ قال: إذا كانت فاكهة كثيرة في موضع واحدء َأطْعُمّ بعضها فقد حل بيع 
الفاكهة كلّهاء » فإذا كان نوعاً واحداً فلا يحل بيعه حتى يطعم, ٠‏ فإن كان أنواعاً متفرقة فلا يباع منها 
دوعي يم ران فارع را لل 

فداكرة ٠0‏ أحمد بن محمد بن عيسى» عن الحسن بن علي بن يقطين» عن أخيه 
الحسين بن علي بن يقطين» عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل يمر 
بالمرة من الزرع والنخل والكرم والشجر والمباطخ وغير ذلك من الثمرى أيحلٌ له أن يتناول منه 
شيئا ويأكل بغير إذن صاحبه؟ وكيف حاله إن نهاه صاحب الثمرة أو أمره القيّم. فليس له؟ وكم 
الحد الذي يسَعَهُ أن يتناول منه؟ قال : لا يحل له أن يأخل منه شيعا . 


قال محمد بن الحسن : قوله (ع) : لا يحل له أن يأخذ منه شيئاً. محمول على ما يحمله 
معه. فأما ما يأكله في الحال من الثمر فمباح. وقد بينا ذلك9», ويزيد ذلك بياناً ما رواه. 


[97] 705 الحسين بن سعيد. عن ابن أبي عميرء عن بعض أصحابناء عن أبي 
عبد الله (ع) قال: سألته عن الرجل يمر بالنخل والسنبل والثمرء فيجوز له أن يأكل منها من غير 
إذنٍ صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة؟ قال: لا بأس7©), 


عن أبي داود ا عن محمد بن مروان قال: تل لل 3 
بالثمرة. فأكل منها؟ قال : كل ولاتحمل» قلت : جَعِلْتٌ فداك » إن التجار قد اشتروها ونقدوا 
أموالهم؟ قال: اشترّوا ما ليس لهم0©. 


.0 باب النهي عن بيع المحاقلة والمزابنة» ح‎ 5١ 7 الاستبصار‎ )١( 

. ١6 الاستبصار 7 68 باب متى يجوز بيع الثمار. ح‎ )١( 

زفة اهارا 4 - باب الرجل يمر بالثمرة هل يجوز له أن يأكل منها أم لا؟. ح ”. وفي ذيله: . . . أن يأخذ 

شيئا. والمباطخ : حقول البطيخ. 

50( وقد ذكر في الاستبصار وجها نيا للحمل» » وهو الحمل على الكراهية لان الْأوْلىئ والأفضل تجنب ذلك وإن لم 
يكن محظورا. 

(0) الاستبصار , نفس الباب, ح ؟ . 

(7) مرهذا برقم 77 من هذا الباب فراجم . 


م 


في بيع الواحد بالإثنين 3 


باب 
بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك 
وما يجوز منه وما لا يجوز 


١ ]896[‏ محمد بن يعقوب» عن الحسين بن محمد» عن معلّى بن محمد, عمن ذكره 
عن أبان» عن محمد, عن أبي عبد الله (ع) قال: ما كان من طعام مختلف أو متاع أوشيء من 
الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدأ بيدء فأما نَظِرَة فلا يصلح (©. 

453" ”7 - الحسين بن سعيد. عن صفوان. عن ابن مسكان. عن الحلبي. وفضالة. 
عن أبانء عن محمد الحلبي. وابن أبي عمير» عن حماد, عن الحلبي. جميعاً عن أبي 
عبد الله (ع) قال: ما كان من طعام مختلف أومتاع أوشيء من الأشياء يتفاضل . فلا بأس ببيعه 


[591] ”* - عنه, عن صفوان. عن ابن بكير. عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا 
عبد الله (ع) يقول: لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن9». 


[948"] 5 الحسين بن سعيد. عن أبن أبي عميرء عن حماد. عن الحلبي» عن أبي 
عبد الله (ع) قال: لا يصلح التمر اليابس بالرطب من أجل أن اليابس يابس والرطب رطب» فإذا 
يبس نقص قال: ولا يصلح الشعير بالحنطة إلا واحداً بواحد. وقال: الكيل يجري مجرى 
واحداء قال: ويكره قفيز لوز بقفيزين» وقفيز تمر بقفيزين » ولكن صاع حنطة بصاعين من تمر 
وصاع تمر بصاعين من زبيب. إذا اختلف هذاء والفاكهة اليابسة تجري مجرى واحداء وقال: 


)١(‏ الفقيه , لاثم باب الرباء ح 13 بتغاوت في الذيل يسير جدأء ٠‏ الفروع و3 باب المعاوضة في الحيوان والثياب 
وغير ذلك. ح” وفي ذيله: ...فلا تصلح . يقول المحقق في الشرائع 0/7 : «فلا ربا إلا في مكيل أو 
موزون. وبالمساواة ة فيهما يزول تحريم الربويات. لوباع مالا كيل فيه ولا وزن متفاضاا جاز ولوكان معدودا. 
كالثوب بالثوبين وبالثياب» والبيضة بالبيضتين وابيض نقداء وفي النسيئة تردد؛ والمنع أحوط». هذا ولكن 
الشهيدين رحمهما الله ذهبا إلى جواز التفاضل نسية على الأقوى. قالا : دومع اختلاف الجنس في العوضين يجوز 
التفاضل نقداً إجماعاً. ونسيّة على الأقوى» للأصل والأخبار. واستند المانع إلى خبر دل بظاهره على الكراهة. 
ونحن نقول بها». 

)1١(‏ الاستبصار 7 55 باب بيع ما لا يكال ولا يوزن مثلين. ملاح م6 . الفروع 7 باب الرباء ح ٠‏ . ومرهذا 
الحديث برقم 4/ من الباب )١(‏ وسوف يأتي برقم ١1١‏ من هذا الباب أيضا. هذا وقد تقدم ان المشهور بين 
الاصحاب كراهة التفاضل في غير المكيل والموزون وإن ذهب المفيد وسللار وابن ن الجنيد إلى القول بالتحريم فيه 
أيضاً . 


/ام/ 


ج؛7 التهذيب 
لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلا ولا وزنً©. 


[44"] ه -عنهء عن حماد, عن الحلبي, عن أبي عبد الله (ع) قال : لا يباع مختومان 
أن يأخحذ اثنين بواحدى» قال: لا, إنما أصْلَهُما واحد9")., 


>]4٠[‏ - صفوان, عن ابن مسكان, عن أبي عبد الله (ع) قال: كان علي (ع) يكره أن 
يستبدل وسقين من تمر المدينة بوسق من تمر خيبر("©. 

]٠17[‏ -عنه» عن صفوان» عن جميلء عن زرارة» عن أبي جعفر (ع) قال: الدقيق 
بالحنطة. والسويق بالدقيق» مِثْلا بمثل لا بأس به9). 


[8]:1“7- عنه. عن صفوان. عن منصورء. عن أبي بصيره. وغيره. عن أبي 
عبد الله (ع) قال: الحنطة والشعير رأسا برأس. لا يزداد واحد منهما على الآخر"). 


[407] 4- عنهء عن صفوان. عن رجل من أصحابهء عن أبي عبد الله (ع) قال: 


٠١ ]404[‏ -عنهء عن صفوان, وفضالة, عن العّلاء عن محمد بن مسلم. عن أبي 
جعفر (ع) قال: قلت له: ما تقول في ابر بالسويق؟ قال: مِثْلا بِثْل. لا باس به» قال: قلت له : 
إنه يكون له ريع أويكون له"فضّل؟ فقال: ليس له مؤنة؟! قلت: بلى» فقال: هذا بذاء قال: إذا 
اختلف الشيئان فلا بأس به مِْلَيْن بمثل, يدا يده 


١١ ]4005[‏ -عنه» عن عثمان بن عيسى . عن سماعة قال: سألته عن الحنطة والشعير؟ 


)ع( الفروع ”7 باب المعاوضة في الطعام. ح ١١‏ بتفاوت يسير. وروى صدره في الاستبصار ”7 5١‏ باب بيع 
الرطب بالتمرء ح ؟. وروى ذيله في الفقيه ', /الم ‏ باب الرباء ح 58 بتفاوت فيه. 

() الفروع *. نفس الباب, ح ” بتفاوت وزيادة في آخره هي : وكان علي (ع) يعد الشعير بالحنطة. 

9) الفروع ”, نفس الباب, ح 8 بتفاوت وسند آخر وزيادة في ذيله هي : لأن تمر تيبر أجودهما. والفقيه ؟', نفس 
الباب. صدرح بتفاوت وأخرجه عن محمد بن قيس عن أبي جعفر بدون ذكر لعلي (ع). 

(4) الفقيه ”. نفس الباب. ح 78 . الفروع *. نفس الباب» ح ٠١‏ بتفاوت وسند مختلف هذا ويقول المحقق في 
الشرائع 4/7 : «ركل ما يعمل من جنس واحد يحرم التفاضل فيه كالحنطة بدقيقها. والشعير بسويقه والدبس 
المعمول من التمر بالتمرء وكذا ما يعمل من العنب بالعنب». 

(5) الفقيه *. 47 باب الرباء ح 77. الفروع *. باب المعاوضة في الطعام؛ ح ” . 

(5) الفروع *, نفس الباب, ح 4 و4. 
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.في بيع الواحد بالوثتين ج37 
فقال: إذا كانا سواءً فلا بأس. وسالته عن الحنطة بالدقيق؟ فقال: إذا كانا سواءً فلا بأس7١)‏ 
[407] 17 - عنهء عن الحسن, عن زرعة» عن سماعة قال: سألته عن الطعام والتمر 
والزبيب؟ فقال: لا يصلح شيء منه اثنان بواحد إلا أن تصرفه نوعاً إلى نوع آخرء فإذا صرفته 
فلا بأس به اثنين بواحد وأكثر9». 
[01] 1 عنهء عن القاسم. عن غلي» عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (ع) 
عن الحنطة بالشعير والحنطة بالدقيق؟ فقال: إذا كانا سواءً فلا بأسء» وإلآً فلا. 


8481 441 عنه عن التضرء عن عاص بن ميف عن مجم بن فيسء عن أبي 
جعفر (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): لا بع الحنطة بالشعير إلا يدا بيده ولا تبع قفيزاً من 
حنطة بقفيزين من شعيرء قال : وسمعت أبا جعفر (ع) يكره « وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر 
خيبرء لأن تمر المدينة أجودهماء قال : وكره أن يباع التمر بالرطب عاجلا بمثل كَيْله إلى أجل . 

من أجل أن التمر بيبس فينقص من كيله9©. 


١١ [‏ الحسن بن محبوب, عن هشام بن سالم. عن أبي عبد الله (ع) قال: سثل 
عن الرجل يبيع الرجل طعاماً الأكرار فلا يكون عنده ما يتم له ما باعه. فيقول له : خذ مني مكان 
كل قفيز حنطة قفيزين من شعير حتى يستوفي ما نقص من الكيل؟ قال: لا يصلح , لأن أصل 
الشعير من الحنطة. ولكن يرد عليه من الدراهم بحساب ما نقص من الكيل7) . 


-11]41١[‏ أحمد بن محمدء عن ابن أبي نصرء 000 عن عبد الرحمان بن أبي 
عبد الله قال : قلت لأبي عبد الله (ع): أيجوز فيز من حنطة بقفيزين من شعير؟ قال: لا يجوز 
إلا مثلاً بمثل. : ثم قال: إن الشعير من الحنطة© , 


١741113‏ أحمد بن محمد عن على بن الحكم. عن العلا عن محمد بن مسلم 


)1( الفروع 7 نفس الباب, ح 4 و4. 

(5) الفقيه 237 نفس الباب. ح 4 . بزيادة في آخره هي : من ذلك. 

(9) الفقيه ؟', /الم باب الرباء ح 56 بدون الصدر. وروى حَرءٌ منه في الفروع 1 باب المعاوضة في الطعام .حم 
بسند مختلف . قال الشهيدان : دولا يجوز بيع الرطب بالتمر للنص المعلل بأنه ينقص إذا جف وكذا كل ما ينقصي 
مع الجفات والعب بالز بت يعدية للعلة المتضرفية إلى مايشاركه نيهاء وقيل؛ : يثبت في الأول من غير تعدية ردأ 
لقياس العلة. وقيل : بالجواز في الجميع ردّاً لخبر الواحد واستناداً إلى ما يدل بظاهره على اعتبار الممائلة بين 
الرطب واليابس. وما اختاره المصصف أقوى. ٠‏ وفي الدروس جعل التعدية إلى غير المنصوص أولى». 

(5) الفروع *. نفس الباب؛ ح ١‏ . 

(5) الفروع *. نفس الباب. ح 0.. 
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2 التهذيب 


قال: سألته عن الرجل يدفع إلى الطخان الطعام فيقاطعه على أن يعطي صاحبه لكل عشرة أثني 
عشرة دقيقاً؟ فقال: لاء قلت: فالرجل يدفع السمسم إلى العصّار ويضمن له لكل صاع أرطالاً 
مسماة؟ قال: 2"01. 


[18]417- الحسن بن محبوب» عن سيف التمار قال: قلت لأبي بصير: ان 
تسأل أبا عبد الله (ع) عن الرجل استبدل قوصرتين فيهما بسر مطبوخ بقوصّرّة فيها تمر مشقق, 
قال: فسأله أبو بصير عن ذلك فقال: هذا مكروهء فقال أبو بصير: وَلِمَ يُكره؟ فقال: كان 
علي بن أبي طالب (ع) يكره أن يستبدل وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر» ولم يكن 
علي رع( يكره الحلال9). 

[41] 14 - أحمد بن محمدء. عن الوشاء عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أيا 


عبد اللة رع ) يقول: كان غلي وم ) بكره ه أن يستبدل وسقاً من تمر خيبر بوسقين من تمر المدينة» 
لأن تمر المدينة دنهم . 


"١1‏ - الحسن بن محبوب» عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (ع) 
عن برحل الك رجةريا على أنراعة دع سما فال لا يصلح9©. 


75١ ]416[‏ محمد بن يعقوب »2 عن الحسين بن محمد» عن معلى بن محمدء عن 


السعن بالتيك ولا الزيك بالنتمو 3 
[751]417 - محمد بن علي بن محبوب» عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عميرء عن 
حمّاد. عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الزيت بالسمن اثنتين بواحد؟ قال: يدا بيد 


[411] 77 - الحسن بن محبوب» عن أبي أيوب » عن سماعة قال: سئل أبو 


)00( مر هذا برقم 86 من الباب ” من هذا الجزء . 

6 الفروع *', باب المعارضة في الطعام, احلا 

زفة الفروع ؟. نفس الباب. 1 بتفاوت في الذيل. 

(8) الاستبصار”, ٠ه‏ باب اسلاف السمن بالزيت», ح ؟ . الفروع *, نفس الباب. ح 14 . 

(5) الاستبصار, نفس الباب. ح .١‏ الفروع . نفس الباب. ح .١15‏ الفقيه *. 1777 باب السلف في الطعام 
والحيوان وغيرهماء ح .١7‏ وقد مر هذا الحديث برقم ”الا من الباب ٠"‏ من هذا الجزء. 


لان 


في بيع الواحد بالإثنين ج> 


عبد الله (ع) عن العنب بالزبيب؟ قال: لا يصلح إلا مِثْلا بمِثْلء قال: والرطب والتمر ملا 
بمثل00). 

[414] 75 -عنهء عن خالد بن جرير, عن أبي الربيع قال: قلت لأبي عبد الله (ع): ما 
ترى في التمر والبُسْر الأحمر مِثْلا بمئل؟ قال: لا بأس. قلت: فالبختج والعنب مِثْلا بِمثل؟ 
قال: لا بأس9 , 

[414] 0؟ ‏ الحسين بن سعيد. عن ابن أبي عمير» عن حماد. عن الحلبي, عن أبي 
عبد الله (ع) قال: الفضة بالفضة مثلا بمثل ليس فيه زيادة ولا نقصان, الزائد والمستزيد في 
النار. 


[*36]17” -عنه» عن يوسف بن عقيل» عن محمد بن قيس » عن أبي جعفر (ع) قال: 
لا تبيعوا درهمين بدرهم, قال : ومنع التصريف, وقال: من كان عنده دراهم فسول27) فليبعهن 
بأثمانهن بما شاء من المتاع . 


[7]471” -عنه, عن النضرء عن إبراهيم بن عبد الحميد, عن الوليد بن صبيح قال: 
سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: الذهب بالذهب. والفضة بالفضة» الفضل بينهما هو الربا 


المنكر. 
[4737] 58- عنهء عن القاسم بن محمد. عن عليء, عن أبي بصير. عن أبي 
عبد الله (ع) قال: سألته عن الدراهم بالدراهم وعن فضل ما بينهما؟ فقال: إذا كان بينهما 


[*1737] 794 عنه, عن فضالة, عن ابأناء عن محمد عن أبي جعفر (ع) أنه قال: في 
الورق بالورق وزنا بوزن. والذهب بالذهب وزناً بوزن. 


"١ ]578[‏ عنهء عن عبد الله بن بحرء» عن حريز» عن محمد بن مسلم» قال: سألته 


)00( الفرى 7 نفس البفسبواع 11 بتفاوت بالذيل . الاستبصار 7. 51١‏ باب بيع الرطب بالتمر» ح ١‏ . قال المحقق 
في الشرائعم 47/7 : «وفي , بيع الرّطب بالتمر تردد؛ والأظهر اختصاصه بالمنع اعتماداً على أشهر الروايتين» وقال: 
دبيع العنب بالزبيب جائز وقيل: لاء طردا لعلة الرطب بالتمرء والأول أشبه. وكذا في كل رطب مع يابسه». 
0( الفروع 7 باب المعاوضة في الطعام ٠ح ١18‏ وفي ذيله : والعصير. . . » بدل: والعنب. . .. ٠.‏ والبختج : فارسي 
معرب ومعناه العصير المطبوخ . 
(*) الفسول: الرديئة والمغشوشة. 


1١١ 


ج3” التهذيب 
عن الرجل يبتاع الذهب بالفضة ملا بمثلين؟ قال: لا بأس به يدأ بيد0». 


”١ ]556[‏ عله عن حماد بن عيسى » عن حريز» عن محمد بن مسلمء عن أبي 
عبد الله (ع) قال: سألته عن بيع الذهب بالفضة مِثْلّين بمثْل يدأ بيد؟ فقال: لا بأس. 


[855]"" عله عن النضر. عن عاصم بن حميد» غر يجمه بن قيس » عن أبي 
جعفر (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): لا يبتاع رجل فضة بذهب إلا يدا بيد. ولا يبتاع ذهبا 
بفضة إلا يدا بيد9). 


اشتريتٌ ذهباً بفضة اا د ا لاط و ع 


757 عله عن التاسم. عن أَبَان» عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله؛ عن أبي 
قال: يقول هات وهَلم, ويكون رسولك معه©). 

[874] 0" عنهء عن صفوان, عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألته عن الرجل 
يشتري من الرجل الدراهم بالدنانير» فيَزنها وينتقدها ويحسب ثمنها كم دينار» ثم يقول: ارسل 
غلامك معي حتى أعطيه الدنانير؟ فقال: ما أحب أن يفارقه حتى يأخذ الدنانير» فقلت: إنما هم 
في دار واحدة, وأمكنتهم قريبة بعضها من بعض, وهذا يشقّ عليهم؟ فقال: إذا فرغ من وزنها 
وانتقادها فليأمر الغلام الذي يرسله أن يكون هو الذي يبايعه ويدفع إليه الورق ويقبض منه 
الدنائير حيث يدقع إليه الورق7©. 


)1( الاستيصار 27 13 باب النهي عن بيع الذهب بالفضة نسيئة. ح .١‏ 

0( الاستبصار "1 517 - باب النهي عن بيع الذهب بالفضة نسيئة» ح ؟ . الفروع 37 المعيشة. باب الصروف». 
ح١”.‏ فوله (ع) : يدا بيد هو كناية عن شرط صحة بيع الأثمان بالأثمان وهو التقابض في مجلس العقد. فلو 
افترقا قبل التقابض بطل الصرف على الاشهر عند أصحابنا رضوان الله عليهم . ولوفارقا المجلس مصطحبين لم 

زفة الاستبصار 7 نفس الباب. ح 7 . ونزا حائطا : أي حمل عليه أو قفز عليه وهو كناية عن شرط صحة بيع الأثمان 
بالأثمان» وهو عدم الافتراق قبل التقابض . 

)0 الفررع 5 ثفن البابة ج51 يقول المحقى في الشرائع 18/57 : «ولو وكُلَ أحدهما في القبض عنه فقبض 
الوكيل قبل تفرقهما صمّ. ولو قبض بعد التفرق بطل» . يعني عقد الصرف. 

(5) الاستبصار ”. نفس الباب» ح4:. الفروع ؟اء نفس الباب, ح ؟335. 
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حمّاد. عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل ابتاع من رجل بدينارء وأخذ بنصفه 
نيعا ويتضاقه ورق؟ قال: لا بأس به وسألته هل يصلح له أن يأخذ بنصفه ورقاً أو بيعا ويترك 
نضفه حتى يأتى :بعد فيأخل به ورقا اوبيعاً؟ فقال+-ما احب أن انزك منه شيئاً حت اخذه جميعاء 
فلا يفعله0), 


[4"1] 70 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى . عن الحسن بن علي الوشّاء عن 
تعلبة بن ميمون, عن أبي الحسن الساباطي27. عن عمار بن موسى الساباطي قال: سمعت أبا 
عبد الله (ع) يقول: لا بأس أن يبيع الرجل الدينارٌ بأكثر من صرف يومه نسيئة9؟. 

[47] 58 محمد'بن علي بن محبوب. عن محمد بن الحسين» عن الحسن بن 
علي بن فضال, عن حمّاد. عن عمّار الساباطي, عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له: الرجل 
يبيع الدراهم بالدنانير نسيئة؟ قال: لا بأس©». 


[577] 79 محمد بن أحمد بن يحيى » عن أحمذ بن محمد عن الحسن بن علي بن 
فضالء عن ثعلية, عن أبي الحسن”*» عن عمار الساباطي » عن أبي عبد الله (ع) قال: الدينار 
بالدراهم بثلاثين أو أربعين أو نحو ذلك نسيئة؟ قال: لا بأس0©. 


+١ ]4"1[‏ -عنهء عن أحمد بن محمد, عن علي بن حديد, عن جميل بن دراج » عن 
زرارة» عن أبي جعفر (ع) قال: لا بأس أن يبيع الرجل الدينار نسيئةٌ بمائة وأقل وأكثر”». 


[475] ١غ‏ - عنهء عن أحمد بن الحسن بن علي » عن عمرو بن سعيد» عن مصدّق بن 
صَدَّقة. عن عمّارء عن أبي عبد الله (ع) عن الرجل هل يحل له أن يُسلف دنانير بكذا وكذا 
درهماً إلى أجل معلوم؟ قال: نعم لا بأسء وعن الرجل يحل له أن يشتري دنانير بالنسيئة؟ 
قال: نعم إنما الذهب وغيره في الشراء والبيع سواء(#), 

قال مسحمد بن الحسن : الوجه في هذه الأخبار: إنها لا تعارض ما قدمناه من أنه لا يجوز 


)00 الفروع 7 باب الصروف». ح 315 

(؟) في الاستبصار: عن أبي الحسين الساباطي . 

(5) الاستبصار”. ؟1 - باب النهي عن بيع الذهب بالفضة نسيئة» ح 6. 

(5) الاستبصار”. نفس الباب. ح 58. الفقيه . 44 باب الصرف ووجوهه. ح ١‏ وفي ذيله: لا بأس به. 
(5) في الاستبصار: عن أبي الحسين. 

(5) و7) الاستبصار *. نفس الباب, حا و8. 

ننه الاستيصار 7, 5 - باب النهي عن بيع الذهب بالفضة نسيئة» ح 9. وفي ذيله : 0 في البيع والشراء سواء. 
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بيع الذهب بالفضة نسيئة متفاضلا. لأن تلك الأخبار كثيرة وهذه الأخبار أربعة, منها الأصل فيها 
عمار بن موسى الساباطي , وهو واحد قد ضعفه جماعة من أهل النقل. وذكروا أن ما ينفرد بنقله 
لا يعمل به لأنه كان فطحياء غير أنَا لا نطعن عليه بهذه الطريقة» لأنه وإن كان كذلك فهوثقة في 
النقل لا يطعن عليه فيه. وأما خبر زرارة» فالطريق إليه على بن حديد. وهو مضعّف جداً لا 
يُعَول على ما ينفرد بنقله. 

وتحتمل هذه الأخبار وجهاً من التأويل» وهو أن يكون قوله (ع): نسيئة» صفة الدنانير» 
ولا يكون حالا للبيع. فيكون تلخيص الكلام : إن من كان له على غيره دنائير نسيئة» جاز أن 
يبيعها عليه في الحال بدراهم سعر الوقت أو أكثر من ذلك ويأخذ الثمن عاجلاء ونحن نذكر 
بعد هذا ما يدل على جواز ذلك إن شاء الله . 

[475] 87- فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى». عن محمد بن عيسى. عن 
الفضل بن كثيرء عن محمد بن عمرو قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا (ع): إن امرأة من 
أهلنا أوصت أن ندفع إليك ثلاثين ديناراء وكان لها عندي, فلم يحضرني , فذهبت إلى بعض 
الصيارفة فقلت: أَسْلِفْي دنانير على أن أعطيك ثمن كل دينار ستة وعشرين درهماً. فأخذت منه 
عشرة دنائير بمائتين وستين درهماً. وقد بعنتها إليك؟ فكتب (ع) إليّ: وَصَلَْتْ الدنانيرٌ). 

فهذا الخبرء ليس فيه أكثر من حكاية حال ما فعله. من استسلافه الدراهم بالدنانير وبعثه 
بها إلى الرضا (ع) لأجل حوالة كانت حصلت عليه؛ وأنه قبلها منه. وليس فيه أنه سأله عن جواز 
ذلك فَسَوّغه وأجاز ذلك له. وإذا لم يكن ذلك فيه. فلا يعارض ما قدّمناه. والذي يدل على ما 
قدّمناه ما رواه: 

[477] ”47 الحسين بن سعيد. عن صفوان؛ عن ابن مسكان, عن الحلبي, وابن أبي 
عمير؛ وحماد. عن الحلبى قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يكون عليه دنانير؟ فقال: لا 
باس ابآن يلحك متها :دراي 099 1 

[48] 45 -عنهء عن فضالة. عن أبان. عن الحلبي » عن أبي عبد الله (ع) في الرجل 
يكون له الدّين دراهم معلومة إلى أجل» فجاء الأجل وليس عند الذي حلّ عليه دراهم. فقال 
له: خذ مني دنانير بصّرف اليوم؟ قال: لا بأس به9©. 


1 الاستبصار ”2 نفس الباب؛ ح‎ )١( 
.4 الفروع *'. باب الصروف. ح‎ .١١ فق الاستبصار 7 67" باب النهي عن بيع الذهب بالفضة نسيئة. ح‎ 
[فقة الاستبصار 2 نفس الباب. ح ؟١. الفروع 7 نفس الباب» ح 5 بتفاوت يسير جدا.‎ 
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[559] 16 - عنه, عن حماد بن عيسى . عن حريز. وفضالة. وصفوان. عن العلا عن 
محمد بن مسلم قال: سألته عن رجل كانت له على رجل دنائير. فاحال عليه رجلا آخر 
بالدنائير» أيأخذها دراهم؟ قال: تعمء إن شاء9). 


[41] 45 - عنه. عن صفوان, عن منصور بن حازم » عن أبي عبد الله (ع) أ نه سكل 
عن رجل اتبع 2 على آخر بدنانير» ثم اتبعها على آخر بدتانير» هل يأخذ منه دراهم بالقيمة؟ 
فقال: لا بأس بذلك. إنما الأول والآخر سواء. 

[441] 47 - الحسن محبوب. عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (ع): 
يكون للرجل عندي الدراهم, فيلقاني فيقول : كيف سعر الوَضْح”" اليوم؟ فأقول : كذا وكذاء 
فيقول: أليس لي عندك كذا وكذا ألف درهماً وَضّحاً؟ فأقول: نعم» فيقول: حولها لي دنانير 
بهذا السعر وأثبتها لي عندك, فماترى في هذا؟ فقال لي : إذا كنت فد استقصّيّت له السعر يومئذ 
فلا بأس بذلك. فقلت: إني لم أوازنه ولم أناقده وإنما كان كلام مني ومنه؟ فقال: أليس 
الدراهم من عندك والدنانير من عندك؟ قلت: بلىء قال: فلا بأس©). 

[4417] 48 - عنه. عن صفوان. عن إسحاق بن عمارء عن عبيد بن زرارة قال : سألت 


أبا عبد الله (ع) عن الرجل يكون لي عنده دراهم. فآتيه فأقول : حُذّها وأثبتها عندك ولم أقبض 
شيئا؟ قال: : لا بأس007). 
44] 44 - عنهء عن فضالة. عن أبان بن عثمان؛ عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا 
عبد الله (ع) عن الرجل يكون له عند الصيرفي مائة دينار. ويكون للصيرفي عنده ألف درهم. 
[444] 50 - عنه. عن صفوان. عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (ع) عن 
الرجل يأتيني بالورق فأشتريها منه بالدنانير. فأشتغل عن تحرير وزنها وانتقادهاء وأفضل ما بيني 
0 0 3 0 9 
)1( الفروع ”. نفس الباب. ح ه بزيادة: بسعر اليوم , بعد قوله: دراهم . . 
زفة أي أحال عليه . 
[فة الوضح : الدرهم الذي لا غش فيه؛ والخالص. 


(5) الفروع *. باب الصروف. ح ؟ بتفاوت. الفقيه 1, 48 باب الصّرّف ووجوهه. ح ١١‏ بتفاوت . 
)0( الفروع 7 نفس الباب» صدر ح ١١‏ بتفاوت , 
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به بأس. قال إسحاق: وسألته عن الرجل يبيعني الورق بالدنانير واتزن منه وأزن له حتى أفرغ . 
فلا يكون بيني وبينه عمل إلا أن في ورقه نُفايا'2 وزيوف"© وما لا يجوز فيقول: انتقدها ورد 
نفايتها؟ فقال: ليس به بأس. ولكن لا يؤخر ذلك أكثر من يوم أو يومين فإنما هو الصرف. قلت 
فإن وجدت في ورقه فضلاً مقدار ما فيها من النفاية؟ فقال: هذا احتياط. هذا أحب إلى . 


5١]445[‏ - عنه؛ عن صفوان, عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألته عن الصرف 
فقلت له: إن الرفقة ربّما عجلت فخرجت فلم نقدر على الدمشقيّة والبصريقا9؟» وإنما يجوز 
بنيسابور الدمشقية والبصرية؟ قال: وما الرفقة؟ قلت: القوم يترافقون يجتمعون للخروج. فإذا 
عجلوا فربما لم يقدروا على الدمشقية والبصرية. فبعثنا بالغلّة فصرفوا الألف وخمسين منها 
بالألف من الدمشقية والبصرية؟ فقال: لا خير في هذاء أفلا تجعلون معها ذهب لمكان زيادتهاء 
فقلت له: اشتري ألف درهم ودينار بألفي درهم؟ قال: لا بأس بذلك. إن أبي (ع) كان جر 
على أهل المدينة مني , وكان يقول هذاء فيقولون : إنما هذا الفرار. لوجاء رجل بدينار لم يعط 
ألف درهم, ولو جاء بألف درهم لم يعط ألف دينار, فكان يقول لهم : نِعمَ الشيءٌ الفرار من 
الحرام إلى الحلال20©. 


[071447 - ابن أبي عميرء عن عبد الرحمان بن الحجاج. عن أبي عبد الله (ع) قال: 
كان محمد بن المنكدر يقول لأبي جعفر (ع) : رحمك الله. والله إنك لتعلم أنك لو أخذت ديناراً 
والصرف بتسعة عشرء فَدِّرْتَ بالمدينة كلها على أن تجد من يعطيك عشرين ما وجدته وما هذا 
إلا فرار. وكان أبي يقول: صدقتَ واله. ولكنه فرار من باطل إلى حق0©. 


سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يستبدل الشامية بالكوفية وزناً بوزن؟ قال: لا بأس به. 


[154] 56 - عنه. عن صفوان, عن ابن مسكان,. عن محمد الحلبي قال: سألت أيا 


)00( الثفاية : الرديء. ولذا فهو ينفى لرداءته . 

(؟) الزيوف: المزيف المغشوش الردىء الذي لا يتعامل بمثله . 

(؟) الفروع "» نفس الباب. ح ١5‏ وفيه إلى قوله : ليس به بأس, في الموضع الأول من الحديث. وروى ما تبقى منه 
برقم /! من نفس الباب . 

)2 هما ضَرّبٍ من الدراهم آنذاك. 

(0) الفقيه ٠”‏ 84 باب الصرف ووجوهه. ح 8 بتفاوت. الفروع *. باب الصروف, ح 4. وأخرجه يطريقين 

(5) الفروع *. نفس الباب. ح ٠١‏ . 
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عبد الله (ع) عن الرجل يستبدل الشامية بالكوفية” وزنا بوزن» فيقول الصيرفي : لا أبدّل لك 
حتى تبدلني يوسفية بغلة وزناً بوزن؟ فقال: لا بأس بهء فقلنا: إن الصيرفي إنما طلب فضل 
اليوسفية على الغلة؟ فقال: لا بأس به9©, 


[444] 50 عنهء عن صفوان, عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألته عن الرجل 
يأتي بالدراهم إلى الصيرفي فيقول له: آذ منك المائة بمائة وعشرة, أو بمائة وخمسة. حتى 
يراضيه على الذي يريد فإذا فرغ جعل مكان الدراهم الزيادة ديناراً أو ذهباً ثم قال له: قد 
راددتك البيع. وإنما أبايعك على هذا لأن الأول لا يصلح, أو لم يقل ذلك وجعل ذهباً مكان 
الدراهم؟ فقال: إذا كان إجراء البيع على الحلال فلا بأس بذلك, قلت: فإن جعل مكان 
الذهب فلوساً؟ فقال: ما أدري ما الفلوس؟ 


[55]450- عنهء عن صفوان. عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله (ع) : 
الرجل يجيئني بالورق يبيعها يريد بها ورقاً عندي, فهو اليقين عندي أنه ليس يريد الدنانير» ليس 
يريد إلا الورق. ولا يقوم حتى يأخذ ورقي. فاشتري منه الدراهم بالدنانير فلا تكون دنانيره 
عندي كاملة. فاستقرض له من جاري فأعطيه كمال دنانيره. ولعلي لا أحرز وزنها؟ فقال: أليمس 
يأخذ وفاء الذي له؟ قلت: بلى . قال: ليس به بأس9©) 


[57/]1051 - عنه. عن صفواتن. وعلي بن النعمان. وعثمان بن عيسى » عن سعيد بن 
يسار عراب الله رع قل ل 


عبد الله (ع) ال ل م نم ابتاع منه 
مكاني بها دراهم؟ قال: ليس به بأس» ولكن لا يزن لك أقلَّ من حقك©). 


)0( في الفروع : الكوفية بالشامية, . 

(؟) الفروع *, باب الصروف, ح .١١‏ والفضل هناء بمعنى الزيادة الحكمية لا الكمية . وهل أن الزيادة الحكمية في 
النقدين توجب درج المعاملة في الربوي؟ هناك خلاف بين الأصحاب رضوان الله عليهم . 

(7) الفروع *, نفس الباب. ح 17 بتفاوت يسير. «ويدل على أنه يحصل التقابض باقباض ما يشتمل على الحق وأن 
كان أزيد كما صرح به جماعة. قال في التحرير: لو اعطاه أكثر من حقه ليترك له حقه بعد وقت صح. ويكون 
الزايد أمانة يضمنه مع التفريط خاصة». مرآة المجلسي /١19‏ 509. 

69 الفروع 27 باب الصروف. دح ١9‏ وفي ذيله: . .. ولكن لا نزن أقلّ من حقك . 
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[557] 59- عنهء عن صفوان» عن ابن مسكان. عن الحلبي قال: سألت أبا 
عبد الله (ع) عن رجلين من الصيارفة ابتاعا ورقاً بذنانير. فقال أحدهما لصاحبه: انقد عني» 
وهو موسر لوشاء أن ينقد نقد, فنقد عنه, ثم بَدَا لَهُ أن يشتري نصيب صاحبه بربح. أيصلح؟ 
قال: لا بأس0", 


7١ ]401[‏ -عنهء عن صفوان؛ عن ابن سنان. عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن 
الرجل يشتري الورق من الرجل ويزنها ويعلم وزنهاء ثم يقول: امسكها عندك كهيئتها حتى 
ارجع إليك. وأنا بالخيار عليك؟ فقال: إن كان بالخيار فلا بأس به أن يشتريها منه. وإلا فلا. 

"١ ]:04[‏ -_عنهف عن علي بن النعمان» عن ابن مسكان. عن إسماعيل بن جابر. عن 
على دراهمه يزيده كذا وكذا بشيء قد تراضيا عليه. ثم يعطيه بعد بدراهمه دنانير. ثم يبيعه 
الدنانير بتلك الدراهم على ما تقاولا عليه أول مرة؟ قال: أليس ذلك برضى منهما جميعا؟ قلت : 
بلى . قال: لا بأس. 

[1757]84605 -عنه عن ابن أبي عمير »2 عن حماد. عن الحلبي . عن أبي عبد الله (ع) 
قال: لا بأس بألف درهم ودرهم بألف درهم . ودينارين إذا دخل فيها ديناران أو أقل أو أكثر فلا 
بأس به. 

[/501] 57 أحمد بن محمد بن عيسى » عن على بن الحكم. عن عبد الملك بن عتبة 
الهاشمي قال: سألت أبا الحسن (ع) عن رجل يكون عنده دنانير لبعض خلطائه» فيأخذ مكانها 
ورقا في حوائجه. وهويوم قبضت سبعة ونصف بديئار. وقد يطلب صاحب المال بعض الورق 
وليس بحاضرة فيبتاعها له الصيرفي بهذا السعر ونحوه. ثم يتغير السعر قبل أن يحتسبها. حتى 
صار الورق اثني عشر درهما بدينار وهل يصلح له ذلك؟ وإنما هي بسعر الأول يوم قبضت 
كانت سبعة. وسبعة ونصف بدينار؟ قال: إذا دفع إليه الورق بعدد الدنائير فلا يضرّه كيف 
الصرف. فلا بأمس9). 

[4454] 14- أبو علي الأشعري. عن محمد بن عبد الجبار. عن صفوان. عن 
إسحاق بن عسّار قال: سألت أبا إبراهيم (ع) عن الرجل يكون لي عليه المال. فيقضيني بعضا 


. 5 الفقيه ؟. 84 باب الصرف ووجوهه. ح‎ )١( 
. الفروع "ا باب الممروف. اح7 تفاوت‎ (3 
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في بيع الواحد بالوثنين ْ 6 


دنائيرٌ وبعضاً دراهم فإذا جاء يحاسبني ليوفيني يكون قد تغيّر سعر الدنانير» أيّ السعرين 
احسب لهء سعر الذي كان يوم أعطاني الدنانير؟ أو سعر يومي الذي أحاسبه؟ فقال: سعر يوم 
أعطاك الدنانير» لأنك حَبَسْتٌ منفعتها عنه37). 

لأبي إبراهيم (ع): الرجل يكون له على الرجل الدنانير» فيأخذ منه دراهم, ثم يتغير السعر؟ 
قال: فهي له على السعر الذي أخذهامنه يومئذ. وإن أخذ دنانير فليس له دراهم عنده. فدنانيره 
عليه يأخذها برؤوسها متى شاء2 . 


]55 الحسن بن محمد بن سماعة. عن جعفر بن سماعة. عن إبراهيم بن 
عبد الحميد. عن عبد صالح (ع) قال: سألته عن الرجل يكون له عند الرجل دنانير, أو خليط 
له يأخذ مكانها ورقاً في حوائجه. وهي يوم قبضها سببعة وسبعة ونضف بدينار» وقد يطلبها 
الصيرفي وليس الورق حاضراًء فيبتاعها له الصيرفي بهذا السعر سبعة وسبعة ونصف, ثم يجيء 
يحاسبه وقد ارتفع سعر الدنانير» وصار باثني عشر كل دينار. هل يصلح ذلك له. وإنما هي له 
بالسعر الأول يوم قبض منه دراهمه فلا يضره كيف كان السعر؟ قال: يحسبها بالسعر الأول فلا 
بأس به . 


[471] 1 - محمد بن أحمد بن يحيى» عن أبي إسحاق. عن ابن أبي عميره عن 
يوسف بن أيوب شريك إبراهيم بن ميمون. عن أبي عبد الله (ع) قال في الرجل يكون له على 
رجل دراهم ‏ فيعطيه دنانير ولا يصارفه . فتصير الدنانير بزيادة أو نقصان, قال: له سعر يوم 
أعطاه . 


5813 الحسين بن سعيد.» عن ابن أبي عمير. عن شعيب» عن حريزء عن 
محمد بن مسلم قال: سألته عن الدراهم المحمول عليها؟ فقال: لا بأس بإنفاقها” . 


[57] 59 - ابن أبي عمير. عن الحسن بن عطية» عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا 
عبد الله (ع) عن إنفاق الدراهم المحمول عليها؟ فقال: إذا جازت الفضة المِثْلِين فلا بأس 9 . 


.9 الفقيه لا 489 باب الصرف ووجرهه. ح‎ . 1١ الفروع 7 نفس الباب. ح‎ (1١) 

(؟) الفقيه . نفس الباب. ح 7. 

(؟) و(]) الاستبصار 7 7 باب انفاق الدراهم المحمول عليها. ح ١‏ و؟. وفي ذيل الثاني : إذا جازت الفضة 
الثلثين. . . » بدل: . . . المثلين. . . والدراهم المحمول عليها: هي الدراهم المغشوشة. سميت بذلك لما 
يحمل عليها من الغش . 
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ج> التهذيب 


٠١ ]4[‏ عنهء عن حمّاد بن عثمان. عن عمر بن يزيد. عن أبي عبد الله (ع) في 
إنفاق الدراهم المحمول عليها؟ فقال: إذا كان الغالب عليها الفضة فلا بأس بإنفاقها(") , 


7١ ]415[‏ ابن أبي نصر. عن رجل» عن محمد بن مسلم. عن أبي جعفر (ع) قال: 
جاء رجل من سجستان فقال له: إن عندنا 0 يقال لها الشاهية9؟ تحمل على الدرهم 
دانقين؟ فقال: لا بأس به إذا كان يجوز9) 


3 17 فأما ما رواه ابن أبي عميرء عن علي الصيرفي. عن المفضل بن عمر 
الجعفي قال : كنت عند أبي عبد الله (ع) فألقي بين يديه دراهم. فالقى إليّ درهماً منها فقال: 
إيش هذا؟ فقلت: سَتوق» فقال: وما السَتوق؟ فقلت: طبقتين فضة وطبقة من نحاس وطبقة من 
فضة, فقال: اكسرهاء فإنه لا يحل بيع هذا ولا إنفاقه9». 

فالوجه في هذا الخبر : إنه لا يجوز إنفاق هذه الدراهم إلا بعد أن يبين أنها كذلك. لأنه 
متى لم يبين يُظن الآخذ لها إنها جياد. والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه: 

01 17 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عميرء عن علي بن رئاب, قال: لآ أعلمه 
إلا عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله (ع): الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها 
النحاس أو غيرهء ثم يبيعها؟ قال: إذا بَيِنَ ذلك فلا بأس*) 


[5758] 75 الحسين بن سعيد. عن صفوان. والبصر. عن ابن سنان قال: سألت أبا 
عبد الله (ع) عن شراء الفضة فيها الرصاص بالوَرق» وإذا خُلّصت نقصت من كل عشرة 
درهمين أو ثلاثة؟ قال: لا يصلح إلا بالذهب. قال: وسألته عن شراء الذهب فيه الفضة والزيبق 
والتراب بالدنانير والورق؟ فقال: لا تصارفه إلا بالورق0"). 


. وفي ذيله : فلا بأس‎ . ١ الاستبصار . نفس الباب, ح 7. الفروع ". باب انفاق الدراهم المحمول عليهاء ح‎ )١( 
قال المحقق في الشرائع ؟/ 44 : «ويجوز إخراج الدراهم المغشوشة مع جهالة الغش. إذا كانت معلومة الصرف‎ 
. بين الناس (أي متداولة بينهم مع علمهم بحالها) وأن كانت مجهولة الصرف لم يجز انفاقها إلا بعد إبانة حالهاه‎ 

(؟) فى الفقيه: الشامية . 

(6) الاستبصار *. نفس الباب» ح 4 . الفقيه . وفيه: على الدرهم اثنين» بدل: . . . دائقين. 84 باب الصرف 
ووجوهه. ح ه وفيه: لا بأس به يجوز ذلك . 

(5) الاستبصار 7. 7 باب إنفاق الدراهم المحمول عليهاء ح 6. 

(5) الاستبصار *» نفس الباب. ح 1. الفروع *, المعيشة, باب إنفاق الدراهم المحمول عليهاء ح ١‏ بتفاوت في 
الذيل. 

(3) الفقيه 'ا. 484 باب الصرف ووجوهه. ح ٠‏ وروى صدره بتفاوت . الفروع ؟. باب الصروف. ح ١‏ بتفاوت 
يسير مع قلبه الصدر عجزا والعجز صدرا. 
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في بيع الواحد بالإثنين ج١7‏ 


71 - الحسن بن محمد بن سماعة. عن محمد بن زياد, عن عبد الله بن سنان» 
عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن شراء الذهب فيه الفضة بالذهب؟ قال: لا يصلح إلا 
بالدنانير والورق . 


[75]417- الحسين بن سعيد, عن ابن أبي عمير. عن حمّاد. عن الحلبي قال: سألت 
أبا عبد الله (ع) عن الرجل يستقرض الدراهم اليمو هيدا يعط سيوذا وزنا رق عرف انها 
أثقل مما أخذ وتطيب نفسه أن يجعل فضلها له؟ قال: لا بأس إذا لم يكن قد شَرّط. لووهب له 
كلها صلح له("©. 

37 //ا- عنه. عن محمد بن الفضيل» عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا 
عددالك ن) عن الرجل ينوك للمائع : صّغْ لي هذا الخاتم وابْدِلٌ لك درهماً طازجاً بدرهم 
غْلَّة؟ قال: لا بأس0©. 


[577] 18 عنهء عن القاسم بن محمد. عن أبَان» عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله 
قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يُسّْلف الرجل الدراهم وينقدها إِيّاه بأرض أخرى» 
والدراهم عدداً قال: لا بأس29 © , 


[9/اغ] 7/6 عنه, عن علي بن النعمان؛ عن ابن مسكان. عن إسماعيل بن جابر» عن 
أبي جعفر (ع) قال: قلت له: ندفع إلى الرجل الدراهم فاشترط عليه أن يدفعها بأرض أخرى 


١ ]7[‏ - عنه؛ عن ابن أبي عمير. عن على بن إسماعيل. عن إسحاق بن عمار 
وغيره» عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له: آخذ الدراهم من الرجل فأزنها ثم أفرقها فيبقى في 
يدي منها؟ فقال: أليس تَحَرَى الوناء؟ فقلت: بلىء فقال: لا بأس87) 


)١(‏ الفقيه ا» 41 باب الرباء ح 70 بتفاوت يسير. الفروع 7. باب الرجل يقرض الدراهم وياخذ أجود منها. 
ح ١‏ . وقد مر هذا الحديث برقم ” من الباب 87 من الجزء ١‏ من التهذيب وعلقنا عليه هناك فراجع . هذا وقد دل 
الحديث على عدم جواز أخذ الأجود عند الاستيفاء إذا كان قد اشترط عليه ذلك عند القرض» وكذا أخذ الأزيد. 
وهذا مما تسالم عليه الأصحاب. 

الفروع 7 باب الصروف» ح ل قال في الشرائم 9٠/5‏ : دروي جواز ابتياع درهم بدرهم مع اشتراط صياغة 
خاتم » رهل يعدذى الحكم؟ الأجود: لأ.. 

(9) الفقيه . 17 باب السلف في الطعام والحيوان وغيرهما. ح ١‏ بتفاوت يسير وأخرجه عن أيان. 

(4) الفقيه ا» 51١‏ باب التجارة وآدابها ر. . . . ح 77. 
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ج؛7 التهذزيب 


3١ ]415[‏ - ابن أبي عميرء عن غير واحد. عن أبي عبد الله (ع) أنه قال: لا يكون 
الوفاء حتى يرجح(" 
لفناين عنه. عن عبد الرحمان بن الحجاج قال اباي عداللة 0 اشتري 


الشيء ء بالدراهم ذاعطي الناقص الحبة والحبتين؟ قال: لا حتى تتفت ثم قال: إلا أن يكون 
نحو هذه الدراهم الأوضاحية التى تكون عندنا عدداً». 


[471] 47 أحمد بن محمد عن أبي محمد الأنصاري», عن ابن سنان قال: قلت لأبي 
عبد الله (ع): الرجل يكون لي عليه الدراهم فيعطيني المكحلة؟ قال: الفضة بالفضة. وماكان 
من كل نهو لين عليه جين يرك ليك يوم القياي 40 

[414] 84- أحمد بن محمد, عن الحسين بن سعيد. عن عبد الله بن بحرا». عن 
ابن مسكان. عن أبي عبد الله مولى عبد ربه. اي لا سألته عن الجوهر 
الذي يخرج من المعدن وفيه ذهب وفضة ا كيف نشتريه؟ قال: اشتره بالذهب 
والفضة جميعاً©». 


[4174] 85 أحمد بن محمد بن أبي عبد الله. عن علي بن حديد. عن علي بن ميمون 
الصائغ قال: : سألت أبا عبد الله (ع) عمًا يكنس ه من التراب فأبيعه. فما أصنع به؟ قال: تصدّق 
به. فإما لك وإما لأهله. قلت ارد تسرف وكيد 0 : بعه بطعام ‏ 
قلت: فإن كان لي قرابة محتاج. أعطيه منه؟ قال: نعه9") 


[85]18- علي بن إبراهيم » عن أبيدء عن إسماعيل بن مرار» عن يونس: عن معاوية 
وغيره» عن أبس عبد الله 43 قال : : سألته عن جواهر اوه وهو إذا خلص كان فيه فضة) 


(1) مر هذا برقم 4 من الباب ١‏ من هذا الجزء فراجع 

(؟) الفقيه . 88 باب البيوع. ح ٠١‏ بتفاوت . والدرهم الأوضاحي , أو الوضاحي ‏ كما ورد في الفقيه ‏ المضبوط 
الوزن بحيث لا بنقص عنه عادة . 

(6) الفروع *. باب الصروف, ح ."٠‏ ومر برقم ١١‏ من الباب 8١‏ من الجزء ١‏ من التهذيب. أي ويعطيه المكحلة 
وهي من الفضة رفيها الكحل, فينقص من الدراهم بوزن ذلك الكحل . 

(4) في سند الفروع : عبد الله بن يحيى . 

)202 الفروع ”. نفس الباب. ح 517 ٠‏ وفيه : تشتريه. بدل : اشتره. . . قال المحقق ف في الشرائع ”/18 (ويجوز بيع 
جوهر الرصاص والصفر بالذهب والفضة معاً وأن كان فيه يسير فضة أوذهبء لأن الغالب غيرهماء والمعنى : لأن 
الغالب اسم غير الذهب أو الفضة. بحيث لا يعبا بها عرفا لعُسّْر فصلها واستخراجها على جدّة. 

[9©) الفروع ”. نفس الباب ح 54 و58 :ذو لسرت : : - معرب وهو الرصاص. 
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في بيع الواحد بالإثنين ج7” 


أيصلح أن يُسَلم الرجل فيه الدراهم المسمّاة؟ فقال: إذا كان الغالب عليه اسم شرت فلا بأس 
بذلك. يعني لا يُعْرَف إلا بالأسربٌ7) 


0 عنهة مد م وت عن أبي 


ا 64 عنه. عن أيه عن ابن 7 عمير» عن حماد.ء عن لسرم عن 1 
عبد الله (ع) قال: اشترى أبي أرضاً واشترط على صاحبها أن يعطيه ورقاً. كل دينار بعشرة 
دراهم9©. 

[48] 84 - أحمد بن محمد عن يحيى بن الحجاج. عن خالد بن الحجاج» قال: 
0 قضانيها مائة درهم وزناً؟ قال : لاباس به مالم 

يشترط» قال: وقال: جاء الربا من قبل الشرطء وإنما تَفْسِدَهُ الشروط3). 


4١ ]484[‏ -علي بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن ابن فضال» عن علي بن عقبة» عن حمزة, 
عن إبراهيم بن هلال قال: قلت لأبي عبد الله (ع): جام فيه ذهب وفضة, اشتريه بذهب أو 
فضة؟ فقال: إن كان تقدر على تخليصه فلاء وإن لم تقدر على تخليصه فلا بأس©) 


١ ]:86[‏ الحسين بن سعيد. عن حماد بن عيسى . عن شعيب العقرقوفي» عن أبي 
بصير قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن بيع السيف المُحَلَى بالنقد؟ فقال: لا بأس» قال: وسألته 
عن بيع النسيئة؟ فقال: إذا نقد مثل ما في فضته فلا بأس بهء أو يعطي الطعام9©. 


. الفروع *. نفس الباب,. ح 71 و88. والاسْربٌ: : - معرب وهو الرصاص‎ )1١( 

(؟) الفروع *. باب الصروف, ح ١١‏ بزيادة (به) في الذيل. وإنما نفى البأس عنه لأن الفضة قد استهلك في 
نرت بيك بصي مليف مداقلا با به فى نظ المرق: 

م2 الفروع *"ء نفس الباب» ح18. 

62 الفروع ؟. نفس الباب» ح .١‏ وقد مر معنا أن أخذ الزيادة عن مقدار القرض عند الاستيفاء بدون أن يكون قد 
شرط ذلك عند العقد واعطاه المقترض بطيبة نفس ممالا محذور فيه, وهذا هو المشهور بين أصحابنا رضوان الله 


(05) الفروع 07 نفس الباب, ح 7١‏ . يقول المحقق في الشرائع 5٠0/7‏ : «الأواني المسوقة كن اللسبدوالفف؟ إن 
كان كل واحد منهما معلوما جاز بيعه بجنسه من غير زيادة وبغير الجنس وأن زاد, وأن لم يعلم وامكن تخليصهما 
لم ُبّع بالذهب ولا بالفضة وببعت بهما أو بغيرهماء وأن لم بمكن تخليصهما وكان أحدهما اغلب بيعت بالأقل» 
وأن تساوياً تغليباً بيعت بهاء . وقد علق الشهيد الثاني في المسالك 5/7" فقال: دولا فرق في ذلك أيضاً بين 
إمكان التخليص وعدمه ولا بين العلم بقدر كل واحد منهما وعدمه, بل المعتبر العلم بالجملة» . ثم قال: وومنعه 
من بيعه بأحدهما على تقدير امكان التخليص لا وجه له». 

(7) الاستبصارء 74 - باب بيع السيوف المحلاة بالفضة نقداً ونسيئة» ح ١‏ الفروع #» نفس الباب, ح 77 . 
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43 التهذيب 


السيف المحلى بالفضة بِنْسَا إذا نقد ثمن فضته. وإلا فاجعل ثمن فضته طعاما. وَلَينْسِهِ إن 
شاء"). 


[41] 17 عنهء عن سعدان؛ عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألته عن السيوف 
المحلاه فيها الفضة, تباع بالذهب إلى أجل مسمّى؟ فقال: إن الناس لم يختلفوا في النْسَأ أنه 
الرباء إنما اختلفوا في اليد باليد. فقلت له: فنبيعه بدراهم بنقد؟ فقال: كان أبي يقول: يكون 
معه عَرَض أحبُ إلي ؛ فقلت له: إذا كانت الدراهم التي يعطي أكثر من الفضة التي فيها؟ فقال: 
وكيف لهم بالاحتياط بذلك؟ فقلت: فإنهم يزعمون أنهم يعرفون ذلك؟ فقال: إن كانوا يعرفون 
ذلك فلا بأس. وإلا فإنهم يجعلون معه العرض أحب إلي 29 . 


[5:84] :15 الحسن بن محمد بن سماعة. عن صفوان, عن ابن مسكان. 00 
الصيقل . عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن السيف المفضض بباع بالدراهم؟ ؟ فقال: 
كانت فضنّهُ أقلّ من النقد فلا بأس» وإن كانت فضته أكثر فلا يصلح9©. 


[584] 40 عنهء عن صفوان, عن اب بن مسكان عن أبي بصير قال : سألته عن السيف 
المغضضن يباع بدراهم؟ قال: إذا كانت فضته أقلَّ من النقد فلا بأس. وإن كانت أكثرٌ فلا 
يصلح 9 . 


[95]59 عنه. عن جعفر. وصالح بن خالد. عن جميل » عن منصور الصيقل . عن 
أبي عبد الله (ع) فال: قلت له: السيف اشتريه وفيه الفضة. تكون الفضة أكثر وأقلٌ؟ قال: لا 


بأس 004 


[541] /ا4- عنهى. عن جعفر. عن أبيه. عن إسحاق بن عمار قال: أظنه9) عن 
عبد الله بن جذاعة قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن السيف المحلى بالفضة يباع بنسيئة؟ قال: 


)01 الاستبصار 7. نفس الباب» اح 3 . 

0( الاستيصار 27 4 - باب د بيع السيوف المحلاة بالفضة نقداً ونسيئة. ح 7 الفروع *. باب الصروف .ح 51 قال 
المحقق في الشرائع 50/7 : «المراكب المحلاة ة إن علم ما فيها بيعت بجنس الحلية بشرط أن يزيد الثمن عما 
ا ار نت ا للحن قي رد وبغير جنسها مطلقاء وأن مهل ولم يمكن نزعها إلا مع الضرر بيعت بغيرٍ 
جنس حليتهاء وأن بيعت بجنس الحلية, قيل: يُجعل معها شيء من المتاع. وتباع بزيادة عما فيها تقريباً دفعا 
لضرر النزاع». 

(*) و(8) و02 ) الاستبصار ؟. نفس الباب. ح 4 و0 و5. 

(1) هذا التظني من الراوي. 


6١ 


ليس به بأس» لأن فيه الحديدة والشرة: 

[447] 48 عنهء عن فضالة» عن أَبَان. عن محمد بن مسلم قال: سثل عن السيف 
المحلّى» والسيف الحديد المموه بالفضة, نبيعه بالدراهم؟ فقال: بع بالذهب, وقال: إنه يكره 
أن يبيعه بنسيئةء وقال: إذا كان الثمن أكثر من الفضة فلا بأس9). 

[*47:] 044 - عنه. عن صفوان». عن اين بكيرة.عن ععرين يزيد قال: اقلت لأبي 
عد الله رم , الذراهم بالدراهم مع أحدهما الرصاص وزناً بوزن؟ فقال: أعِذْ عدت ثم 
قال: أعِد فَأَعَدْتُ عليه فقال: لا أرى به بأساً© . 


٠٠١ ]44:4[‏ أحمد بن محمل بن عيسى » عن عثمان بن عيسى » عن إسحاق بن عمار 
قال: قلت له: تجيثني الدراهم بينهما الفَضْلُء فنشتريه بالفلوس؟ فقال: لاء ولكن انظر فَضْلَ 
ما بينهما فَزِنّ نحاساً وزن ييه ادام الجياد وخذ وزناً بوزن©»). 
ا 00 د ا 
عليه دين دراهم معلومة؛ فجاء الأجَل وليس عنده دراهم» وليس عنده غير دنانير» فيقول 
لغريمه : خذ مني دنانير بصَرف اليرم؟ قال: لا بأس. 

٠١7 ]3[‏ عنهى عن زكريابن محمد. عن إسحاق بن عمّار قال: قلت 1 
عبد الله 0 يجيثني الرجل بدنانير يريد مني دراهم. اقطة أرخص مما أبيع؟ قال: 

٠ 5‏ عله عن محمد بن زياد عن هاروت بن خارحة قال: قلت لأبي 
عبد الله (ع): : اذل المال بيتَ المال على أن آخذ من كل ألف ستة؟ قال: حساب الأجر 
للأجر. 


7١4 ]454[‏ - عنهء عن عبد الله بن جبلة. عن عبد الملك بن عتبة. عن 


)١(‏ الاستبصار”. 54 باب بيع السيوف المحلاة بالفضة نقدا ونسيئة» حم . وفيه: الحديد.... بدل: 
الحديدة . . والسيرٌ: د من الجلد مستطيلة. جمع سيور وفد تجمع على أسُيار. 

(5) الاستبصار 7 نفس الباب» ح7. الفروع *'"'. باب الصروف» جَ 6 بتفاوت يسير. 

(") الفقيه ؟. 89 باب الصرف ووجوهه؛ ح ‏ بتفاوت يسير. 

0( الفروع 7 نفس الباب. ح /ا؟ بتفاوت يسير. 


نيال 


53 التهذيب 


بها شهرا لذي رو ل ل ل لان ذلك 
لزنا بور سوا هل يستقيم هذاء إلا أني لا أسمّي له تأخيرأ إنما أشّهد لها عليه فيرضى؟ 
قال: لا أحبه . 


٠١0 ]494[‏ - عنهء» عن صفوان» عن يعقوب بن شعيب, عن أبي عبد الله (ع) قال: 
سألته عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلّة فيأخذ منه الطازجية؟ قال: لا بأس. وذكر ذلك 
عن علي (ع)2©0. 


٠١5 ]6٠0[‏ عله عن محمد بن زياد. عن عبد الرحمن بن الحجاج, عن أبي 
عبد الله (ع) قال : سالتدعن الرجل يستفرض الدراهع فيرد المثقال. أو يستقرض المثقال فيرد 
الدراهم؟ فقال: إذا لم يكن شَرْطُ فلا بأس بذلك؛ أن هذا هو الفضل» الاي بحم راان 
يستقرض الدراهم الفسولة(”2 فيدخل عليه الدراهم الجياد فيقول: 95 بني ) ردها على الذي 
العام فأقورل : يا أبَهُء إن دراهمه كانت فسولة وهذه خير منها؟ فيقول : يا بي , إن هذا 

هو الفضل, فأمْطها إياه©©. 


٠١17 ]0501[‏ -عنه عن جعفرى رفعه إلى معلى بن خنيس أنه قال لأبي عبد الله (ع) : 
إني أردت أن أبيع يبر ذهب بالمدينة» فلم يُشتّر مني إلا بالدنانير» فيصح لي أن أجعل بينهما 
نحاساً؟ فقال: إن كنت لا بد فاعللاً فليكن نحاس وزناً. 


-١١8]0617[‏ محمد بن أحمد بن يحيى » عن بنان بن محمد. عن ابن المغيرة» عن 
السكونيء عن جعفرء عن أبيهء عن علي (ع) في الرجل يشتري السلعة بدينار غير درهم إلى 
عر قال: فاسد. فلعل الدينار يصير بدرهم . 


٠ 14]‏ -عنهء عن علي» عن أبي جعفرء عن أبيه. عن وهب. عن جعفرء عن 


)1( الفقيه 7 /ام - ياب الرباء اح ١غ‏ بتفاوت يسير. والمراد بالطازجية أو الطازجة : الجيدة» ولعلها معربة : ثازة 
باللغة الفارسية, . والغلّة: اللمكرفة” الفروع ', باب الرجل يقرض الدراهم ويأخذ أجود منهاء ح ؛ وقد مر 
هذا الحديث برقم ؛ من الباب ؟8 من الجزء ١‏ من التهذيب. وذكرنا هناك أنه لا بد من حمله على عدم الشرط 
لجر ابتداء تبرّع وتفضل من المقترض» وإلآ لم يجز. 


(؟) أي الرديئة. 
,0( الفقيه ا نفس الباب, ح 75 . والفروع 7 نفس الباب, ح 5 . والفضل : هو الإحسان. ولعله اشارة إلى قوله 
تعالى : ولا تنسوا الفضل بينكم . 


٠5 


في بيع الواحد بالإثنين [ْ ج؛7 


أبيه (ع) أنه كره أن يشتري الرجل بدينار إلا درهماً وإلا درهمين نسيئة؛ ولكن يجعل ذلك بدينار 


1١١ ]504[‏ -عنهء عن أبي عبد الله عن الحسين بن الحسن الضرير؛ عن حمّاد بن 
ميسر. عن جعفرء عن أبيه (ع) أنه كره أن يشتري الثوب بدينار غير درهم, لأنه لا يدري كم 
الدينار من الدرهم . 


١١١ ]00[‏ -عنهء عن سهل بن زياد. عن محمد بن عيسى قال: قال لي يونس : كتبت 
إلى الرضا (ع) أن لي على رجل ثلاثة ألاف درهم, وكانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك 
الأيام» وليس تنفق اليوم, لي عليه تلك الدراهم بأعيانها؟ أو ما ينفق اليوم بين الناس؟ 
فكتب (ع) إلي : لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس. كما أعطيته ما ينفق بين الناس7©. 


[117007- محمد بن الحسن الصفار. عن محمد بن عيسى . عن جعفر بن عيسى ١‏ 
قال: كتبت إلى أبي الحسن (ع): ما تقول, جُعِلْتٌ فداك, في الدراهم التي أعلم أنها لا تجوز 
بين المسلمين إلا بوضيعة. تصير إل من بعضهم بغير وضيعة لجهلي به. وإنما أخذته على أنه 
جيل ابخوزلي أن عددوا ركه من يدي على لاما ضار إلى من كلهم 1 ذكي 8 )1 : لا 
يحل ذلك. وكتبت إليه: جعِلْتُ فداك, هل يجوز إن وصلت إلي رده على صاحبه من غير 
معرفته به أو إبداله منه وهو لا يدري أني الله وأردّه عليه؟ فكتب (ع): لا يجوز. 


1١ ]0017[‏ - عنه. عن محمد بن عيسى» عن يونس قال: كتبت إلى أبي الحسنن 
الرضا (ع) أنه كان لي على رجل دراهم, وأن السلطان أسقط تلك الدراهم وجاء بدراهم أغلى 
من تلك الدراهم الأول » ولهم اليوم وضيعة, فأي شيء لي عليه؟ الأولئ التي أسقطها 
السلطان, أو الدراهم التي أجازها السلطان؟ فكتب (ع): الدراهم الأولئ” . 


1١5 ]0504[‏ - عنهء عن محمد بن عبد الجبار. عن العباس». عن صفوان قال: سأله 


)١(‏ الاستبصار » 70 - باب الرجل يكون له على غيره الدراهم فتسقط تلك الدارهم و. . . . ح ” الفروع . كتاب 
المعيشة. باب آخر (بعد باب الصروف)., ح ١‏ . وروى بمعناه في الفقيه ٠‏ مكاتبة يونس إلى الرضا (ع). 8١‏ 
باب الدين والقروض. ح 4. وقال الصدوق رحمه الله بعد ذكره الحديث: دفمتى كان للرجل على الرجل 
دراهم بنقد معروف فليس له إلا ذلك النقد. ومتى كان له على الرجل دراهم بوزن معلوم بغير نقد معروف فإنما له 
الدراهم التي تجوز بين الناس». 

(1) الاستبصار #. 70 باب الرجل يكون له على غيره الدراهم فتسقط تلك. . . , ح ١‏ الفقيه ا. ٠6‏ باب الدين 
والقروض» ح 78 . 


1 


ج؛> التهذيب 


مر ب عع رول ا 000 1 أو تغيرت» 1 


عن عن السندي بن رع قل: شي محمد بسي مدي عن 
الحسن بن صَدّقة. عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: قلت له: جعِلْتُ فداك, إني أدخل 
المعادن وأبيع 00 بالدنانير والدراهم؟ | قال: لا بأس به. قلت: وأنا أصرف الدراهم 
بالدراهم ا الهلّة وَضِحاً اه الوضح غِلَةُ؟ قال: إذا كان فيها دنانير فلا بأس. قال: 
فحكيت ذلك لعمار بن موسى الساباطي قال: كذا قال لي أبوه؛ ثم قال لي : الدنانير أين تكون؟ 
قلت: لا أدري. قال عمار: قال لي أبو عبد الله (ع): تكون مع الذي ينقص . 


1 ل و ا ا قال: : سألت أبا 


النسيئة”) . 


١١7 ]511١[‏ -عنه. عن صفوان., وابن أبي عميرء عن جميل . عن زرارة» عن أبي 


[؟١8]651١١‏ عله عن القاسم بن محمد. عن أَبَانَء عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله 
قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن العبد بالعبدين, والعبد بالعبد والدراهم؟ فقال: لا بأس 


بالحيوان كلها يدا بيد©». 


١١14 ]017[‏ - الحسن بن محمد بن سماعة, عن ابن رباط» عن منصور بن حازم» عن 


0 الاستبصار 2 نفس الباب. ح ؟‎ )١( 

(0) الاستبصار7. 17- باب بيع ما لا يُكال ولا يوزن مثلين بمثل يدا بيد؛ ح .١‏ الفروع *. باب المعاوضة في 
الحيوان والثياب وغير ذلك ح بتفاوت . الفقيه ا, لالم باب الرباء ح "٠‏ بتفاوت. والحكمة من أمره (ع)له 
بالخط على كلمة : نسيئة, هو التقية؛ لأن مذهب كثير من العامة عدم جواز بيع الحيوان بالحيوانين نسيئة؛ والذي 
يؤكد هذا ما ورد قي ذيل رواية الفقيه: لأن الناس يقولون : لا. فإنما فعل ذلك للتقية. وفي الحديث نكنة لطيفة 
يمكن أن نستفيدها وهي أن بعض أصحابهم (ع) كانوا يكتبون أحاديثهم (ع) وما ذلك إلا برضى منهم (ع) بل 


(”) الاستبصار 27 نفس الباب» 35 الفروع 7 نفس الباب. ح ١‏ . الفقيه "'. نفس الباب» ح/١ا‏ يزيادة في 
آخره . 

4( الاستبصار 27 نفس الياب» اح وفي ذيله زيادة: ونسية . الفروع 7. نفس الباب, اح ”7 الفقيه "ا نفس 
الباب. ح 194 . 


٠١م8‎ 


أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن الشاة بالشاتين. والبيضة بالبيضتين؟ قال: لا بأس ما لم يكن 
فيه كيل ولا وَزْنْ2"0. 


١١٠١]60١[‏ عله عن صالح بن خالد, وعبيس بن هشام ‏ عن ثابت بن شريح » عن 
زياد بن أبي غياث. عن أبي عبد الله (ع) قال: سمعته يقول: ما كان من طعام مختلف. أو 
متاع. أوشيء من الأشياء متفاضلاء فلا بأس به مثلين بمثئل يدا بيد؛ فأما نسيئة فلا يصلح 2)9. 


١71١ ]016[‏ -عنهء عن صفوان, عن ابن بكيرء عن عبيد. عن أبي عبد الله (ع) قال: 
لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يُوزن9©. 


١57 ]73[‏ عنهء عن جعفرء وعلى بن خالد. عن عبد الكريم» عن ابن مسكان» 
عن الحلبي؛ ٠‏ عن أبي عبد الله (ع) قال: : ما كان من طعام أو متاع مختلف أو شيء من الأشياء 
متفاضلا فلا بأس ببيعه مِثْلِين بمِثْل يدأ بيد. فأما نسيئة فلا يصلح9). 


١7 ]01717[‏ عنه, عن ابن رباط. عن ابن مسكانء عن منصور بن حازم » عن أبي 
عبد الله (ع) قال: سألته عن البيضة بالبيضتين؟ قال: لا بأس به. والثوب بالثوبين؟ قال: لا 
بأس بهء والفرس بِالفُرَسَين؟ فقال: لا بأس به. ثم قال: كل شيء يكال أو يوزن» فلا يصلح 
مِنْلَيْنِ بمثْل إذا كان من جنس واحدء فإذا كان لا يُكال ولا يوزن فليس به بأس, إثنان بواحد9"». 


١715 ]514[‏ - عنه» عن ابن رباط. عن جميل . عن زرارة» عن أبي جعفر (ع) قال: لا 
بأس بالثوب بالثوبين . 
[014] 2-6 الحسين بن سعيد. عن ابن أبي نجران. عن حمزة بن حمران» عن 


(1) الاستبصار 7, نفس الباب, ح 8 . الفقيه ا. نفس الباب, ح 77 وأخرجه بتفاوت عن داود بن الحصين عن أبي 
عبد الله (ع). الفروع *. نفس الباب., ح 8 مع تفاوت في أكثر السند وبعض المتن. هذا وقد اجمع أصحابنا 
رضوان الله عليهم على أن ربا المعاملة ينبت في البيع مع وصفين : الجنسية والكيل والوزن, فإذا اختلا أو أحدهما 
فلا ربا. وأن ربا القرض يثبت مع اشتراط النفع ويقول المحقق في الشرائع ؟/ 45 : «فلا ربا إلا في مكيل أو 
موزون وبالمساواة فيهما يزول تحريم الربويات. فلو باع ما لا كيل فيه ولا وزن متفاضلا جاز ولو كان معدوداً 
كالثوب بالثوبين وبالثياب والبيضة بالبيضتين والبيض نقداء وفي النسيئة تردد. والمنع احوط؛ وهذا المنع أكد عليه 
الشيخ في الخلاف. 

(0) الفقيه 8 لالم باب الرباء ح 8 بتفاوت يسير وسند آخر. وكذلك هو في الفروع 7 نفس الباب. ح 7. وقد مر 
برقم ١‏ و7 من هذا الباب بسند آخر. 

؟) مرهذا برقم 4/, من الباب )١(‏ وبرقم ' من هذا الباب أيضاً فراجع . 

(1) راجع تخرج الحديث ١٠١‏ والذي تقدّم منا قبل قليل. 

(5) الاستيصار ”2 55 باب بيع ما لا يكال ولا يوزن مثلين بمثل يدأ بيد ح 5. 


جَ /37و 5 التهذيب 


اه وقال: إذا وَصَفْتَ الطول فيه والعَرْض. 
عن 0 أنه كان كسا 0 ا وكان في الكيرة ل قال: 0 إياه 
الحسين فأ » فقال الحسين : أنا اغطلك. مكانها لعن ٠‏ فب فلم يزل يعطبه حتى بلغ له 
1000 فأخذّها منهة ثم أعطاه الحلةق وجعل الحلل في جحجره وقال: لآخحذن خمسة 
بواحدة() , 


قال محمد بن الحسن : وقد روي كراهية ذلك, وأن الأفضل أن يذكر كل واحد منهما 


١77071[‏ - روى ذلك الحسين بن سعيد. عن حماد بن عيسى . عن حريز» عن 
محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الثوبين الردبُيّن بالثوب المرتفع» والبعير 
بالبعيرين» والدابة بالدابتين؟ فقال: كره ذلك علي (ع)» فنحن نكرهه إلا أن يختلف الصنفان, 
قال: وسألته عن الإبل والبقر والغنم؛ أو إحداهن في هذا الباب؟ قال: نعم. نكرهه9" . 


الحيوان إثنين بواحد؟ فقال: إذا سمّيتٌ الثمن فلا بأس7) 


١759 ]65759[‏ -_عنه, عن صفوات , عن ابن مسكان. عن أبي عبد الله 00( أنه سئل عن 
الرجل يقول: عاوضني بفرّسي فرسَكٌ وأَزِيدّك؟ قال: فلا يصلح, ولكن يقول: أغطني فرسك 
بكذا وكذاء وأعطيك فرسى بكذا وكذا9©). 


[07غ 1١‏ أحمد بن محمد عن أبي عبد الله البرقي , عن عبد الرحمان بن أبي 


)١(‏ الفقيه ا. 417 باب الرباء ح .7١‏ قال المحقق في الشرائع 45/5 : « فلوباع مالا كيل فيه ولا وزن متفاضلاًء 
جاز ولو كان معدودا. كالثوب بالثوبين وبالثياب» والبيضة ال والبيض نقداء وفي النسيئة تردد. والمنع 
احوط) , 

(1) الاستبصار 8 71 - باب بيع مالا يُكال ولا يوزن مِثْلين بمِثْل يدأ بيد ح 7. ولا بدمن حمل هذه الاحاديث على 
الحي من الحيوان دون اللحوم قال المحقق في الشرائع 14/7 : «واللحوم مختلفة بحسب اختلاف أسماء 
الحيوان. فلحم البقر والجواميس جنس واحد 56 تحت لفظ البقرء ولحم الضأن والمعز جنس واحد 
لدخولها تحت لفظ الغنم. والابل غرابها وبخاتيها جنس واحدء والحمام جنس واحد؛ فيجري حكم الربا في 
لحم كل جنس مع التفاضل لأنه مما يوزن. 

(*) الاستبصار 7. نفس الباب, ح 8 الفقيه لا 1 باب الرباء ح 18 . 

(5) الاستبصار *. نفس الباب, ح 4. 


في بيع الواحد بالوثنين ج >“ 


عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن بيع الغَزّل بالثباب المنسوجة, والغزلٌ أكثر وزناً من 
الثياب؟ قال: لا بأس به(0), 


[6م] ١1١‏ أحمد بن محمد» عن محمد بن علي » عن غياث بن إبراهيم. عن أبي 
عبد الله (ع) أن أمير المؤمنين (ع) كره اللحم بالحيوان97). 

53 3169 الخسر ب مهمد بق متماة عن اجعفرين شماعة» عن انان ين 
عثمان. عن إسماعيل بن الفضل قال: ا ا ادفع 
إليّ غنمك وإبلّك تكون معي . فإذا ولدت أبدلتٌ لك إن فء شئت إناثها بذكورهاء أو ذكورها 
بإنائها؟ فقال: إن ذلك فعل مكروه. إلا أن يبدلها بعد ما تولد ويعزلها قال: وسألته عن الرجل 
يدفع إلى الرجل بقرأً وغَنَماُ على أن يدفع إليه كل سنة من ألبانها وأولادها كذا وكذا؟ قال: كل 
ذلك مكروه7, 


١7# ]3717[‏ علي بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن ابن أبي نجران» عن عاصم بن حميد. 
عن محمد بن قيس, عن أبي جعفر (ع) قال: لاتَبِعُ راحلةً عاجلة بعشرة ملاقيحَ من أولاد حَمْلٍ 
من قابل )9‏ 

(548ه] 1١5+‏ الحسن بن محمد بن سماعة. عن جعفر بن سماعة, وأحمد بن 
سألته عن بيع العْزّل بالثياب المبسوطة. والغزل أكثر من قدر الثياب؟ قال: لا بأس9. 


 ١7"0 ]574[‏ ابن أبي عمير. عن حماد. عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن 
الك بالجموي اكه نزاعل؟ قال يدا سد لاماس يها 


)١(‏ الفقيه 7. 59 باب اليوع. ح 77. الفروع 7 باب المعاوضة في الحيوان والثياب و...داح". وفيه: 
المبسوطة, بدل: المنسوجة. وإنما نفىئ البأس عن مثل هذه المعاملة لأن أحد العوضين فيه وهو الثياب غير 
موزون فاغتفر التفاضل . 

زفة الفقيه “ا /ام - باب الرباء ح ١4‏ وففيه: كره بيع اللحم بالحيوان. الفروع 1 نفس الباب. ح لا وقد مر هذا 
الحديث برقم 87 من الباب 7 من هذا الجزء من التهذيب. وعلّقنا عليه هناك فراجم . 

(5) الاستبصار 7 78 - باب إعطاء الغنم بالضريبة. ح 0 وروى ذيل الحديث فقط. 

هع الفروع *'. باب المعاوضة في الحيوان والثياب وغير ذلك» جه بتفاوت . وفيه : من أولاد جمل في قابل . 
وملاقيح : جمع ملفوح. وهو جين الناقة . 


١1١ 


ةد بات 
الغرر والمجَازفة22 وشراء السرقة وما 
يجوز من ذلك وما لا يجوز 


[7ه]١‏ الحسين بن سعيد» عن صفوان» عن ابن مسكان» عن الحلبي قال: قال أبو 
عبد الله (ع): ما كان من طعام سمَيت فيه كيلا فلا يصلح مجازفة59) , 


 ” ]51[‏ عنهء عن ابن أبي عميرء عن حماد بن عثمان. عن الحلبي؛ عن أبي 
عبد الله (ع) قال: ما كان من طعام سمت فيه كيلا فلا يصلح مجازفة وهذا مما يكره من بيع 
الطعام2 . 


[07] 3 عنهء عن القاسم بن محمد. عن أَبَان» عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله 
قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يشثري بيعاً فيه كيل أو وزن يُعيْره ثم يأخذ على نحوما 
فيه؟ قال: لا بأس به9©). 


[517] 4 عنه, عن محمد بن أبي عمير. عن سفيان بن صالح . وحماد بن عثمان» عن 
الحلبي. عن هشام بن سالم. وعلي بن النعمان. عن ابن مسكان. جميعا عن أبي 
عبد الله (ع) أنه سثل عن الجوز لا يستطيع أن يعذه فيكال بمكيال, ثم يعد ما فيه. ثم يكال ما 
بقي على حساب ذلك العدد؟ فقال: لا بأس به9. 


[:55]ه عنه» عن سوار. عن أبي سعيد المكاري2"7, عن عبد الملك بن عمرو قال: 
قلت لأبي عبد الله (ع): ا* شتري مائة راوية زيتاء فأعَْرض راوية أو اثنتين فَائئهُما ئم آخذ سائره 


)١(‏ الغْرّر: ما لا يعلم عاقبته. أو هو الخطر الذي لا يُدرى أيكون أم لا كبيع السمك في الماء والطير في الهواء. 
والمجازقة والجزاف: الحدس والتخمين في البيع والشراء من دون كيل ولا وزن 5 اتفق , أي مجهرل 
القدر مكيلا كان أو موزوناً. 

(؟) الاستبصار 7 1" باب أن ما يباع كيلا أووزناً لا يجوز بيعه جزافاً. ح ١‏ . الفقيه 7, 9" باب البيرع. ح 18 

(6) الاستبصار ؟, نفس الباب, ح 5 . الفروع *. باب بيع العدد والمجازفة والشيء المبهم. ح .١‏ 

4( الفروع ". نفس الباب. ح ؛ . 

)2( الفروع 7" نفس الباب. ح 7. الفقيه "1 نفس الباب. ح 8ه . قال الشهيدان : «ولوشق العد في المعدود لكثرته 
أو لضرورة اعتبر مكبال ونسب الباقي إليه واغتفر التفاوت الحاصل بسببه. وكذا القول في المكيل والموزون حيث 
يشق وزنهما وكيلهما وعبّر كثير من الاصحاب في ذلك بتعذّر العد. والاكتفاء » بالمشقة والعسر كما فعل المصنف 
أؤلى» بل لوقيل بجوازه مطلقاً لزوال الغرر وحصول العلم واغتفار التفاوت كان حسناً وفي بعض الأخبار دلالة 
عليه». 

(5) واسمه هشام بن -حيان. وقيل : هاشم . وكان وابنه الحسين من وجوه الواقفة , 


١1١ 


في الغرر والمجازفة وشراء السرقة ج١>‏ 
على قدر ذلك؟ فقال: لا بأاس<١١)‏ 

[59205] 5 عنهى. عن ابن أبي عميرهء عن حماد. عه عن الحلبي قال: 0 أبا 
عبد الله (ع) عن الرجل يكون له الدّين على رجل ومعه رهن. أيشتريه؟ قال: نعم9» 

[67] 1 الحسن بن محمد بن سماعة. عمن ذكره. عن بان بن عثمان» عن 
ع الرضطاة بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يشتري بيعاً فيه كَيِلُ أو 
و3 يعيره ثم يأخذه على نحو ما فيه؟ قال: لا بأس29© , 

[/6511] 8 - محمد بن يعقوب. عن محمد بن إسماعيل». عن الفضل بن شاذان» عن 
صفوان بن يحيى » عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل له نْعُم يبيع 
ألبانها بغير كيل؟ قال: نعم » حتى ينقطع. أو شيء منها). 

[558] 1 الحسين بن سعيد. عن أخيه الحسن» عن ررعة» عن سماعة قال: : سألته 

عن اللبن يُشْترى وهو في الضرع؟ قال : لاء إلا أن يحلب إلى سكرّجَة فيقول : اشتري منك هذا 
اللبن الذي في السكرَجَة وما في ضروعها بئمن مسمّى , فإن لم يكن في الضروع شيء كان ما 
في لدف 

٠١ ]014[‏ - الحسن بن محبوب, عن إبراهيم الكرخي قال: قلت لأبي عبد الله (ع): 


(1) الاستبصار*» 77 باب أن ما يباع كيلا أو وزناً لا يجوز بيعه مجافاً ح . وفيه: فأزنهما. وكذلك هو في 
الفروع 7 باب بيع العدد والمجازفة والشيء المبهم ٠ح”.‏ الفقيه "1, 54 باب البيوع 0 . والراوية: 
0 هذا وقد أجمع أصحابنا رضوان الله عليهم على اشتراط أن يكون 

بيع معلوماء يقول المحقق في الشرائع ١//7‏ : «فلا يجوز بيع ما يكال أو يوزن أو يُعَدَ جزافا. ولوكان مشاهداً 
30 بمكيال مجهول». 

() الفروع ”2 المعيشة, باب الرهن, ح 7١‏ بتفاوت وسند آخر. الفقيه ', نفس الباب» ح ٠7‏ بنفاوت يسير. 

(؟) مر برقم ” من هذا الباب فراجع . : 

(4) الاستبصار 7. 58 - باب اعطاء الغنم بالضريبة؛ ح ” وفيه : غلمء بدل: نعم . 1 الفروع 3 باب بيع العدد 
والمجازفة والشيء المبهم. ح 5. فال المجلسي في مرآته 8 وقوله (ع): حتى ينقطع , أي البان 
الجميع أو لبن بعضهاء ولا يبعد حمله على أن المراد من الإنقطاع انفصال اللبن من الضرع . . . . وقال الفاضل 
الاسترابادي : يعني اللبنن في الضروع كالثمرة على الشجرة ليس مما يكال عادة فهل يجوز بيعها بغير كيل؟ قال: 
نعم, لكن لا بد من التعبين بأن يقال: إلى انقطاع الألبان أو إلى أن تنتصف أو نظير ذلك» وهذا غريب من الفاضل 
رحمةه الله » إذ أن مثل هذا التعيين لا يرفع الجهالة عن المبيع ولا يخرجه عن المجازفة والغرر. وقد نص الفقهاء 
على عدم جواز بيع اللبن في الضرع ولو ضم إليه ما يحتلب منه. 

(5) الاستبصار ”. نفس الباب» ح ١‏ افر 7 نفس الباب. ح 5 . الفقيه "23 نفس الباب ح 7١‏ والسَكرّجة : 
إناء صغير من الأدم يوضع فيه الطعام , فارسي معرب . 


1١117 


44 ٠ش‏ التهذيب 


ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا درهماً؟ 
قال: لا بأس بذلك. إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف”©. 

عبد الله (ع) في الرجل , 0 قال: لا يصلح له إلا أن يشتري معه 
شيئاً آخر ويقول: اشتري منك هذا الشيء وعبدك بكذا وكذاء فإن لم يقدر على العبد » كان 
الذي نَقَدّهِ فيما اشترى منه. 

أبا الحسن ‏ يعني موسى بن جعفر (ع) ‏ قلت له: يصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة 
وأعطيهم الثمن وأطلبها أنا؟ قال: لا يصلح شراؤها إلا أن تشتري معها منهم شيئا ثوبأ أو متاعا 
فتقول لهم : اشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهماً. فإن ذلك جائز"». 


-١١ 13‏ سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون. عن الأصم. عن 
مُسمعء عن أبي عبد الله (ع) أن أمير المؤمنين (ع) نهى أن يشتري شبكة الصياد. يقول: 
إِضرِبٌ شبكتك فما خرج فهو لي من مالي بكذا وكذا9©. 


١5 ]05[‏ - عله عن أحمد بن محمد بن أبيٍ نصرء عن بعض أصحابه» عن أبي 
عبد الله 44 قال : إذا كانت لخن برا فيا نقمةه ارج شيء من من السمك فيباع وما في 


الأجمة7؟). 


[05] ل 0 وات سا عن 
وبخراج التخل والاجام وار عاط الس أبداً أو يكون؟ قال : 
إذا علم من ذلك شيئاً واحداً أنه قد أدرك فاشتره وتقبل منه(0), 


)١(‏ الفقيه ". 1/١‏ باب المضاربة. ح .١١‏ الفروع ”2 باب بيع العدد والمجازفة وتالءح6. وقد مر هذا 
الحديث برقم 84 من الباب ” من هذا الجرء. 

(1) مرهذا برقم ٠١‏ من الباب ١‏ من هذا الجزء. 

(5) الفروع *. نفس الباب؛. ح 4. 

4( الفروع *, نفس الباب» ح ٠‏ و١١‏ ولاك الشجر الملتفٌ الكثيف. 

(5) الفقيه *. 14 باب البيوع؛ ح 11 بتفاوت قليل. الفروع 7. باب بيع العدد والمجازفة و. . . » ح 17 . وقوله : 
بجزية رؤوس الرجال : بعني من أهل الذمة. 


١1 


في الغرر والمجازفة وشراء السرفة ج ,7 


[545] 17 - علي بن إبراهيم, عن أبيه؛ عن ابن فضال, عن ابن بكيرء عن رجل من 
أصحابنا قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل يشتري الحْص فيكيل بعضه ويأخذ البقية بغير 
كيل؟ فقال : إما أن يأخذ كله بتصديقه, وأما أن يكيله كلّه(©. 


١75 47[‏ الحسين بن سعيد. عن صفوان. وعلي بن النعمان. عن يعقوب بن شعيب 
قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يكون لي عليه أحمال كيل مسمى , فيبعث إلي باحمال 
فيها أقلّ من الكيل الذي لي عليه؛ فآخذها مجازفة؟ فقال: لا بأس. قال: وسألته عن الرجل 
يكون له على الآخر مائة كر تمر وله نخل سائبة فيقول: أعطنى نخلك هذا بما عليك؟ فكأنه 
كرهه, قال: وسألته عن الرجلين بينهما النخل فيقواع أحدهما لجاع اختر إما أن تأخذ هذا 
النخل بكذا وكذا كيلاً مسمّى وتعطينى نصف هذا الكيل زاد أو نقص. وإما أن آخذ أنا بذلك؟ 
قال: لا بأس9) . 

[017] 18 - عنه» عن صفوان» عن جميل» عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (ع) عن 
رجل اشترى يَبْنَ بيدر قبل أن يداس» تبن كل بيدر بشيء معلوم , يأخذ التبن ويبيعه قبل أن يكال 
الطعام؟ قال: لا بامسن27). 

[554] 19 - عنهء عن صفوان بن يحيى., عن عبد الرحمان بن الحجاج, قال: سألت 
أبا عبد الله (ع) عن فضول موازين اللحم والقت ونحو ذلك. فأخبرته أنهم يشترون عندنا 
الوزنات بعشرة, واللحم الأرطال بالدراهم, ولا يتزن إلا راجحا وذلك الرجحان ليس له وقت 
يُعرف؟ فقال: إذا كان ذلك بيع أهل البلد؛ فانظر من ذلك الوسط فلا تعده. 


7٠١ ]044[‏ - الحسن بن محبوب, عن علي بن رئاب» عن بريد بن معاوية, عن أبي 
عبد الله (ع) في رجل اشترى من رجل عشرة آلاف طن قصب في انبار بعضه على بعض من 
َجَمَةِ واحدة. والأنبار فيه ثلاثون ألف طن فقال البائع : قد بعك من هذا القصب عشرة آلاف 
طن فقال المشتري : قد قبلت واشتريت ورضيت» فأعطاه من ثمنه ألف درهم ووكل المشتري 
من يقبضه, فأصبحوا وقد وقع النار في القصب فاحترق منه عشرون ألف طن؛ وبقي عشرة 
آلاف طن؟ فقال: العشرة آلاف طن التي بقيت هي للمشتري , والعشرون التي احترقت من مال 
البائع . 


. 3 الفروع . نفس الباب. ح‎ )١( 
وروى ذيله بتفاوت برقم ”” من الباب / من هذا الجرء.‎ ٠ (؟) مر صدر هذا الحديث برقم 54 من الباب‎ 
زفة مر هذا بتفاوت متناً وسنداً برقم 4 من الباب ؟ من هذا الجرء.‎ 
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ج> ش التهذيب 


7١ ]06*[‏ - الحسن بن محمد بن سماعة, عن محمد بن زياد» عن معاوية بن عمار, 
عن أبي عبد الله (ع) قال: لا بأس بأن يشتري الآجام إذا كان فيها قصب. 


الن] قف الحسن بن محمد بن سماعة؛ عن بعض أصحابناء عن زكرياء عن رجل » 
عن أبي بصير. عن أبي عبد الله (ع) في شراء الاجمة ليس فيها قصب إنما هي ماء؛ قال: 
يصيد كفاً من سمك يقول: اشتري منك هذا السمك وما فى هذه الأجمة بكذا وكذا. 


[007] 77 -عنهء عن الحسن بن محبوب, عن أبي ولآد الحناط. عن أبي عبد الله (ع) 
قال: سألته عن رجل كانت له غنم يحتلبهاء فيأتيه الرجل فيشتري الخمس مائة رطل وأكثر من 
ذلك. المائة رطل بكذا وكذاء فيأخذ منه في كل يوم مائة رطل حتى يستوفي ما اشتراه منه؟ قال: 
لا بأس بهذا2)2. 


[001] 74 عنهء عن عبد الله بن جبلة. عن أبي المعزاء عن إبراهيم بن ميمون. 
أن( إبراهيم بن أبي المثنى سأل أبا عبد الله (ع) وأنا حاضر فقال: نعطي الراعي بالجبل الغنم 
يرعاها وله أصوافها وألبانهاء ويعطيني الراعي لكل شاة درهماً؟ فقال: ليس بذلك بأس. قلت: 
فإن أهل المسجد يقولون : لاء لأن منها ما ليس لها صوف ولا لبن؟ فقال أبوعبد الله (ع): وهل 
يطيبه إلا ذلك. يذهب بعض ويبقى بعض”7©. 


[004] 5” - علي بن إبراهيم . عن أبيه» عن ابن أبي عمير. عن حماد, عن الحلبي» 
معلومة من كل شاة كذا وكذا؟ قال: لا بأس بالدراهم. ولست أحبٌ أن يكون بالسمن9©». 


[75]064 - الحسن بن محمد بن سماعة. عن بعض أصحابه, عن مدرك الهزهاز. عن 
أبي عبد الله (ع) في الرجل يكون له الغنم » فيعطيها بضريبة شيء معلوم من الصوف والسمن أو 
الدراهم؟ قال: لا بأس بالدراهم. وكره السمن©». 


[77/]065 ابن محبوب. عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل 


)١(‏ الفقيه , 7١‏ باب المضاربة. ح 4 بتفاوت. الفروع . باب السَلّم في الرقيق وغيره. . . » ح ١١‏ بتفاوت 
أيضاً. 

0( في الفروع : إبراهيم بن ميمون نفسه هو السائل لأبي عبد الله (ع) ولاذكر في سنده لإبراهيم بن أبي المثنى هذا. 

زفة الفروع ”. المعيشة, باب الغنم تعطى بالضريبة, ح 7 . 

5( الفروع 7 نفس الباب. ح .١‏ الاستبصار 7. 58- باب إعطاء الغنم بالضريبة . ح١1.‏ 

(د) الاستبصار 27 نفس الباب, جح ؟ . الفروع ؟'. نفس الباب» ح ”*. وفيه : أو السمن. 
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في الغرر والمجازفة وشراء السرقة ج32 


دفع إلى رجل غنمه بسمن ودراهم معلومة لكل شاة كذا وكذا في كل شهر؟ قال: لا باس 
بالدراهم , فأما السمن فلا أحبٌ ذلك, إلا أن تكون حوالب فلا بأس(). 
فنا لف - الحسن بن محمد بن سماعة. عن صفوان» عن إسحاق بن عمار, عن 
معمر الزيات قال : قلت لأبي عبد الله (ع) : الرجل يجيثني فيقول: أفُرضني دنانير حتى اشتري 
بها زيتاً وأبيعك؟ قال: لا بأس. 


[06048] 754 - عنه. عن عبد الله بن جبلة, عن علي بن أبي حمزة قال: سعيدة لامر 
الزيّات يسأل أبا عبد الله (ع) فقال: جُعِلْتَ فداك. إني رجل أبيع الزيت» بأنيني من الشام 
فآخذ لنفسي مما أبيع؟ قال* ما أحب لك ذلك قال: إني لست أنقص نفسي شيئا مما أبيع؟ 
قال: بعه من غيرك ولا تأخذ منه شيئاء أرأيت لو أن الرجل قال لك : لا أنقصك رطلا من دينار 
كيف كنت تصئع؟ لا تقربه» قال له: جُعِلت فداك. فإنه يطرح ظروف السمن والزيت لكل ظرف 
كذا وكذا رطلاٌ فربما زاد وربما نقص؟ قال: إذا كان ذلك عن تراض منكم فلا بأس . 

7١ ]059[‏ عنه. عن حنان قال: كنت جالساً عند أبي عبد الله (ع) فقال له معمر 
الزيات: انا نشتري ي الزيت في أزقاقه ويحسب لنا فيه نقصان لمكان الأزقاق؟ فقال أبو 
عبد الله (ع): إن كان يزيد وينقص فلا بأس, وإن كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه9). 


١ ]056١[‏ ابن أبي عمير؛ عن جميل» عن ميسّر قال : قلت لأبي عبد الله (ع) : رجل 
اشترى زق زيت فوجد فيه دردياء قال: فقال: إن كان المشتري ممن يعلم أن الدردي يكون في 
الزيت فليس له أن يرده. وإن كان ممن لا يعلم قله أن يرده 9. 


[551] 775 - الحسن بن محمد بن سماعة. عن صالح بن خالد عن عيد الحميد بن 
مفضل السمان قال: : سألت عبد صالحاً (ع) عن سمن الجواميس؟ فقال: : لا تشتره ولا تبعه. 


قال محمد بن الحسن: هذا الخبر موافق لمذهب الواقفة لأنهم يعتقدون أن لحم 
الجواميس حرام» ا السمن مجراه. وذلك باطل عندنا لا يلتفت إليه. 


)١(‏ الاستبصار 2 نفس الباب, ح 4 . الفروع *. نفس الباب» ح 4 . وقد قطع ابن ادريس بمنع مثل هذه المعاملة 
بالسمن حتى ولوكانت الغنم حوالب. ومعه لا بأس بحمل ما ورد في هذه الرواية على الصلح بين صاحب الغنم 
والعامل إذ لا محذور فيه. 

زفة مهدا برقم 1د رمن الباها امن هذا الجؤةالراخة: 

(؟) مر هذا أيضا برقم ١1‏ من الباب ه من هذا الجزء فراجعم 
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6 التهذيب 


[017] 7#" عنهء عن ابن رباط. عن ابن مسكان. عن أبي بصير قال: سألت أبا 
عبد الله (ع) عن الفارة تقع في السمن أو في الزيت فتموت فيه؟ قال : إن كان جامداً فيطرحها 
وما حولها ويؤكل ما بقي» وإن كان ذائباً فأشرخ به وأعْلِمَهُم إذا بعته. 

[0] 85 عنهء عن أحمد الميئمي. عن معاوية بن وهب. وغيره عن أبي 
عبد الله (ع) في جرذٍ مات في زيت ما تقول في بيع ذلك؟ قال: بعه. وبيّنه لمن اشتراه 
د لذن رس اد قي ع ب ل م د 
الزيت انخرق فآهْرآقٌ؟ فقال له: إن شاء أخذ الزيت وإن زعم أنه انخرق فلا يقبل إلا ببينة 
عادلة9") , 

[5]6050”_عله عن صفوان» عن محمد بن سنان» عن حذيفة بن منصور. قال: قلت 
لأبي عبد الله (ع): إن معاذ بن كثير وَقَيسأ أمراني أن أسألك عن جمّال حمل لهم متاعاً بأجرى 
وأنه ضاع منه جمل قيمته ستماثة درهم ع وهوطيب النفس لغرمه. لأنها صناعته؟ قال : يتهمونه؟ 
قلت: لا قال: لايغرمونه . 

[077] 77 عنهء عن ابن رباط. عن ابن مسكان, عن أبي العباس البقباق. عن أبي. 
عبد الله (ع) قال: قلت له: الطريق الواسع هل يؤخذ منه شيء إذا لم يضر بالطريق؟ قال: لا. 

[/51ه] 38 عله عن الميثمي » عن معاوية بن وهب» عن الحسن بن علي الأحمري , 
عن أبي جعفر (ع) قال: قلت له : إن إلى جانب داري عرصة بين حيطان لست أعرفها لأحد. 
فأدذخلها في داري؟ قال: أما: ]نامع عمل شيرا .رن إلا رمن ايخيرسق» أتى به يوم القيامة في عنقه 
من سبع أرضين . 

[574] 74 عنه» عن عبد الله بن جبلة؛ وجعفر بن محمد بن عباس, عن غَللاء عن 
محمد بن مسلم. عن أحدهما (ع) قال: سألته عن رجل اشترى دارا فيها زيادة من الطريق؟ 
قال: إن كان ذلك فيما اشترى فلا بأس. 
دق الفقيه "ا ةا - باب ضمان من حمل شيئاً فادعى ذهابه. ح 4 بتفاوت وزيادة في آخره. الفروع ”, المعيشة. 

باب ضمان الجمال والمكاري و. . .اح ١‏ قال المحقق في في الشرائع 184/١‏ : «إذا ادّعى الصانع أو الملاح أو 


المكاري هلاك المتاع وأنكر المالك؛ كلفوا البينة» ومع فقدها 9 الضمان. وقيل: : القول قولهم مع اليمين» 
لانهم أمناءء وهو أشهر الروايتين, وكذا لو اذّعى المالك,التفريط فأنكروا». 
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في الغرر والمجازفة وشراء السرقة ج ,2 


1١ ]014[‏ عنه» عن محمد بن زياد عن الكاهلي. عن منصور بن حازم عن أبي 
عبد الله (ع) قال: قلت دار بين قوم اقتسموها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم؛ فجاء رجل 
فاشترى نصيب بعضهم. ألّه ذلك؟ قال: : نعم. ولكن يسد بابه وهو يفتح باباً إلى الطريق أو ينزل 
من فوق البيت, فإذا أراد شريكهم أن يبيع منقل قدميه فإنهم أحق به. وإن أراد يجيء حتى يقعد 
على الباب المسدود الذي باعه لم يكن لهم أن يمنعوه. 


[0170] ١غ‏ -عنه, عن جعفر, والميثمي , والحسن بن حماد. عن أبي العباس البقباق» 
عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا تشاح قوم في طريق فقال بعضهم: سبع اذرع » وقال بعضهم : 
أربع اذرع؟ فقال أبو عبد الله (ع): لا بل خمس اذرع . 

3 47 عنه؛ عن علي بن رئاب» وعبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمّار» عن 
عبد عبالح (ع) قال: سألته عن رجل في يده دار ليست له ولم تزل في يده ويد آبائه من قبله. 
قد أعلمه من مضى من آبائه إنها ليست لهم. ولا يدرون لمن هي ء فيبيعها ويأخذ ثمنها؟ قال: ما 
أحب أن يبيع ما ليس له قلت: فإنه ليس يعرف صاحبها ولا يدري لمن هي , ولا أظنه يجيء 
لها رب أبدأ؟ قال: ما أحب أن يبيع ما ليس له. قلت: فيبيع سكناها أو مكانها في يده فيقول 
لصاحبه : أبيعك سكناي وتكون في يدك كما هي في يدي؟ قال: نعم يبيعها على هذا. 

[907] "47 - عنهء عن الميثمي. وغيرهء عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي 
عبد الله (ع): الرجل يككون في داره ويغيب عنها كذا وكذا سنة. ويدع فيها عياله؛ ثم يأتينا 
هلاكه. فلا تقسم الدار بين ورثته الذين ترك في الدار حتى يشهد شاهدان أن هذه الدار لفلان 
ابن فلان. تركها ميراثا بين فلان وفلانة فنشهد على هذا؟ قال: نعم . 

[01] 44 وعنهء عن جعفر. وصالح بن خالد. عن أبي جميلة؛ عن عبد الله بن أبي 
أمية أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن دار يشتريها يكون فيها زيادة من الطريق؟ قال: إن كان ذلك 
دخل عليه فيما خدّد له فلا بأس به. 


[514] 5 - علي بن إبراهيم. عن صالح بن السندي. عن جعفر بن بشيرء عن 
الحسين بن أبي العلاء عن أبي عمرو السراجء عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يوجد عنده 
السرقة؟ فقال: هو غارِم إذا لم يأت على بائعها شهرداً” . 


)1( الفروع ”2 المعيشة. باب شراء السرقة والخيانة؛ ح 7 بتفاوت يسير في الذيل. وقد مر هذا الحديث برقم 1" 
من الباب 47 من الجزء * من التهذيب. 
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[55]0106 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير» عن جميل بن صالح قال: أرادو! بيع 
تمر عين أبي زياد فأردت أن أشتريه. ثم قلت: حتى استأذن أبا عبد الله (ع) فأمرت مصادفاً 
فسأله؛ فقال: قل له يشتريه. فإن لم يشتره اشتراه غيرة9©. 


[51/اه] /ا ‏ الحسين بن سعيد. عن النضر بن سويد؛ عن القاسم بن سليمان» عن 
جراح؛ عن أبي عبد الله (ع) قال: لا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا غعرفت”(©. 


[/01] 48 أحمد بن محمد عن الحسن بن علي ء عن أبان, عن إسحاق بن عمار 
قال: سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم؟ قال: يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه 
أحداً0. 

[478] 44 - الحسن بن محبوب. عن أبي بضير قال: سألت أحدهما (ع) عن شراء 
الخيانة والسرقة؟ قال: لاء إلا أن يكون قد اختلط معه غيرهء فأما السرقة بعينها فلا. إلا أن 
يكون من متاع السلطان فلا بأس بذلك9©). 

5١ ]019[‏ -عنهء عن-هشام بن سالم. عن أبي عبيدة» عن أبي جعفر (ع) قال: سألته 
عن الرجل منا يشتري من السلطان من إبل الصدقة وغنمها وهويعلم أنهم يأخذون منهم أكثر من 
الحق الذي يجب عليهم؟ قال: فقال: ما الإبل والغنم إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك؛. لا 
بأس به حتى يعرف الحرام بعينه» قيل له : فما ترى في مُصَّدَّق يجيئنا فيأخذ صدقات أغنامنا 
فنقول : بعناها(”2, فيبيعناهاء فما ترى في شرائها منه؟ قال: إن كان قد أخذها وعزلها فلا بأس. 
قيل له: فما ترى في الحنطة والشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا ويأخذ حظه. فيعزله بكيل. 
فما ترى في شراء ذلك الطعام منه؟ فقال: إن كان قَبَضه بكيل وأنتم حضور ذلك فلا بأس بشرائه 
بغير كيل0), 

[080] 01- أحمد بن محمد, عن الحسن بن علي عن علي بن عقبة» عن 
الحسين بن موسى , عن بريد. ومحمد بن مسلم. عن أبي عبد الله (ع) قال: من اشترى طعام 
قوم وهم له كارهون, قُصّ لهم من لحمه يوم القيامة©. 


)ع( و 95992 )الفروع ”ا نفس الباب. ح ه و4 و". وقد مرت هذه الأحاديث برقم 7117 و١١‏ و14١5‏ من 
الباب ”47 من الجزء ” من التهذيب. 

(4) الفروع *. باب شراء السرقة والخيانة: ح .١‏ وقد مر برقم 704 من الباب 4 من الجزء 5 من التهذيب. 

(0) بصيغة الإنشاء: يعني بعنا إياها. 

(3١‏ الفروع 5 نفس الباب,. ح ؟ . وقد مر برقم 16" من الباب 97 من الجزء ١‏ من التهذيب. 

زفة الفروع 2 المعيشة. باب من اشترى طعام قوم وهم له كارهون. ح ١‏ 
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[81ه5)] 7 - الحسين بن سعيد» عن الحسن» عن زرعة. عن سماعة قال: سألته عن 
شراء الخيانة والسرقة؟ فقال : إذا عرفت أنه كذلك فلاء إلا أن يكون شيئا تشتريه من العمال7). 

[087] 9ه عنهء عن القاسم ' عن ناتاه عن عبد الرجمان بن أبي عبد الله قال: 
سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم؟ فقال: يشتري منه. 

[60875] 04 عنه. عن فضالة. عن ابأناة عن أبي بصير. عن أبي جعفر (خ) قال: 
سمعته يقول: من اشترى شيئاً من الحمس لم يعذره اللهء اشترى ما لا يحل له. 

[084] 5ه عنهء عن صفوان؛ عن العيص قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الفهود 
وسباع الطيرء هل يلتمس فيها التجارة؟ فقال: نعم9). 

[085] 57 عنهء عن صفوان, عن عبد الحميد بن سعيد قال: سألت أبا إبراهيم (ع) 
عن عظام الفيل. أيحل بيعه وشراؤه. الذي يجعل منه الأمشاط؟ فقال: لا بأس. قد كان لأبي 
منه مشط أو أمشاط© . 

(085] لاه عنه.) عن صفوان. عن عبد الرحمان بن الحجاج , قال: سألت أبا 
عبد الله (ع) عن الفراء اشتريه من الرجل الذي لَعَلَي لا أثق به فيبيعني على أنها ذكية أبيعها 
على ذلك؟ فقال: إن كنت لا تثق به فلا تبعها على أنها ذكية إلا أن تقول: قد قيل لي إنها ذكية . 

زلامه]مه د عن عن محمد بن خالد, عن أبي الجهم. عن أبي خخديجة قال: سمعت 
أبا عبد الله (ع) يقول: لا يطيب ولد الزنا أبدأء ولا يطيب ثمنه أبدأ©). 

قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على ضَرْبٍ من الكراهية, لأناقد بيّنا أنه يجوز 
بيع ولد الزنا والانتفاع بثمنئهى ويزيد ذلك بيانا ها ترا : 

04 64 ير سعيد» ين فضالة. عن باه عمن أخبره عن أي 
فلن وبعه 7 اللقيط فلا تشتره(», " 


)١(‏ الفقيه ل 34 باب البيوع. ح 

(؟) ا و”) الفروع 7 باب جامع 8 الشراء والبيع منه وما لا يحل. ح 4 و١‏ وكان هذان الحديثان قد مرًا 
برقم ٠ ١‏ و4٠6٠‏ من الباب 97 من الجزء ء ١‏ من التهذيب فراجع . 

643 مر هذا الحديث كصدرح برقم لا من الباب ” من هذا الجزء فراجع . 

(ه) الاستبصار “ا 19 باب ثمن المملوك الذي يولدمن الزناء ح ١‏ . الفروع *. باب بيع اللقيط وولد الزناء ح 7. 
واللقيط هو المنبوذ يُلْتَقَط ويحمل في اللقيط على لقبط دار الإسلام أودار الحرب وفيها مسلم يمكن تولده منه . 


لفلا 


6 التهذيب 


7١ ]584[‏ - عنهء عن صفوان, عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن ولد 
ل 
الزناء ايشترى ويستتخدم ويباع؟ فقال: نعم 210 . 
5 
1١ ]590[‏ علي بن إبراهيم. عن أبيه. عن ابن أبي عميرء عن عمر بن اذينة قال: 
كتبت إلى أبي عبد الله (ع) أسأله عن رجل له خشب. فباعه ممن يتخذ منه برابط؟ فقال: لا 
باموبده وعن نوجل تعض قاغة نيه تخد عند متلانا فقال7 +01 


[57]651-أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب» عن اناه عن عيسى القمي ١‏ 
عن عمرو بن حُرَيث قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن التوت 97 أبيعه يصنع للصليب والصنم؟ 
قال: [90), 


7 7 1 
[545] 57 علي بن إبراهيم » عن أبيه عن ابن أبي عمير. عن ابن اذينة, قال: كتبت 
إلى أبي عبد الله (ع) أسأله عن الرجل يؤجر سفينته ودابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر 
والتفتاري؟ فقال: لا بأس(©2. 


[057] 4 أحمد بن محمد بن عيسى .» عن محمد بن إسماعيل» عن علي بن 
النعمان» عن ابن مسكان. عن عبد المؤمن» عن صابر9) قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن 
اليد تاجر بت باع فيه النحر؟ فال حرم أخر و4 


[044] 50 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون» عن إبراهيم الأصَم. عن 
مُسمعء عن أبي عبد الله (ع) أن رسول الله (ص) نهى عن القرد أن يشترى أو يباع © . 
[544] 57 علي بن أسباط, عن أبي مخلد السراج قال: كنت عند أبي عبد الله (ع) إذ 


)١(‏ الاستبصار *. نفس الباب. ح 5 بدون كلمة؛ ويباع. الفقيه “ا 54 - باب البيرع. ح 7١‏ بزيادة في آخره 
وتفاوت في الترتيب. قال في التتحرير: «يجوز بيع ولد الزنا وشراؤه إذا كان مملوكا. للرواية الصحيحه. ورواية 
النفى متاولة) . 

(1) الفروع *. باب جامع فيما يحل الشراء والببع منه وما. . . . ح 7. وقد مر برقم 7١‏ من الباب 48 من الجزء ١‏ 
من التهذيب. 

(1) يعني خشبه. 

(4) مرهذا برقم ١١4‏ من الباب 47 من الجزء ١‏ من التهذيب. 

(5) مرهذا برقم 199 من الباب 47 من الجزء ١‏ من التهذيب. 

)١(‏ في الاستيصار: جابر. وكذا في الفروع. 

(1) مر برقم 194 من الباب 45 من الجزء 5 من التهذيب . 

(8) مر برقم ٠١‏ من الباب 47 من الجزء ١‏ من التهذيب. 


١7 


في الغرر والمجازفة وشراء السرقة ج :7 


دخل عليه معتّب فقال: بالباب رجلان, فقال: أَدِْلْهُماء فدخلاء فقال أحدهما: إني رجل 
سراج أبيع جلود النمر؟ قال: مدبوغة هي؟ قال: نعم. قال: ليس به بأس7) 

[097] 71 أحمد بن محمد عن أبي القاسم الصيقل قال: كتبت إليه : قوائم السيوف 
التي تسمّى السّفْن اتخذها من جلود السمك, فهل يجوز العمل بها ولسنا ناكل لحومها؟ قال: لا 
9 

[041] 78 - الحسن بن محمد بن سماعة. عن عبد الله بن جبلة. عن علي بن أبي 
حمزة؛ عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (ع): إنا نبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل 
ونفرشها؟ قال: لا بأس بما يبسط منها ويفترش ويوطأء إنما يكره منها ما نصِب على الحائط 
وعلى السرير. 

[014] 54 -عنه. عن محمد بن زياد. عن عمار بن مروان. عن سماعة بن مهران» عن 
أبي عبد الله (ع) قال: لا يصلح لباس الحرير والديباج فأما بيعه فلا بأس به. 

17١ ]0449[‏ الحسين بن سعيد. عن القاببع بن يمدب عن علي., عن أبي بصير. عن 
ابي عبد الله( ) قال : سألته عن ثمن الخمر؟ فقال: فاق لصون الله رقي رادي امن مر 
بعد ما حرمت الخمرء فأمر بها تباع» فلما أدبر بها الذي يبيعها ناداه رسول الله (ص) من خلفه : 
يا صاحب الراوية» إن الذي قد حرّم شربها فقد حرم ثمنهاء فأمربها فصّبّت في الصعيد. وقال: 
ثمن الخمر, ومهر البغي. وثمن الكلب الذي لا يُصٌطَاد من السّحت. 


أبو عبد الله (ع): من أكل الشحث ه ثَمَنْ الخمرء رهن عن لمن الكلاة»: 


[7"]61 _عنه, عن حماد بن عيسى , عن حريزء عن محمدء عن أبي عبد الله (ع) 
وصفوان؛ وفضالة, عن العلا عن محمد بن مسلم. ٠‏ عن أبي جعفر (ع) في رجل ترك غلاماً له 
في كرم له يبيعه عنباً أوعصيراً ؛ فانطلى الغلام فعصره يا ثم باعه. قال: لا يصلح ثمنه. ثم 
قال: إن رجلاً من ثقيف أهدئ لرسول الله (ص) راويتيين من خمر بعد ما حُرَمَتَء فأمر بهما 


)1غ( مر الحديثان برقمي 7١4‏ و/او١‏ ومر الثاني ذيل حديث رقمه ١‏ كلها في الباب 47 من الجزء ١‏ من التهذيب 
(؟) لا بد من حمله على غير الكلاب الثلاثة , 


وفيل 


ج> التهذيب 


ُ. 3 5 2 5 - 5 
رسول الله (ص) فاهريقتا وقال: إن الذي حرم شربها قد حرم ثمنهاء ثم قال أبوعبد الله (ع): 
إن أفضل خصال هذه التي باعها الغلام أن يُتصدق بثمنها("©. 

]6٠6“1[‏ "ا عله. عن القاسم بن محمدء عن علي , عن أبي بصيرء عن أبي 
عبد الله (ع) قال: سألته عن ثمن العصير قبل أن يغلي لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمرا؟ قال: 
إذا بعت قبل أن يكون خمراً فهو حلال فلا بأس7) 

٠ 05[‏ ] 5 -عنه عن فضالة, عن رفاعة بن موسى » قال: سثل أبو عيد الله (ع) - وأنا 
حاضر ‏ عن بيع العصير ممن يخمره؟ فقال: حلال» ألسنا نبيع تمرنا ممن يجعله شراباً 
خبياً9 , 

: ]0 عله عن صفوان. عن ابن صبكات» عن محمد الحلبي قال: : سألت أبا 
مدالله ع عم يع عصير العنب ممن يجعله حراما؟ فقال: : لا بأس به؛ تبيعه حلالا فيجعله 
حراماء فَابِعَدٌَهُ الله ا 


[]11-عنه» عن ابن أبي عميرء عن حمّاد عن الحلبي , عن أبي عبد الله (ع) أنه 
سئل عن بيع العصير ممن يصنعه خمرا؟ فقال: عنامت يطبت أو يضتمة خلا احنة إلى ؛ ولا 
أرى بالأول بأساً©. 


[7 77 عنه. عن صفوان, وفضالة. عن العلا عن محمد بن مسلم» عن أبي 
جعفر (ع)» وحمادء عن احرير عن محمد عن أبي جعفر (ع) في رجل كانت له على رجل 
دراهم. فباع خنازير وخمرا وهو ينظره فقضاه؟ فقال: لا بأس به. أما للمقضي فحلال. وأما 

بائع فحرام (©. 


1) 


ار 


الفروع *. باب بيع العصير والخمر. ح ؟. وما تضمنه الحديث من التصدق بثمن الخمر خلاف ما عليه 

الأصحاب من وجوب رد الثمن إلى صاحبه لأنه ما زال على ملكه . 

(؟) الاستبصار 237 باب بيع العصيرء ح ١‏ . الفروع 7 نفس الباب» ح " وفيهما: وهو حلال. . 

(”) الاستبصار 27 نفس الباب. ح 3 . 

(5) الاستبصار ”. نفس الباب. ح 7. الفروع *. نفس الباب». ح 5 . وقد أجمع أصحابنا على حرمة ب بيع ما يحرم 
لتحريم ما قصد به ومنه بيع العنب بشرط أن يعمل خمرأ. لجع السليب ترط إن يمحل سنن ومح . كما 
أجمعوا على كراهة بيع ذلك ممن يعمله محرماً مع عدم الشرط . ولذا حملوا هذا الحديث على عدم الاشتراط . 
ومعنى أسحقه: أي أهلكه وأبِعدّه. 

(5) الاستبصار ”. 7١‏ باب بيع العصيرء ح 7 . 

)3( الفروع *. باب بيع العصير والخمر» ح 9 . يقول المحقق في الشرائع 6/7 : الذمي إذا باع مالا يصح للمسلم 

تملكه كالخمر والخنزير جاز دفع الثمن إلى الملم عن حق له دك تان الماع متها ل يجن : 


١1 


في الغرر والمجازفة وشراء السرقة ج١,‏ 


]ىلا انم عن القاسة أن متيرة عر جيه ين يحي اللتتعيل 003 جلت 
أبا عبد الله (ع) عن الرجل يكون لنا عليه الدين» فيبيع الخمر والخنازير فيقضينا؟ فقال: لا بأس 
به. ليس عليك من ذلك شيء. 

[5] فلا عنه. عن عبد الله بن بحرء عن ابن مسكان, عن أبي بصير قال : : سألت أبا 


عبد الله (ع) عن الرجل يكون له على الرجل مال فيبيع بين يديه خمراً وخنازير» يأخذ ثمنه؟ 
قال: لا باس به. 


-8١3[‏ الحسن بن محمد بن سماعة؛ عن صفوان بن يحيى » عن يزيد بن خليفة 
الحارئي؛ عن أبي عبد الله (ع) قال: كره أبو عبد الله (ع) بيع العصير بتأخيره9». 

8١ ]11[‏ - عنه» عن صفوان, عن يزيد بن خليفة الحارثي. عن أبي عبد الله (ع) 
قال: سأله رجل - وأنا حاضر فقال : إن لي الكرم؟ قال: بعه عنباء قال: فإنه يشتريه من يجعله 
خمرا؟ قال : فبعه إذأ عصيراً قال: إنه يشتريه مني عصيراً فيجعله خمراً في قربتي؟ قال: بعته 
حلالاً فجعله حراماً, فأبعَدَهُ الله ثم سكت هنيئة ثم قال: لا تذرنٌ ثمنه عليه حتى يصير خمراً 
فتكون تأخذ ثمن الخمر"). 

]1١11[‏ 81 أحمد بن محمد بن عيسى » عن أحمد بن محمد بن أبي نصرء قال: 
سألت أبا الحسن (ع) عن بيع العصير فيصير خمراً قبل أن يقبض الثمن؟ قال: فقال: لو باع 
ثمرته ممن يعلم أنه يجعله خمرا حراما لم يكن بذلك بأس9). فأما إذا كان عصيرا فلا يباع إلا 
بالنقد ©), 

[] 47 - علي بن إبرهيم. عن أبيهء عن إسماعيل بن مرار؛ عن يونس؛ عن 
مجوسي باع خمراً أو خنزيراً إلى أجَلء ثم أسلم قبل أن يحل المال؟ قال: له دراهمه» وقال: 
إن أسلم رجل وله خمر وخنازير ثم مات وهى في ملكه وعليه دّين؟ قال : يبيع ديّانه أووليّ له غير 
مسلم خنازيره وخمره فيقضي ديئله) وليس له أن يبيعه وهو حي ء ولا يمسكه(". 


)ع( الاستبصار 7" نفس الباب. ح 4 . الفروع 7 3 نفس الباب, ح 4 وفيهما: بتأخير. بدل: بتأخيره . وقال الشبخ 
رحمه الله بعد إيراده هذا الخبر في الاستبصار: فالوجه في هذا الخبر : أنه إنما كره بيعه بتأخير لأنه لا يؤمن أن 
بكرن فى خان .وا ريني القن كد ينار كرا كا الك لجرو بججائر. 

(؟) الاستبصار 2 باب بيع بيع العصير. ح 

(5) يحمل على الكراهة مع عدم الا ا الاصحاب . 

(4) الاستبصار 7, نفس الباب. ح 8 . الفروع 7. باب بيع العصير والخمر. ح ١‏ . 

)2 الفررع , نفس الباب,. ح ١7‏ وفيه : عن مجرسي . . 


١0 


ج> التهذيب 


6515م وكتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد (ع) في رجل اشترى من 
رجل أرضاً بحدودها الأربعة, وفيها زرع ونخل وغيرهما من الشجر. ولم يذكر النخل ولا الزرع! 
ولا الشجر في كتابه» وذكر فيه أنه قل اشتراها بجميع خدردها الداخلة فيها والخارجة منها, 
أيدخل الزرع والنخل والأشجار في حقوق الأرض أم لا؟ فوقع (ع): إذا ابتاع الأرض بحدودها. 
وما اخلذ علسساتيا: فله جميع ما فيها إن شاء الله . 

[114] 6م _وكتب إليه أيضاً : رجل اشترى ضيعة أوخادماً بمال أخذه من قَطع الطريق» 
أومن سرقة. هل يحل له ما يدخل عليه من هذه الضيعة» أويحلٌ له أن يَطَا هذا الفرج الذي 
اشترأه من سرقة أو قطعٍ طريق؟ فوقع (ع): لاعخير في شيء أصله حرام ولا يحل 
استعماله() . 


لق كم «اعبدين محمد 0 ابن أبي نصرء عن ةن 00 عن أ 
فبعته » ا اليابس اه فإذا أنا لا 0 باليابس الثمن الذي يُسوىء وله يزيدوني 0 
ثمن الرطب» فسألت أباعبد الله (ع) أيصلح لي أن أنَدّيه؟ قال: لاء إلا أن تغلمهم, فَنَدَيتَهُ ثم 


0 وقال: لا بأس به به إذا أعلمتهم( . 
الداجات 
بع الماء والمنع مئه والكلاً والمراعى 
وحريم الحقوق وغير ذلك 

١ ]513[‏ -محمل بن يعقوب» عن أبي علي الأشعري , عن محمد بن عبد الجبار» عن 
صفوان؛ عن سعيد الأعرج, عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن الرجل يكون له الشربٌ مع 
قوم في قناة فيها شركاء؛ فيستغني بعضهم عن شِرَبه أيبيع شِرَيَه؟ قال: نعم. إن شاء باعه 
بورق» وإن شاء بكيل جنطة . 


)١(‏ الاستبصار 7. ٠؛ ‏ باب من سرق مالآ فاشترى به جارية هل يحلّ له. . .. ح 7 . الفروع 7. المعيشةء باب 
المكاسب الحرام» حم بتفاوت يسير فيهما. وهذا الحديث مر برقم ١88‏ من اباب 4 من الجزء 5١‏ من 

زف4 الفروع ”. 4 باب البيوع, ح 59. 

(5) الاستبصار7» -7١‏ باب من له شرب مع قوم يستغني عنه هل. . . » ح ١‏ . الفقيه ا 1١‏ باب بيع الكلاء 
0 الحلا . الا أن في سنده : سعيد بن يسار. الفروع , باب ببع الماء ومنع فضول الماء 
.لخ ١‏ . والحديث ظاهر في أن الماء مملوك له تبعا لما يملكه من الفناة وقد حازه مع شركائه فملكه بها - 


١77 


 7]17[‏ الحسين بن سعيد». عن فضالة» والقاسم بن محمد عن عيد الله الكاهلي 


قال: سأل رجل أبا عبد الله (ع) ‏ وأنا عنده ‏ عن قناة بين قوم لكل رجل منهم شِربٌ معلوم . 


شيء 


2) 


[58]" محمد بن يحيى » عن عبد اللطين مجح عن علي بن الحكم. وحميد بن 


زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة» جميعاًعن أَبَانء عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله (ع) 
قال: نهى رسول الله (ص) عن بيع النطاف9©, والأربعاء, قال: والأربعاء : أن تُسَنْي مسناة 
فتحمل الماء وتسقي به الأرض ثم تستغني عنه قال: : فلا تبعه ولكن أَعِرْه جارك ؛ والنطاف : أن 
يكون له الشرب فيستغني عنهء فيقول: لا تبعه أعره أخاك أو جارك9 . 


[514] 5 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير» عن الحكم بن أيمن, عن غياث بن 


مهزور للزرع إلى الشراك, وللنخل إلى الكعب. ثم يرسل الماء إلى أسفل من ذلك قال ابن 


]17١[‏ 0- أحمد بن محمد, عن محمد بن يحيى» عن غياث بن إبراهيم» عن أبي 


عبد الله (ع) قال: قضى رسول الله (ص) في سيل وادي مهزور أن يحبس الأعلى على الأسفل 
للنخل إلى الكعبين: وللزرع إلى الشراكين. 


(2) 


ولذا جاز بيعه والا فهوقبل حيازته مما بشترك فيه جميع المسلمين ولذا لا يجوز بيعه لأن من شرائط المبيع أن يكون 
مملوكا إجماعا عند أصحابنا رضوان الله عليهم . 

الاستيصار ”ا ١‏ باب من له شِرْبٌ مع قوم يستغني عنه هل. ... ح 7. 

النطاف: ‏ في الأصل ‏ جمع النطفة؛ وهي الماء الصافي . 

الاستبصار 27 نفس الباب. ح 37. الفروع 8 باب بيع الماء ومنم فضول الماء و. . .. ح ؟. 

الفقيه 7. 4١‏ باب الحكم في سيل وادي مهزور. ح ١‏ بتفاوت وبدون قول ابن أبي عمير في الذيل : الفروع "ا 
نفس الباب. ح 7. وقال الصدوق رحمه الله في الفقيه: سمعت من أثق به من أهل المدينة أنه وادي مهزور, 
ومسموعي عن شيخنا رضي الله عنه أنه قال: وادي مهروز. بتقديم الراء غير المعجمة على الزاي المعجمة وذكر 
أنها كلمة فارسية وهو من هرز الماء. والماء الهرز بالفارسية الزائد على المقدار الذي يحتاج إليه. وقوله: 
الشراك: : يعني موضعه., وهو قبة القدم . 

الفقيه 7 نفس الباب. ح ١‏ وفيه : للزرع إلى الشراكين وللنخل إلى الساقين . وقال في الذيل : وهذا على حسب 
قوة الوادي وضعفه. الفروع ”. نفس الياب, ح 4 وح ه بند مختلف ولعل المراد بالكعبين في كل من 
التهذيب والفروع مفصل الساق والقدم وبذلك ينسجم ما مع ما ورد في الفقيه : إلى الساقين؛ أي أولهما وهو 
المفصل . 


١ 71/ 


جح و37 التهذيب 


[505771- محمد بن يعقوب», عن محمد بن يحيى»ء عن محمد بن الحسين. عن 
محمد بن عبد الله بن هلال. عن عقبة بن خالد. عن أبي عبد الله (ع) قال: قضى 
0 0 أ وينزل من الماء إلى 

[7]7577- الحسين بن سعيد. 0 وفضالة. عن بان بن عثمان» 
عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن بيع الكلاء إذا كان سَيْحا يعمد الرجل 
إلى مائه فيسوقه إلى الأرض فيسقيه الحشيش, وهو الذي حفر النهر. وله الماء ويزرع به ما شاء؟ 
فقال: إذا كان الماء له يزرع بهقا شاءاء وليتصدق :نما أحت. قال: وسألته عن بيع حصائد 
الحئطة والشعير وسائر الحصائد؟ فقال: حلال, فليبعغه إن شاء9), 


[57] م أحمد بن محمد عن أحمذ بن محمد بن أبي نصرء عن إدريس بن زيد. 

عن أبي الحسن (ع) قال: سألته وقلت: جُعِلْتَ فداك. إن لنا ضياعاً ولها حدود فيها مراعي . 

ولرجل منا غنم وابل يحتاج إلئ تلك المراعي لإبله وعَنَمِه أيحل له أن ب يحمي المراعي لحاجته 

إليها؟ فقال: إذا كانت الأرضص أرضه فله أن يحمي ويصير ذلك إلى ما يحتاج إليه » قال: فقلت 
له: الرجل يبيع المراعي؟ فقال: إذا كانت الأرض أرضه فلا بأس 9) 

[1741] 94 - عنه. عن أحمد بن محمد بن أبي نصرء عن محمد بن أحمد بن عبد الله 
قال : سألت الرضا (ع) عن الرجل يكون له الضيعة ويكون لها حدود تبلغ حدودها عشرين ميلا 
أو أقل أو أكثرء يأتيه الرجل وبقول: أغني من مراعي ضيعتك وأعطيك كذا وكذا درهماً؟ 
فقال: إذا كانت الضيعة له فلا بأس89) 


٠١ ]555[‏ - سهل بن زياد. عن عبيد الله الدهقان. عن موسى بن إبراهيم » عن أبي 
الحسن (ع) قال : سألته عن بيع الكلاء والمراعي؟ فقال: لا بأس بهء قد حمى رسول الله (ص) 
النقيع لخيل المسلمين9». 


)1( الفروع ”. نفس الباب» ح ” . هذاء ويقول المحقق ذف في الشرائع "/ 34 : وإذا لم يف النهر المباح» أو سيل 
الوادي بسفي ماعليه دفعة» بدىء بالآول وهو الذي يلي فوهته فأطلق إليه الزرع إلى الشراك, وللشجر إلى القدم» 
وللنخل إلى الساق. ثم يرسل إلى ما دونه ولا يجب إرساله قبل ذلك ولو أدى إلى تلف الأخير». 

(ف6 الفروع 1 باب بيم المراعي ٠ح‏ 4. الفقيه *”, الا باب بيع الكل والزرع والأشجارو. ...اح ١‏ بتفاوت قليل 
وبدون الذيل. والسيح : الماء ء الجاري على وجه الأرض 

2( الفروع 7 نفس الباب» ح ؟ الفقيه “ا #/# باب ارا والإجارة؛ ح 8. بتفاوت يسير. 

5( و(0) الفروع 7 نفس الباب » اح”وه. والنقيع : - كما في المغرب ‏ موضع بين مكة والمدينة يقول الشيخ - 


١7 


في بيع الماء والمنع منه ج :7 


١١ ]577[‏ - أحمد بن محمد, عن عثمان بن عيسى . عن سماعة قال: سألته عن شراء 


القصيل بشتريه الرجل فلا يقصله, ويبدو له في تركه حتى يخرج سنبله شعيراً أو حنطة» وقد 
اشتراه من أصله على أربابه خراج, أو هوعلى العلّج؟ فقال: إن كان اشترط حين اشتراه إن شاء 
قطعه وإن شاء تركه كما هو حتى يكون سنبلاًء وإلا فلا ينبغي له أن يتركه حتى يكون سنبلة20 . 


١١ ]5150[‏ عنه) عن ابن محبوب. عن أبي أيوبي7), عن سماعة. عن أبى 


عبد الله (ع) نحوه. وزاد فيه: فإن فعل فإن عليه طسقه ونفقته. وله ما خرج منه(2 , 


[514] 17 - سهل بن زياد ع 0 عن مُدْنّى الحتاط. عن 


مك فنا يدو من اذا ره فإذا اشتر عا وغل تتشي » فإنةاشاء أعقاه وإن قاد ترام رود . 


قال 


١5 ]114[‏ - علي بن إبراهيم» عن أبيه. عن ابن أبي عمير. عن حماد, عن الحلبي 
: قال أبوعبد الله (ع) ل ل ل ا 


أو تعلفه من قبل أن يُسَنبِلَ وهو <: حسيس حشيش. وقال: لا باس أيضاً أن تشتري زرعاً قد سَنْبْلَ وَبَلَعْ 
بحنطة0* . 


(0) 


(0 
(2 


(0 
(0) 


١6 ]059١[‏ عله عن أبيه عن حماد عن حريز» عن بكيرين أعَيْن فال: قلت لأبي 


المجلسي رحمه الله في مرآته 8 :© : ووقال الوالد العلامة رحمه الله : الظاهر أنه محمول على التقية. فإن 

الراوي معلّم ولد السنديٌ بن شاهك لعنه الله والعامة يجوزون للملوك الحمى . وعندنا أنه لا يجوز إلا 

للمعصوم» . 

الاستبصار 7 9/1 باب بيع الزرع الأخضر قبل أن يصير سنبلاء ح”. الفروع 1 باب بيع الزرع الأخحضر 

و. لح . الفقيه “. ١/ا‏ باب بيع الكل والزرع والأشجار و. تابح5 . والقصيل : في اصطلاح الفقهاء 
هر الزرم قبل إفزاكة . وإلآ فهو لغة الشعير يُجِرٌ أخضر لعلف الدواب سمي به لأنه قصل وهو رطب أو لسرعة 

انقصاله وهو رخص . وقال الشهيدان: يجوز بيع الزرع قائمً على أصوله سواء حصد أم لاء نْصد قصله أم لاء 

لأنه قابل للعلم مملوك فتناوله الأدلة خلافاً للصدوق حيث * شرط كونه سبلا أو القضل ٠‏ وحصيداً أي محصودا وإن 

ا ل ا ل أي مقطوعاً بالقوة 

ل ود 5 

لاما ؟. قل لت ما ٠‏ الفروع ع نفس البابء ح ل/ا . الفقيه "1, نفس الباب, ح 4 . والجلج : يطلق 

على الكافر مطلقاً . والطسق : : كأنها كلمة مولّدة أو معرّبةء ويقصد بها ما يوضع من الخراج على الجريب من 

الأرض» أو شبه ضريبة معلومة. 

الاستبصار ا نفس الباب. ح 6. الفروع 7. نفس الباب, ح غ . 

اااستبصار “ا نفس الباب, ح 5 . الفروع 7" نفس الباب, ح ١‏ . 


ادل 


ج" التهذيب 


عبد الله (ع): أيحل شراء الزرع الأخضر؟ قال: نعم. لا بأس به("). 


1١ ]571[‏ -عنهء عن زرارة مثله قال: لا بأس أن تشتري الزرع والقصيل أخضرء ثم 
تتركه إن شئتٌ حتى يسنبل ل 
يسنبل» فأما إذا سنبل فلا تعلفه رأساً رأسا فإنه فساد9). 


[777] 107 أحمد بن محمد. عن عثمان بن عيسى , عن سماعة قال: سألته عن الزرع 
فقلت: جُعِلْتُ فداك رجل زرع زرعاً. مسلماً كان أومعاهداً, أنفق فيه نفقة, ثم بدا له في ببعه 
لنقلة ينتقل من مكانه أو لحاجة؟ قال: يشتريه بالورق فإن أصله طعام9). 


(”57537] 18 أحمد بن محمد. عن صفوان. عن ا عن عبد الرحمن بن أبى 
عبد الله» عن أبي عبد الله (ع) قال: نهى رسول الله (ص) عن المحاقلة والمزابنة» قلت رن 
هو؟ قال: أن يشتري حمل النخل بالتمر والزرع بالحنطة©). 


["5] 15 علي بن إبراهيم» عن أبيه. عن النوفلي » عر :السكوني؟ عن أبي 
عبد الله 0( قال: رخص رسول الله (ص) في العرايا بأن تشترى بمخرصها تمراًء قال: والعرايا 
جمع عَرِيّة وهي النخلة التي تكون للرجل في دار لرجل آخرء فيجوز له أن يبيعها بخرصها 
هرا ولا يجوز ذلك في غيره) , 


)0 الاستيصار 7 نفس البابء ح * . الفروع ٠‏ نفس الباب» ح 37 . 

(7) الاستبصارا. 71 حا شا او را وفيه : فلا تقطعه. الفروع 7 باب بيع 
الزرع الأخضر والقصيل وأشباهه, ح " والمقصود بقوله : رأسأً رأسا: إما أصلاً أوأبدا أو أن المقصود بالرأس 
الحيوان مما يتعلق به. وقد حمله بعض أصحابنا على أن النهي عنه لما فيه من الإسراف فيكون تحريمياً. مع 
احتمال كونه تنزيهياً كراهتياً. 

(؟) الاستبصار 2 نفس الباب» ح 8. الفقيه *”. ”ا باب إحياء الموات والأرضين, ح 5 بتفاوت . 

(4) الاستبصار ”2 5٠‏ عبيات التهي عن بيع المتحاقلة رالمزابنة» ج١٠ ٠‏ الفروع ”3 نفس الباب. ح © . المحاقلة : 
مأخوذة من الحقل جمم خفلة وني الساخه الي تزرع يمترع يلك لتعلقها بروج تن سقلة . وهي اصطلاحاً: بيع 
سنبل بحب منه أو من غيره من جنسه . وأما المزابنة : مفاعلة من الزّين وهو الدقع ومنه الزبانية وهي اصطلاحا بيع 
الثمرة بنوعها الخاص على أصولها نخلاً كان المبيع ثمره أو غيره اجماعا في الأول عندنا وعلى المشهور في 
الثاني . وسميت هذه المعاملة مزابنة لبنائها على التخمين المقتضي للغبن فيريد المغبون دفعه والغابن خلافه 
فيتدافعان . 

(ه) الاستتبصار ”27 نفس البابء ح ؛ . الفروع 7 نفس الباب. ح 9. قال المحقق في الشرائع 58/7 : «يجوز بيع 
العرايا بخرصها تمراء والعريّة همي النخلة تكون في دار الإنسان. وقال أهل اللغة: أو في بستانه. وهو حسن» 
وهل يجوز بيعها بخرصها من تمرها؟ الأظهر: لاء ولا يجوز بيع ما زاد على الواحدة» نعم ١‏ لوكان له في كل دار 
واحدة جاز. . .. ولا عَرِيّة في غير النخل». 


حر 


في بيع الماء والمنع منه ج,7 


نكرل بت الحسن بن محمد بن سماعة.» عن جعفر بن سماعة. عن أبَانء عن 
عبد الرحمان البصري, عن أبي عبد الله (ع) قال: نهى رسول الله (ص) عن المحاقلة, فقال: 
المحاقلة : النخل بالتمر» والمزابنة: السنبل بالحنطة» والنُطاف: شِرْبُ الماء ليس لك إذا 
استغنيت عنه أن تبيعه جارك, تَدَعْهُ له. والأربعاء: المسناة تكون بين القوم فيستغني عنها 
صاحبهاء قال: يَدَعَها لجاره ولا يبيعها إيَاه0©. 


71١ ]7[‏ عنهء عن محمد بن زياد» عن معلى بن خنيس قال: قلت لأبي 
عبد الله (ع): اشتري الزرع؟ فقال: إذا كان قدر شبر". 


[7ع 77 - عنهء عن محمد بن زيادء عي معاويةين عمار قال: سمعت أبا 
عبد الله (ع) يقول: لا تشتر الزوع ما لم يُسَنْبل» الل ا 
ابنَعْتَ نخلا فَاببَعْتَ ت أصله ولم يكن فيه حمل» لم يكن به بأس7©. 


الأرض بالحنطة ولا بالتمر ولا بالشعير ولا بالأربعاء ولا بالنطاف9». 


[1 ]75 عنه, عن محمد بن زياد عن هشام بن سالم. عن سليمان بن خالد» عن 
أبي عبد الله (ع) قال: لا بأس بأن تشتري زعا اعفن فإن شئت تركته حتى تحصذهء وإن 
شكت فبعه حشيشاً9)., 


-١١ ][‏ علي بن إبراهيم. عن أبيه. عن النوفلي. عن السكوني؛ عن أ 
عبد الله (ع) قال: قضى رسول الله (ص) في رجل باع نخلا فاستثنى عليه نخلة. فقضى له 
رسول الله (ص) بالمدخل إليها والمخرج ومدى جرائدها(". 


)١(‏ الاستبصار 27 نفس الباب؛ ح 7 وروى إلى قوله: بيع السنبل بالحنطة . بزيادة كلمة : : بيع هنا. 

0( الهو الاستبصار 7 171 باب بيع الزرع ا حم وة. وفي الثاني : لو ايتعت 
نخلاً. ...2 بدل: أو ابتعت نخلا. . 

(5) الاستبصار *. 6ه باب ما يكره من اجارة انار فين صدر حديث ١‏ بتفاوت . وسوف يكرر المصنف رحمه الله 
هذا الحديث كصدرح برقم 8 من الباب ١5‏ من هذا الجزء من التهذيب أيضاً . الفروع ٠‏ باب ما يجوز أن يؤاجر 
به الأرض وما لا يجوز. صدرح ” . الفقيه '. 7 باب المزارعة والإجارة» صدرح .١‏ وقد حمل الأصحاب 
هذا الحديث على الكراهة. 

(5) الاستبصار 7 نفس الباب. ح ١‏ . 

(69) الفقيه 27 4 - باب حكم الحريم؛ ح ١‏ . الفروع 1 المعيشة, باب جامع في حريم الحقوق. ح ١‏ . ومدى 
جرائدها: أي غاية ما تمتد إليه سعفانها في الهواء. 


١7١ 


> التهذيب 


[751]541- محمد بن يحيى » عن محمد بن الحسين» عن محمد بن عبد الله بن 
هلال عن عقبة بن خالد أن النبي (ص) قضى في هذا النخل أن تكون النخلة والنخلتان 
للرجل في حائط الآخرء فيختلفون في حقوق ذلك. فقضى فيها أن لكل نخلة من أولنك من 
الأرض مبلغ جريدة من جرائدها حتى بُعدِها("©. 


]١57[‏ شيل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمُون» عن عبد الله بن 
عبد الرحمان الاصَّمّ. عن مُسْمَع بن عبد الملك. عن أبي عبد الله (ع) قال: قال 
رسول الله (ص): «ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعاًء وما بين بثر الناضح إلى 
بثر الناضح ستون ذراعاًء وما بين العين إلى العين خمسمائة ذراع . والطريق إذا تشاحّ عليه أهله 
فحذه سبعة أذرع»©2). 


[14] 34 0 اه عن النوفلي . اي عن أبي عبد الله 0 أن 
إلى بئر الناضح . وها بن العين إلى ا ا والطريق 
إذا تشاح عليه أهله فحدّه سبعة أذرع 9). 


[:14] 74 محمد بن يحيى. عن محمد بن الحسين. عن محمد بن عبد الله بن 
هلال. عن عقبة بن خالد. عن أبي عبد الله (ع) قال: يكون بين البئرين إذا كانت أرضاً صلبة 
خمسمائة ذراع » وإن كانت أرضاً رخو فألف ذراع» قال: : وقضى رسول الله (ص) في رجل 
احتفر فناة وأ تى لذلك سن ثم إن رجلا حفر إلى جانبها قناة فقضى أن يقاس الماء بجوانب البثر 
ليله هذه وليلة هذه. فإن كانت الأخيرة أخذت ماء الأولى غورت الأخيرة» وإن كانت الأولى 


أخحذت ماء الأخيرة لم يكن لصاحب الأخيرة على الأولى شيء9) 


)001( الفر فى الاورع ١‏ وفيه : في هوائر النخل. . .؛ بدل: في هذا النخل. والهوائر: جمع الهور. 
بمعنى السقوط, والمعنى : أي مساقط العحان: لقن يجري الشجر. 

00( الفروع © باب جامع في حريم الحقوق. ح ١‏ . والبئر المعطن : واحد المعاطن, وهي مارك الوبل عند الماء 
لتشرب . والمراد به هنا البئر التي يستقى منها لتشرب الابل. وبئر الناضح : هو البعير الذي يستقى عليه للزرع 
وغيره كالشرب والغسل. يقول المحقق في الشرائع 777/7 : «وحريم البثر المعطن أربعون ذراعا (من كل 
جانب). ويثر الناضح ستونء. وللعين ألف ذراع في الأرض الرخوة؛ وفي الصلبة خمسمائة ذراع. وقيل: حد 
ذلك أن لا يضر الثاني بالأول. والآول أشهر». 

5 الفروع "ء نفس الباب,. ح . 

(5) الفقيه '". 44 باب حكم الحريم؛ ح ” و8 بتفاوت» وروى ذيله بتفاوت في الفروع *, باب الضرارء ح 7 . 


بض 


في بيع الماء والمنع منه ج “١‏ 


[1505] ٠ل‏ _أحمد بن محمد عن البرقي ' عن محمد بن يحيى » عن حماد بن عثمان 
قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: حريم البئر العادية أربعون ذراعا حولها(". 


"١]3[‏ - وفي رواية : خمسون ذراعاً. إلا أن يكون إلى عطن أو إلى طريق فيكون أقل 
من ذلك خمسة وعشرون ذراعاً9). 


8١ 1417‏ - محمد بن علي بن محبوبء قال: كتب رجل إلى الفقيه (ع) في رجل 
كانت له رحى على نهر قرية» والقرية لرجل أورجلين» فأراد صاحب القرية أن يسوق الماء إلى 
قريته في غير هذا النهر الذي عليه هذه الرحئ. ويعطّل هذه الرحئء أَلهُ ذلك أم لا؟ فرقم (ع) : 
يتقي الله عز وجل . ويعمل في ذلك بالمعروف. ولا يضار أخاه المؤمن, وفي رجل كانت له قناة 
في قرية؛ فأراد رجل أن يحفر قناة أخرى فوقه. كم يكون بينهما في البعد حنى لا يضر بالأخرى 
في أرض إذا كانت صعبة أو رخوة؟ فوقع (ع): على حسب ألا يضر أحدهما بالآخر إن شاء 


الله 29 


[144] 57 - أحمد بن محمد عن محمد بن سنان. عن أبي الحسن (ع) قال: سألته 
عن ماء الوادي؟ فقال: إن المسلمين شركاء في الماء والنار والكلائر©), 


[544] - أبو علي الأشعريء. عن محمد بن عبد الجبارء عن صفوان بن يحيى. 
عن منصور بن حازم. عن أبي عبد الله (ع) قال: سالته عن خص بين دارين» فزعم أن 
عليا (ع) قضى به لصاحب الدار الذي من قِبَلِهِ وَجَهُ القماط”». 


[“16] 60 أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى » عن طلحة بن زيد. عن أبي 


. 7 الفروع ؟. باب جامع في حريم الحقوق. صدرح 5 . الفقيه “ نفس الباب صدر ح‎ )١( 

(7) الفروع *. باب جامع في حريم الحقوق. ذيل ح 5. الفقيه ” 48 باب حكم الحريم» ح ؟ . 

(5) الفقيه *. 1١‏ باب بيع الكلاء والزرع والأشجارو. . . . ح .٠١‏ الفروع *, باب الضرار, ح ه وأخرجه بعكس 
الترتيب بين الذيل والصدر عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين قال: كتبت إلى أبي محمد (ع). . . مع 
تفاوت يسير فى بعض الألفاظ . 

(4) الفقيه 8. نفس الباب. ح 1 . 

(5) الفقيه "ا. 7غ باب الحكم في حظيرة بين دارين» ح ١‏ بتفاوت . الفروع 7 باب جامع في حريم الحقوق. 
ح 7 بتفاوت. وفيهما: عن حظيرة. . . بدل: عن خص. . .؛ والخص: كما في المصباح ‏ البيت من 
القصب. والجمع : أخصاص . وقال الصدوق رحمه الله : «الخص الطن الذي يكون في ١‏ لسواد بين الدور, 
والقمط : هو شد الحبل: د يعني أن الخص هو الذي إليه شد الحبل» وقد قيل : إن القماط هر الحجر الذي يغلق 
منه على الباب» . 


17 


ج> التهذزيب 
عبد الله (ع) قال: إن الجار كالئْفْس غير مضارٌ ولا آنم0©. 


7531 - أحمد بن محمد بن خالد. عن أبيه» عن عبد الله بن بكير. عن زرارة» 
عن أبي جعفر (ع) فال: إن سَمَرَةَ بن جندب كان له عِذّقُ في حائط لرجل من الأنصار, وكان 
منزل الأنصاري بباب البستان. وكان يمر به إلى نخلته ولا يستأذن, فكلّمه الانصاري أن يستأذن 
إذاجا قاب سُمْرة فلما تأي جاء الانصاري إلى رسول الله (ص) فشكا إليه وخَبَرّه الخبر» 
فأرسل إليه ارسول الله ا(ص) وخبره بقول الأنصاري وما شكا إليه. فقال: إذا أردت الدخول 
فاستاذن. 1 فلما أب سَاوْمَهُ حتى بلخ له من الثمن ما شاء الله فب أن يبيع . فقال: لك بها 
يعذق مذلّل في الجنة » فابئ أن يَقَبِلَء فقال رسول الله (ص) للأنصاري : «اذهب فاقلعها وارم. 
بها إليه. فإنه لا ضَرَّرَ ولا ضرار»9). 


١ 1‏ وكات 


ا 
الحلبي قال: سئل أبو عبد الله (ع) عن السواد, ما منزلته؟ فقال: هو لجميع المسلمين» لمن 
هواليوم ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم» ولمن لم يخلقى بعدء فقلنا: الشراء من الدهاقين؟ 
قال: : لايصلح. إلا أن يشتري منهم على أن يُصَيّرها للمسلمين» فإن شاء ولي الأمر أن يأخذها 
َحَذْهاء قلنا: فإن أَحَذّها منه؟ قال: يرد إليه رأس ماله. وله ما أكل من غلّتها بما عمل7». 


[7]507 -عنهء عن الحسن بن محبوب». عن خالد بن جرير» عن أبي الربيع الشامي , 


. ١ الفروع ”. باب الضرار. ح‎ )١( 

7( الفروع ”7 باب الضرار, ح ” بتفاوت . الفقيه “7 415 باب حكم الحريم »ح 4 بتفاوت وأخرجه عن الحسن 
الصيقل. » عن أببي عبيدة الحذَّاء عن أبي جعفر (ع). وقد افادت هذه الرواية حرمة دخول شخص على شخص 
بدون استيذان . فضلاً عن حرمة هتك حرمة المؤمن أو أذيته» والذي يظهر من قوله (ص) إذهب فاقطعها واضرب 
بها وجهه غضبه (ص) على سمرة وكونه (ص) في مقام تأديبه لأنه سرع رن تمدن العباند االلديوج 
التارك للدنيا والآخرة, ومن هنا يمكن القول بأن الأمر بقطع النخلة لم يكن مستنداً إلى قاعدة : ار 
مستند إلى ولايته (ص) على نفوس أفراد الأمة وأموالهم دفعا لمادة الفاد, أو تأديياً كما ينا 

الاستبصار *, “لا باب حكم أرض الخراج» ٠‏ ح١1.‏ . وأرض السواد : هي أرض العراق ورستاقه. سميت بذلك 
لخضرة أشجاره وزروعه. وهي من جملة ما فتح عَنْوَةَ أي فهر وغلبة» وحكمه أنه ملك للمسلمين قاطبة لا يملك 
أحد رقبتها ولا يصح بيعها ولا رَهُئْها. 


5 


حر 


خرن 


في أحكام الأرضين ج7 


عن أبي عبد الله (ع) قال: لا تشتر من أرض السواد شيئاً إلا من كانت له ذمة. فإنما هو فيء 
للمسلمين0©. 

[144] 7 الحسن بن محمد بن سماعة؛ عن عبد الله بن جبلة» عن علي بن الحارث» 
عن بكار بن أبي بكرء عن محمد بن شريح قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن شراء الأرض من 
أرض الخراج. فكرهه وقال: إنما أرض الخراج للمسلمين., فقالوا له: فإنه يشتريها الرجل 
وعليه خراجها؟ فقال: لا بأس. إلا أن يستحي من عَيْبٍ ذلك”». 


[146] 4 - الحسين بن سعيد. عن صفوان. عن العّلاء عن محمد بن مسلم. قال: 
سألته عن الشراء من أرض اليهود والنصارى؟ فقال: ليس به بأسء» وقد ظهر رسول الله (ص) 
على أهل خيبر» فخارجهم على أن 0 الأرض في أيديهم يعملون بها ويعمرونهاء وما بها 
بأس» ولو اشتريت منها شيئاًء وأيما قوم أحيّوا شيئاً من الأرض أو عملوه فهم أحن بها. وهي 


لهم20. 


أرضهه!!)؟ فقال: لا باس أن تشتريها. فتكون - إذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدي فيها كما يؤدون 
عنها0©». 


[/17ع105 ] كا عله عن حماد بن شعيب 2217 عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ع0 
عن شراء الأرضين من أهل الذمة؟ فقال: لا بأس بأن يشتري منهم إذا عملوها وأحيوها فهي 
لهم. وقد كان رسول الله (ص) حين ظهر على خيبر وفيها اليهود خَارجَهُم 7 على أمر وترك 
الأرض في أيديهم يعملونها ويعمرونها0». 


)١(‏ الاستبصار 27 نفس الباب. ح 7 . الفقيه ”» 177 باب إحياء الموات والأرضين. اح 4 بتفاوت يسير. 

(5) الاستبصار . 77 باب حكم أرض الخراج؛ ح ”. 

(*) الاستبصار , 1/4 باب شراء أرض أهل الذمة, ح *. الفقيه ا 77 باب إحياء الموات والأرضين؛ ح ١‏ 
بتهاوت . 

(4) الضمير يرجع إلى أهل الذمة. 

(5) الاستبصار *. نفس الباب. ح ”. وفيه: كما يؤدون فيها. 

(5) في الاستبصار ؟. عن حماد. 5 7 

07 أي وضع عليهم الخراج في نتاج أرض -حيبر» بعد أن اذن لهم بزراعتها والانتفاع بها مع بقاء رقبتها ملكا للمسلمين 
قاطبة لأنها مما فتح عنوة. 

(8) الاستبصار 7. نفس الباب. ح ١‏ بتفاوت في الذيل. 


١ 


ج37 التهذيب 


[1058] 1 عنهء عن النضر. عن هشام بن سالم. عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا 


عبد الله (ع) عن الرجل يأني الأرض الخربة فيستخرجها. ويجري أنهارها. ويعمرهاء 
ويزرعهاء ماذا عليه؟ قال: عليه الصدقة. قلت: فإن كان يعرف صاحبها؟ قال : فَلَيُوَدُ إليه حقّة. 


[3] 8 عنه, عن انقالة: عن جميل بن دراج» عن محمد بن مسلم. عن الى 
جعفر (ع) قال: أيّما قوم أحيّوا شيئاً من الأرض أو عمروها فهم أحق بها" . 

[١5]56ة‏ عله عن النضر بن سويد ع غيد اللهين سداد عن أبيه قال : قلت لأبي 
عبد الله (ع) : إن لي أرض خراجر وقد ضقت بهاء افَادَعُها؟ قال: فسكت عني هنيئة ثم قال: 
إن قائمنا (ع) لو قد قام كان يصيبك من الأرض أكثر منها. وقال: ولو قد قام قائمنا (ع) كان 
للإنسان أفضل من قطائعهم9'؟2. 

٠١3‏ عله عن الحسن بن علي قال : سألت أبا الحسن (ع) عن رجل اشترى من 
ريغل رصا جنا سارو ان حر ول أذ يليه بن راان ا :حملت 


1١ 55‏ أحمد بن محمدء عن الحسن بن محبوب, عن العلا عن محمد بن 
مسلم. عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن شراء أرض أهل الذمة؟ قال: لا بأس بهاء فيكون 
إذا كان ذلك بمنزلتهم ‏ يؤدي كما يؤدذونء قال: وسأله رجل من أهل النيل عن أرض اشتراها 
بغم النيل من أهل الأرض» يقولون: هي أرضهم » وأهل الآستان يقولون: هي من أرضنا؟ قال : 
لا تشترها إلا برضاء أهلها9». 


و58 اتنا اللحدده محمد ب طحن عبن واعده عد انان ين عتفان» له 
إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أباعبد الله (ع) عن رجل اكترى أرضاً من أرض أهل 


)١(‏ الاستبصار ". 7١‏ - باب من أحيا أرضاً ح * ٠.‏ الفروع ”7 باب في إحياء أرض الموات. ح ١‏ . وسوف بيكرر 
برقم ٠١‏ من هذا الباب أيضا. يقول الشهيدان : «الموات من الأرض ما لا ينتفع به منها لعطلته أو لاستيجامه أو 
لعدم 0 الماء عليه , 

1 

زفة الفروع 7 باب شراء أرض الخراج من السلطان وأهلها كارهون و. . . ؛ ح © وفيه: كان الاستان. .. بدل: 
للإنسان. . 

(5) الفقيه *. 77 باب إحياء الموات والأرضين» ح ". الفروع . باب ما يجوز أن يواجر به الأرض و. .. » 

4 
ف 

0( الاستبصار 27 :7ع باب شراء أرض أهل الذمة» ح 4 وروى صدر الحديث بتفاوت يسير الفروع 7 باب شراء 

أرض الخراج من السلطان وأهلها. تمفحخ4. 


١1 


في أحكام الأرضين ج؛7 


الذمة من الخراج» وأهلها كارهون» وإنما يقّلها السلطان لعجز أهلها عنها أو غير عجز؟ فقال: 
إذا عجز أربابها عنهاء فلك أن تأخذها إلا أن يضارّوا ٠‏ وإن أعطيتهم شيئاً فسخت أنفس أهلها 
لكم فخذوها . قال : وسألته عن رجل اشترى أرضاً من أرض الخراج فيبني فيها أولم يبن» غير غ 
أن أناساً من أهل الذمة نزلوهاء له أن يأخذ منها أجرة البيوت إذا أدوا جزية رؤرسهم؟ قال : 
يشارطهم. فما أخذ بعد الشرط فهو حلال7©. 


[174] 1 - وكتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد الحسن بن علي (ع) في 
رجل اشترى من رجل بيتا في داره بجميع حقوقه. وفوقه بيت آخر. هل يدخل البيت الأعلى في 
حقوق البيت الأسفل أم لا؟ فوقع (ع): ليس له إلا ما اشتراه باسمه وموضعه إن شاء الله0"© . 


١4 ]118[‏ - وكتب إليه في رجل اشترى حجرة أو مسكناً في دار بجميع حقوقهاء وفوقها 
بيوت ومسكن آخر. يدخحل البيوت الأعلى والمسكن الأعلى في حقوق هذه الحجرة والمسكن 
الأسفل الذي اشتراه. أم لا؟ فوقع (ع): ليس له من ذلك إلا الخق الذي اشتراه إن شاء الله . 


١١71‏ - وكتب إليه في رجل قال لرجلين أشهدا أن جميع هذه الدار التي في موضع 
كذا وكذا بجميع حدودها كلها لعادن ين ادن وجميع ماله في الدار من المتاع» والبينة لا 
تعرف المتاع أي شيء هو؟ فوقع (ع): يصلح إذا أحاط الشراء بجميع ذلك إن شاء الله© , 


73 16 - وكتب إليه في رجل كانت له قطاع 5 فحضره الخروج إلى مكة. 
والقرية على مراحل من منزله. ولم يكن له من المقام مايأتي بحدود أرضه, وعرّف حدود القرية 
الأربعة. فقال للشهود: اشهدوا أني قد بعت من فلان ميدق المكري - جميع القرية التي حدٌ 
منها والثاني والثالث والرابع منهاء وإنما له في هذه القرية قطاع أَرَضينء فهل بصلح للمشتري 
ذلك. وإنما له بعض هذه القرية؛ وقد أقرّله بكلّها؟ فوقع (ع): لا يجوز بيع ماليس يملك. وقد 
وجب الشراء من البائع على ما يملك9». 


.١خ الفروع *. باب شراء أرض الخراج من السلطان وأهلها كارهون و. و‎ )١( 

(؟) الفقيه “ا 17 باب إحياء الموات والأرضين؛ ح 8 . والظاهر أنه إنما حكم (ع) يعدم استحقاقه للعلوى لأنه كان 
قد نص في عقد البيع على السفل وحده , أو لأن العلو كان منفرداً عن السفل فلا يدخل إلا بقرينة أومع الشرط. 
وإلا فقد افتى أصحابنا رضوان الله عليهم فيما إذا اشترى دارا بأنه يدخل فيها الأرض والبناء أعلاه وأسقله إلا فيما 
ذكرناء فراجع اللمعة وشرحها للشهيدين, كتاب المتاجر. ص 547 من المجلد الأول من الطبعة الحجرية. 

(5) الفقيه ”, نفس الباب. ح ٠١‏ الفروع 5. كتاب الشهادات؛ باب النوادر. ذيل ح 4 . 

(5) الفقيه 7 77- باب إحياء الموات والأرضين, ح ١١‏ . الفروع 5. كتاب الشهادات؛ باب النوادره ضمن ح ؟ . 


1١/ 


ج> التهذيب 


١7 ]17[‏ وكتب إليه في رجل أشهده رجل على أنه قد باع ضيعة من رجل آخر. وهي 
قطاع أرضين, ولم يعرف الحدود في وقت ما أشهده. وقال: إذا أتوك بالحدود فاشهد بها. هل 
يجوز له ذلك» أو لا يجوز أن يشهد؟ فوقع (ع: نعم يجوز والحمد ه20 , 


[]18 - وكتب إليه : هل يجوز أن يشهد على الحدود إذا جاء قوم آخرون من أهل 
القرية ليشهدوا له أن حدود هذه الضيعة التي باعها الرجل هي هذه. فهل يجوز لهذا الشاهد 
الذي أشهده بالضيعة ولم يُسَمّ الحدود, بأن يشهد بالحدود بقول هؤلاء الذين عرفوا هذه الضيعة 
وشهدوا لى أم لا يجوز لهم أن يشهدواء وقد قال لهم البائع اشهدوا بالحدود إذا نوكم بها؟ 
فوقع (ع): لا يشهد إلا على صاحب الشيء وبقوله9©. 


[170] 14- علي بن إبراهيم. عن أبيه. عن النوفلي. عن السكوني. عن أبي 
أحيا أرضاً ميتة فهي له. قضاءً من الله عز وجل ورسوله»©. 


7٠١ ]171[‏ -عنهء عن ابن أبي عمير؛ عن محمد بن حمران» عن محمد بن مسلم قال: 
سمعت أبا جعفر (ع) يقول: أَيْما قوم أحيّوا شيئاً من الأرض وعمروها فهم أحق بهاء وهي 
لهم . 

عو - الحسن بن محبوب» عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبد الله (ع) 
يقول: أ يما رجل أتى خربَةٌ بائرة فاستخرجهاء وكرى أنهارهاء وعمرها فإن عليه فيها الصدقة, 
فإن كانت أرضاً لرجل قبله. فغاب عنها وتركها وأَحْرَبَها ثم جاء بعد فطلبهاء » فإن الأرض لله عز 
وجل» ولمن عمرها9». 


[17] 7 علي بن إبراهيم» عن أبيه. عن حمّاد. عن حريز. عن زرارة» ومحمد بن 
مسلم. وأبو بصيرء وفضيلء» وبكير. وحمران» وعبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي جعفر 


. ١7 الفروع ”. نفس الباب صدر ح 8 الفقيه . نفس الباب؛. ح‎ )١( 

(5) الفقيه "ا نفس الباب, ح ١‏ 30 

فيه الاستبصار 7 17 باب من أحيا أرضاء ح ١‏ . الفروع 7. باب في إحياء أرض الموات . ح 8 وفيه : واديا بدءا. 
والبدي : هو المبتدأء وفسّره في الحديث بما لم يسبقه إليه أحد . وأخرجه في الفقيه 7, 77 باب إحياء الموات 
والأرضين, ح ” بتفاوت يسير. 

فق مر برقم 8 من هذا الباب فراجع . 

(5) الاستبصار , 17 باب من أحيا أرضاء ح 7 الفروع ؟. باب في إحياء أرض الموات. ح ؟ . وكرى النهر: 
أي اعاد حفرة من جديد م ين بخلاف الحفر وكلام المطرزي يدل على الترادف . 


يلقل 


وأبي عبد الله (ع) قالا: قال رسول الله (ص): «من أحيا أرضاً مواتاً فهي لهع7), 


[17] 7 - الحسن بن محبوب , عن هشام بن سالم. عن أبي خالد الكابلي. عن أبي 
جعفر (ع) قال: وجدنا في 8 على (ع) أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة 
للمتقين» أن واه ب بيتى الذين أؤرئنا الأرض ونحن المتّقون, والأرض كلها لناء فمن أحيا أرضاً 

من المسلمين فليعمزها وليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي » وله ما أكل منهاء وإن تركها 
وأَخْرَبَها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فَعَمَرَها وأحياها فهو أحن بها من الذي تركهاء 
فليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي, وله ما أكل حتى يظهر القائم (ع) من أهل بيتي بالسيف. 
فيحويها فيمنعها ويخرجهم منها كما حواها رسول الله (ص) ومنعهاء إلا ما كان في أيدي 
شيعتناء فيقاطعهم على ما كان في أيديهم , ويترك الأرض 8 أيديهم”) 


[175] 54 - محمد بن علي بن محبوب. عن محمد بن الجسين. عن ذبيان» عن 
لي كوه بن الحصين, عن عمر بن حنظلة» عن أبي عبد الله (ع) في رجل 
باع أرضاً على أن فيها عشرة أجربة؛ فاشترى المشتري منه بحدوده. ونقد الثمن. وأوقم صفقة 
البيع. وافترقا. فلما مسح الأرض فإذا هي خمس أجربة؟ قال: إن شاء استرجع ماله وأخذ 
الأرضء وإن شاء رد البيع وأخذ ماله كله. إلا أن يكون إلى جنب تلك الأرض له أيضا أرضون» 
فليوفه ويكون البيع لازما له. وعليه الوفاء له بتمام البيع فإن لم يكن له في ذلك المكان غير 
الذي باع؛ فإن شاء المشتري أخذ الأرض واسترجع فضل ماله. وإن شاء رد الأرض وأخذ المال 
كله7© . 


زكلا١‏ ] 6 الحسين بن سعيد. عن النضرء عن عبد الله بن سنان. عن أبي 
عبد الله (ع) قال: سألته عن النزول على أهل الخراج؟ فقال: ثلاثة أيام. روي ذلك عن 
النبي (ص)9©) . 


)١(‏ الاستبصار 27 نفس الباب ح + وي : فهوله. بدل: فهي له. 

)١(‏ الاستبصار*. 7١‏ باب من أحيا أرضاء ح ه . الفروع *. باب في إحياء أرض الموات. ح ه . هذا وقد نص 
أصحابنا رضوان الله عليهم على أن موات الأرض هو ملك للإمام (ع) لا يملكه أحد وإن أحياه ما لم يأذن له 
الإمام. وإذنه شرط فمتى أذن ملكه المحي له إذا كان مسلماء وكذا حكم الأرض المفتوحة عنوة إذا كانت مواتاً 
وقت الفتح. وكذا كل أرض لم يجر عليها ملك لمسلم » أولم يكن لها مالك معروف وكذا كل أرض جلا عنها 
أهلها ولم يوجف عليها بخيل ولا ركاب. وفي عصر الغيبة؛ إذا بادر مبادر فأحيا موات الأرض كان المحبي ال 
بها ما دام قائماً بعمارتهاء ٠‏ فلو تركها فبارت آثارها فأحياها غيره ملكهاء ومع ظهوره (ع) يكون له رفع يده عنها 

(7) الفقيه '. 1١‏ باب بيع الكلاء والزرع و. . .؛ ح ١4‏ . 

)2 الففيه . ”1 باب أحياء الموات والأرضين؛ ح 7 . الفروع *. باب سخرة العلوج و. . .» ح 4 بدون الذيل. 


خرن 


ج>7 التهذيب 


133 7 عنه» عن فضالة, عن أبَانَ؛ عن محمد قال: سألته عن النزول على أهل 
الخراج؟ فقال: ينزل عليهم ثلاثة أيام . 

[7134] 3717 عنهء عن القاسم بن محمد, وفضالة بن أيوب. عن أبنأ عن 
إسماعيل , بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن السخرة في القرى وما يؤخذ من العلوج 
والأكَرَةٌ إذا نزلوا القرى؟ فقال : يشترط عليهم ذلك. افما اشترط عليه من الدراهم والسخرة وما 
سوى ذلك فيجوز لك وليس لك أن تأخذ منهم شيئاً حتى تشارطه وإن كان كالمتيقن أن من نزل 
تلك الأرض أو القرية أخذ منه ذلك» قال : وسألته عن رجل بنى في حق له إلى جانب جار بيوتا 
أودارام فتحول أهل دار جاره إليه. لَه أن يردهم وهم له كارهون؟ فقال: هم أحرارء ينزلون 
حيث شاؤواء ويتحولون حيث شاؤوا("' . 


[114] 78 عنه» عن القاسم بن محمد. عن أَبَانء عن إسماعيل بن الفضل قال: 
0 ل 1 
يشارطهم . ا تو بعك لخر لهوي لال 01 


[14] 74 - عنهء عن ابن أبي عميرء عن جميل بن دراج» عن علي الأزرق قال: 
سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: أوصى رسول الله (ص) علياً (ع) عند موته فقال: يا علي, لا 
يُظْلم الفلاحون بحضرتك, ولا يزداد على أرض وضعت عليهاء ولا سخرة على مسلم9". 

7١ ]41[‏ - عنه, عن صفوان؛ عن ابن مسكان» عن الحلبي , عن أبي عبد الله (ع) 
قال كان أمير المؤمنين (ع) يكتب إلى عماله : لا تُسَحَروا المسلمين» ومن سألكم غير الفريضة 
فقد اعتدى. فلا تعطوه. وكان يكتب يوصي بالفلاحين خيراً. وهم الأكارون©». 


-7”١]581[‏ محمد بن علي بن محبوب » عن أحمد بن محمد؛ء عن الحسين» ٠‏ عن 
النضر بن سويد؛ عن القاسم بن سليمان. عن جراح المدائني قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن 
دار فيها ثلاية أبيات وليس لها حجرة؟ قال: : إنما الاذن على 5 ليس على الدار إِدْن0©. 


. ١ الفروع ”. باب سخرة العلوج والنزول عليهم. ح‎ )١( 

زفة مر هذا ذيل ح برقم 7 من هذا الباب وبنقس السند فراجع . 

(5) و() الفروع *. نفس البابء ح ؟ و". وفي ذيل الأول زيادة: يعني الأجير. 

(0) الفقيه *. 77- باب إحياء الموات والأرضين, ح ١4‏ وفيه: ججر. بدل حجرة. والججر أو الججرة: المنع» 
والمراد به هنا الأبواب التي إذا أوصدت منعت من الدخول. 


١ 


في أحكام الأرضين 44 


قال أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه رحمه الله: يعني بذلك الدار التي فيها السكان 
بالكرئ أو السكنئ. فليس على مثلها من الدور إِذْنَ إنما الإذْن على البيوتء فأما الدار الغي 
ليست للغلة فليس لأاحد أن يدخلها إلا بإذن. 

1873 7" الحسن بن محمد بن سماعة. عن عبد الله بن جبلة» عن إسحاق بن 
عمّار. عن العبد الصالح (ع) قال: قلت له: رجل من أهل نجران يكون له أرض ثم يسلم. 
أيش عليه , ما صالحهم عليه النبمي (ص»ع؟ أوما على المسلمين؟ قال: عليه ما على المسلمين» 
إنهم لو أسلموا لم يصالحهم النبي (ص). 

[184] 7 عنهء عن محمد بن أبي حمزة» عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت 
أبا عبد الله (ع) عمًا اختلف فيه ابن أبي ليلى وابن شبرمة في السواد وأرضه فقلت: إن ابن أبي 
ليلى قال: إنهم إذا أسلموا فهم أحرارء وما في أيديهم من أرضهم لهم . وأما ابن شبرمة فزعم 
أنهم عبيد. وإن أرضهم التي بأيديهم ليست لهم؟ فقال في الأرض ما قال ابن شبرمة, وقال في 
الرجال ما قال ابن أبي ليلى. إنهم إذا أسلموا فهم أحرارء ومع هذا كلام لم أحفظه. 

[586] 5" محمد بن الحسن الصمار قال: كتبت إلى أبي محمد (ع) في رجل اشترى 
من رجل أرضاً بحدودها الأربعة وفيها زرع ونخل وغيرهما من الشجرء ولم يذكر النخل ولا 
الزرع ولا الشجر في كتابه. وذكر فيه أنه قد اشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها والخارجة منهاء 
أيدخل النخل والأشجار والزرع في حقوق الأرض أم لا؟ فوّقع (ع): إذا ابتاع الأرض بحدودها 
وما أغلق عليه بابهاء فله جميع ما فيها إن شاء الله . 

[181] 70 الصفار. عن أيوب بن نوح. عن صفوان بن يحيى قال: حدثني أبو 
بردة بن رجا قال: قلت لأبي عبد الله (ع): كيف ترى في شراء أرض الخراج؟ قال: ومن يبيع 
ذلك وهي أرض المسلمين؟ قال: قلت: يبيعها الذي هي في يده؟ قال: ويصنم بخراج 
المسلمين ماذا؟ ثم قال: لا بأس. اشتّر حقه منهاء وتحول حق المسلمين عليه ولعله يكون 
أقوى عليها وإملى بخراجهم منه(". 


. 1 الاستبصار ”ء 1 باب حكم أرض الخراج. ح‎ )١( 


١5١ 


ج؛7 التهذيب 


0 ا 


[141 ] لي عن أبي ولآدء عن أبي عبد الله 0 وغيره » عن أبي 
58 إنما ل 60 


1١ ]35484[‏ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم) » أو() غيره. عن عبد الله بن . سئان 
قال: سئل أبو عبد الله (ع) دوانا اسمع دفثال لهم إنا تأمر الرجل فيشتري لنا الأرض والغلام 
والدار والجارية, ونجعل له جعاك؟ قال: ل" بأس بذلّك©2, 


الموناان عله عن ابن أ عمير» عن بعض أصحابنا من أصحابٍ الرقيق قال: 
اشتريت لأبي عبد الله رع جارية. فناولني أربعة دثانير» ا فقال: لخدن . فأخذتهاء 
فقال: لا تأخذ من البائع9) . 


[40)] ؛ - عنهء عن ابن محبوب», عن عبد الله بن سنان قال: سئل أبو عبد الله (ع) 
وأنا أسمع ‏ فقال: ربما أمرنا الرجل يشتري لنا الأرض والدار والغلام والجارية ونجعل له 
جَعاد؟ قال: لا بأس به20)., 


[191] 0 عنهء عن الحسين بن يسار"»؛ عن أبي الحسن (ع) في رجل يدل على 
الدور والضياع نه الأجر. قال: هذه أجرة » لا باس بها" , 


[555] 161 الحسن بن محمد بن سماعة عن حسين بن هاشم . وعلي بن رباط. 
وصفوان بن يحيى . عن يعقوب بن شعيب» عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن الرجل يبيع 
للقوم بالأجرء عليه ضمان مالهم؟ قال: إذا طابت نفسه بذلك. إنما أخاف أن يُعْرَمُوه أكثر مما 


)١(‏ مر برقم 0 من الباب 4 من هذا الجزء فراجع 

(5) الترديد من الراري . 

شه الفروع *'. باب الدلالة في البيع وأجرها ولتتتخح5” وفيه : والخادم , بدل: والجارية . 

0( الفروع ‏ نفس الباب, ح 7 . 

)0( الفروع 7 نفس الباب» ح 4 وكان قد مر مضمونه بتفاوت يسير وبسند مختلف جزئياً برقم 5 من الياب 47 من 
الجزء ” من التهذيب. 

(7) في سند الفروع, : الحسين بن بشار. . 

زفة الفروع *. باب الدلالة في البيع وأجرها و. . .. ح ١‏ بتفاوت يسير. 


١547 


في التَلقَّي والحكرة 7 
يصيب عليهم, فإذا طابت نفسه فلا بأس. 


[197] 177 عنهء عن هؤلاء الثلائة0). عن يعقوب بن شعيب, عن أبي عبد الله (ع) 
قال: سألته عن الرجل يبيع للقوم الشيء, يُحمل إليه هذه الجملة وهذه الجملتين وهذه الثلاثة 
وبعضها أفضل من بعض» فيأتيه الرجل فيقول: بعنيها جملةٌ؟ فقال: ما يُعجبني. 

[:8]59- عنهى عن محمدين زياد. عض عبد الرحمان بن الحجاج. عن 
العبد الصالح (ع) قال : سألته عن رجل يقول للرجل : ال ال 
تجعل لي فيه ربحاًء أو تجعل لي فيه شيئاً على أن اشتري منك؟ فكره ذلك . 


[1556] 84 عنه) عن صفوان». عن عبد الله بن .٠‏ مسكان. عن أبي بصير» عن أبي 
عسرن نل : قلت له: الرجل يأنه لبط بأحمالهم فييعها لهم بالاجرء فيقولون له: َمْرِضْنا 
الما م اال 1 
وإنما هو معروف يصنعه إليهم . 

ب ديات 


اللي والحكرة 


-١ ]151[‏ أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب » عن مثنى الحناط» عن منهال 
القصّاب. عن أبي عبد الله (ع) قال: قال: لا تَلَنَّ ولا تشتر ما يُتَلّقَى. ولا تاكل منه(©. 


[/591] ”7 - أبو علي الأشعري, عن محمد بن عبد الجبار. عن أحمد بن النضرء عن 
عمرو بن شمر عن عروة بن عبد الله عن أبي جعفر (ع) قال: قال رسول الله (ص): ولا 
قراح م جاز ترب البشروارا بين يع حاضر لباد. والمسلمون يرزق الله بعضهم من 
بعض) 7" 


)ع2 يعني الحين بن هاشم وعلي بن رباط وصفوان بن يحيى. 
9( القند كم باب التلقي » جح يثارت . الفروع 37, المعيشة. » باب التلقي . ٠ح‏ 7 بتفاوت يسير والتلقي : كما 
فى النهاية - هو أن يستقبل الحضري البدوي قبل وصوله إلى البلد ويخبره بكساد ما معه كذباً ليشتري منه سلعته 
بالوكس وأقل من ثمن المثل . انتهى . والحديث مطلق في النهي عن التلقي بدون تفاصيل . وقد حمله الأصحاب 
على الكراهة إلا أن يستلزم محرماً من المحرمات كالكذب وأشباهه . ويقول الشهيدان : «وكذا ينبغي ترك شراء ما 
يتلق ممن اشتراه من الركب بالشرائط ومن ترتب يده على يده وأن ترامئ لقوله (ص): : لاتلقٌّو 503000 إلى آخر 
الحديث. وذهب جماعة إلى التحريم لظاهر النهي في هذه الأخبار. ». 


1١7 


ج" التهذيب 


[594] 7 ابن محبوب, عن عبد الله بن يحيى الكاهلي» عن منهال القصّاب قال: 
قلت له: ما حنٌ التَلقَّى؟ قال: رَوْحَم). 


[14] 8 - علي بن إبراهيم. عن أبيه. عن ابن أبي عمير. عن عبد الرحمان بن 
الحجاج» عن منهال القصّاب قال: قال أبو عبد الله (ع): لا تلن فإن رسول الله (ص) نهى 
عن التلقّي. قلت: وما حدٌ التلقي؟ قال: ما دون غَدُوَة أورّؤحة. قلت: فكم الغدوة والروحة؟ 
قال: أربع فراسخ . قال ابن أبي عمير: وما فوق ذلك ليس بتلقٌّ9©. 


]٠[‏ 65 محمد بن أحمد بن يحيى»ء عن يعقوب بن يزيد» عن الغفاري. عن 
القاسم بن إسحاق. عن أبيف. عن جدّه قال: قال رسول الله (ص): «علامة رضى الله عز وجل 
في خحلقه. عدل سلطانهم» ورخص أسعارهم, رعلامة عضب الله عز وجل على خلقه جور 
سلطانهم وغلاء أسعارهم) 7 . 


[0701 7- الحسين بن سعيد؛ عن فضالة بن أيوب. عن إسماعيل بن أبي زياد. عن 
أبي عبد الله (ع). عن أبيه (ع) قال: قال رسول الله (ص): «لا يحتكر الطعام إلا خاطىء8(؟). 


]7١7[‏ 1 سهل بن زياد» عن جعفر بن محمد الأشعري, عن أبي العلا عن أبي 
عبد الله (ع) قال: قال رسول الله (ص): «الجالبٌ مرزوق والمحتكر ملعون»0. 


[7] 8- علي بن إبراهيم. عن أبيه» عن النوفلي. عن السكوني. دن أبي 
عبد الله (ع) قال: الحكرة في الجخصب أربعون يوماء وفي الشدة والبلاء ثلاثة أيام. فما زاد 
على الأربعين يوما في الخصب فصاحبه ملعون. وما زاد في العسّرة على ثلاثة أيام فصاحبه 
ملعون"), 

)١(‏ الفروع ”. نفس الباب. ح ”. الفقيه ”. نفس الباب. صدر حديث 5. وقد فسرت الروحة بأربعة فراسخ فما 
دون ولوزادت انتفت الكراهة أو التحريم على الخلاف لأنه عندئذٍ يكون سفر تجارة. يقول الشهيدان في الآدب 
العشرين من آداب التجارة في كتابهما: «ترك التلقي للركبان وهو الخروج إلى الركب القاصد إلى بلد للبيع عليهم 
أو الشرا نهم وحدّه أربعة فراسخ فما دون فلا يكره ما زاد لأن سفر للتجارة» وإنما يكره إذا فصد الخروج لأجله 
فلو :نس مصادقة الركب في خروجه لغرض لم يكن به بأس...2. 

زقة الفروع 7 نفس الباب, ح 4. 

() الفقيه 7 74 باب الحكرة والأسعار, ح 5١‏ . الفروع . باب الأسعارح ١‏ . 

(:) الاستيصار ”ا لا/ا باب النهي عن الاحتكار؛ ح ١‏ . الفقيه ١"‏ نفس الباب. ح 1 

(6) في الاستبصار والفروع : عن ابن القداح . 

(1) الاستبصار 27 نفس الباب» جح ؟ . الفروع 7. باب الحكرة؛ ح .١‏ الففيه 1 نفس الباب» ح4ة. 

(7) الاستبصار ”7 نفس الباب. ح *. الفقيه ؟. ح ١‏ بتفاوت» الفروع 7 نفس الباب, ح , بتفاوت يسير. هذا ع 


0 


في التُلقّي والحكرة جٍ" 


١:[‏ 4 أحمد بن محمد بن يحيى , عن محمد بن يحيى » عن غياث. عن أبي 
عبد الله (ع) قال: قال: ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن7©. 


[٠/ع ٠١‏ - محمد بن أحمد» عن محمد بن سنان» عن حذيفة بن منصور, 3 
عبد الله (ع) قال: فُقِدَ الطعام على عهد رسول الله (ص)ء فأتى المسلمون فقالوا: يا 
رسول الله قد فُقِدَ الطعام فلم يبق منه شيء إلا عند فلان» مره ببيع » قال: فحمد الله وأثتى 
عليه. ثم قال: يا فلان» إن المسلمين قد ذكروا أن الطعام قد قُقِد إلا شيئاً عندك. فأخْرِجَهُ وبعه 
كيف شئت ولا تحبشه9). 


١١ ]707[‏ - علي بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن ابن أبي عمير, عن حماد. عن الحلبي. 
عن أبي عبد الله (ع) قال: الحكرة أن تشتري طعاماً ليس في المصر غيره فتحكره» فإذا كان في 
المصر طعام, أو يباع غيره فلا بأس أن يلتمس بسلعته الفضل» » قال: وسألته عن الزيت؟ قال: 
إذا كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه9 © . 


4“ 117 - أبو علي الأشعري. عن محمد بن عبد الجبار» عن صفوان؛ عن أبي 
الفضل سالم الحناط قال: قال أبوعبد الله (ع): : ما عَمَلْكَ؟ قلت : حناط» وربما قدمت على 


والأقوى عند أصحابنا رضوان الله عليهم تحريم الإحتكار وهنالك قول بالكراهة دون الحرمة ذهب إليه جماعة 
منهم الشيخ في المبسوط والمحقق في الشرائع , كما اختلفوا في موضعوع الاحتكار بين موسّع ومضيق. يقول 
الشهيدان في آداب التجارة: «ترك الحكرة بالضم وهو جمع الطعام وحبسه يتربص به الغلاء. والأقوى تحريمه مع 
حاجة الناس إليه لصحة الخبر بالنهي عنه عن النبي (ص) وأنه لا يحتكر الطعام إلا خاطىء وأنه ملعون وإنما يثبت 
الحكرة في سبعة أشياء الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والزيت والملح. وإنما يكره إذا وجد باذل غيره 
يكتفي به الناس ولو لم يوجد غيره وجب البيع مع الحاجة ولا تقيد بثلاثة أيام في الغلاء وأربعين في الرخص وما 
روي من التحديد بذلك محمول على حصول الحاجة في ذلك الوقت لأنه مظنتها. . 6« . وراجع أيضاً شرائع 
المحقق ؟5/١7.‏ 

)١(‏ الاستبصار "2 نفس الباب. حَ 5 . الفقيه " نفس الباب » ح١‏ وفي آخره زيادة: والزيت. الفروع 7 نفس 
الباب. ح ١‏ 

(؟) الاستبصار 7 نفس الباب. ح ه وفي سنده: عبد الله بن منصور بدل: : حذيفة بن منصور. الفروع 7 نفس 7 
الباب, ح ؟ . هذا وقد اختلف أصحابنا في وجوب التسعير عليه يقول الشهيدان بكر عليه حبث بجب علي 
البيع إن أجحف بالشمن لما فيه من الاضرار المنفي» ٠‏ وإلا فلاء ولا يجوز التسعير في الرخص مع عدم الحاجة 
قطعا. والأقوى أنه مع الإجحاف حيث يؤمر به لا بعر عليه أيضاًء بن يؤئر ارول عن المتععف وان كانا في 

معنى التسعير إلا إنه لا يحصر في قدر خخاص . 

(5) الاستبصار7؟, 17 باب النهي عن الاحتكار ح 1. الفروع *. باب الحكرة. ح 7. الفقيه ا 1/8 باب 

الحكرة والأسعار ح " وفيه إلى قوله: الفضل . والفضل : يعني الربح والزيادة. 
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نَفاق0"). وربما قدمت على كساد فَحَبَسَتٌ؟ قال: فما يقول من قِبّلك فيه؟ قلت: يقولون: 
محتكرء قال: يبيعه أحد غيرك؟ قلت: ما أبيع من ألفٍ جزءٍ جزءاً. قال: لا بأس. إنمنا كان 
ذلك رجل من قريش يقال له حكيم بن حزام, كان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كله فمر عليه 
النبي (ص) فقال: يا حكيم بن حزام. إياك أن تحتكر(». 


]/١4[‏ 17 - علي بن إبراهيم, عن أبيه. عن ابن أبي عميرء عن حماد؛ عن الحلبي, 
عن ابي .عبد الله (ع) قال : سألته عن الرجل يحتكر الطعام ويتربص به. هل يجوز ذلك؟ فقال: 
إن كان الطعام كثيراً ب سم الناس فلا بأس به وإن كان الطعام قليلاً لا يَسَعٌ الناس فإنه يكره أن 
يحتكر الطعام ويترك الناس وليس لهم طعام9). 

-١4 ٠4[‏ أحمد بن محمد بن خالد. عن إسماعيل بن مهران. عن حماد بن عثمان 
قال: أصاب أهلّ المدينة غلاء وفَحْطٌ حتى أقبل الرجل الموسر يخلط الحنطة بالشعير ويأكله. 
ويشتري فينفق الطعام. وكان عند أبي عبد الله (ع) طعام جيد قد اشتراه أول السنة. فقال: 
عن براه » اشتر لنا شعيراً واخلّط بهذا الطعام أو بِعْهُ فأنا نستكرة أن نأكل جيداً ويأكل الناس 
رَدِيّاك). 


لاع 16 محمد بن يحبى العطارء عن علي بن إسماعيل؛ عن علي بن الحكم. 
عن الجهم بن أ بي الجهم. عن معتب قال: قال لي أبو عبد الله (ع) لوقك يريد" المبعر 
بالمدينة ‏ كم عندنا من طعام؟ قال: : قلت: عندنا ما يكفينا أشهراً كثيرة» قال: رجه وبعه» 
قال: قلت : وليس بالمدينة طعام؟ قال: به قال: فلما بعته قال: اشتر مع الناس يوماً بيوم » 
وقال: يا معتب. إجِعل فوت عيالي نصفا شعيرا ونصفا حنطة, فإن الله يعلم أني واجد أن 
أطعمهم الحنطة على وجههاء ولكني أحب أن يراني الله عز وجل قد أحسنت تقدير المعيشة0©. 


13 أحمد بن أبى عبد الله عن محمد بن أحمد. عن يونس بن يعقوب. عن 
معتب قال: كان أبو الحسن (ع) يأمرنا إذا أدركت الثمرة أن نخرجها فنبيعها ونشتري مع 


)١(‏ أي رواج البضاعة. 

() الاستبصار 7 نفس الباب. ح8. الفروع ء نفس الباب, ح ؛ . الفقيه *, نفس الباب» ح 4 . والحناط: 
هنا بائع الحنطة. 

(5) الاستبصار 27 نفس الباب. ح 9 الفروع *. نفس الباب ح 6. 

5( الفرؤع ؟, المعيشة, باب (بعد باب الحكرة)» ح .١‏ 

(5) في الفروع: تَرَيْد بدل: يزيد. . 

[[© نفس الباب. ح 7 و8 . 
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المسلمين يوما بيوم (1) 


١7 7173‏ الحسين بن سعيد. عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سليمان.» عن 
أبي عبد الله (ع) أنه قال في تجار قدموا أرضاً اشتركوا على أن لا يبيعوا بيعهم إلا بما أحبواء 
قال: لا بأس بذلك©). 


[115] 18 - محمد بن أحمد بن يحيى» عن جعفر بن محمد, عن أبيه؛ عن وهبء 
عن الحسين بن عبد الله بن ضمرة» عن أبيه؛ عن جدّه. عن علي بن أبي طالب (ع) أنه قال: 
رفع الحديث إلى رسول الله (ص). أنه مر بالمحتكرين فأمر بحَكرتهم أن تحرج إلى بطون 
الأسواق وحيث تنظر الأبيصار إليها. فقيل لرسول الم (ص): لو قوّمت عليهم» فغضب 
رسول الله (ص) حتى عُرف الغضبٌ في وجهه فقال : أنا قوم عليهم !؟ إنما السعر إلى الله يرفعه 
إذا شاء ويخفضه إذا شاء(). 


١9 3‏ - أحمد بن محمد, عن النضر بن إسحاق الكوفي. عن عائذ بن جندب 
قال: سمعت جعفر بن محمد (ع) يقول: شرا الحنطة ينفي الفقر.ء وشراء الدفيق ينشىء 
الفقرء وشراء الخبز مَُحَقٌّ قال: - قلت: : لِمّ أبقاك الله فمن لم يقدر على شراء الحنطة؟ قال: 
ذلك لمن يقدر ولا يفعل 9). 


]/١6[‏ - محمد بن أحمد بن يحيى » عن محمد بن عيسى ٠‏ عن دُرسَت» عن 
إبراهيم ‏ ؛ عن أبي الحسن (ع) قال: من اشترى الحنطة زاد ماله» ومن اشترى الدقيق ذهب 
نصفُ مالدء ومن اشترى الخيز ذهب مالهُ. 


7١ /17[‏ - عنهء عن أبي بصيرء عن أبي الحسن الصباح الزعفراني . عن حمّاد بن 


نرَعَت منه الرحمة(©». 


)١(‏ نفس الباب, ح ؟ و". 

(؟) الفقيه '. 18 باب الحكرة والأسعار, بج ه. وأخرجه عن النضر عن عبد الله بن سنان. . ء بدل: عبد الله بن 
سليمان . . 

(5) الاستبصار 7  /‏ باب النهي عن الاحتكار. ح ” وفي سنده: عن الحسين بن عبيد الله بن ضمرة» الفقيه 27 
7 باب الحكرة والاسعار. ح ١‏ بتفاوت يسير. 

5( الفروع 7 باب فضل شراء الحنطة والطعام ‏ »ح١‏ . وفيى سنده: : عن نصر بن إسحاق الكوفي عن عباد بن حبيب 
قال: سمعت أبا عبد الله (ع). . 

5 الفقيه ٠‏ نفس الباب. ح ١١‏ وفيه: . . . نْرّعت من قلبه الرحمة. 
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[7117] 17 - عنهء عن سَلَّمة عن علي بن منذر الزبّال» عن محمد بن الفضيل؛ عن 
أبي عبد الله (ع) قال: إذا كان عندك درهم فاشتر به حنطة فإن المَحْقّ في الدقيق 0©. 


[14/] +7 عنه» عن بنان بن محمد عن أبيه. عن ابن المغيرة» عن السكوني. عن 
جعفر. عن أبيه (ع) قال: لا تمانعوا قرض الخمير والخبز. فإن منعه يورث الفقر”("». 

[715] 5" - عله عن محمد بن الحسين» عن الحكم بن مسكين » عن إسحاق بن 
عمّار قال: قلت لأبي عبد الله (ع): استقرض الرغيف من الجيران فتأخذ كبيرا ونعطي صغيراء 
أو نأخذ صغيراً ونعطي كبيراً؟ قال: لا بأس. 

]/7١[‏ 756 عنهى عن محمد بن الحسين . عن عبد الله بن جبلة. عن الكناني قال: 
قال أبو عبد الله زع): يا أبا الصباح ؛ شراء الدقيق ذُلّ وشراء الحنطة عِزّْ وشراء الخبز فق 
وأعوذ بالله من الفقر(). 

73١37‏ - وقال (ع): دخل رسول الله (ص) على عائشة وهي تحصي الخبز, فقال: 
يا عائشة لا تحصي الخبز فيحصئ عليكا9). 

0777 717 عنهء عن محمد بن عيسى» عن الدهقان, عن ذدُرْسّتء عن إبراهيم بن 
عبد الحميدء عن أبي الحسن (ع) قال: أتى رسول الله (ص) قوم فشكوا إليه سرعة نفاد 
طعامهم . فقال (ص): «تكيلون أو تهيلون؟» فقالوا: نهيل يا رسول الله يعنون الججزاف ‏ فقال 
لهم : كيلوا فإنه أعظم للبركتا”». 

[795 ]58 دعن عن محمد بن الحسين» عو الع كن ريو عن أبي عبد الله (ع) 
قال: إذا أصابتكم مجاعة فاعتنوا بالزبيب0©. 


)ع الفروع 7 نفس الاب ح 7 . 

2( الفقيه /1', نفس الباب. ح "٠‏ وفيه: فإن منعهما. . . 

فيه الفروع '"' باب فضل شراء الحنطة والطعام. ح 7 . الفقيه ''» 1/4 باب الحكرة والاسعار ح ١8‏ بتفاوت يسير 
في الذيل في الجميع . : 

(4) الفقيه ''. نفس الياب, ح ١4‏ بتفاوت. وفيه: يا حميراء. بدل: يا عائشة. 

)0( الفروع 7 باب كراهة الجزاف وفضل المكايلة» ح ١‏ بتفاوت يسير وهال الحنطة أو الدقيق : صبه من غير كيل ولا 
وزد. 

3( الفروع “ا المعيشة؛ باب النواحر. ح ١8‏ وفيه : فاعبثوا. بدل: فاعتنوا. . . 
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في الشفعة ج؛> 


باب 
العنئة 


-1١ ]171[‏ محمذ بن يعوب عن علي بن محمل.ى عه عن إبراهيم بن إسحاق. عن 
عند الرعين بن حماد) عن جمبل نو دراع ؛ » عن محمد بن مسلم. ؛ عن أبي جعفر (ع) قال: : إذا 
وَقَعَتْ السهام ارتفعت الشفعة(). 


[776] 7 الحسن بن محمد بن سماعة. عن جعفر بن سماعة. عن أبَانء عن أبي 
العباس البقباق قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: الشفعة لا تكون إلا لشريك. 


(3/] ”7 عله عن جعفر» عن أبات] عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي 
عبد الله (ع) قال: سمعته يقول: الشفعة لا تكون إلا لشريك. 


[777] 5 - محمد بن يحيى » عن محمد بن الحسين. عن محمد بن عبد الله بن 
ملال» عن عتبة بن خالده عن اي عبد اللدرع )قال تسى لزسول اللا(رص» بالشفغة .بين 
الشركاء في الأرضين والمساكن, وقال: لا ضرر ولا ضرار, وقال: إذا أرفت الارَثُ" ود 
الحدودٌ فلا شفعة , 


[7518/)] © عنه. عن محمذ بن الحسين» عن يزيد بن إسحاق» عن هارون بن حمزة 
اغوي عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن الشفعة في الدُورء أشيء واجب للشريك 
ويعرض على الجار وهو أحقٌّ بها من غيره؟ فقال: الشفعة في البيوع . إذا كان شريكا فهو أحق 
بها من غيره بالثمن©) . 


1 38 علي بن إبراهيمء عن محمد بن عيسى بن عبيد. عن بونس بن 
عبد الرحمان, عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله (ع) قال: لا تكون الشفعة إلا لشريكين 
ما لم يتقاسماء فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة9©. 


.7 الفقيه 7 5م باب الشفعة. ح 8. الفروع ”37 ح‎ )١( 

() الفقيه “ا 5 باب الشفعة, ح ؟ بتفاوت الفروع 7 باب الشفعة؛ ح ؛ بتفاوت . والآرقة : الحد بين الأرضين. 
والمقصرد بالضرر: ايقاعه ابتداءاء وبالضرار: رد الضر بمثله, 

(6) الفروع *. نفس الباب, ح 6. 

(4) الاستيصار 7 78 باب العدد الذين تثبت بينهم الشفعة. ح .١‏ الفروع *؛ نفس الباب. ح 7 . هذا وقد عرف 
لمحقق في الشرائع 507/7 الشفعة فقال: دهي استحقاق أحد الشريكين حصة شريكه بسبب انتقالها بالبيع». 
وثبوت الشفعة مع كون الشركاء أكثر من اثنين هو أحد فولين عند أصحابنا رضوان الله عليهم, ولكن القول الأشهر د 


خالا 


ج7 


التهذيب 


[7/] 1- يونس» عن بعض رجاله؛ عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن الشفعة لمن 


هي؟ وفي أي شيء هي؟ ولمن تصلح؟ وهل تكون في الحيوان شفعة؟ وكيف هي؟ فقال: 
الشفعة جائزة في كل شيء من حيوان أو أرض أو متاع إذا كان الشيء بين شريكين لا غيرهماء 
باع أحَدِّهُما نصيبه. فشريكه أحقٌ به من غيره» وإن زاد على الاثنين فلا شفعة لأحد منهم2©. 


[71] 8- علي بن إبراهيم , عن أبيه, عن ابن أبي عمير. عن جميل بن دراج» عن 


منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن دار فيها دُورٌء وطريقهم واحد في عرصة 
الدار فباع بعضهم منزله من رجل, هل لشركائه في الطريق أن يأخذوا بالشفعة؟ فقال: إن كان 
باب الدار وما حول بابها إلى الطريق غير ذلك. فلا شفعة لهم؛ وإن باع الطريق مع الدار فلهم 
الشفعة9) . 


[7/] 9 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم » عن الكاهلي , عن منصور بن حازم 


قال: قلت لأبي عبد الله (ع) : دار بين قوم اقتسموها فأخذ كل واحد منهم قطعة ؛ فبناهاء وتركوا 
يحيم جاح ها سرهم للجاة رجل فالمتري تصرب بعكتيع» أَلَهُ ذلك؟ قال : نعم» ولكن يسدّ 
بابه ويفتح باباً إلى الطريق» أو ينزل من فوق البيت» ويسدّ بابه» وإن أراد صاحب الطريق بيعه 
فإنهم أحق بهء وإلا فهو طريقه يجيء يجلس على ذلك الباب9©. 


-١٠١ ]9/”*[‏ الحسن بن محمد بن سماعة. عن محمد بن زياد, عن هشام بن سالمء 


عن سليمان بن خالد. عن أبي عبد الله (ع) قال: ليس في الحيوان شفعة9». 


قال محمد بن الحسن : قوله (ع): ليس في الحيوان شفعة. محمول على أنه إذا كان أكثر 


هو عدم ثبوتها حينئذ. يقول الشهيدان : .دولا تثبت لغير الشريك الواحد على أشهر القولين» وصحيح الأخبار يدل 


عليه. وذهب بعض الاصحاب إلى ثبوتها مع الكثرة استناداً إلى روايات معارضة بأقوى منهاء. ومن هؤلاء 
الاصحاب ممن اختار ثبوتها على عدد الرؤوس مطلقاً الشيخ الصدوق وابن الجنيد فيما حكي عنه. 
الاستبصار لا 174 باب العدد الذين تنبت بينهم الشفعة» ح5. الفقيه "ا 5 باب الشفعة, ح 3٠١‏ 
الفروع “ا باب الشفعة. ح 8 بزيادة في آخره. 

الاستبصار . نفس الباب» ح1 ٠‏ الفروع “'. نفس الباب » ح5. 

الاستبصار * نفس الباب» ح7. الفروع . نفس الباب. ح بتفاوت يسير. والكاهلي : هو عبد الله بن 
يحيى» وقد يطلق على أخيه إسحاق أيضا. 

الاستبصار ؟. نفس الباب» ح8. قال المحقق في الشرائع */1017: «وهل تثبت - أي الشفعة ‏ فيما ينقل 
كالثياب والآلات والسفن والحيوان؟ قيل: نعم دفعاً لكلفة القسمة واستناداً إلى رواية يونس عن بعضٍ رجاله, 
عن أبي عبد الله (ع) . وقيل: لا» اقتصاراً في التسلط على مال المسلم بموضع الإجماع , واستضعافاً للرواية 
المشار إليهاء» وهو أشبه) . 


1١66 


في الشفعة ج:7ى 


من شريك واحدء وقد بيْنا فيما تقدم في رواية يونس» أن في الحيوان شفعة, ويزيد ذلك بيانا ما 
رواه: 

-١١ ]7*”5[‏ الحسن بن محمد بن سماعة. عن محمد بن زياد. وصفوان. عن 
عبد الله بن سنان قال: قلت 0 عبد الله (ع): المملوك يكون بين شركاء فباع أحدهم 
نصيبهء فقال أحدهم : 5 نا اح نه أله ذلك؟ قال: نعم إذا كان واحداً , 


1١7 ]75[‏ أحمد بن محمدء عن ابن أبي عمير؛ عن حماد. عن الحلبي» عن أبي 
جدالم ع عقن : في المملوك بين شركاء» فيبيع أحدهم نصيبّه فيقول صاحبه :أن أحق به 
1 ذلك؟ قال: نعم» إذا كان وأعتداء قيل له : في الحيوان شفعة؟ فقال: لا 


[51"/ا] ١‏ - محمد بن علي بن محبوب. عن أحمد بن محمد. عن البرقي ' عن 
النوفلي » عن السكوني . عن جعفر, عن أبيه؛ عن آبائه. عن علي (ع) قال: الشفعة على عدّد 
الرجال29 . 

قال محمد بن الحسن : هذا الخبر موافق لمذاهب بعض العامة, ولسنا نأخذ به والذي 
نعمل عليه ما قدّمناه من أن الشفعة تك تثبت إذا كان الشيء ء بين نفسين » » فإذا زادوا فلا شفعة لواحد 
منهم . 

[لالالاغ] 1١5‏ علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن النوفلي, عن السكوني , عن أبي 
عبد الله (ع) قال: ليس لليهود والنصارى شفعة, وقال : لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم» قال: 
وقال أمير المؤمنين (ع): وصيّ اليتيم بمنزلة أبيه. يأخذ له الشفعة إذا كان له رغبة فيه "وقال: 


للغائف شفعة7©), 


الكيفة 1١‏ عله عن أبيهف عن النوفلي22, عن السكوني 29 عن أبي عد الله ع 


. هرهذا برقم 7" من الباب ” من هذا الجزء فراجع‎ )١( 

(؟) مرهذا برقم 7 من الباب 5 من هذا الجزء. 

[فة الفقيه “7 5 - باب الشفعة. ح ” وفيه : قال رسول الله (ص). . 

(4) الفقيه , نفس الباب. ح ه وفيه إلى قوله : . . . غير مقامم , ارت . الفروع 74؛, باب الشفعة, ح ”. وروى 
فيل الحديث في الفقية ؟ ‏ اتقسن البابة» ح © بات بسير. هذا ويقول المحقق في الشرائع 1500/7 «وثثبت 
(الشفعة) للغائب والسفيه؛ وكذا للمجنون والصبي ويتولى و لتاقت 
الصبي أو أفاق المجنون فله الأخذ, لأن التأخير لعذر. . 

(0) واسمه الحسين بن يزيد. 

(7) واسمه إسماعيل بن أبي زياد. 
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ج 7 التهذزيب 


قال: قال رسول الله (ص): ولا شفعة في سفينة » ولا في نهر ولا في طريق)0(), 


[74] 17 محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصمار, عن الهيثم بن 
أبي مسروق النهدي , عن علي بن مهزيار قال: سألت أبا جعفر الثاني (ع) عن رجل طلب شفعة 
أرض» فذهب على أن يحضر المال فلم ينض» فكيف يصنع صاحب الأرض إن أراد بيعها. 
أيبيعها أو ينتظر مجيء شريكه صاحب الشفعة؟ قال: إن كان معه بالمصر فلينتظر به ثلاثة أيام , 
فإن أتاه بالمال وإلا فليبع , وبطلت شفعته في الأرضء, وإن طلب الأجل إلى أن يحمل المال من 
بلد إلى بلد آخر فلينتظر به مقدارما سافر الرجل إلى تلك البلدة وينصرف. وزيادة ثلاثة أيام. إذا 
قدم فإن وافاه وإلا فلا شفعة له2©9. 


-1١ ]7>١[‏ الحسن بن محمد بن سماعة. عن الحسن بن محبوب. عن علي بن 
رئاب» عن أبي عبد الله (ع) في رجل اشترى دارا برقيق ومتاع وبر وجوهر. قال: ليس لأحد 
فيها شفعة97), 


[07/11 18 - أحمد بن محمد بن عيسى, عن محمد بن يحيى » عن طلحة بن زيد. 
عن جعفر. عن أبيه» عن علي (ع) قال: لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم. وقال: إن 
رسول الله (ص) قال: «لا يُشْفَع في الحدود». وقال: «لا تورث الشفعة)9©). 


[417/اع 14- الحسن بن محبوب» عن مالك بن عطية. عن أي بصير. عن أبي 
جعفر (ع) قال: سألته عن رجل تزوج امرأة على بيت في دار له وله في تلك الدار شركاء؟ 


)١(‏ الاستبصار *» 18- باب العدد الذي نثبت بينهم الشفعة؛ ح 4. الفقيه 7 نفس الباب. ح ‏ بزيادة في آخره. 
وقد حمل بعض أصحابنا رضوان الله عليهم ما تضمنه هذا الحديث من عدم الشفعة في هذه الأمور وما شاكلها 
كالحمام والرحى والنهر على ما إذا لم يمكن قسمتها لضيقها أو قلة النصيب فيها بحيث يتضرر صاحب القليل 
بالقسمة. فراجع اللمعة وشرحها للشهيدين, الشفعة, المجلد الثاني من الطبعة الحجرية, ص ١18‏ . وشرائع 
عن عو الا 

قال المحقى م في الشرائع */ 25 :: «وتبطل الشفعة بعجز الشفيع عن الثمن. وبالمماطلة. وكذا لو هرب. ولو 

ادذعى غيبة الثمن. أجل ثلاثة أيام فإن لم يحضره بطلت الشفعة. فإن ذكر أن المال في بلد آخر أجل بمقدار 

وصوله إليه وزيادة ثلاثة أيام ما لم يتضرر المشتري». 

(5) الفقيه "ا 5" باب الشفعة. ح .١١‏ 

(4) روى صدره في الفقيه لا نفس الباب؛ ذيل ح 5. وروى ذيله بصيغة : الشفعة لا تورث» في نفس الباب, ح 2 . 
وعدم توريث الشفعة هو أحد قولين في المألة عند فقهائنا والقول الآخر هو أنها حق يقبل الترريث قال 
المحقق (ره) في الشرائع 57/1 : «الثانية : قال المفيد والمرتضى قدس الله روحهما: الشفعة تورث وقال 
الشيخ : لا تورث تعويلاً على رواية طلحة بن زيد وهو بتري» والأول أشبه. تمسكاً بعموم الآية. ». وكونها مما 
يورث اختاره الشهيدان وذلك كما يورث الخيار وحد القذف والقضاص وجعلاه أصح القولين عندهما. 


5 


صر 


حل 


في الرهُون 6 
قال: جائز له ولها. ولا شفعة لأحد هن الشركاء عليها9). 


0 7 ل 0 سماعة . 0 عن الكاداي ,عن 
ا ا ا 0 أله ذلك؟ قال لم كوي ارس اا 
إلى الطريق» أوينزل من فوق البيت. فإن أراد شريكهم أن يبيع منقل قدميه فإنهم أحق به» وإن 
أراد يجيء حتى يقعد على الباب المسدود الذي باعه. لم يكن لهم أن يمنعوه(؟) 

6 باب 
الرهفون 

١ ]7:5[‏ أحمد بن محمد. عن علي بن الحكم, عن محمد بن مسلم. عن أبي 
حمزة» عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن الرهون والتكفيل في بيع النسيّة؟ قال: لا بأس به9©. 

[1715] 7 - محمد بن يحيى » عن محمد بن الحسين. عن صفوان. عن يعقوب بن 
شعيب قال: سألته عن رجل يبيع بالنسيئة ويرتهن؟ قال: لا بأس8). 

73 ” - علي بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن إسماعيل بن مرار. عن يونس., عن معاوية 
قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يسَلم في الحيوان والطعام ويرتهن الرهن؟ قال: لا 
بأس» تستوثق من مالك" . 


[741] 54 أبوعلي الأشعري . عن محمد بن عبد الجبّار. عن صفوان. عن إسحاق بن 
عمار قال : سألت أبا إبراهيم (ع) عن الرجل يكون عنده الرهن فلا يدري لمن هومن الناس؟ 
فقال: تالح انا بيعه تح بجر طاحه؛ قلت: لا يدري لمن هومن الناس؟ فقال: فيه 
فضل أو نقصان؟ قلت: فإن كان فيه فضل أو نقصان؟ قال: إن كان فيه نقصان فهو أهونٌ لبيعى 
فيؤجَر فيما نقص من ماله» وإن كان فيه فضل فهو أشدٌ مما هو عليه يبيعه ويمسك فضله حتى 
يجىء صاحيبه 9). 


)١(‏ الفقيه 'ا. نفس الباب» ح137. 

زفة مر هذا بنفس السند وتفاوت في الذيل برقم 94 من هذا الباب فراجع . 

زفة الفروع ‏ باب الرهن. ح ١‏ بتفاوث يسير. وكذا هو بتفاوت يسير في الفقيه لا /ا/ ياب السلف في الطعام 
والحيوان وغيرهماء ح 77 وأخرجه عن أحدهما (ع) ومر هذا ذيل حديث برقم 5 من الباب ” من هذا الجرء. 

6 و (ه) الفروع ٠‏ نفس الباب, ح ١‏ و". 

(49 الفروع 7 باب الرهن. ح ؛ . الفقيه ا 86 باب الرهن؛. ح ١7‏ . 


وك 


ج72 التهذزيب 


31م ه الحسين بن سعيد. عن صفوان, عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله (ع) 
غن رجل» رهن وها : ثم انطلق فلا يُقَدّر عليه أيباع الرهن؟ قال: لاء حتى يجيء صاحبه . 


[744 7 أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن ابن بكير. عن عبيد بن زرارة» عن أبي 
عبد الله (ع) في رجل رهن رهنا إلى غير وقت. ثم غاب, هل له وقت يباع فيه رهنه؟ قال: لا 
حتى يجيء(. 


[70] 7 علي بن إبراهيم. عن أبيه. عن عبد الله بن المغيرة» عن ابن سئان» عن 
لصاحب الرهن مما عليه0), 


[8]001 - عنه. عن أبيه؛ عن ابن أبي نجران, عن عاصم بن حميد. عن محمد بن 
قيس. عن أبي جعفر (ع) أن أمير المؤمنين (ع) قال في الأرض البور يرتهنها الرجل ليس فيها 
ثمرة» فيزرعها وينفق عليها من ماله :أنه يحسن له نفقته وعمله خالصاً: ثم ينظر نصيب الأرض 
فيحسبه من ماله الذي ارتهن به الأرض حتى يستوفي من ماله ؛ فإذا استوفى ماله فليدفع الأرض 
إلى صاحبها© . 

[761] 8 عنهى عن أبيه عن حمّاد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن 
رجل رهن جارية عند قوم , أيحلٌ له أن يطأها؟ قال: إن الذين ارتهنوا يحولون بينه وبينهاء قلت: 
أرأيتَ إن قدر عليها خالياً؟ قال: نعم لا أرى هذا عليه حراماً"©». 


[9ه/ا] ٠١‏ يدا عن صفوان, عن العّلاء عن محمد بن مسلم ٠‏ عن أبي 
جعفر (ع) في رجل ازْهَنَ جاريته قوماًء لَهُ أن يَطَأَها؟ فقال: إن الذين 'ارتهنوا يخولون بينه 
وبينها. فقلت: :0 رأيتَ إن قدر على ذلك خالياً قال: تعمء لا أرى بذلك بأسا0©. 


)0 الفروع 7 نفس الباب, ح 6 بتفاوت يسير. وكذلك هو في الفقيه 7', نفس الباب», 339 

(؟) و(5) و(؛) الفروع *, نفس الباب, ح 1 و ١4‏ و ١5‏ . هذا وقد نص أصحابنا على أن الراهن لا يجوز له 
التصرف في الرهن باستخدام ولا سكنى ولا إجارة. ولو باع أو وهب وقف على اجازة المرتهن, وكذا لو كانت 
العين المرهونة عبداً أو آمة فأعتقه وأما لووطأ الراهن الأمة المرتهنة فأحبلهاء فقد نص أصحابنا رضوان الله عليهم 
على أنها نصير أم ولده. ولا يبطل الرهن وهل تباع ٠‏ قيل : لاء مادام الولد حباء وقيل: : نعم» لأن 0 
أسبق, والاول عند المحقق أشبه ولو وطأها الراهن بإذن المرتهن. لم يخرج أيضاً عن الرهن بالوطىء. 
فراجم شرائع الإسلام ؟25-41/5. 

(5) الفروع “ء باب الرهن, ح ٠١‏ . الفقيه 7 40 باب الرهن, ح 75 بتفاوت . والمشهور بين أصحابنا عدم جواز 
تصرف الراهن أو المرتهن بالرهن أي نحو من أنحاء التصرف سواء كان وطيا أو غيره إلا مع الإذن. فإن أذن 
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١١ ]754[‏ - عنهء عن ابن فضّالء عن إبراهيم بن عثمان. عن أبي عبد الله (ع) قال: 
قلت له: رجل لي عليه دراهم , وكانت داره رهناء فأردت أن أبيعها؟ فقال: أعيذك بالله أن 
تُخْرِجَه من ظل رأسه (©. 

[17055] 17 - وعنه؛ عن محمد بن عيسى » عن منصور بن حازم» عن هشام بن سالم. 
عن أبي عبد الله (ع) قال: سئل عن الرجل يكون له اين على الرجل ومعه الرهن؛ أيشتري 
الرهن منه؟ قال: نعم 9) 

اللحئكة ان - أبوعلي الأشعري . عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان. عن محمد بن 
رباح القلا قال: سألت أبا الحسن (ع) عن رجل هُلّكُ أخوه وترك صندوقاً رهوناً بعضها عليه 
اسم صاحبه وبكم هو رهنء. وبعض لا يدري لمن هو. ولا بكم رَهِنّء ماترى في هذا الذي لا 


لال ثلا 


يعرف صاحيه؟ فقال: هو كَمَالِهِ27. 


١4 ]17/51/[‏ - علي بن إبراهيم» عن أبيه عن ابن أبي عمير» عن حماد عن الحلبي » 
في الرجل يرهن عند الرجل رهناً فيصيبه شيء أو يضيع , قال : يرجع بماله عليه©), 


أحدهما للآخر فيه جاز لأن الحق منحصر فيهما. وعليه فما تضمنه هذا الحديث من جواز وطتها سرأً شاذ فى نظر 
أكابر فقهائنا لأنه موافق للعامة الذين جعل الله الرشد في خلافهم. بل هو مناقض للإجماع الذي نقل عنهم من 
عدم جواز وطي الأمة المرهونة؛ فلو فعله الراهن كان آثماء ولو فعله المرتهن كان زانا كما نص عليه 
الشهيدان (ره) في كتابهما. وقد صرّح في النافع وكذا في الدروس بأن هذه الرواية متروكة من قبل الاصحاب بل 
يمكن استفادة ذلك كما يقول صاحب الجواهر (ره) «من مفهوم الرهن الذي هو الحبس الذي يتم به معنى 
الاستيثاق الذي استفاضت به النصوص». وإليه أومى في الدروس في تعليله المنع. بأن الغرض من الرهن الوثيقة 

ولا وثيقة مع تسلط المالك على البيع والوطي أو غيره من المنافع الموجبة للنقص أو الإتلاف» .١90/150‏ 

و(١)‏ الفروع ا باب الرهن. ح 5١‏ و77. هذا وقد نص أصحابنا على أنه يجوز أن يبيع الراهن الرهن على 

المرتهن. وكذا الحاكم لو رفع المرتهن أمره إليه ليزم الراهن بالبيع بعد تعذر إداء حقه عليه. 

(9) الفقيه ”؛ نفس الباب» ح114. الفروع ؟'. نفس الباب» ح11 . يقول الشيخ صاحب الجواهر 
:170٠١ -60‏ «ولومات المرتهن ولم يعلم ان الرهن في تركته لم يحكم به في ذمته لأصالة البراءة» ولعله 
تلف منه بغير تفريط ولا في ماله لأصالة عدمه فيما هو في ملكه بمقتضى ظاهر يده المحكوم شرعاً بأنه لورثته 
بمقتضى عموم : ما تركه الميت. . .» وحينئفٍ فلو كان الرهن فيها في الواقع فهو كسبيل ماله في الظاهر. كمافي 
السرائر والقواعد والتحرير وغيرهاء حتى يُعلم بعينه بقيام بينة ونحوهاء وان اشتبه بنظائره فيهاء فإن المرجع حينئذ 
إلى الصلح ونحوه؛ لا أن المراد حتى يعلم بشخصه وخصوصه؛ ضرورة عدم خروج المال عن ملك صاحبه 
بالاشتباه. . . » 

(5) الاستبصار ”. 74- باب الرهن يهلك عند المرتهن؛ ح ١‏ وفي ذيله : يرجع المرتهن . . . الخ . الفقيه ”. نفس 
الباب. ح ١1‏ بتفاوت . الفروع ”ا قل اليب ١‏ وفيه : أوضاع هذا ولا بد من حمله على ما إذا تلف 
أُوْضَاعَ بتفربط من المرتهن والا فلا لانه أمين لا يضمن . قال المحقق في الشرائع 80/7 دإذا فرط في الرهن ‏ 


1١) 


صر 


١6 


ج7 


التهذيب 


[754] 156- الحسين بن سعيد ) عن القاسم بن محمد وفضالة. عن أان» عن 


عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (ع): رجل رهن سوارَين فهلك أحدهما؟ قال: يرجع 
عليه فيما بقي» وقال في رجل رهن عنده دارا فاحترقت أو انهدمت قال: يكون ماله في تربة 


الأرض 


60 


ع 
١١]1054[‏ -عنهى عن ابن أبي عميرء عن ابان» عن رجل .» عن أبي عبد الله (ع) في 


رجل رهن عند رجل دارا فاحترقت أو انهدمت, قال: يكون ماله في تربة الأرضء وقال: في 
رجل رهن عنده مملوك فجذم, أو رهن عنذه متاع فلم ينشر المتاع ولم يتعاهده ولم يحركه 
فتاكل. هل ينقص من ماله بقدر ذلك؟ قال: لصا0, 


١7 ]7[‏ - فأما ما رواه محمد بن يحيى» عن محمد بن الحسين» عن صفوان. عن 


ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرهن؟ فقال: إن كان أكثر من مال المرتهن فهلك. 
أن يؤدي المَضل إلى صاحب الرهنء وإن كان أقلّ من ماله وهلك الرهن, أدّى إلى صاحبه فضل 
ماله وإن كان سواءً فليس عليه شيء9©. 


181 - وما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن محيبوب» عن أبي حمزة قال: 


سألت أبا جعفر (ع) عن قول علي (ع) في الرهن : يترادّان المُضْل؟ قال: كان علي (ع) يقول 
ذلك, قلت: كيف يترادّان الفضل؟ قال: إن كان الرهن أفضل مما رهن به ثم عطبء رد 
المرتهن الفضل على صاحبه, وإن كان لا يساوي, رد الراهن ما ينقص من حق المرتهن. قال: 
وكذلك قول علي (ع) في الحيوان وغير ذلك7*. 


فالوجه في هذين الخبرين: هو إذا هلك الرهن بتفريط من جهة المرتهن من تضييع وغير 


ذلك. فأما إذا هلك من قبل نفسه. أو من جهة غيره» لم يلزمه شيء وكان له الرجوع عليه 
بالمال. والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه: 


وئلف لزمته قيمته يوم فبضه 2 وقيل: يوم هلاكه, وقيل : أعلى القيم » فلو اختلفا في القيمة كان القول قول 


زف 
0( 


الراهن؛ وقيل: القول قول المرتهنء وهو الأشبه». 

الاستبصار 7 74 باب الرهن يهلك عند المرتهن, ح ؟. الفقيه 8 56 باب الرهن, ح ١5‏ . وهذا يحمل 
على محمل سابقه أيضا. 

الاستبصار . نفس الباب؛ ح . الفقيه *. نفس الباب. وروى صدر الحديث في الحديث السابق أعلاه» 
وروى ذيله برقم ١‏ من نفس الياب بتفاوت يسير. 

الاستبصار 7 نفس الباب» ح 5. الفقيه *. نفس الباب» ح 7١‏ بسند مختلف. الفروع *. باب الرهن» ح 5 . 
الاستبصار 7 نفس الباب » عا الفروع 7 نفس الباب, ح /ا. 


١65 


8 ل © 
في الرهون 6 


01 ] محمد بن يعقوب», عن الحسين بن محمد, عن معلّى بن محمد. عن 
الوشاء عن ابَان. عمن أخبره عن أبي عبد الله (ع) أنه قال في الرهن إذا ضاع من عند المرتهن 
من غير أن يستهلكه. رجع في حقه على الراهن فأخذه. فإن استهلكه. تراذًا الفضل بينهما"©. 

7١ ]177[‏ - وروى أيضاً أحمد بن محمد, عن أحمد بن محمد بن أبي نصرء عن 
حماد بن عثمان. عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم (ع) عن الرجل يرهن الرهن بمائة 
درهمء وهر يشازي للاثمالة دزرهيم؛ فهلك أعلى الرجل أن يرد على صاحيه:مائن بي درهم؟ قال: 
نعم لأنه أخذ رهناً فيه فضل وضَيّعه» قلت: فهلك نصف الرهن؟ قال: على حساب ذلك9' , 


3١ ]774[‏ - وبهذا الإسناد قال: قلت لأبي إبراهيم (ع) : الرجل يرهن الغلام أو الدار 
فتصيبه الآفة. على من يكون؟ قال: على رلا ثم قال: : أرأي يت أنه لو قَنَلَ هذا فنيلا على من 
يكون؟ قلت: هو في عنق العبد. قال: أل ترى لم يذهب من مال هذا؟ ثم قال: أرأيت لو كان 
ثمنه مائة دينار. فزاد وبلغ مائتي دينار. لمن كان يكون؟ قلت: لمولاه. قال: وكذا يكون عليه ما 
يكون له , 


[دكلا] 7" وروي تحعدين على بن محوي» عن بنان. عن محمد بن علي » »؛ عن 
علي بن الحكم باعق انان .ين عفان عن أبي عبد الله (ع) قال: في الرهن إذا ضاع من عند 
المرتهن من غير أن يستهلك. رجع في حقه على الراهن فأخذه. وإن استهلكه تراذا الفضل فيما 
بينهما؟). 

املهفة ترف فأما ما رواه محمد بن يعقوب» عن محمد بن جعفر الرزّاز. عن محمد بن 
عبد الحميد. + عن سيف بن عهيرةء عن منصور بن حازم . عن سليمان بن خالد. عن أبي 
عبد الله [29 قال: إذا ارتهنت عبداً أو دابة فماتا فلا شىء عليك, وإن هلكت الدابة أو اب 


. الاستبصار 7. 84/ا باب الرهن يهلك عند المرنهن. ح 7 بدون: بينهماء في الذيل. الفروع ؟, باب الرهن‎ )١( 
4 
ح8.‎ 

)١‏ الامتبصار7. نفس الباب. ح 9. الفروع 7 نفس الباب ‏ ح 4 بزيادة في أخره. هذا ولا بد من حمل الحديث 
على ما إذا تعدّى المرتهن بالرهن أر فرط فيه . ولكن بأبة قيمة بُلزّم المرتهن حينئذٍ. دعت سيد ٠‏ لين ذلانا بي 
أقرال ثلاثة فقال بعضهم تلزمه قيمة يوم قبض الرهن. وقيل يوم هلاكه, وقيل قيل: أعلى القبم. ولر اختلف كل من 
المرتهن والراهن في القيمة كان القرل قول الراهن. وفيل فول المرتهن وهو الأشبه عند المحقق في الشرائع 
6/7 

(5) الاستبصار 7, نفس الباب. ح .٠١‏ الفروع ". نفس الباب, ح .٠١‏ 

(1) الاستبصار 7. نفس الباب. ح 8 وفي سند : ... عن بنان بن محمد. عن علي بن الحكم. عن. . . الخ . 
الفقيه ". 45 باب الرهن, ح 9. 


جُ 3 التهذزيب 
الغلام فأنت ضام () 


فالمعنى فيه أيضاًء أن يكون سبب هلاكها أو اباقه شيئاً من - جهة المرتهن. فأما إذا لم يكن 
ذلك بشي ء من جهته لم يلزمه شيء» وكان حكمه حكم الموت سواء. 


[9/519] 78 - محمد بن يحيى العطار, عن محمد بن الحسين؛ عن صفوان. عن 
إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم (ع) عن الرجل يرتهن العبد أو الثوب أو الحليّء أو 
متاعاً من متاع البيت. فيقول صاحب المتاع للمرتهن: أنت في حِلّ من لبس هذا الثوب أو 
الحلي فالبس وانتفع بالمتاع واستخدم الخادم؟ قال "مله لال إذا أذن له وأ لزيا نيك ان 
يفعل. قلت: فإن رهن داراً لها غلة, لمن الغلة؟ قال: لصاحب الدارء قلت: فارتهن أرضاً 
بيضاء. فقال صاحب الأرض : ازرعها لنفسك؟ فقال: هذا ليس مثل هذاء يزرعها لنفسه فهوله 
حلال كما أحلّه له لأنه يزرع بماله ويعمرها”"». 


[8] 16 الحسين بن سعيدء عن فضالة, عن أبّانء عن رجل. عن أبي 
عبد الله (ع) قال: سألته كيف يكون الرهن بما فيه. إن كان حيواناً أودابة أوذهباً أوفضة أومتاعاً 
فإصابته جائحة حريق أولص فهلك ماله. أونقص متاعه, وليس له على مصيبته بينة؟ قال: إذا 
ذهب متاعه” كله فلم يوجد له شيء فلا شيء عليه وإن قال: ذهب من بيتي مال وله مال فلا 
يصدّق عليه . 


[718 75 عنهء عن صفوان؛ وفضالة, عن العّلاء عن محمد بن مسلم. عن أبي 
جعفر (ع) في رجل رهن عند صاحبه رهناً لا بيّنة بينهما فيه. ادّعى الذي عنده الرهن أنه بألف 
درهم. وقال صاحب الرهن : إنه بمائة؟ قال: : البينة على الذي عنده الرهن أنه بألف درهم , فإن 
لم يكن له بينة فعلى الراهن اليمين» »؛ وقال: في رجل رهن عند صاحبه رهناً فقال الذي عنده 
الرهن : ارتهنته عندي بكذا وكذاء وقال الآخر: إنما هو عندك وديعة؟ فقال: البيّنة على الذي 
عنده الرهن أنه يكون بكذا وكذاء فإن لم يكن له بيّنة فعلى الذي له الرهن اليمين” .١‏ 


)١(‏ الاستبصار . 14 باب الرهن يهلك عند المرتهن» ح ١١‏ وفيه: وأبق الغلامُ . . . . الفروع 3 باب الرهن. 
عقا 

2( الفروع ”0 نفس الباب؛ ح ١١‏ . الفقيه “5 460 باب الرهن. ح 77 . والغلة : الإيراد والدّخل. 

2( أي هلك متاع المرتهن مع العين المرهونة . 

(5) الفقيه *» نفس الباب. ح ١8‏ بتفاوت. 

,5( الاستيصار . 8١‏ - باب أنه إذا اختلف الراهن والمرتهن في . . ٠.‏ ح ١‏ وروى صدر الحديث إلى قوله : فعلى - 


١4 


في الرهون جا 


[١لالاع]‏ 707 عنهء عن محمد بن خالد. عن ابن بكير. والنضر. عن القاسم بن 


اسان سنا ع فيد ب ترارق ل 


بينه 


بيلهماء فاددعى الذي عنذه الرهن أنه بألف. وقال صاحب الرهن : : هو بمائة؟ فقال: البينة 


على الذي عنده الرهن أنه بألف. فإن لم يكن له بينة فعلى الذي له الرهن اليمين أنه بمائة9). 


[111] 78 - الحسن بن محمد بن سماعة. عن غير واحد. عن ابَان. عن ابن أبي 


يعفور. عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا اختلفا في الرهن فقال أحدهما: ارهنته بألف. وقال 
الآخر: بمائة درهم؟ قال + بالمافب الال اصقن » فإن لم يكن له بينة حلف صاحب المائة. 
وإن كان الرهن أقل مما رهن., أو أكثر. أو اختلفاء فقال أحدهما: هو رهن. وقال الآخر: هو 
وديعة؟ قال: على صاحب الوديعة البينة. فإن لم يكن له بينة حلف صاحب الرهن9). 


[917/7ع] 74 الحسين بن سعيد. عن صفوان. عن يعقوب بن شعيب. قال: سألته عن 


الرجل يكون له على الرجل تمر أوحنطة أو رمان, وله أرض فيها شيء من ذلك؛ فيرتهنها حتى 
يستوفى الذي له؟ قال: يستوئق من ماله. 


أبي 


القففة دنا ال ا ل ا » عن 


00 : نعم قلت: 20 ايكون حت :في الترية؟اقآل: : تلعمء 
أودابتين يكون حقه في إحداهما؟ قال: نعم. أو متاعاً يفسد من طول ما تركه» أو طعام يفسدء 
أوغلاما فأصابه جدري فعمِيَ أو ثياب تركها مطوية لم يتعاهدها ولم ينشرها حنى هلكت؟ قال: 
هذا يجوز أخذه, يكون حقه عليه, وسألته كيف يكون الرهن بما فيه إذا كان حيوانا أودابة أو ذهبا 


الراهن اليمين. الفروع *. باب الاختلاف في الرهن, ح ؟ بتفاوت يسير وروى صدر الحديث كالاستبصار. قال 
المحقق في الشرائع 85/7 : ولو اختلفا فيما على الرهن. كان القول قول الراهن. وقبل : القرل فول المرتهن ما 
لم يستغرق دعواه ثمن الرهن, والأول أشهر . 

الاستبصار 7. نفس الباب» ح51. 

الاستبصار 1 8١‏ باب إنه إذا اختلف نفسان في متاع في يد واحد منهما فقال. . . . ح ١‏ وروى ذيل الحديث» 
الفروع ”, نفس الباب؛. ح ١‏ . الفقيه 7 9486 - باب الرهن؛. ح 57 . قال المحقق في الشرائع 0/7 ولو 
اختلفا في متاع . ٠‏ فقال أحدهما هو وديعة, وقال الممسك هو رهن. فالقول قول المالك» وقيل الس 
والأول أشبه» وقال الشهيدان : «ولو اختلفا في الرهن والوديعة بأن قال المالك هو وديعة ونال الممسك هو رهن 
حلف المالك لأصالة عدم الرهن ولأنه منكر وللرواية الصحيحة. وقيل: يحلف الممسك استناداً إلى رواية 
ضعيفة, وقيل : الممسك ان اعترف له المالك بالدين» والمالك إن أنكره جمعاً بين الأخبار وللفريئة» وضعف 
المقابل يمنع من تخصيص الآخره. 


١68 


ع5 التهذيب 


أو فضة أو متاع أ وأصابه جائحة حريق أولصوص فهلك ماله اجمع سوى ذلك» وقد هلك من بين 
متاعه وليس له على مصيبته بيئة؟ قال: إذا ذهب متاعه كله فلم يوجد له شيء؛ فلا شيء عليه 
وقال: إن ذهب من بين ماله وله مال فلا يصدّق. وقضى في كل رهن له غلة أن غلته تحسب 
لصاحب الرهن مما عليه9© , 


[:/1/ا] 53١‏ محمد بن علي بن محبوب. عن أحمد بن محمدء.ء عن النوفلي , عن 
السكوني. عن جعفر. عن أبيه. عن علي (ع) في رهن اختلف فيه الراهن والمرتهن. فقال 
الراهن : هو بكذا وكذا. وقال المرتهن : هو بأكثر؟ قال علي (ع): يصدّق المرتهن حتى يحيط 
بالثمن» لأنه أمينه9) , 

1 عله عه ب عن البرقي؛ ل 
يركب إذا كان 0 ا الذي 2 نفقته , والدّه ' شونة إذا كان موق ونا ان 0 


يشرب نفقته 9 , 


زكلالا] ع”د عله . عن الحسن بن محبوبف.» عن عبّاد بن صهيبف قال: سألت أبا 
عبد الله (ع) عن متاع في يد رجلين. يقول أحدهما: استودعتكة والآخر يقول: هو رهن؟ 
فقال: القول قول الذي يقول إنه رهن عندي. إلا أن يأتي الذي ادّعاه أنه ا بشهود3) . 


[لالالاع] 4" أحمد بن محمد. عن ابن أب عمير. عن الحسين بن عثمان. عن 
إسحاق بن عمار. عن أبي عبد الله (ع) في رجل قال لرجل : لي عليك ألف درهم . فقال: لا 
ولكنها وديعة؟ فقال أبو عبد الله (ع): القول قول صاحب المال مع يمينه©». 


[8/الا] ه" 7‏ عنه. عن الحسن» عن أبي ولاد قال: سألت أبا عبد الله ع( عن الرجل 
يأخف الدابة والبعير رهناً بماله. له أن يركبه؟ فقال: إن كان يعلفها فله أن يركبها. وإن كان الذي 


)١(‏ الاستبصار 7. 14 باب الرهن يهلك عند المرتهن. ح 4 وروى صدره إلى قوله : هذا يجوز أخذه ويكون حقه 
عليه. الفقيه '. 46 باب الرهن, ح ١4‏ وهو كما في الاستبصار بتفاوت. 

(5) الاستبصار . 8١‏ - باب أنه إذا اختلف الراهن والمرتهن في مقدار ما على الرهن» ح 5 . الفقيه 1 نفس 
الباب. ح ١١‏ وفي ذيله: لأنه أمين. 

(5) الفقيه 7, 40 باب الرهن. ح ” بتفاوت يسير. 

-4١ 2” الفقيه "1 نفس الباب. ح 4 بتفاوت يسير. الفروع ”ا باب الاختلاف في الرهن. ح ؛ . الاستصار‎ (١ 
. ١ باب أنه إذا اختلف نفسان في متاع في يد واحد منهما فقال الذي. . . » ح‎ 

)2 الفروع 7. باب الاختلاف في الرهن, ح ". 


ل 


في الرُهُون ج١7‏ 
رهنها عنده يعلفها فليس له أن يركبها(”). 


اللخفة أضن الحسن بن محمد بن سماعة. عن صدراده عن عاصم بن حميد.» عن 
محمد بن قبس, عن أبي جعفر (ع) قال: لا رهن إلا مقبوضاً. 


]78٠[‏ 717 عنهء عن أحمد بن أبي بشرء عن معاوية بن ميسرة قال: سمعت أبا 
الجارود يسأل أبا عبد الله (ع) عن رجل باع داراً له من رجل. وكان بينه وبين الرجل الذي 
اشترى منه الدار حاصر. فشرط أنك إن أتيتني بمالي ما بين ثلاث سئين فالدار دارك» فأتاه 
بماله؟ قال: له شرطه. قال له أبو الجارود: فإن ذلك الرجل قد أصاب في ذلك المال في ثلاث 
سنين؟ قال: هو ماله وقال أبو عبد الله (ع): أرأيت لو أن الدار احترقت؛. من مال من كانت» 
تكون الدار دار المشتري؟! 

837" - عنهء عن محمد بن زياد. عن هشام بن سالم قال: سأل حفص الأعور أبا 
عبد الله (ع)- وأنا عنده جالس - قال: إنه كان لأبي أجير كان يقوم في رَحَاه. وله عندنا دراهم . 
وليس له وارث؟ فقال أبوعبد الله (ع): تدفع إلى المساكين» ثم قال: رأيك فيها؟ ثم أعاد عليه 
المسألة فقال له مثل ذلك. فأعاد عليه المسألة ثالثة. فقال أبو عبد الله (ع): 5 
فإن وجدتٌ له وارثاً وإلا فهو كسبيل مالك. ثم قال: ما عسى أن تصنع به. ثم قال: توصي بهاء 
فإن جاء لها طالب وإلا فهي كسبيل مالك. 


[7/ 4" محمد بن أحمد بن يحيى» عن أبي عبد الله. عن منصور بن العباس» 
عن الحسين بن علي بن يقطين» عن عمرو بن إبراهيم. عن خلف بن حماد عن إسماعيل بن 
أبي قرة» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله (ع) في رجل استقرض من رجل مائة ذينار» وأرهنه 
حُلِيًا بمائة دينار» ثم أتى الرجل فقال: أعرني الرهن الذي ارتهنتك عاريةً فأعاره إياه فهلك 
الرهن عنده. عليه شيء لصاحب القرض في ذلك؟ قال: هو على صاحب الرهن. هو الذي 
رهنه وهو الذي أهلكه, وليس لمال هذا توى92). 


)0( الفروع ؟, باب الرهن., ح ١١‏ . الفقيه ا, 3 نفس الباب, ح ه . قال المحقى م في الشرائع ؟/*: وولوتصرف فيه 
بركوب أو سكنى أو إجارة ضمن ولزمته الأجرة. وإن كان للرهن مؤنة كالدابة انفق 5 وتقاصا وقيل: إذا أنفق 
عليها كان له ركوبها أو يرجع على الراهن بما أنفق. . .» ويقول الشهيدان: «ولوانتفع المرتهن به بإذنه على وجه 
العوض أو بدونه مع الاثم لزمه الأجرة أو عوض المأخوذ كاللبن وتقاصًا ورجع ذو الفضل بفضله. وقيل : تكون 
النفقة في مقابل ادكو والن مطلنا اسكياً إلى رواية حملت على الإذن في التصرف والإنفاق مع تساوي 
الحقين . . .» راجع اللمعة وشرحها للشهيدين المجلد الأول من الطبعة الحجرية. كتاب الرهن ٠‏ صض/١٠7.,‏ 

زقة الفروع ”7 باب الرهن,. ٠ح .١7‏ 


حمل 


ج“ التهذيب 


رملا ١‏ - وروى محمد بن حسّانء. عن أبي عمران الأرمني. عن عبد الله , بن الحكم 
قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أفلس وعليه دين لقوم وعند بعضهم رهون, وليس عند 
بعضهم. فمات ولا يحيط ماله بما عليه من الدّين؟ قال: يقسم جميع ما خلف من الرهون 
وغيرها على أرباب الذَّين بالحخصص”) 


حي ا دبك د عن سايبان:ين > حفص المروزي قال: 
كنت إلن أ بي الحسن (ع) في رجل مات وعليه ذدين» ولم يخلّف شيئاً إلا رهناً في يد بعضهم . 
فلا يبلغ ثمنه أكثر من مال المرتهن إِيَاه أيأخذه بماله؟ أو هو وسائر الديان فيه شركاء؟ 
فكتب (ع) اميم الديان :في ذلك اسثراءربتوزعوه ب بينهم بالحخصصء وقال : وكتست إليه في 
رجل مات وله ورئة. فجاء رجل فادّعى عليه مالا وإن عنده رهناً؟ فكتب (ع) : إن كان له على 
الميت مال ولا بينة له عليه فليأخذ ماله مما في يده وليرد الباقي على ورثته. ومتى أقرٌ بما عنده 
أخذ به وطولب بالبينة على دعواه. راوفق حفه يعد البحينة ومتى لم يقم البينة والورئة ينكرون. 
فله عليهم يمين علم يحلفون بالله ما يعلمون أن له على ميتهم حقاً"؟. 


[9786ع] 47 - وروى أو الحسين محمد بن جعفر الأسدي. عن موسى بن عمران 
النخعي . عن عمه على بن الحسين بن يزيد النوفلي. عن علي بن سالم » عن أبيه قال: سألت 
أبا عبد الله (ع) عن الخبر الذي روي : أن من كان بالرهن أوثق منه بأخيه المؤمن فأنا منه بريء؟ 
فقال: ذاك إذا ظهر الحق وقام قائمنا أهل البيت (ع). قال: فالخبر الذي روي : إن ربح المؤمن 
على المؤمن رباء ما هو؟ فقال: ذاك إذا ظهر الحق وقام قائمنا أهل البيت (ع)» فأما اليوم. فلا 
بأس أن يبيع من الأخ المؤمن ويربح عليه9©: 

[87/] 47 أحمد بن محمد بن عيسى. عن على بن الجكم. عن أبي أيوب. عن 
محمد بن مسلم» عن أبي حمزة. عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن الرهن والكفيل في بيع 
النسيئة؟ قال: لا بأس به9©». 

[/741] 44 - عنه: عن الحسن بن علي بن فضال» عن إبراهيم بن عثمان بن زياد. عن 


.7 الفقيه ا. 98 باب الرهن. ح‎ )١( 

(؟) الفقيه ". نفس الباب. ح .١09/‏ و (ما) في قوله: ما يعلمون: نافية . 

() الفقيه “ا نفس الباب, ح 70 . الاستبصار *. 45 - باب ربح المؤمن على أخيه المؤمن. ح ” وروى ذيله فقط. 
() هر هذا الحديث برقم ١‏ من هذا الباب. 


ل 


في الوديعة ج37 


٠. 


أبي عبد الله (ع) قال: قلت: رجل لي عليه دراهم ‏ وكانت داره رهناء فأردت أن أبيعها؟ فقال 
له أبو عبد الله (ع): أعيذك بالله أن تخرجه من ظل رأسه9(©. 


دياب 


الودبععمة 


١ ]784[‏ أحمد بن محمد وسهل بن زياد. جميعاً عن أحمد بن محمد بن أبي نصر. 
عن حماد بن عثمان, عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن (44 عن رجل استودع رجلا 
ألف درهم فضاعت, فقال الرجل : كانت عندي وديعة؛ وقال الآخر: إنما كانت عليك قرضا؟ 
قال (ع): المال لازم له. إلا أن يقيم البينة أنها كانت وديعة9). 


[784] > - على بن إبراهيم. عن أبيه. عن حماد. عن حريز» عن زرارة قال: سألت أبا 
عبد الله (ع) عن وديعة الذهب والفضة؟ قال: فقال: كلما كان من وديعة ولم تكن مضمونة فلا 


تلزم7 . 
[740] *- عنه. عن ابن أبي عميرء عن حمّاد. عن الحلبي. عن أبي عبد الله (ع) 
قال: صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان9©)., 


[741] 4 - محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمد (ع) رجل دفع إلى 
رجل وديعة فوضعها في منزل جاره. فضاعت,. فهل يجب عليه إذا خالف أمره وأخرجها من 
ملكه؟ فوقع (ع) : هو ضامن لها إن شاء الله0». 


)١(‏ مر هذا الحديث برقم ١١‏ من هذا الباب. 

(9) الفروع لل باب ضمان العارية والوديعة. ح 8. الففيه لا 484 باب الوديعة. ح ” بتفاوت. وأخرجه عن أبي 
عبد الله (ع). والوديعة: هي عقد مؤداه الاستنابة في حفظ شيء من الأشياء وهذا العقد جائز من الطرفين يفتقر 
كأي عقد إلى الإيجاب والقبول ويقع ‏ كما هو الشأن في العقود الجائزة ‏ بكل لفظ أو عبارة دلت على معناه 
ويكفي الفعل الدال على القبول والرضا بالإستنابة من قبل الوذعي . ويبطل هذا العقد بموت كل واحد من طرفيه 
وبجنونه وتكون الوديعة أمانة تحفظ بما جرت العادة بحفظها فيه وهي تختلف بإختلاف جنسها من كونها مالا أو 
متاعاً أواحيواناً أو كتاباً الخ . 

(5) الفروع 5*. نفس الباب. ح ‏ وفي ذيله : فلا تلزم . 

(:) الفقيه . نفس الباب, ح ١‏ . الفروع . نفس الباب. صدرح ١‏ . الاستبصار . 6 باب أن العارية غير 
مضمونة. صدرح 5. 

(د) الفقيه *. 44- باب الوديعة. اح ” بتفاوت. وأخرجه عن محمد بن علي بن محبوب قال: كتب رجل إلى 
الفقيه (ع) . ... الفروع *. باب ضمان العارية والوديعة. ح 4 وأخرجه عن محمد بن يحيى عن محمد بن 


1117 


ج>“ التهذيب 


[17/] ه ‏ محمد بن علي بن محبوب, عن يعقوب بن يزيد. عن ابن أبي عميرء عن 
حبيب الختثعمى . عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له: الرجل يكون عنده المال وديعة. يأخحذ 
منه بغير إذن صاحبه؟ فقال: لا يأخذ إلا أن يكون له وفاء. قال: قلت: أرأيتٌ إن وجد من يضمنه 
: 00 3 1 1 
ولم يكن له وفاء, واشهد على نقفسية الذي يضمنه . يأخذ منه؟ قال : نعم ("2. 


[947] ” - عنه, عن ابن محبوب. عن الحسن بن عمارة. عن أبيه. عن مسمع أبي 
سيّار قال: قلت لأبي عبد الله (ع): إني كنت استودعت رجلا مالا فُجَحَدَنِيهِ وحلف لي عليه» 
ثم إنه جاءني بعد ذلك بسنين بالمال الذي كنت استودعته إياه. فقال: هذا مالك فخذه. وهذه 
أربعة آلاف درهم ربحتها في مالك فهي لك مع مالك, واجعلني في جل فأخذت المال منه 
وأبيتٌ أن آخذ الربح منه. وأوقفته لمان الذي كنت استودعته وأتيت حتى أستطلع رأيك. فما 
ترى؟ 0 : فقال: خذ نصف الربح وأعطه النصف, وحله. إن هذا رجل تائب, والله يحب 
التؤابين ؟ 

[ 7 _عنه. عن علي بن محمد بن شيرة. عن القاسم بن محمد. عن سليمان بن 
داود.» عن حفص بن غياث قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل من المسلمين أودعه رجل من 
اللصوص دراهم أومتاعاً. واللص مسلم » هل يردٌ عليه؟ قال: : لا يرده. فإن أمكنه أن يردّه على 
صاحيه فعل, وإلا كان في يده بمنزلة اللقطة يصييها فيعرفها حولاً. فإن أصاب صاحبها رذها 
عليه ٠وإلا‏ تصدّق بهاء فإن جاء بعد ذلك خيره بين بين الأجر والعْرّم» فإن اختار الأجر فله. وإن 
اختار الغرم » غرم له وكان الأجر له(" . 


[9/46ع 8 أحمد بن محمد عن البرقي , عن محمد بن القاسم 9 عن فضيل قال : 


الحسين قال: كتبت إلى أبي محمد (ع). . قال المحقق في الشرائع ١14/7‏ : «ولوعين له موضع الاحتفاظ 
اقتصر عليه ولونقلها ضمن الا إلى عرة ادف على نول ولا يجوز نقلها إلى ما دونه ولو كان حرزاً إلا مع 
الخوف من إبقائها فيه. ولو قال: لا تنقلها من هذا الحرزء ضمن بالنقل كيف كان». 

)١(‏ و(؟) الفقيه ؟» نفس الباب. ح 4 وه. 

(*) الاستبصار ”. 47 باب وجوب رد الوديعة إلى كل أحد. ح ؟. الفروع *, المعيشة, باب النوادر. ح 3١‏ . 
الفقيه 7 41١‏ باب ما يكون حكبه حكم اللقطة. ح ١‏ . وقد مر برقم ١‏ من الباب 94 من الجزء ]من 
التهذيب. قال المحقق في الشرائع /118-7: «وتجب إعادة الوديعة على المودع مع المطالبة ولو كان 
كافرأء إلا أن يكون المودع 0 لها فيُمنع منهاء ولو مات فطلبها وارثه وجب الإنكار. ويجب إعادتها على 
المغصوب منه إن عرف. وإن جهل غرفت سنة, ثم جاز التصدّق بها عن المالك, ويضمن المتصدّق ان كره 
صاحبها, ولو كان الغاصب مزجها بماله د ثم أودع الجميع » فإن أمكن المستودع تمبيز المالين» رد عليه ماله ومنع 
الآخر. وإن لم يكن تمييزهما وجب اعادتهما على الغاصب». 

63 في الاستبصار: عن القاسم بن محمد. 


ل 


في العارية ج١١‏ 


سألت أبا الحسن (ع) عن رجل استودع رجلا من مواليك مالآ له قيمة» والرجل الذي عليه المال 
رجل من العرب, يقدر على أن لا يعطيه شيئأء والمستودع رجل خبيث خارجي شيطان» فلم 
أدّع شيئا؟ فقال لي : قل له يردّه عليه فإنه اثنمنه عليه بأمانة الله» قلت: فرجل اشترى من امرأة 
من بعض العباسيين بعض قطائعهم . فكتب عليها كتابا: قد فبضت المال ولم تقبضه. فيعطيها 
المال أم يمنعها؟ قال: ليمنعها أشد المنع» فإنما باعته ما لم تملكه(©. 


قال أبو جعفر محمد بن الحسين بن بابويه رضي الله عنه: مضى مشائخنا رحمة الله 
غلنهم على :أن قال الجودم مقتول«وأنه مزتفن يدولا بمين علي 

[743] 4- وقد روي أن رجلا قال للصادق (ع): إني اثتمنت رجلا على مال أودعته 
عنده. فخانني وأنكر مالي؟ فقال: لم يخنك الأمين وإنما ائتمنت الخائن2©. 


-٠١ ]1/41[‏ محمد بن أحمد بن يحيى» عن إبراهيم بن هاشم . 1 عن الحسين بن يزيد 
النوفلي بتع اشعاعيل بن أبي زياد السكوني. عن جعفر عن أبيهء عن علي (ع) في رجل 
لسر رج دينارين. واستودعه آخر دينارا, ؛ فضاع دينار منها. فقضى أن لصاحب الدينارين 
جار ١‏ لجيه ةلدان النافن يدهم تمدو 01 . 


الك باب 
العارية9©) 


١ ]/44[‏ - الحسين بن سعيد. عن" ابن أبي عمير. عن حماد. عن الحلبي » عن أبي 
عبد الله (ع) قال : ليس على مستعير عارية ضمان» وصاحب العارية والوديعة مؤتمن (*) 


)١(‏ الفروع *. باب إداء الأمانة. ح 8 بتفاوت يسير. وروى صدره في الاستبصار7. 7١‏ - باب وجوب رد الوديعة 
إلى كل أحد. ح ١‏ . وكان ذيله قد مر برقم 57 من الباب 47 من الجزء ” من التهذيب . وقوله: فلم أدَعٌ شيئاً: 
يعني من صفات الذم والقدح الا ألصقتها به. 

)١(‏ الفقيه ؟. 44 - باب الوديعة. ح 7 بتفاوت. قال الشهيدان: رامع روي عبد الا ا ٠‏ ولو أقام 
المالك بها بينة قبل حلفه ضمن لأنه متعدٌ بجحوده لها إلا أن يكون جوابه : لا تستحق عندي شيئاً ون شِبههُ كقوله 
ليس لك عندي وديعة يلزمني رذها ولا عوضها فلا يضمن بالإنكار بل يكوذ كمدّعي العلف ييل قوله ببعينة أيقياً 
لإمكان تلفها بغير تفريط فلا تكون مستحقة عنده ولا يناقض قوله البينة . . . .. الخ 

(9) الفقيه ”27 5 باب الصلح عخ١١‏ . وقد مر هذا برقم ١5‏ من الباب 87 من الجزء ١‏ هن التهذيب. 

(4) العارية عقد ثمرته التبرع االمنئعة اودع كل لفظ بتكمل علي الزذن شاع ورواسسن ارم لأحد المتعاقدين. 
وهي غير مضمونة إلا مع التفريط أو التعدي أو اشتراط الضمان. نعم تضمن تضمن إذا كانت ذهباً أوفضة وإن لم يشترط 
إلا إذا اشترط سقوط الضمان. 

(0) الاستبصار 7, 87 باب أن العارية غير مضمونة؛ ح ١‏ . 


١6 


كه التهذيب 


سألته عن العارية يستعيرها الإنسان فتهلك أو تُسرق؟ فقال: إذا كان أميناً فلا غرم عليه(». 


[6] "-عنه» عن النضر, عن عاصم. عن محمد بن قبس , عن أبي جعفر (ع) قال: 
قضى أمير المؤمنين (ع) في رجل أعار جارية فهلكت من عنده ولم يُبَغْها غائلة» فقضى : أن لا 
َغْرَمُها المعار» ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يُكْرِهُها أو يبغها غائلة9). 

6613 - عنه؛ عن النضرء عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن العارية؟ 
فقال: لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت. إذا كان مأموناً©. 


]8١17[‏ ه- عنه, عن فضالة. عن انان عن سَلَْمَة عن أبي عبد الله. عن أبيه (ع) 
قال: جاء رسول الله (ص) إلى صفوان بن أمية فسأله سلاحاً ثمانين درعاً. فقال له صفوان: 
عارية مضمونة أوغصباً؟ فقال له رسول الله (ص): بل عارية مضمونة» فقال: نعم. 


5807 عنهء عن النضر. عن عاصم. عن أبي بصير» عن أبي عبد الله (ع2 قال: 
سمعته يقول: بعث رسول الله (ص) إلى صفوان بن أمية فاستعار منه سبعين درعا بأطراقهاء 
قال ققان: عضا باامحمد؟ فقال رسول الله (ص): بل"عارية مضمونة9). 


[8041] /ا- عنه. عن صفوان. عن ابن مسكان قال: قال أبو عبد الله (ع): لا تضمن 
العارية إلا أن يكون اشترط فيها ضماناً؛ إلا الدنانير. فإنها مضمونة وإن لم يشترط فيها 
ضمان7© . 


[805] 8- علي بن إبراهيم, عن أبيه. عن ابن أبي عميرء عن ابن أبي يعفور. عن 
حماد. عن الحلبي» عن أبي عبد الله (ع) قال: صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان. وقال: إذا 


فق الاستبصار 27 نفس الباب. ح ” . الفقيه لا 97 باب العارية» ع5 

(١‏ الاستبصار 27 نفس الباب» ح7. 

(5) الاستبصار ”. نفس الباب. ح *. الفروع 7. باب ضمان العارية والوديعة» ح ه وأخرجه عن عبد الله بن 
المغيرة عن ابن سنان. . 

(4) الفروع . باب ضصمان العارية والوديعة» ح ٠١‏ . والطراق: ‏ كما في القاموس - الحديد يعرض ثم يدار فيجعل 
بيضة ونحوها. 

(5) الاستبصار 7 85 باب أن العارية غير مضمونة» ح8 وفي سنده: عن ابن سنان. بدل: عن ابن مسكان. 
ا عي الج " وأخرجه عن علي بن إبراهيم . عن أبيه؛ عن عبد الله بن المغيرة. عن عبد الله بن 
سنان. . . . يقول المحقق ذ في الشرائع ١74/7‏ : «العارية أمانة لا تضمن إلا بالتفريط في الحفظ» أو التعدي» أو 
اشتراط الضمان؛ وتضمن إذا كانت ذهبا أو فضة وإن لم يشترط إلا أن يشترط سقوط الضمان». 


حلجدل 


في العارية ج37 
هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه إلا أن يكون قد اشترط عليه0). 


[85] 9 - علي بن إبزاهيم » عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن جميل ؛ عن زرارة قال: 
قلت لأبي عبد الله (ع): العارية مضمونة؟ قال: فقال: جميع ما استعرته فتوئ قلا يلزمك نواه 
إلا الذهب والفضة. فإنهما يلزمان» إلا أن يشترط أنه متى توى لم يلزمك توَاه, وكذلك جميع ما 
استعرتٌ واشترط عليك لزمك, والذهب والفضة لازم لك وإن لم يشترط عليكا9). 


-٠١ ]8617[‏ محمد بن علي بن محبوب» عن علي بن السندي. عن صفوان. عن 
إسحاق بن عمار» عن أبي عبد الله (ع) وأبي إبرا هيم (ع) قالا: الي ا 
ضمان, إلا ما كان من ذهب أو فضة. فإنهما مضمونان اشترطا أو لم يشترطاء وقالا: إذا 
استعرت عارية بغير إذن صاحبها فهلكت فالمستعير ضامن0. 

١١ ]854[‏ -أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير» عن جميل بن صالح . عن عبد 
الملك بن عمرو. عن أبي عبد الله (ع) قال: ليس على صاحب العارية ضمان إلا أن يشترط 
صاحبهاء إلا الدراهم, فإنها مضمونة اشترط صاحبها أولم يشترط . 


[48"9] اميد لتر عن الحسين بن محمد. عن معلى بن محمد» عن 
سا عن ابان. ال لس سيت 


-١* ]81١[‏ الحسين بن سعيد, عن فضالة. عق اانه عن حخذيفة, عن أبي 
عبد الله (ع) في رجل تمان ثريا ثم عمد إليه فرهنه. فجاء أهل المتاع إلى متاعهم؟ قال 
يأخذون متاعهم . 


١5 ]811[‏ عله عن ابن أبي عمير» عن حماد» عن الحلبي, عن أبي عبد الله (ع) 
قال: في رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسَرِق؟ قال: هو مؤتمن0©. 


)ع2 الاستبصار 2 نفس الباب. ح 63 الفقيه "ا 4 باب الوديعة. ح 0 وروى صدر الحديث . الفروع 0 نفس 
الباب؛ ح ١‏ . وكان صدر هذا الحديث قد مر برقم ٠‏ من الباب السابق فراجع . 

(5) الاستبصار 7 نفس الباب» حْ ٠‏ وروى ذيل الحديث بتفاوت . الفروع 7 نفس الباب» ح”3. 

(5) الاستبصار 27 7م باب أن العارية غير مضمونة) ح 5" وروى ذيل الحديث . الفقيه '', 47 باب العارية, 
ح .١‏ وفيه: عن أبي عبد الله أو أ بي إبراهيم (ع). 

3ع الفررع 0 باب ضمان العارية والوديعة. ح 5. الفقيه "2 نفس الباب» ح ”. 

)5( الفقيه “ا باب الوديعة. ح ؟. 


١11/ 


ج >“ التهذيب 


١ ]811[‏ -عنه. عن فضالة. عن أَبَانَ» عن محمد بن مسلم . عن أبي جعفر (ع) قال: 
سألته عن الرجل يستبضع المال فيهلك أو يُشرقء أُعلَىْ صاحبه ضمان؟ قال: ليس عليه عُرَمُ 
بعد أن يكون الرتجل آمينا. 


١581١75‏ محمد بن أحمد بن يحيى » عن هارون بن مسلم. عن مسعدة بن زياد» 
عن جعفر بن محمد (ع) قال: سمعته يقول : لاغْرْم على مستعير عارية إذا هَلْكت أو سرقت أو 
ضاعت.». إذا كان المستعير مأمونا(') . 


١7 ]81:[‏ عنه, عن أبي جعفرء عن أبيه» عن وهب2. عن جعفر. عن أبيه (ع) أن 
ا من استعار عبداً مملوكاً لقوم فَعِيبٌ فهو ضامن» ومن استعار حرا صغيراً فَعِيبَ 
فهو ضامن”"» 


- باب 
الشركة والمضاربة0© 


-١ ]818[‏ أحمد بن محمد. عن الحسن بن محبوب» عن ابن رئاب قال: قال أبو 
عبد الله (ع): لا ينبغي للرجل المسلم أن يشارك الذمي. ولا ييضعه بضاعة. ولا يودعه وديعة. 
ولا يصافيه المودة©. 


[817] 7- علي بن إبراهيم. عن أبيه» عن النوفلي» عن السكوني» عن أبي 
عبد الله (ع) أن أمير المؤمنين (ع) كره مشاركة اليهودي والنصراني والمجوسي . إلا أن تكون 
تداز لحاس : يكن عتهاةة. 


[8117]"- أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى » عن منصورء. عن هشام بن سالم» 


. 4 الاستبصار #. 87 - باب أن العارية غير مضمونة. ح‎ )١( 
(؟) الاستبصار . نفس الباب, ح 5 . الفروع ". المعيشة» باب آخر (قبل باب المملوك يتجر فيقع عليه الدين)‎ 
0 
7 8 حّ‎ 

(9) المضاربة: هي أن يدفع مالا إلى غيره ليعمل فيه بحصة معينة من ربحه؛ مأخوذة من الضرب في الأرض لآن 
العامل يضرب فيها للسعي على التجارة وابتغاء الربح بطلب صاحب المال فكأن الضرب مسبب عنهما فتحققت 
المفاعلة لذلك» أومن ضرب كل منهما في الربح بسهم . أو لما فيه من الضرب بالمال وتقليبه . وأهل الحجاز 
يسمونها قراضا. الخ هكذا ورد في اللمعة وشرحها للشهيدين رحمها الله . 

(4) الفروع ”. باب مشاركة الذمي ؛ ح .١‏ الفقيه *. 7١‏ باب المضاربة. ح 8 بتفاوت يسير. 

)2( الفروع 0 نفس الباب. ح ؟ بزيادة كلمة: المسلم» في ذيل الحديث. 


178 


في الشركة والمضاربة ج 0 


عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن الرجل يشاركه الرجل في السلعة؟ قال: إن ربح فله وإن 
وضع فعليه . 

[814] 4 - عنهء عن علي بن الحكم.» عن بعضهم», عن أبي حمزة قال: سثل أبو 
جعفر (ع) عن رجلين بينهما مال. منه بأيديهما ومنه غائب عنهماء فاقتسما الذي بأيديهماء 
وأحال كل واحد منهما بنصيبه من الغائب. فاقتضى أحدهما ولم يقتض الآخر؟ قال: ما اقتضى 
أحدّهما فهو بينهماء ما يذهب بماله؟! . 

[815] 6 الحسن بن محمد بن سماعة. عن عبد الله بن جبلة» وجعفر» ومحمد بن 
عباس » عن غَلاء عن محمد بن مسلمء عن أحدهما (ع) قال: سألته عن رجلين بينهما مال 
بعضه غائب وبعضه بأيديهماء فاقتسما الذي بأيديهماء واحتال كل واحد منهما بحصته من 
الغائب, فاقتضى أحَدّهُما ولم يقتض الآخر؟ فقال: ما اقتضى أحدُهُما فهو بينهماء ما يذهب 
بماله؟! . 

5487١[‏ -عنه, عن محمد بن زياد, عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله رع( 
عن رجلين بينهما مال بعضه بأيديهما وبعضه غائب عنهماء فاقتسما الذي بأيديهماء واحتال كل 
واحد منهما بحصته من الغائب, فاقتضى أحدُّهُما ولم يقتض الآخر؟ فقال: ما اقتضى أحدُهما 
فهو بينهماء ما يذهب بماله؟!. 

]4871١[‏ 17 عنهء عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان. عن أبي عبد الله (ع) 
قال: سألته عن رجلين بينهما مال. منه دين ومنه عَيِنء فاقتسما العين والدين», فتوى الذي كان 
لأحدهما من الدين أو بعضه. وخرج الذي للآخرء أيرْدُ على صاحبه؟ قال: نعم, ما يذهب 
بماله؟! . 

[8]857-عنه عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام » عن ثابت بن شريح » عن داود 
الأبزاري» عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن رجل اشترى بيعا ولم يكن عنده نقد فأتي 
صاحبا له فقال: انقد عني والربح بيني وبينك؟ فقال: إن كان ربحا فهو بينهماء ر إن كان نقصانا 

5859 -_عنه عن صالح بن خالد؛ وعبيس بن هشام , عن ثابت بن شريح ء عن داود 
الأبزاري , عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن رجلين اشتركا في مال وربحا فبهء وكان المال 
عيناً وديناًء فقال أحدهما لصاحبه: إعطني رأس مالي ولك الربح » وعليك التوئ؟ قال: لا بأس 


حل 


ج؛7 التهذيب 
إذا اشترطاء فإن كان شرطاً يخالف كتاب الله رُدّ إلى كتاب الله(©. 


-٠١ ]8741[‏ عنهء عن صفوان بن يحيى» عن إسحاق بن عمار قال: قلت للعبد 
الصالح (ع): الرجل يدل الرجل على السلعة فيقول: اشترها ولي نصفهاء فيشتريها الرجل 
الوضيعة كما أخذ من الربح”"©2. 


١١ ]875[‏ - عله عن وهيب. عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) في رجل يشاركه 
الرجل في السلعة يدل عليهاء قال: إن ربح فله.ء وإن وضع فعليه . 


١١ ]877[‏ -عنه؛ عن ابن رباط. عن منصور بن حازم, قال: سألت أبا عبد الله [24 
عن رجلين لكل واحد منهما طعام عند صاحبه. لا يدري هذا كم له على هذاء ولايدري هذا 
كم له على هذاء فقال كل واحد منهما لصاحبه: لك ما عندك ولي ما عندي. ورضيا بذلك؟ 
قال لاباسن إذاروسيا يذلاف وطالك نه اهما 


١١ ]871/[‏ - الحسن بن مبحمة بن سماعة. عن وهيب» عن أبي بصير.ء. عن أن 
عبد الله (ع) في الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة وينهاه أن يخرج به إلى أرض أخرىء 
فعصاه؟ فقال: هو له ضامن. والربح بينهما إذا خالف شرطه وعصاه . 


[858] 14 أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى ». عن ابن أي عمير. عق انان 
ويحيى ء عن أبي المعزاء. عن الحلبي. عن أبي عبد الله (ع) قال: المال الذي يعمل به 
مضاربة, له من الربح وليس عليه من الوضيعة شيء, إلا أن يخالف أمر صاحب المال7؟). 


[)] 6 الحسن بن محمد بن سماعة, عن عبد الله بن جبلة. عن إسحاق بن 


7 الفقيه 237 - باب المضاربة. ح 7 وأخرجه بتفاوت عن حماد وعن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) الفروع‎ )١( 
بتفاوت وسئد آخر.‎ ١ باب الصلح . ح‎ 

(؟) الفقيه "ا, 59 - باب البيوع, ح 07 بتفاوت يسير. 

() الفروع *. نفس الباب؛ ح ؟ بسند مختلف عن أحدهما (ع). الفقيه 8 117 - باب الصلح» ح ؟. وأخرجه 
بطريق آخر عن أبي جعفر (ع). قوله : ولكِ ما عندك : يحتمل أنه بنحو الصلح , وهو جائز في الأكثر والأقل» أو 
بنحو الإبراء . 

(5) الاستبصار ا 84 - باب أن المضارب يكون له الربح بحسب ما يشترط وليس . . ح .١‏ قال الشهيدان: 
«والعامل أمين لا يضمن إلا بتعدٍ أوتفريط , ومعهما يبقى العقد ويستحق ماشرط له وأن ضمن المال». كمايراجع 
شرائغ الإسلام للمحقق 178/17. 


من 


في الشركة والمضاربة ج١١‏ 


عمار. عن أبي الحسن رع قال: سألته عن مال المضارية؟ قال: الربح بينهماء والوضيعة على 
المال7 , 


١١ ]87[‏ - عنه. عن صفوان» عن عاصم بن حميد. عن محمد بن قيس » عن أبي 
جعفر(ع) قال: قضى علي (ع) في تاجر اتجر بمال واشترط نصف الربح؛ فليس على 
المضارب ضمان. وقال أيضاً: من ضمُن مضاربه فليس له إلا رأس المال. وليس له من الربح 
ع”") 
شي ء : 


١7 ]671[‏ - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى » عن الحسن بن محبوب» عن 
الكاهلي, عن أبي الحسن موسى (ع) في رجل دفع إلى رجل مالاً مضاربة فجعل له شيئاً من 
الربح مسمى » فابتاع المضارب متاعا فوضع فيه؟ قال: على المضارب من الوضيعة بقدر ما 
جعل له من الربح 9 . 

فلا ينافي الأخبار الأولة. لأن هذا الخبر محمول على أنه إذا كان المال بينهما شركة فإنه 
يكون الربح والتقضيان تهنا وإنها أطلق انظ المشبازية :عليه فتجاراً» أو لآنة كان المال كلمن 
جهته وإن جعل بعضه دينا عليه لتصح الشركة» والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه: 

13 18 - أحمد بن محمد بن عيسى» عن الحسن بن الجهمء عن ثعلبة» عن عبد 
الملك بن عتبة قال: سألت بعض هؤلاء ‏ يعني أبا يوسف وأبا حنيفة ‏ فقلت : إني لا أزال أدفع 
المال مضاربة إلى الرجل فيقول: قد ضاع أو قد ذهب؟ قال: فادفع إليه أكثره قرضاً والباقي 
مضاربة؛ فسألت أبا عبد الله (ع) عن ذلك فقال: يجوز©». 

[477] 19 -عنه» عن على بن الحكم؛ عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت 


أبا الحسن موسى (ع): هل يستقيم لصاحب المال إذا أراد الاستيثاق لنفسه أن يجعل بعضه 
شركة ليكون أوثق له في ماله؟ قال: لا بأس به(" . 


7٠١ 8" [‏ عن عن علي بن الحكم. عن عبد الملك بن عتبة» عن أبي الحسن 


(1) الاستبصار, نفس البابء ح. 

زفة) الاستيصار 27 نفس الباب, ح 7. الفروع 7 باب ضمان المضاربة وماله من الربح وما. لح .٠*‏ الفقيه “27 
باب المضاربة؛ ح ” وروى ذيل الحديث بتفاوت يسير. 

(*) الاستبصار 27 نفس الباب. ح 4. وقوله: فوضع فيه: أي خسر فيه. 

(4) الاستبصار ا 85 - باب أن المضارب يكون له الربح بحسب ما يشترط وليس» ح 5. 

(5) الاستبصار ”. نفس الباب. عاك 
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36 التهذيب 


موسى (ع) قال: سألته عن رجل أدفمٌ إليه مالا فأقول له: إذا دفعت المال وهو خمسون ألفأء 
فلك من ها المال عقر الات دزىم فرعو والباقي لي معك. تشتري لي بها ما رأيت. هل 
يستقيم هذاء هو أحبٌ إليك أم اساجر فى .مال بآخر معلوم #افال: لا بأس به. 


[856] ١؟‏ -عنه؛ عن محمد بن عيسى ء عن ابن أبي عميرء عن أبَان. ويحيى» عن 
أبي المعزاء عن الحلبي, عن أبي عبد الله (ع): عن الرجل يعطي الرجل المال فيقول له: إيتٍ 
أرض كذا وكذا ولا تجَاوَرْهَاء اشتر منها؟ قال: إن جاوزها فهلك المال فهو ضامن, وإن اشترى 
شيئاً فوضع فهو عليه» وإن ربح فهو بينهما(©. 

7١ ]7[‏ - الحسين بن سعيد. عن صفوان, عن العلاء عن محمد بن مسلم. عز 
أحدهما (ع) قال: سألته عن الرجل يعطي المال مضاربة وينهى أن يخرج به. فيخرج به؟ قال: 
يضمن المال والربح بينهما9 . 

73 77 عنه» عن محمد بن الفضيل » عن الكناني قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن 
المضاربة. يعطى الرجل المال يخرج به إلى الأرضء ونْهِيَ أن يخرج به إلى أرض غيرهاء 
فعصى فخرج به إلى أرض أخرى. فعطب المال؟ فقال: هو ضامنء. فإن سلم فربح فالربح 
بينهما9). 


[878] 14 - عنهء عن ابن أبي عمير. عن حمّادء عن _الحلبي . عن أبي عبد الله (ع) 
في الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة» فيخالف ما شرط عليه؟ قال: هو ضامن. والربح بينهما. 


[866] 60 عنه. عن النضر. عن عاصم . عن محمد بن قيس » عن أبي جعفر (ع) 
قال: قال أمير المؤمنين (ع): من اتجر مالا واشترط نصف الربح فليس عليه ضمان, وقال: من 
ضمّن تاجرأً فليس له إلا رأس ماله. وليس له من الربح شيء9©). 


)ع( و )١(‏ الفروع 7 باب ضمان المضاربة وما له من الربح وما عليه من الوضيعة. ح ١‏ و؟". قال المحفق في 
الشرائع 178/7: «ولو أمره بالسفر إلى جهة فسافر إلى غيرهاء أو أمره بابتياع شيء معين فابتاع غيره» 

(*) الفقيه 7. - باب المضاربة؛ ح ١‏ . يقول الشهيدان رحمهما الله : «ويقتصر العامل من التصرف على ما اذن 
المالك له من نوع التجارة ومكانها وزمانها. ومن يشتري منه ويبيع عليه وغير ذلك فإن خالف ما عينْ له ضمن 
المال» لكن لو ربح كان بينقما نمقتضى الشرظ: :.» 

(4) مر هذا برقم ١7‏ من هذا الباب وأن بتفاوت . 
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في الشركة والمضاربة ج,32 


قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يكون معه المال مضاربة فيقل ربحه. فيتخوف أن 
يؤخذء فيزيد صاحبه على شرطه الذي كان بينهماء وإنما يفعل ذلك مخافة أن يؤخذ منه؟ قال: 
لاباس يه(0), 


[841 77 عنهء عن ابن أبي عميرء عن محمد بن قيس قال: قلت لأبي 
عبد الله (ع) : رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة؛ فاشترى أباه وهو لا يعلم؟ قال: يقوّم . 
فإن زاد درهما واحدا اعتق واستسعي في مال الرجل2©). 

[78]8457 -عنهء عن محمد بن خالد, عن عبد الله بن المغيرة» عن منصور بن حازم » 
عن بكر بن حبيب قال: قلت لابي جعفر (ع): رجل دفع مال يتيم مضاربة؟ فقال: إن كان ربح 
فلليتيم» وإن كان وضيعة فالذي أعطى ضامن. 

[841] 794 -عنهء عن ابن أبي عمير؛ عن حماد. عن الحلبي , عن أبي عبد الله (ع) أنه 
قال في المال الذي يعمل به مضاربة» له من الربح وليس عليه من الوضيعة شيء, إلا أن يخالف 
أمر صاحب المال. فإن العباس كان كثير المال» وكان يعطي الرجال يعملون به مضاربة» 
ويشترط عليهم أن لا ينزلوا بطن واد ولا يشتروا ذا كبد رطبة فإن خالفتَ شيئاً مما أمَرئُك به فأنت 
ضامن للمال. 


المضارب يقول لصاحبه: إن أنت آذيته”) أو أكلته فأنت له ضامن, قال: فهو له ضامن إذا 
خالف شرطه , 


”١ ]855[‏ - الحسن بن محمد بن سماعة. عن محمد بن زياد عن عيد الله بن يحجيى 
الكاهلي , عن أبي الحسن (ع) قال: قلت: رجل سألني أن أسألك أن رجلا أعطاه مالا مضاربة 
يشتري له مايرى من شيء. فقال: اشتر جارية تكون معك» والجارية إنما همي لصاحب المال» 


)١(‏ الفروع 7 باب ضمان المضاربة وماله من الربح وما. . . . ح 5 بتفاوت يسير وأخرجه بطريقه عن أبان بن عثمان 
عن إمحاق بن عمار. . . 

(1) الفقيه 1 نفس الباب, ح ". الفروع *. نفس الباب, ح 8 وفي سنده محمد بن ميسر بدل: محمد بن قيس . 
يقول الشهيدان : «ولو اشترى العامل أبا نفسه وغيره ممن ينعتق عليه صح إذ لا ضرر على المالك فإن ظهر فيه ربح 
حال الشراء أو بعده انعتق نصيبه أي نصيب العامل لاختياره السبب المفضى إليه كما لو اشتراه يماله ويسعى 
المعتق وهو الأب في الباقي . .». كما يراجع شرائع المحقق .1١47 ١15/7‏ 

(؟) في بعض النسخ : أديته. وفي بعضها الآخر: أذنته. 


سفن 


ج؛7 التهذيب 
إن كان فيها وضيعة فعليه. وإن كان فيها ربح فله. للمضارب أن يطأها؟ قال: نعم. 
[51]845” -عنه. عن جعفر» وأبي شعيب» عن أبي جميلة» عن زيد الشحام» عن أبي 


عبد الله (ع) في المضاربة» إذا أعطي الرجل المال وثّهي أن يخرج بالمال إلى أرض أخرى. 
فعصاه فخرج به؟ فقال: هو ضامن» والربح بينهما. 


[8417] 77 محمد بن أحمد بن يحيى ؛ عن محمد بن أحمد الكوكبي؛ عن العمركي 
الخراساني , عن علي بن جعفر. عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال في المضاربة, ما أنفق في 
سفره فهو من جميع المال. وإذا قدم بلده فما أنفق فهو من نصيبه9». 

[844] 5" - علي بن إبراهيم. عن أبيه؛ عن النوفلي. عن السكوني. عن أبي 
عبد الله (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع) في رجل له على رجل مال فتقاضاه فلا يكون عنده. 
فيقول: هو عندك مضاربة؟ قال: لا يصلح حتى يقبضه2(). 


[814] 0 محمد بن علي بن محبوب, عن العباس بن معروف. عن حماد بن 
عيسى » ؛ عن الحسين بن المختار قال : قلت لأبي عبد الله (ع) : الرجل يكون له الشريك فيظهر 
عليه قد اخْتَان منه شيئاًء ألّهِ أن يأخذ منه مثل الذي أخذ من غير أن يُبيّن ذلك؟ فقال : شوه لهما 
اشتركا بأمانة الله. وإني لأحب له إن رأى منه شيئاً من ذلك أن يستر عليه, وما أحب له أن يأخل 
فشكا برد علي 


با عنه 0 كتبت إلى ل ل 0 
عنها تهدمت الدان وجاء سيل جارف ا وذهب بهاء فجاء ري الغائب ان الشفعة 
من هذا فأعطاه الشفعة على أن يعطيه ماله كملا الذي نقد في ثمنهاء فقال له: ضع عني قيمة 
البناء فإن البناء قد تهدم وذهب به السيل ما الذي يجب في ذلك؟ فوقع (ع): ليس له إلا 


)1١‏ الفروع ”ا باب ضمان المضاربة وما له من الربح وما. . . . ح © هذا والاظهر عند أصحابنا أن نفقه العامل في 
السفر بكمالها من أصل المال. ولو كان له مال غير مال المضاربة؛ فعندنا قولان. الأول أنه لا يؤثر في كون تمام 
نفقته من أصل المال, والآخر أنه يقسط النفقة بينه وبين أصل مال المضاربة؛ وهو الوجه عند المحقى في شرائع 
الإسلام 178/7. 

(9) الفقيه *. ٠١‏ باب المضاربة؛ ح 4 بتفاوت يسير. الفروع 7" باب ضصمان المضاربة وما له من الربح وما. . 

ح ؛ . ومر هذا الحديث برقم 01 من الباب 8١‏ من الجزء ” من التهذيب. يقول المحقق في الشزائم 150/7 : 
«ولو كان له دين لم بجز أن يجعله مضاربة إلا بعد قبضه وكذا لو اذن للعامل في قبضه من الغريم ما لم يجدد 
العقد . 
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في المزارعة ج؛7 


الشراء والبيع الأول إن شاء الله . 


30731 _عنه, عن أحمدء عن البرقي ' عن النوفلي ‏ عن السكوني » عن جعفر. عن 
أبيه» عن آبائه عن علي (ع) أنه كان يقول: من يموت وعنده مال مضاربة . قال: إن سماه بعينه 
قبل موته فقال: هذا لفلان. فهولهء وإن مات ولم يذكر فهو أسوة الغرماء<() , 


[805] 58- محمد بن أحمد بن يحيى » عن محمد بن الحسين» عن محمد بن 
أسلمء عن عاصم بن حميد. عن محمد بن قيس ». عن أبي جعفر (ع) قال: من ضمَنٌ تاجرا 
فليس له إلا رأس ماله؛ وليس له من الربح شيء9©. 


[80] 4" محمد بن الحسن الصفار. عن معاوية بن حكيم. عن محمد بن أبي 
عميرء عن جميل, عن أبي عبد الله (ع) في رجل دفع إلى رجل مالا يشتري به ضربا من المتاع 
:.ضاربة » فذهب فاشترى به غير الذي أمره . قال: هو ضامن » والربح بينهما على ما شرط . 


٠ ]455[‏ - عنهء عن يعقوب بن يزيدء عن الحسن بن علي الوشاء عن رفاعة بن 
3 
موسى قال: سمعته يقول: المضارب يقول لصاحبه: إن آذيته أو اكلته فأنت له ضامن. فهو 


49 يباب 
المرَارَعة9©) 


١ ]86065[‏ - الحسين بن سعيك, عن صفوان» عن ابن مسكان» عن محمد الحلبي ‏ 
عبد الله (ع) أن أباه حدّثه أن رسول الله (ص) أعطى خيبر بالنصف أرضها ونخلهاء فلما أدركت 
الثمرة. بعث عبد الله بن رواحة فقوم عليهم قيمة» فقال: إما أن تأخذوه وتعطون نصف الثمرة. 


)١(‏ الفقيه *. نفس الباب, ح 5 . يقول المحفق في الشرائع ؟/ ١45‏ : إذا مات وفي يده اموال مضاربة فإن علم مال 
أحدهم بعينه كان أحق بهء وأن جهل كانوا فيه سواء. فإن جهل كونه مضاربة قضي به ميراثا». 

(؟) مر هذا بتفاوت يسير كذيل حديث برقم ١١7‏ من هذا الباب فراجع . 

(؟) مر برقم 5١‏ من هذا الباب فراجع. 

(5) المزارعة: مفاعلة من الزرع, وهي ‏ كما يقول المحقق في الشرائع :١49/57‏ «معاملة على الأرض بحصة من 
حاصلها. وعبارتها أن يقول: زارعتك؛ أو إزرع هذه الأرض. أو سلمتها إليك. وما جرى مجراه؛ مدة معلومة 
بحصة معينة من حاصلهاء وهو عقد لازم لا ينفسح إلا بالتقايل. ولا يبطل بموت أحد المتعاقدين.2. 


١و‎ 
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وإما أن أعطيكم نصف الثمرة وآخذه. فقال: بهذا قامت السماوات والأرض .)١(‏ 

[601] ” -عنهء عن صفوان وعلي بن النعمان. عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا 
عبد الله (ع) عن المزارعة فقال: النفقة منك والأرض لصاحبها فما أخرج الله من شيء قُسم 
على الشرط. وكذلك قَيَّل رسول الله (ص) خيبره أَنَوهُ فأعطاهم إياها على أن يعمروهاء على 
أن لهم نصف ما أخرجت, فلما بلغ التمر أمر عبد الله بن رواحة فخرص عليهم النخلء فلما 
فرغ منه خَيْرَهمء فقال: قد خرصنا هذا النخل بكذا صاعاً. فإن شئتم فخذوه وردّوا علينا نصف 
ذلك. وإن شئتم أخذناه وأعطيناكم نصف ذلك, فقالت اليهود: بهذا قامت السماوات 


والأرض9) . 


ا لان ار ريا 000 4 00 
00 0 نفك الك اونا كان عن خرطة زلا سي نا ولا بقرأ فإنما يحرم 
الكلام”" . 


[854] ؛ - الحسين؛. عن الحسن. عن زرعة. عن سماعة قال: سألته عن مزارعة 
المسلم للمشرك, فيكون من عند المسلم البذر والبقرء ويكون الأرض والماء والخراج والعمل 
على العِلْج؟ قال: لا بأس به وسألته عن الأرض يستأجرها الرجل بحْمْس ما خرج منهاء أو 
بدون ذلك» أو بأكثر مما خرج منها من الطعامء والخراج على العلج؟ قال: لا بأس8) 


03 5 - عنه» عن فضالة, عن بان عن إسماعيل بن الفضل» عن أبي عبد الله (ع) 
قال: لا بأس أن تستأجر الأرض بدراهم . وتزارع الناس على الثلث والربع وأقل وأكثر» إذا كنت 
لا تأخذ الرجل إلا بما أخرجَتٌ أرضك. 


ع 2 
الحلبى. وابن أبى عمير» عن حماد, عن عبيد الله الحلبي ‏ عن أبي عبد الله (ع) قال: 
)1ع( الفروع *“' باب قبالة الأرضين والمزارعة بالنصف و. ..ءخح١‏ بتفاوت, ح " بتفاوت وسند آخر. 
)سس( الفروع " باب مشاركة الذمي وغيره في المزارعة و. . . » ذيل ح ؟ وفيه إلى قوله : ولهم النصف مما اخرجت. 


(5) الفقيه “ا 4/ا ‏ باب بيع الثمار؛ ح ؟ بتفاوت . 
(١‏ الفروع ؟. نه نفس الباب. صدرح 4. 


١/7 


في المزارعة 4 


لا بأس بالمزارعة بالثلث والرّبع والخمس0©. 

73 أحمد بن محمد, عن أحمد بن محمد بن أبي نصرء. عن عبد الكريم. عن 
سماعة , عن أبي بصير » عن أبي عبد الله (ع) قال: لا تؤاجر الأرض بالحنطة ولا بالشعير ولا 
بالتمر ولا بالأربعاء ولا بالنطاف. ولكن بالذهب والفضة, لأن الذهب والفضة مضمونء, وهذا 
ليس بمضمون29© . 


[8]857- محمد بن يحيى » عن محمد بن الحسين» عن صفوان بن يحيى» عن 
إسحاق بن عمارء عن أبي بصير» عن أبي عبد الله (ع) قال : لا تستأجر الأرض بالتمر ولا 
بالحنظة ولا بالشعير ولا بالأربعاء وله بالنطاف» قلت :وف الأوبعاء؟ قال: الشِرّب» والثطاف: 
فضل الماء, ولكن تسلمها بالذهب والفضة والنصف والثلث والربع9 . 


[47] 4- أبو علي الاشعري. عن محمد بن عبد الجبار. عن صفوان. عن ابن 
مسكان» عن الحلبي, عن أبي عبد الله ع( قال: لا تستأجر الأرض بالحنطة ثم تزرعها 
حنطة(؟) , 


-٠ ]6‏ علي بن إبرأهيم » عن صالح بن السندي, عن جعفر بن بشيرء عن 
موسى بن بكرء عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر (ع) عن إجارة الأرض بالطعام؟ 
قال: إن كان من طعامها فلا خير فيه(*). 


1١ ]86[‏ - أحمد بن محمد عن الوشا قال: سألت الرضا (ع) عن الرجل اشترى من 


)١(‏ الاستبصار”. 86 باب ما يكره من اجارة الأرضين» ذيل ح ”. الفروع *. باب قبالة الأرضين والمزارعة 
بالنصف و. . . » ذيل ح 7 . هذا وقد اتفق أصحانا رضوان اله عليهم على أن من شروط صحة المزارعة أن يكون 
النماء مشاعاً بينهما سواء تساويا فيه أو تفاضلا. 

(؟) الاستبصار ”ء نفس الباب, ح ١‏ وفي ذيله: وليس هذا بمضمون. الفروع 7, باب ما يجوز أن يؤاجر به الأرض 
وما لا يجوزء ح ١‏ 

59) الاستبصار ”ا نفس الباب. ح 7 . الفروع 7. نفس الباب» ح 5 . الفقيه 7  /"‏ باب المزارعة والإجارة. ح 5 
بتفاوت يسير. وقد حمل الأصحاب هذا الحديث على الكراهة. 

)8١‏ الفقيه "ا 4 باب بيع الثمار. م8 . الفروع 7 نفس الباب, ح 7. ولا بد من حمل هذا النهي على ما إذا 
استأجرها بحنطة من ناتجها غير المضمون الحصولء أما لو استأجرها بحنطة من غير ناتجها فلا بأس به. 

(0) الاستبصار 7 نفس الباب. ح + بزيادة كلمة : المخابرة. بعد قوله: . . عن اجارة الأرض الفروع "7" نفس 
الباب. ح ” قال المحقن م في الشرائع ١6١/7‏ : «وتكره اجارة الرض للزراعة بالحنطة والشعير مما يخرج منها 
والمنع أشبه) وقد علّق الشهيد ١‏ في المسالك على عبارة الشهيد هذه فقال ٠١7/7‏ : «مستند المنع رواية 
القضل بن يسار عن الباقر (ع). . 


يفن 


ج >2“ التهذيب 


رجل أرضاً جرباناً معلومة بمائة كُرّ على أن يعطيّه من الأرض؟ فقال: حرام قال: فقلت له: فما 
تقول جعلني الله فداك إن اشترى منه الأرض بكيل معلوم وحنطة من غيرها؟ قال: لا بأس . 

١7١ ]7[‏ - الحسين بن سعيد. عن فضالة, عن أبي المعزا قال: سأل يعقوب الأحمر 
أبا عبد الله (ع) وأنا حاضر ‏ فقال: أصلحك الله إنه كان لي أخ فهلك. وترك في ججري 
يتيماًء ولي أخ يلي ضيعة لناء وهويبيع العصير ممن يصنعه خخمراًء ويؤاجر الأرض بالطعام. فأما 
ما يصيبني فقد تنزهت, فكيف أصنع بنصيب اليتيم؟ فقال: أما إجارة الأرض بالطعام فلا تأخذ 
نصيب اليتيم منه إلا أن يؤاجرها بالربع والثلث والنصف, وأما بيع مم العضر مد يعلعة خمرا 
فليس به بأس, خذ نصيب اليتيم منه. 

[/871 15 - الحسن بن محمد بن سماعة. عن غير واحد. عن إسماعيل بن الفضل 
قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل استاجر من رجل أرضاً فقال: آجرتها بكذا وكذا إن 
زرعتُهاء فإن لم أزرعها أعطيتك ذلك, فلم يزرعها؟ قال: له أن يأخذ إن شاء تركه وإن شاء لم 
يتركه("2 , 

١5 ]84[‏ -أحمد بن محمد, عن أحمد بن محمد بن أبي نصرء. عن داود بن سرحان» 
عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يكون له الأرض عليها خراج معلوم ربما زاد وربما نقصء 
فيدفعها إلى رجل على أن يكفيه خراجهاء ويعطيه مائتي درهم في السنة؟ قال: لا بأس2"). 

١5 ]839[‏ - أحمد بن محمد عن محمد بن سهل» عن أبيه قال: سألت أبا الحسن 
موسى (ع) عن الرجل زرع .له الحراثالزعفران» ويضمن له على: أن يعطيه في كل جريب 


أرض يمسح عليه وزن كذا وكذا درهماًء فربما نقص وغرم » وربما استفضل وزاد؟ قال : لا بأس 
به إذا تَرَاضيا9©». 


]417١[‏ 1 عله ين 0 ل 


)١(‏ الفقيه ا “1 باب المزارعة والاجارة؛ ح ه بتفاوت . الفروع ”. باب ما يجوز أن يؤاجر به الأرض وما لا 
يجوز. ح/7. 

(؟) الفقيه *» نفس الباب, ذيل ح ١‏ . الفروع «» نفس الباب, ح ه هذا وقد اتفق أصحابنا رضوان الله عليهم على 
أن خراج الأرض ومؤنتها على صاحبها إلا أن يشترطه على الزارع في عقد المزارعة. وفيما لو اشترط صاحب 
الأرض على الزارع مبلغاً من الذهب أو الفضة مضافاً إلى الحصة فعندنا قولان. قيل يصح . وقيل : يبطل» وقد 
اعتبر المحقق في الشرائع 7/ ١6١‏ أن الأول وهو القول بالصحة اشبه. 

(9؟) الفقيه 7 1/4 باب بيع امور الفروع “ا؛ باب ما يجوز أن يؤاجر به الأرض وما لا يجوزء ح 9. 


١74 


عفرت 0 0 ليابسء ولاس إذا قف ينقض للا أرباعه ويبقى ربعة 
ولا يطاق حفظه؟ قال : يقبله الأرض أل 00 أربمن عن انا . 


١٠١ 7‏ - علي بن إبراهيم عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن حمّاد, عن الحلبي؛ 
عن أبي عيد الله زع قال: لا تقبل الأرض “بحنطة مسماة ولكن بالنصف والثلث والربع 
والخمس لا بأس. وقال: لا بأس بالمزارعة. بالثلث والربع والخمس©9©. 


[417] 18 - الحسين بن سعيد, عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان أنه قال: 
في الرجل يزارع أرض غيره فيقول: ثلث للبقرء وثلث للبذر. وثلث للأرض؟ قال: لا يسمي 
شيئا من الحَبٌ والبقر؛ ولكن يقول: ازرع ولي فيها كذا وكذاء إن شئت نصفا وإن شئت ثلثا © . 

"لامع 19 للك السك باو ا تا ال 
خالد قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يزرع أرض آخر فيشترط للبذر ثلثاء وللبقر ثلث 
قال: لا ينبغي أن يسمي دراولا قرا فإنما يحرم الكلام؟) . 


٠١ ]87[‏ - علي ' عن أبيهء عن ابن أبي عمير عن حماد. عن الحلبي» عن أبي 
عبد الله (ع) قال : قال: القبالة أنيأتي الأرض الخربة فيقبلها من أهلها عشرين سنة» أوأقل من 
ذلك» أو أكثر» يعمرها وبيؤدي ما خرج عليها. قال: لابأس©©. 


[هل/اىم] 71 - الحسن بن محبوب» عن إبراهيم يم الكرخي قال: قلت لأبي عبد الله (ع) : 
أشارك العلج فيكون من عندي الأرضون والبذر والبقر. ويكون على على العلج القيام والسقي 
والعمل في الزرع حتى يصير حنطة وشعيراًء ويكون القسمة, فيأخذ السلطان حظه؛ ويبقى ما 
بقى على أن للعلج منه الثلث» ولي الباقي؟ قال: لا بأس بذلك, قلت: فلي عليه أن يردٌ علي 
ما أخرجت الأرض من البذر ويقسم البافي؟ قال: إنما شاركته على أن البذر من عندك, وعليه 
السقي والقيام29 . 

[417] 77 - محمد بن يحيى » عن محمد بن الحسين» عن صفوان. عن يعقوب بن 
)1( الفروع *. نفس الباب, ح ٠١‏ . 

5( اللاستبصار7, م باب ما يكره به اجارة الأرضين» ح ”. الفروع ”ا نفس الباب. ح ”*. 
(5) و() الفروع *. نفس الباب, ح 4 و ه بتفاوت قليل في الأول. 


:0( الفروع و3 باب مشاركة الذمي وغيره في المزارعة والشروط بينهماء ح ” بتفاوت قليل . 
(5) الفقيه "'. /ا ‏ باب المزارعة والاجارة؛ ح 4 بتفاوت يسير الفروع 7 نفس الباب, ح ١‏ . 


حمل 


ج؛> التهذيب 


شعيب. عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن الرجل يكون له الأرض من أرض الخراج» 
فيدفعها إلى الرجل على أن يعمرها ويصلحها ويؤدي خراجهاء وما كان من فضل فهو بينهما؟ 
قال: لا بأس. قال: وسألته عن الرجل يعطي الرجل أرضه فيها الرمان والنخل والفاكهة فيقول: 
استٍ من هذا الماء. واعمره. ولك نصف ما خرج؟ قال: لا بأس» قال: وسألته عن الرجل 
يعطي الرجل الأرض فيقول: اعمرها وهي لك ثلاث سنين أو خمس سنين أو ما شاء الله؟ قال: 
لا بأس» قال: وسألته عن المزارعة؟ قال : النفقة منك والأرض لصاحبهاء فما أخرج الله منها 
من شيء قسم على الشرط. وكذلك أعطى رسول الله (ص) أهل خيبر حين أتوه. فأعطاهم إياها 
على أن يعمروا على أن لهم النصف مما أخرجت7©. 

زلالام] 717 أحمد بن محمد. عن عثمان بن عيسى » عن سماعة قال: سألته عن 
المزارعة قلت : الرجل يبذر في الأرض مائة جريب أو أقلٌ أوأكثر من الطعام أوغيره؛ فيأتيه رجل 
فيقول: خذ مني نصف ثمن هذا البذر الذي زرعت في الأرض, ونصف نفقتك علي » واشركني 
فيه؟ قال: لا بأس., قلت: فإن كان الذي يبذره فيه لم يشتره بشمن. وإنما هو شيء كان عنده؟ 
قال: فليقومه كما يباع يومئذ ثم ليأخذ نصف الثمن ونصف النفقة ويشاركه() . 


[4174] 1؟ علي + بن إبراهيم , ؛ عن أبيهء عن ابن أبي عميرء عن حماد, عن إبراهيم بن 
ميمون قال: : سألت أبا عبد الله (ع) عن قرية لأناسٍ عن آهل الدمة 30 افري الها لهم آم 0 
غير أنها في أيديهم. وعليهم خراج, فاعتدى عليهم السلطان فطلبوا إلي فأعطوني أرضهم 
وقريتهم على أن أكفيّهم السلطان بما قلّ أوكثرء ففضل لي بعدما قبض السلطان ما قبض؟ قال: 
لابأس بذلك, لك ما كان من فضل2©). 


[3م] 0" علي بن إبراهيم» عن أبيه. عن ابن أبي عمير» عن حمّاد. عن الحلبي. 
عن أبي عبد الله (ع) قال: لا بأس بقبالة الأرض من أهلها عشر سئين وأقل من ذلك وأكثر» 
فيعمرها ويؤدي ما خرج عليها. ولا يدحل العلوج في شيء من القبالة لأنه لا يحلٌ9). 


)0( الفروع 7 نفس الباب. ح ؟ . الفقيه لا نفس الباب ٠.‏ صدرح ١‏ وروى صدر الحديث هنا فقط بتفاوت. 

(1) الفروع *. باب مشاركة الذمي وغيره في المزارعة و. . . .» ضمن ح 4 . الفقيه ا 1١‏ باب بيع الكلاء والزرع 
والأشجار و. ..ء ح 4 بتفاوت. 

5 الفروع ا باب قبالة أرض أهل الذمة وجزية رؤوسهم ومن. . . . ح 0. وروى بمعناه وسند آخر في الفقيه ". 
4 باب بيع الثمارء ح ”. أقول: وإنما جاز له ما فضل إذا كان اشترط عليهم لآن الأرض إن كانت لهم فقد فعل 
برضاهم. وإن كانت خراجية فهي لمن عمرها. 


(4) الفروع *. نفس الباب, ح ". قال المجلسي في مرآته :16٠/١19‏ «قوله (ع): ولا يدخل العلوج. . . » قال - 


صر 


ال 


في المزارعة ج١7‏ 


[75188 - أحمد بن محمدء عن عثمان بن عيسى » عن سماعة قال: سألته عن رجل 
يتقبل الأرض بطيبة نفس أهلها عن شرط يشارطهم عليه إن هورم فيها مرَمّة أوجدّد فيها بناءا 
فإن له أجر بيوتهاء إلا الذي كان في أيدي دهاقينها أولا؟ قال: فإن كان قد دخل في قبالة الأرض 
على أمر معلوم, فلا يعرض لما في أبدي دهاقينها إلا أن يكون قد اشترط على أصحاب الأرض 
ما في أيدي الدهاقين7). 


[881] 37 - الحسن بن محمد بن سماعة. عن أحمد بن الحسن الميثمي. قال: 
حدثني ابن نجيح المسمعي ؛ عن الفيض بن المختار قال: قلت لأبي عبد الله (ع): جُعِلْتٌ 
فداك, ما تقول في أرض اْتَقَبَلُها من السلطان ثم أؤاجرها كرتي على أن ما أخرج الله فيها من 
شيء كان لي من ذلك النصف والثلث بعد حق السلطان؟ قال: لا بأس به. كذلك أعامل 
كرتي 9 . 

[887] 78 - أحمد بن محمد, عن ابن محبوب, عن إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا 
عبد الله (ع) عن رجل كانت لة قرية عظيمة؛ وله فيها علوج ذمُيون, فأخذ منهم السلطان الجزية 
فيعطيهم . فيؤخذ من أحدهم خمسون» ومن بعضهم ثلاثون وأقل وأكثرء فيصالح عنهم صاحب 
القرية السلطان» ثم يأخذ هو منهم أكثر مما يعطي السلطان؟ قال: هذا حرام © 

[887] 54 - الحسين بن سعيد. عن صفوان, وفضالة. عن العَلا» عن محمد بن 
مسلم. عن أحدهما 24 قال: سألته عن رجل استأجر من رجل أرضاً بألف درهم. ثم آ 
بعضها بمائتي درهم. ثم قال له صاحب الأرض الذي آجره: أنا أدخل معك فيها بما 
استأجرت, فننفق جميعاً. فما كان من فَضْل كان بيني وبينك؟ فقال: لا باس بذلك©). 


“٠ ]88:[‏ الحسين بن سعيد. عن الحسن» عن زرعة. عن سماعة قال : سألته عن 


- الوالد العلامة رحمه الله : أي لا يؤجر العلوج الزارعين مع الأرض لأنهم احرار لا ولاية للمؤجر عليهم. ولعله كان 

معروفاً في ذلك الزمان كما في , بعض المحالٌ من بلادناء لان للرعايا مدخلا عظيماً في قيمة المللك واجرته. 
انتهى . وأقرل: ره يكون المراد به جزية العلوج وفيل : : أي لا يشرك العلوج معه في الاجارة والتقبل 
لكراهة مشاركتهم . . 

)1غ( الفروع ؟ نفس 5 بتفاوت يسير. الفقيه 7 7/7 باب المزارعة والؤإجارة ح ” بعغارت. 

2( الفروع ”, باب قبالة أرض أهل الذمة وجزية رؤوسهم و. .يح" وفيه: حدثتي أبو نجيح المسمعي . وقال 
الفيرو زا بادي : الأكار: الحرّاث 03 الجمع : اكرة» كأنه جمع أكر في التقدير. 

زه الفروع 7 نفس الباب.ح ١‏ . وقد مر هذا الحديث برقم >5١‏ من الباب 47 من الجزء "من التهذيب فراجع . 

(؟) الفقيه 7 ”1/7 باب المزارعة والاجارة؛ ح 4 . 


18١ 


جْ 37 التهذيب 


ل 0 قال: وسألته عن 
المزارعة. الرجل يبذر في الأرض البذر مائة جريب أو اقل أو أكثر من طعام أو غيره. فيأتيه رجل 
فيقول : خذ مني نصف هذا البذر ونصف نفقتك علي وأشركني فيه؟ قال : لا بأس» قلت: فإن 
كان الذي زرعه في الأرض لم يشتره بثمن وإنما هوشيء كان عنده؟ قال: فليقومه بما كان يباع 
يومئذ. ثم يأخذ نصف الثمن ونصف النفقة ويشاركه<"©. 

[44م] ١1م‏ معي كن الحسن عن زرعة» عن سماعة قال : سألته عن الرجل يستأجر 
الأرض وفيها نخل أو ثمرة سن سنتين أو ثلاثاً؟ فقال : إن كان يستأجرها حين يبين طلع الثمرة ويعقد 
فلا بأس. وإن استأجرها سنتين أو ثلاثاً فلا بأس بأن يستأجرها قبل أن تطعم . 


[85] 77 عنهء عن فضالة.» عن أبَانَ» عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا 

عبد الله (ع) عن الرجل يستأجر الأرض بشيء معلوم يؤدي خراجها ويأكل فضلها ومنها قوته؟ 
قال: لا بأس. 
و 


[/ل44] 73017 عن عن الحسن بن عحوب »عن خاله إن خرير من ابي الرم 
عن أبي عبد الله (ع) قال: سئل عن أرض يريد رجل أن يتقبلها ا ل 
يتقبل الأرض من أربابها بشيء معلوم إلى سئين مسمّاةء فيعمر ويؤدي الخراجء قال: فإن كان 
فيها علوج فلا يدخل العلوج في قبالته. فإن ذلك لا يحل7(©. 

[848] 4”- عنهى عن ابن أبي عمير» عن حمّاد بن عثمان» عن الحلبي. عن أبي 
عبد الله (ع) أنه قال في القبالة أن يأتي الرجل الأرض الخربة فيتقبلها من أهلها عشرين سنة. 
فإن كانت عامرة فيها علوج فلا يحل له قبالتها إلا أن يتقبل أرضها فيستأجرها من أهلهاء ولا 
يدخل العلوج في شيء من القبالة» فإنه لا يحل. وعن الرجل يأتي الأرض الخربة الميتة 
فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعهاء ماذا عليه فيها؟ قال: الصدقة؛ قلت: فإن كان 
يعرف صاحبها؟ قال: فليرد إليه حقه. وقال: لا بأس بأن يتقبل الرجل الأرض وأهلها من 
السلطان. وعن مزارعة أهل الخراج بالربع والنصف والثلث؟ قال: نعم, لا بأس بهء قد قبل 
رسول الله (ص) خيبرء أعطاها اليهود حين فتحت عليه بالخبرء وَالحْبْر هو النصف©2. 


(1) الفروع “. باب مشاركة الذمي وغيره في المزارعة و. . . ٠‏ ذيل ح 5 بتفاوت يسير في آخره وروى صدره في 
الفقيه لا. الا باب بيع الكلاء والزرع و. . .»حم بتفاوت قليل. 

(1) الفقيه *. 7- باب المزارعة والاجارة, ح ٠١‏ وليس في سنده ذكر لابي الربيع . 

(5) الفقيه ”. 14 باب بيع الثمار. ح 4 0 ذيل الحديث فقط. 
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في المزارعة ج37 


[584] 65" - عنه. عن صفران» وفضالة. عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألته 
عن الرجل يتكارى الأرض من السلطان بالثلث أو النصف,. هل عليه في حصته زكاة؟ قال: لاء 
قال: وسألته عن المزارعة وبيع السنين؟ فقال: لا بأس. 


[7789 عنهء عن صفوان» عن ابن مسكان. عن محمد الحلبي » وانن أبي عميرء 
عن حمّاد. عن عبيد الله الحلبي, عن أبي عبد الله (ع) قال: تقبل الثمار إذا تبيّن لك بعض 
حملها سبنة؛ وإن شئت أكثر وإن لم يتبيّن لك ثمرها فلا تستأجرها. 


[841] 77 عنه؛ عن حمّاد بن شعيب, عن أبي بصير, عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا 
تقبلت أرضاً بطيب نفس أهلها على شرط فتشارطهم عليه فإن لك كل فضل في حرثها إذا 
وَقَيْتَ لهم , وإنك إن رممت فيها مرّمة وأحدثت فيها بناءاً فإن لك أجر بيوتها إلا ما كان في أيدي 
دهاقينها9). 


قرية فيها رحا ونخيل وبستان وزرع ورطبة. أشتري غلتها؟ قال: لا بأس. 


[*84] 56 - سهل بن زياد. عن ابن نضال» عن أنى المعزاء عن إبراهيم بن ميموث. 
أن إبرا هيم المدى سال أبا عبد الله (ع) - وهويسمع عن الأرض يستأجرها الرجل ثم يؤجرها 
بأكثر من ذلك؟ قال: ليس به بأس. إن الأرض ليست بمنزلة البيت والأجير. إن فضلٌ البيت 

+١ ]84:[‏ أحمد بن محمد عن ابن محبوب. عن خالد بن جرير» عن أبي الربيع 
الشامي . عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن الرجل يتقبل الأرض من الدهاقين فيؤاجرها بأكثر 
مما يتقبل بهاء ويقوم فيها بحظ السلطان؟ قال: لا بأس به. إن الأرض ليست مثل الأجير ولا 
مثل البيت» إن فضل الأجير والبيت حرام 29. 


. الفقيه #» 17 باب المزارعة والاجارةء» اح 7 وأخرجه عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع).‎ )١( 

(؟) الاستبصار ”ا 85 باب من استأجر أرضاً بشيء ء معلوم ثم آجرها بأكثر من ذلك ح ٠ ١‏ الفروع 2 بارع 
يستأجر الأرض أو الدار فيؤاجرها بأكثر مما استأجرهاء ح ه . قال المحقق في الشرائع ؟/ ١5١‏ وهو بصدد بيان 
مكروهات المزارعة: «وأن يؤاجرها أي أرض المزارعة كر مها اناج ها ب لان يُحدث فيها حدثاً أو 
يؤجرها بجنس غيرهاء». 

(5) الاستبصار ؟؛ نفس الباب», ح ؟ . الفروع 7 نفس الباب. ح .١‏ الفقيه 7 » 7 باب المزارعة والاجارة 


ل1١‎ 
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١ ]8646[‏ - علي بن إبراهيم . عن أبيه» عن ابن أبي عمير. عن أبي المعزاء عن أبي 
عبد الله (ع) في الرجل يستأجر الأرض ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها؟ قال: لا بأس. إن هذا 
ليس كالحانوت ولا الأجيرء إن فضل الأجير والحانوت حرام (). 


[441] 475 - محمد بن يحيى., عن عبد الله بن محمد. عن علي بن الحكم. عن 
أبان» عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي , عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن رجل استأجر 
من السلطان من أرض الخراج بدراهم مسماة» أو بطعام مسمّى, ثم أجرها واشترط لمن يزرعها 
أن يقاسمه النصف أو أقل من ذلك أو أكثرء وله في الأرض بعد ذلك فضل. أيصلح له ذلك؟ 
قال: نعم, إذا حفر نهراًء أو عمل لهم عملا يعينهم بذلك فله ذلك» قال: وسألته عن رجل 
استأجر أرضاً من أرض الخراج بدراهم مسمّاة أو بطعام معلوم. فيؤاجرها قطعة قطعة, أو جريباً 
جريباً بشيء معلوم, أفيكون له فضل ما استأجر من السلطان ولا ينفق شيئاً؟ أو يؤاجر تلك 
الأرض قَطعاً قِطعاً على أن يعطيهم البذر والنفقة فيكون له في ذلك فضل على إجارته؛ وله تربة 
الأرضء أو ليست له؟ فقال: إذا استأجرتٌ أرضاً فأنفقتٌ فيها شيئاً أو رمّمتَ فلا باس بما 
ذكرت20). 

[847] 49 أحمد بن محمد عن عبد الكريمء عن الحلبي قال: قلت لأبي 
عبد الله (ع): أتَمََلُ الأرض بالثلث أو بالربع فأقيّلها بالنصف؟ قال: لا باس به. قلت: فَاَقبلها 
بألف درهم وأقبّلها بألفين؟ قال: لا يجوزء قلت: كيف جز الأول ولم يجز الثاني؟ قال: لأن 
هذا مضمون وذلك غير مضمون7© . 

[8414] 5 - محمد بن يحيى . عن محمد بن الحسين. عن صفوان» عن إسحاق بن 
عمّارء عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا تقبّلت أرضاً بذهب أو فضة فلا تُقبّلها بأكثر مما تَقبلتها به 
وإن تَقَبّلتها بالنصف أو الثلث فلك أن تُقَبّلها بأكثر مما تَمَيّلتها به, لأن الذهب والفضة 
مضمونان7©) . 


)١(‏ الاستبصار”, نفس الباب, ح ؟ . وفي ذيله: إن فضل الحانوت و. .. . الخ الفروع ”7 ا 

[فة الاستبصار 7 45 - باب من استأجر أرضاً بشيء معلوم ثم . الفاح وروى صدرالحديث ث إلى قوله : يعينهم 
بذلك فله ذلك. وروى بقيته برقم /ا من نفس الباب» الفروع 7 باب الرجل يستاجر الأرض أو 1-7 
فيؤاجرها. . ماح؟. وروى ذيله بزيادة في الآخر في الفقيه 7" 177 باب المزارعة والاجارة» ح؟١.‏ 

5) الاستبصار 9 نفس الباب. ح 6. الفروع 7 نفس الباب» ح 8 . 

(8) الاستبصار ”7 نفس الباب» حك الفروع *"'. نفس الباب» ع7 الفقيه “» 1/١‏ باب بيع الكلاء والزرع 
والأشجار و. . .؛ ح ه بتفاوت. 


184 


في المزارعة ج:>7 


[4] 40 علي بن إبراهيم» عن أبيه. عن ابن أبي عمير. عن حمّادء عن الحلبي؛ 
عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يستأجر الدار ثم يؤجرها بأكثر مما استأجرها؟ فال: لا يصلح 
ذلك إلا أن يُحْدِتٌ فيها شيعا . 

 41]4[‏ أحمد بن محمدء عن عثمان بن عيسى » عن سماعة؛ عن أبي بصير قال: 
قال أبوعبد الله (ع) : إني لأكْرَهُ أن أستأجر رحاً وحدها ثم أؤاجرها بأكثر مما استأجرتهاء إلا أن 
يحدث فيها حَدَئا أو يغرم فيها غرامة9». 


[1 "74 الحسين بن سعيد, عن أخيه الحسن, عن زرعة. عن سماعة قال: سألته 
عن رجل اشترى مرعئ يرعى بالخمسين درهماً أو أقل أو أكثر, فأراد أن يدخل معه من يرعى فيه 
ويأخذ منهم الثمن؟ قال: فليدخل معه من شاء ببعض ما أعطاه. وإن أدخل معه بتسعة وأربعين 
وكانت غنمه بدرهم فلا بأس. وإن هو رعى فيه قبل أن يدخله بشهر أو شهرين أو أكثر من ذلك 
بعد أن يبين لهم فلا بأس, فليس له أن يبيعه بخمسين درهماً ويرعى معهم ؛ ولا بأكثر من 
خمسين درهماً ولا يرعى معهم إلا أن يكون قد عمل في المرعى عملا ؛ حفر كرا رشق هرا أو 
تَعَنى فيه برضى أصحاب المرعى» فلا بأس بأن يبيعه بأكثر مما اشتراف لأنه قد عمل فيه عملا 
فبذلك صلح له9". 


مسلمء ٠‏ عن أحدهما (ع) قال ا 5 الأرض بمائة دينار, فيكري 0 
بخمسة وتسعين ديناراً ويعمر بقيتها؟ قال: لا بأس 59). 


]4١0*[‏ 8غ - الحسن بن محمد بن سماعة. عن الحسين بن هاشم عن ابن مسكان. 
عن الحلبي؛ عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن الأرض يأخذها الرجل من صاحبها فيعمرها 


)١(‏ الفروع *؛ نفس الباب, ح 8. يقول المحقق في الشرائع 181١/1‏ : «ولا يجوز أن يؤجر المسكن ولا الخان ولا 
الأجير بأكثر مما استأجره إلا أن يؤجر بغير جنس الأجرة. أو يحدث فيه ما يقابل التفاوت, وكذا لو سكن بعض 
الملك لم يجز أن يؤجر الباقي بزيادة عن الأجرة والجنس واحد؛ ويجوز بأكثرهاء. . 

0( الفروع ”2 نفس الباب. ح . الفقيه ا ١ح‏ باب بيع الكلاء والزرع و.تتفأحة بتقاوت وأخرجه عن 
سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (ع) . 

(5) الفقيه ”, 1١‏ باب بيع الكلاء والزرع و. . . » ح ” بتفاوت يسير. الفروع ”*. باب الرجل يستأجر الأرض أو 
الدار فيؤاجرها بأكثر مما استأجرها. ح .٠١‏ 

7 الاستبصار *7. 5م باب من استاجر أرضاً بشيء معلوم ثم . 5 .» ح 8 وفيه: ويعمر هو بقيتها . . . . الفقيه‎ (١ 
باب المزارعة والاجارة» ذيل ح 1 بتفاوت يسير.‎ 7 
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سنين» ويردها إلى صاحبها عامرة» وله ما أكل منها؟ قال: لا بأس . 


8443م *6- عنه عن جعفرء عن أبان» عن إسماعيل بن الفضل قال سالت أبا 
عبد الله (ع) عن بيع حصائد الحنطة وا 9 لَسُعير وسائر الحصائد؟ قال: حلال. فليبعه بماشاء(١).‏ 


0١4٠0657‏ عله عن عبد الله بن جبلة. عن غَلاء عن محمد بن مسلم ‏ عن أبي جعفر 
وأبي عبد الله (ع) قال: سألته عن الرجل يمضي ما خرص عليه في النخل؟ قال: نعم. قلت: 
أرأيت إن كان أفضل مما خرّصٌ عليه الخارص, أيجزيه ذلك؟ قال: نعم . 


[57]495- محمد بن يحيى» عن محمد بن الحسين. عن محمد بن عبد الله بن 
هلال. عن عقبة بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أتى أرض رجل فيزرعها بغير 
إذنه. حتى إذا بلغ الرزع جاة'صاحت الأرضن فقال: زرعت بغير إذني » فَزَرْعْك لي وعليّ ما 
أنفقت» أله ذلك أم لا؟ فقال: للزارع زرعه» ولصاحب الأرض كرى أرضه9" . 


4077] 017 علي بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن ابن فضال. عن علي بن عقبة» عن 
موسى بن أكيل النميري» عن مح بن تستلمء عن أبي جعفر (ع) في رجل اكترى داراً وفيها 
بستان. فزرع في البستان وغرس نخلا وأشجارا وفواكه وغير ذلك ولم يستأمر صاحب الدارفي 
ذلك؟ فقال: عليه الكرى. ويقوم صاحب الدار الزرع والغرس قيمة عَدّل فيعطيه الغارس إن 
كان استأمره في ذلك؛, وإن لم يكن استأمره في ذلك فعليه الكرى وله الغرس والزرع. ويقلعه 


ويذهب به حيث شاء7" , 


[404] 04 محمد بن يحيى . عن محمد بن الحسين. عن يزيد بن إسحاق» عن 
هارون بن حمزة قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يشتري النخل ليقطعه للجذوع, 
فيغيب الرجل ويدع النخل كهيئته لم يقطع. فيقدم الرجل وقد حمل النخل؟ فقال: له الحمل 
يصنع به ما شاءء إلا أن يكون صاحب النخل كان يسقيه ويقوم عليه9). 


[404] 56 محمد بن علي بن محبوب , عن على بن محمد بن شيرة» عن القاسم بن 


.4 الفروع *. باب بيع المراعي. ذيل ح‎ )١( 

(1) الفقيه 7 -7١‏ باب بيع الكلاء والزرع و. . . , ذكره الشيخ الصدوق رحمه الله وكأنه كلام قبيل الحديث ٠١‏ 
الفروع 7" باب من زرع في غير أرضه أو غرسء ح ١‏ . 

(5) الفقيه 8 7 باب المزارعة والاجارة, ح 7 بتفاوت قليل. الفروع 7 نفس الباب. ح ؟. 

(4) أورده الصدوق في الفقيه وكأنه كلام له فراجع الجزء ”. 1١‏ باب بيع الكلاء والزرع و. . .» بصدر الحديث 
رقم؟. الفروع 7. نفس الباب» ح 7. 


كيل 


محمد. عن سليمان بن واقد قال: أخبرني عبد العزيز بن محمد قال: سمعت أبا عبد الله (ع) 
يفول :“هن أحذ ارضًا عير حفها ارب نفيها: قال: يرفع بناؤه 

]3٠١[‏ 1 محملد بن أحمد بن يحيى» عن محمد بن عيسى » عن الحسين . عن 
إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إلى أبي الحسن (ع) وسألته عن رجل أستأجر ضيعة من 
رجل». فباع المواجر تلك الضيعة التي أجرها بحضرة المستأجر. لم يكر المنتاجتر البيع وكا 
حاضراً له شاهداً عليه ؛ فمات المشتري وله ورئة؛ هل يرجع ذلك الشيء في الميراث. أم يبقى 
في يد المستاجر إلى ل إلى للدي ااه وعم 
ذلك؟ ل ا 


[411] لاه -عنهء عن بعض أصحابناء عن عباد بن سليمان. عن سعد بن سعد. عمن 
خدثه» عن إدريس بن غبد اللة القمئ قال؛ قلت له: جُعِلْتُ فداك. أجارة الرّحَاءِ تعلمتنى كيف 
تصح إجارتهاء فإن الماء عندنا ربما دام وريما انقطع؟ قال: فقال لي : اجعل جل الإجارة في 
الأشهر التي لا ينقطع الماء فيهاء والباقي أجعلها في الأشهر التي ينقطع فيها الماء. ولودرهم 


084173 - عنهء عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن علي بن مهزيار» ومحمد بن 
عيسى» العبيدي جميعاً. عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إلى أبي الحسن (ع) 
وسألته عن امرأة أجرت ضيعتها عشر سنين» على أن تعطى الإجارة في كل سنة عند انقضائها. 
لا يقدم لها إجارة ما لم يمض الوقت. .فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدء هل يجب على ورثتها 
إنفاذ الإجارة إلى الوقتء :أم تكون الإجارة منتقضة لموت المرأة؟ فكتب (ع): إن كان لها وقت 
مسمّى لم تبلغه» فماتت. فلورثتها تلك الإجارة, وإن لم يبلغ ذلك الوقت وبلغت ثلثه أو نصفه 
أو شيئاً منه. فتعطي ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت إن شاء الله 7"). 


)١(‏ الفقيه *. 74 باب بيع الثمارء ح ١١‏ وفيه : وكتب أبو همأم إلى أبي الحسن (ع) الفروع 3 مايه من بؤاخر 
أرضاً ثم يبيعها قبل انقضاء الأجل. ...اح ” وأخرجه عن أحمد بن اسحاق الرازي قال: كتب رجل إلى أبي 
الحسن الثالث (ع). . . قال الشهيدان وهما بصدد بيان أن الإجارة عقد لازم من الطرفين: «ولو تعقبها البيع لم 
تبطل لعدم المنافاة فإن الإجارة تتعلق بالمنافع والبيع بالعين وأن تبعتها المنافع حيث يمكن سواء كان المشتري هو 
المستأجر أو غيره فإن كان هو المستأجر لم تبطل الإجارة على الأقرى بل يجتمع عليه الأجرة والثمنء. وأن كان 
غيره وهو عالم بها صبر إلى اثقضاء المدة» ولم يمنع ذلك من تعجيل الثمن وأن كان جاهلا تخير بين فسخ البِيع 
وإمضائه مجانا مسلوب المنفعة إلى انقضاء المدة». ثم قالا: «ولا تبطل الإجارة بالموت كما يقتضيه لزوم العقد. 
سواء في ذلك موت المؤجر والمسأجر: . 

0( الفروع 7, باب من يؤاجر أرضاً ثم يبيعها قبل انقضاء الأجل أو. ح7. 
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[41] 04 - وعنه قال: حدثني به محمد بن عبد الجبار. عن علي بن مهزيار» عن 

-5١ ]414[‏ أحمد بن محمدء. عن على بن أحمد. عن يونس قال: كتبت إلى 
الرضا (ع) أسأله عن رجل تقبّل من رجل أرضاً أوغير ذلك سنين مسماة ثم إن المتقبل أراد بيع 
أرضه التي قبّلها قبل انقضاء السنين المسمّاة. هل للمتقبل أن يمنعه من البيع قبل انقضاء أجَله 
الذي تقبله منه إليه؟ وما يلزم المتقبل له؟ قال فكتب عليه السلام : له أن يبيع إذا اشترط على 
المشتري أن للمتقبل من السنين ما لهُ2©9. 

[14اة] ١‏ أحمد بن محمد بن عيسى » عن علي بن الحكم(" بن مسكين عن سعيد 
الكندي قال: قلت لأبي عبد الله (ع): إني آجرت قوماً أرضاً فزاد السلطان عليهم؟ قال: 
أعطهم فضل ما بينهماء قلت: أنا لا أظلمهم ولم أزد عليهم؟ قال: إنهم إنما زادوا على 
أرضك . 

[77417- أحمد بن محمد. عن محمد بن عيسى». عن بعض أصحابه قال: قلت 
لأبي الحسن (ع): إن لنا أكرَةٌ فنزارعهم فيقولون لنا: قد حزرنا هذا الزرع بكذا وكذاء فأعطوناه 
ونحن نضمن لكم أن نعطيكم حصته على هذا الحزر؟ قال: وقد بلغ؟ قلت: نعم قال: لا 
بأس بهذاء قلت: فإنه يجبىء بعد ذلك فيقول لنا: أن الحزرلم يجيء كما حزرت,» قد نقص؟ 
قال: لا بأس بهذاء فإذا زاد يرد عليكم؟ قلت: لاء قال: فلكم أن تأخذوه بتمام الحزرء كما أنه 
إذا زاد كان له كذلك إذا نقص كان عليه2 . 

41173 "71 محمد بن الحسن الصفار, عن أيوب بن نوح» عن صفوان, عن أبي بردة 
قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن إجارة الأرض المحدودة بالدراهم المعلومة؟ قال: لا بأس. 
قال: وسألته عن إجارتها بالطعام؟ فقال: إن كان من طعامها فلا خير فيه. 


[8414] 15 عله عن أيوب» عن صفوان قال : حدثني أبو بردة بن رجا قال : سألت أبا 


عبد الله (ع) عن القوم يدفعون أرضهم إلى رجل فيقولون له : كُلّها وأدٌ تحراجها؟ قال: لاباس 
بهد إذا شاؤا أن يأخذوها أخذوها. 


)ع( الفروع 7" نفس الباب. 3 
)١(‏ الظاهر أن هذا اشتباهاء والصحيح . عن علي بن الحكم. عن الحكم بن مسكين. . 
زفة الفروع ”, باب حزر الزرع فخ١.‏ 
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1ت باب 


]على بن إبرامهم عن اب عن ابن اي ععيز عن تيداد» عن الحلتي» عن 
أبي عبد الله (ع) قال: لو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم وسكن بيتا منها وآجر برتاً منها 
بعشرة دراهم. لم يكن به بأس. ولا يؤاجرها بأكثر مما استأجرها إلا أن يُحْدِثَ فيها شيئاً"©. 
[470] 5- الحسين بن سعيد. عن صفوان؛. عن عبد الرحمن بن الحجاج. عن 
علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل يتكارى م 
أكثر من ذلك أو أقل؟ فقال: الكرى لازم له إلى الوقت الذي تكارى إليه. والخيار في أخذ 
الكرى إلى ربها إن شاء أخذ وإن شاء ترك2(7. 


[471غ7_أحمد بن محمد عن محمد بن سهل . عن أبيه قال: سألت أبا الحسن زع 
عن الرجل يتكارى من الرجل البيت أو السفينة سنة أو أكثر أو أقل؟ قال: كراه لازم إلى الوقت 
الذي تكاراه إليه. والخيار ف في الكرى إلى ربها إن شاء أخد وإن شاء ترك 9) 


[475] 5 - عن 00 عميرء عن ابن مسكان» عن أبي بصير قال: سألت أبا 
عبد الله (ع) عن الرجل يتكارى من الرجل البيت والسفينة سنة أو أقل من ذلك أو أكثر؟ قال: 
الكرى لازم له إلى الوقت الذي تكاراه. والخيار في أخذ الكرى إلى ربها إن شاء أخذ وإن شاء 
ترك 

[475] ه -عنه, عن على بن الحكم. عن العّلاء عن محمد بن مسلم. عن أبي حمزة, 
عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن الرجل يتقبل العمل فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر يربح فيه؟ 
قال: ل92), 

[44] 5- الحسين بن سعيد. عن صفوان, عن العلاء عن محمد بن مسلم عن 
أحدهما (ع) قال: سألته عن الرجل الخيّاط يتقبل العمل فيقطعه ويعطيه من يخيطه. 
ويكتفضل؟ قال+ لأابان : 'قد عمل فية: 


)١(‏ الفروع *". باب الرجل يستأجر الأرض والدار فيؤاجرها بأكثر. . . » ح 4 بتفاوت. 

(؟) الفقيه ؟. 774 باب بيع الثمار. ح 8. الفروع ؟. باب الرجل يتكارى البيت والسفينة» ح ١‏ . 
(5) الفروع *. نفس الباب. اح 37 . 

(4) الفروع ؟. باب الرجل يتقبل بالعمل ثم يقبله من غيره بأكثر مما تقبل. ح ١‏ بزيادة في آخره. 


1 


ع5 التهذيب 


[474] / -عنهء عن صفوان» عن الحكم الخيّاط قال: قلت لأبي عبد الله (ع): أتقبل 
الثوب بدرهم, وآسَلّمه بأقل من ذلك لا أزيد على أن أشقه؟ قال: لا بأس بذلك, ثم قال: لا 
بأس فيما تقبّلت من عمل ثم استفضلت فيه9». 

[4753] - عنه. عن صفوان. عن أبي محمد الخبّاط. عن مجمع قال: قلت لأبي 
عبد الله (ع): أتقبّل الثياب أخيطهاء ثم أعطيها الغلمان بالثلثين؟ فقال: أليس تعمل فيها؟ 
قلت: أقطعها وأشتري لها الخيوط. قال: لا بأس7١)‏ 

3150 8] 5 عنه, عن علي بن النعمان. عن ابن مسكان» عن علي الصائغ قال: قلت 
ذلك إلا أن تعالج معهم فيه. قلت: أني أذيبه لهم؟ قال: فقال: ذلك عملء. فلا بأس9©. 

٠١ ]95154[‏ أحمد بن محمد. عن علي بن الحكم. » عن علي بن ميمون الصائغ قال: 
قلت لأبي عبد الله (ع): إني أتقبل العمل فيه الصياغة وفيه النقش. وأشارط النقاش على 
شرطه. » فإذا بلغ الحساب فيما بيني وبينه استوضعته من الشرط؟ قال : فبطيب نفس منه؟ قلت: 
نعم قال: لا بأس”© 

١١ ]455[‏ - علي بن إبراهيم . » عن أبيه عن ابن أبي عميرء عن هشام ؛ بن الحكم » عن 
أبي عبد الله رع( في الحمال والأجير. قال: لا يجف عرقه حتى تعطيه أجرته9©). 


[37]؟١‏ أحمد بن محمد عن محمد بن | إسماعيل» عن حنان. عن شعيب قال: 
تكاريْنا لأبي عبد الله (ع) قوماً يعملون له في بستان له وكان أجلهم إلى العصر. قال: فلما 
فرغوا قال لمعتب: أَعْطِهِم أجورهم قبل أن يجفٌ عرقهم©. 


١"]87”1[‏ علي ب بن إبراهيمء عن أيه عن هارون بن مسلم ومن سيعده بن بصلافنة: 
عن أبي عبد الله (ع) قال: قال: لي الآخر فلا يستعملن أجيراً حتى يُعْلِمَة 


. 37 الفروع *. نفس الباب. ح‎ )١( 

)٠(‏ و”) الفقيه *ا, 4لا باب بيع الثمار. ح ٠‏ و4 بتفاوت قليل فيهما. وفي الثاني : أدنيه. بدل: آذييه. 

)2 الفروع 7 باب الرجل يتقبل بالعمل : ثم يقبله من غيره بأكثرهما تقبل» ح " يقول المحقق في الشرائع “//اما: 
اين نكل قماة ك نر أن عبد عه خم ملل الأشهى إلا أن يحنت فاما بسني الففل ولا جور 
تسليمه إلى غيره إلا بإذن المالك. ولو سلم من غير إذن ضمن». 

(0) الفروع . باب كراهة استعمال الاجير قبل مقاطعته على . ٠...‏ ح 7 . 

(5) الفروع *, نفس الباب» ح ". 
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؟.دم 1 
ما اجره» ومن استأجر أجيرا ثم حبسه عن الجمعة يبوء باثمه. وإن هو لم يحبسه اشتركا في 


الأجره" , 


-1١5 ]977[‏ أحمد بن محمدء عن سليمان بن جعفر الجعفري قال: كنت مع 
الرضا (ع) في بعض الحاجة, فاردت أن أنصرف إلى منزلي فقال لي : انطلق معي فبِتَ عندي 
الليلة» فانطلقت معه, فدخل إلى داره مع المغيب؛ فنظر إلى غلمانه يعملون بالطين أواري9» 
الدواب وغير ذلك», وإذا معهم أسود ليس منهم. فقال: ما هذا الرجل معكم؟ قالوا: يعاوننا 
ونعطيه شيئاً. قال: قاطعتموه على أجرته؟ فقالوا: لاء هويرضي منا بما نعطيه؛ فأقبل عليهم 
يضربهم بالسوط وغضب غضباً شديداً فقلت: جُعِلْتٌ فداك, لِمَ تَدْخْلُ على نفسك؟ فقال: 
إني قد نهيتهم عن مثل هذا غير مرة أن يعمل معهم أجير حتى يقاطعوه أجرته, واعلم أنه ما من 
أحد يعمل لك شيئا بغير مقاطعة ثم زدته لذلك الشيء ثلائة أضعافه على أجرته. ألا ظن أنه قد 
نقصته أجرته. فإذا قاطعته ثم أعطيته أجرته, حمدك على الوفاء؛ فإن زدته حبة عرف ذلك, 
ويرى أنك قد زدته9 © . 


١6 ]4**[‏ أحمد بن محمد» عن العباس بن موسى. عن يونس عن سليمان بن 
سالم قال: سألت أبا الحسن (ع) عن رجل أستأجر رجلا بنفقة ودراهم مسماة على أن يبعئه إلى 
أرضء فلما أن قدم أقبل رجل من أصحابه يدعوه إلى منزله الشهر والشهرين فيصيب عنده ما 
يغنيه من نفقة المستأجر, فنظر الأجير إلى ما كان ينفق عليه في الشهر إذا هو لم يدعه فكافاه به 
الذي يدعوه. فمن مال من تلك المكافأة, من مال الأجير. أو مال المستأجر؟ قال: إن كان في 
مصلحة المستأجر فهومن ماله. وإلا فهوعلى الأجيرء وعن رجل أستأجر رجلا بنفقة مسماة ولم 
يفسر شيئاً على أن يبعثه إلى أرض فما كان من مؤنة الأجيرء من غسل الثياب أو الحمّام فعلى 
من؟ قال: على المستأجر(؟). 


١7 ]41[‏ -عنه» عن ابن أبي عميرء عن علي بن إسماعيل بن عمار عن عبيد بن زرارة 
قال: قلت لأبي عبد الله (ع): الرجل يأني الرجل فيقول: اكتب لي بدراهم, فيقول له: آخذ 
منك وأكتب بين يديك؟ قال : لا بأس. قال: وسألته عن رجل أستاجر مملوكاً. فقال المملوك: 


)21( الفروع 7 باب كراهة استعمال الأجير قبل مقاطعته على . َ حك وحبسه عن الجمعة : أي عن حضور صلاة 
الفريضة يوم الجمعة. 

(؟) أواري: جمع آرى وهو زريبة الدواب. 

زشف الفروع 1 نفس الباب. ح 1 

(4) الفروع *. باب إجارة الأجير وما يجب عليه؛ ح ؟. 


> التهذيب 


ا مولاي بما شئت ولي عليك كذا وكذا دراهم مسمّاة فهل يلزم المستأجر؟ وهل يحل 
للمملوك؟ قال: لا يلزم المستأجر, ولا يحل للمملوك(©. 


[475] 17 أبو علي الأشعري. عن محمد بن عبد الجبار. عن صفوان. عن 
إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم (ع) عن الرجل يستأجر الرجل بأجر معلوم , فيبعئه في 
ضيعته فيعطيه رجل آخر دراهم ويقول: اشتر بها كذا وكذا وما ربحت بيني وبينك؟ فقال: إذا 
اذن له الذي أستاجره فليس به بأس2)292, 


[45] 18 - علي بن إبراهيم, عن أبيه. عن ابن أبي عمير. عن ابن مسكان. عن 
زرارة» وأبي بصيرء عن أبي عبد الله (ع) قال : قال أمير المؤمنين (ع) : في رجل كان له غلام 
فاستأجره منه صائغ أو غيره قال: إن كان ضيّع شيئاً أو أبِقَ منه فمواليه ضامنون27), 


محمد بن يعئورت» عن الحسين بن محمد. عن معلّى بن محمد. عن 
الحسين بن علي عن ابان بن عثمان. عن الحسن الصيقل قال: قلت لأبي عبد الله (ع): ما 
تقول في رجل اكترى دابة إلى مكان معلوم, فَجَاوه؟ قال: يحتسب له الأجر بقدر ما جاوزه. 
وإن عطب الحمار فهو ضامن29 


٠١ ]838[‏ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العَلاء عن محمد بن مسلم. 
عن أبي حمزة. عن أبي جعض وع) قاك: سالته عن الرجل بكتري الدابة فيقول : اكتريتها منك 
إلى مكان كذا وكذاء فإن جاوزتة زيادة وسمى ذلك؟ قال لا بأس يه كله0©©. 


1١ ]9479[‏ -_عنهء عن رجل» عن أبي المعزاء عن الحلبي قال: سألت أبا عيد الله (ع) 
عن رجل تكارى دابة إلى مكان معلوم فَنْمْمَتَ الدابة؟ فقال: إن كان جاز الشرط فهو ضامن. وإن 
دخل وادياً لم يوثقها فهو ضامن, وإن سقطت في بثر فهو ضامن لأنم لم يستوثق منها("). 


)ع( الفروع 7 نفس الباب» ح”. 

. وفيه: في ضيعة. بدل: في ضيعته‎ ١ الفروع *. نفس الباب,. ح‎ )١( 

زفرة الفروع *'. باب آخر (قبل باب المملوك يتجر فيقع عليه الدين) , 3 

0( الفروع ©*» ياب الرحل بكتري الدانة يجاوز بها الحجواو. ..وح ١‏ . الاستبصار ”؛ 88 - باب من اكترى دابة 
إلى موضع فجاز ذلك. . . ؛ ح ١‏ بتفاوت وسوف يكرر الشيخ رحمه الله هذا الحديث بتفاوت وفق رواية 
الاستبصار برقم ٠8‏ من هذا الباب أيضا. 

3( الفررع “'ء باب الرجل يكتري الدابة فيجاوز بها الحد أو. .6ح" بتفاوت . 

030( الفروع 6 نفس الباب. اح”. الففيه . 17 باب ضمان من حمل شيئاً فادعى ذهابه. ح ” بتفاوت . 
وفرله رع) 3 : أي جاوز وتعدّى فيما اشترط عليه مالك الدابة في استعمالهاء وكل ماذكره (ع) مصاديق - 


لحل 


في الإجارات :7 


نمي عن محمد بن إسماعيل. عن منصور بن يونس » عن محمد الحلبي 
قال: كنت قاعدا إلى قاض وعنده أبو جعفر (6) جالس. فأتاه رجلان» فقال أحدهما: إني 
تكاريت. إِبِلّ هذا الرجل ليحمل ل متاعاً إلى بعض المعادن. واشترطت عليه أن يدخلني 
المعدن يوم كذا وكذا لأنها سوق. وتوف إن يفوتني , فإن احتبست عن ذلك حططت من 
الكرى لكل يوم أحتبسه كذا وكذاء » وإنه حبسني عن ذلك الوقت كذا وكذا يوماً؟ فقال القاضي : 
هذا شرطك فاسدء وَفَه كراه» فلما قام الرجل. أقبل إلى أبوجعفر (ع) فقال: شَرْطهُ هذا جائز ما 
لم ببحط بجميع كراه("». 

[441] 7 محمد بن يحي » عن محمد بن الحسين». عن صفوان, عن العلا عن 
محمد بن مسلم. عن أبي جعفر (ع) قال: سمعته يقول: كنت جالساً عند قاض من قضاة 
المدينة» فاتاه رجلان فقال أحدهما: إني تكاريت هذا يوافي بي السوق يوم كذا وكذاء وأنه لم 
يفعل؟ قال: فقال: ليس له كرى., قال: فدعوته فقلت له: يا عبد الله» ليس لك أن تذهب 
بحقه. وقلت للأجير: ليس لك أن تأخذ كل الذي عليه اصطلحا فترادًا بينكما”). 


4737 14 - محمد بن يحيى. عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر, عن أخيه 
أبي الحسن (ع) قال: : سألته عن رجل أستأجر دابة فأعطاها غيره فتفْقَتء فما عليه؟ فقال: إن 


كان اشترط آلآ يركبها غيره فهو ضامن لهاء وإن لم يُسَمّ فليس عليه شيء(©. 


[*35] 06 أحمد بن محمد عن ابن محبوب». عن أبي ولاد قال: اكتريت بغلاً إلى 
فصر بني هبيرة ذاهباً وجائياً بكذا وكذا وخرجت في طلب غريم لي , فلما صرت إلى قرب قنطرة 
الكوفة حبرت أن صاحبي توجه إلى النيل (؟» فتوجهت نحو النيل. فلما أتيت النيل خبرت أنه 
توجه إلى بغداد. فاتبعته فظفرت به وفرغت فيما بيني وبينه ورجعت إلى الكوفة, وكان ذهابي 
ومجميء خمسة عشر يوماً. فاخبرت صاحب البغل بعذري, وأردت أن اتحلّل منه فيما صنعت 


للتعدي أو التفريط. وإلا فلا ضمان قال الشهيدان: «ولا يضمن المستأجر العين إلا بالتعدي فيها أو التفريط لأنها 
مقبوضة بإذن المالك لحق القابض ولا فرق في ذلك بين مدة الاإجارة وبعدها قبل طلب المالك وبعده إذا لم يؤخر 
مع طلبها اختيارا ولوشرط في عقد الإجارة ضمانها بدونهما فسد العقد لفساد الشرط من حيث ممخالفته للمشروع 
ومقتض الإجارة». 

)1( الفروع 7 نفس الباب. ح 6. الفقيه *07, 5 باب الصلح . ح ٠7‏ 

() الفروع *. باب الرجل يكتري الدابة فيجاوز بها الحد أو. . . » ح ؛ الفقيه ؟» 7 باب الصلح, ح ‏ بتفاوت 
وزيادة. 

[فة الفروع 7 نفس الباب. ح /7. 

(5) النيل : قرية بالكوفة بين واسط وبغداد» وقصر ابن هبيرة موضع قريب من كربلاء في العراق. 


1١017 


ج" التهذيب 


وأرضيه» فبذلت له خمسة عشر درهماً فأبى أن يقبل» فتراضينا بأبي حنيفة؛ وأخبرته بالقصة. 
وأخبره الرجل . فقال لي : ما صنعت بالبغل؟ فقلت : قد رجعته سليما قال: نعم بعد خمسة 
عش يرما قال : فما تريد من الرجل؟ قال : أريد كرى بغلي فقد حبسه علي خمسة عشر يوماًء 
فقال: إني هاا وى للق عقا لأنه اكتراه إلى قصر بني هبيرة فخالف فركبه إلى النيل وإلى بغداد 
فضمن قيمة البغل وسقط الكرى. فلما رد البغل سليماً وقبضته لم يلزمه الكرئ. قال: فخرجنا 
من عنده وجعل صاحب البغل م فرحمته مما افتى به أبو حنيفة» وأعطيته شيئاً 
وكا لنت شه وحججت تلك السنة فأخبرتٌ أبا عبد الله (ع) بما افتى به أبو حنيفة فقال: في 
مثل هذا القضاء وشبهه تحبس السماء ماءعها وتمنع الأرض بركتها قال: فقلت لأبي 
عبد الله (ع): فما ترى أنت؟ قال: أرى له عليك مثل كرى البغل ذاهبا من الكوفة إلى النيل. 
ومثل كرى البغل من النبل إل بغداد. ومثل كرى البغل من بغداد إلى الكوفة. وتوفيه أيامى قال: 
قلت فلت فدالك قد علفته بدراهم. فلي عليه علفه؟ قال: لا. لأنك غاصب» فقلت: 
أرأيت لوعطب البغل أو انفق أليس كان يلزمني؟ قال: نعم, قيمة بغل يوم خالفته» » قلت: فإن 
أصاب البغل كسر أودبر أو عقر؟ فقال: عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترذه عليه قلت: 
فمن يعرف ذلك؟ قال: أنت وهوء إما أن يحلف هو على القيمة فليزمك, فإن رد اليمين عليك 
ا مر أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل حين 
اكتري كذا وكذا فليزمك. قلت: إني أعطيته دراهم ورضي بها وحذلني؟ قال: إنما رضي 
فأحلّك حين قضى عليه أبو حنيفة بالجور والظلم. ولكن أرجع إليه وأخبره بما افتيتك بهء فإن 
ذلك لقيت المكاري فأخبرته بما افتاني به أبو عبد الله (ع). وقلت له: لقا للع 
أعطيكه, فقال: قد حَبّبت إلى جعفر بن محمد. ووَقَع في قلبي له التفضيل» وأنت في حلٌ» 
وإن اردت أن أردٌ عليك الذي أخذت منك فعلت27). 


[751]944- أحمد بن محمد عن العباس بن موسى » عن يونس بن عبد الرحمن» عن 
ابن مسكان7), عن أبي عبد الله (ع) في الحمّال يكسر الذي حمل أو يهريقه. قال: إن كان 


)١(‏ يسترجع: أي يقرل: إنا لله وإنا إليه راجعون. 

)١(‏ الاستبصار 7. 88 - باب من اكترى دابة إلى موضع فجاز ذلك الموضع كان. . . . ح 7. الفروع 7, باب الرجل 
يكتري الدابة فيجاوز بها الحد أو. . .» ح 5. 5 

(*) في الفروع : عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) ولعل اسم أبي بصير سقط سهوا بفعل النشّاخ هنا 
لأنه رحمه الله سوف يروي هذا كذيل حديث برقم 77 من هذا الباب وقد اثبت في سنئده أبو بصير بعد ابن مسكان 
والله العالم. وكذا في الفقيه . 
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في الإجارات ج37 


مأموناً فليس عليه شيء, وإن كان غير مأمون فهو ضامن() 

[445] /7 - سهل بن زياد» عن محمد بن الحسن بن شمّون. عن عبد الله بن 
عبد الرحمن, عن مُسْمع بن عبد الملك. عن أبي عبد الله (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع) 
الأجير المُسْارّك هو ضامن إلا من سَبّع أو غَرَق أو حَرْق أو لص مكابر9). 

[441] أحمد بن محمدء عن ابن أبي عميرء عن جعفر بن عثمان؛ قال: حمل 
أبي متاعاً الف الشام مع جمال, فذكر أن حملا منه ضاع. فذكرت لأبي عبد الله (ع) فقال: 
أنتهمه؟ قلت: لاء قال: لا تَضَمّنه©. 


554 عنه» عن محمد بن يحيى ؛ عن يحيى بن حتجاج؛ عن خالد بن الحجال 
قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الملا أحَمَله الطعام أَقْبَضه منه فينقص؟ فقال: إن كان مأموناً 


فلا تُضْمنه(), 


7٠١ ]444[‏ علي بن إبراهيم. عن أبيه. عن ابن أبي عميرء عن حماد, عن الحلبي» 
عن أبي عبد الله (ع) قال: في رجل حمل مع رجل في سفينة طعاماً فنقص؟ قال : هو ضامن » 
قلت: إنه ربما زاد؟ قال: تعلم أنه زاد شيئاً؟ قلت: لاء قال: هولك©). 


7١ 3‏ - عن محمد بن يحيى , عن محمد بن الحسين؛ عن علي بن الحكم . عن 
موسى بن بكرء عن أبي الحسن (ع) قال: سألته عن رجل اسأجر سفينة من ملاح فَحَمَلَها 
ملعاف واشترط عليه إن نقص الطعام فعليه؟ قال: جائزء قلت: إنه ربما زاد الطعام؟ قال: 
فقال: يدّعي الملاح أنه زاد فيه شيئا؟ قلت: 'لاء قال: هو لصاحب الطعام الزيادة» وعليه 
النقصان إذا كان قد اشترط عليه ذلك237). 


)11( الفروع , باب ضمان الجمال والمكاري وأصحاب السفن. ٠ح"‏ وفيه: : الجمال. بدل الحمال. الفقيه "ا 
7 باب ضمان مع حمل شيئا فادّعى ذهابه. ح ١١‏ . هذا والأشبه عند كثير من أصحابنا عدم ضمان المكاري 
والملاح وغيرهما إذا تلفت العين المستأجر عليها من غير تعدٌ ولا تفريط من المستأجر. فراجع شرائع الإسلام 
للمحقق ؟//ا161, 

200 الفروع . باب ضمان الجمال والمكاري وأصحاب السفن» ٠ح‏ 7 . والأجير المشارّك : هو الأجير المشترك الذي 
2 نفسه لكل من دعاه ولا يختص بواحد بعينه كالخياط والجمال والحمال. .. الخ . 

١ 5‏ لفروع ”. نفس ره نفس الباب. ح 6 . الفقيه *7. 1لا باب ضمان من حمل شيئاً فادّعى ذهابه. ٠خ‏ 6 

(:) الفروع *. نفس الباب؛ ح ؟ بتفاوت يسير. 

(5) الفروع ”2 نفس الباب. ح "*. الفقيه *. نفس الباب. ذيل ح ١‏ . 

() الفروع *. نفس الباب. ح 4 . 
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[١865]؟”‏ علي بن إبراهيم. ؛ عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن حماد. عن الحلبي» 
عن أبي عبد الله (ع) قال: : سئل عن رجل استكري منه إبلُ وبّعْتَ معه بزيت إلى أرض» فزعم 
أن بعض أزقَاق الزيت انخرق فاهراق ما فيه؟ فقال: إنه إن شاء أخذ الزيتء. وقال: إنه انخرق 
ولكنه لا يصدّق إلا ببيّنة عادلة9). 


71417 أحمد بن محمد. عن العباس بن موسى . عن يونس مولى علي بن يقطين 
عن ابن مسكان عن أبي بصبرء عن أبي عبد الله (ع) قال : لا يضمن الصائغ ولا القصار ولا 
الحائك إلا أن يكونوا متهمين» فيخوف بالبينة ويُستحلف لعله يستخرج منه شيئأ وفي رجل 
استأجر حمالاً فكسر الذي يحمل أو يهريقه؟ فقال: على نحومن العامل. إن كان مأموناً فليس 
عليه شيء» وإن كان غير مأمون فهو ضامن”) ١‏ 

[4017] 74 عنهء عن على بن الحكم. عن أبي المعزاء عن الحلبي. عن أبي 
عبد الله (ع) قال: في الصائغ والقصّارء ما سّرق منهما من شيء فلم يخرج منه على أمر بين أنه 
قد سرق؛ فكلّ قليل له أو كثير فهو ضامن. وإن فعل فليس عليه شيء, وإن لم يفعل ولم يقم 
البينة» وزعم أنه قد ذهب الذي اذعى عليه فقد ضمنه, إلا أن يكون له على قوله البينة» وعن 
رجل استأجر أجيراً فأقعده على متاعه 1 قال: هو مؤتمن9» 


ا اساي ار رع لاترن د بود يد نر لك مه 
متاعه, وليس عليه شيء», وإن سرق متاعه كله فليس عليه شيء(©. 


لايق عنه عومخندين يعبى » عن غياث بن إبراهيم ؛ عن جعفر عن أببه رع) 
أن علياً (ع) اق بصاحب حمام وضعًت عنده الثياب فضاعت» فلم تمل وقال: إنما هو 
أمين 9». 
)1غ( ,الفروع 7 باب ضمان الجمال والمكاري وأصحاب السفن» ح ١‏ . الفقيه "ا /ا باب ضمان من حمل شيئاً 

فادعى ذهابه, صدرح ١‏ بثفاوت . 
2( مر ذيله برقم ىا ات رجا مد نري وروى صدره بتفاوت في الفقيه 7 نفس الباب, ح 4 إلى 
زه الفروع 0 51 ضسمان الصناع ٠اخ5‏ بتفاوت وبدون 0 وفيه: .. ٠‏ في الغسال والصباغ . الفقيه 57» نفس 
الباب. ح ؟ بتماوت وفيه: في الغسال والصواغ. . 
)2( أي فيما لو أقام البينة على دعواه. 
(9) الفقيه “ا نفس الباب. ح 5 الفروع 1 نفس الباب. ح 4 . 
)١(‏ الفقيه "اى باب ضمان من حمل شيئا فادعى ذهابه ؛ ح ٠‏ ولا بد من حمله على صورة عدم تفريط الحمال أو 
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في الإجارات ج١7‏ 


[454] 07 علي بن إبراهيمء عن أبيه» عن ابن أبي عمير. عن حماد. عن الحلبي » 
عن أبي عبد الله (ع) قال: سئل عن القصّار يفسد؟ قال: كل أجير يعطى الأجر على أن يصلح 
فيفسد فهو ضامن0) . 

[407] 98 علي بن إبراهيم.؛ عن أبيه. عن النوفلي. عن السكوني. عن أبي 
عبد الله (ع) قال: كان أمير المؤمنين (ع) يضمن الصبّاغ والصائغ والقصار احتياطا على أمتعة 
الناس. وكان لا يضمن من الغرق والحَرّق والشيء الغالب» فإذا غرقت السفينة وما فيها فأصابه 
الناس مما قذف به البحر على ساحله فهو لأهله. أحقٌ به. وما غاص عليه الناس وتركه صاحبه 
فهو لهم(. 

فا اكن - علي . عن أبيه» عن ابن أبي نجران » عن صفوان, عن الكاهلي , عن أبي 
عبد الله (ع) قال امو لسارم ترام شترط عليه يعطي في وقت؟ قال: إذا 
خالف وضاع الثوب بعد الوقت فهو ضامن9) 


1٠ ]458[‏ - عليء عن أبيه» عن إسماعيل بن مرار» عن يونس قال: سألت الرضا (ع) 
عن القصّار والصائغ ء يضمئون؟ قال: لا يصلح الناس إلا بعد أن يضمنواء وكان يونس يعمل به 
ويأخذه9©). 


[404 ١غ‏ عن عن أبيه عن النوفلي ٠‏ عن السكوني , عن أبي عبد الله (ع) أن أمير 
المزسيق نلق الارجل الاجر رجا بسع باباء فضرب المسمار فانصدع الباب. فضمنئه 
مير المؤمنين (ع)27. 


تعدّيه. بقول المحقق في الشرائع ؟/حدا: «صاحب الحمّام لا يضمن إلا ما أودع وفرّط في حفظه أو تعدّى 

فيه. 

)١(‏ الاستيصار ”ا /الم - باب الصانع يعطى شيئاً ليصلحه فيفسده هل . 0 0 باب ما يجب من 
الضمان على من يأخذ أجرأ على . ... ح8". الفروع , باب ضمان الصناع. ح 

(7) الاستبصار 7ى نفس الباب» ح " وفيه إلى قوله : والشيء الغالب, الفروع 7 ل . الفقيه “23 
7- باب ضمان من حمل شيئا فادعى ذهابه؛ ح 8. قال المحقن في الشرائع 14817//57 : وإذا أفسد الصائنعم ضمن 
ولو كان حاذقاً كالقصّار يحرق الثوب أو يخرق, أو الحجّجام يجني في حجامته أو الختان يختن فيسبق موساه إلى 
الحثفة أو يتجاوز حد الختان. وكذا البيطار. . . . ولو احتاط واجتهد. أما لو تلف في يد.الصانع لا بسببه من غير 
تفريط ولا تعدٍ لم يضمن على الأصح . . . الخ». 

(5) الاستبصار *. نفس الباب. ح 8. الفروع "ء نفس الباب, ح 5. 

(4) الاستبصار *ء نفس الباب. ح 4. الفروع *. نفس الباب, ح .٠١‏ 

(5) الاستبصار “ا 1م باب الصانع يعطي شيئا ليصلحه فيفسده هل . . . . ح ه الفروع *. باب ضمان الصتاع. 
ح1. 
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[470] 47 أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن إسماعيل؛ عن أبي الصباح» 
عن أبي عبد الله (ع) قال: : سألته عن الثوب أَدْفَعُهُ إلى القصار فيخرقه؟ قال: اغرمه., فإنك إنما 
دفعته إليه ليصلحه ولم تدفع إليه ليفسده(». 


[9451] ”6 الحسين بن سعيد» عن فضالة. وأبى المعزا, عن أبي بصير» عن أبي 
عبد الله 46 قال : كان علي (ع) يضمن القصار والصائغ بعتا افك أموال الناس» وكان أبو 
جعفر (ع) يتفضل عليه إذا كان مأموناً9). 


[2*]3 عله عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن حماد بن عثمان» عن الحلبي» عن 
أبي عبد الله (ع) قال: كان علي (ع) يضمّن القصار والصائغ احتياطاًء وكان أبي (ع) يتطول 
عليه إذا كان مأموناً©). 

[471] 545 -عنه» عن محمد بن الفضيل, عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبد الله (ع) 
عن القصّار هل عليه ضمان؟ فقال: نعم. كل من يُعطي الأجر ليصلح فيُفُسِد فهو ضامن 9). 


[478] 5غ -قأما ما رواه الحسين بن سعيد. عن حماد بن عيسى » 5 بن أبي عميرء عن 
يضمنان ©), 


فالوجه فى هذا الخبر: أنهما لا يضمنان إذا كانا مأمونين . فأما إذا اتهمهما ضمنا حسب ما 
قدّمناه في خبر أبي بصير وغيره. 


[454] /اغ ‏ وعنهء عن صفوان, عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (ع) 
عن الرجل يبيع للقوم بالأجر. وعليه ضمان مالهم؟ فقال: إذا طابت نفسه بذلك» إنما أكره من 
أجل أنى أخشى أن يغرموه أكثر مما يصيب عليهم, فإذا طابت نفسه فلا بأس. 


)00 الاستبصار ”. نفس الباب» ح 8 وفيه: فيحرقه . الفروع ”. نفس الباب, ح 7 وفيه أيضاً : فيحرقه. الفقيه 2 
5 - باب ما يجب من الضمان على من. . .0 وفيه : فيحرقه أو يخرقه. وبتفاوت أيضاً. 

(؟) الاستبصار ”2 نفس الباب. ح 0 

(5) الاستبصار ‏ نفس البابء ح 4 . الفروع . باب ضمان الصناعء ح . وفيه: احتياطاً للناس. أي لأموالهم 
وحقوقهم . . قوله : تطول عليه : أي تفضل» وكان ذلك منه (ع) إما بمقتضى ولايته العامة أو استحباباً ٠‏ أو لبيان 
الرخصة. وأخرجه الصدوق في الفقيه , نفس الباب, ح ” بتفاوت. وفيه : إن الذي كان يضمن هو الباقر (ع) 
والذي كان يتطول هو السجاد (ع). 

(4) و(2) الاستبصار *. نفس الباب؛ ح ا و8. 
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[457] 8غ - الحسن بن محمد بن سماعة, عن ابن رباط. عن منصور بن حازم » عن 
بكر بن حبيب قال: قلت لأبي عبد الله (ع): اعطيت جُبَةٍ إلى القصّار فَذَهْبَتْ بزعمه؟ قال: أن 
أتَهمته فاستحلفه وأن لم تتهمه فليس عليه شيء. 

4ع 594 عن عن ابن رباط. عن منصور» عن رين حبيب») عن أبي 
عبد الله (ع) قال: لا يضمن القصّار إلا ما جَنَتَ يداه وأن اتَهِمَتهُ اخلفته0). 


غرقه» أيغرمه؟ قال : ا كا 0 


[459] ١ه‏ - عنهء: عن أيؤب:بن توح + عن عبد الله بن المغيرةغ عن سعد قال : حدثتا 
عثمان بن زياد. عن أت تحير و) اله : قلت: .إن حملا نا يحمل: فكارَيْناه فحمل على غيره 
فضاع؟ قال: ضِمُّنه وخلْ منه2©. 


[١ع]05‏ عله عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيئ» عن غياث : عن جعفر. 
عن أبيه أن علياً (ع) ضمّن رجلاً مسلماً أصاب خنزيراً لنصراني 49 . 


[91/1] 0177 محمد بن علي بن محبوب» عن أحمد بن محمد» عن محمد بن عيسى ١‏ 
عن عبد الله بن المغيرة» عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني » عن جعفر» عن أبيه عن 
علي (ع) قال: إذا استبرك البعير بجمله فقد ضمن صاحبه. 


[417ع 05- عنهء عن ابن محبوب» عن الحسين بن صالح . عن أبي عبد الله (44 
قال: إذا استقل البعير والدابة بحماهما فصاحبهما ضامن . 


)ع( الاستتيصار "27 4 باب الصانع يعطي شيئا ليصلحه فيفسده هل. . . . ح ١7‏ قوله : وأن اتهمته احلفته : أي إذا 
ادعى المالك التفريط وأنكر المستأجرء فعلى أشهر الروايتين عند أصحابنا أن على المستأجر البينة وإلا ضمن. 
والقول الآخر هو ما تضمنه الخبر من أن القول قول المستأجر مع اليمين لأنه أمين. 

(1) الاستبصار7, نفس الباب ح ٠ ١١‏ الفروع 7 ا ٠ح‏ ؟ بتفاوت يسير الفقيه ”ا ه/ا ‏ باب ما 
يجب من الضمان على من يأخذ اجر على . . .. ح ؟ بتفاوت يسير. وفي سند الفروع: اسماعيل بن أبى بي 
0 

(*) الفقيه *. 77 باب ضمان من حمل شيئاً فادّعى ذهابه. ح 7 بتفاوت . 

(8) الفقيه *", نفس الباب»؛ ح ١١‏ بزيادة كلمة (قيمته) في الذيل ورواه مرسلا. وإنما ضمُّنه (ع) قيمة الخنزير 
للنصراني لأن كل الأعيان النجسة والمحرمة مما سلب الشارع المقدس ما ليته اعتبرها مالا بالنسبة للذمي 
المستحلٌ لهاء وأموال الذمي محترمة عندنا بشرط قيامه بشرائط الذمة» ولذا لواتلفها عليه مسلم يكون ضامتاً لها. 


ل 


ج> التهذيب 


[ 0ه عنه عن ابن أبي نصرء عن داود بن سرحان, عن أبي عبد الله (ع) في 
رجل حمل متاعاً على رأسه فأصاب إنساناً فمات. أو إنكسر منه شيء؛ فهو ضامن0©. 


[474] 51 -محمد بن الحسن الصفّار قال: كتبت إلى الفقيه (ع) في رجل دفع ثوبا إلى 
القصّار ليقصره. فيدفعه القصّار إلى قصار غيره ليقصره. فضاع الثوب, هل يجب على القصار 
أن يردّه إذا دفعه إلى غيره. وإن كان القصار مأموناً؟ فوقعم (ع): هوضامن له. إلا أن يكون ثقة 
مأموناً إن شاء الله9). 


[414] لاه محمد بن أحمد بن يحيئ . عن أبي عبد الله» عن الحسن بن الحسين 
اللؤلؤي. عن ابن سنان. عن حذيفة بن منصور قال: قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل 
يحمل المتاع بالأجر فيضيع المتاع» فتطيب نفسه أن يَعْرَمَهُ لأهله. أيأخذونه؟ قال: فقال لي : 
أمين هو؟ قال: قلت: نعم. قال: فلا يأخذون منه شيئاً. 

3 08 - عنهء عن أبي جعفرء عن أبي الجوزاء. عن الحسين بن علوان.» عن 
عمرو بن خالد. عن زيد بن علي . عن آبائه (ع) أنه اتي بحمّال كانت عليه قارورة عظيمة فيها 
دُهن فكسرهاء فضمُنها أياه. وكان يقول: كل عامل مُشْتَرَكُ إذا أفسد فهو ضامن, فسألته: ما 
المشترك؟ فقال: الذي يعمل لي ولك ولذا. 

[7] 54 - عنه بهذا الإسناد قال: أتاه رجل تكارئ دابة فهلكت. فأقرٌ أنه جاز بها 
الوقت. فضمنه الثمن ولم يجعل عليه كرى9©. 

قال محمد بن الحسن : هذا موافق للعامة”؟) ولسنا نعمل بهء والعمل على ما قدمناه من أنه 
متى جاز بها الوقت كان ضامناً للثمن ولزمه الكرئ. وقد تقدم القول في ذلك؛ ويزيده بياناً ما 
رواه: 


)١(‏ و(5)الفقيه لا اا باب ضمان من حمل شيثاً فادعى ذهابه. ح 17 و4١‏ . هذا وقد جعل الشيخ رحمه الله هذا 
الحديث وامثاله مما مر وورد فيها التفصيل بين كون الصانع أو الأجير مأموناً فلا يضمّن وإلا فيضمّن قرينة على 
الجمع بين الأخبار المطلقة للضمان أر المطاقة لعدمه من دون تفصيل فتحمل الأخبار الأولية على صورة عدم 
الوثاقة والأمانة والثانية على صورة وجودهما فيه. وأخرجه في الفروع 5, كتاب الديات. باب ما يلزم من يحفر 
البثر فيقع فيها المار. ح 0. الفقيه ؛, 7١‏ باب القود ومبلغ الدية. ح 71 وفي ذيله: هو مأمون. بدل: هو 
ضامن . وسوف يأتي هذا الحديث برقم 47 من الباب 18 من الجزء ٠‏ هن التهذيب ويقول المحقن م في الشرائع 
14 هومن حمل على رأسه متاعأ فكسره وأصاب به انساناً ضمن جنايته في ماله». 

(؟) الاستبصار 7. 88 - باب من اكترى دابة إلى موضع فجاز ذلك الموضع كان. .اء ح ”7 قوله : جاز بها الوقت: 
أي استعملها أطول من مدة الإإجارة المتفق عليها. 

4( لآن لازم فعله عتدنا أن يضمن الكراء والشمن معا لأنه متعَدٍ في تصرفه. 


١ للم‎ 


في الزيادات ج” 


٠١ ]9418[‏ - الحسن بن محمد بن سماعة, عن الميثمي (). عو بالا عن الحسن بن 
زياد الصيقل. عن أبي عبد الله (ع) في رجل اكترى من رجل دابة إلى موضع فجاز الموضع 
الذي تكارى إليه. فنفقت الدابة؟ قال: هو ضامن. وعليه الكرى بقدر ذلك29. 


[414 51 محمد بن الحسن الصمار. عن الحسن بن موسى الخشاب» عن غياث بن 
كلوب, عن إسحاق بن عمار. عن جعفر. عن أبيه (ع) أن أباه كان يقول: لا بأس بأن يستاجر 
الرجل الدار أو الأرض أو السفينة ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به إذا أصلح فيها شيئا. 


 5748١[‏ أحمد بن محمد بن عيسى » عن الحسن بن محبوب» عن علي بن رئاب. 
عن أبي عبد الله (ع) في رجل حمل عبده على دابة فأوطأت. رجلا؟ قال: الغرم على 
مولاه9». 


1١‏ يباب 


١ 3‏ محمد بن يحيى , عن محمد بن الحسين. عن يزيد بن إسحاق شعر. عن 
هارون بن جيزة قال شألت اباعية الله.رع) عن البقر والعدم والابل تكون في العرعق: تنشد 
شيئاًء هل عليها ضمان؟ فقال: إن. افسدت تهازا افلس علنها مان عق أجل أن كانه 
يحفظونه. وإن أفسدت ليلا فإن عليها ضمان©).. 


[4871] ؟ الحسين بن سعيد: عن بعض أصحابناء عن المغلى أب عثمان. عن أبى 
بصير قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عرٌّ وجل : «إوداوة وسليمانٌ إذ يُحْكُمان في 


)١(‏ واسمه أحمد بن الحسن بن اسماعيل بن هيثم, واقفي ثقة ‏ كما عن الخلاصة ‏ وقد بطلن على علي بن 
اسماعيل بن شعيب أيضا . 

)١(‏ الاستبصار 7 نفس الباب, ح ١‏ . الفروع 7. باب الرجل يكتري الدابة فيجاوز بها الحد أو. .  .‏ ح ١‏ بتفاوت. 
وقد مر هذا الحديث بتفاوت برقم ١9‏ من هذا الباب فراجع . 

[فنة الفروع 5 الديات. باب ضمان ما يصيب الدواب وما لا ضمان فيه من ذلك. ح 4 . المقبه *ا. 754 باب 
اامسلم يقتل الذمي أو العبد أو. ..ء ح 30١‏ بتفاوت يسير ورواه برقم ” من الباب 5١‏ من نفس الجزء فراجع 
وسوندا ياتي برقم 6 عن البات 18 من الخجزة ٠‏ من التهذيب أيضاً . قال المحقق في الشرائع 01//4؟ 00 
أركب مملوكه دابة و ضمن المولى جناية الراكب؛» ومن الأصحاب من شرط صغر المملوك. وهو حسن, ولوكان 
بالغأ كانت الجناية في رقبته إن كانت على نفس آدمي , ولو كانت على مال لم يضمن المولى . وهل يسعى فيه 
العبد؟ الأقرب أنه يتبع به إذا أعتق» . 

(4) الفروع ”". المعيشة؛ باب ضصمان ما يفسد البهائم من الحرث والزرع. ح ١‏ بتفاوت يسير جد . 


١١ 


>“ التهذيب 


الحَرْثِ إذ تَفَضَثْ فيه غنم القوم074)؟ فقال: لا يكون النفش إلا بالليل» إن على صاحب 
الحرث أن يحفظ الحرث بالنهار. وليس على صاحب الماشية حفظها بالنهار إنما رعيها وأرزاقها 
بالنهار. فما أفسدت فليس عليها ولا على صاحبها شىء, وعلى صاحب الماشية حفظ الماشية 
بالليل» عن حرث الناس, فما أفسدت بالليل فقد وا وهو النفش» وإن داود (ع) حكم 
للذي أصاب زرعه رقاب الغنم وحكم سليمان الْرِسْل والدَلّة وهو اللبن والصوف في ذلك 
العام 29 . 


[487] 7 - عنه» عن عبد الله بن عر من ابن مشكانا؟ عن أبي بصيرء عن أبي 
عبد الله (ع) قال: قلت: قول الله عر وجل : «وداود وسليمان 9 جحدان فى العرك ‏ 
قلت : حين حَكما في الحرث كانت فضية واحدة؟ فقال : إنه كان أوحى الله عر وجل إلى النبيين 

قبل داود إلى أن بعث الله داود (ع): أي غنم نفشت في الحرث» فلصاحب الحرث رقاب 
الغنم. ولا يكون النفش إلا بالليل» وأن على صاحب الزرع أن يحفظ بالنهار. وعلى صاحب 
الغتم بعفظ العم بالليل؛ ٠»‏ فحكم داود (ع) بما حكمت به الأنبياء (ع) من قبله, وأوحى الله عر 
وجل إلى سليمان (ع): أي غنم نفشت في الزرع فليس لصاحب الزرع إلا ما خرج من بطونهاء 
وكذلك جرت السئّة بعد سليمان ): وهو قول الله عزَّ وجل : 7 طوكلاً آئينا حُكماً وعلماً» 
فَحَكمَّ كل واحد منهما بِحُكم الله عر وجل 9). 


[48] ؛ - محمد بن يعقوب, عن جميل بن زياد. عن عبد الله بن أحمد, عن ابن أبي 
عميرء؛ عن عن الحسين بن أحمد المنقري» عن زرارة» عن أبي عبد الله (ع) قال: إن من الرزق ما 
ُيبْسٌ الجلدّ على العَظه0©. 

[486] ه - علي بن إبراهيم» عن علي بن محمد القاساني قال: كتبت إليه ‏ يعني أبا 
الحسن (ع) ‏ وأنا بالمدينة سنة إحدى وثلاثين ومأتين: جُعِلْتُ فداك. رجل أمر رجلا يشتري 


(0) الأنبياء/ هلا 

(؟) الفروع *. نفس الباب. ح 7 . يقول المحقق في الشرائع 581/4 : «إذا جنت الماشية على الزرع ليلا ضمن 
صاحبهاء ولو كان نهارا لم يضمن» ومستند ذلك رواية السكوني وفيه ضعف. وهارون بن حمزة وأبي بصير: 
والأقرب اشتراط التفريط في موضع الضمان ليلا كان أو نهارأ» . 

(5) الأنبياء/ 4/ا. 

(5) الفروع . باب ضمان ما يفسد البهائم من الحرث والزرع؛ ح ". 

(ه) الفروع 8 المعيشة, باب النوادرء ح 01. «قوله (ع): ما ييبس. . . » أي قد يكون الرزق يحصل لبعض الناس 
بمشقة شديدة تذيب لحمهم. أو قد يكون قليلا بحيث لا يفي إلا بقوتهم الإضطراري . . . » مرآة المجلسي 
8 . وقال رحمه الله عن الحديث: ضعيف. 


ربوا 


متاعاً أوغير ذلك» فاشتراه. فسُرق منه. أو قطع عليه الطريق» من مال مَنْ ذَهَبَ المتاعٌ؟ أمِن 
مال الآبرء أو من مال المأمور؟ فكتب (ع): من مال الآمر'"). 


[45ة] 5 أحمد بن أبي عبد الله. عن أبيه؛ عمن حدثه, عن عمرو بن أبي المقدام, 
عمن حدثه, عن الحارث بن العارم الأزدي قال: وحجد رجل ركازاً على عهد أمير 
المؤمنين رع فابتاعه أبي منه بمائة شاة مُتبع فلامته أمي وقالت: أحذت هذه بثلاثمائة شاة 
الرجل؛ فقال له : خذ مني عشر شياه. خذ مني عشرين شاة. فأعياه. فأخذ أبي الركاز وأخرج 
منه قيمة ألف شاة» فأتاه الآخر وقال له : خذ غنمك وأتيني ما شئت» فأبى , فعالجه وأعياه فقال: 
لفن بلق فاستعدى إلى أمير المؤمنين (ع)» فلما قص أبي على أمير المؤمئين رع مره قال 
لصاحب الركاز: أذ مْسٌ ما أخذت, فإن الخمس عليك. فإنك أنت الذي وجدت الركاز 


وليس على الأخرشيء لأنه إنما 5 ثمن غنمه2). 


[417] - سهل بن زياد. عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي. عن موسى بن عمر بن 
بزيع قال: قلت للرضا (ع): جلت فداك, إن الناس قد روّوا أن رسول الله (ص) كان إذا أخذ 
في طريق رجع في غيره. فكذا كان يفعل؟ فقال : نعم وأنا أفعله كثيرأ نأفعلى قال: ثم قال 
لي : : أماإنه رق لك7) , 


[444] 8 أحمد بن محمد. عن ابن محبوب» عن عبد الله بن سنان» عن أبي 
عبد الله (ع) قال: كل شيء يكون منه حرام وحلال» فهولك حلال أبداً حتى تعرف الحرام منه 


تعيلة فتَدَعَهُ 99), 


(1) الفروع 7 تفن القع ع 14 . 

. في الفروع: عن الحارث بن حضيرة الأزدي.‎ )١( 

زفية الفروع “ع كتاب المعيشة ٠‏ باب النوادرء ح 48 دقوله : وما في بطونها مائة : أي إن حملت, إذ ليس مأخوذاً في 
آني الشرط . وقال في النهاية : بقرة مُتبع. معها ولدها. . والخبر يدل على أن من وجد كنزاً وباعه يلزمه الخمس 
في ذمته ويصح البيع وهذا إما مبنيّ على أن الخمس لا يتعلق بالعين وهو خلاف مدلولات الآيات والأخبار, 
وظواهر كلام 1 أو على أن بالبيع ينتقل إلى الذمة وفيه أيضاً إشكال. .ويمكن أن يقال إنه مؤيد لماذهب 
إلبه بعض الأصحاب من إباحة المتاجر في زمان حضور الإمام وغيبته . . . . ويمكن أن يقال: لما كان الخمس 
عله وع) اجاز اليم فى جمتة وطليب لثمن بسك حقة من البابعة وعلى التقلان تعلرقه خلى أصبول الأضعطاي لا 
يخلو من إشكال. ولولا ضعف الخبر لتعين العمل بهء والله تعالى يعلم». مرآة المجلسي 174/١14‏ - 476 . 

(4) و(08) الفروع, نفس الباب. ح 4١‏ و4" و .4٠‏ وفي سند الأخير: علي بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن. . . الخ. 
ولعله الصحيح بملاحظة سائر الموارد. 


ارح 


ج“ التهذيب 


[484] 4 علي بن إبراهيم, عن هارون بن مسلم. عن مسعذة بن صدقة. عن أبي 
عبد الله (ع) قال: سمعته يقول: كل شيء هولك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فَتدَعَهُ من قبل 

فبك :الكل امرض كر ميك قد اليه رفو جر أو لوول عاد لكاي ريع 
نفسه أو لع بيع أو قهرء أو امرأة : تحتك وهي أختك أو رضيعتك» والأشياء كلها على هذا حتى 
يستبينَ لك غير ذلك» أو تقوم به البينة(9). 


2 


٠١ ]440[‏ -علي بن إبراهيم, عن أبيه عن أحمد بن النضرء عن عمروبن شمرء عن 
جابر» عن او عد لك لقان قال رسول الله (ص) : ديأتي على الناس زمان يَشْكُون فيه 
ربهم عزوجل». قلت ت: وكيف يُشكون فيه ربهم!؟ قال : «ويقول الرجل : والله ما ربحت شيئا من 
كذا وكذا ولا آكُلّ ولا أشرب إلا من رأس مالي, ويّحكُ. وهل رأس مالك وذروته إلا من ربك 
عر وجل»279. 


١١]‏ سعنهء عن أبيه» عن النوفلي » عن السكوني , عن أبي عبد الله (ع) قال: مر م 
النبي (ص) على رجل ومعه ثوب يبيعه. وكان الرجل طويلاً والثوب قصيراً ؛ فقال: 71 
أنقَنّ لسلعتك©2. 


١7 447[‏ - أحمد بن محمد. عن جعفر بن محمد الأشعري. عن أبي القدّاح» عن 
أبي عبد الله (ع) قال: جئت بكتاب إلى أبي أعطانيه إنسان» فأخرجته من كمي , فقال: يا بني 
لا تحمل في كمّك شيئاً فإن الكم مِضياع 9). 

447 1 محمد بن الحسن الصفار, عن محمد بن عيسى » عن على بن بلال» عن 
الحسين الجمّال قال: شهدتٌ إسحاق بن عمّار وقد شد كيسه وهويريد أن يقوم. فجاء إنسان 
يطلب دراهم بدينار» فحلٌ الكيس وأعطاه دراهم بدينار. قال: فقلت له سبحان الله ماكان هذا 
فضل الدينار؟! فقال إسحاق بن عمار: ما فعلت هذا رغبة في الدينار. ولكن سمعت أبا 
عبد الله (ع) يقول: من استقل قليل الرزق حرم الكثير0"». 

-١4 413‏ محمد يحيى» عن بعض أصحابناء عن منصور بن العباس. عن 
الحسن بن علي بن يقطين. عن الحسن بن مياح» عن أمية بن عمرو. عن الشعيري؛ عن أبي 


)١(‏ المرجع السابق. 
(1) الفروع *, كتاب المعيشة» باب النواص ح 71. 
5) و(4)و(0) الفروع . نفس الباب, ح 76و75 و0١7.‏ 


>22 


في الزيادات ج١7‏ 


عبد الله (ع) قال: كان أمير المؤمنين (ع) يقول: إذا نادى المنادي فليس لك أن تزيد. وإنما 
يْحَرّم من الزيادة النداء ويُحِلّها السكوت0»©. 

١6 ]44[‏ محمد بن يعقوب, عن علي بن محمد. عن صالح بن أبي حمّاد. عن 
محمد بن سنان. عن أبي جعفر الأحول قال: قال أبو عبد الله (ع): أي شيء معاشك؟ قال: 
قلت: غلامان لي وَجَمّلانَ قال: فقال لي استَبِرٌ بذلك من اخوانك, فإنهم إن لم يضرٌوك لم 
ينفعوك9©. 

[171]455-عنه: عن محمد بن عيسئ بن عبيد» عن علي بن مهزيار» كال: قلت له: 
جَُعِلْتُ فداك, إن في يدي أرضاء والمعاملين فبلنا من الآكرة والسلطان يعاملون على أن لكل 
جريب طعاماً معلوماء أفيجوز ذلك؟ قال: فقال لى : فليكن ذلك بالذهب. قال: قلت: فإن 
الناس إنما يتعاملون عندنا بهذا لا بغيره» فيجوز أن آخذ منهم دراهم ثم أخذ الطعام؟ قال: 
فقال: وما تغني إذا كنت تأخذ الطعام؟ قال: فقلت: فإنه ليس يمكننا في شيئك وشيء إلا هذاء 
ثم قال لي علي : إن له في يدي أرضاً ولنفسي. وقال له علي : إن علينا في ذلك مضرة ‏ يعني 
في شيئه وشيء نفسه ‏ أي لا يمكننا غير هذه المعاملة. قال: فقال لي : قد رَسّعْتٌ لك فى 
ذلك. فقلت له: إن هذا لك وللناس أجمعين؟ فقال لي : قد ندمت حيث لم استأذنه لاصحابنا 
جميعاً. فقلت: هذه لعل الضرورة؟ فقال نعه9» 

[4917] 107 - الصفار. عن محمد بن عيسى بن عبيد» عن علي بن سليمان قال: قلت: 
الرجل يأتيني فيقول لي : اشتر لي ثوبا بدينار وأقل وأكثرء فاشتري له بالثمن الذي يقول. ثم 
أقول له : هذا الثوب بكذا وكذا بأكثر من الذي اشتريته ولا اعلمه أني ربحتٌ عليه وقد شرطت 
على صاحبه أن ينقد بالذي أريد وإلا أردٌ به عليه. فهل يجوز الشرط والربح؟ أريطيب لي شيء 
منه؟ وهل يطيب لي شيء أن أربح عليه إذا كنب أستوجبته من صاحبه؟ فكتب: لايطيب لك 
شيء من هذاء قلا تفعله. 


-١18][‏ عنه. عن محمد بن عيسى ٠‏ عن أبي علي بن راشد قال: سألته قلت: 


)1 الفروع . كتاب المعيشة. باب النوادر. ح 42. الفقيه لا 81 باب النداء ء على المبيع. ح ١‏ بتفاوت. وقد 
حمله أصحابئا على الكراهة وذكروه في آداب التجارة. والمقصود بنداء المنادي. أي نداء الال على السلعة. 

(؟) الفروع *. نفس الباب, ح 4 . وقد فهم الشهيد الثاني رضوان الله عليه من الحديث استحباب كتمان المال ولو 
من الاخوان. كما ذكره في الدروس. 

0 لقد بحئت في الفروع في المظانٌ فلم اعثر على مثل هذا الحديث والله العالم . 


يكنا 


ج؛7 التهذزيب 


جْعِلْتٌ فداك رجل اشترى متاعاً بألف درهم أو نحو ذلك, ولم يسم الدراهم وَضْحَا ولا غير 
ذلك؟ قال: فقال: إن شرط عليك فله شرطه. وإلا فله دراهم الناس التي تجوز بينهم» قال: 
وإنما أردثٌ بذلك معرفة ما يجب عَلَيَّ في المهر, لأنهم قالوا: لا تأخذ إلا وَضَحَاء وإنما 
تزوجت على دراهم مسماة. ولم نقل وَضحًا ولا غير ذلك. 


[444] 14 - عنه؛ عن محمد بن عيسى » عن جعفر بن محمد, عن أبي الصباح. عن 
أبيه. عن جده قال: قلت لأبي عبد الله (ع): فتى صَادَقَنهُ جارية ودفعت إليه أربعة آلاف درهم 
وقالت: إذا ما فسد بيني وبينك رددت علي أربعة آلاف درهم, فعمل بها الفتى وربح فيهاء ثم 
إن الفتى حرج وأراد أن يتوب. كيف يصنع؟ قال: يرد عليها الأربعة آلاف درهم, والربح له(" . 


7١ ٠٠‏ محمد بن أحمد بن يحيئ » عن محمد بن الحسين» عن ابن فضال» 
عن عثمان بن غالب عن رَوْح بن عبد الرحيم. عن أبي عبد الله (ع) عن رجل مملوك 
اسْتَنْجَرَهُ مولاه فاستهلك مالا كثيراً؟ قال: ليس على مولاه شيء, ولكنه على العبد. وليس لهم 
أن يبيعوه. ولكنه يسْتَسعى, وأن حَجَرٌ عليه مولاه فليس على مولاه شيء, ولا على العبد. 

5١ ]1[‏ عنهى عن معاوية بن حكيم, عن أحمد بن محمد بن أبي نصرء عن 
رجل , عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يبيع الشيء فيقول المشتري هو بكذا وكذا بأقلَّ مما قال 
البائع؟ قال: قال: القول قول البائع إذا كان الشيء قائما بعينه مع يمينه9). 


5352٠٠١ 75[‏ عنه. عن الهيثم ء عن النهدي. عن عئمان بن عيسى. عن خالد بن 
نجيح الخزار "© قال: قلت لأبي الحسن موسى (ع): إنانجلب المتاع من صنعاء تبيعه بمكة. 
العشرة ثلاثة عشر اثنا عشر. ونجيء به فيخرج إلينا تجار من تجار مكة فيعطونا بدون ذلك الأحد 
عشر والعشرة ونصف ودون ذلك. أفابيعه أو أقدم مكة؟ قال: فقال لي : بعه في الطريق ولا تقدم 
به مكة. فإن الله تعالى أبى أن يجعل متجر المؤمن بمكة. 


]٠٠١“*[‏ 5 عنهى عن محمد بن الحسين» عن محمد بن عبد الله بن هلال» عن 


. . وفي سنده: عن جعفر بن محمد بن أبي الصباح.‎ ٠١ الفروع *. كتاب المعيشة. باب النوادر» ح‎ )١( 

(؟) هر هذا برقم 51 من الباب ؟ من هذا الجزء من التهذيب فراجع . 

(5) ذكرالشيخ رحمه الله في رجاله (/) خالد بن نجيح الجواز الكوفي في أصحاب الصادق (ع) وأما النجاشي 
والبرقي فذكرا: خخالد بن نجيح الجوان من أصحاب الصادق (ع) وزاد النجاشي : وأصحاب الكاظم (ع). ولكن 
ترجمه الشيخ في رجاله خالد الجوان من أصحاب الكاظم (ع) بشكل مستقل. بعد أن كان ذكر خالد بن نجيح , 
وهذه قرينة على أن هذا غير ذاك وعليه فلم يرد ذكر للخراز هذا. والله العالم. 
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في الزيادات جْ 37 


عقبة بن خالد. عن أبي عبد الله (ع) في رجل اشترى متاعاً من آخر وَوْجبّه» غير أنه ترك المتاع 
عنده ولم يقبضه وقال: آتيك غداً إن شاء الله فسَرِقَ المتاع» من مال من يكون؟ قال: من مال 
صاحب المتاع الذي هو في بيته. حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيتهء فإذا أخرجه من بيته 
فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله إليه(». 

754٠٠١ 8[‏ -عنه عن أبى جعفر, عن داود بن إسحاق الحذّاء. عن محمد بن العيص 

3 ل لمم 

قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل يشتري ما يذاق. ايُذوقه قبل أن يشتري قال: نعم, 
َلْيذُقَهُ ولا يذوقنٌ ما لا يشتري . 

]٠١١[‏ 550 - عنه» عن محمد بن الحسين. عن علي بن إسباط. عن سليمان بن 
صالح , عن أبي عبد الله (ع) قال: نهى رسول الله (ص) عن سلف وبيع . وعن بيعين في بيع . 
وعن بيع ما ليس عندك, وعن ربح ما لم يضمن. 

535]٠6١١5([‏ عله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال» عن عمرو بن سعيد. عن 
مصّدق بن صَدّقة. عن عمّار. عن أبي عبد الله (ع) قال: بعث رسول الله (ص) رجلا من 
أصحابه واليأ فقال له: دإني بعثتك إلى أهل الله يعني أهل مكة ‏ فأنهاهم عن بيع ما لم يُقبض» 
وعن شرطين في بيع. وعن ربح مالم يضمن». 

57٠073‏ -عنهء عن أبي عبد الله الرازي؛ عن أبي الحسن علي بن أبي حمزة» عن 
زرعة بن محمد. عن سماعة بن مهران قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: لا تبيعوا 
والغلاف» وإياك أن تشتري الورق وفيه القرآن مكتوب, فيكون عليك حراماً وعلى من باعه 
ران 

58]٠٠١8[‏ -عنه, عن محمد بن عيسى », عن بشيرء عن حريزء عن أبي بصير قال: 
سألته عن الرجل يشتري البيع فيوهب له الشيء؛ فكان الذي اشترى لؤلؤاء فوَهِبت له لؤلؤة فرأى 
المشتري في لؤْلؤه أن يردٌ. أيرد ما وهب له؟ قال: الهبة ليس فيها رجعة. وقد قبضهاء إنما سبيله 
على البيع , فإن رد المبتاع البيع لم يرد معه الهبة . 

, أحمد بن محمد, عن ابن محبوب» عن خالد بن جرير, عن أبي الربيع‎ - 74 ]1٠09[ 
عن أبي عبد الله (ع) قال: قال النبي (ص): «من ائتمن شارب الخمر على أمانة بعد علمه‎ 


/و 


6 التهذيب 


فليس له على الله عزَّ وجل ضمان ولا له أجر ولا خلّف7©. 

50٠١١‏ أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه؛ عن يونس. عن عبد الله بن سنان9), 
وابن واسيحاد؟ عن أبي الجارود قال : قال أبو جعفر (ع) : إذا حدثتكم بشيء فَسَلُوني عن كتاب 
الله عرَّ وجل ثم قال في حديثه : إن الله تعالى نهى عن القيل والقال وفساد المال وكثرة السؤال. 
فقالوا: يا ابن رسول الله ٠‏ أبن هذا من كتاب الله عر وجل؟ قال: : إن الله عر وجلٌ يقول في كتابه : 
«لا خيْرَ في كثير من نجُواهُم إلا من أَمْرَ بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس »9 الآية 
وقال الله تعالى : «ولا تؤتو | السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً)ه9؟) وقال(*): «لاتسئلوا 
عن أشياء إن بدَلَكُمْ تسوءكم »00 


[11١0٠غ١5-‏ سهل بن زياد» عن هارون بن مسلم. عن مسعدة بن صَدَقة. عن أبي 
عبد الله (ع) قال: ليس لك أن تتهم من ائتمنته, ولا تأتمن الخائن وقد جربته9»©. 


» أبو علي الأشعري», عن الحسن بن علي الكوفي عن عبيس بن هشام‎ "١]٠17[ 
عن أبي جميلة » عبن أبي جعفر (ع) قال : من عرف من عبد من عبيد الله كذباً إذا حدّث وخيانة‎ 
إذا ان ثتمن ثم ائتمنه على أمانة الله ؛ كان حقاً على الله عر وجل أن يبتليه فيهاء ثم لا يخلف عليه‎ 
ولا يأجره9».‎ 


1٠١1[‏ 7 أحمد بن محمد» عن معمر بن خلاد قال: سمعت أبا الحسن (ع) يقول: 
كان أبو جعفر (ع) يقول: لم يخنك الأمين. ولكن اثتمنت الخائن97». 


[] 4 أحمد بن محمد بن عيسى . عن علي بن الحكم . عن عمران بن عاصم 
قال :قال ارعة الهم : أربعة لا يُستجاب لهم. أحدهم رجل يكون له مال فأدانه بغير بينة» 


يقول الله عر وجل : ألم آمرك بالشهادة( "ار 


)1( الفروع ”" المعيشة. باب آخر منه في حفظ المال وكراهة الإضاعة. ح " وفيه : . بعد علمه فيه, . . 
(1) الترديد من الراوي. وفي الفروع : وابن مسكان. . 

.١١4 النساء/‎ )5( 

(4) النساء/ ه. 

.١١١ المائدة/‎ )0( 

[(©ه الفروع *", كتاب المعيشة» باب آخير منه في حفظ المال وكراهة الإضاعة, ح 7 . 

9) ودم) الفروع , المعيشة. باب ناحر (بعد باب من ادان ماله بغير بينة)» ح ١‏ وه6. 

5( الفروع ". نفس الباب, ح 4 وفيه : لا يخنك. . 

زديل الفروع ؛. المعيثة, باب من ادان ماله بعري لعزي وفي سنده : عمران بن أبي عاصم . 
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في الزيادات جْ /3 


]٠١16[‏ ه” - سهل بن زياد عن ريان بن الصلتء أو رجل١١)‏ عن ريان» عن يونس» 
عن العبد الصالح (ع) قال: : قال : إن الأرض لله عر وجل جعلها الله عر وجل رزقاً على عباده, 
فمن عطل أرضاً ثلاث سنين متوالية لغير ما علّة أَخْرجَت من يديه ودُفعت إلى غيره» ومن ترك 
مطالبة حق له عشر سنين فلا حَقَّ له9). 


1 ساتلاة 00 ا بطلبها”». 


]1١17[‏ 37 علي بن إبراهيم. عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير. عن إبراهيم الكرخي» 
عن أبي عبد الله (ع) قال: اشتريت لأبي عبد الله (ع) جارية؛ فلما ذهبت انقدهم قلت: 
استحطهم؟ قال: لاء إن رسول الله (ص) نهى عن الإستحطاط بعد الصفقة9©. 


قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية» والذي يكشف عن 
ذلك ما رواه: 


]١14[‏ مم - الحسن بن محمد بن سماعة» عن صفوان بن يحيى عن معْلى أبي 
عثمان, عن معٌلى بن خنيس» عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن الرجل يشتري المتاع ثم 
يستوضع؟ قال : لا باس به. وأمرني فكلّمت له رجلاً في ذلك0. 


5943 عنهء عن جعفرء عن يونس بن يعقوب, عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت 
له * الرجل يستوهب من الرجل الشي ء بعدما يشتري » فيهب له أيصلح له؟ قال: نعم(1) 


)١(‏ الترديد من الراوي 

زفة و (5) الفروع و المعيشة » باب نادر (بعد باب من زرع في غير أرضه أو غرس). اح ١و؟‏ والخبران» الأول 
منهما ضعيف. والثاني مجهول. «ولم أرَ قائلاً بظاهر الخبرين» إلا أن يحمل الأول على أنه إذا تركها وعطلها 
ثلاث سنين يجبره الإمام على الإحياء؛ فإن لم يفعل يدفعها إلى من يعمرها ويؤدي إليه طسقها كماقيل» وأما عدم 
طلب المال فلعله أريد به عسر إثباته» أو يحمل على ما إذا دلت القرائن على الإبراء. والأرض على الصورة 
السابقة» مرآة المجلسي .408-1*1/١9‏ 

() الاستبصار 7 5 باب كراهية الاستحطاط بعد الصفقة. ح ١‏ . الفروع باب الاستحطاط بعد الصفقة. 
ح١1‏ . الفقيه 37 ا باب المضاربة» ح .١١‏ 

(5) الاستبصار ”. نفس الباب. ح ”. وقوله: يستوضع : : أي يطلب المشتري من البائع أن يضع ويسقط شيئاً من 
الثمن المتفق عليه بعد تمامية العقد. وهو تعبير آخر عن الاستحطاط بعد الصففة . 

(1) الاستبصار 7 47 باب كراهية الاستحطاط بعد الصفقة. ح *. وقد حمل الشيخ في الاستبصار هذا الخبر 
والذي قبله على رفع الحظر في الاستتحطاط بعد الصفقة؛ وأن كان مكروهاً. 


"1 


ج؛7 التهذيب 


[١٠]٠غ‏ -عنه قال 0 إسماعيل بن أبي بكر الحضرمي , عن علي أبي الأكراد 
قال: قلت لأبي عبد الله (ع): ! نى انبل العمل فيه الصياغة وفيه النقش» فاشارط النقاش على 
ا ا ا رض الم 0 
له : أَحْسِن فأسْتَوْضِعُهُ من الشرط الذي شارطته عليه؟ قال: : بطيب نَفْسِه؟ قلت : نعم. قال: لا 
بأس . 

4١1١71‏ -أحمد بن أبي عبد الله. عن أبيه. عن وهب, عن أبي عبد الله (ع): كان 
أمير المؤمنين (ع) يقول: لا يجوز بيع العْرَبُون إلا أن يكون نقداً من الثمن7). 


77 - الحسين بن سعيد. عن صفوان بن يحيى» عن يعقوب بن شعيب قال: 
سلته عن رجل يبيع القوم جميعاً. يحمل إليه الحملة لهذا ولهذا الأثنين ولهذا الثلاثة, وبعضها 
أفضل. فيأتيه الرجل فيقول بِعْبِيها جميعاً؟ فقال: لا يعجبني . 


]٠١[‏ 15 عنهء عن ابن محبوب, عن صالح بن رزين» عن ابن أشي عن أبي 
جعفر (ع): عن عبد لقوم مأذون له في التجارة» دفع إليه رجل ألف درهم فقال له: اشتر بها 
نْسَّمة واعتقها عني وحج بالباقي» ثم مات صاحب الألف., فانطلق العبد فاشترى أباه فأعتقه عن 
الميت ودفع إليه الباقي يحج عن الميت فَحَج عنه؛ فبلغ ذلك موالي أبيه ومواليه وورثة الميت 
جميعاً. فاختصموا جميعاً في الألف فقال موالي معتق العبد: إنما اشتريت أباك بمالناء وقال 
الورئة: إنما اشتريت أباك بمالناء وقال: موالي العبد: إنما اشتريت أباك يمالنا؟ فقال أبو 
جعفر (ع): أما الحجّة فقد مضت بما فيهاء لا ترد ا تر والرلالساي ا 
وأي الفريقين بعد أقاموا البينة أنه اشترى أباه من أموالهم كان لهم رقا 


[74١٠]4غ‏ - محمد بن علي بن محتبوب, عن علي بن السندي , عن حمّاد بن عيسى , 
عن شعيب» عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يأتي القوم فيدّعي داراً في 
أيديهم , ويقيم الذي في يده الدار البينة أنه ورثها عن أبيه لا يدري كيف كان أمْرّها؟ قال: 
اكثرهم بينة يُسْتَحُلف وتدفع | إليه» قلت: أرأيت إن كان الذي ادّعى الدار قال: إن أبا هذا الذي 


هوفيها أخذها بغير الثمن. ولم يقم الذي هوفيها بينة إلا أنه ورثها عن أبيه؟ قال: إذا كان مره 


)١(‏ الفقيه *, 5١‏ دبا الشجارة رآذابهاو, ال إن . الفروع 7 المعيشة. ؛ باب العربون, ح ١‏ وفيهما : لايجوز 
الغربون بدل كلمة: بيع . وال رن - كما في النهاية - هو أن نشتري السلعة وتدفع إلى صاحبها شيئاً على 
أنه إن امضى المشتري البيع حُسِب من الثمن وأن لم يمص البيع كان لصاحب السلعة ولا يعود إلى المشتري . 


ملكا 


في الزيادات ج7” 
هكذا فهي للّذي ادّعاها وأقام البينة عليها'». 


]٠١15[‏ 0غ - الحسن بن محمد بن سماعة. عن إسماعيل بن أبي سمال. عن 
لك ا جب ا لكر ل سس نار رسال ل 
الأعور فقال: إن السلطان يشترون منا القرت والادواة. فيوكلون الوكيل حتى يستوفيه مناء 
فنرشوه حتى لا يظلمنا؟ فقال: لا بأس ما تصلح به مالك, ثم سكت ساعة ثم قال: أرأيت إذا 
أنت رشوته يأخذ أقل من الشرط؟ قال: نعم؛ قال: فُسَدَثْ رشوتك . 


٠١77[‏ 418 - عنهء عن محمد بن زياد عن محمد بن حمران» عن زرارة عن أبي 
جعفر (ع) قال: سألته عن الرجل يعطى المتاع فيقال له: ما ازددت على كذا وكذا فهو لك؟ 
قال: لابأس به. 

]٠١377[‏ 47 - الحسن بن محمد بن سماعة. عن زكريا بن عمرو. عن رجل» عن 
إسماعيل بن جابر قال : قال لي رجل صالح ا 
ناك هن تقيتك :نا مضرئة للك أكتر من منففتة له 


48٠١ 78[‏ -عنهء عن حنان بن سدير, عن أبيه؛ عن أبي جعفر (ع) قال : من علامات 
المؤمن ثلاث: حسن التقدير في المعيشة, والصبر على النائبة» والتفقه في الدين. وقال: ما 
ل ال د لط 0 01 


دن أني اعترضتك حزارى بالجدية فلمذيك؟ فقال: لس . 
بأس» وأمّا لمن لا يريد أن يشتري فإني أكرهه . 


]٠6[‏ مه ناه عن أبي جعفرء عن الحارث» عن عمران الجعفري, عن أبي 
عبد الله (ع) قال: لحل اي ع إلا جارية يريد شراءها. 


)١(‏ الاستبصار”. 7١‏ باب البينتين إذا تقابلتا. اح بزيادة ضمنه وكذلك هو في الفروع ه. كتاب القضاء 
والأحكام باب الرجلين يدعيان فيقيم كل واحد منهما البينة.؛ ح .١‏ وروى صدره فقط في الفقيه 7 377 ياب 
حكم المدعيين في حق يقيم كل واحد منهما. : فح" . وكان قد ذكره برقم ” من الباب 4٠‏ من الجزء ١‏ من 
التهذيب أيضاً . وقال الصدوق بعد ذكره الحديث: «لوقال الذي في يده الدار إنها لي وهي ملكي وأقام على ذلك 
بينة. وأقام المدّعى على دعواه بينة كان الحق أن يحكم بها للمدعى لأن الله عز وجل إنما اوجب البينة على 
المدعي ولم يوجبها على المدعى عليه. ولكن هذا المدعى عليه ذكر أنه ورثها عن أبيه ولا يدري كيف أمرها 
فلهذا أوجب الحكم باستتحلاف أكثرهم بينة ودفع الدار إليه. . » 
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ج؛7 التهذيب 


[1”* الك عله كيدان رياد عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله (ع) 


في قوله عر وجل : «ولا تجعل يدك مغلولةً إلى عنقك2246 قال: ضم يده فقال : هكذا «ولا 
تَبْسْطها كل البَسْط)»ه9©» قال: وبسط راحته وقال: هكذا. 


]٠7[‏ 07 أحمد بن محمد. عن علي بن الحسين؛ عن جعفر بن بكرء عن 
عبد الله بن أبي سهل. عن حمّاد. عن عبد الكريم قال: قال أبو عبد الله (ع): ثلاثة من 
السعادة: الزوجة المؤاتية, والأولاد البارون» والرجل يرزق معيشته ببلده يغدو إليه ويروح9» 

[١٠ع‏ 07 أحمد بن محمد بن عيسى. عن محمد بن خالد. عن سيابة» عن أبي 
عبد الله (ع) قال: سأله رجل فقال: جُعِلْتُ ِداك» اسمع قوماً يقولون إن الزراعة مكروهة؟ 
فقال له : ازرعوا واغرسواء فلا والله ما عمل الناس عملا أحل ولا أطيب منه والله ليزْرَعنْ الزرع* 
لبُعْرَسَنّ الغرس بعد خروج الدّجال2). 

[]84- الحسن بن محمد بن سماعة. عن صفوان. عن عاصم بن حميد.» عن 
محمد بن قيس. عن أبي جعفر (ع) قال: قضى علي (ع) أنه ليس في أباق العبد عهدة إلا أن 
يشترط المتاع . 

]٠١6[‏ 0ه - وعنه» عن أحمد بن الحسن. وغيره. عن معاوية بن وهب. ولا أعلم ابن 
أبي حمزة إلا وقد حدّئني به أيضاً عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله (ع): الرجل. 
يكون له العبد والأمة قد عرف ذلك فيقول : قد أبق غلامى وأمتى, فيكلفه القضاة شاهدين بأن 
هذا غلامه أو أمته لم يبع ولم يَهّيْء فنشهد على هذا إذا كُلّفْناه؟ قال: نعم . 

]٠١5[‏ 58 عنهء عن محمد بن زيادء عن عبد الله الكاهلي قال: قلت لأبي 
عبد الله (ع): كان لعمي غلام فأبق. فأتى الأنبار فخرج إليه عمي ثم رجع. فقلت له: ما 
صنعت ياعم في غلامك؟ فقال: بعته فمكث ما شاء الله. ثم إن عمي مات فجاء الغلام فقال: 
أنا غلام عمك, وقد ترك عمي أولادأ صغاراً وأنا وصّيهم. فقلت له: إن عمي أخبرني أنه باعك؟ 
فقال الغلام : إن عمك كان لك مضاراً فكره أن يقول لك فتشمتٌ به. وأنا والله غلام بنيهء فقال: 


)١(‏ و(؟)الإسراء/ 9؟. 

(5) الفروع *. المعيشة؛ باب أن من السعادة أن يكون معيشة الرجل في بلده. ح 7 بتفاوت يسير في الذيل . وفي 
سنده: عن عبد الله بن عبد الكريم, بدل: عن حماد. عن عبد الكريم. 

0( الفقية "؛ 4 باب بيع الشمارء ح ه بتفاوت وفي سنده : عن ابن سيّابة . الفروع “*. باب قفضل الزراعة. ح 7. 
ومر هذا الحديث برقم ٠‏ من الباب 47 من الجزء ” من التهذيب. 
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في الزيادات ج١7‏ 


]لاه ل ٠‏ عن أَبَانء عن إسماعيل بن الفضل قال : قلت لأبي 
عبد الله (ع): 0 نفسه بالعبودية. سْتَعِيْدُهُ على ذلك؟ قال: هو عبد إذا أقر على 


نفسيه . 


]١٠١54[‏ مه - محمد بن أحمد بن يحيى» عن محمد بن الحسين» » عن جعفر بن 
عن الحسين بن أبي العلا عن أبي عمّار السراج, عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يوجد 
عنذه د قال: هو غارم إذا لم يأتِ على بائعها بشهود2'), 


[9١٠ع‏ 4ه - أحمد بن محمد بن عيسى » عن ابن فضالء, عن عبد الله بن بكيرء عن 
بعض أصحابنا قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يبيع البيع بأكثر مما يشتري؟ قال: جائز. 

]1١10[‏ 56 - أحمد بن محمد بن عيسى» عن محمد بن أبي عميرء عن فضَيل مولى 
راشد قال: قلت لأبي عبد الله (ع): لمولاي في يدي مال. فسألته أن يحل لي ما أشتري من 
الجواري فقال: إن كان يحلّ لك أن أجِلَّ لك فهو حلال. فسألت أبا عبد الله (ع) عن ذلك 
فقال: أن أَحَلّ لك جارية بعينها فهي لك حلال, وإن قال: اشتر منهن ما شئت فلا تطأ منهن 
شيئاً إلا من يأمرك إلا جارية يراها فيقول: هي لك حلال. وإن كان لك أنت مال فاشتر من 
مالك ما بدا لك9), 

2١37‏ عنهء عن محمد بن يحيى . عن غياث, عن جعفر, عن أبيه (ع) قال: لا 
بأس باستقراض الخبز, .ولا بأس بشراء جرار الماء والرّواياء ولا بأس بالفلس بالفلسين 
وبِالقلُتينَ, ولا بأس بالساف في الفلوس. 

]٠١47[‏ 07 عنهء عن علي بن الحكم. » عن عبد الملك بن عتبة قال: سألت أبا 
الحسن موسى (ع) عن الرجل أبتاٌ منه متاعً على أن ليس علي منه وضيعة» هل يستقيم هذاء 
وكيف يستقيم » وحدٌ ذلك؟ قال: لا ينبغي 00. 


]٠١4[‏ 77 عنه. عن ابن محبوب؛ عن خالد بن جرير. عن أبي الربيع» عن أبي 


)١(‏ الفروع *, المعيشة؛ باب شراء السرقة والخيانة. ح ؛ وفي سنده: عن أبي عمر السراج . وقد مر هذا الحديث 
أكثر من مرة هنا نا وفي الجزء ” من التهذيب. 

() الاستبصار 7 84- باب أنه يجوز أن يحل الرجل جاريته لاخيه المؤمن. ح ١١‏ . 

زه مر برقم 7م من الباب 4 وبرقم ١7‏ من الباب ١‏ من هذا الجرء . 


رض 


7 


١ نه‎ 


التهذيب 


عبد الله (ع) في رجل شارك رجلا في جارية. 0 و1 و 
عليك شىء؟ فقال: لا بأس بذلك إن كانت الجارية للقائل : 


تم كتاب التجارات, ويتلوه كتاب النكاح والحمد لله رب العالمين. 


)ع( مر برقم ١‏ من الباب ١‏ من هذا الجزء . 
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بسم الله الرحمن ن الرحيم 


كتاب النكاح 


33" ديات 
ة ة في الذلكاح 


-١]١١5:[‏ محمل بن يعقوب» عن عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمد عن ابن 
الأعزب7) , 


]٠١44[‏ 5 وعنه. عن علي بن محمد. عن محمد بن علي». عن عبد الرحمن بن 
خالد, عن الأصّم. عن أبي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله (ص): «رذال موتاكم 
العرّاب96 , 


51١ 41[‏ - وعنه» عن علي بن محمد بن بندار» عن أحمد بن أبي عبد الله» عن ابن 
فضال, وجعفر بن محمد. عن ابن أبي القداح. عن أبي عبد الله (ع) قال: جاء رجل إلى 
أبي (ع) فقال له: هل لك من زوجة؟ فقال: لاء فقال: إني ما أحب أن لي الدنيا وما فيها وأني 
بك لبلة ركيت لل زوجة ألم قال؛ الركعتان يصَلهما رجل متزوج؛ أفضل من رجل أعزب يقوم 
ليله ويصوم نهاره. ثم أعطاه أبي عد ار وقال له: تزوج بهذه. ثم قال أبي (ع): قال 
رسول الله (ص): «اتخذوا الأهل فإنه أرزق لكم»7». 


]٠١[‏ 2 وعنهى عن عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد» عن جعفر بن محمد 


)١(‏ الفقيه ؟. ١٠١‏ باب فضل المتزوج على العزب, ح ١‏ بتفاوت يسير, الفروع ”, النكاح. باب كراهة العزبة, 
ح ١‏ بزيادة ابن القداح في سنده. وأخرجه بطريقين. 

(؟) الفقيه ". نفس الباب, ح ” وفيه: أراذل. . . . الفروع *. نفس الباب. ح " والرّذال: الرديء من كل شيء . 

[فة الفروع 1 النكاح. باب كراهة العزية, ح ”. وفي سند : عن ابن القداح. . . الفقيه "17, ١١7‏ باب فضل 
المتزرج على العزب» ح ١‏ وروى ذيل الحديث مرسلا بتفاوت إلى رلك : ويصوم نهاره. وروى قول 
رسول الله (ص) في الذيل برقم 7 من الباب ٠ ١‏ من نفس الجزء. 


>” 


ج/ التهذيب 


الأشعري. عن عبد الله بن ميمون القدّاح. عن أبي عبد الله (ع) عن آبائه (ع) قال: قال 
النبي (ص): «ما استفاد امرؤ مسلم فائدة بعد الإسلام أفضل من زوجة مسلمة؛» تسرّه إذا نظر 
إليهاء وتطيعه إذا أَمَرَهَا وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله9©. 


[548١٠]0-وعنه,‏ عن علي بن محمد بن بندار. عن أبيه» عن عبد الله بن المغيرة» 
عن أبي الحسن (ع) مثل الحديث الأول. وزاد فيه فقال محمد بن عبيد الله: جُعِلْتَ فداك؛ فأنا 
ليس لي أهل؟ فقال: أليس لك جوار”». أو قال: أمهات أولاد؟ فقال: بلى فقال: أنت ليس 
عرب 27. 


حك يباب 
قال الشيخ رحمه الله: (النكاح على ثلائة أُضُرّبِ) إلى آخر الباب. 


١ ]7‏ محمد بن يعقوب, عن علي بن إبراهيم, عن أبيه. عن النوفلي. عن 
السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال: يُجِلٌ الفرجّ ثلاثة: نكاح بميراث» ونكاح بلا ميراث» 
ونكاح بملك اليمين©». 

]١٠١5١[‏ ؟- وعنه عن محمد بن د يحيى. عن أحمد بن محمد عن العباس بن 


موسى . عن محمد بن زياد. عن الحسن بن زيد قال: ميت أن عبد الله (ع) يقول: بحل 
الفرج بثلاث : نكاح بميراث. ونكاح بلا ميراث» ونكاح بملك اليمين9 , 


-٠١01[‏ محمد بن أحمد بن يحيئ» عن أحمد بن الحسين. عن عمر بن يزيد بياع 
السابري , عن أبي عبد الله حفص الجوهري. عن الحسن بن زيد قال: كنت عند أبي 
عبد الله (ع) فدخل عليه عبد الملك بن جريح المكي . فقال له أبوعبد الله (ع): ما عندك في 
)000 الفروع ”. التكاح. باب من وفق له الزوجة الصالحة. ح ١‏ . الفقيه ". ١١١‏ - باب ما يستحب ويحمد من 
أخلاق الناء وصفاتهن. ح . 

(75) الترديد من الراوي. 

(؟) الفروع *. باب كراهة العزبة» ح 7 وفي ذيله : فأنت ليس بأعزب, أقول: والمعنى واحد. هومن ليس له أهل . 

(4) الفروع *. باب وجوه النكاح. ح " بتفاوت في المتن والسند. 

)022( الفقيه "ا ٠‏ لباب وجوه التكاح. ح ١‏ بتفاوت يسير . الفروع *. باب وجوه النكاح. اح وفي سنده: 
الدنسين بن زيد . وكذا رواه برقم ” من نفس الباب وأخرجه عن يونس عن الحسين بن زيد. والمقصود بالنكاح 
بلا ميراث: نكاح المتعة. وسوف يأني الكلام على ما اشترط التوارث في عقده. 
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المتعة؟ قال: حَدَّنْي أبوك محمد بن علي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله (ص) خطب 
الناس فقال: «أيها الناس. إن الله أحل لكم الفروج على ثلاثة معان: فرج مرروث. وهو 
البتات. وفرج غير موروث وهو المتعة., وملك نماكم 7). 

قال محمد بن الحسنء المصنفٌ لهذا الكتاب : وليس بخرج عن الأقسام الثلاثة ما روي 
من تحليل الرجل جاريته لأخيه؛ لآن هذا داخل في جملة الملك. لأنه متى أحلّ جاريته فقد 
ملّكه وطاها فهو مستبيح للفرج بالنمليك حسب ما قدمناه. والذي يدل على جواز ذلك ما 


رواه: 


]٠١٠١1[‏ + - علي بن الحسن بن فضال» عن محمد بن عبد الله بن زرارة» عن 
الحسن بن علي . عن علا بن رزين» عن لبجم بن مسا عن أحدهما (ع) قال: سألته عن 
رجل يُحلّ لأخيه فَرْجّ جاريته؟ قال: هي له حلال ما أحل له منها9©. 


]٠١[‏ 0 - وعنهء عن أخويه؛ عن أبيهماء عن عبد الله بن بكير. عن ضريس بن 
عبد الملك قال: لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لأخيه ©. 


1 ]> وعنهء عن جعفر بن محمد بن حكيم ؛ عن كرام بن عمرو.» عن محمد بن 
به له ما أحل له منها9) . 


-171٠65[‏ وعنه. عن محمد بن عبد الله. عن ابن أبي عمير. عن هشام بن سالم. 
عن محمد بن مضارب قال: قال لي أبو عبد الله (ع): يا محمد. خذ هذه الجارية تخدمك 
وتصيبٌ منهاء فإذا حرجت فاردذها إلينا”». 

[665٠1]م‏ محمد بن يعقوب, عن عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد. ومحمد بن 
يحيئ , عن أحمد بن محمد, وعلي بن إبراهيم, عن أبيه» جميعاً عن ابن محبوب, عن ابن 
رئاب» عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن امرأة احلَّت لأبنها فَرّجّ جاريتها؟ قال : هو 


)١(‏ الفقيه *, ١417‏ باب المتعة. ح 77 وروى ذيله فقط. 

(1) الاستبصار *. 884 - باب أنه يجوز أن يحل الرجل جاريته لأخيه المؤمن. ح .١‏ 

(5) الاستبصار #. 84 - باب أنه يجوز أن يحل الرجل جاريته لأخيه المؤمن؛ ح ١‏ . 

(4) الاستبصار 7 نفس الباب» ح 7. 

(0) الاستبصار. نفس الباب, ح 4. الفروع *. باب الرجل يحل جاريته لأخيه والمرأة. . . ح ١5‏ وفي ذيله: 
فرذها. 


ويا 


له حلال» قلت : أفيحلٌ له تَمَنْها؟ قال: لأ إنما يحل لداما حلت 201 


[ل/اه١٠]4‏ - وعنه» عن عدّة من أصحايناء عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن 
أبي نصر. عن عبد الكريم. عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له: الرجل يحل لأخيه فرج 
جاريته؟ قال: تعم0 له ما أحلّ له منها9). 


-٠١ ]١٠١548[‏ وعنه., عن محمد بن يحيئ ١‏ عن أحمد بن محمد. عن محمد بن 
إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن (ع) عن امرأة احلّت لي جاريتها؟ فقال: ذلك لك 
قلت: فإن كانت تمزح؟ فقال: كيف لك بما في قلبها فإن علمت أنها تمزح» فلا©). 


[9ؤه6١٠] ١‏ فأما الذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى » عن الحسن بن علي بن 
يقطين , عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين قال: سألته عن الرجل يحل فرج جاريته؟ قال: لا 


1 
اح ذلك©), 


فليس فيه ما يقتضي تحريم ما ذكرناه لأنه مورد الكراهة. وقد صرح (ع) بذلك بقوله: لا 

أحب ذلك؛ والوجه في كراهية ذلك: لهذا كما د يرامع ا ونيا بتكم فيه عخالفونا علكاء 

فالتنزه هعما هذه سبيله أولى » ويجوز أن يكون إنما كره إذا لم يشترط في الولد أن يكون حراء فإما 
إذا شرط فقد زالت عنه الكراهية أيضاء والذي يدل على هذا ما رواه: 


-١5١59[‏ الحسين بن سعيد. عن صفوان بن يحيى. عن إسحاق بن عمار قال: 
سألت أبا إبراهيم (ع) عن المرأة تحل فرج جاريتها لزوجها؟ فقال: أني أكره هذاء كيف تصنم 
إن هى حملت؟ قلت: تقول إن هى حملت منك فهى لك؟ قال: لا بأس بهذاء قلت: فالرجل 
يصنع هذا بأخيه؟ قال: لا بأس بذلك7"©. 

)2 الاستيصار 3 نفس الباب. ح ه . الفروع." نفس الباب. ح ١‏ وفيه: :< ها ألعة له . هذا وقد ادرج أصحاينا 
رضوان الله عليهم هذه المسالة تحيك عراد تلك العنفة في الأنا وصيغتها أن يقول أحللت لك وطأها. أو 
ل وه للح ل ليه و عات وه امور 
الي ل انمع بعر المشداى اليد وقد ندري لعصهم ادش راق ملعة بلسو عفدا . هذا وقد اجمعوا 
على وجوب الاقتصار على ما تناوله اللفظ وما شهد الحال بدخوله تحته. فلو احل له التقبيل اقتصر عليه وكذا لو 
أحل له اللمس فلا يستبيح الوطء ؛ وهكذا. 

0( الاستبصار ا نفس الباب» ح ” الفروع *'. نه نفس الباب. ح 5 

زضة الاستيصار 7 9 نفس الباب. ح ا . المقيه "ا 1:١‏ باب أحكام المماليك والإماء؛ ح ٠‏ بتفاوت . الفروع 7 
نفس الباب. ح 4. 

(5؛) و(0) الاستبصار 7. 84 - باب أنه يجوز أن يحل الرجل جاريته لأخيه المؤين. ح 8 و4 و .٠١‏ 
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١7 ٠١1[‏ - وأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيئ » عن أحمد بن الحسن» عن 
عمرو بن سعيد » عن مصدق بن صدذّقة. عن عمارء عن أبي عبد الله (ع) في المرأة تقول 
لزوجها: جاريتي لك؟ قال: لا يحل له فرجها إلا أن تبيعه أو تهبّ ل(١).‏ 


فهذا الخبر محمول على أنه إذا قالت له : إنها لك مادون الفرج من خدمتهاء لأن المعلوم 
من عادة النساء أن لا يجعلنَ أزواجهن من وطء إمائهن في جل» وإذا كان الأمرعلى ذلك لا يحل 
له فَرْجها على حال. 

وأما المولى فلا يجوز له أن يجعل عبده في حل من جاريته إلا بالعقد. 

[7١٠ع] -١5‏ روى ذلك محمد بن أحمد بن يحيئء عن أحمد بن محمد.ء عن 
الحسن » عن الحسين أخيه. عن أبيه علي بن يقطين» عن أبي الحسن الماضي (ع) أنه سئل 
عن المملوك يحل له أن يطأ الأمة من غير تزويج إذا أحل له مولاه؟ قال: لا يحلّ له9). 

وينبغي أن يراعي في هذا الضرب من النكاح لفظة التحليل. ولا يسوغ فيه لفظة العارية, 
يدل على ذلك ما رواه: 

١6 ]7[‏ - محمد بن يعقوب, عن على , عن أبيه. عن ابن أبي عمير قال: أخبرني 
قاسم بن عروة. عن أبي العباس البقباق قال: سأل رجل أبا عبد الله (ع) - ونحن عنده ‏ عن 
عارية الفرج؟ فقال: حرامء ثم مكث قليلاً ثم قال: لكن لا بأس بأن يحل الرجل جاريته 
لأخيه27) , 


ومتى جعل الرجل أخاه في جل من شيء من مملوكته مثل النظر أو الخدمة أو القبلة أو 
الملامسة؛ فلا يحل له غير ما أحل له. ومتى أحلّ له فرجها حل له ما سواه. يدل على ذلك ما 
رواه: 


]١٠١55[‏ 7 محمد بن يعقوب. عن محمد بن بحيى » عن أحمد بن محمكدكى 


١ الاستبصار7. 8م باب أنه يجوز أن يحل الرجل جاريته لأخيه المؤمن» ح 8 و4 و‎ )١( 

(؟) الاستبصار 7 84 - باب أنه يجوز أن يحل الرجل جاريته لأخيه المؤمن . ح .١١‏ قال المحقق في الشرائع 
7 و«وفي تحليل أمته المملوكة روايتان, أحدهما المنع؛ ويؤيدها أنه نوع من تمليك والعبد بعيد عن 
التملك. والأخرى الجواز إذا عين له الموطوءة, ويؤيدها أنه نوع من إباحةء وللمملوك أهلية الإباحة؛ والأخير 
اشيهع. 

-4١ )5(‏ باب أنه يراعى في ذلك لفظ التحليل دون العارية» ح .١‏ الفروع *. باب الرجل يحل جاريته لأخيه 
والمرأة. 6.0 خ١‏ وفي ذيله : الجارية لأخيه . 
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وعلي بن إبراهيم. عن أبيه. جميعاً عن ابن محبوب» عن جميل بن صالحء عن الفضيل بن 
يسار قال: قلت لأبي عبد الله (ع): جُعِلْت فِداك إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت : 
إذا أحل الرجل لأخيه جاريته فهي له حلال؟ قال: : نعم ايافضيل » قلت له : ماتقول في رجل 
عنده جارية نفيسة وهي بكرء أحلّ لأخيه ما دون فرجهاء أَلَهُ أن يَْعَضَها؟ قال: لا ليس له إلا ما 
أحلٌ له منهاء ولوأحل له قبلة منها لم يحلّ له سوى ذلك» قلت : أرأيتَ أن أل له ما دون الفرج 
فخلبته الشهوة فافْضها؟ قال: : لا ينبغي له ذلك قلت : فإن فعل أيكون زانياً؟ قال: : لاء ولكن 
يكون خائناً» ويغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكراًء وإن لم تكن بكرأ فنصف عُشْر 
قرمتها0'. 


الجارية النفيسة تكون عندي . 


١ ]1١7[‏ محمد بن أبي عميرء عن هشام بن سالم. وحفص بن البختري؛ عن أبي 
عبد الله (ع) في الرجل يقول لامرأته أجلي لي جاريتك فإني أكره أن تراني منكشفاء فتحلهالك؟ 
قال : لاايحل له منها إلا ذاك, وليس له أن يمسّها ولا أن يُطأهاء وزاد فيها هشام, أله أن يأتيها؟ 
قال: لا يحل له إلا الذي قالت©. 


رالذئ يذل على أنش من بعل له تيا حل لدننا قبرانهنا رواء: 


]١1[‏ 18 - محمد بن يعقوب» عن علي » عن الخشاب» عن يزيد بن إسحاق شعرء 
غن الحسن بن عنطية» عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا أحلّ الرجل من جاريته قبلهً لم يحل له 


)١(‏ الفقيه #. ١4١‏ باب أحكام المماليك والإماء. ح ١؟‏ إلى قوله : ويغرم لصاحبها عُشْر قيمتها . الفروع “7 باب 
الرجل يحل جاريته لأخيه والمرأة اللو ح١‏ . وإباحة الأمة بالتحليل من المالك هو المشهور بين الأصحاب بل 
كاد يكون إجماعاًكما نص عليه الشهيد الثاني في الروضة؛ ولكن بشرط أن يكون المحلّل له ممن يجوز نكاحة بها 
كان يكون مؤمناً في المؤمنة على القول باشتراط الإيمان في الكفاءة للنكاح, ومسلماً في المسلمة وكونها كتابية لو 
كانت كافرة وغير ذلك من أحكام النسب والمصاهرة وغيرها . كما اجمعوا أيضاً على وجوب الاقتصار على مورد 
الإذن من المالك فقط . يقول الشهيدان: «ويجب الاقتصار على ما تناوله االفظ وما يشهد الحال بدخوله فيه فإن 
أحلّه بعض مقدمات الوطي كالتقبيل والنظر لم يحل له الآخر ولا الوطي , وكذا لو أحلّه بعضها في عضو مخصوص 
اختص به وأن أحله الوطي حلّت المقدمات بشهادة الحال ولانه لا ينفك عنها غالباً ولا موقع له بدونها ولان تحليل 
الاقرى يدل على الاضعف بطريق أولى بخلاف المساوي والعكس . . ..». كما مر معنا على أنه لو اغتمب 
جارية فإن كانت بكرا فعليه عشر قيمتهاء وأن كانت ثيباً فنصف العشر. 

(0) الفروع *. نفس الباب» ذيل ح ١‏ أعلاه. 

(5) الفروع ”. نفس الباب» ح 7. 
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غيرهاء وأن أحلٌ له منها دون الفرج لم يحلّ له غيره؛ وأن أحلّ له الفرج حل له جميعها(». 

وحكم المملوكة والمدبرة فيما ذكرناه سواء . 

٠١13‏ 14 - روى علي بن الحسن بن فضال. عن عمرو بن عثمان. عن الحسن بن 
محبوب. عن علي بن رئاب, عن محمد بن مسلم. عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن جارية 
بين رجلين دبّراها جميعاً» ثم أحل أحدُهما فَرْجَها لصاحبه قال: هوله حلال, وأيهما مات قبل 
صاحبه فقد صار نصفها حراً من قبل الذي مات ونصفها مدبّرأء قلت: أرأيتٌ إن أراد الباقي 
منهما أن يمسّها؟ قال: لا إلا أن يثبت عتقها ويتزوجها برضى منها تزويجاً بصداق متى ما أراد. 
قلت له : أليس قد صار نصفها حرأ قد ملكت نصف رقبتها والنصف الآخر للباقي الذي دبّرها؟ 
قال: بلى. قلت: فإن جَعَلَْثفْ هي مولاها في جل من نكاحها وأحلّت ذلك له؟ قال: لا يجوز 
ذلك له قلت: لم لا يجوز له ذلك كما اجزت للذي كان له نصفها أن أحل فرجها لشريكه؟ 
قال: إن الحرة لا تهب فرجها ولا تعيره ولا تحلّله. ولكن لها من نفسها يوم وللذي دبرها بوم . 
فإن أحب أن يتزوجها متعة في اليوم الذي تملك فيه نفسها فيتمتع منها بشيء قلّ أو كَثر("). 

ومتى ولدت هذه الجارية المحلّلة فإن ولدها يكون رقا لمولاهاء إلا أن يكون قد شرط 
الحرية عليه الذي حلّل له فإنه يصير حرا بالشرط المتقدم, والذي يدل على ذلك ما رواه: 

-٠١ ]٠١4[‏ علي بن الحسن بن فضال. عن محمد بن علي. عن الحسن بن 
محبوب. عن ابَّان بن عثمان. عن ضريس بن عبد الملك قال: قلت لأبي عبد الله (ع): 
الرجل يحل لأخيه فرج جاريته؟ قال: له حلال. قلت: فإن جاءت بولد منه؟ قال: هو لمولى 
الجارية, إلا أن يكون اشترط على مولى الجارية حين أحلّها له إن جاءت بولد فهو حر(). 


5١]1١١54[‏ -وروى الحسين بن سعيد. عه افشالة بن رونت عن انان بن عثمان. عن 
الحسن العطار قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن عارِيةٍ المْرج؟ قال: لا بأس به قلت: فإن كان 
منه ولد؟ فقال: لصاحب الجارية» إلا أن يشترط عليه ). 

1١ ]7[‏ فأما ما رواه الحسين بن سعيد, عن القاسم بن محمد. عن سليم الفراء 


)2 الفروع ”. نفس الباب, ح ١6‏ بتفاوت يسير. 

فم الفروع ”. التكاح, باب نكاح المرأة التي بعضها حر وبعضها رق» ح 3 الفقيه 1 1١4١‏ باب أحكام 
الممايك والإماء. ح514. 

(؟) و() الاستبصار ©. 4١‏ باب حكم ولد الجارية المحلّلة. ح ١‏ و؟. 
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عن حريزء عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يحل فَرْجّ جاريته لأخيه؟ فقال: لا بأس بذلك». 
قلت: فإنه أولدها؟ قال: يضم إليه ولده ويرد الجارية على مولاها('). 


[11] 77 - وما رواه أحمد بن محمد بن عيسى » عن علي بن الحكم , عن داود بن 
النعمان. عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله (ع) : الرجل يحلّ جاريته لأخيه, أو 

حرة خللت جاريتها لأخيها؟ قال: بحلّ له من ذلك ما أجل له قلت: فجاءت بولد؟ قال يلحق 
بالحر من أَبُويه9). 


]1١177[‏ 14 - وما رواه محمد بن الحسن الصفار, عن يعقؤب بن يزيد. عن محمد بن 
إسماعيل بن بزيع. عن صالح بن عقبة» عن عبد الله بن محمد قال: سألت أبا عبد الله (ع) 
عن الرجل يقول لأخيه: جاريتي لك حلال؟ قال: قد حلت له. قلت: فإنها قد ولدت؟ قال: 
الولد له والأم للمولى» وأني لأحبٌ للرجل إذا فعل بأخيه أن يمن عليه فيهبها له9©. 


1٠07‏ 750 - وما رواه محمد بن يعقوب. عن علي بن إبراهيم . عن أبيه. عن ابن أبي 
عميرء عن سليمان!؟») عن حريزء عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (ع): الرجل يحل جاريته 
لأخيه؟ قال: لا بأسء» قال: قلت: فإنها جاءت بولد؟ قال: يضم إليه ولده ويرد الجارية على 
صاحبهاء قلت له : أنه لم يأذن له في ذلك؟ قال: أنه قد أَذِنَ له وهولا يأمن أن يكون ذلك7*». 


فليست هذه الأخبار مضادّة لما قُدمناه, لأنه ليس فى شىء منها أنه يلحق الولد بالحر أو 
يضم إليه ولده وأن لم يشترط» بل هومحتمل, وإذا وردت الاحاديث التي قدمناها مفصّلة وأنه 
متى شرط كان لاحقاً به. ومتئ لم يشترط كان مملوكاً, حملنا هذه الأخبار على المفصّلة؛ وليس 
قوله (ع): أنه أذن له وهو لا يأمن أن يكون ذلك» بمانع من أن يكون قد شرط أنه لو كان هناك 
لكان اندها به. وإنما لم يأذن له في الإفضاء إليها على وجه يكون منه الولدء وأوجب عليه 


)١١‏ الاستبصار 7 نفس الباب» ح 7. وفيه: وترد. . . . بدل: ويرة. .ء الفقيه "ا نفس الباب» ح 77 بتفاوت 
وزيادة في آخره. وفي سنده. سليمان الفراء , الفروع *, باب الرجل يحل جاريته لأخيه والمرأة. للعلخهة 
بزيادة في آخره أيضا. قال المحقق في الشرائع 11/5 : دولد المحذّلة حر. ثم إن شرط الحرية مع لفظ الإباحة 
فالواد حر ولا سبيل على الأب . وأن لم يشترطء قيل: يجب على الأب فكه بالقيمة. وقبل: لا يجب. وهو 
أصح الروايتين» . 

؟) و(") الاستبصار 2 8٠‏ باب حكم ولد الجارية المحلّلة؛ ح 4 و 5. 

4( هو الفراء المتقدم . 

)2( الاستبصار 7 نفس الباب» ح 7 . الفروع 7 باب الرجل يحل جاريته لأخيه والمرأة. . . . ح ” بتفاوت يسير. 
الفقيه *'» 0١‏ باب أحكام المماليك والإماء؛ ح 57 بتفاوت . 


فص 


التحرزء وأن كان قد شرط أنْ لو كان حصل ولد لكان لاحقاً بالحرية حسب ما قدمناه. 


ويحتمل أن يكون أراد عليه السلام : يضم إليه ولده بالشمن, لأن ولده لا يجوز أن يسترقٌ 
بل يباع عليه. والذي يدل على ذلك ما رواه: 

١1 ]74[‏ - الحسبن بن سعيد؛ عن الحسن بن محبوب» عن جميل بن صالح , 
ضريس بن عبد الملك. عن أبي عبد الله (ع), في الرجل يحل لأخيه جاريته وهي تخرج في 
حوائجه؟ قال: هي له حلال. قلت: أرأيتَ إن جاءت بولد. ما يصنع به؟ قال: هو لمولى 
الجارية؛ إلا أن يكون اشترط عليه حين أحلّها له أنها إن جاءت بولد فهو حر. قال: إن كان فعل 
فهو حر. قلت: فيملك ولده؟ قال: إن كان له مال اشتراه بالقيمة©. 


 ”1/]1١15[‏ محمد بن الحسن الصفار؛ عن إبراهيم بن هاشم عن عبد الرحمن بن 
حماد عن إبراهيم بن عبد الحميد» عن أبي الحسن (ع) في امرأة قالت لرجل : فرج جاريني 
لك حلال؛ فوطأهاء فولدت ولداء قال: يقوّم الولد عليه بقيمته2©9. 

4»اا_ياتب 
و 0 أ 5 - إلن> ح 

متعة ما الإشهاد والخطبة والإعلان قهومن السنة. عصاط 0 
أن عله أخواط وأفضل) . 

امد و 0 عن الحسين بن سعيد» أوغيره20. عن 

“الا 00 00 سعيد. عن القاسم بن عروة. عن ابن بكير. عن زرارة قال: 
سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل تزوج متعة بغير شهود؟ قال : لا بأس بالترويج البتة بغير شهود 
فيما بينه وبين الله وإنما جعل الشهود في تزويج البتة(؟» من أجل الولد. ولولا ذلك لم يكن به 
بأس 260 
)١(‏ و(05) 40 باب حكم ولد الجارية المحلّلة. ح 7 و8. وفي ذيل الثاني : بقيمة» بدل: بقيمته. 


(9) الترديد من الراوي . 
(5) أي النكاح الدائم . ش 1 
2( الاستصار 7. 7 - باب جواز العقد على المرأة متعة بغير شهود. ح ١‏ . الفروع , باب التزويح بغير بينة.» ح ا 


ريا 


ج>” التهذيب 


1٠ ]11[‏ محمد بن يعقوب, عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمدء عن 
الحسن بن على بن فضال. عن على بن يعقوب» عن مروان بن مسلم. عن عبيد بن زرارة 
قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن التزويج بغير خطبة؟ فقال: أوليس عامة ما تتزوج فتياتنا ونحن 
نتعرّق الطعام على الحُوان نقول: يا فلان زوج فلاناً فلانة» فيقول: نعم قد فعلت؟!27). 

ونحن نبين ما ذكره من أحكام الطلاق والعدة في مواضعه إن شاء الله . 

قال الشيخ رحمه الله : (ومن أراد أن يعقد النكاح متعة) إلى قوله : (ونكاح ملك الأيمان) . 


الذي يدل على إباحة المتعة أجمائٌ المسلمين على أن النبي (ص) كان قد أباحها في 
وقت. ولم يقم دليل قاطع على خظرو لها بعد ذلك فينبغي أن تكون مباحة على ما كانت حتى 
يقوم دليل» ولا دليل في الشرع يذل على .ذللت . ويدل على ذلك أيضاً قوله تعالى : وجل لكم 
ما وراء ذلكُم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين74" إلى قوله : «إفما استمتعتم به 
منهن فآتوهن أجِورَهُْنَ4" فأباح بقوله: «فما استمتعتم به منهن» نكاح المتعة, لأن 
الاستمتاع إذا أطلق في الشرع لا يستفاد به إلا التكاح المخصوص دون ما وضع له في أصل 
اللغة من الالتذاذ. ثم قال: «فآتوهن أجِورَهُنٌ 4 مؤكداً بذلك على أن المراد به نكاح المتعة 
لأن نكاح الدوامء ها سكس يدهن الجهر ل يسني آخرا: في الشرع. وإنما يسمى الأجر بما 
يُستَحَقَّ بنكاح المتعة حسب ما قدمناه. 

ويدل على ذلك أيضاً ما رواه: 


-4]1١1/4[‏ محمد بن يعقوب. عن عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد وعلي بن 
إبراهيم. عن أبيه جميعاً عن ابن أبي نجران» عن عاصم بن حميد» عن أبي بصير قال: سألت 
أبا جعفر (ع) عن المتعة؟ فقال: نزلت في القرآن: «فما استمتعتم به منهن فآنوهْنْ أجِورَمُنٌ 


بتفاوت وأخرجه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة. : . هذا وقد اجمع أصحابنا رضوان الله عليهم 
على أنه لا يشترط في شيء من الأنكحة حضور شاهدين؛ ولو أوقعه الزوجان أو الأولياء سرا جازء ولو تآمرا 
بالكتمان لم يبطل. فراجم شرائع المحقق ؟/ 7/4 . نعم حضور الشاهدين أفضل عندنا كما أن ابن أبي عقيل من 
قدامئ الأصحاب خالف فاشترط حضور الشاهدين في عقد النكاح استنادا إلى رواية ضعيفة حملها الأصحاب 
على الاستحباب لعدم صلاحيتها في نظرهم للشرطية. 

الفروع 7. باب التزويج بغير خنطبة. ح ١‏ . قال الجوهري والجزري : يقال عرقت العظم وتعرقته واعترقته ؛ إذا 
أخذت عنه., اللحم بأسنانك . والخطبة بالضم والكسر هنا : طلب التزويج من القوم. وهي بالضم ما يقال من 
كلام عند طلب التزويج . وعند العقد أيضاً من التحميد والثناء والصلاة وما يناسب المقام . 

5) و( النساء/ 1؟7. 


1) 


مر 


وى 


فريضةً ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة04©. 
]٠١١[‏ 5- وعنهء عن محمد بن إسماعيل؛ عن الفضل بن شاذان. عن صفوان بن 


يحيئ » عن ابن مسكان قال : سمعت أبا جعفر (ع) يقول: كان علي (ع) يقول: لولا ما سبقني 
إليه ابن الخطاب ما زنى إلا شِقِيّ9© . 


3 + - وعنهء عن علي , عن أبيه. عن أبن أبي عميره عن عمر بن أذينة» عن 
زرارة قال: جاء عبد الله بن عمير عمير الليثي إلى أبي جعفر (ع) فقال له: ما تقول في متعة النساء؟ 
فقال: أحلها الله في كتابه على لسان نبيه (ص). فهي حلال إلى يوم القيامة. فقال: يا أبا 
جعفر. مثلك يقول هذا وقد حرّمها عمر ونهى عنها!؟ فقال: وإن كان فعلء قال: وإني أعيذك 
بالله من ذلك أن تجِلٌ شيئاً حَرّمه عمر. قال: فقال له: فأنت على قول صاحبك, وأنا على قول 
رسول الله (ص)» فهلم الأعِنْك أن القول ما قال رسول الله (ص)» وأن الباطل ما قال صاحبك, 
قال: فأقبل عبد الله بن عمير فقال: يسرك أن نساءك وبناتقك وأخواتك وبناتٍ عمك يَفَعَلنَ 
ذلك؟ فأعْرَص أبو جعفر (ع) حين ذكر نساءه وبنات عمه9». 


85 حن وعنه عن محمد بن يحيئ» عن عبد الله بن محمد» عن علي بن 
الحكم. عن أبَان بن عثمان. عن أبي مريم» عن أبي عبد الله (ع) قال: المتعة نزل بها 
القرآن» وَجَرَتَ بها السنة من رسول الله (ص)9). 


86]١٠١85[‏ -_وعنه, عن علي بن إبراهيم. عن أبيه» عن ابن محبوب » عن علي السائي 
قإل: قلت لأبي الحسن (ع): : جعِلت فداك؛ إني كنت أتزوج المتعة فكرهتها وتشأمت بهاء 
فأعطيت الله عهداً , بين الركن والمقام وجعلتُ على ذلك نذراً وصياماً أن لا أتروجهاء ثم إن ذلك 


شقٌّ على وندمت على بميني » ولكن بيدي من القوة ما أتزوج في العلانية؟ قال : فقال لي : 
عاهدت الله أن لا تطيعه والله لشن لم تطِعْه لتعصينه ©. 


.١ الفروع 0 التكاح, أبواب المتعة. ح‎ .١ الاستبصار 7 7 باب تحليل المتعة» ح‎ )١( 

)١(‏ الامستصار ا نفس الباب, ح * . الفروع 7. نفس البابء. ح 7 وفي ذيله: إلا شفاء أي إلا قليل. 

(5) الفروع *, النكاح. أبواب المتعة. ح 4. 

(45) الاستبصار 27 7 . باب تحليل المتعة؛ ح ”. الفروع 7, نفس الباب. ح 0. هذا وقد اجمع أصحاينا رضوان 
الله عليهم على أن النكاح المنقطع. وهو نكاح المتعة سائغ في دين الإسلام لتحقق شرعيته وعدم ما يدل على 
رفعه . 

)0( الاستبصار ". نفس الباب. ح 5 . الفروع *. نفس الباب. ح 7. قوله (ع): لتعصينه : يحتمل أن المراد به 
الوقوع في الزنا. 


ج:7 التهذزيب 
وقد زويت الكراهية في ذلك اليوم لما فيه من ارتفاع الثقة بالنساء. 


]1١44[‏ 4- روى محمد بن أحمد بن يحيى, عن أحمد بن محمد عن العتسن بن 
محبوب. عن ابان. عن أبي مريم. عن أبي جعفر (ع) أنه سثل عن المتعة؟ فقال: إن المتعة 
اليوم ليست كما كانت قبل اليوم. أنهن كن يومئذ يؤمنّ فاليوم لا يؤْمنء فَسَلوا عنهن27). 


[6م١٠)] ٠‏ - وأما ما رواه محمد بن يحيى» عن أبي جعفرء» عن أبي الجوزا؟) عن 
الحسين بن علوان. عن عمرو بن خالد. عن زيد بن علي عن آبائه. عن علي (ع) قال: حرم 

فإن هذه الرواية وردت مورد التقية» وعلى ما يذهب إليه مخالفو الشيعة؛ والعلم حاصل 
لكل من سمع الأخبار أن من دين أثمتنا (ع) إباحة المتعة؛ فلا يحتاج إلى الإطناب فيه. 

وإذا أراد الإنسان أن يتزوج متعةً فعليه بالعفائف منهن, العارفات دون من لا معرفة لها 

-١١]1١85[‏ محمد بن يعقوبف. عن محمد بن يحيى .2 عن أحمد بن محمد عن 
العباس بن موسى . عن إسحاق بن عمار, عن أبي سارة(؟) قال: دالت أبا عبد الله رع عنها 
- يعني المتعة ؟ فقال لي : حلال؛ ولا تتزوج إلا عفيفة؛ إن الله عزَّ وجل يقول: «إوالذين هم 
لفروجهم حافظون04. فلا تضع فَرْجِكَ حيث لا تمن على درْهَيكَ0. 


[/41١١1]؟١‏ وعنه, عن علي بن إبراهيم» عن محمد بن عيسى » عن يونس » عن 
محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن (ع) عن المرأة الحسناء الفاجرة» هل تحب للرجل أن 


)١(‏ الفروع 7 باب أنه لا يجوز التمتع إلا بالعفيفة. ح .١‏ الفقيه . ١41‏ باب المتعةء ح ” وفي ذيلهما: 
فاسألوا. ..» بدل: فسَلوا. . . هذا وليست العفة شرطا في صحة التمتع عند أصحابنا رضوان الله عليهم ولذا 
حكموا بجواز الاستمتاع بالزانية على كراهة مع ضرورة منعها عن الفجور لوعقد عليهاء وبشرط ألا تكون مشهورة 
بالزنا معلنة بذلك عند كثير منهم . 

(؟) واسمه المنبه بن عبد الله. ثقة, كما فى الخلاصة. 

(1) الاستبصار 7, نفس الباب؛ ح 0. بدون: يوم خيبر. . . 

(4) هذا هو إمام مسجد بني هلال. ولا تصريح باسمه في كتب الرجال. 

(5) المؤمنون/ ه. المعارج/ 9؟. 

)3( الاستبصار 7. 47 باب أنه لا ينبفغي أن يتمتع إلا بالمؤمنة العارفة العفيفة دون. . . , ح ١‏ . الفروع لا باب أنه 
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يتمتع منها يوماً وأكثر؟ فقال: إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع منهاء ولا ينكحها(». 

١١"]١١84[‏ - وعنه, عن غّدة من أصحابناء عن أحمد بن محمد البرقي » عن داود بن 
سرحان الحذاء عن محمد بن الفيض قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن المتعة؟ فقال: نعم» إذا 
كانت عارقة7"/, كلك فإن لم تكن عارفة؟ قال: فاعرض عليها”) وقل لها فإن قبلت 
فتزوجهاء وإد أَبَثْ أن ترضى بقولك فَدَعَهاء وأياكم والكواشف والداوعي والبغايا وذوات 
الأزوا- ٠‏ قلت: وما الكواشف؟ قال: اللواتي امن بيوتهن معلومة ويرنين» قلت: 
فالدواعي؟ قال: اللواتي يدعون إلى أنفسهن وقد عُرِفن بالفساد. قلت: والبغايا؟ قال: 
المعروفات بالزناء تلت: فذوات الأزواج؟ قال: المطلقات على غير السئّة9©), 


١4 > 4[‏ - وأما ما رواه أحمد بن محمد عن أبي الحسن؛ عن بعض أصحابنا يرفعه 
إلى أبي عبد الله (ع) قال : لا تتمتع بالمؤمنة فتذلها(©». 


فهذا حديث مقطوع الإسناد شاد. ويحتمل أن يكون المراد به إذا كانت المرأة من أهل 
بيت الشرف, فإنه لا يجوز التمتع بها لما يلحق أهلها من العار ويلحقها هي من الذل. ويكون 
ذلك مكروهاً دون أن يكون محظورا. 

وقد رُويَت رخصة في التمتع بالفاجرة» إلا أنه يمنعها من الفجور. 

-١6 ]٠١9٠0[‏ روى محمد بن أحمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد عن علي بن 
حديد. عن جميلء عن زرارة قال: سأل عمار ‏ وأنا عنده ‏ عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة؟ 
قال: لا بأسء وإن كان التزويج الآخر فليحصّن بابه(©. 

١151 ]٠91[‏ عنهء عن سعدان, عن على بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن (ع): 
نساء أهل المدينة؟ قال: فواسق. قلت: فأتزوج منهن؟ قال: نعم 9 


ومنى أراد الرجل تزويج المتعة, فليس عليه التفتيش عنهاء بل يصدّقها في قولها. 


)١(‏ الاستبصار ا نفس البابء ح ١‏ . الفروع 7 قن لاسن بج 7 قال المحقق في الشرائع 4/7 ٠‏ وهو بصدد 
بيان مستحبات محل المتعة ومكروهاتها : وويستحب أن تكون مؤمنة عفيفة» وأن يسألها عن حالها مع التهمة وليس 
شرطاً في الصحةء ويكره أن تكون زانية, فإن فعل فليمنعها من الفجور. وليس شرطا في الصحة». 

0( أي معتقدة أمر الإمامة مؤمنة بشرعية العقد المنقطع . 

إفة أي التشيع 

. باب المتعة. ح غ‎ - ١4 2: الاستصار لا نفس الباب . ح 35 الفروع ”7 نفس الباب. ح 6. الفقيه‎ ١ 

9 و(5)و(7)الاستبصار7. 47 باب أنه لا يتبغي أن يتمتع إلا بالمؤمنة العارفة العفيفة دون. .  .‏ ح 5 و05و5. 


يفف 


ج؛7 التهذيب 


171١95[‏ - روى محمد بن أحمد بن يحيى» عن علي بن السندي., عن عثمان بن 
عيسى» عن إسحاق بن عمّارء عن فضل مولى محمد بن راشد. عن أبي عبد الله (ع) قال: 
قلت : إني تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجاً. ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا؟ 
قال: ولِم فتشتَ؟!. 


-١]٠١95[‏ وعلنه, عن أيوب بن نوح» عن مهران بن محمد عن بعض أصحابناء 
عن أبي عبد الله (ع) قال: : قيل له : إن فلاناً تزوج امرأة متعة, فقيل له 4 أذ نهنا روا فسألها؟ 
فقال أبو عبد الله (ع): وَلِم سالها؟ . 


١9 ]٠١9[‏ - وعنه؛ عن الهيئم بن أبي مسروق النهدي. عن أحمد بن محمد بن أبي 
نصر. ومحمد بن الحسن الأشعري. عن محمد بن عبد الله الأشعري قال : قلت للرضا (ع): 
الرجل يتزوج بالمرأة فيقع في قلبه أن لهازوجاً؟ قال: ما عليه؛ أرأيتَ لو سألها البينة» كان يجد 
من يشهد أنْ ليس لها زوج؟. 


والكن ]ذا كانت بين انربها وكافت بالف فلا بأس بالتمتع بها إلا أنه لا يفضي إليهاء هذا 
إذا كان بغير إذن أبيهاء فإن كانت صغيرة فلا يجوز العقد عليها إلا بإذن أبيها. والذي يدل على 
القسم الأول ما رواه: 

"١ ]٠١96[‏ محمد بن أحمد بن يحيئ » عن العباس بن معروف. عن نبعداك بن 
تيلم ؛ عن رجل» عن أبي عبد الله (ع) قال : : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إِدْن 
أبوَيها. 


131 وق عن موس عن عم بن يزيد» عر متمد تن تتداني عن ابي ابتعيد 
القماط7"», عمِن رواه قال: قلت لأبي عبد الله (ع) : جارية بكر ب بين ابويها تدعوني إلى نفسها 

من أبويهاء أَنَفْمَل ذلك؟ قال: نعم. واتتي موضع الفَرّج» قال: قلت: فإن رضبّت بذلك؟ 
ا وإن رضيت بذلك فإنه عار على الأبكار. 


 75]٠١917[‏ وبهذا الإسناد عن أبي سبعيد قال: سئل أبو عبد الله (ع) عن التمتع من 
الإبكار اللواتي بين الأبوين؟ فقال: لا بأس, ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقفشاب07©. 


)1( هو خالد بن سعيد. وقد يجيء لصالح بن سعيد. 
0( ااا 4 باب التمتع بالأبكار. ح ١‏ . والأقشاب: جمع قِشُب: : وهو الرجل لا خير فيه. يقال : رجل 


5778 


]1١14[‏ "1" - أبو سعيد. عن الحلبي قال: سألته عن التمتع من البكر إذاكانت بين 
أبويها. بلا إذن أبويها؟ قال : لا بأس ما لم يَقْنَضٍ ما هناك لتعف بذلك03), 


٠١44‏ 78 -فإما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل » عن أبي الحسن 
ظريف. نان أبى مريم عن أبى عبد الله (ع) قال: العذراء التى لها أب لا تتزوج متعة 
عن عن ابي مريم عن ابي 2 : ب 2 شروج 

إلا بإذن أبيها9). 


فيحتمل هذا الحديث وجوهاً من التأويل: منها: أن تكون البكر صبية. فإن لا يجوز 
التمتع بها إلا بأذن أبويهاء والذي يدل على ذلك ما رواه: 

]٠١[‏ 70 محمد بن أحمد بن يحيئ». عن محمد بن عبد الجبار» عن صفوان بن 
بحيى» عن إبراهيم بن محمد الأشعري, عن إبراهيم بن محرز الخثعمي. عن محمد بن 
مسلم قال: سألته عن الجارية يتمتع منها الرجل؟ قال لي قال: 
قلت: : أصلحك الله. فكم حد الذي إذا بلغته لم تُحْدَع؟ قال: بنت عشر سنين 


ومنها: أن يكون الخبر خرج مخرج التقية» والذي يدل على ذلك ما رواه: 
لس لور اكت رو سسكا ل الكو 0 
المدائئي, عن المهلب الدلآلء أنه كتب إلى أبي الحسن (ع): أن امرأة كانت معي في الدار, 
ا 2 نسل بايد شود جل الت د نالعا جنا من رجل آخرء فما فما 
تقرك؟ فكتب (ع): اه الدائ ثم لا يكون إلا بولي وشاهدين , ولا يكون تزويج متعة ببكرء 
أسْيْرْ على نفسك واكم رَحِمَكُ ا 


ومنها: أن يكون الخبر ورد مورد الكراهية دون الحظر يدل على ذلك ما رواه: 
الل و با اف بي فيه بعد 
ع العيب على أهلها(©, ‏ 


. الاستبصار *. نفس الباب. ح 7. وقوله : ما هناك» إشارة إلى الفرج أو البكارة‎ )١( 

(1) الاستبصار 4407 باب التمتع بالأبكار, ح ". الفقيه لا ١1417“‏ باب المتعة. ح ١١‏ . قال المحقق في الشرائع 
ات : «ويكره أن يتمتع بييكر ليس لها أب» فإن فعل فلا يفتضها وليس بمحرم». 

(9) الاستبصار 7. نفس الباب حم 4 . الفقيه “ا نفس الباب. ح 4 بتفاوت يسير جداً. 

(4) الاستبصار 7 نفس الباب». ح ه والخبر واضح الظهور في التقية» خاصة وأنه مكاتبة. 

(6) الاستبصار 27 نفس الباب » اح ٠‏ الفقيه 7 1 ح٠ ٠‏ الفروع 7 كتاب التكاح باب الأيكار. 


.١ح‎ 


خض 


ج37 التهذزيب 


ولا بأس أن يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية. 

-78]11١77[‏ روى أحمد بن محمد بن عيسى . عن الحسن بن على بن فضال» عن 

بعض أصحابناء عن أبي عبد الله (ع) قال: لا بأس أن يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية وعنده 

1 

خر 

[: ١١١75]1-_وعن‏ عن محمد بن سنان» عن أبَان بن عثمان» عن زرارة قال: سمعته 
يقول: لا بأس بأن يتزوج اليهودية والنصراينة متعة وعنده امرأة29. 

-”١]١١١5[‏ وعله, عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال: سألته عن الرجل يتمتع 
اليهودية والنصرانية؟ قال: لا أرى بذلك بأسَاء قال: قلت بالمجوسية؟ قال: وأما المجوسية 
فلا90 , 

قوله (ع): وأما المجوسية فلاء ورد مورد الكراهية. وعند التمكن من غيرهاء فأما في 

-١ ]١١١53[‏ أحمد بن محمد بن عيسى , عن محمد بن سنان. عن الرضا (ع) قال: 
- يعنى متعة -(4), 

[15]111” - وعنه, عن أبي عبد الله البرقي» عن ابن سنان» عن منصور الصيقل, عن 
أبي عبد الله (ع) قال: لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمجوسية(©. 

”"9]1١١١48[‏ وعنهى عن البرقي ‏ عن فضيل بن عيدربه» عن حماد بن عيسى » عن 
بعض أصحابناء عن أبي عبد الله (ع) مثله9©. 

والتمتع بالمؤمنة أفضل على كل حال روى ذلك: 

[4]1104"- أحمد بن محمد بن عيسى , عن معاوية بن حكيم ؛ عن إبراهيم بن عقبة, 
عن الحسن التفليسي قال: سألت الرضا (ع): أيتمتع من اليهودية والنصرانية؟ فقال: تمتع من 
الحرة المؤمنة أحبٌ إلى . وهي أعظم حرمة منهما". 
)١(‏ الاستبصار *, 1# باب أنه لا يذ ينبغي أن يتمتم إلا بالمؤمنة العارفة العفيفة دون. . .. ح 7. 
زقة و( و(5) و(ه) و(1) الاستبصارم, نفس الباب ح8 و ة و ٠و١و5 ١‏ . 


- باب المتعة»‎ ١87  هيقفلا الاستبصار , 947 - باب أنه لا ينبغي أن يتمتع إلا بالمؤمنة العارفة. . .. ح15.‎ )19١( 


,0 


ولا بأس بالتمتع بالإماء. روى ذلك: 


]١١1١٠١[‏ هه أحمد بن محمد بن عيسى » عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: 


سألت الرضا (ع): يتمتع بالأمة بإذن أهلها؟ قال: : نعم. إن الله عر وجل يقول١١):‏ (فانكحوهن 
بإذن أهلهن 274 ). 


[1111] 85 - وعنهء عن أحمد بن محمد قال: سألت الرضا (ع) عن الرجل يتمتع بأمة 


رجل بإذنه؟ قال: نعم ©) 


370711113 وعنه, عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا (ع): هل 


يجوز المرجل أن يتمتع من المملوكة بإذن أهلهاء وله امرأة خرة؟ فقال: نعم. إذا كان بإذن 
أهلهاء إذا رضيت الحرة» قلت: فإن أذنت له الحرة يتمتع منها؟ قال: نعم ». 


8111" - فأما الذي رواه الحسين بن سعيد. عن يعقوب بن يقطين قال: سألت أبا 


الحسن (ع) عن الرجل يتزوج الأمة على الحرة متعة؟ قال: /21. 


فإنه محمول على أنه إذا تزوج بها من غير إذنها وغير رضاهاء فأما إذا أِنت فيه فلا بأس 


بذلك حسبما تضمنه خبر محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا (ع) . 


ولا بأس أن يتمتع الرجل بأمة امرأة بغير إذنها. روى ذلك: 
[111] 78 أحمد بن محمد بن عيسى, عن على بن الحكم. عن سَيف بن عميرة» 


عن علي بن المغيرة قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يتمتع بأمة امرأة بغير إذنها؟ قال : لا 
بأس به(" . 


ح 7. وقال المحقق في الشرائع ؟/705: «فيشترط أن تكون الزوجة (المتمتع بها) مسلمة أو كتابية كاليهودية 


والنصرانية» والمجوسية على اشهر الروايتين ويمنعها من شرب الخمر وارتكاب المحرمات. . . ولا يجوز بالوثنية 
ولا الناصبية المعلنة بالعداوة كالخوارج. .» 

النساء/ 76, 

الاستتصار . 46 باب جواز التمتع بالإماء. ح١.‏ 

الاستبصار 7. نفس البابء ح ؟. 

الاستبصار 1 5007 . الفروع *. باب تزويج الإماء. ح " بتفاوت وزيادة في آخره. هذا وقد أفتى 
أصحابنا رضوان الله عليهم بحرمة الاستمتاع بالآمة وعنده حرة إلا بإذنها. ولو فعل كان العقد باطلا . 
الاستبصار ا, نفس البابء حَْ . 

الاستبصار ”ا ١57‏ باب أنه لا يجوز العقد على الإماء إلا بإذن مواليهنْ, ح 7 و4. 


إفرفق 


ج>7 التهذزيب 


4٠ ]1114[‏ -وعنه» عن على بن الحكم. عن سيف بن عمِيرة» عن داود بن فرقد» عن 
أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن الرجل يتزوج بأمة بغير إذن مواليها؟ فقال: إن كانت لامرأة 
فنعم. وإن كانت لرجل فلا(2. 


-4١]11151[‏ محمد بن يعقوب. عن محمد بن يحيئ» عن أحمد بن محمدء عن 
علي بن الحكم؛ عن سيف بن عَمِيرة» عن أبي عبد الله (ع) قال: لا بأس بأن يتمتع الرجل بأمة 
المرأق فأما أمة الرجل فلا يت يتمتع بها إلا بأمره( 0 


ولا باس بأن ية ل لكر ير يحت تراس ايجار لجيه 


41]11113 - روى محمد بن يعقوب, عن الحسين بن محمد, عن أحمد بن إسحاق 
الأشعري . عن بكر بن محمد الأزدي قال: سألت أبا الحسن (ع) عن المتعة. أهي من الأربع؟ 
قال : لا2©1). 


[51114* - وعنه, عن محمد بن يحيى ؛ عن أحمد بن محمد, عن ابن محبوب» 
عن ابن رئاب» عن زرارة بن أعُيّن قال: قلت: ما يحل من المتعة؟ قال: كم شعت 7). 

]١١1١4[‏ 45 وعنهى عن الحسين بن محمد. عن معلّى بن محمدء عن الحسن بن 
علي » عن حماد بن عثمان» عن أبي بصير قال: سئل أبو عبد الله (ع) عن المتعة اهمي من 
الأربع؟ فقال: لاء ولا من السبعين20). 


-405]١١7١[‏ وعنه عن الحسين بن محمد. عن أحمد بن إسحاق» عن سعدان بن 


)١(‏ الاستبصار ”7 ١١5‏ - باب أنه لايجوز العقد على الإماء إلا بإذن مواليِهنٌ. ح ” و4. 

زفة) الاستبصار ”, نفس الباب. ح 6 الفروع ”ا باب تزويج الإماء. ح 4 هذا ولم يقل بالتفصيل بين ما إذا كانت 
الآمة أمة لرجل فلا يجوز التمتع بها من دون إذنه. وبين ما لو كانت أمة المرأة فيجوز حتى مع عدم الاذن ‏ لم يقل 
به أحد من الأصحاب . 

زضة الفروع 3 التكاح, باب انهن بمنزلة الإماء وليست من الأربع ح ” . الاستبصار ”*. 47 باب أنه يجوز الجمع 
م كي ار 

)2( الاستبصار ع0 : ُ نس لابح 2 الفروع + 27 نفس الباب. ح 4 . الفقيه 7 ١*«* ٠‏ باب المتعة. ح ١١‏ . هذا 
وقد أجمع أصحاينا رضوان الله عليهم على ها تضمنته هذه الأخبار من عدم دخول زواج المتعة في الأربع, 
لاختصاص هذا الأخير بالعقد الدائم وحكموا بأن للإنسان أن يتزوج بالعقد المنقطع ما شاء وكذا بملك اليمين. 


حرف 


في تفصيل أحكام النكاح ج 7 
الأربع؟ قال: تزوج منهن الفا فانهن مستأجرات(2 , 

]6 - محمد بن أحمد بن يحيى» عن العباس بن معروف» عن القاسم بن 
عروة» عن عبد الحميد الطائيى. عن محمد بن مسلم. عن أبي جعفر (ع) في المتعة. قال: 
ليست من الأربع , لأنها لا تطلق ولا ترث» وإنما هي مستأجرة وقال: عدّتها خمسة وأربعون 
ليلة 29 , 


[1177 47 - فأما الذي رواه الصمارء عن معاوية بن حكيم» عن علي بن الحسن بن 
هي أحد الأربع9©. 


١1751‏ 48 وما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصرء عن أبي الحسن (ع) قال: سألته 
عن الرجل يكون عنده المرأة» بحل له أن يتزوج بأختها متعة؟ قال: لاء قلت حكى زرارة» عن 

فليس هذان الخيران منافيين لما قدّمناه من الأخبار, لأن هذين الخبرين إنما وردا مورد 
الاحتياط دون الحظرء والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه: 

]١174[‏ 44 - أحمد بن محمد بن أبي نصرء عن أبي الحسن الرضا (ع) قال قال: أبو 
جعفر (ع): اجعلوهنٌ من الأربع, فقال له صفوان بن يحيى على الاحتياط؟ قال: نعم(00). 


وأما المهر فى المتعة فهو ما يتراضيان عليه قليلاً كان أو كثيراً. 


[76١١1]١65-وروى‏ محمد بن يعقوب» عن محمد بن يحيئ» عن أحمد بن محمد 
سعيد الأحول قال: قلت لأبي عبد الله (ع): أدنى ما يتزوج به المتعة؟ قال: كف من برْ0), 


)١(‏ الاستبصار لاء 47 باب أنه يجوز الجمع بير أكثر من أربع في المتعة. ح 4 . الفروع , باب إنهن بمنزلة الإماء 
وليست من الأربع» ح /. 

() الاستبصار ”. نفس الباب. ح 5. الفروع 7 نفس الباب. ح ٠‏ بدون الذيل. 

5”) و(؛)و(0) الاستبصار, نفس الباب, ح 5 و7 و8. 

(1) الفروع *. باب ما يجزىء من المهر فيهاء ح ؟ وفي سنده: عن أبي سعيد. عن الأحول. وح 7 
وح١.‏ وسوف يأتي هذا صدر حديث برقم 51 من هذا الباب. الاستبصار . 14 - ياب أنه إذا شرط ثبوت 
الميراث في. المتعة كان. . . » صدرح ؟. 


رفرف 


ج> التهذيب 


0١ ]١١711[‏ الحسين بن سعيد. عن حماد بن عيسى» عن شعيب بن يعقوب» عن 
000 
دوفه 

[1171١ع‏ 07 محمد بن يعقوبء. عن عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد» عن 
أحمد بن محمد بن أبي نصرء وعبد الرحمن بن أبي نجران. عن عاصم بن حميد. عن 
محمد بن مسلم فال: سألت أبا عبد الله (ع) كم المهر؟ ‏ يعني في المتعة ‏ قال: ما تراضيا 
عليه إلى ما شاءا من الأجل2(). 

ومتى خالفت المرأة الرجل أو تأخرت عنه من جملة ما شَرَط عليها من الأيام فإن له أن 
يحبس من مهرها بقدر ذلك . 

ا و 000 0 عن جعفر بن 
المراء شتهرا ال كان لمك لني 
فالنصف. وإن كان الثلث فالئلث297. 

ومتى أعطاها شيئاً من المهر. ثم تبيّن أن لها زوجاً كان لها ما أَحَذّتْ بما استحلٌ من 
فرجهاء. وليس عليه أن يعطيها ما بقي عليه. 

[1114] 04- روى محمد بن يعقوب, عن علي بن إبراهيم . عن أبيه. عن ابن أبي 
عميرء عن حفص بن البختري. عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا بقي عليه شيء من المهر. 
وعلم أن لها وا فما أخذته فلها بما استحل من فرجهاء ويحبس عنها ما بقي عنده(؟). 

ومتى خلّئ الرجل المرأة قبل أن يدخل بها في المتعة» وكان قد أعطاها المهر فيجب 
عليها أن ترد النصف مما أخذت منه. 

[١7١١]0ه‏ - روى محمد بن أحمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد عن ابن سنان . 
عن زرعة. عن سماعة قال: سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها. ثم جعلته في جل من 
صداقهاء. يجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال : نعم. إذا جعلته في جل فقد قبضته منه» 


)١(‏ و(؟) المرجع السابق. 
زفة الفروع 7. باب حبس المهر إذا اخلفت., ح ”. ورواه بطريقين. 
١غ(‏ الفروع . باب حبس المهر إذا أخلفت. ح ؟. 


كوف 


فإن خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على الزوج نصف الصداق. 

وليس في المتعة إشهاد ولا إعلان. وقد قدمنا ذلك فيما مضى والذي رواه: 

353 - الحسين بن سعيد. عن صفوان, عن ابن مسكان, عن المعلى بن خنيس 
قال: قلت لأبي عبد الله (ع): ما يجزي في المتعة من الشهود؟ فقال: رجل وامرأتان 
يشهدهماء قلت : أرأيتَ إن لم يجدوا أحدا؟ قال: إلولا يتؤره :قلت : أرأيت إن أشفقوا أن 
يعلم بهم أحد, أيجزيهم رجل واحد؟ قال: نعم قال: قلت: جعِلت فداك, كان المسلمون 
على عهد رسول الله (ص) يتزوجون بغير بينة؟ قال: لا37), 

فإن هذا الخبر ليس فيه المنع من المتعة إلا ببينة» وإنما هو منبىء عما كان في عهد 
رسول الله (ص) إنهم ما ترُوجوا إلا ببيئة» وذلك هو الأفضلء وليس إذا كان ذلك غير واقع في 
ذلك العصر دل على أنه محظور, كما نعلم أن ها هنا أشياء كثيرة من المباحات وغيرها لم تكن 
تستعمل في ذلك الوقت. ولم يكن ذلك دلالة على حظره. . 


على أنه يمكن أن يكون الخبر ورد مورد الإحتياط دون الإيجاب ولثلا تعتقد المرأة أن 
ذلك لا يجوز إذا لم تكن من أهل المعرفة» والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه: 

[11777غ] 57 - الحسين بن سعيد. عن الحسن بن محبوب» عن محمد بن الفضيل» 
عن الحارث بن المغيرة قال: سألت أبا عبد الله (ع) : ما يجزي في المتعة من الشهود؟ فقال: 
رجل وامرأتان. قلت: فإن كره الشهرة؟ فقال: يجزيه رجل. وإنما ذلك لمكان المرأة لثلا تقول 
في نفسها: هذا فجور”"). 

وشروط المتعة ذكر الأجل والمهر. وبذلك يتميز من نكاح الدوام ‏ يدل على ذلك ما 
رواه: 

[1177] 08 محمد بن يعقوب, عن عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد ومحمد بن 
بحيى .دعن اخهد بن محمد حميها طن ابن محيوتة عن جميل بن صالح. عن زرارة» عن 
أبي عبد الله (ع) قال: لا تكون متعة إلا بأمرين: بأجل مسمّى . وبأجر مسمى (©. 


)1غ( الاستبصار 23 17 باب جواز العقد على المرأ: متعة بغير شهود. ح ؟ . 
(؟) الاستبصار 7. 917 باب جواز العقد على المرأة متعة بغير شهود. ح ”. بتفاوت قليل . 
زشة الفروع ”ا باب شروط المتعة. ح .١‏ 


دارفا 


ج ,7 التهذيب 


]١١4[‏ 09 وعنه. عن علي بن إبراهيم» عن أبيهء عن ابن أبي عميرء عن 
عبد الله بن بكير قال: قال أبوعبد الله (ع): ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح» وما كان 
بعد النكاح فهو جائز, وقال: إن سمّى الأجل فهو متعة, وإن لم يسم الأجل فهو نكاح بات )١7‏ 

[115] 85 أحمد بن محمد بن عيسى, عن علي بن الحكم. عن ا عن 
إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن المتعة فقال: مهر معلوم إلى 
أجل معلوم . 

والأحوط أن يشترط على المرأة جميع شرائط المتعة؛ من ارتفاع الميراث؛» والعزل أن 
أراد» والعدّة وغير ذلك. يدل على ذلك ما رواه: 

5١53‏ - محمد بن أحمد بن يحيى» عن العباس بن معروف, عن صفوان. عن 
القاسم بن محمد. عن جبير أبي سعيد المكفوف. عن الأحول قال: سألت أبا عبد الله (ع) 
قلت: ما أدنى ما يتزوج به الرجل المتعة؟ قال: كف من برّء يقول لها: زوجيني نفسك متعة 
على كتاب الله وسّنة نبيه نكاحا غير سفاح» على أن لا أرثك ولا ترثيني » ولا أطلب ولدك إلى 
أجل مسمّى, فإن بدالي زِدْنك وزذتيني. 

[117] 77 محمد بن يعقوب, عن علي بن إبراهيم, عن أبيه» عن ابن أبي نصرء 
عن تعلبة قال: تقول: أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه» نكاحاً غير سفاح على أن لا 
ترثيني ولا أرئك, كذا وكذا توا بكذا وكذاء وعلى أن عليك العذة: 


]١١58[‏ 1*9 وعنهى عن محمد بن يحيى ء عن محمد بن الحسين» وعذة من 
أصحابناء عن أحمد بن محمد, عن عثمان بن عيسى ؛ عن سماعة؛ عن أبي بصير قال : لا بد 
أن تقول فيه هذه الشروط : أتزوجك متعة كذا وكذا يوماً بكذا وكذا. نكاحاً غير سفاح. على 
كتاب الله وسنة نبيه» على أن لا ترثيني ولا أرئك, وعلى 'أناتعدتى خممنة وازبعين يرما وقال 
بعضهم : عر 10 

وشروط النكاح تكون بعد العقد, لأن ما يكون قبل العقد لا اعتبار به وإنما الاعتبار بما 
يحصل بعذه. فإن قبلت الشرط الذي وقع قبل العقد مضى العقد والشرط. وإلا فكان ما تقدم 
)1١(‏ الفروع . باب في أنه يحتاج أن يعيد عليها الشرط بعد عقدة التكاح. ح ١‏ . هذا وقد أجمع أصحابنا رضوان الله 

عليهم على أن المهر شرط في عقد المتعة خاصة يبطل بفواته العقد. ويشترط أن يكون مملوكاً معلوماً كذلك 


الأجل فهر شرط في عقد المتعة ولولم يذكره انقلب العقد دائماً. فراجع شرائع الإسلام للمحقق .7١0/1‏ 
زفة الفروع 7 باب شروط المتعة. ح 7 . 


غرف 


من الشروط باطل والعقدُ غير صحيح . يدل على ذلك ما رواه: 

[1179] 14 - محمد بن يعقوب» عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن محمد بن 
عيسى » عن سليمان بن سالم» ا فاك : قال أبوعبد الله (ع): إذا اشترطت على 
المرأة شروط المتعة. فرضيت بهاء وأوجبْتَ عليها التزويج , فأرددذ عليها شرطك الأول بعد 
النكاح. فإن أجازته جازء وإن لم جره فلا يجوز عليها ما كان من الشروط قبل النكاح27©. 

وأما الميراث, فإنه أن شرط أنها ترث ورِنّت. وإن لم يشترط فليس لها ولا له ميراث» 
وليس يحتاج إلى أن يشترط أنها لا ترث» لأن من شروط المتعة اللازمة أن لا يكون بينهما 
توارث» والذي يدل على أنه إذا شرط الميراث كان لهماء ما رواه: 


]١١1:*[‏ 7560 محمد بن يعقوب. عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن أحمد بن 
.حمد بن أبي نصرء عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: تزويج المتعة. نكاح بميراث, ونكاح 
بغير ميراث, إن اشترط الميراث كان وإن لم يشترط لم يكن . 


[571141- الحسين بن سعيدء عن النضرء عن عاصم بن حميد. عن محمد بن 
مسلم قال: سألت أبا عبد الله (ع) كم المهر يعني في المتعة -؟ فقال: ما تراضيا عليه إلى ما 
شاءا من الأجل. قلت: أرأيتَ إن حَمَلَت؟ فقال : هو ولده فإن آزاد أن يستقيل:امرا جديدا فعل: 
وليس عليها العدة منه. وعليها من غيره خمسة وأربعون ليلة. وإن اشترطت الميراث فهما على 
شرطهما(". 

ولا ينافي هذا الخبر ما رواه: 


11477 517 - محمد بن أحمد بن يحيئ؛. عن أحمد بن محمد, عن البرقي» عن 


)١(‏ الفروع , باب في أنه يحتاج أن يعيد عليها الشرط بعد عقدة النكاح. ح ٠‏ . وفي ذيله : من الشرطج. . . . بد 
من الشروط. . . » وفي سنده: عن ابن بكير بن أعين. 

(؟) الاستبصار 7 44 - باب أنه إذا شرط ثبوت الميراث في المتعة كان ذلك جائزاً أو واجباً. ح ١‏ الفروع * ؛ كتاب 
التكاح؛ باب الميراث. ح ” بزيادة في آخره وتفاوت يسير. 

(؟) الاستبصار”. نفس الباب, ح 7 . الفروع 7 باب ما يجزىء من المهر فيهاء ح ١‏ وفيه إلى قوله: ما شاءا من 
الأجل. وروى وسطه في الفروع * باب وقوع الولد» ح ١‏ وقد مر صدر هذا الحديث برقم 0١‏ من هذا الباب 
أيضا . هذا وقد اجمع أصحابنا رضوان الله عليهم على أنه لا يثبت بعقد المتعة ميراث بين الزوجين شرطا سقوطه 
أو اطلقاء واخختلفوا فيما لو شرطاأو احدهما التوارث فيه على قولين» يقول المحقق في الشرائع 01//1؟: «ولو 
شرطا التوارث أو شرط أحدهماء قبل: يلزم عملا بالشرط, وقيل لا يلزم» لأنه لا يثبت إلا شرع فيكون اشتراطا 
لغير وارث كما لو شرط للأجنبي » والأول اشهر». 


.73737/ 


ج١7‏ التهذيب 


الحسن بن الجهم. عن الحسن بن موسى . عن سعيد بن يسار. عن أبي عبد الله (ع) قال : 
سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث؟ قال: ليس بينهما ميراث» اشترط أولم 
يشترط0(7) , 


لأن هذا الخبر المراد به ما قدّمناه. من أنه سواء اشترط أو لم يشترط فإنها لا ترث فإنه 
ليس لها ميراث؛ وإنما يحتاج ثبوته إلى شرط لا إرتفاعه. والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه: 


[114] 58 محمد بن أحمد بن يحيىئء عن محمد بن الحسين. عن جعفر بن 
بشيرء عن حماد بن عثمان. عن جميل بن صالحء عن عبد الله بن عمرو قال: سألت أيا 
عبد الله (ع) عن المتعة؟ فقال: حلال لك من الله ورسوله. قلت: فما حدّها؟ قال: من 
حدودها أن لاترثها ولا ترئك, قال: فقلت: فكم عدّتها؟ فقال: خمسة وأربعون يوماً أوحيضة 


مستقصمة(5) , 


[114] 54 وأما الذي رواه محمد بن يعقوب. عن محمد بن يحيئ» عن أحمد بن 
محمد عن ابن فضال؛ عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول: في الرجل 
يتزوج المرأة متعة أنهما يتوراثان إذا.لم يشترطاء وإنما الشرط بعد النكاح0©. 


فالمراد بهذا الخبر: إذا لم يشترطا الأجل فإنهما يتوارثانء دون أن يكون المراد به شرط 
الميراث والذي يدل على ذلك ما رواه: 


7٠١ ]1١45[‏ +بحند بن يعقوب :»عن على بن إبراهيم » ؛ عن أبيه» عن عمرو بن عثمان» 
عن إبراهيم بن الفضل, عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله (ع): كيف أقول لها إذا 
خلزث.يها؟ قال : تقول : اتزؤجك متعة على كتاب الله وسّئة نبيه» لاوارثة ولا موروثة؛. كذا وكذا 
يومأ. وإن شت كذا وكذا سنة بكذا وكذا درهماًء ويسمّي من الأجل ما تراضيا عليه قليلاً كان أو 


(1) الاستبصار. 48- باب أنه إذا شرط ثبوت الميراث في المتعة كان ذلك جائزاً أو واجبأ. ح *. الفروع *. 
النكاح , باب الميراث. ذيل ح "١‏ ورواه مرسلا. 

(؟) الاستبصار 27 نفس الباب ح 4 . قال المحقق في الشرائع وهو بصدد الحديث عن عدّة المتمتع بها: 
دإذا انقضئ أجلها بعد الدخول فعدّتها حيضتان, وروي حيضة. وهو متروك؛ وإن كانت لا تحيض ولم تياس 
فخمسة وأربعون يوبا وتعتد من الوفاة ولولم يدخل بها أربعة اشهر وعشرة أيام وأن كانت حائلاً. وبابعد الأجلين إن 
كانت حاملا على الأصح . ولو كانت أمة كانت عدتها حائلا شهرين وخمسة أيام». 

() الاستبصار ”. نفس الباب» ح 5. الفروع *. النكاح. باب الميراث» ح ١‏ بتفاوت يسير وأخرجه بلا تفاوت في 
باب أنه يحتاج أن يعيد عليها الشرط بعد عقدة التكاح؛ ح 4 . وأخرجه عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن 
بكير عن محمد بن مسلم . 


كرفا 


في تفصيل أحكام النكاح اج :7 


كثيرأء فإذا قالت: نعم. فقد رضيت فهي امرأتك وأنت أُوْلىْ الناس بهاء قلت: فإني استّحي أن 
أذكر شرط الأيام؟ فقال: هو أضرٌ عليك, قلت: وكيف؟ قال: إنك أن لم تشترط كان تزويج 
مقام. لزمتك النفقة في العدة. وكانت وارثاًء ولم تقدر على أن تطلقها إلا طلاق السئة9© , 


وأما الأجل فإنه يشترط عليها ما شاء بعد أن يكون أياماً معلومة. أوشهوراً؛ أوسنينَ» يدل 
على ذلك ما رواه: 


7١]1١1١415[‏ - محمد بن يعفوب». عن عدَّة من أصحابناء عن سهل بن زياد. عن ابن 
محبوب. عن ابن رئاب» عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله (ع) قال: ويشارطها ما شاء من 
الأيام"2) 

.١ يام'‎ 


[1141] 17 وعنه, عن محمد بن يحيىء » عن أحمد بن محمد. عن محمد بن 
إسماعيل, ٠‏ عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: : قلت له: ل 
قال: إذا كان شيء معلوم إلى أجل معلوم» قال: قلت: وتبِينٌ بغير طلاق؟ قال: : نعم9) 


[8١١]؟ل/ا‏ - محمد بن يعقوب .عن محمد بن يحيئ ١‏ ؛ عن أحمد بن محمد؛ عن ابن 
فضال, عن ابن بكيرء عن زرارة قال: قلت له: هل يجوز أن يتمتع الرجل من المرأة ساعة أو 
ساعتين ؟ فقال: الساعة والساعتين لا يتوقف على حدّهماء ولكن العود والعودين» واليوم 
واليومين» والليلة وأشباه ذلك9©). 


فما تضمن هذا الخبر من مرة واحدة., فإنما ورد مورد الرخصة. والأحوط ما قدمناه أن 
يكون يرما أو ليلة بحسب ما يختاره . 


)١(‏ الاستبصار . 44 - باب أنه إذا شرط ثبوت الميراث في المتعة كان. ..ءح" الفروع *, التكاح, باب شروط 

المتعة, ح 7. قوله : كان تزويج مقام ؛ يعني نكاحا دائماً عند عدم ذكر الأجل, وقد نبهنا على أن هذا متفق عليه 
بين أصحابنا رضوان الله عليهم . 

زفة اي 48 باب مقدار ما يجزي من ذكر الأجل في المتعة؛ ح ٠ ١‏ الفروع *, النكاح, باب مأ يجوز من 
الأجل؛ ح ١‏ , . قال المحقق في الشرائع 7 *”: «وتقدير الأجل إليهما طال أو قصر كالسنة والشهر واليوم ولا بد 
أن و ا 1 
والغروب». 

(؟) الاستبصار 27 نفس الباب. ح 7 . الفروع . نفس الباب. ح ؟” بتفاوت يسير. 

(4) الاستبصار ”. نفس البابء ح ” وليس فيه ذكر (الليلة) وفيه : العُرد والعردين الفروع 7؛ نفس الباب. ح *. 
والغرد: كناية عن المجامعة مرة واحدة. . وقوله: لا يوقف على حدّهما: إما أن المراد به أنهما مما لا ينضبط 
0 الساعة من حيث كونها زمانية أو نجومية, وإما لأن الساعة مما يتسامح العرف فيها من 

حيث الزيادة القليلة أو النقيصة كذلك وهذا مما لا يجوز في عالم الفروج . 


اخرفا 


56 التهذيب 


وقد روي إذا شرط دفعة أو دفعتين» فإنه يصرف بوجهه عنها عند الفراغ منها. 

]١١54[‏ 7/5 - روى ذلك محمد بن يعقوب» عن عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد 
عن ابن فضال» عن القاسم بن محمد. عن رجل سماه قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل 
بتزوج المرأة على عود واحد؟ قال: لا بأس ولكن إذا فرغ فَلِيْحَوْل وجهه ولا ينظر(2. 

ومتى تمتع بالمرأة شهراً غير معيّن كان العقد باطلاً. يدل على ذلك ما رواه: 

]1١1١6*١[‏ م070 أحمد بن محمد عن بعض رجاله, عن عمر بن عبد العزيز. عن 
عيسى بن سليمان» عن بكار بن كردم قال: قلت لأبي عبد الله (ع): الرجل يلقى المرأة فيقول 
لها: زوجيني نفسك شهراء ولا يسمي الشهر بعينه؛ ثم يمضي فيلقاها بعد سنين؟ قال : فقال له 
شهره أن كان سمّاه. وإن لم يكن سمّى فلا سبيل له علها9؟. 

ومتى عقد عليها متعة على مرة واحدة مبهماً كان العقد دائماًء يدل على ذلك ما رواه: 


]١١6١[‏ كلا - محمد بن أحمد بن يحيئ» عن محمد بن الحسين» » عن موسى بن 
سعدان. عن عبد الله بن القاسم. عن هشام بن سالم الجواليقي قال: قلت لأبي 
عبد الله (ع): أتزوج المرأة متعة مرةً مبهمة؟ قال: فقال: ذلك أشد عليك» ترثها وترثك. ولا 
يجوز لك أن تطلقها إلا على طهر وشاهدين», قلت: أصلحك الله. فكيف اتزوجها؟ قال: أياماً 
معدودة بشيء مسمّى , مقدار ما تراضيتم به فإذا مضت أيامها كان طلاقها في شرطهاء ولا نفقة 
ولاعدة لها عليك. قلت: ما أقول لها؟ قال: تقول لها أتزوجك على كتاب الله وسنة نبيه. والله 


الأجل, ح 5. وفيهما: عرد. . . » بدل عود. . فوله: إذا فرغ . . الخ. إنما حرم عليه النظر لأنتهاء مدة العقد 
بانتهاء المواقعة فتصبح أجنبية يحرم عليه النظر إليها. 

7( الفقيه “, * 1١‏ باب المتعة» ح 71 . الفروع 7 التكاح » باب النوادر. ح 4 . وذكر الأجل المضبوط المحدود 
المحروس عن الزيادة والنقصان شرط في عقد نكاح المتعة وهذا مما لاخلاف فيه بين فقهائنا وأن كانوا قد اختلفوا 
فيما إذا لم يعيّن الاجل في بطلان العقد من رأس أو انقلابه دائماً على قولين مع وجود تفصيلات أخرى بين أن 
يكون العقد بلفظ التمتع فييطل أو يكون بلفظ التزويج والتكاح فينقلب دائما. يقول المحقق في الشرائع 
/ه٠م:‏ «وأما الأجل فهو شرط في عقد المتعة ولو لم يذكره انعقد دائمأء وتقدير الأجل إليهما طال 37 
قصر.. . . ولا بد أن يكون معينا محروساً من الزيادة والنقصان, ولو اقتصر على بعض يوم جاز بشرط أن يقرنه 
بغاية معلومة كالز وال والغروب» ويجوز أن يعّن شهراً متصلا بالعقد متأخراًعنه ولو اطلق اقتضى الاتصال بالعقد. 
فلو تركها حتى انقضى قدر الأجل المسمى خرجت عن عقده واستقر لها الأجرة. ولوقال مرة أو مرتين ولم يجعل 
ذلك مقيدا بزمان لم يصح وصاردائما . وفيه رواية دالة على الجواز وأنه لا ينظر إليها بعد ايقاع ما شرطه ٠‏ وهي 
مطرحة لضعفها وقد نص الشهيد الثاني على أنه لو لوذكر المرة أو المرات واطلق من دون تعيين زمانها بشكل 
مضبوط في وقت محدد بطل العقد للجهالة. لا كما اختاره المحقق من أنه ينقلب دائماً. 
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في تفضيل احكام التكاج عم 


ولعي ووليكء كذا وكذا شهراً بكذا وكذا درهماً. على أن الله لي عليك كفيلاً لتفينَ لي ولا 
أقسم لك. ولا أطلب ولدك.» ولا عدّة لك على ؛ فإذا مضى شرطك فلا تتزوجي حتى يمضي لك 
خمس وأربعون ليلة. وإن حدث بك ولد فأعلميني20©. 


ومتى انقضى الأجل وأراد الرجل زيادة على الأجل. زاد بعقد مستأنف ومهر جديد. 
وليس ذلك لغيره حتى تخرج من العدة. 

]١151[‏ /ا/ا- روى محمد بن يعقوب,. عن عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد 
وعلي بن إبراهيم. عن أبيه. جميعاً. عن عبد الرحمن بن أبي نجران؛ وأحمد بن محمد بن 
أبي نصرء عن أبي بصير قال: لا بأس بأن تزيدك وتزيدها إذا انقطم الأجل فيما بينكما تقول: 
استحللتك بأجر آخر. برضى منهاء ولا يحل ذلك لغيرك حتى تنقضي عدتها””. 

ومتى أراد الرجل أن يزيد في المدة قبل انقضاء الأجل. فليس له ذلك إلا أن يَهْبَ لها ما 
بقي له عليها من الأيام . 


[110] 78- روى محمد بن يعقوب, عن علي بن إبراهيم» عن أبيه. عن عمرو بن 
عثمان. عن إبراهيم بن الفضلء وعدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد» عن إسماعيل بن 
مهران. عن محمد بن أسلمء وعن أحمد بن محمد بن خالدء عن محمد بن عليء عن 
محمد بن أسلمء عن إبراهيم بن الفضل الهاشمي» عن أَبَان بن تغلب قال: قلت لأبي 
عبد الله (ع) : جُعِلْتُ فداك, الرجل يتزوج المرأة متعة فيتزوجها على شهر. ثم أنها تقع في قلبه 
فيحب أن يكون شرطه أكثر من شهرء فهل ينجوز أن يزيدها في أجرها ويزداد في الأيام قبل أن 
تنقضي أيامه التي شرط عليها؟ فقال: لا يجوز شرطان في شرط قلت: فكيف يصنع؟ قال: 
تيف عانها يمادرقي من الآنام ال بيسانك قرعا جدير )89 


وأما الولد فإنه لآجِقٌّ به على كل حالء يدل على ذلك ما رواه: 


]١١6:[‏ قل أحمد بن محمد بن أبي نصر. عن عاصم بن حميدء عن محمد بن 
مسلم. عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له: أرأيتَ إن حملت؟ قال: هو ولده9». 


(1) الاستبصار7. 49 باب مقدار ما يجزي من ذكر الأجل في المتعة» ح 5. 


(؟) و الفروع ”. التكاح . باب الزيادة في الأجل؛ ح او5. 
(5) الاستبصار 7 ٠٠١‏ باب أن ولد المتعة لاجقٌ بأبيه. ح ١‏ و" وفي الأول: حبكت. : حملت . 


وفي الثاني : 5 ٠‏ في انكار. . 1 بدل: 7 في إتكاره . 5 


"5 


ج> التهذيب 


٠ ]١١656[‏ محمل بن يعقوت » عن علي بن إبراهيم , عن أبيه عن ابن أبي عمير» 
وغيره قال : الماء ماء الرجل يضعه حيث شاء. إلا أنه أن جاء بولد لم ينكره. وشدد في إنكاره 
الولك” , 


48١ ]١161[‏ وعنهء عن علي بن إبراهيم» عن المختار بن محمد ومحمد بن 
الحسن, عن عبد الله بن الحسن. جميعاً عن الفتح بن يزيد قال: سألت أبا الحسن الرضا (ع) 
عن الشروط في المتعة؟ فقال: الشروط فيها كذا إلى كذاء فإن قالت: نعمء فذاك جائز ولا 
نقول. - كما انهي إلي ‏ أن أهل العراق يقولون: إن الماء مائي والأرض لك ولست اسقي 
أرضك الماء. وأن نبت هناك نبت فهو لصاحب الأرض» فإن شرطين في شرط فاسدء وإن 
رزقت ولداً فتلقه. والأمر واضح ء فمن شاء التلبيس على نفسه لَببس9). 

[111] 47 - أحمد بن محمد بن عيسى». عن محمد بن اسماعيل بن يزيع قال: سأل 
رجل الرضا (ع) - وأنا أسمع ‏ عن الرجل يتزوج المرأة متعة ويشترط عليها أن نطاب رده 
فتأتى بعد ذلك بولدء فينكر الولد؛ فشدّد فى ذلك وقال: يجحد؟ وكيف يجحد؟؟ إعظاما 
لذلك؛ قال الرجل: فإن انهمها؟ قال: لا ينبغي لك أن تتزوج إلا مأمونة» إن الله يقول7©: 
«الزاني لا ينح إلا زانية أو مشركةً والزانيةٌ لا ينحكها إلا زانٍ أو مشركٌ وَحُرَم ذلك على 
المؤمنين 6 97). 


-4835]١١64[‏ وأما الذي رواه الحسين بن سعيد. عن صفوان» عن ابن مسكان» 
عن عمر بن حنظلة فال: سألت أبا عبد الله (ع) عن شروط المتعة؟ فقال: يشارطها على ما يشاء 
من العطية ويشترط الولد إن أراد» وليس بينهما ميراث0) . 


قوله زع): وبشترط الولد إن أراد» لم يرد في قبول الولد ونفيه؛ وإنما المراد بذلك 
الإفضاء إليها على وجه يكون هناك ولد على جريان العادة, لأن له أن يشترط العزل. وله أن 
المجاز, ولم يتناول الخيار في الخبر قبول الولد وردّه على حال. 


)١(‏ المرجع السابق. 

. ” باب وقوع الولدء ح‎ ٠” الاستبصار ”. نفس الباب, ح ”. الفروع‎ )١( 

5) النور/ *. ؟ 

(4) الاستبصار *. نفس الباب. ح 4 وفيه: فإني أتهمهاء بدل: فإن اتهمها. الفقيه "ا ١8‏ باب المتعة, ح 6 . 
(5) الاستبصار 7 ٠‏ باب أن ولد المتعة لاحق بأبيه» ح 0. 


حق 


ولا بأس بأن يتمتع الرجل من المرأة الواحدة ما شاء من المرات. 

]١109[‏ 84 - روى محمد بن يعقوب, عن علي بن إبراهيم. عن أبيه عن ابن أبي 
عميرء عن بعض أصحابناء عن زرارة» عن أبي جعفر (ع) قال: : قلت له : جَعِلْتُ فداك, تتزوج 
المتعة وينقضي شرطهاء ثم يتزوجها رجل آخر حين بانت منه. ثم يتزوجها الرجل الأول حين 
بانت منه ثلاثا وتزوجت ثلاثة أزواج. يحل للأول أن يتزوجها؟ قال نعم. كما شاء؛ ليس هذه 
مثل الحرة. هذه مستأجرة وهى بمنزلة الإماء "2 . 

ومنى تزوج الرجل امرأة متعة. وشرطت عليه أن لا يطأها في فرجهاء فليس له إلا ما 
اشترطت. 


]١١5١[‏ 06 روى محمد بن يعقوب». عن علي بن إبراهيم» عن أبيه؛ عن ابن أبي 
عميرء عن عمار بن مروان. عن أبي عبد الله (ع) قال : قلت له : رجل جاء إلى امرأة فسألها أن 
تزوجه نفسهاء فقالت: ازوجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت من نظر”” والنماس. وتنال 
مني ما ينال الرجل من أهله. إلا أنه0؟) لا تدخل فَرْجَك في فرجي. وتتلدّدُ بماشئتء فإني 
أخاف الفضيحة؟ قال: لا بأس. ليس له إلا ما اشترط0©. 

ولا بأس بالتمتع بالهاشمية. 

6711 روى محمد بن على بن محبوب, عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي» عن 
ابن سنان. عن منصور الصيمقل. عن أبي عبد الله (ع2 قال: تمتع بالهاشمية. 

قال الشيخ رحمه الله: (ونكاح ملك الآيمان. . .) إلى آخر الباب. 

حل على كللذ اقراة تقاي / «والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما 
ملكت أَيِمَانْهُم فإنهم غيرٌ مَلُومِينَ©”" فأباح تعالى بظاهر اللفظ نكاح ملك الأيمان. ثم إن 


الملك يكون بأشياء مختلفة. منها الشراء» ومنها الهبة. ومنها الميراث. على حسب اختلاف 
وجوه التمليكات . 


(1) الفروع *, باب الرجل يتمتع بالمرأة مراراً كثيرة؛ ح ١‏ . 
0( في الفروع : أو. . 

5) في الفروع: إلا أنك. . 

5( الفروع '". كتاب التكاح » باب التوادر. ح 3: 

(5) المؤنون/ 6 و١.‏ 1 


رذن 


ج> التهذيب 


ومتى كان للرجل أولاد صغار ولهم مماليك, جاز له أن يقوم واحدة منهن على نفسه 
ويطاهاء يدل على ذلك ما رواه: 


[1177] 417 محمد بن يعقوب. عن عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد عن ابن 
أبي نصرء عن داود بن سرحان قال: قلت لأبي عبد الله (ع): رجل يكون لبعض ولده جارية 
وولده صغار؟ فقّال:٠‏ لا يصلح أن يطأها حتى يقومها قيمة عدل. ويأخذهاء ويكون لولده عليه 
نَمَنها(0), 


8١7‏ - وعنه عن محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد عن على بن النعمان» 
عن أبي الصباح » عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يكون لبعض ولده جارية وولده صغار. هل 
يصلح له أن يطأها؟ فقال: يقومها قيمة عدل, ثم يأخذهاء فيكون لولده عله قيمتها"». 


-4]١١5[‏ وعنلهى عن عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد. عن موسى بن جعفر. 
عن عمروبن سعيدء عن الحسن بن صَدّقة قال: سألت أبا الحسن (ع) فقلت: إن بعض 
أصحابنا روى أن للرجل أن ينكح جارية ابنه وجارية ابنته. ولي ابنة وابن ولا بنتي جارية اشتريتها 
لها من صَدَاقهاء فبحل لي أن أطأها؟ فقال: لاء إلا بإذنهاء قال الحسن بن الجهم : ألِيسّ قد 
جاء أن هذا جائز؟ قال : نعم» ذاك إذا كان هوسببه. ثم التفت إلي وأومى نحوي بالسبابة فقال: 
إذا اث شتريتٌ أنت لابنتك جارية أو لابنك, وكان الأبن صغيراً» ولم يطأهاء حل لك أن تفتضها 


فتنكحهاء وإلا فلا إلا بإذنهما9 . 


ه” بات 
من أحَلُ الله نكاحه - النساء 


وَحَم مهن في شرع الإسلام 
قال الله تعالى : لحُرمْتٌ عليكم امهائكم وبنائكم وأخوائكم وعمانكم وخالائكم وبناث 


)١(‏ الاستبصار 7 ١‏ باب أنه إذا كان لولد الرجل الصغير جارية جاز له أن. . . . ح .١‏ الفروع *, النكاح. باب 
الرجل تكون لولده الجارية يريد. . . » ح ١‏ . 
[فه كيهان نفس الباب, ح 7 . الفروع *, نفس الباب. ح 7 . وفي ذيله : ثمنهاء بدل: قيمتها. قال المحقق 
في الشرائع ؟188/5: «ويجوز للأب أن يقوم مملوكة ابنه إذا كان صغيراً ثم يطأها بالملك» . 
فيه 0 ٠١‏ باب أنه إذا كان لولد الرجل الصغير جارية جاز له أن. ا . الفروع 27 النكاح, باب 
الرجل تكون لولده الجارية يريد. . . . ح ” وقد مر هذا الحديث برقم /ا؟ من الباب 4 من الجزء 8 من التهذيب 


5 


من أحلّ الله نكاحه من النساء ج72 


الأخ وبنات الأخت وأمهائكم اللات تي أَرْضعْئكم وأخوائكم من الرّضاعة وأمات نسائكم 
وربائبكم اللاتي في حُجُوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بِهنَّ فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا 
جناح عليكم , وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. وإن تجمعوا ؛ بين الاختين إلا ما قد سَلَفَ 
إن الله كان غفورا رحيما, والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أَيُمائكم كتاب الله عليكم »(0) 
فجميع ما تضمنت هذه الآية ذكرَهُنَ» فإنهن يَحرْمْنَ بالدكاح على كل حال وبأي وجه كان من 
وجوه التكاح, نكاح غبطة أو نكاح متعة أوملك أيُمان. وعلى كال حال. وأما أمهات النساء فلا 
عَْبْرٌ فيهن أكثر من العقد عليهن, ولا اعتبار بالدخول بهن لأن الآية مطلقة غير مقيدة» فليس 
لنا أن نشترط فيها ما ليس في ظاهرها إلا بدليل يقطع العذر. ويؤيد هذا الظاهر أيضاً. 


[116١ع ١‏ -ما رواه محمد بن أحمد بن يحيئ, عن الحسن بن موسى الخشاب. عن 
غياث بن كلوب. عن إسحاق بن عمّار. عن جعفر. عن أبيه (ع) أن علياً (ع) كان يقول: 
الربائب عليكم حرام مع الأمهات اللاتي قد دخلتم بهن عن فى الحجور وغير الحجور سواءء 
والأمهات مبهمات دخل بالبنات أم لم يدخل بهن» فحرموا هوام الهم الله( 


713 أحمد بن محمد بن عيسى . عن محمد بن يحيى »2 عن غياث بن إبراهيم » 
عن جعفرء عن أبيه (ع) أن علياً (ع) قال: إذا تزوج الرجل المرأة حَرّمَت عليه إبنتها إذا دخل 
بالأم » فإذا لم يدخل بالأم فلا بأس أن يتزوج بالأبنة» وإذا تزوج الأبنة فدخل بها أولم يدخل بها 
فقد حَرّمَت عليه الأم؛ وقال: الربائب عليكم حرام كُنَّ في الحجر أو لم يَكُنَّ0". 


٠" ]1171[‏ - الصفار. عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب. عن وهيب بن حفصء 
عن أبي بصير قال: سألته عن رجل نزوج امرأة ثم طلّقها قبل أن يدخل بها؟ فقال: تحل له ابنتها 
ولا تحلّ له أمها9؟». 


» فأما ما رواه الحسين بن سعيد. عن ابن أبي عمير» عن جميل بن دراج‎ -  ]١1743[ 
وحماد بن عثمان» عن أبي عبد الله (ع) قال: الأم والبنت سواء إذا لم يدخل بهاء  يعني إذا‎ 


(1) التساء/ «7 و54. 

(؟) الاستبصار, ٠١‏ باب أنه إذا عقد الرجل على امرأة حرمت عليه أمها و. موحل 

5) الاستبصار *, نفس الباب. ح ؟ ٠‏ الفقيه “7» 1١78‏ باب ما أحلّ الله عر وجل من النكاح ر. تا ح"” وقد 
روى الذيل فقط. 

(48) الاستبصار 27 نفس الباب. ح " وفي سسنده : : وهب بن حفص . قال المحقق ة في الشرائع /10 : «ولو تجرد 
العقد عن الوطء حرمت الزوجة على أبيه وولده. ول تحرع ينث الروجة عي] على الزو بل جنيعاً ولوفارقها جار 
له نكاح بنتهاء وهل تحرم أمها بنفس العقد؟ فيه روايتان أشهرهما أنها تحرم» . 


ا 
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تزوج المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بهاء فإنه إن شاء تزوج أمها وإن شاء ابنتها 20. 


]١179[‏ 5-.وما رواه محمد بن يعقوب. عن أبي علي الأشعري. عن محمد بن 
عبد الجبّار. ومحمد بن إسماعيل. عن الفضل بن شاذان. عن صفوان بن يحيئ؛. عن 
منصور بن حازم قال : كنت عند أبي عبد الله (ع)» فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج امرأة فماتت 
قبل أن يدخل بهاء أيتزوج بأمها؟ فقال أبو عبد الله (ع): قد فعله رجل مثا فلم نربه بأضاء 
فقلت: حملت قداك ما تفخر الشيعة إلا بقضاء علي (ع) في هذه السمجية22 التي افتى بها 
ابن مسعودء أنه لا باس بذلك. ثم اتى علياً (ع) فسأله؟ فقال له علي (ع): من اين أخذتها؟ 
فقال: من قول الله ع وجل «إوربائبكم اللآئي في حجوركم من نسائكم اللآتي دخلتم بهن فإن 
لم تكونوا دخلتم بِهنَّ فلا جناح عليكم 274 فقال علي (ع): إن هذه مستثناة وهذه مرسلة.- 
وأمهات نسائكم فقال أبو عبد الله (ع) للرجل : أما تسمع ما يروي هذا عن علي (ع)؟ فلما 
قمت ندمتٌ وقلت: أي شيء صنعت» يقول هو: قد فعله رجل منّا فلم نر به بأسا وأقول أنا: 
قضى علي (ع) قيهاء فلقيته بعد ذلك فقلت: جُعِلْتَ فداك» » مسألة الرجل إنما كان الذي كنت . 
تقول كان زلة مني , فما تقول فيها؟ فقال: يا شيخ . تخبرني أن عليا (ع) قضى فيهاء وتسألني 
ما تقول419 فيها! !. 


فهذان الخبران أن قد وردا شاذين مخالفين لظاهر كتاب الله وكل حديث ورد هذا المورد 
فإنه لا يجوز العمل عليه, لأنه روي عن النبي (ص) وعن الآئمة (ع) أنهم قالوا: إذا جاءكم منا 
حديث فاعرضوه على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه, وما خالفه فاطرحوه أو ردّوه عليناء 
وهذان الخبران مخالفان على ما ترى لظاهر كتاب الله والأخبار المسندة أيضاً المفصّلة, وماهذا 
حكمه لا يجوز العمل به. وأما الحديث الأول مضطرب الإسناد. لأن الأصل فيه جميل. 


6 ا يي ا ا ...وح 4 . الفقيه 7 ١74‏ - باب ما 
أحل الله عزّ وجل من النكاح و ..» ح ؟" بتفاوت وزيادة. الفروع 7 باب الرجل يتزوج المرأة فيطلقها أو 
تموث قبل أن. 5 اح 3١‏ 

زقة في الفروع : في هذه الشمخية, وكذلك هي في الاستبصار. ويحتمل أن يكون تسميتها بها لأنها صارت سيا 
لافتخار الشيعة على العامة. وقال الوالد العلامة: إنما وسمت المسألة بالشمخية بالنسبة إلى ابن مسعود. فإن 
عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ ء أو لتكبر ابن مسعود فيها عن متابعة أمير المؤمنين (ع) يقال: 
شمخ بأنفه. أي تكبر وارتفع. . . » مرآة العقول للمجلسي ١؟/198.‏ 

زضة النساء/ 77 . 

(4) الاستبصار 7 ١١”‏ باب أنه إذا عقد الرجل على امرأة حرمت عليه أمهاو. . . . ح 5.. الفروع *. باب الرجل 
يتزوج المرأة فيطلقها أو تموت قبل. . . ح 5 . 


اا 


هن الح اله كاحة عن الجسياء ج82 


0 عثمان. وهما تارة ا ا ل ال وأخرى يرويانه غن 
كته 9 الاضطراب فى اونظ نا رفكت الاحتجاج به وأما الذي 3 

[1110ع 5- الصفار. عن محمد بن عبد الجبّار. عن العباس بن معروف. عن 
صفوان بن يحيى . عن محمد بن إسحاق بن عمّار قال: قلت له: رجل تزوج امرأة ودخل بها 
ثم ماتت, أيحل له أن يتزوج أمها؟ قال: سبحان الله كيف يحل له أمها وقد دخل بهاء قال: 
قلت له: فرجل تزوج امرأة فهلكت قبل أن يدخل بهاء. تحلّ له أمها؟ قال: وما الذي يَحْرْمُ عليه 
منها ولم يدخل بها('). 

فهذا الخبر أيضاً لاج بالخبرين الأولين في شذوذه. وكونه مضاداً ومخالفاً لظاهر 
القرآن» وما هذا حكمه لا يعمل عليه» مع أنه ليس فيه ذكر المقول له. لأن محمد بن إسحاق بن 
عمّار قال: قلت له. ولم يذكر من هو. ويحتمل أن يكون الذي سأله غير الإمام والذي لا يجب 
العمل بقوله, وإذا احتمل ذلك سقط الاحتجاج به 

وأما الذي يدل على أن حكم المملوكة حكم الحرة فيما ذكرناه؛ من أنه إذا وَطَأ البنت لم 
تحل له الأم ما رواه: 

[71171- الحسين بن سعيد, عن ابن أبي عمير. عن على بن حديد. عن جميل بن 
دراج؛ عن بعض أصحابه؛ عن أحدهما (ع) في رجل كانت له جارية فوطأها ثم اشترى أمها أو 
ابنتهاء قال: لا تحل له9). 

11753 8- البزوفري» عن حميد بن زياد» عن الحسن. عن محمد بن زياد» عن 
عمار بن مروان. عن أبي بصير» عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له: الرجل يكون عنذده 
المملوكة وابنتهاء فيطأ أحداهما فتموت وتبقى الأخرى. أيصلح له أن يطأها؟ قال: لا2©9. 


[77] 4- الحسين بن سعيد قال: كتبت إلى أبي الحسن (ع): رجل كانت له أمة 


. 8 الاستبصار 27 نفس الباب» ح‎ )١( 

() الاستبصار 7 ١١4‏ - باب أن حكم المملوكة في هذا الباب حكم الحرةء ح .١‏ الفروع 7 باب الجمع بين 
الاختين من الحرائر والإماء» ذيل ح ". 

(؟) الاستيصار *. نفس الباب. ح * . الفروع 7" نفس الباب» ذيل ح 1 . يقول المحقن في الشرائع "١4/1‏ بعد 
أن ذكر جواز أن يجمع بين المرأة وأمها في الملك الك متو رطا واضتنة عرمتا عد الأحرى عرا. ران بحه 
بينها وبين اختها في الملك: . 
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يطأها. فماتت أو باعها . ثم أصاب بعد ذلك أمها. هل يحل له أن ينكحها؟ فكتب (ع): لا 
يحل له20). 

-٠١ 7:3‏ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى» عن محمد بن سنان» عن 
حماد بن عثمان. وخلف بن حماد. عن الفضيل بن يسارء عن ربعي بن عبد الله قال: سألت 
أبا عبد الله (ع) عن رجل كانت له مملوكة يطأهاء فماتت؛ ثم أصاب بعد أمها؟ قال: لا بأس. 
ليست بمنزلة الحرة9). 


فليس فيه ما ينافي ما ذكرناه؛ لأنه ليس في ظاهر الخبر أنه إذا أصاب بعد أمها له وطؤهاء 
بل تضمن أن له أن يصيب أمهاء ونحن نقول إن له أن يصيبها بالملك والاستخدام دون الوطء 
ويكون قوله (ع): وليست بمنزلة الحرة. معناه أن هذه ليست بمنزلة الحرة؛ لأن الحرة محرم 
منها الوطء وما هو سبب لاستباحة الوطء من العقد. وليس كذلك المملوكة, لأن الذي يحرم 
منها الوطء دون الملك الذي هو سبب استباحة الوطء في حال من الأحوال. وبهذا افترقت الحرة 
من الأمة. 


وأما الربيبة» فإنه يعتبر فيها الدخول بالأم فمتى لم يحصل الدخول بها جاز له العقد على 
البنت» وسواء كانت قد رَبّيت في حجره أو في غير ذلك» فإن الحكم فيه لا يختلف في التحليل 
والتحريم. وسواء كان ذلك بعقد البتات, أو بعقدالمتعة. أوملك اليمين»؛ وعلى كل حال؛» وقد 
دلل على ذلك ظاهر القرآن. وقدمنا أيضا من الروايات مايدل على ذلك, ويزيده . بياناما رواه: 


-١١ ]١1١15[‏ محمد بن يعقوبف. عن محمد بن يحيئ» عن أحمد بن محمد بن 
عيسى » عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل بتزوج المرأة 
متعة. أيحل له أن يتزوح ابنتها؟ قال: ل01©. 


[1115] ؟١-‏ الحسين بن سعيد. عن الحسن بن محبوب». وفضالة بن أيوب» عن 


)١(‏ و(؟) الاستبصار 27 نفس الباب. ح ” و4. 

زهة الفقيه لا ١847‏ - باب المتعة. ح 5١‏ وفيه: ... اينتها بتاتا الفروع ”ا باب الرجل يتروج المرأة فيطلقها أو 
تموت قبل أن لوح . هذا ومما لاخلاف فيه بين أصحابنا رضوان الله عليهم تحريم بنت الزوجة المنكوحة 
المدخول بها بالعقد الصحيح أو الملك وأن نزلت؛ وشرطية الدخول بالإم إجماعي عندناء كما لاخلاف بينهم ني 
عدم الفرق بين أن تكون في حجره أم لم تكن. ونسبه العلامة في التذكرة إلى جميع العلماء. ونقل على داود 
الظاهري القول بعدم الحرمة إذا لم تكن في حجره وأن دخل بالأم وقال : وهورواية عن مالك . وقال الشهيد الثاني 
في المسالك : «اجمع علماء الإسلام إلا من شذ منهم على أن هذا الوصف (أي أن تكون في حجره) غير معتبر» 
وإنما جرى على الغالب». 
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5 1 
فتزوجت,. فولدت. أيصلح لمولاها الأول أن يتزوج ابنتها؟ قال: لا هي عليه حرام » وهي 
ابنته» والحرة والمملوكة فى هذا سواء(!). 

]١7[‏ "1 - البزوفري, عن حميد, عن الحسن بن سماعة. عن جعفر؛ عن علي بن 
تكون له الأمة ولها بنت مملوكة. فيشتريها. أيصلح له أن يطأها؟ قال [90), 

1١5 ]١1174[‏ - وعنه. عن حميد9, عن ابن سماعة, عن عبد الله بن جبلة. عن ابن 
بكير. عن زرارة» عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن الرجل تكون له الجارية فيصيب منها اله 
أن ينكح ابنتها؟ قال: لاء هي كما قال الله: «وربائيكم اللاتي في حجوركم 9#). 

١65 ]١١14[‏ وعنه. عن حميدء عن ابن سماعة. عن ابن جبلة, عن غَلاء عن 

١ 1‏ 
محمد بن مسلم قال: قلت له: رجل كانت له جارية فاعتقت, فتزوجت,. فولدت». أيصلح 
لمولاها أن يتزوج ابنتها؟ قال: لاء هي حراما"). 


-١15]114'[‏ وعنه عن أحمد بن إدريس», عن أحمد بن محمد عن صفوان. عن 
فبانت منهء ولها ابنة مملوكة, واشتراهاء أيحلّ له أن يطأها؟ قال: لا/20. 


[1141] 17 - فأما الذي رواه الحسين بن سعيد, عن القاسم بن محمد, عن أَبَانَ بن 
عثمان. عن رزين بيّاع الأنماط قال: قلت لأبي جعفر (ع): رجل كانت له جارية فوطأها 
وباعهاء أوماتت. ثم وجد ابنتهاء أيطأها؟ قال: نعم ؛ إنما حرم الله هذا من الحرائر» فأما الإماء 
فلا بأمس0©). 


)١(‏ الاستبصار 7 6 باب أنه إذا دخخل بالأم حرمت عليه البنت وأن. . .» ح١.‏ الفروع “. باب الجمع بين 
الاختين من الحرائر و. . . » ح ٠١‏ بزيادة في آخره. 

(5) الاستبصار 27 نفس الباب. ح 5 . 

(5) هوابن زياد. 

(8) الاستبصار 27 6 باب أنه إذا دخل بالأم حرمت عليه البنت و. . .» ح ”. الفروع “ا باب الجمع بين 
الاختين من الحرائر و. . . » ح ١7‏ بسند آخر. 

(5) الاستبصار 27 نفس الباب. ح 4 . وفي ذيله: لا هي عليه حرام . ورواه باختلاف في بعض السند وزيادة في 
آخره مع تفاوت يسير في الفروع ثلا نفس الباب» ح ٠١‏ وقد تقدم . 

(1) الاستبصار 27, نفس الباب. ح 6. الفروع ". نفس الباب. صدرح 1 . 

(10) الاستبصار ”. نفس الباب» ح 8. 
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١ ][‏ - وروى هذا الخبر أحمد بن محمد بن عيسى . عن أحمد بن محمد بن 
أبي نصرء وعلي بن الحكم, والحسن بن علي الوشاء عن أبّان بن عثمان. عن رزين بيّاع 
الأنماط. عن أبي جعفر (ع) قال: قلت له: تكون عندي الأمة فاطأها ثم تموت أو تخرج من 
ملكي . فأصبت ابنتهاء أيحلٌ لي أن اطأها؟ قال: نعم لا بأس به إنما حرّم الله ذلك من 
الحرائر. فأما الإماء فلا بأس به(١).‏ 


فأول ما في هذا الخبر أنه شاذ نادر, ولم يروه غير بيَاع الأنماط. وأن تكرر في الكتب. وما 
يجري هذا المجرى في الشذوذ يجب اطراحه. ولا يعترض به على الأحاديث الكثيرة . ثم أنه قد 
روى ما ينقض هذه الرواية ويوافق ما قدّمناه فإذا كان الأمر على ما ذكرناه. وجب الأخذ بروايته 
التي توافق الروايات الآخَرء ويعدل عن الرواية التي تفرد بهاء لأنه يجوز أن يكون ذلك وهماً. 

[18١ع] -١19‏ روى أبو عبد الله البزوفري. عن أحمد بن إدريس2. عن أحمد بن 
محمد بن عيسى . عن القاسم بن محمد, عن أَبّان بن عثمان. عن رزين بيّاع الأنماط. عن أبي 
جعفر (ع) في رجل كانت له جارية فوطأها يم اشترى أمها وابنتهاء قال : لا تحلّ له. الأم والبنت 


سواء(0), 


٠١ ]١184[‏ - وأما الذي رواه محمد بن الحسن الصفار. عن أحمد بن محمد بن 
عيسى »2 عن محمد بن سنان» عن حماد بن عيسى . وخلّف بن ربعي » عن الفضيل قال: سألت 
أبا عبد الله (ع) عن رجل كانت له مملوكة يطأها فماتت. ثم يصيب بعد ابنتها؟ قال: لا بأس. 
ليشت بمنزلة الحرة(). 


فهذا الخبر ليس فيه ذكر لإباحة الوطء. وإنما تضَمن أن له أن يصيبهاء ونحن نجُوز أن 
يصيبها فيما بعدٌ» بأن يملكهاء وإنما المحرم منها وطؤهاء وليس له ذكر في الخبرء والذي يدل 
أيضاً على أن الحكم في الحرة والأمة سواء» ما رواه: 

-5١ ]1185[‏ الحسين بن سعيد. عن صفوان, عن العّلا بن رزين؛ عن محمد بن 
مسلم قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل كانت له جارية فعتقت وتزوجت, فولدت., أيصلح 
لمولاها الأول أن يتزوج ابنتها؟ قال: هي عليه حرام. وهي ابنته. الحرة والمملوكة في هذا 


)1( الاستبصار ”2 نفس الباب. ح 7. 
(؟) و(”) الاستبصار 0 6 باب أنه إذا دخل بالأم حرمت عليه البنت وأن. ..» ح 8 و8. 


العا 
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سواء. ثم قرأ هذه الآية «وربائيكم اللاتي في حجوركم 4( 
وحدّ الدخول الذي يحرم به نكاح البنت؛ الموافعةٌ في الفَرّْج. يدل على ذلك ظاهر 
القرآن. ثم الذي يؤكده مارواه: 


[71]1187 -أحمد بن محمد بن عيسى , عن ابن أبي نجران ٠‏ عن صفوان بن يحيى ٠‏ 
عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل باشر امرأة وقبل» غير أنه لم فض 
إليهاء ثم تزوج ابنتها؟ قال : أن لم يكن أفضئ إلى الأم فلا بأس. وإن كان أقضى إليها فلا 
يتزوج 27 , 

[11417ع  ”7‏ والذي رواه محمد بن يعقوب. عن محمد بن يحيى. عن أحمد بن 
محمد عن علي بن الحكم. عن العّلا بن رزين» عن محمد بن مسبلم. عن أحدهما (ع) 
قال: سألته عن رجل تزوج امرأة فنظر إلى رأسها وإلى بعض جسدهاء أيتزوج ابنتها؟ قال: لاء 
إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوج ابنتها9. 

58]1١1١8[‏ عله عن محمد بن يحيى . عن أحمد بن محمدذء عن ابن محبوب». عن 
عالدين جرير عن أبي الربيع قال: سئل أبوعبد الله (ع) عن رجل تزوج امرأة فمكث معها 
أياماً لا يستطيعهاء غير أنه قد رأى منها ما يحرم على غيره. ثم طلقها. يصْلْحُ له أن يتزوج 
ابنتها؟ فقال يصلح له وقد رأى من أمها ما رأى؟!20), 


فهاتان الروايتان محمولتان على الكراهية دون الحظرء لأن الذي يقتضي الحظر هو ما 
قدمناه من المواقعة حسب ما نطق به ظاهر القرآن. . 


)١(‏ الاستبصار”. نفس الباب. ح .٠١‏ الفروع 7. باب الجمع بين الأختين من الحرائر و. .. . ح .٠١‏ هذاء 
واجماع أصحابنا رضوان الله عليهم «تتحقق في عدم الفرق بين الحرة والمملوكة الموطوأتين بالعقد الصحيح أو 
الملك في تحريم أم كل منهما وأن علت وابنة كل منهما وأن نزلت. 

3( الاستصار ”ا 7 .باب حد الدخول الذي يحرم معه نكاح الربيبة, ح ١‏ . الفروع 7 باب الرجل يفجر بالمرأة 
فيتزوج أمها أو. . .. ح7. وفي ذيله : فلا يتزوج ابنتها. 

(7١‏ الاستتصار 2 3 نفس الباب. ح ؟ الفروع ٠"‏ باب الرجل يتزوج المرأة فيطلقها أو نموت قبل أن. مامح5 
قال المحفق في الشرائع 544/57 : «وأما النظر واللمس مما يسوغ لغير المالك كنظر الوجه ولمس الكف لا ينشر 
الحرمة. وما لا يسوع لغير المالك كنظر الفرج والقبلة ولمس باطن الجسد بشهوة فيه تردد اظهره أنه يثمر 
الكراهية. ومن نشير به الحرمة قصر التحريم على أب اللامس والناظر وابنه خاصة دون أم المظورة أو الملموسة 
وابنتيهما. . » 

5( الاستيصار او نفس البابا» ح ”7 الفققيه 0 ١7‏ باب حكم العنين» ح 8. الفروع اث نفس الباب. ح 60 
قواهء : لا يمتطيعها: أي لا يقدر على وطئها لِعْننٍ أو غيره. 
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ولا يجوز للرجل أن ينكح من عَقَدَ عليها أبوه على كل حال. قال الله تعالى: «ولا 
تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء»(0), فحظر بظاهر اللفظ نكح ما نكح الآباء والنكاح عبارة 
عن العقد في شريعة الإسلام ويؤكد ما ذكرناه ما رواه: 


[118] 70 - محمد بن يعقوب, عن محمد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمد. عن 
علي بن الحكم . عن موسى بن بكر عن زرارة قال: قال أبو جعفر (ع): إن زنى رجل بامرأة 
أبيهء أو بجارية أبيه. فإن ذلك لا يُحَرّمها على زوجهاء ولا يحرّم الجارية على سيّدهاء إنما 
يحرم ذلك منه إذا كان أتى الجارية وهي حلال؛ فلا تحلّ تلك الجارية أبداً لأبيه ولا لابنه» وإذا 
تزوج رجل امرأة تزويجاً حلالاً فلا تحلّ المرأة لأبيه ولا لابنه9). 


[7611146- وعنه,» عن محمد بن يحيئ» عن أحمد بن محمد. عن علي بن 
الحكم , » عن العلا بن رزين» عن محمد بن مسلم » عن أحدهما (ع) أنه قال: لولم يحرم على 
الناس أزواج النبي (ص) لقول الله عزِّ وجل : «إوما كان لكم إن تَؤْدُوا رسول الله ولا أن تتكحوا 
أزواجه من بعده أبداًع27, حرم على الحسن والحسين (ع) لقوله عزَّ وجل : «ولا تنكحوا ما 
نكح أباؤكم من النساء74). فلا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جدّه©». 


[77]1191؟ -روى محمد بن أحمد بن يحيئى» عن أحمد بن محمد» عن الحسن بن 
محبوب » عن يونس بن يعقوت قال: قلت لأبي إبراهيم موسى (ع): رجل تزوج امرأة فمات 
قبل أن يدخل بهاء أتجل لابنه؟ فقال: إنهم يكرهونه لأنه ملك العقدَة20©. 


ومتى ملك: الرجل جارية فلامَسَها أو نظر منها إلى ما لا يحلّ لغيره النظر إليه بشهوة. 
حرمت على أبيه وابنه على كل حال» يدل على ذلك ما رواه: 


58]1١1١95[‏ - محمد بن يعقوب» عن محمد بن يحيئ. عن أحمد بن محمد. عن 


محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل يكون له الجارية فيُقبْلها هل تحل 


.؟١ النساء/‎ )١( 
باب ما‎ ١١4 الفقيه “ا‎ . ١ باب أنه لا يجوز العقد على امرأة عقد عليها الأب أو. .اح‎ - ٠١7 .7 (؟) الاستبصار‎ 
الفروع ”. باب ما يحرم على الرجل مما نكح ابنه وأبوه‎ . 4١ الله عزّ وجل من النكاح وما... ذيل ح‎ 3 

ما... اح 7 بتفاوت يسير. 
إفة 2 0 

.7١ النساء/‎ )5( 

(5) الاستبصار "ا نفس الباب , ح ١‏ بتفاوت يسير. الفروع 7" باب آخر وفيه ذكر أزواج النبي (ص). ح ١‏ بتفاوت. 
(5) الاستيصار *. نفس الباب, ح ”. 
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من أحل الله نكاحه من النساء ج :3 


لولده؟ فقال: بشهوة؟ قلت: نعم. قال: ماترك شيئاً إذا قبّلها بشهوة» ثما قال ابتداءاً منه : إن 
جردها فنظر إليها بشهوة حَرّمَت على أبيه وابنه» قلت: إذا نظر إلى جسدها؟ فقال: إذا نظر إلى 
فَرَّجها وجسدها بشهوة حَرّمَتٌ عليه22. 

عمير؛ عن ربعي بن عبد الله عن محمد بن مسلم. عن ار 
الجارية ووضع يده عليها فلا تحلّ لابنه". 

وإذا زنى الرجل بامرأة حَرَمَت على ابنه على كل حال» روى ذلك: 

"٠ ]1١١9[‏ - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد. عن أبيه محمد بن 
عق بخ عد الله الأشعري عن محمد بن أبي عمير» عن أبي بصير قال : سألته عن الرجل 
يفجر بالمرأة. 0 لابنه. أو يفجر بها الابن نجل لأبيه؟ قال: إن كان الأب أو الابن مُسَها 
وأخذ منها فلا تحلٌ0. 


7١ ]1146[‏ محمد بن أحمد بن يحيى, عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم , 
عن علي بن جعفر. عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: سألته عن رجل زنى بامرأة هل تحل 
لابنه أن يتزوجها؟ قال: لا(4), 

ومتى ملك الرجل جارية فوقع عليها ابنه قبل مواقعته أياها فإنها تحرم عليه؛ وإن كانت 
مواقعته لهابعد أن وطأها أبوه لم تحرم عليه. 

77717 - روى محمد بن يعقوب, عن عدّة من أصحابئاء عن سهل بن زياد عن 
موسى بن جعفر. عن عمرو بن سعيد. عن مصدّق بن صَدّقة» عن عمّار؛ عن أبي عبد الله (ع) 
في الرجل يكون عنده الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل أن يطأها الجد, أو الرجل يزني بالمرأة» 
هل يجوز لابنه أن يتزوجها؟ قال: لاء إنما ذلك إذا تزوجها فوطأها ثم زنى بها ابنه لم يَضْرٌ لأن 
الحرام لا يُمْسِدُ الحلال. وكذلك الجارية0©. 


. 5 الفروع . باب ما يحرم على الرجل مما نكح ابنه وأبوه وما يحل له. ح‎ )١( 

زفة الفروع ”. نفس الباب. ح ه. 

(*) و() الاستبصار . ٠١7‏ - باب الرجل يزني بالمرأة هل يحل لأبيه أو لابنه أن يتزوجها أولا, أو. . . ؛ ح ١‏ 
و3. 

6( الاستبصار ”. لا 1٠‏ باب الرجل يزني بالمرأة هل يحل لأبيه أو لأبنه أن يتزوجها أم. . ..ءخه. الفروع ”ا 
باب ما يحرم على الرجل مما نكح ابنه وأبوه و. بنوح4. وقوله : إنما ذلك ؛ يعني الحكم بالحلية . 
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11417 33 وأما ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصرء عن حمّاد بن عثمان. عن 
مرازم قال: عبت ااي لعزم - وسكل عن امرأة ة أمرت ابنها أن يقع على جارية لأبيه 
فوَقع -؟ فقال: ئْمتْ وم ابنها. وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة فقلت له : أمسكهاء 
فإن الحلال لا يُفسده الحرام(“. 


فلا ينافي الخبر الأول. لأنه ليس في هذا الخبر أنها أمرت ابنها بمواقعتها قبل وطء الأب 
أو بعدهم. فإذا لم يكن ذلك في ظاهره. واحتمل المعنيين معاًء حملناه على ما قدمناه. لأن الخبر 
الأرل مفصّل وهذا مُجمل. والحكم بالمفصل اولى أؤلئ منه بالمجمل . وأما الذي رواه: 

]1١144[‏ 74 - محمد بن الحسن الصفار. عن أحمد بن محمد. عن محمد بن سهل. 
عن محمد بن منصور الكوفي قال: سألت الرضا (ع) عن الغلام يعبث بجارية لا يملكها ولم 
يدرك . أيحل لأبيه أن يشتريها ويمسّها؟ قال: لا يحرّم الحرام الحلال229. 

فلين أيضا منافيا لثما قدمتا: لأث'قوله* يعبة بحازية »يحور أن يكون كناية عن غير 
الجماع, فأما مع الجماع فإنها تحرم على كل حال حسب ما قدمناه. 

ومتى كان للأب جارية ولم يطأهاء أو لم يباشرها بما يجري مجرى الجماع, فلا بأس أن 
يطأها الابن إذا مَلكها. 


]١١949[‏ 750 محمد بن 1-6 الصمار. عن 0 محمد بن عيسى ء عن 
يار سجا اع لإ هرا : عن الرجل تكرن له الجارية أجل لا؟ 
قال: ما لم يكن جماعاً أو مباشرة كالجماع فلا بأس57 


ولا يجوز للرجل أن يتزوج بمن عقد عليها ابنه على كل حالء قال الله تعالى : «وحلائل 
ابنائكم الذين من أصلابكم 4 فحرم بظاهر اللفظ ازواج الأولاد بالاطلاق . 


)١(‏ الاستبصار 7, نفس الباب», ح 1 الفروع *. نفس الباب» ح 8 . هذا وقد نص أصحابنا رضوان الله عليهم على 
أن الزنا إذا كان طارثاً لم ينشر الحرمة . قال المحقل في الشرائع 584/7 : «أو زنى بمملوكة أبيه الموطوءة أو ابنه 
فإن ذلك كله لا يحرم السابقة) . 

. 7 الاستبصار *. نفس الباب» ح‎ )١( 

(*) الفقيه 8. ١4١‏ باب أحكام المماليك والإماء. ح 4. والمقصود بالمباشرة التي هي كالجماع ؛ لمسها بشهرة أو 
تجريدها والنظر منها إلى ما يحرم النظر إليه على الغير؛ وقد تقدم منا أن ملموسة الأب ومنظورنه بشهوة تحرم على 
الابن . 
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-9517١[‏ روى محمد بن يعقوب. عن علي بن إبراهيم. عن أبيه. عن ابن أبي 
عميرء عن حمّاد. عن الحلبي. عن أب عبد الله (ع) عن رجل تزوج امرأة فلامسها؟ قال : 
مهرها واجب». وهى حرام علي أبيه وابنه(0), 

0711" وعنهء عن أبي علي الأشعري. عن محمد بن عبد الجبّار. عن 
صفوان بن يحيى » عن ابن مسكان . عن الحسن بن زياد. عن محمد بن مسلم قال: قلت له: 
رجل تزوج امرأة فلمسها؟ قال: هي حرام على أبيه وابنه. ومهرها واجب7(). 

ولايجوز الجمع بين الأختين : في التزويج ولا في الوطء بملك اليمين» اكالم الله تغالى : 


ا بين الآاختين *. فحظر بظاهر اللفظ الجمع بينهن على كل حال» إلا ما قد خرج 


-8]1١١1[‏ وروى محمد بن يعقوب. عن علي بن إبراهيم ‏ عن أبيه» وعدّة من 
أصحابنا. عن سهل بن زياد جميعا عن ابن أبي نجران» وأحمد بن محمد بن أبي نصرء عن 
عاصم بن حميد. عن محمد بن قيس » عن أبي جعفر (ع) قال قضى أمير المؤمنين (ع) في 
اختين نكح أحداهما رجل ثم طلقها وهي حبلى. ثم خطب اختها فجمعهما قبل أن تضع اختها 
المطلقة ولدهاء فأمره أن يفارق الأخيرة حتى تضع أختها المطلقة ولدها ثم يخطبها ويصدقها 
صداقها مرتين9) 

ومنتى تزوج أختين في عقد واحد. فليمسك أيتهما شاع ويخلي سبيل الأخرى . 

]١١١1[‏ 8 روى محمد بن علي بن محبوب» عن علي بن السندي. عن ابن أبي 


عميرء عن جميل بن دراج » عن بعض أصحابنا. عن أحدهما (ع) في رجل نزوج أختين في 
عقد واحد. قال: هو بالخيار أن يمسك أيهما شاء. ويخلي سبيل الأخرى©). 


)1( و(١)الفروع‏ ”. باب ما يحرم على الرجل مما نكح ابنه وأبوه وما يحل له ح ١و5‏ 

5 الفقيه لا 1١74‏ باب ما أحل اله عز وح فن النكام وعاء ...خ 5١‏ بتفاوت وفيه : فتكحهاء بدل: فجمعهماء 
واسنظهر الفيض رحمه الله في الوافي أن ما ورد في كل من الفروع والتهذيب من لفظ: : فجمعهماء هو تصحيف ل 
(جابعها) الفروع لا باب الجمع بين الأختين من الحرائر والإماء. ح ١‏ . هذاوا وإنما وجب دفع صداقها مرتين» 
مرة لوطي الشبهة, ومرة اخرى لمنكاح الصحيح؛ وفي صورة وطي الشبهة إن كان سمّى لها مهراً فهو وإلا فلها مهر 
المثل كما نص عليه الأصحاب رضوان الله عليهم . 

ع4 الفروع ”, نفس الباب.» صدرح ” بتفاوت يسير وفي سنده: عن جميل بن دراج» عن بعض أصحابه . ا 
الفقيه ”. نفس الباب؛ صدر ح 45 بتفاوت يسير وفيما لو جمع بين الأختين في عقد واحد فهنالك قولان عند 
فقهائنا. قول ببطلان العقد من رأس والقول الآخر هو تخيره واحدة منهما كما نص عليه حديثنا هنا يقول - 


ا 


ج؛2 


التهذيب 


ومن عقد على امرأة ثم عقد على أختها بعد ذلك فإن العقد على الثانية باطل فليمسك 


الأولة. 


]١٠١٠١:5[‏ *؟ -وروى محمل بن يعقوب» عن محمد بن يحيئ , عن أحمد بن محمد 
عن الحسن بن محبوب. عن ابن بكير» عن علي بن رئاب» عن زرارة ب ل قال: : سألت 


أبا جعفر (ع) عن رجل تزوج امرأة هي بالعرى. ثم خرج إلى الشام فتزوج امرأة اخرىء فإذا 


هي 


اخت امرأته التي بالعراق؟ قال: يفرق بيه وبين التي تزوجها بالشام؛ ولا يقرب المرأة حتى 


تنقضي عدة الثانية.» قلت: فإن تزوج امرأة ثم تزوج أمها وهلا يعلم أنها أمها؟ قال: قد وضع 
الله عنه جهالته بذلك؛ ثم قال: إذا علم أنها أمها فلا يُقرَبْها ولا يَقَرَبِ البنت حتى تنقضي عدة 
الأم منه» فإذا انقضت عدة الأم حل له نكاح البنت» قلت: فإن جاءت الأم بولد؟ قال: هوولده. 
ويكون ابنه أخا لأمرأته7١).‏ 


١ ]170[‏ - فأما ما روراه محمد بن يعقوب. عن أبي علي الأشعري. عن محمد بن 


جعفر (ع): رجل نكح امرأة ثم أتى أرضا فنكح اختها وهو لا يعلم؟ قال: يمسك أيتهما شاءء 
ويخلي سبيل الأخرى”2». 


فليس هذا الخبر منافياً لما قدّمناى لأن قوله (ع) يمسك أيتهما شاءء محمول على أنه إذا 


أراد إمساك الأولى فليمسكها بالعقد الثابت المستقرء وإن أراد امساك الثانية فليطلق الأولى ثم 
مساك القائية بعد ا لت فلا تنافي ب بين الخبرين. 


الشهيدان: «ولوجمع بين الأختين فكذلك لا شتراكهما في ذلك » وقيل, والقائل الشيخ وجماعة منهم العلامة في 


المختصر يتخير واحدة منهما لمرسلة جميل بن دراج عن أحدهما (ع) الرواية المذكورة هنا وهي مع ارسالها 
غير صريحة في ذلك لإمكان إمساك أحداهما بعقد جديد . ومثله ما لوجمع بين خمس في عقد أو اثنتين وعنده 
ثلاث أو بالعكس .». وقد اخختار المحقق ايضاً البطلان من رأس بعد أن رمى رواية التخيير بالضعف فراجع 
الشرائع ؟797/5. 

الاستبصار +, باب الرجل يعقد على امرأة ثم يعقد على أختها وهو لا يعلم. ح .١‏ الفقيه ؟. نفس 
الباب. ح 4 بتفاوت. الفروع *؛. نفس البابء ح 8 بتفاوت يسير جدا. 

الاستبصار ؛ ١١١‏ - باب الرجل يعقد على امرأة ثم يعقد على اختها وهو لا يعلم, ح ؟. الفروع *. باب 
الجمع بين الاختين من الحرائر و. . . . ح ؟. وأبوبكر الحضرمي, اسمه عبد الله بن محمد الحضرمي . وكذا 
يكنى بأبي بكر؛ محمد بن شريح الحضرمي . هذا وقد اجمع أصحابنا رضوان الله عليهم على تحريم اخت 
الزوجة جمعا لاعيناء وعليه. فلوتزوج اختين وكان العقد للسابقة وبطل عقد الثانية» ولوتزوجهما في عقد واحد, 
قيل: بطل نكاحهماء وروي أنه يتخير ايتهما شاء. والاول اشبه وفي الرواية ضعف» الشرائع ؟/7595. 


لمارا 
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ومتى طلّق الرجل امرأته طلاقاً يملك رجعتها فيه فلا يجوز له العقد على أختهاء ومتى 
طلّقها طلاقاً بائنأء أو ماتت عنهء أو بانت منه بأحد وجوه البينونة» فلا بأس عليه بالعقد على 
أختها في الحال. 

]1١7[‏ 47 - روى محمد بن يعقوب, عن علي بن إبراهيم. عن أبيه. عن ابن أبي 
عمير»ء من حماد, عن الحلبي» عن أبي عبد الله (ع) في رجل طلَّقَ امرأته أو اختلعت أو 
بارأت. أله أن يتزوج بأختها؟ قال : فقال: إذا برئت عصمتها فلم يكن له عليها رجعة, فله أن 
يخطب اختها(١).‏ 


]1١١1/[‏ 73 عنه, عن محمد بن يحيى ء عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن 
محمد بن إسماعيل بن بزيع . عن محمد بن الفضيل» عن أبي الصباح الكناني » عن أبي 
عبد الله (ع) قال: سألته عن رجل اختلعت منه امرأته» أيحل له أن يخطب أختها قبل أن تنقضي 
عدتها؟ فقال: إذا برئت عصمتها ولم يكن له رجعة» فقد حل له أن يخطب أختها”. 


الله ]4+ والذي ووامتحيه اهرب عن الحسين بن محمد. عن معلى بن 
محمد عن الحس بن علي الوشّاء عن أَبَان. عن زرارة» عن أبي جعفر (ع) في رجل طلق 
امرأته وهي حبلى . أيتزوج أختها قبل أن تَضمَ؟ قال: لا يتزوجها حتى يخلو أجَلّها6. 

فإنه محمول على أنه إذا كان طلقها طلاقاً يملك فيه رجعتها بدلالة ما قدمناه في الأخبار, 
وأنها تضمنت |[ إذا طلقها طلاقا باثنً جاز له العقد على أختها وإن لم تخرج من العدةء وتلك 
الأخبار مفصلة وهذا الخبر مُجَمُل) والحكم بالمفصل على المجمل أولئ . 

فأما المتمتعة فقد روي فيها أنه إذا انقضى أجلَّها فلا يجوز العقد على أختها إلا بعد 
انقضاء عدتها: 


[1709] 50 - روى ذلك محمد بن يعقوب. عن علي بن إبراهيم. عن أبيه» عن 


ر١)‏ الاستبصار ا ١‏ باب أنه إذا طلق الرجل امرأته تطليقة بائنة جاز له العقد على . . . . , ح .١‏ الفروع *ا 
نفس الباب » صدرح 7. 

(؟) الاستبصار 7 نفس الياب » 5 الفروع 7 نفس الباب » صدرح 1 . 

(7) الاستبصار ”, ١‏ .باب أنه إذا طلق الرجل امرأته تطليقة بائنه جاز. . . . ح *. واسنده إلى أبي عبد الله (ع) . 
الفروع ؟. باب الجمع بين الاختين من الحرائر و. . .» ح 8. وبمضمون هذه الروايات افتنى أصحابنا رضوان 
الله علبهم؛ مع قولهم بكراهية العدة على أخت المطلقة بائنا ما دامت في العدة. فراجع شرائع الإسلام للمحفقق 
ؤترلفة 
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إسماعيل بن موار عن يونس قال: قرأت في كتاب رجل إلى أ بي الحيس )+ وروى 
الحدين ره تعد نضا قال : قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن الرضا (ع) : جلت فدالك» 
الرجل يتزوج المرأة متعة إلى أجل مسمى . فينقضي الأجل بينهماء هل له أن ينكح أختها قبل أن 
تنقضي عدتها؟ نكتب (ع): لا يحل أن يتزوجها حتى تنقضي عدّتها(). 


1]171١[‏ - الحسين بن سعيد, عن القاسم. عن علي » عن أبي إبراهيم (ع) قال: 
سألته عن رجل طلّق امرأتهى أيتزوج أختها؟ قال: لاء حتى تنقضي عدّتها. قال: وسألته عن 
رجل كانت له امرأة فهلكت» أيتزوج أختها؟ قال: من ساعته إن اخ 


وعم المتمتع في فى الحظر والجمع بين الأختين حكم البتات سواء. لأن قوله تعالى : 
وان تَحْمَعُوا ب بين الاختين 04 عام في جميع ذلك , 
وأما الذي رواه: 


[7511١1]ا‏ لاع محمد بن على بن محبوب. عن أبي عبد الله البرقي ع غن .محمه بن 
سنان؛ عن منصور الصيقل, عن أبي عبد الله (ع) قال: لا بأس بالرجل أن يت يتمتع أخنين 47). 

فليس بمناف لما قدمناه. لأنه ليس في ظاهر الخبر أن له أن يتمتع بالأختين في حالة 
واحدة أو في حالتين» وإذا لم يكن ذلك في ظاهره. حملناه على أنه يجوز له العقد على كل 
واحدة منهما بعد الأخرى» وقد قدمنا الخبر الذي تضمن أن المتمتعة إذا انقضى أجلها فليس 
لزوجها أن يتمتع بأختها حتى تنقضي عدتهاء وه وكاشف عمًا قلناه, ومنبه على أنه لم يرد التمتع 
بالأختين في حالة واحدة. 

وحكم المماليك حكم الحراير في الحظر والجمع بين الأختين في الوطء. يدل على 
ذلك الآية على ما قدّمنام ويؤكد ذلك ايشا ما ترواة» 


[1717] 48 - الحسين بن سعيد. عن النضر بن سويد» عن عبد الله بن سنان قال: 


)١(‏ الاستبصار 7 نفس الباب. ح 6 . الفروع ”. نفس الباب؛ ح 0 وأخرجه بالسند الأول . الفقيه “7 ١87‏ -باب 
المتعة» ح ١‏ بتفاوت يسير وسند آخر. 

5( الاستبصار 2 نفس الباب. ح ه . بزيادة فيه ضمنه. وروى صدر الحديث» الفروع 23 نفس الباب. ح 9. 

9) النساء/ 57 . هذا ولا اشكال عند أصحابنا في عدم جواز الجمع بين الأختين في النكاح دواما ومتعة بل اجمعوا بل 
اجمع علماء 0 ولا فرق في ذلك بين أن تكونا نسبيتين أو رضاعيتين لعموم : : يحرم من 

(4) الاستبصار 7 57 باب تحريم الجمع بين الأختين في المتعة؛ ح .١‏ وفي ذيله: . . . اختين. 
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سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : إذا كانت عند الرجل الأختان المملوكتان, فنكح أحداهماء ثم 
بداله في الثانية فتكحهاء فليس ينبغي له أن ينكح الأخرى حتى تخرج الأولى من ملكه. يهبها أو 
يبيعهاء فإن وهبها لولده يجزيه7). 

]١5١7[‏ 4 - البروفري » عن حميد بن زياد.» عن الحسن. عن محمد بن زياد. عن 
معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل كانت عنده جاريتان أختان. فوطأ 
إحداهما ثم بدا له في الأخرى؟ قال: يعتزل هذه ويطأ الأخرى. قال: قلت: فإنه تنبعث نفسه 
للأولى؟ قال: لا يَقَرَبها حنى يحرج تلك عن ملكه(). 


[1714] 50 - وأما الذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى: عن الحسن بن علي بن 
يقطين» عن أخيه الحسين.» عن علي بن يقطين قال: سألت أبا إبراهيم (ع) عن أخحتين 
مملوكتين وَجَمْعِهِما؟ قال: مستقيم, ولا أحبه لك. قال: وسألته عن الأم والبنت المملوكتين؟ 
قال: هو أشدّهماء ولا أحبه الك 


فليس بمناف لما ذكرناه؛ لأنه ليس في ظاهره أنه مستقيم في الجمع بينهما في الوطء وإذا 
لم يكن ذلك في ظاهره. حملناه ه على أنه مستقيم في الجمع بينهما في الملك. ويكون 
قوله رع) : ولا أحبه لك كراهية للجميع بينهما في الملك29, دمن نكيم مها زننا لوقت 
نفسه إلى وطئهما ففعل ذلك فيصير مأثوماء وأما ما رواه: 


[116] 651 البزوفري. عن حميد». عن الحشن بن سماعة قال: حدثني 
الحسين بن هاشم. عن ابن مسكان, عن الحلبي؛ عن أبي عبد الله (ع) قال: قال محمد بن 
علي (ع): : في أخختين مملوكتين تكونان عند الرجل جميعاء قال: قال علي (ع): أحلتهما آية 
وحرمتهما آية اخرى. وأنا انهى عنهما نفسي وولدي2). 


)١(‏ الاستبصار ”. ١17‏ باب النهي عن الجمع بين الآختين ذ في الوطء بملك اليمين؛ ح .١‏ هذا وقد اجمع أصحابنا 
أيضاً على عدم جواز الجمع بين الأختين في الملك مع وطئهما وقد نقل في المسالك عدم الخلاف بيننا في أنه 
إذا جمع بينهما في الملك فوطأ أحداهما حر حرم عليه وطي الأخرى. ونقل صاحب الجواهر اجماع أصحابنا بقسميه 
عليه . 

(؟) الاستبصار 27 نفس الباب. ح ؟ . وفي ذيله: من ملكه. 

(؟) الاستبصار *. ١١7‏ - باب النهي عن الجمع بين الأختين في الوطء بملك اليمين ح 7. 

5( لتقب لأست ل مو الا ب ع و اا ف قد سر" » بل نقل العلامة في التذكرة 
والشهيد الثاني في المسالك اجماع أصحابنا على جرازه. وقد سبق ونقلنا نصا فى في هذه المسألة فراجع . 

(ه) هوابن زياد. 

(5) الاستبصار **. نفس الباب» ح 4 . 
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فلا ينافي ما ذكرناهء لآن قوله (ع): أحلتهما آية. يعني : آية الملك دون الوطء. 
وقوله (ع): وحرّمتهما آية اخرىء يعني في الوطء دون الملك, ولا تنافي بين الآيتين ولا بين 
القولين» وقوله (ع): أنا أنهى عنهما نفسي وولدي» يجوز أن يكون أراد به عن الوطء على جهة 
التحريم. ويجوز أيضاً أن يكون أراد الكراهية في الجمع بينهما في الملك حسب ما قدمناه. 

ومتى كان عند الرجل اخختان مملوكتان فَوَطَأً إحداهما ثم وَطَأْ الأخرى وهو عالم بأن ذلك 
حرام عليه» فإنه يحرم عليه الأولى حتى يحرج الأخيرة من ملكه 3 يدل على ذلك ما رواه: 


[1117] 517- محمد بن يعقوب» عن محمد بن يحيى: عن أحمد بن محمد بن 
عيسى » عن محمد بن إسماعيل بن بزيع» عن محمد بن الفضيل» عن أبي الصباح الكناني , 
عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن رجل عنده أختان مملوكتان َوَط إحداهما ثم وْطَّ 
الأخرى؟ قال: حرمت عليه الأولى جتى تموت الأخرى, قلت: أرأيت إن باعها؟ قال: إن كان 
إنما يبيعها لحاجته ولا يخطر على باله من الأخرى شيء» فلا أرى بذلك بأساً وإن كان إنما يبيع 
لترجع إليه الأولى فلا2"0. 


[17117] 7ه وعنهء عن علي بن إبراهيم. عن أبيه, عن ابن أبي عميرء عن حمّادٍ 
عن الحلبي» عن أبي عبد الله (ع) قال: سكل عن رجل كانت عنده اختان مملوكتان فوطأً 
أحداهما ثم وَطَأ الأخرى؟ قال: إذا وَطَا الأخرى فقد حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى. 
قلت: أرأيتَ إن باعهاء أتحلّ له الأولى؟ قال: إن كان يبيعها لحاجته ولا يخطر على قلبه من 
الأخرى شيء. فلا أرى بذلك بأساً. وإن كان إنما يبيعها ليرجع إلى الأولى فلاء ولا كرامة9©. 


]١11[‏ 05 وعنه. عن محمد بن يحيى2» عن أحمد بن محما.» عن علي بن 
الحكم. عن علي بن أبي حمرة. عن أبي إبراهيم (ع) قال: سألته عن رجل ملك اختين» 
أيطأهما جميعا؟ فقال: يطأ أحداهما فإذا وَطأ الثانية فقد حرمت عليه الأولى التي وطأها حتى 


تموت الثانية» أو يفارقهاء وليس له أن يبيع الثانية من أجل الأولى ليرجع إليهاء إلا أن يبيع 


)0( الفروع 7 باب الجمع بين الأختين من. 60 ذيل ح ١‏ بتفاوت قليل . الفقيه لا ١78‏ باب الجمع بين اختين 
مملوكتين. ح ١‏ اوت قلبل زاخرخه عن العلا من محمد بن متسلم عن اب تعفر (غ]+ 

(1) الفقيه *. نفس الباب والحديث أعلاه. الفروع *» نفس الباب» ذيل ح . قال المحقق في الشرائع ؟/ *4؟: 
«ولو كان له مُنَانَ فوطاهماء قيل: حرمت الأولى حتى تخرج الثانية من ملكه. وقيل: إن كان لجهالة لم تحرم 
الأولى » وأن كان مع العلم حرمت حتى تخرج الثانية لا العود إلى الأولى ولو أخرجها للعود والحال هذه لم تحل 
الأولى . والوجه أن الثانية تحرم على التقديرين دون الأولى». راجع أيضا اللمعة وشرحهاء كتاب النكاح من 
المجلد الثاني من الطبعة الحجرية. ص هل. 


لضن 


من أحلّ الله نكاحه من النساء جل 
لحاجة. أو يتصدق بها 3 أو تموت. 


ومتى وَطأ الثانية وهو لا يعلم تحريم ذلك لم تحرم عليه الأولى» يدل على ذلك ما رواه: 

[519١]60ه‏ البزوفري » عن حميد. عن الحسن بن سماعة. عن الحسن بن محبوب» 
عن علتي بن رئاب» عن الحلبي ؛ عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له: الرجل يشتري الأختين 
فيطأ أحداهما ثم يطأ الأخرى بجهالة؟ قال: : إذا وَأ الأخيرة بجهالة لم تحرم عليه الأولى» وأن 
وَطَأْ الأخيرة وهو يعلم أنها عليه حرام» حرا عليه جميوا: 


[١151١5]1هم-_‏ وعنله عن حميد. عن الحسن بن سماعة. عن محمد بن زياد عن 
عبد الغفار الطائي . عن أبي عبد الله (ع) في رجل كانت عنده اختان فرطأ إحداهم ثم أراد أن 
يطأ الأخرى؟ قال: يخرجها من ملكه. قلت: إلى من؟ قال: إلى بعض أهله. قلت: فإن جهل 
ذلك حتى وَطأها؟ قال: حَرَّمَا عليه كلتاهما. 

قوله (ع): حرمتا عليه جميعاً. يعني به مادامتا في ملكه. وأما إذا زال ملك إحداهما فقد 
حلّت له الأخرى. وقد قدمنا ما يدل على ذلك» ويزيده بياناً مارواه: 

[١55١]/اه‏ - البروفري. عن حميد بن زياد. عن الحسنء عن على بن الحسن بن 


رباط. عن المعلى أبي عثمان. عن أبي بصير قال: ا 
اختان مملركتان. فَوَطأ إحداهما ثم و الأخرى. أيرجع إلى الأولى فيطأها؟ قال: إذا وَطَأ 


الثانية فقد حرمت عليه الأولة حتى تموت. أويبيع الثانية؛ من غير أن يبيعها من شهوة لأجل أن 
عع الى اراي 


وكل هؤلاء المحرمات بالنسب فإنهن يحرمن بالرضاع . يدل على ذلك ما رواه: 


[08]1775 - محمد بن يعقوب, عن علي بن إبراهيم . عن أبيه؛ عن ابن أبي نجران, 
عن عبد الله بن سنان. عن أبي عبد الله (ع) قال: سمعته يقول : يحرم من الرضاع ما يحرم من 
القرابة 9©. 


)١(‏ الفقيه ؟, ١8‏ باب الجمع بين اختين مملوكتين؛ ح 7 بتفاوت. الفروع *. باب الجمع بين الاختين 
من ...اح .١4‏ 
زفة الفروع *, باب الرضاع, ح .١‏ 
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]١777[‏ 04 وعنه, عن محمد بن يحيئ» عن أحمد بن محمذ.. عن محمد بن 
إسماعيل» عن محمد بن الفضيل» عن أبي الصباح الكناني. عن أبي عبد الله (ع) أنه سثل 
عن الرضاع؟ فقال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب97©. 

[؟1؟١]١5"-وعنه‏ عن عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد» عن أحمد بن محمد بن 
أبي نصرء. عن داود بن سرحات» عن أبي عبد الله (ع) قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب9©. 

-5١]177746[‏ الحسين بن سعيد. عن ابن أبي عمير» عن حماد. عن الحلبي » قال: 
سألت أبا عبد الله (ع) عن الرضاع فقال: يحرم منه ما يحرم من النسب. 


5١]1١5151[‏ وعنه. عن القاسم. عن علي بن إبرأهيم. عن ابي بصير.ء عن أبي 
عبد الله (ع) مثله. 

[/711 ]1 وعنهة, عن حماد» عن عيد الله ب بن المغيرة» عن عبد الله ب بن سئان. عن 
أبي عبد الله (ع) قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة9©. 


]1١714[‏ غ4" - محمد بن يعقوب» عن علي بن إبراهيم , عن أبيه عن ابن أبي عمير» 
عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله (ع) قال: لا يصلح للمرأة أن ينكحها عمها ولا خالها 
من الرضاعة9©». 


]١774[‏ 50 وعنهء عن محمد بن يحيى, عن أحمد بن محمد. عن ابن محبوب» 
عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: لا نْكَحُ المرأة على 
عمتهاء ولا على خالتهاء ولا على أختها من الرضاعة: وقال ا 00 
بنت حمزة فقال رسول الله (ص): آم علمتٌ أنها بنت أخي من الرضاعة»؟! وكان 
رسول الله (ص) وعمه حمزة رضي الله عنه قد رضعا من امرأة"». 


. الفروع *. باب الرضاع. ح ؟‎ )١( 

() الفروع *. نفس الباب» ح 7. 

(5) مر هذا الحديث قبل قليل. 

)0 الفروع ”2 ييه باح .3٠١‏ 

(0) الفروع 7. باب نوادر في الرضاع. ح ١١‏ . الفقيه 8. ١784‏ باب ما احلّ الله عزَّ وجل من النكاح وما. . 
ح "١‏ بتفارت . وروى صدره في الاستنصار . ١١5‏ باب نكاح المرأة على عمتها و. الواخ* اه 
هذا الحديث من حكم بتحريم الجمع بين العمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت مطلقاً هوخلاف المشهور بين - 


١1 


من أحل الله نكاحه من النساء جلا 


[17 55 وعنه. عن عدّة من أصحابناء عن سهل بن زيادء» عن محمد بن 
الحسن بن شمّون عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصَمْ عن مُسمع بن عبد الملك؛ عن أبي 
عبد الله (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع) : ثمانية لا تحل مناكحتهم : متك أمّها متك( 
وأمتك أختها أمتك, وأمْنّك وهي عمتك من الرضاع , وأمتك وهي خالتك من الرضاعء وأمتك 
وهي أرضعتك, وأمتك وقد وَطِنْتَ حتى 9 بحيضة . وأمتك وهي حبلى من غيرك. 
وأمتك وهي على سّوم2. وأمتك ولها 0 

ومتى تزوج الرجل بجارية رضيعة فأرضعتها امرأته حرمتا عليه جميعاً. يدل على ذلك ما 
رواه: 

5173 - أحمد بن عيسى, عن الحسن بن علي بن فضال» عن ابن أبي عمير» 
عن عبد الحميد بن عواض.» عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول “لوآن رج 
تزوج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته فَسَدَ نكاحه7؟». 

والذي يدل على أنه يفسد نكاحهما معأ ما رواه: 


[177] 38 محمد بن يعقوب» عن علي بن محمد» عن صالح بن أبي حماد؛ عن 
علي بن مهزيارء رواه عن أبي جعفر (ع) قال: قيل له: إن رجلا تزوج بجارية صغيرة فأرضعتها 
امرأته. ثم أرضعتها امرأة اخرى, فقال ابن شبرمة: حرمت عليه الجارية وامرأتاه؟ فقال أبو 
جعفر (ع): أخطأ ابن شبرمة, حَرّمَت عليه الجارية وامرأته التى أرضعتها أولاً. فأما الأخيرة لم 
بحرم عليه لأنها أرضعت أبنته(». 


وفقه هذا الحديث: إن المرأة الأولى إذا ارضعت الجارية حرمت الجارية عليه لأنها 


0 أصحابنا رضوان الله عليهم. إذ المشهور جوازه بشرط إذن العمة والخالة, والحكم ببطلان العقد على ابئة الأخ 
وابنة الأخت في حال عدم الأذن, وهنالك قول بأن للعمة والخالة في هذه الحال الخيار في فسخ العقد أو 55 
أو فسخ عقدهما والاعتزال» والقول بالبطلان من رأس هو الأصح عند المحقق وجماعة؛ وهنالك قول بجواز 
الجمع مطلقاً. » فراجع اللمعة وشرحها للشهيدين, كتاب النكاح من المجلا الثاني من الطبعة الحجرية ص /لا/. 
وشراة ئع الإسلام للمحقق 588/57. 

. في الفروع: أو اختها امتك‎ )١( 

00( أي سوف تكون اهنك يعد ماركا عار شرائها ثم شراؤك لها. فالأطلاق هنا مجازي بعلاقة الأول والمشارفة . 
(*) الفروع ؟., التكاح, باب في نحوه (قبل باب نكاح القابلة). ح ١‏ . 

(:) الفقيه "ا ١85‏ - باب الرضاع » ح ل الفروع 0 باب نوادر في الرضاع ) صدرح ؟ بتفاوت فيهما وسند آخخر. 
)0( الفروع 7 باب نوادر في الرضاع. ح ١١‏ بتفاوت يسير. 


اركف 


ا التهذيب 


صارت بنته. وحرمت عليه المرأة الأخرى لأنها أم أمرأته. وقد قال رسول الله (ص): يحرم من 
الرضاع ما يحرم من النسب, فإذا أرضعتها المرأة الأخيرة أرضعتها وهي بنت الرجل لا زوجته 
فلم تحرم عليه لأجل ذلك . 

ولا يجوز للحر أن يتزوج بأكثر من أربع حرائر» قال الله تعالى : «إفانكحوا ما طاب لكم 
من النساء مثنى وثلاث ورباع 174 والواو هنا بمعنى (أو) بلا خلاف. ومتى كان عند الرجل 
أربع نسوة وطلق واحدة منهن» لم يحل له أن يعقد على أخرى حتى تنقضي عدة المطلقة. 

77 ]3 - روى محمد بن يعقوب, عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن أبي 
عميرء عن جميل بن دراج؛ عن زرارة بن أي ومحمد بن مسلم. عن أبي عبد الله (ع) 
نال: إذا - جمع الرجل الرجل أربعاً فطلّق أحداهن, فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة 
التي طلّقء وقال: لا يجمع ماءه في خمس(©. 


الحكم؛ عن ابن أي حمزة قال : سألت أب إبرا 1 
أحداهن. أيتزوج مكانها أخرى؟ قال: لا. حتى تنقضي عدتها©. 

[1716]١/ا-‏ وعنهء 0 م عل جمد بن محطدا بن 
رجل كاتا تتحنه أرق رةه قطن واحدة ثم كح اخرى قبل أن تستكمل المطلقة المد؟ قال: 
فليلحقها بأهلها حتى تستكمل المطلقة أجَلَّها وتستقبل الأخرى عدّة أخرى, ولها صداقها إن 
كان دخل بها ٠‏ وإن لم يكن دخل بها ماله ولا عدة عليها. ثم أن شاء أهلها بعد انقضاء عدتها 
زوجوه. وإن شاوًا لم يزوجوه9©». 

[1775] 177 الحسن بن محبوب» عن علي بن رئاب» عن عنبسة بن مصعب قال: 
سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل كانت له ثلاث نسوة. فتزوج عليهن امرأتين في عقد واحد, 
فدخل بواحدة منهما ثم مات؟ فقال: إن كان دخل بالمرأة التي بدأ باسمها وذكرها عند عقد 
التكاح. فإن نكاحها جائز. ولها الميراث», وعليها العدة. وإن كان دخل بالمرأة التي سْمِيك 
)ع( الساء/ ". 

2( و") الفروع *. باب الذي عنده أربع نسوة فيطلق واحدة ويتزوج قبل. .ع ح١و5.‏ 


5( الفروع 7 باب الذي عنده أربع نسوة فيطلق واحدة ويتزوج قبل . تلفح" الفقيه “. ١74‏ باب ما أحلّ الله 
عرّ وجل من النكاح وما. . . . ح 45 بتفاوت . 
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من أحل الله نكاحه من النساء ج,2 


وذُكرّت بعد ذكر المرأة الأولى. فإن نكاحها باطل. ولا ميراث لهاء وعليها العدة9). 
ومتى نزوج بخمس نسوة في عقد واحد فَلْيُخْلَ سبيل ايتهنٌ شاء وليمسك أربعاً. 
77١ ]١117[‏ روى محمل بن يعقوب» عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن أبي 


يلي ايتهنٌ شاء ويمسك الأربع7©. 


والمجوسي إذا أسلم وعندذه أكثر من أربع نسوة» فليمسك منهن أزبعا ممق تحلّ 

]١74[‏ 5 - روى محمد بن أحمد بن يحيئ » عن محمد بن الحسين. عن محمد بن 
عبد الله بن هلال عن عقبة بن هلال بن خالد. عن أبي عبد الله (ع) في رجل مجوسي اسْلَمَ 
وله سبع لسوةء وأسلمن معه كيف يصنع؟ قال: بمسلة أزرعا ويطلق ثلظا” , 


ولا يجوز للمملوك أن يعقد على أكثر من خرّتين» ولا على أكثر من أربع إماء. 


[1759ع 176 روى أحمد بن محمد بن عيسى . عن الحسين بن سعيد؛ عن صفوان» 
عن عبد الله بن مسكان. عن الحلبي . عن الحسن بن زياد قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن 
المملوك ما يحل له من النساء؟ قال: حُرّتان» أو أربعٌ إماء9؟). 


[14] 75 وعنهء عن الحسين. عن صفوان. عن موسى . عن زرارة» عن أبي 
جعفر (ع) قال: لا يجمع العيد المملوك'من؛ النساء أكثر من الحرتين7*). 


)١(‏ الفقيه "2 نفس الباب. ح 448 ٠‏ الفروع ؟. نفس الباب, ح 4 . وسوف يكرر الشيخ رحمه الله هذا الحديث 
برقم 7١‏ من الباب 7" وبرقم 7 أيضا من الباب 47 من الجزء 9 من التهذيب. يقول المحقن في الشرائع 
فرننا : إذا طن واحدة من الاربع حرم عليه العقد على غيرها حتى تنقضي عدتها إن كان الطلاق رجعياء ولو 
كان بائنأجَار له العقد على اخرى في العحال و. . .2 وقال في نفس الصفحة : وإذا طلق إحدى الاربع بائنً وتزوج 
اثنتين» فإن سبقت إحدهما كان العقد لهاء وأن اتفقتا في حالة بطل العقدان. وروي أنه بتخيرء وفي الرواية 
ضعف)». 

(؟) الفقيه . نفس الباب, ذيل ح 45 بتفاوت يسير. الفروع 7ء نفس الباب. ح 0 بتفاوت يسير. 

(5) الفروع 7 باب نكاح أهل الذمة والمشركين يسلم بعضهم ولا. . . ؛ ح 7. 

(4) الاستبصار *, ١77‏ باب ما يحل للمملوك من النساء بالعقدء صدر ح 5 وفي سنده: الحسين بن زياد. 
الفروع . باب ما يحل للمملوك من التساء. صدرح ؟. الفقيه *. ١541‏ باب احكام المماليك والإماءء 

٠ 
- 8 ااال نفس الباب. ح * بتفاوت . وسوف يكرر المصنف هذا الحديث برقم 58 من الياب 4 من الجزء‎ (0) 
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ج> التهذيب 


[1741] 17 وبهذا الإسناد قال: إذا أذِنَّ الرجل لعبده أن يتسرّى في ماله ٠»‏ فإنه يتسرّى 
كما شاء؛ بعد أن يكون قد أَذْنَ له في ذلك27©. 


[718]17457- الحسين بن سعيد. عن صفوان. عن العّلاء عن محمد بن مسلم » عن 
أبي جعفر (ع) قال: سألته عن المملوك يتزوج أربع حرائر؟ قال: لا يتزوج إلا حرتين إن شاءء 
أو أربع إماء 9 . 

من يحرم م نكاحهن بالأأسبات دون الأنسات 


قال الشيخ ‏ رحمه الله انيه الكافرة محرم بسيب كفرهاء سواء كانت عابدة وَتْنَء أو 
مجوسيه أو بهودية] أو نصرانيةً) . 

يدل على ذلك قوله تعالى : إولا تكحوا المشركاتٍ حتى يؤْمنْ 274 فنهى عن تزويج 
المشركات قبل أيمانهنَّ» ونهيه تعالى على الحظر. 

ويدل عليه أيضاً قوله تعالى: «ولا تمسكوا , بعصم الكوافر »7 فنهى عن التمسك 
بعصمة الكافرات. واليهود والنصارى من ا ل ترى أن الله تعالى قد سماهم 
كفاراً مع إضافته أياهم إلى أهل الكتاب في قوله : «إلم يكن الذين كفر وا من أهلٍ الكتاب #(0) 
وهذا نص في تسميتهم بالكفرة صريح . وفي ذلك حظر التمسك بعصمتهن حسب ما قدمناه. 
ويؤكد هذا الظاهر ما رواه: 

١ ]١59[‏ - محمل بن يعقوب». عن محمد بن يحيئ, عن أحمد بن محمد, عن ابن 
فضّالء عن الحسن بن الجهم قال: قال لي أبو الحسن الرضا (ع): يا أبا محمد ما تقول في 
رجل تزوج بنصرانية على مسلمة؟ قلت: جُعِلْتُ فداك. وما قولي بين يديك؟ قال: لتقولّنٌ فإن 


من التهذيب. وما تضمنته هذه الأحاديث مجمع عليه عند أصحابنا رضوان الله عليهم فراجع شرائع الإسلام 
للمحقق .797/١‏ 

)0 الفروع 7 نفس الباب, ح ه بدون قرله : . في ذلك. (في ذيل الحديث) . 

4 الفروع 0 نفس الباب» ح ١‏ بتفاوت يسير. الاستبصار م, نفس الباب. ح 0 بتفاوت يسير أيضاً وأخرجاه مسنداً 
عن أحدهما (ع). 

(؟) البقرة/ 57١‏ . 

(4) الممتحنة/ .٠١‏ والعِصّم: جمع عِضْمَة وهي ما اعنصم به من عقد وسبب. 

(5). البينة .١‏ وفي الآبة ١‏ من نفس السورة: إن الذين كفروا من أهل الكتاب. . 


الجن 


ذلك يُعلم به قولي. ٠)‏ قلت: يعور ترري اللغيراية على العتتلفة ولا على غير مسلعةء » قال: 
لم؟ قلت: لقول الله عر وجل : (ولا تتكحوا المشركات حتى يوؤْمنٌ4 قال: فما تقول في هذه 
الآية: «والمحصناتٌ من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم74)؟ فقلت: قوله تعالى : ولا 
تنكحوا المشركات حتى يمن 4 نسخت هذه الآية فتيسم ثم سكت97), 

لل يم عن محمد بن يحيئ » عن أحمد بن محمدء عن ابن فضال» عن 
اجمنرين جره 0 0 ا 00 بن أن ا 
ؤولا تسكوا بعصم الكوار). 


د عن علي بن إبراهيم» عن أبيه؛ عن ابن محبوب. عن علي بن 
رئاب» عن زرارة يناعن قال : سألت أبا جعفر (ع) عن قول الله عزِّ وجل د لتحم من 
الذين أوتوا الكتتاب من قبلكم4؟ فقال: هي منسوخة بقوله: «ولا تُمسكوا بِعِضّم 
الكوافر»ه2». 


]١747[‏ 5 - فأما ما رواه علي بن الحسن الطاطري» عن محمد بن أبي حمزة عن أبي 
مريم الأنصاري » عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن طعام أهل الكتاب ونكاحهم, حلال هو؟ 
قال : نعم قد كانت تحت طلحة يهودية(2). 


[/اغ١١]‏ 6 وعنهى عن الحس بن محبوب. عن العلا عن محمد بن مسلمء عن أبي 
جعفر (ع) قال: سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية؟ فقال: لا بأس بهء أما علمت أنه كان تحت 
طلحة بن عبيد الله يهودية على عهد النبي (ص)؟2)0. 


)١(‏ المائدة/ ه6. 

(؟) الاستبصار 7, 1١7‏ - باب تحريم نكاح الكوافر من سائر أصناف الكفارء ح .١‏ الفروع 8. باب نكاح الذميّة 
حا «قوله فتبسم) طاهره التجويز والتحسين ؛ واحتمال كونه لوهن كلامه, في غاية الضعف» مرآة المجلسي 

/ا. هذا وقال الشهيدان : اتحرم الكافرة غير الكتابية وهي اليهودية والنصرانية والمجوسية على على المسلم 
اجماعاء وتحرم ل ل ل والقول الآخر الجواز مطلقاًء والثالث 
المنع مطلقاً. . 

(؟) الاستبصار 7 - الباب. ح ١‏ . الفروع 7 نفس الباب. ح /7. 

(4) الاستبصار 7 باب تحريم نكاح الكوافر من سائر أصناف الكقارء ح 7. الفروع و3 باب نكاح الذمية, 
ح4. رق دس ينف امعاب إن القول بعدم ثبوت نسخها بهذه الآية كما تضمن هذا الخبر» وذلك لأنهم لا 
يرون النسخ بخبر الواحد. خصوصاً مع معارضته بما هو أصحٌ منه . 

(6) و١(5)‏ الاستبصار *, نفس الباب؛ ح 8 وه وفي ذيل الثاني: . . . على عهد رسول الله (ص). . 


يذه 


ج> التهذزيب 


-75]1١14[‏ وروى محمد بن يعقوب» عن محمد بن يحيى ٠‏ عن أحمد بن محمد 
عن الحسن بن محبوب » عن معاوية بن وهب. وغيره» عن أبي عبد الله (ع) في الرجل المؤمن 
يتزوج باليهودية والنصرانية» قال: إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية!؟. فقلت 
له: يكون له فيها الهوى؟ فقال: إن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزيرء وأعلم 
أن عليه في دينه في تزويجه أيّها غضاضة(2. 

وما جرى مجرى هذه الأخبار مما تضمن إباحة نكاح اليهوديات والنصرانيات فإنها تحتمل 
وجوها من التأويل : 

منها: أن تكون هذه الأخبار خرجت مخرج التقية. لأن كل من خالفنا يذهب إلى إباحة 
ذلك فيجوز أن تكون هذه الأخبار وردت وفقاً لهم كما وردت أخبار كثيرة على هذا الوجه. 

ومنها: أن تكون هذه الأخبار تناولت إباحة من لا تكون مستبصرة معتقدة للكفر مُتَدّينة به 
بل تكون ستضعفة: فإن نكاح من يجري هذا المجرى جائز. يدل على ذلك ما رواه: 

الل يد عن الحسين بن محمد. عن معلى بن محمد عن 
الحسن بن علي . عن ابَان» عن زرارة بن اعين قال: سألت أبا جعفر (ع) عن نكاح اليهودية 
والنصرانية؟ قال: لا يصلح لمسلم نكاح اليهودية والنصرانية. إنما يحل منهن نكاح الله 9). 

ومنها: أن يكون ذلك إباحة في حال الضرورة وعند عدم المسلمة. ويجري ذلك مجرى 
إباحة الميتة والدم عند الخوف على النفسء والذي يبن ما ذكرناه ما رواه: 


8]1١165[‏ - محمد بن يعققوب». عن علي بن إبراهيم » عن أبيه» عن إسماعيل بن مرار. 
عن يونس» عن محمد بن مسلم, عن أبي جعفر (ع) قال: لا ينبغي للمسلم أن يتزوج يهودية 
ولا نصرانية وهو يجد مسلمة حرة أو أمة9), 


[4]11651 - محمد بن علي بن محبوب» عن القاسم بن محمد. عن سليمان بن داود, 


(1) الاستبصار 7 نفس الباب» ح ” وفي ذيله: واعلم أن عليه في دينه غضاضة الفقيه # ١54‏ باب ما أحل الله عر 
وجل من النكاح وما. الحاح”. الفروع ”. نفس الباب» ح ١‏ . والغضاضة : المنقصة. 

زفة) الاستبصار "م /1 ١‏ باب تحريم نكاح الكوافر من ساثر. الخحلء. الفروع 7 باب نكاح الذمية, ح 7. 
والبله : جمع ْلَه وهو الغافل عن الشرء أر مطلقاء أو الأحمق الذي لا تمييز له والقليل الفطنة لمداق الأمور. 
وقد فسره في الاستبصار هنا باللآتي لا يعتقدن الكفر على وجه التمسك به والعصبية له. 

(؟) الاستبصار 377 نفس الباب. ح 8. الفروع 7 نفس الباب. ح 6 كما ذكره في ذيل ح 4 من نفس الباب 


لحن 


عن أبي أيوب. عن حفص بن غياث قال: كتب بعض أخواني أن أسأل أبا عبد الله (ع) عن 
مسائل. فسأته عن الأسيرء هل يتزوج في دار الحرب؟ فقال: أكره ذلك. فإن فعل في بلاد 
الروم فليس هو بحرام. وهو نكاح. وأما في الترك والديلم و الحْزّر فلا يحل له ذلك0©. 

ومنها: أن تكون هذه إباحة فى العقد عليهنٌ عقد المتعة. لأنا قد بيّنا أن ذلك جائز فيما 
0 

٠١ ]١107[‏ - أحمد بن محمد بن عيسى» عن محمد بن سنان» عن آبال بن عدمان 
عن زرارة قال: سمعته يقول: لا بأس أن يتزوج اليهودية والنصرانية متعةً وعنده امرأة9). 

فأماما روي من الأحاديث مما يتضمن أحكام ما يبتني على صحة العقد. مثل الميراث 
والطلاق والعدّة وما أشبه ذلك فإنه يحتمل جميع ما ذكرناه. ويحتمل أيضاً أن تكون هذه 
الأحكام مخصوصة بمن كان يهودياً أو نصرانياً وعنده يهودية أونصرانية ثم أسلم هو فإن العقد 
لا يزول بإسلامه» بل يكون ثابتاً وتجري هذه الأحكام عليه حسب ما وردت به الأخبارء والذي 
يكشف عما ذكرناه ما رواه: 

1١١ ]17077[‏ - أحمد بن محمد بن عيسى , عن أحمد بن محمد بن أبي نصر. عن ابن 
سنان, عن أبي عبد الله (ع) في رجل هاجر وترك امرأته في المشركين, ثم لحقت به بعد ذلك. 
أيمسكها بالتكاح أو تنقطع عِصْمَئْها؟ قال: لاء بل يمسكها وهي امرأته(». 

ومتى اسلمت المرأة ولم يُسْلِمِ زوجها فإنه يملك عقد نكاحهاء إلا أنه لا يَفرَبها ولا يُمَكن 
من الخلوة بها 

١1 ]1704[‏ - روى محمد بن علي بن محبوب. عن أحمد بن محمد؛ عن علي بن 
حديد. عن جميل بن دراج» عن بعض أصحبناء عن أحدهما (ع) أنه قال: في اليهودي 
والنصراني والمجوسي إذا أسلمت امرأته ولم يسلم. قال: هما على نكاحهماء ولا يفرّق 
بينهماء ولا يترك أن يخرج بها من دار الإسلام إلى دار الكفر9؟». 


)١(‏ الاستبصار ”. نفس الباب. حَُ ا 

(1) الاستبصار ”. ١17‏ باب تحريم نكاح الكوافر من سائر أصناف الكفار. اح .١‏ 

(5) الاستبصار ”. نفس الياب» ح ١١‏ وفيه عصمتهماء بدل: عصمتها. الفروع “ا باب نكاح أهل الذمة 
والمشركين يسلم . . ٠.‏ ذيل ح 27 وأخرجه بنفس المضمون مْ في الفروع برقم ١‏ وفي نفس الباب ولكن بسند 
آخر. هذا وقد ذهب أصحابنا رضوان الله عليهم إلى المنع من نكاح الكتابية ابتداءا لا استدامةء ولذا لو اسلم 
زوج الكتابية فالتكاح بحاله. 

(؟) الاستبصار7؟. ١١8‏ باب الرجل والمرأة إذا كانا ذميين فتسلم المرأة دون الرجل؛ ح ١‏ 


>53 


ج7 التهذيب 


[176ع 15 - وأما الذي رواه أحمد بن محمد بن عيسئ ؛ عن أحمد بن محمد بن أبي 
نصر قال: سألت الرضا (ع) عن الرجل تكون له الزوجة النصرانية فتسَلِم. هل يحل لها أن تقيم 
معه؟ قال: إذا أسلمت لم تحلّ له. قلت: جَعِلْتَ فداك, فإن الزوج أسْلّم بعد ذلك؛ أيكونان 
على النتكاح؟ قال: لا بترويج جديد00) , 

ولا ينافي الخبر الأول. لأن هذا الخبر محمول على من يكون قد ترك شرائط الذمة, فإن 
كان حاله ما ذكرناه وأسلمت امرأته, فإنه ينتظر به مدة انقضاء عدتهاء فإذا أسلم كان أحق بهاء 

والذي يدل على أنهم متى أَخَلْوا بشرائط الذمة بطلت ذمتهم. مارواه: 

[55؟1] ١4‏ - على بن الحسن بن فضال. عن عمروبن عثمان» عن الحس بن 
محبوب», عن علي بن رئاب» عن زرارة» عن أبي عبد الله (ع) قال: إن رسول الله (ص) قبل 
الجزية من أهل الذمة على أن لايأكلوا الرباء ولا يأكلوا لحم الخنزير» ولا ينكحوا الأخوات ولا 
لهم اليوم ذمة"©2. 

والذي يدل على أنها متى خرجت من العدّة بانت منه. ما رواه: 


[/ا761١] ١١‏ محمد بن علي بن محبوب» عن أحمد بن محمد عن البرئي» عن 
النوفلي, عن السكوني, عن جعفر بن محمد. عن أبيه. عن علي (ع) أن امرأة مجوسية 
أسلمت قبل زوجهاء قال علي (غ): أنَسْلِم؟ قال: لا ففرق بينهماء ثم قال: إن أسلمت قبل 
انقضاء عدّتها فهي امرأتك. وإن انقضت عدّتها قبل أن تسلم ثم أسلمتٌ فأنت خاطب من 
الخطاب7” , 


سا كر ا عن ابن 
ل فأسلم, 00 :لط يذلاك انتضاء عزتيا فإن 8 


:144/7 الاستبصار 2 + - باب الرجل والمرأة إذا كانا ذميين فتسلم . . . . ح ؟. قال المحقق في الشرائع‎ )١( 
دوإذا اسلم زوج الكتابية فهو على نكاحه سواء كان قبل الدخول أو بعده, ولواسلمت زوجته قبل الدخول؛ انفسخ‎ 
العقد ولا مهرء رإن كان بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء ء العدة. وقيل: .إن كان الزوج بشرائط الذمة كان‎ 
نكاحه باقياً. غير أنه لا يمككن من الدخول إليها ليلاء ولا من الخلوة بها نهاراء والأول أشبه».‎ 

)١‏ و(") الاستبصار, نفس الباب » اح” و4. 


ين 


أو أسلم فبل انقضاء عدتها فهما على نكاحهما الأول. وإن هي لم تُسْلم حتى تنقضي العدّة فقد 


بانت منه(), 
والذي يدل على أنه متى كان بشرائط الذمة لا تبين منه وإن انقضت عدّتهاء ما رواه: 


١7 ]17441[‏ محمد بن يعقوب, عن علي بن إبراهيم, عن أبيه» عن ابن أبي عمير» 
عن بعض أصحابه عن محمد بن مسلم. عن أبي جعفر (ع) قال: إن أهل الكتاب. وجميع 
من له ذمة, إذا أسلم أحدٌ الزوجين فهما على نكاحهماء وليس له أن يخرجها من دار الإسلام 
إلى غيرهاء ولا يبيت معهاء ولكنه يأتيها بالنهار» وأما المشركون مثل مشركي العرب وغيرهم , 
فهم على نكاحهم إلى انقضاء العدة. فإن أسلمت المرأة ثم أسلم الرجل قبل انقضاء عدتها 
فهي امرأته. وإن لم يسلم إلا بعد انقضاء ٠‏ العدة سديانت ننه وسيل تاجيا ركذلك ججميم 
من لا ذمة له و ا يه أمة” , 


بنكاح ا 1 


يدل على ذلك: ما ثبت من كون هؤلاء كفاراً بأدلة ليس هذا موضع شرحهاء وإذا ثبت 
كفرهم فلا تجوز مناكحتهم حسب ما قلمناه. ويزيد ذلك بياناً ما رواه: 


]١1١١[‏ - علي بن الحسن بن نضسال عن الحسن بن محبوب» عن جميل بن 
صالح , عن الفضيل بن يسار. عن أبي عبد الله (ع) قال: لا يتزوج المؤمن بالنصابية المعروفة 
بذلك2©7. 


]١711[‏ 8 الحسين بن سعيد» عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال: 
سألت أبا عبد الله (ع) عن الناصب الذي عرف نصّيّه وعداوته. هل يزوّجه المؤمن وهو قادر 
على رده وهو لا يعلم برذه؟ قال: لا يتروج المؤمن الناصبية. ولا يتروجح الناصب مؤمنة ‏ ولا 


)١(‏ الاستبصار . ١١8‏ باب الرجل والمرأة إذا كانا ذميين فَنْسْلم المرأة دون الرجل» ح ه . الفروع 7 باب نكاح 
أهل الذمة والمشركين بسلم ..ء)ح ” بتفاوت . 

(1) الاستبصار7. نفس الباب. ح 8. الفروع *, باب نكاح الذمية, ح 24 وفي ذيله: . . . مسلمة حرة أو أمة. 

(9) الاستبصار, 1١1١8‏ باب تحريم نكاح الناصبة المشهورة بذلك؛ ح ١‏ وفيه: الناصية  ,‏ .» بدل بالناصبية . . 
الفروع 7 باب مناكحة النصاب والشكاك, ح *. هذا والحكم بعدم جواز التزويج من الناصب والناصية 
المعلنين بالعداوة لأهل البيت (ع) كالخوار ج مما لا خلاف فيه بين أصحاينا بلا فرق بين الدائم والمنقطع . 


ا" 


ج37 التهذيب 
يتزوج المستضعف مؤمنة(" . 

7ع 7٠١‏ محمد بن يعقوب» عن عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمد» عن ابن 
فضال» عن ابن بكيرء عن زرارة» عن أبي جعفر (ع) قال: دخصل رجل على علي بن 
الحسين (6) فقال؛ إن امرأتك الشيبانية خارجية تشتم علياً (ع)» فإن سرك أن اتيك ذلك 
منها اسمَعتك؟ فقال: نعم. قال : فإذا كان غدأ حين تريد أن تخرج كما كنت تخرج فَعُد وأكمن 
في جانب الدار. قال: فلما كان من الغغد كمن في جانب الدار وجاء الرجل فكلّمها فتبيّن ذلك 
منها. فخلى سبيلها. وكانت تعجبه92") , 


1١ ]177[‏ - علي , بن الحسن بن فضال. عن محمد بن علي ؛ عن أبي جميلة» » عن 
سندي . عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا جعفر (ع) عن المرأة العارفة هل أَزْوّجها الناصب؟ 
قال: لاء لأن الناصب كافر. قال: فأزوجها الرجل غير الناصب ولا العارف؟ فقال: غيره أحب 
إلي منه0"©. 


وات ا ا ل : ذكر الناصب فقال ايه 
تأكل ذبيحتهم ولا تسكن معهو7*». 

[17106] 77 - فأما الذي رواه الحسين بن سعيد, عن النضر بن سويد. عن عبد الله بن 
سنان قال: سألت أبا عبد الله (ع) : بم يكون الرجل مسلما يحل مناكحته وموارثته» ويم يحرم 
دَمُه؟ فقال: يحرم دمه بالإسلام إذا أظهر. وتحلٌ مناكحته وموارثته”*». 

فليس منافٍ لما قدمناف. لأن من ظهر منه العداوة والنصب لأهل بيت رسول الله (ص) لا 
يكون قد أظهر الإسلام. بل يكون على غاية في إظهار الكفر, والخبر إنما تضمن من أظهر 
الإسلام. وهؤلاء ليسوا بظاهري الإسلام ' والذي رواه: 

7م1١‏ الحسين بن سعيد. عن أحمد بن محمد عن عبد الكريم؛ عن أبي 
بصير» عن أبي عبد الله (ع) قال: : تزّجوا في الشّكاك ولا تُرّوجوهم. لأن المرأة تأخذ من دين 


)١(‏ الاستبصار . 1١1١9‏ باب تحريم نكاح الناصبة المشهورة بذلك؛ ح ؟ . . وفي سنده : عبد الله بن مسكان. بدل: 
عبد الله , بن سنان . الفروع . باب مناكحة النضّاب والشكاك ح 4. 


[ف4 الاستبصار ؟. نفس الباب؛ ح8. الفروع *. نفس الباب. ح ١4‏ . وَكَمَن : توارى واستخفئ . 
5) و(4) الاستبصار 7, نفس الباب, ح 6 وه. 
)2( الاستبصار 3 نفس الباب» عا 


يفف 


فيمن يَحْرمُ نكاحهن 4 


زوجهاء ويقهرها على دينه20. 

فليس بمناف لما قدمناف لأنه محمول على المسِتَضعَفَات والبله منهنٌ » دون المغلنات 
المشهورات بعداوة من ذكرناه» ويبين عمًا ذكرناه ما رواه: 

]١1117/[‏ 6 - الحسين بن سعيد. عن النضر بن سويد.ء» عن يحيى الحلبي» عن 
عبد الحميد الطائي . عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (ع): أتزوج مُرَجِئة أو حَرورِيّة؟ قال: 
لاء عليك بالبُلّه من النساء. قال زرارة: فقلت: والله ما هي إلا مؤمنة أو كافرة؟27 قال أبو 
عبد الله (ع): وأين أهل ثنوى الله2"», قول الله أصدق من قولك : «إلا المستضعفين من 
الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون جيلة ولا يهتدون سبيلا )2 , 


[1114] 31 - وعنه.) عن أحمد بن محمد عن جميل» عن زرارة قال: قال أبو 
جعفر (ع): عليك بالبْلْه من النساءء التي لا تنصب, والمُسْتَضعَفَات0*©. 


[1779] 717 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير. عن جميل بن دراج عن زرارة 
قال: قلت لأبي جعفر (ع) : أصْلَحَك الله إني أتخوّف أن لا يحل لي أن أتزوج ‏ يعني ممن لم 
يكن على مثل ما هو عليه(» -؟ فقال : ما يمنعك من البُله من النساء؟ قلت: وما البّله؟ قال: هن 
المستَضعَفات اللاتي لا ينصبنّ ولا يعرقْنَ ما أنتم عليه9©. 


قال الشيخ رحمه الله: ومن سَافَمَ امرأة وهي ذات بعل لم يحلّ له العقد عليها أبداًء 


)1١(‏ الاستبصار. ١14‏ - باب تحريم نكاح الناصبة المشهررة بذلك؛ ح 7 . الفقيه 8. ١74‏ - باب ما أحل الله عر 
وجل من النكاح وما. . 0خ ١١‏ ل ل ل ا 
بد يلك برف لمن تس البان وفي الأخيرين: . . من أدب زوجهاء بدل: . . من دين زوجها . قال 
المحفق في الشرائع 1 : الكفاءة شرط في التكاح وهي التساوي في الإسلام » وهل بشترط التساري في 
الإيمان؟ فيه روايتان: أظهرهما الاكتفاء بالإسلام وأن تأكد استحباب الإيمان وهو في طرف الزوجة اتم لأن المرأة 
تأخذ من دين بعلهاء نعم لا يصح نكاح الناصب المعلن بعداوة أهل البيت (ع) لارتكابه ما يعلم بطلانه من دين 


الإسلام . .2. 

)١(‏ في الاستبصار: وأين أهل التقوى. والثنوى: اسم من الاستئثناء والمقصود قوله تعالى : إلا المستضعفين من 
الرجال والنساء. . الآية. 
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(4) الاستبصار 27 تعن لضع + الفروع 1 باب مناكحة النْصَابٍ و. . . » ح 7 . 
)2( الاستبصار 3 نفس سوج 6 


. يعني من عقيدة التشيع‎ )١( 
الفروع 7 باب مناكحة التُصَّابِ‎ . ٠١ آفة 00 8 باب تحريم نكاح الناصبة المشهورة بذلك. ح‎ 
. ...اح 7 بتفاوت‎ 


ريف 


7 التهذيب 


ركذللك إن سافسها وه فى عذة مر نيعل التعليها وحفة . فإنهز لا تحل له ابد 
781777١[‏ - روى محمد بن يعقوب» عن عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمد 
رفعه أن الرجل إذا تزوج المرأة وعلم أن لها زوجاًء فرّق بينهما ولم تحل له أبدا(). 
[17171] 754 - أحمد بن محمد بن عيسى ؛ عن الحسن بن علي »عن عبد الله بن بكير» 
عن أديم , بن الحر فال : قال أبوعبد الله (ع) : التي تتزوج ولها زوج يفرق بينهماء ثم لا يتَعَاودَان 
أبدا. 
ثم قال رحمه الله : ومن عقد علي امرأة في عدتها وهوعالم بذلك, فرّق بينهما ولا تحل 
له أبدا . 


يدل على ذلك ما رواه: 


الف كن محمد بن يعقوب, عن عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد» ومحمد بن 
يحيئ » عن أحمد بن محمد؛ جميعاً عن أحمد بن محمد بن أبي نصر» عن الميثمي (") عن 
زرارة بن ا رودي اد عو وعد اندوع )ء وعبد الله بن بكير» عن أديم بياع 
الْهَرَوي» عن أبي عبد الله (ع) أنه قال: الملاعنة إذا لاغنها زوجهاء » لم تحلّ له أبداً والذي 
يتزوج المرأة في عدّتها وهو يعلم, ٠‏ لاتحلّ له أبداً. والذي يطلّق الطلاق الذي لا تحلّ له حتى 
تنكح زوجاً غيره ثلاث مرّات, لا تحلّ له أبداً والمُحُرِم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لا 
تحل له أبداً©. 


"١ ]1717[‏ - والذي رواه محمد بن يعقوب. عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن ابن 
أبي عمير» عن حماد, عن الحلبي» عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن المرأة يموت زوجها 
فتضع وتَرْوْجُ قبل أن تمضي لها أربعة أشهر وعشر؟ فقال: إذا كان دخل بها فرق بينهما ثم لم 
تحلّ له أبدا. واعتدّت بما بقي عليها من الأول, راستقبلت عدة اخرى من الآخر ثلاثة قروء» 


.١١ الفروع *. باب المرأة التي نحرم على الرجل فلا. ..؛ ح‎ )١( 

(؟) في سند الاستبصار: عن المثنى . 

(5) الاستبصار*. ١٠١‏ باب من عقد على امرأة في عدّتها مع العلم بذلك, ح ١‏ الفروع 7؛ باب المرأة التي تحرم 
علي الرجل فلا. ..»ح ١‏ قال المحقق في الشرائع 11/1 : «من تزوج امرأة في عدتها عالماً حَرّمت عليه 
أبداً ٠‏ وإن جهل العدة والتحريم ودخل حرمت أيضاًء ولولم يدخل بطل ذلك العقد وكان له استثنافه» وقال : دإذا 
عقد المحرمٌ على امرأة, عالماً بالتحريم حرمت عليه أبدآء ولو كان جاهلاً فد عقده ولم تحرم» وقال: «وإذا 
استكملت المطلّقة تسعا للعدة ينكحها بينهما رجلان حرمت على المطلق أبدأ» . 


تغىفق 


وإن لم يكن دخل بهاء فرّق بينهما واعتدّت ما بقي عليها من الأول وهو خاطب من 
الخطاب (0. 


قوله (ع): وهوخاطب من الخطاب. محمول على من عقد عليها(" وهولا يعلم أنها في 
عدة؛ فحيئذ يجوز له العقد عليها بعد انقضاء عدّتها يدل على ذلك ما رواه: 

571" محمد بن يعقوب. عن أبي علي الأشعري. عن محمد بن عبد الجبار» 
ومحمد بن إسماعيل. عن الفضل بن شاذان.» جميعا عن صفوان. عن عبد الرحمن بن 
الحجاج , عن أبي عبد الله (ع) 7 قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدّتها بجهالة» أهي 
ممن لا تحلّ له أبداً؟ فقال: انا إذا كان بجهالة فليتزوجها بعدما تنقضي عدتهاء وقد يعذر 
الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك, فقلت: بأي الجهالتين أعذر, بجهالته أن يعلم أن 
ذلك محرم عليه أم بجهالته أنها في عذّة؟ فقال: إحدى الجهالتين أهون من الأخرى, الجهالة 
بأن الله حرم ذلك عليه وذلك ا ل : فهوفي الأخرى معذور؟ 
قال: 0 إذا انقضت 2 ا أن ار فقلت 00 كان أحدهما متعمداً 


[1776] 75 - وعنهء عن علي بن إبراهيم , عن أبيه, عن ابن أبي عمير. وعن صفوان, 
عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي إبراهيم (ع): بَلْعْنا عن أبيك (ع) أن الرجل إذا تزوج 
المرأة في عدّتها لم تحلّ له أبدا؟ فقال: : هذا إذا كان عالماً. فإذا كان جاهلاً فارقهاء وتعتدٌّء ثم 
بتزوجها كا عدر لقا 


ومتى عقد عليها وهي في العدّة ثم دخخل بهاء لم تحلّ له أبداً. سواءاً كان عالماً أو 
جاهلا . 


[1773] 74 - روى ذلك محمد بن يعقوب, عن علي بن إبراهيم, عن أبيه. عن ابن 
أبي عمير» عن حماد. عن الحلبي ٠‏ عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا تزوج الرجل المرأة فى في 


. 4 الاستصار *. نفس الباب. ح ؟ الفروع 7. نفس الباب» ح‎ )١( 

(7)' بشرط عدم الدخول كما مر. 

(؟) في كل من الاستبصار والفروع : عن أبي إبراهيم (ع). 

(؟:) الاستبصار *. ١٠١‏ جات من عفد على ابواااني عتتها مع النل لكا 70 ٠‏ الفروخ ”ا باب المرأة التي 
تحرم على الرجل فلا تحلّ له أبدأ ح *. 

(05) الاستبصار 27 نفس الباب , ح 4 . الفروع *, نفس الباب. ح ا ا 
العقد دون الوطي وإلآ حرمت عليه مؤبدا, وإن كان جاهلا كما تقدم. ويأتي 


"7/0 


3 التهذبب 


عدّتها ودخل بهاء لم تحلّ له أبدأ عالماً كان أو جاهلاً. وإن لم يدخل بها حلّت للجاهل ولم 
تحلّ للآخر(١),‏ 

ومتى كان قد دخل بها لزمتها عدّتان» تمامُ عدّتها من الأول. وعدةٌ اخرى من الذي دخل 
بها بعد العقد عليها. 

٠*0 ]١139/7[‏ روى ذلك محمد بن يعقوب» عن عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد» 
ومحمد بن يحيئى» عن أحمد بن محمد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصرء عن 
عبد الكريم» عن جمد بن يببلم 3< قلت له: المرأة الحبلى يتوفى عنها زوجهاء فتضع 
وتتزوج قبل أن تعتدٌ أربعة أشهر وعشرا؟ فقال: إذا كان الذي تزوجها دخل بها قرّق بينهما ولم 
تحلّ له أبداء واعتذت بما بقي عليها من عدّة الأول» واستقبلت عدةٌ أخرى من الآخر ثلاثة 
قروء؛ وإن لم يكن دخل بها فرّق بينهماء وأنّمت باقي عدّتها وهو خاطب من الخطاب0©). 

]١1174[‏ ”3 - والذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى » عن الحسين بن سعيد. عن 
صفوان» عن جميل» عن زرارة» عن أبي جعفر (ع) في امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدّتها. 
قال: يفرق بينهماء وتعتدٌ عدة واحدة منهما جميعا0©. 

7/11 - ابن أبي عمير. عن ابن بكيرء عن زرارة؛ عن أبي جعفر (ع) في امرأة 
فقدت زوجها أو نعي إليها فتزوجت؛ ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلقها. قال: تعتدٌ منهما جميعاً 
ثلاثة أشهر عدة واحدة, وليبس للأخير أن يتزوجها أبدأ9). 


[78]1180 - سعد, عن محمد بن عيسى » عن صفوان» عن جميل. عن ابن بكير#) 
عن أبي العباس . عن أبي عبد الله (ع) في المرأة تتزوج في عدّتهاء قال: يفرّق بينهما, وتعتدٌ 
عدة واحدة منهما جميعا(١)‏ 


)١(‏ الاستبصار 27 نفس الباب. ح ”. الفروع 07 نفس الباب. ح5. 

(؟) الاستبصار”. ١11١‏ - باب أنه متى دحل بها الزوج الثاني لزمتها عدّتان, ح ١‏ الفروع ”*, نفس الباب» ح 0 . 

) و() الاستبصار7. ١1١‏ - باب أنه متى دخل بها الزوج الثاني لزمتها عدّتان. ح ؟ و". 

(5) في الاستبصار: وعن أبي العباس. . 

(7) الاستبصار 27 نفس الباب, ح 4 . هذا وقال المحقق في الشرائع */ 40 : «لونزوجت في العدة لم يصح , ولم 
تنقطع عدة الأول ٠‏ فإن لم يدخل بها الثاني فهي في عدة الأول وإن وطأها الثاني عالماً بالتحريم فالحكم كذلك, 
حملت أولم د تحمل» ولو كان جاهلاً ولم نحمل» اتمْت عدة الأول لأنها أسبق واستانفت أخرى للثاني, على أشهر 
الروايتين» ولو حملت وكان هناك ما يدل على أنه للأول اعتدّت بوضعه له وللثاني بثلاثة اقراء بعد وضعه. وإن 
كان هناك ما يدل على أنه للثاني اعتدت بوضعه له واكملت عدة الأول بعد الوضع فلو كان ما يدل على انتفائه 


حفن 


فيمن يحرم نكاحهنٌ ج١7‏ 


فليس بمناف لما ذكرناه. لأنه ليس في هذه الأخبار أنه كان دخل بهاء ونحن إنما أَوْجَينا 
العدة الثانية عليها إذا كان قد دخل بهاء فأما إذا لم يدخل بها فيجزيها عدة واحدة» ولا تنافي بين 
الأخبار. 

ومنى كان قد دخل بها لزمه المهر بما استحل من فَرُجهاء وإن لم يكن قد دخل بها فلا 
شيء لها. 

[1] 49" روى محمد بن يعقوب,. عن محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد 
ومحمد بن الحسين. عن عثمان بن عيسى » عن سماعة» وابن مسكان. عن سليمان بن خالد 
قال: سألته عن رجل تزوج امرأة في عِدّتها؟ فقال: يفرق بينهما » فإن كان قد دخل بها فلها المهر 
بما استحل من فَرّجهاء ويفرّق بينهما ولا تحل له أبداء وإن لم يكن دخل بها فلا شيء لها من 
مهرها("). 

ومتى أعطاها المهر ولم يدخل بها رجع عليها بذلك. 

[7487١ع‏ *4 - روى أحمد بن محمد بن عيسى , عن محمد بن أبي عمير عن ابان بن 
عثمان» وأبي المعزاء عن أبي بصير قال: سألته عن رجل بتزوج امرأة في عدتها ويعطيها المهر, 
ثم يفرّق بينهما قبل أن يدخل بها؟ قال: يرجع عليها بما أعطاها. 

ومتى دخل بها وجاءت بولد لأقل من ستة أشهر. كان لاحقاً بالزوج الأول. وإن كان لستة 
أشهر أو ما زاد عليه. كان لاحقا بالأخير. 


[عع 4١‏ - روى ذلك محمد بن أحمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد. عن 
على بن حديد. عن جميل. عن بعض أصحابه. عن أحدهما (ع) في المرأة تَرْوِْجٌ في عدّتها. 
قال: يفرق بينهما. وتعتد عدّة واحدة منهما جميعا. وإن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو 
للأخيرء وإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر فهو للاول. 


ومتى تزوجت المرأة في عدّتها بجهالة» ثم قذفها زوجها بالزنا بما فعلته» وجب عليه حدّ 
القاذف. وإن كانت عالمة بذلك لم يجب عليه شيء ووجب عليها الحدٌّ. حدٌّ الزاني 


- عنهياء اتمت يعد وضعه عدة الأول واستأنفت عدة للأخيرء ولو احتمل أن يكون منهماء قيل: يقرع بينهما. 
ويكرن الوضع عدة لمن يلحق به وفيه إشكال ينشأ من كونها فراشاً للثاني بوطء الشبهة فيكون أحق به 
)1غ( الفريع 06 7 باب المرأة التي تحرم على الرجل فلا تحل له أبداء ح 5. 


يفف 


ج> التهذيب 


]١784[‏ 5 - روى محمد بن أحمد بن يحيى » عن العباس., والهيثم. عن الحسن بن 
محبوب, عن ابن رئاب. عن علي بن بشير النبال قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل تزوج 
امرأة في عدّتها ولم يعلم. وكانت هي قد علمت أنه بقي من عدتهاء وأنه قذفها بعد علمه 
بذلك؟ فقال: إن كانت علمت أن الذي صنعت محرّم عليها فقدمت على ذلكء, فإن عليها 
الحد. حدٌ الزاني» ولا أرى على وزجها حين قذفها شيئاء وإن فعلت ذلك بجهالة منها ثم قذفها 
بالزنا ضُربَ قاذفها الحد. وفرّق بينهماء وتعتدٌ ما بقي من عدّتها الأولى, وتعتدٌ بعد ذلك عدة 
كاملة . 

قال الشيخ رحمه الله : (ومن فَجَرَ بغلام فَوْقَبَهُ لم تحلّ له أخته ولا أمه ولا أبنته أبدأً) . 

[1786] 48 - روى ذلك محمد بن الحسن الصفارء عن إبراهيم بن هاشم» عن 
علي بن إسباط. عن موسى بن سعدان. عن بعض رجاله قال: كنت عند أبي عبد الله (ع), 
فأتاه رجل فقال له: جُعِلْتٌ فداك, ما ترى في شابيْن كانا مصطحبين؛ فولد لهذا غلام وللآخر 
جارية» أيحلٌ أن يتزوج ابن هذا ابنة هذا؟ قال: فقال: نعم. سبحان الله لم لا يحل له!؟ فقال 
له : إنه كان صديقا له قال: فقال : وسبحان الله وإن كان فلا بأسء قال : أنه كان يكون بينهما ما 
يكون بين الشباب؟ قال: لا بأس. فقال: أنه كان يفعل به؟ قال : فعْرَض بوجهه ثم إجابه وهو 
مستتر بذراعه. فقال ال ل ل وإذ كان فنا انف 
فلا يحل له أن يتزوج() 


[1787] 44 - محمد بن يحيى» عن يعقوب بن يزيد, عن أبن أبي عميرء عن رجل» 
ع و2 م ١‏ ع 
عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يعبث بالغلام» قال: إذا اوقب حرمت عليه أخته وأبنته 9 , 
17 ] 40 - علي بن الحسن بن فضالء عن محمد بن إسماعيل» عن حماد بن 
عيسى » عن إبراهيم بن عمر. عن أبي عبد الله (ع) في رجل لعب بغلام» هل تحلّ له أمه؟ 
قال: إن كان تقب فيه فلا9” , 
قال الشيخ رحمه الله : (من قذف امرأته بالزنا وهي خرساء أو صمّاءء فرق بينهما ولم تحل 
له أبداً) . 
(1) و(759)5 الفروع ” باب الرجل يفسق بالغلام فيتزوج ابنته أوأخته. ح ”و ؟ و١‏ بتفاوت في الأخيرين سنداً 
ومتناً وخاصة في الأخير. وأوقب: أمي ادخل حشفته في دبره» وكذلك: ثقب . قال المحقق في الشرائع 


52/1 : «من فبجر بغلام فأوقبه حرم على الواطىء العقد على أم الموطوء راحقاو عرلا نر ادن لوكا 
عقدها سابقاه». 
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[3]1788: -روى ذلك الحسن بن محبوب» عن هشام بن سالمء » عن أبي بصير قال: 
وب و ا يا ل ا 
إن كان لها بيّنة تشهد لها عند الإمام جَلَدَهُ الحدَّ وفرّق بينهما ثم لا تحلّ له أبداً وإن لم يكن لها 
بينة فهى حرام عليه ما أقام معهاء ولا إثم عليها منه. 

[4] 57 - روى ذلك محمد بن يعقوب. عن محمد بن يحيى » عن أحمد بن 
محمد عن علي بن الحكم ٠‏ عن علي بن أ بي حمزة. عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن 
الذي يطلق. ثم يراجع. ثم يطلق, ثم يراجع. : ثم يطلّق؟ قال : لااتحل له أبداً حتى تنكح زوجاً 
غيره فيتزوجها رجل آخر فيطلقها على السّنةء ثم ترجع إلى زوجها الأول فيطلقها ثلاث مرات 


على السّنة» فتتكح زوجاً غيره فيطلقها » ثم ترجع إلى زوجها الأول فيطلقها ثلاث مرات على 
السنة 0 والملاعنة لا تحل له أبداً"2. 


0000 إاطلق الرجل لمر فتزوجت ثم للها تزوجها الأول ثم طلقها رودت 
بج ثم طلقها فتزوجت الأول» نإذا طلقها على هذا ثلاثاً لم تحل له أبد01”) . 

ا قال الشيخ رحمه الله : (ومن فَجَرٌ بعمته أو خالته حرمت عليه بنتاهما ولم تحلّ له بنكاح 
أيدا) . 


[1741] 44 -روى ذلك علي بن الحسن الطاطري قال: حدثني محمد بن أبي حمزة, 
جالس - عن رجل نال من خالته وهوشابٌ ثم ارتدع, أيتزوج ابنتها؟ قال: لاء قال : إنه لم يكن 
افضى إليهاء إنما كان شىء دون ذلك؟ قال: كَذَّبَ9 . 


ومن تزوج بصبية فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً. 


(1) و(؟) الفروع *. باب المرأة التي تحرم على الرجل فلا تحل له أبدأء ذيل ح 4 وح 7 بتفاوت . 

(*) الفروع . باب الرجل يفجر بالمرأة فيتزوج أمها أو ابنتها أو يفجر بام . . . » ح ٠١‏ ينفاوت في الذيل وأخرجه عن 
علي بن إبراهيم عن أبيهء عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخَرّاز عن محمد بن مسلم عن أبي 
عبد الله (ع). . . . قال المحقق في الشرائع ؟589/5: .١‏ .. وإن كان الزنا سابقاً على العقد فالمشهور تحريم. 
بنت العمة واللخالة إذا زنى بأمهما». 


أخفا 


4 التهذيب 


]١51947[‏ 50 -روى محمد بن يعقوب» عن عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد. عن 
يعقوب بن يزيد. عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا خطبّ الرجل المرأة 
فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين» فرّق بينهما ولم تحل له أبدا0'©. 


0" ديات 
وك يق 


قال الشيخ رحمه الله : (والذي يحرم النكاح من الرضاع عشرٌ رَضعات متواليات لا يفصل 
بينهنٌ برضاع امرأة اخرى). 
3غ ١‏ روى محمد بن يعقوب. عن الحسين بن محمد. عن معلى بن محمد. 
عن الحسن بن علي الوشاء عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أباعبد الله (ع) يقول : لا يحرم 
من الرضاع إلا ما انيت اللحم وكيك د العَظم0. 
التن وعنه ا عن ابن أبي عميرء عن حمادين 


[1796] ” ال اك و امه 0 أبي عميرء عن زياد 
والرفحاة والثلاث؟ 0 3 إلااما استن به لعل ولت للحم" . 


)01( الفروع . باب المرأة التي تحرم على الرجل فلا تحلّ له أبدأًء ح ١5‏ . يقول المحقى في الشرائع 591/5 : وإذا 
ا عليه وطؤها ولم تخرج من حباله» 0 
١‏ 

زفة) الاستبصار؟؛ 6 باب مقدار ما يحرم من الرضاع . ح؟ وفي سنده: عن العلا بن محمد. بدل: عن 
معلى بن محمد. الفروع *. باب حد الرضاع الذي يحرم. ح ١‏ . 

(5) الاستبصار 7. نفس الباب, ح 8 . الفروع , نفس الباب» ح 6 . وكون الرضاع المحرم ما يشد العظم وينبت 
اللحم هو إجماعي عند أصحابنا رضوان الله عليهم صرح به صاحب الجراهر ونقله عن كل من المسالك 
واللايضاح والتذكرة. وتوفرهما معا هو الشرط في نشر الحرمة عندهم إلا ما يظهر من الشهيد الأول في اللمعة حيث 
اكتفى بأحدهما عندما قال: وأن ينبت اللحم أو يشد العظم . وكيف كان فالمرجع فيهما إلى قول أهل الخبرة . 

(4) الاستبصار *. نفس الباب, ح 5 . الفروع “ا نفس الباب. ح 8. هذا ولم يذهب من الأصحاب رضوان الله 
عليهم إلى القول بالحرمة بأقل من عشر رضعات إلا الإسكافي استناداً إلى رواية اطرحوها بإعتبار شذوذها. والا- 
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فإن فيل : ليس في شيء من هذه الأخبار ذِكرٌ العشر رضعات» وأنتم قد ذكرتم الفتيا بعشرة 


قيل له : قد فَسَروا في أخبار أخْر أن الذي ينبت اللحم ويشد العظم عشرٌ رضعات» فأغنى 
ذلك عن ذكرها ها هناء روى ذلك: 

]١147[‏ ؛ - محمد بن يعقوب», عن عدَّةَ من أصحابناء. عن أحمد ين محمد. عن 
علي بن الحكم, عن معاوية بن وهب. عن عُبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (ع): إنا 
أهل بيت كثير» فربما كان الفرح والحزن يجتمع فيه الرجال والنساء. فربما استحيت المرأة أن 
تكشف رأسها عند الرجل الذي بينها وبينه الرضاع. وربما استحيا الرجل أن ينظر إلى ذلك» فما 
الذي يحرم من الرضاع؟ فقال: ما أنبت اللحم والدم. فقلت: فما الذي ينبت اللحم والدم؟ 
فقال: كان يقال: عشرٌ رضعات, قلت: فهل يحرم بعشر رضعات؟ فقال: دع ذاء وقال: ما 
يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع”'2. 


6]١191/[‏ عله عن علي بن إبراهيم ‏ عن أبيه» عن هارون بن مسلم . عن مُسعَدة بن 
صَدَّقة. عن أبي عبد الله (ع) قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحمء فأما 
الرضعة والرضعتان والثلاث ‏ حتى بلغ عشراً ‏ إذا كن متفرقات فلا بأس9) 


ابن الجنيد فيما ذكره الشهيد الثاني عنه في الروضة من أنه ذهب إلى الإكتفاء بما وقع عليه اسم الرضعة نظرا إلى 
ا ا ل القت - ويضيف : وما أوردناه من الخبر الصحيح 
حجة عليه . 

)ع( حيار 500 الفروع 7 باب حد الرضاع الذي يحرم ح 8 
هذا وند اختلف أصحابنا رضوان الله عليهم في العدد الموجب لنشر الحرمة بالرضاع . فمنهم من اختار الععشره 
ومنهم من اختار الخمس عشرة رضعة, ولكن أي القولين هو المشهور عندهم؟ يقول صاحب الجواهر 8؟5/ 
1781: «اختلفت كلماتهم في الأشهر من القولين؛ ففي المختلف والمنتصر وغاية المرام» ونهاية 
السيدين : العشر هو القول الأكثر. وفي الروضة أنه قول المعظم . وفي التذكرة وزبدة البيان والمفاتيح أن المشهور 
هو الخمس عشرة, وعزاه في كنز العرفان إلى الأكثر. وفي كنز الفوائد إلى عامة المتاخرين؛ وفي المسالك إلى 
ام ا الو ا و 0 ران القدجا لإنو ا تعيد حي 
١‏ ا 0 ا 1154 الجا 011 
القدماء الخمس عشرة بل حكي عن اتباع الشيخ . » بل لعله خيرة أئمة الحديث وفقهاء أصحاب الأئمة كمحمد بن 
أحمد بن يحيئ وأحمد بن محمد بن عيسى و. . . » ممن اقتصر على رواية الخمس عشرة دون العشر. . . الخ» 

زقة4 الاستبصار 27 نفس الباب. ح . الفروع 7 نفس الباب. ح ٠‏ وفيه: حتى يلغ . .؛ بدل: حتى بلغ . 1 
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[5]1784 - فأما ما رواه الحسن بن محبوب» عن علي بن رئاب» عن أبي عبد الله (ع) 
رضعات؟ قال: لاء لأنها لا تنبت اللحم ولا تشد العظم عشِر رضعات27. 

[744١ع‏ 7- وما رواه علي بن الحسن بن فضال. عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي 
عمير. عن حمّاد؛ عن عبيد بن زرارة؛ عن أبي عبد الله (ع) قال: سمعته يقول: عشر رضعات 
لا يحرّمنَ شيئا9). 

[١١7١]١8-وعله,‏ عن احزلت عن أبيهم. عن عبد الله بن بكير» عن أبي عبد الله (ع) 
قال: سمعته يقول: عشر رضعات لا تحرم(). 

]١١1١1١[‏ 31 وعنه. عن أيوب بن نوحء عن صفوان بن يحيئ» عن حماد بن 
عثمان4*7)» أو غير عن عمر بن يزيد قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: خمس عشرة رضعة 
لا تحرم). 


فهذه الأخبار كلها وما فى معناهاء محمولة على أنه إذا كانت الرضعات العشر متفرقات, 
ذأما :أذ كانت لإبوالية فإنها ترم وقد تضق ذلك الخبر الذي قدمناة وشو غير ارون ين مستلية 
عن أبي عبد الله (ع) وهو قوله لما ذكر العشر رضعات قال: لا بأس به إذا كنّ متفرقات» فدلّ 
على أنها إذا كانت متوالية فإنها تحرّم» ويزيد ذلك بيانا ما رواه: 

٠١ ]107[‏ -علي بن الحس بن فضال» عن الحسن بن بنت الياس» عن عبد الله بن 
سنان. عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الغلام يرضع الرضعة والثنتين؟ قال: 
لا تحرم» فعددت عليه حتى أكملت عشر رضعات, فقال: إذا كانت متفرقة فلا9). 


فدل هذا الخبر أيضاً على أنها إذا كانت متولية فإنها تحرّم . 


١١ ]105[‏ - روى محمد بن أحمد بن يحيئ , عن هارون بن مسلم. عن مسعدة بن 


)١(‏ و(5) الاستبصار *؛ نفس الباب, ح 8 و .٠١‏ ع 

(5) الاستبصار *. ١10‏ باب مقدار ما يحرّم من الرضاع, ح ١١‏ وفي ذيله: .. . لا يحَرَّمْنَ شيثاً. 

. الترديد من الراوي‎ (١ 

(05) الاستبصار ”2 نفس الباب. ح 7 . 

ف الاستبصار *, نفس الباب. ح 8. الفروع *. باب حد الرضاع الذي يحرم. ح 8 وقد أخرجه عن ابن فضال عن 
ابن سنان بلا واسطة ابن بنت الياس» وهو الوشا. 
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الرضعة والثنتان والثلاث ‏ حتى بلغ العشر - إذا كن متفرقات فلا بأس(2). 
والذي اعتمده في هذا الباب وينبغي أن يكون العمل عليه الخبر الذي رواه: 


[ 0ع -1١5‏ محمد بن أحمد بن يحيئء. عن أحمد بن محمدء. عن الحسن بن 
محبوب». عن هشام بن سالم. عن عمار بن موسى الساباطي. عن جميل بن صالح. 
زياد بن سُوقة قال: قلت لأبي جعفر (ع): هل للرضاع حدٌّ يؤخذ به؟ فقال: لا يحرّم الرضاع 
أقل من رضاع يوم وليلة. أو حمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة. من لبن فحل واحدى 
لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرهاء ولو أن امرأة ارضعت غلاما أو جارية عشر رضعات من لبن 
فحل واحدء وأرضعتها امرأة أخرى من لبن فحل آخر عشر رضعات, لم يحرمٌ نكاحهما9؟». 

فلا تنافي بين هذا الخبر وبين الأخبار التي قدّمناهاء لأن الأخبار التي لمت ذكز شد 
العظم وإنبات اللحم ؛ ليس فيها ذِكْرٌ عدد الرضعات» ولا ب يمتنع أن يكون قدر ذلك ما فسره في 
هذا الخبر. 

فأما حديث عبيد بن زرارة خاصة, فإنه لما ذكر أبوعبد الله (ع) عشر رضعات, فأضاف 
إلى غيره أنه مما ينبت اللحم ويشد العظم وقال: : كذا يقال» ولما سأله عمًا عنده فقال له: : َع 
ذا لم يُحِبْهُ فدل على أنه لم يكن راضياً بذلك. اها الأختان الاخر قليان فيه م ينب انما 
تعلقنا فيها بدليل الخطاب. ودليل الخطاب إنما يمكن التعلق به إذا لم يكن هناك ما يصرف 
عنهء وهذا الخبر الذي أوردناه صارف عن ذلك, فينبغي أن يكون العمل عليه ولا تنافي بين 
الأخبار. 


[1706] 15 - فأما ما رواه محمد بن على بن محبوب, عن محمد بن الحسين» »؛ عن 
محمد بن سنان. عن حريزء عن الفضيل بن يسار» عن أبي جعفر (ع) قال: لا يحرم من 
الرضاع إلا المجبورة؛ أو خادم, أو ظثر قد رضع عشر رضعات يروى الصبي وينام7. 


)1( 00 نفس الباب » ح7. الفروع 7 نفس الباب » ح١‏ بتفاوت يسير فيهما وقد مر هذا الحديث 

(١‏ 0 05-2 ا ع خح١‏ . ولعل العطف بالواو دون (أو) بين قوله: غلاماً أو 
جارية, مع ثثية ضمير (وارضعتها) دون افراده أنسب بالمقام . 

(”) الاستبصار. 1١76‏ باب مقدار ما يحرم من الرضاع. ح 4 وفيه : ثم يرضع عشر.... بدل: قد رضع 


لذي 


ج> التهذيب 


فهذا الخبر أيضاً لا ينافي ما قدّمناه من الأخبار, لأنه متروك الظاهر, لأنه قد حرم من 
الرضاع من لا تكون مجبورة ولا خادماً ولا ظثراًء بأن تكون امرأة متبرعة فأرضعت إنساناً مقدار ما 
يحرم » وإذا كان الأمر كذلك فلا اعتراض به أيضاً على ما قدمناه. فأما قوله (ع) في آخر الخبر: 
عشر رضعات يروى الصبي وينام» تفسير لكل رضعة, لأنه المفيد المعتبر دون المصات على ما 
يذهب إليه المخالفون. 

1 ؛1١‏ - فأما الذي رواه علي بن الحسن, عن محمد بن الحسن» عن محمد بن 
أبي عمير» عن بعض أصحابنا رواه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرضاع الذي ينبت 
اللحم والدم. هو الذي يرضع حتى يتضلّع ويتملى وينتهي نفسه("). 

[17017] 16 - وما رواه محمد بن أحمد بن يحيى ٠‏ عن أحمد بن محمد» عن علي بن 
إسماعيل قال: : حدثني أبو الحسن بن ظريف, عن تعلبة» عن أبَان» عن ابن أبي يعفور قال: 
سألته عما يحرم من الرضاع؟ قال: إذا رضع حتى يمتلي بطنه. » فإن ذلك ينبت اللحم والدم 
وذاك الذي يحرم”(». 

فهذان الخبران لا يعارضان أيضاً ما قدّمناه. لأنه لا تنافي بين قوله: الذي يحرم خمسة 
عشر رضعة متوالية؛ وبين قوله: هو أن يرضع حتى يتملى وينتهي نفسه, وبين قوله : رضاع يوم 
وليلة » لأن هذه الثلاثة حدودٍ عبارة عمًا ينبت اللحم ويشد العظم, فأيها حصل العلم به عرف به 
التحريم. ولا تضاد فيها على وجه من الوجوه. 


١١3‏ - فأما الذي رواه محمد بن أحمد بن يحيئ» عن محمد بن عبد الجبار 


عن علي بن مهزيار, عن أبي الحسن (ع) أنه كتب إليه يسأله عن الذي يحرم من الرضاع؟ 
فكتب (ع): قليله وكثيره حرام©2. 


فهذا الخبر محمول على أن قليله وكثيره حرام بعد ما يبلغ الحد الذي يحرم أو يزيد عليه» 
فإن الزيادة قلت أو كثرت فإنها تحرّم. ويجوز أن يكون خرج مخرج التقية لأنه موافق لمذهب 
بعض العامة . 


)ع( جما 0 باب.ع 15 وفيه: : وتنتهي ٠ ١‏ + الفروع 7 باب نوادر في الرضاع ٠‏ ح /ا بتفاوت . 


زفة الاستبصار 8 تفس الباب ل وفيه : وذلك. . .ء بدل: وذاك. 
(7) الاستبصار 7 د ياب مقدازاها يحرم من الرضاع» .ح +1 : 


:4ظ2> 


اها بدرم قن الكام 6 


[104] 17 - فأماما رواه محمد بن أحمد بن يحيى ء عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء 
عن الحسين بن علوان؛ عن عمروبن خالد عن زيد بن علي. عن آبائه» عن علي (ع) أنه 
قال: الرضعة الواحدة كالمائة رضعةء لا تحل له أبدا7١).‏ 

فهذا الخبر أيضاً محمول على ما قدمناه من الوجهين في الخبر الأول» ويشهد بذلك 
طريقه, لأن طريق هذا الخبر رجال العامة والزيدية. ولم يَرْوِهِ غيرهم, وما هذا سبيله لا يجب 
العمل به. 

١ 8]15٠١[‏ - فأما ما رواه الحسن بن سماعة. عن الحسن بن حذيفة بن منصورء عن 
عبيد بن زرارة» عن زرارة» عن أبي عبد الله (ع) قال: قال: سألته عن الرضاع؟ فقال: لا يحرم 
الرضاع إلا ما ارتضعا من نُدْي واحد حَوْلَيْنِ كاملين29). 

فهذا الخبر نحمله على أن قوله : حَوْلِين كاملَّيّنء يكون ظرفاً للرضاع , فكأنه قال: لا 
يحرم من الرضاع إلا ما ارتضعا من نُدْي واحد في حولين كاملين وإنما قلناذلك؛ لأن الرضاع 
إذا كان بعد الحولين فإنه لا يحرّم. يدل على ذلك ما رواه: 

17 14 - محمد بن أحمد بن يحيى؛ عن أحمد بن أبي عبد الله عن علي بن 
إسباط قال: سأل ابن فضّال بن بكير في المسجد فقال: ما تقولون في امرأة أَرْضَعَْتْ غلاماً 
سنتين» ثم ارضعت صبّة لها أقل من سنتين حتى تمت الستتان» أيفسد ذلك بينهما؟ قال: لا 
يفسد ذلك بينهماء لأنه رضاع بعد فطام » وإنما قال رسول الله (ص): هلا رضاع بعد فطامء أي 
أنه إذا تم للغلام سنتان أو الجارية, فقد خرج من حدٌ اللبن فلا يفسد بينه وبين من يشرب منه ء 
قال: وأصحابنا يقولون: أنه لا يفسد إلا أن يكون الصبي والصبية يشربان شربة شربة0©. 


-7١]1١1[‏ محمد بن يعقرب. عن محمد بن يحيئ» عن عبد الله بن محمد. عن 
علي بن الحكم. عن أَبَان بن عثمان, عن الفضل بن عبد الملك. عن أبي عبد الله (ع) قال : 
إن الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم 9). 


.- واسم أبي الجوزاء: منبه بن عبد الله ثقة.  كما في الخلاصة‎ . ١0 الاستبصار”. نفس الباب» ح‎ )١( 

(0) الفقيه “ا 7 - باب الرضاع . ح .١4‏ الاستبصار ؟»؛ نفس الباب. ح ١8‏ . هذا والمجمع عليه بين أصحابنا 
رضوان الله عليهم كما ذكره صاحب الجواهر هوأن الشرط نشر الرضاع للحرمة أن يكون في الحولين من حين 
انفصال الوليد عن أمه فلا عبرة بما بعدهما وإن كان جايزأ كالشهر والشهرين معهما. 

(©) الاستبصار*» ١750‏ باب مقدار ما يحرم من الرضاع؛ ح 19 . 

(1) الاستبصار”*» نفس الباب. ح ٠‏ بتفاوت قليل. الفروع 7 باب أنه لا رضاع بعد فطام؛ ح ؟ . 
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[75١73١]١5-_وعنهى‏ عن عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن 
أبي نصرء عن حماد بن عثمان قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: ارضاح بعد قطام)ى 
قال: قلت: جُعِلْتٌ فداك, وما الفطام؟ قال: «الحولان اللذان» قال الله عر وجل7). 


[11] 771 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيئ» عن محمد بن الحسين». عن 
العباس بن عامر. عن داود بن الحصين» عن أبي عبد الله (ع) قال: قال: الرضاع بعد الحولين 
قبل أن يفطم يحرّم9). 

فهذا خبر شاذ لا يعارض ما قدمناه من الأخبار لكثرتهاء ويجوز أن يكون خرج مخرج 
التقية لأنه مذهب لبعض العامة , وأما الذي رواه: 

[115ع 78 العلا بن رزين, عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن الرضاع؟ فقال: لا 
يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد سنة0©. 

فهذا الخبر نادر مخالف للأحاديث كلهاء وما كان هذا سبيله لا يعترض به الأخبار 
الكثيرة . 

يدل على ذلك ما رواه: 

"1]١17315[‏ محمد بن يعقوب , عن محمد بن يحيئ » عن أحمد بن محمد عن ابن 
ا . سنان قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن لبن الفحل؟ فقال: هوما 
0 امرأنّك من لب لينك ولبن ولدك ولد امرأةٍ اخرى. فهو حرام 9). 


)١(‏ الاستبصار 7, فس اليم لف . الفروع 203 نفس الباب. ح * . وفيه إشارة إلى الآية *377؟ من سورة البقرة 
وأولها: والوالداث ب يرضِعْنَ أولادهنٌ حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. . 

(؟) الاستبصار » نفس الباب. ح ”7 . الفقيه #ء ١47‏ باب الرضاع ‏ ح 7. هذا وقد أجمع أصحابنا على اشتراط 
كون الرضاع في الحولين في نشر الحرمة؛ بلا فرق عندهم بين أن يفطم المرتضع قبل الرضاع في الحولين 
وعدمه, ولم يشذ في ذلك إلا الإسكافي فيما حكي عنه حيث قال بنشر الحرمة بعد الحولين إذا لم يكن قد فطم . 
ربما استنادا إلى رواية ابن الحصين هذه. والتي حملها بعض فقهائنا المتاخرين على الحولين من ولادتها بناء 
على عدم اعتبار ذلك في التحريم. 

(*) الاستبصار ”. نفس الباب» ح77 . الفقيه لا نفس الباب» ح ٠ ١7‏ وفي الحديث إشارة إلى اشتراط اتحاد 
المرضعة في الأحوال الثلائة للرضاع من حيث المدة أو العدد أو الأثرء وكله مما أجمع عليه الأصحاب رضران الله 


5( الاستبصار . 3 - باب أن اللبن للفحل. ح ١‏ . الفروع *. باب صفة لبن الفحل» ح .١‏ 


الفا 


فيما يحرم من النكاح ٠‏ ج7 


[1711] 70 - وعنهء عن محمد بن يحيئ» عن محمد بن الحسين. عن عثمان بن 
عيسى» عن سماعة قال: سألته عن رجل كان له امرأتان» فولدت كل واحدة منهما غلاماً 
فانطلقت إحدى امرأتيه فأرضعت جارية من عرض الناس» أينبغي لابنه أن يتزوج بهذه الجارية؟ 
قال: لاء لأنها ارضعت بلبن الشيخ(). 

7١5 114[‏ - وعنهء» عن محمد بن يحيئئ» عن أحمد بن محمد. عن الحسن بن 
محبوب» عن جميل بن صالح. عن أبي بصير» عن أبي عبد الله (ع) في رجل تزوج امرأة 
نولت متاجارية ثم ماتت المرأة فتزوج أخرى فولدت منه ولداً ثم أنها ارضعت من لينها 
غلاماًء يحل لذلك الغلام الذي أرضعته أن بتزوج ابنة المرأة التي كانت تحت الرجل قبل 
المرأة الأخيرة؟ فقال: ما أحب أن يتزوج أبنة فُحْل قد رضع من لبنه0"». 


[114] 7 وعنهء» عن علي بن إبراهيم. عن أبيه. عن ابن أبي عمير. عن حماد, 
عن الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله (ع) : أم ولد رجل ارضعت صيياً وله ابنة من غيرهاء أيحل 
لذلك الصبي هذه البنت؟ فقال: ما أحب أن يتزوج بنت رجل قد رضعت من لبن ولده9». 


١8‏ وعنه» عن محمد بن يحيئى » عن أحمد بن محمدء عن علي بن مهزيار 
قال: سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني (ع) عن امرأة ارضعت لي صبياء فهل 
يحل أن أتزوج بنت زوجها؟ فقال لي : ما أجود ما سألت من ها هنا يؤتى أن يقول الناس: حَرّمَت 
عليه امرأته من قبل لبن الفحل» هذا هو لبن الفحل لا غيره» فقلت له: إن الجارية ليست بنت 
المرأة التي ارضعت لي. هي بنت غيرها؟ فقال: لوكنٌ عشراً متفرقات ما حلٌ لك منهن شيء. 
وكنَّ في موضع بناتك9), 


. الاستبصار *. نفس الباب, حم ؟. الفروع *؛ نفس الباب. ح 7. وقوله: من عرض الناس» أي من عامتهم‎ )١( 

(؟) الاستبصار ”, نفس الباب,. ح . الفروع *. نفس الباب. ح © . هذا وقد نقلى إجماع أصحابنا بقسميه على 
اشتراط أن يكون اللبن لفحل واحد في نشر الحرمة» فلا حرمة ب بين المرتضع وأمه وأبيه فضلا عن غيرهم مع كون 
القدر المحرّم من اللبن لفحلين ,لوهذ قول سعط سانا كه بير الشهيد الثالى في الروضلة . ونقل الخلاف 
عن صاحب تفسير مجمع البيان. يقول الشهيدان: «وقال أبو علي الطبرسي رحمه الله صاحب التفسير. فيه : لا 
يشترط اتحاد الفحل بل يكفي اتحاد المرضعة, لأنه يكون بينهم مع اتحادها أخوة الأم وأن تعدّد الفحل وهي تحرم 
التناكح بالنسب» والرضاع يحرم منه ما يحرم من النسب . وهو متجه لولا ورود النصوص عن أهل البيت (ع) 
بخلافه. وهي مخصصة بما دل بعمومه على اتحاد الرضاع والنسب في حكم التحريم». 

(*) الاستبصار”. نفس الباب» ح 4 بتفاوت يسير. الفروع *. نفس الباب» ح 8 . 

(4) الاستبصار 7 ١١‏ - باب أن اللبن للفحل. ح 5, الفروع «. باب صفة لبن الفحل» ح8. قوله (ع): من 
ها هنا يؤتى. . . » أي يصاب ويأتي الجهل والغلط على الناس. وقد فسّر ذلك (ع) بقوله : أن يقول الناس. . 
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الففنة 6 الحسن بن محبوب» عن هشام بن سالمء عن عمّار الساباطي قال: 
سألت أبا عبد الله (ع) عن غلام أرضع من امرأة» أيَحِلَ له أن يتزوج أختها لأبيها من الرضاعة؟ 
قال: فقال : لاء فقد رضعاً جميعاً من لبن فحل واحد من امرأة واحدة قال: : قلت: يتزوج أختها 
لأمها من الرضاعة؟ قال: لا بأس بذلك. إن أختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل الذي 
أرضعت الغلام. فاختلف الفحلان فلا بأس37). 


٠١ ]177[‏ - فأما ما رواه علي بن إبراهيم, عن أبيه؛ ومحمد بن يحيئ , عن أحمد بن 
محمد. عن ابن أبي نجران. عن محمد بن عبيد الهمداني قال: قال الرضا (ع): ما يقول 
أصحابك في الرضاع؟ قال: قلت: كانوا يقولون: اللبن للفحل. حتى جاءتهم الرواية عنك 
أنك تحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فرجعوا إلى قولك”(, قال: فقال لي : وذلك لان 
أمير المؤمنين سألني عنها فقال لي : أشرح لي اللبن للفحل» وأنا أكره الكلام29, فقال(؟): كما 
أنت 07 حتى أسألك عنهاء ما قلت في رجل كانت له أمهات أولاد شتى فأرضعت واحدة منهن 
بلبنها غلاماً غريباً» أليس كل شيء من ولد ذلك الرجل من الأمهات الأولاد الشتى يحرم على 
ذلك الغلام؟ قال: قلت: بلى قال: فقال لي أبو الحسن (ع): فما بال الرضاع يحرم من قبل 
الفحل ولا يحرم من قبل الأمهات؟ وإنما حرّم الله الرضاع من قبل الأمهات., وإن كان لبن الفحل 


أيضاً يحرّم00). 


فهذا الخبر محمول على أن الرضاع من قبل الأم يحرم من ينسب إليها من جهة الولادة» 
وإنما لم يحرم من ينسب إليها بالرضاع للأخبار التي قدمناهاء ولو خلينا وظاهر قوله (ع) : يحرم 
من الرضاع ما يحرم من النسب لكنا نحرّم ذلك أيضاء إلا أنا قد خصصنا ذلك بما قدمنا ذكره من 
الأخبار. وما عداه باق على عمومه”", ويزيد ما قدمناه تأكيداً ما رواه: 


)1( الاستبصار 7 نفس الباب؛ ح * . الفروع 7 نفس الباب» رح له . هذا وقد أجمع أصحابنا على أنه يحرم على 
أبي المرتضع أن ينكح في أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا لأنهم صاروا أخوة ولده وأخوة الولد محرمون على 
الاب 


زفة أي قالوا بتحريم الرضاع من قبل الامهات أيضاً. 

(؟') هذا من كلامه (ع). والعلة في كراهته الكلام فيما سثل عنه لأنه لو تكلم لقال ما يخالف قول المخالفين في 
المسألة . 

63 أي المأمون. 

,ع( أي إبقّ كما أنت. أو: قف على الحالة التي أنت عليها. 

(7) الاستبصار*, 1778 - باب في أن اللبن للفحل. ح7. الفروع *, باب صفة لبن الفحل. ح 

(ف4 قال الفيض في الوافي */ م /١7‏ ص !4 تعليقاً على كلام الشيخ هذا : «أقول : وأ تعلم أن هذًا الخبر الموافق 
للكتاب والسنة المتواترة أولئ بالإبقاء على ظاهره وتأويل ما يخالفه من الذي يخالفهما كما بيناه». 


مم" 


فيما يحرم من النكاح ع 


7١ ]17[‏ ابن محبوب, عن أبي أيوب الخزّار. عن ابن مسكان عن الحلبي قال: 
سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يرضع من امرأة وهوغلام» فهل يحل له أن يتزوج أختها لأمها 
من الرضاعة؟ فقال: إن كانت المرأتان رضعتا من أمرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحل وإن 
كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلك(). 

والذي يدل على أن ما ينسب إليها بالولادة يحرم التناكح بينهما زائداً على ما ذكرناه؛ ما 


روراه: 


"55١1‏ - محمد بن يحبئى ., عن عبد الله بن جعفر. عن أيوب بن نوح قال: كتب 
علي بن شعيب إلى أبي الحسن (ع) : امرأة ارضعت بعض ولدي. هل يجوز لي أن أتزوج 
بعض ولدها؟ فكتب (ع): لا يجوز لك ذلك لأن ولدها صارت بمنزلة ولدك9». 

مضت رونا -:ؤزوئ مدان الحسن الصفار» عن أحمد بن الحسن بن علي بن 
فضال. عن ابن أبي عميرء عن جميل بن دراج؛ عن يقد لللة رم )قال إذا رضع الرجل 
من لبن امرأة حرم عليه كل شيء من ولدهاء وإن كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته 
بلبنه وإذا رضع من لبن الرجل حَرْمْ عليه كل شيء من ولده وإن كان من غير المرأة التي 


أرضعته7("), 


[577] 74 - فأما الخبر الذي رواه محمد بن أحمد بن يحيىئ. عن أبي عبد الله 
البرقي ‏ عن على بن عبد الملك بن بكار بن الجراح9؟), عن بسطام ‏ عن أ الحسن (ع) 
قال: لا يحرم من الرضاع إلا البطن الذي ارتضع منه0*». 

فالمعنى فيه أنه لا يتعدى إلى من ينسب إلى الأم من جهة الرضاعء لأن من يكون كذلك 
إنما ينسب إلى بطن آخر» وما يختص ببطنها ولادة فإنه يحرم . 

وإذا حصل الرضاع الذي بحرم فإنه يحرم التناكح بين أولاد صاحب اللبن وبين 
)١(‏ الاستيصار 7 نفس الباب. ح 8 . الفروع 7 نفس الباب» ح .١١‏ 

5( الاستبصار ”1 نفس الباب. ح 4 . الفقيه ا 57 باب الرضاع, ح 8 بتفاوت يسير. 

(45 الاستيصار ”. ١57‏ - باب أن اللبن للفحل؛ ح .١٠١‏ ا 

(4) في الاستبصار: عن على بن عبد الملك. عن بكار بن الجراح. . . . وما هنا في التهذيب هو الموافق لما في 
الوافي والوسائل» والله أعلم . 

,2( الاستبصار 237 نفس الباب. ح .١١‏ 
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[173777] 5” - روى محمد بن يعقوب » عن محمد بن يحيى » عن محمد بن الحسين» 
عن عثمان بن عيسى . عن سماعة قال: سألته عن رجل كانت له امرأتان. فولدت كل واحدة 
بهذه الجارية؟ قال: لا لأنها ارتضعت بلبن الشيخ('2. 

[6]1558” وعنه, عن محمد بن إسماعيل. عن الفضل بن شاذان» عن صفوان بن 
يحيئ . عن العبد الصالح (ع) قال: قلت له: أَرْضَعَتٌ أمي جاريةً بلبني؟ فقال: هي أختك من 
الرضاع, قال: قلت: فتحلّ لأخ لي من أمي لم ترضعها بلبنه ‏ يعني ليس بهذا البطن ولكن 
ببطن آخر - قال رالفكل الخد قلت : عم » هو(" أخخي لأبي وأمي ؟ قال : اللبن للفحل . صار 
أبوك أباها وأمك امه" . 

والرضاع لاا يثبت إلا سينه عادلة. ولا تقبل فيه شهادة المرضعة فحسب. 


[71غ 70 روى ذلك محمد بن يعقوب., عن محمد بن يحيى , عن سَلْمَة بن 
الخطاب؛ عن عبد الله بن خداش؛ عن صالح بن عبد الله الختعمي قال: سألت أبا الحسن 
موسى (ع) عن أم ولد صدوق) زعمت أنها أرضعت جارية لي أَصَدَّقها؟ قال: : الا 

]58 - علي بن الحسن بن فضال» عن محمد بن عبد الله بن زرارة. ومحمد 
وأحمد إبني الحسن بن علي. عن الحسن بن علي. عن عبد الله بن بكيرء عن بعض 
أصحابناء عن أبي عبد الله (ع) في امرأة ا رفت علدنا وحار ؟ قال: يعلم ذلك غيرهما؟ 
قال: قلت: لاء قال: دق أن لم يكن غيرها. 


لسن ارك علي بن الحسن. عن محمد بن الوليد. عن عنام بن عامرء عن 
يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن امرأة أرضعتني وأرضعت صبيا معي , ولذلك 
الصبي أخ من أبيه وأمه. فيحل لي أن أتزوج ابنته؟ قال: لا بأس. 


-4٠ ]3[‏ وعنهء. عن السندي بن الربيع. عن عثمان بن عيسى. عن أبي 


01 تمر ريرقم 10 امن ع الباب فراجع . | 

1( الور نعم. هي اختي ... الخ . وقد رواه في الفروع 7 باب حد الرضاع. ذيل ح / وفيه كما هنا في 
زة الفروع *. باب نوادر و في الرضاع ٠ح”.‏ ورواه ذيل حديث برقم /ا من باب حد الرضاع الذي يحرم . 

4( الفروع 7 3 نفس الباب. ح 17 . 


0 


الحسن (ع) فال: سألته قلت له: إن أخي تزوج امرأة فأولدهاء فانطلقت امرأة أخي فأرضعت 
جارية من عرض الناس. فيحلٌ لي أن أتزوج تلك الجارية التي أرضعتها امرأة أخي؟ قال: لاء 
أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. 

[17] 41 - علي بن الحسن» عن محمد بن الوليد» والعباس بن عامر» عن يونس بن 
يعقوب قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن امرأة أرضعتني وأرضعت صبيا معي ولذلك الصبي أخ 
من أبيه وأمه, فيحل لي أن أتزوج أبنته؟ قال: لا بأس(2. 


[1714] 47 - وأما الذي رواه علي بن الحسن بن فضال» عن أيوب بن نوح.» عن 
حريزء عن عن الفقيل بن سار حر عبد المحم ين ابر ليك الله عرق أبى عيذ الله رع أرقا لآ 
بحرم من الرضاع إلا ما كان مجبوراً ؛ قال: قلت : وما المجبور؟ قال : ام مُربْيَةُ أو أمُ تربي» أو 
ار ادي أو خادم تشترى. أو ما كان مثل ذلك موقوفاً عليه9). 


فهذه الرواية لا تنافي ما قدمناه من الروايات في تحريم الرضاع, لأن القصد بهذه الرواية 

نفي التحريم؛ عمن يرضع رضعة أو رضعتين وما أشبه ذلك» قأما إذا أرضعت المرأة القدر الذي 
قدمنا ذكره في التحريم وإن لم يكن بهذه الأوصاف. فإنه يحرّم أيضا على كل حال» والذي يدل 
على ما قدمناه ما رواه: 

[15] "4 - علي بن الحسن. عن أيوب بن نوح. عن صفوان بن يحيى»؛ عن 
موسى بن بكر, عن أبي الحسن (ع) قال: قلت له : إن بعض مواليك تزوج إلى قوم فزعم النساء 
أن 'بينهما زضاعاً؟ قال: إما الرضعة والرضعتان والثلاث فليس بشيء. إلا أن تكون ظيراً 
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فصرح في هذا الخبر أن المراد بنفي التحريم ؛ الرضعة والرضعتان, لا ما زاد عليه لأن 
القدر الذي بحرم لم يجر له ذِكْرٌ أصلاً . 


[173] 44 - ابن أبي عميرء عن حمّادء عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن 


)١(‏ هذا الحديث هو نفس الحديث المتقدم برقم 9 متنأ وسنداً ولعل تكراره كذلك سهواً من قلم المؤلف أو من 
النساخ . 

(5) الفقيه ا 147 باب الرضاع. ح ؟١‏ ورواه بتفاوت بدون الذيل عن حريز عن الفضيل بن يسار عن أبي 
عبد الله (ع). . 

[فة الاستيصار 7 ه؟١‏ باب مقدار ما يحرم من الرضاع. ح ١6‏ . 
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امرأة زعمت أنها أرضعت امرأة وغلاماً ثم تنكر بعد ذلك؟ قال: تُصَّدَّق إذا أنكرت ذلك» فقلت: 
فإنها قد قالت قد أرضعتهما؟ قال: لا تصدّق ولا تنعم0©. . 


[337] 450 محمد بن على بن محبوب» عن محمد بن عيسى » عن علي بن الحكم. 
عمن رواه عن أبي عبد الله (ع). في جَذْي رضع من لبن امرأة حتى اشتدٌ عظمه ونبت لحمه. 


]١138[‏ 15 - عنه عن محمد بن أحمد عن أحمد بن محمد بن عيسى ٠‏ قال: 
كتبت : جعلني الله فداك. امرأة أرضعت عَناقا بلبن نفسها حتى فطمت وكبرت وضربها الفحل 
وَوَضْعَت يجوز أن يؤكل لبنهاء وتباع وتذبح ويؤكل لحمّها؟ فكتب (ع): فِعْل مكروه ولا بأس 


به20, 


]١73994[‏ /اغ - عنه. عن عبد الله بن جعفرء عن موسى بن عمر البصري» عن 
صفوان بن يحيى» عن يعقوب(") بن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله (ع): امرأة دَرٌ لبنها من 
غير ولادة. فأرضعت ذكراناً وإناثاً. أيحرم من ذلك ما يحرم من الرضاع؟ فقال لي : لا9). 


1 1158 السكري» عن جعفر بن محمد عن أبيه (ع) أن علياً (ع) أتاه رجل 
ال إن مي أرضعت ولدي . وقد أردت بيعها؟ فقال: خذ بيدها وقل: من يشتري مني أَمْ 


:5]١541[‏ محمد بن أحمد بن يحيى ع تسد جين عن صفوان. عن 
على بن إسماعيل الدعشي. عن رجل من أهل الشام. عن عبد الله , بن أبَان الزيّات» عن أبي 


01١‏ الفروع 7" باب نوادر في الرضاع »٠ءخح5.‏ قوله (ع) : ولا تنعم ؛ يعني لا يقال لها نعم. 

زه الفقيه 27 05 باب الصيد والذبائح » ٠ح‏ / بتفاوت وأخرجه مكاتبة عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن 
محمد ر(ع). . والعناق : الانثى من المعز قبل استكمالها الحول. جمع جمع اغنق وتمنوق . ورواه فى بي الفروع 4. كتاب 
الأطعمة. باب الحمل والجدي يرضعان من لبن الخنزيرة» ح ع . وسوف يكرر هذا الحديث برقم /141 من 
الباب ١‏ من الجزء 4 من التهذيب. 

(') في سند الفقيه والفروع : عن يونس بن يعقوب. . 

[فع الفروع 7 باب نوادر في الرضاع أ#ح؟١ ٠‏ الفقيه "ا ١5‏ باب الرضاع أح55 . هذل وقد اشترط أصحابنا 
ور الرضا للحرم مع توفر بقية الشرائط - أن يكون اللبن مسببا عن نكاح - أي وطي صحيح بعقد دائماً 
كان أو متعة. ويلحق به ما كان بملك يمين أو شبهة على الأشبه» وما عدا ذلك لا أثر له من حيث تحريم التكاح. 
قال المحقق في الشرائع ا «فلودر لم تنتشر حرمته وكذا لو كان عن زناء وفي نكاح الشبهة تردد أشبهه 
تنزيله على النكاح الصحيح . . 0 


)5( الفقيه 0 نفس الباب. 2 0 
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الحسن الرضا (ع) قال: سألته عن رجل تزوج ابنة عمه وقد أرضعته أم ولد جدّه. هل تحرم على 
الغلام أم لا؟ قال: لا( 

فهذا خبر مقطوع الإسناد. مُرسلء وما هذا حكمه لا يعترض به الأخبار الصحيحة 
الطرق. ولوسَلِمَ من ذلك لكان محمولاً على أنه إذا كانت أم ولد قد أرضعته بغير لبن جده. أو 
تكون أرضعته رضاعاً لا يحرّم. ولو كان رضاعاً تاما لكان قد صار عمها إن كان الجد من قبل 
الأب. وإن كان الجد من قبل الأم فليس هناك وجه يقتضي التحريم . 

14173 ٠05_أحمد‏ بن محمد عن الحسن بن محبوب, عن ابن سنان قال : سئل أبو 
عبد الله (ع) ‏ وأنا حاضر - عن امرأة أرضعت غلاماً مملوكا لها من لبنها حتى فطمته ٠‏ هل يحل 
لها بيعه؟ قال: فقال: لا. هو ابنها من الرضاع. حرم غليها بيع واكل تمن قال: ثم قال: 
أليسّ قد قال رسول الله (ص): «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»؟!7). 

»د يات 
القول في الرجل يَفْجُر بالمرأة ثم يبدو له في نكاحها 
أو بر بأمها أو ابنتها قبل أن 8 أو بعد ذلك 
والمرأة تفجُرٌ”” وهي في حبال زوجها هل يُحَرّمها ذلك عليه أم لا؟ 


ل رحمه ألله : (ومن فَجَرٌ بامرأة وهي غير ذات بعل ثم تابا بعد ذلك وأراد أن 
ينكحها بعدُ بعقد صحيح ء جاز له ذلك. بعد أن تظهر منهما التوبة) . 
١ ]١١15[‏ - يدل على ذلك ما رواه الحسين بن سعيد. عن القاسم بن محمد عن 


هاشم :بن المثق قال : : كنت عند أبي عبد الله (ع) جالساً. فدخل عليه رجل فسأله عن الرجل 
يأتي الغر ا خرافاء تَرَوجَها؟ قال: نعم. وأمها وابنتها(؟). 


7]1١*44[‏ - وعنهء عن ابن أبي عمير» عن أبي أيوب» عن محمد بن مسلم. عن أبي 
جعفر (ع) أو(”*)عن أبي عبد الله (ع) قال: لوأن رجلا فَجِرَ بامرأة ثم تابا فتزوجهاء لم يكن عليه 
)١(‏ الاستبصار . ١51‏ - باب أن اللين للفحل» ح ؟١.‏ 

2( الفروع 27 باب نوادر ف في الرضاع عخذا. 
(7) المقصود بالفجور: الزنا . 


(؟) الاستبصار ”2 م١٠‏ -باب الرجل يفجر بالمرأة أيجوز له أن يتزوج أمها أو. . . . ح١.‏ 
() التردبد من الراوي . 


وى 
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]١75165[‏ "- وعنه) عن ابن أب عميرء عن حمادت عن الجلبي قال: قال أبو 
عبد الله (ع) : أيّما رجل فَجَر بامرأة حراماً ثم بدا له أن يتزوجها حلالًء قال: ُولَهُ فاح وآجو 
نكاح. ومثله كمثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها حراماً م اشتراها بعدُء كانت له حلالاً0". 


ولا ينبغي له أن يتزوج بها بعد الفجور إلا بعد أن يستبرىء رحمها. 


[1747] 4- روى أحمد بن محمد بن عيسى» عن إسحاق بن جريرء عن أبي 
عبد الله (ع) قال: قلت له: الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في تزويجهاء هل يحل له ذلك؟ 
قال: نعم. إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجورء فله أن 
يتزوجها92). 


فأما الذي يدل على أنها ما دامت مُصِرَّة لا يجوز له العقد عليها ما رواه: 


1*1 6 أحمد بن محمد بن عيسى », عن أبي المعزاء عن الحلبي قال: قال أبو 
عبد الله (ع): لا تتزوج المرأة المعلنة بالزناء ولا يزوج المعلِنُ بالزنا إلا بعد أن يُعْرفَ منهما 
التوبة9). 


0 ال ار 0 عن أبي 0 ا ل 


)ع( الفروع 7 باب الرجل يفجر بالمرأ ة ثم يتزوجها. ح ١‏ . هذا والمشهور شهرة عظيمة بين أصحابنا رضوان الله 
عليهم. ٠‏ بل نسبه في التذكرة إلى علمائناء وفي محكي الإنتصار نقل الإجماع عليه. هوأن الزنا إذا كان سابقاً على 
الترويج وكان بالعمة أو الخالة فإنه يوجب حرمة بنتيهما. وأما إذا كان الزنا السابق على التزويجح بغيرهما فقد 
اختلف أصحابنا رضوان الله عليهم » فحكي عن الأكثر أو الأشهر الحرمة. ونسب إلى الصدوق في بعض كتبه. 
وسلار و في المراسم ‏ وار بن إدريس في السرائر وغيرهم القول بالجواز. ونسب ذلك صاحب الرياض إلى المشهور 
عند القدامى» وفي المختصر النافع استوجهه., وقد استدل كل منهما لقوله بعدد من الروايات » ويقول صاحب 
الجواهر ‏ وقد اختار القول بالحرمة ‏ بعد إيراده القول بالجواز وما استدل له به من روايات: «أن الجميع ‏ كما 
ترى - قاصر عن معارضة ما عرفت - يعني ما دل على الحرمة من روايات ‏ سنداً وعددا وعاملاً ودلالة, لإحتمال 
الجميع الفجور بغير الجماع. أو به ولكن بعد التزويج . أو التقية وهو أحسن المحامل». 

2( الفروع ”, نفس الباب. ح 4 بريادة في آخره . 

(9) الاستبصار *. ١١9‏ باب كراهية العقد على الفاجرة» ح ١‏ بتفاوت يسير. الفقيه "» ١74‏ - باب ما أحل الله عر 
وجل من النكاح وما. ..ءخ ١‏ بتفاوت . هذا ويقول الشهيدان : «ولا تحرم الزانية على الزاني ولا على غيره 
ولكن يكره تزويجها مطلقا على الأصح خلافا لجماعة حيث حرموه على الزاني ما لم يظهر منها التربة ووجه 
الجواز الأصل وصحيحة الحلبي . . . الخ . 


نا 


في الرجل يَفْجُرٌ بالمرأة. . . عا 
يدعوها إلى ما كانا عليه من الحرام, فإن امتنعت واستغفرت ربّها عرف توبّتها"©. 


[1744] 1- محمد بن يعقوب. عن محمد بن يحيى» عن محمد بن أحمد بن 
يحي عن أحمد بن الحسن, عن عمرو بن سعيد. عن مصدّق بن صَدّقة. عن عمار بن 
و عن أبي عبد الله ِع) قال: سألته عن الرجل يحل له أن يتزوج امرأة كان يفجر بها؟ 
فقال : إن آنس منها رُشدا فنَم. وإلا فليراودها على الحرام فإن تابعته فهي عليه حرام. فإن 
أبْثْ فليتزوّجها"© . 

قال الشيخ رحمه الله : (ولا بأس للرجل أن يتزوج امرأة قد سافح أمها أو ابنتهاء لا يحرم 
عليه نكاح الأم والبنت» سواء كانت المسافحة قبل العقد على ما بيناه. أو بعده. وعلى كل 
حال). 


[*8]10 - روى الذي ذكره أحمد بن محمد بن عيسى , عن محمد بن أبي عمير» عن 
هاشم بن المثنى قال: كنت عند أبي عبد الله (ع) فقال له رجل: رجل فجر بامرأة» أيحلّ له 
ابنتها؟ قال: نعم إن الحرام لا يُفْسِدُ الحلال0©. 


-6]١560[‏ وعنه, عن الحسين بن سعيد. عن صفوان» عن حنان بن سدير قال: كنت 
عند أبي عبد الله رع إذ سأله سعيدك عن رجل تزوج امرأة سقاخا هل تحل له ابنتها؟ قال : 
نعم. إن الحرام لا يحرم الحلال09) . 

فالوجه عندي في هذين الخبرين وما يجري مجراهما مما يتضمن معناهما : هو أنه إذا كان 
عند الرجل امرأة ودخل بها ثم فجز بأمها أو ابنتها, لم تحرم عليه فأما إذا فجر بها وهي ليست 
زوجة لهى ثم أراد أن يعقد عليها فإن ذلك حرام لا يجوز له ذلك. يدل على ما ذكرناه من 
التفصيل مارواه: 


-٠١ ]157[‏ الحسين بن سعيد. عن صفوان, عن العلا بن رزين» عن محمد بن 


(1) الاستبصار 8 ١١4‏ - باب كراهية العقد على الفاجرة, ح ؟ . الفقيه #» ١74‏ باب ما أحلّ الله عر وجل من 
التكاح رما. . . . ح 17. 

(؟) الاستبصار*. نفس الباب. ح *. الفروع *. باب الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجهاء ح .١‏ هذاء وقد قال 
الشهيد الثاني رضوان الله عليه في الروضة بعد أن أشار إلى هذه الرواية وأورد الني قبلها : «والسند فيهما ضعيف, 
وفي الأولى (أي رواية أبي بصير) طم ولو صحتا لوجب حملهما على الكراهة جمعاأ . 

(*) و( ) الاستبصار ”. ٠١8‏ - باب الرجل يفجر بالمرأة أيجوز له أن. ...ح5؟و". كما رواهما برقم و4 من 
الباب ١٠١1‏ من نفس الجزء من الاستبصار. 
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مسلم. عن أحدهما 64 أنه سئل عن رجل يفجر بامرأة. رمح ابنتها؟ قال: لا ولكن إن 
كانت عنده امرأة ثم فجر بابنتها أو أختهاء لم تحرم عليه التي عنده2» . 


[05757؟١] ١‏ وعنه. عن محمد بن الفضيل . عن أبي الصباح الكناني » عن أبي 
عبد الله (ع) قال: إذا فجر الرجل بالمرأة لم تحلّ له ابنتها أبدأء وإن كان قد تزوج ابنتها قبل 
ذلك ولم يدخل بها فقد بطل تزويجه. وإن هوتزوج ابنتها ودخل بها ثم فجر بأمها بعدما دخل 
بابنتها فليس يفسد فجوره بأمها نكا ابنتها إذا هو دخل بها2©. 

وهو قوله لا يفسد الحرام الحلال إذا كان هكذا. 

[1+6] 17 فأما ما رواه الحسين بن سعيد. عن عثمان بن عيسى2, وعلي بن 
النعمان» عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل فجر بامرأة. يتزوج ابنتها؟ 


]١7١656[‏ 1 أحمد بن محمد بن عيسى » عن معاوية بن حكيم ء عن علي بن 
الحسن بن رياط عمن رواه. عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (ع): رجل فَجَرٌ بامرأة. هل 
يجوز له أن يتزوج بابنتها؟ قال: ما حرّم حرام حلالاً قط». 


الحال. هو إذا كان الفجور بالمرأة دون الوطء والإفضاء إليها. فأما مع الوطء فلا يجوز ذلك 
حسب ما قدّمناه بدل على ذلك ما رواه: 

١5 ]101[‏ - محمد بن يعقوب, عن أبي علي الأشعري؛ عن محمد بن عبد الجبار, 
ومحمد بن إسماعيل» عن الفضل بن شاذان. جميعا عن صفوان بن يحيى» عن عيص بن 
القاسم قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل باشر امرأة وقبّلء غير أنه لم يفض إليهاء ثم 
تزوج ابنتها؟ فقال: إذا لم يكن أفضئ إلى الأم فلا بأس. وإن كان أفضئ إليها فلا يتزوج 
ابنتها( . 

)١(‏ الامستبصار #» ٠١8‏ - باب الرجل يفجر بالمرأة أيجوز له أن. . . » ح 4 . الفروع *, باب الرجل يفجر بالمرأة 
فيتزوج أمها أو. . . ؛ ح ١‏ بتفاوت فيهما. 

30( الاستبصار 7 نفس الباب. ح 6 . 

زفقة و() الاستبصار”, نفس الباب. ح ” ولا. 5 

(0) الاستبصار *» ٠١8‏ - باب الرجل يفجر بالمرأة أيجوز له أن. . .. ح2. ورواه أيضا برقم )١(‏ من 
الباب .)1١7(‏ الفروع “اء باب الرجل يفجر بالمرأة فيتزوج أمها أوابنتها أو. . . » ح ١‏ . وكان قد مر برقم 11 من 


فى 


في الرجل يَفْجْرُ بالمرأة. . . جح 


١6 ]11017[‏ - وعنه» عن أبي علي الأشعري, عن محمد بن عبد الجبار. عن صفوان. 
عن منصور بن حازم. عن أبي عبد الله (ع) في رجل كان بينه وبين ن أمرأة فجورء هل يتزوج 
ابنتها؟ قال: إن كان قبلة أو شبهها فليتزوج ابنتهاء وإن كان جماعاً فلا يتزوج ابنتهاء وليتزوجها 
هي 137), 

والذي يدل على أن الفجور بعد الدخول لا يحرّم, زائداً على ما قدّمناف ما رواه: 

[48ه١1] ١5‏ محمد بن يعقوب» عن علي بن إبراهيم » عن أبيه. عن ابن أبي عمير» 
عن حماد, عن الحلبي ؛ عن أبي عبد الله (غ) في رجل تزوج جارية فدخل بهاء : ثم ابتلي بأمها 
فَفَجَرٌَ بها. أ تحرم عليه امرأته؟ فقال: لا أنه لا يحرم الحلال الحرام 00# 


١17 ]١759[‏ وعنه, عن علي » عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن عمر بن أذيئة» عن 
زرارة» عن أبي جعفر (ع) أنه قال في رجل زنى بأم امرأته أو ابنتها أو أختها؟ فقال: لايحرّم ذلك 
عليه امرأته. ثم قال: ما حرّم حرام قط حلالاً©. 


وحكم الرضاع في هذا الباب حكم النسب سواءء في أنه إذا فجَر بامرأة لم يجز له العقد 
على ابنتها ولا على أمها, وقد دل على ذلك ما قدمناه من قوله : يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسبء. ويريده بيانا ما رواه: 


0 عن تين عن مسد ين سلم. اج ل : سألته عن 
رجل فَجَرٌ بامرأة. أيتزوج أمّها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال: ل'©). 


١5 ]361[‏ -_وعنهى عن محمد بن يحيئء عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب» 
عن العلاء بن رزين» عن محمد بن مسلم. عن أبي جعفر (ع) في رجل فجر بامرأة, أيتزوج 
أمها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال: ل21». 


)١(‏ الاستبصار 27 تفس الباب» ح 5. الفررع ”ا نفس الباب» ح 9. بزيادة: إن شاء, في الذيل فيهما. 

(؟) الاستبصار 29 نفس الباب. ح .1٠١‏ الفروع *, نفس الباب. ح 7. 

(”) الاستبصار 2 نفس الباب» ح .١١‏ الفروع , نفس الباب, ح 4 . 

(5) الاستبصار 7. ٠١8‏ - باب الرجل يفجر بالمرأة أيجوز له أن. . . . ح ١١‏ . الفروع . باب الرجل يفجر بالمرأة 
فيتزرج أمها أو . . ... ح 2. 

)2( الاستبصار "7 نفس الباب» ح 13 الفروع 7 نفس الباب. ذيل ح 8. 


اذا 


ع6 التهذيب 
وإذا كان للرجل امرأة فَسَافَحَثْء فهو بالخيار بين المقام عليها وبين تطليقهاء وليس يجب 
عليه طلاقها لذلك. 


 '"'« ]١307[‏ روى محمد بن علي بن محبوب» عن أحمد بن محمد عن ابن 
محبوب؛ عن عبّاد بن صّهِيبٍء عن جعفر بن محمد (ع) قال: لا بأس أن يمسك الرجل امرأته 
إن رآها تزني» إذا كانت تزني وإن لم يُقِمْ عليها الحد. فليس عليه من إِنْمها شيء. 

١ ])١3377[‏ - علي بن الحسن. عن علي بن الحكم. عن موسى بن بكر. عن زرارة» 
عن أبي جعفر (ع) قال: سئل عن رجل أعجبته امرأة» فسأل عنها فإذا النثاء(!» عليها شيء في 
الفجور؟ فقال: لا بأس أن يتزوجها ويحصنها9) 


9ااياتب 
نكاح المرأة وعمّتها وخالتها 


ع ملظل 


وما يحرم من ذلك وما لا يحرم 

قال الشيخ رحمه الله : (ولا بأس أن ينكح الرجل المرأة وعمتها وخالتها ويجمع بينهماء 

غير أنه لا يجوز أن ينكح بنت الأخ على عمتها إلا بإذن العمة ورضاهاء ولا ينكح بنت الأخت 

على خالتها إلا بإختيار الخالة وإِذْنها, وله أن يعقد على العمة وعنده بنت أخيها من غير استئذان 
بنت الأخ» ويعقد على الخالة وعنده بنت أختها من غير رضى بنت الآخت). 

١ ]١151535[‏ يدل على ذلك ما رواه الحسين بن سعيد. عن على بن إسماعيل» عن 
الحسن بن علي » عن ابن بكير» عن محمد بن مسلمء عن أبي جعفر (ع) قال؛ تزوج الخالة 
والعمة على ابنة الأخ وابنة الأحت بغير إذنهما(" , 

[1570] 7- وعنهماء عن فضالة؛ عن ابن بكير. عن محمد بن مسلم. عن أبي 
جعفر (ع) قال: لا تزوج ابنة الأحخت على خالتها إلا بإذنها. وتزوج الخالة على ابنة الأخت بغير 
إذنها29). 


)١(‏ النثا: ‏ مقصوراً ‏ كالثناء. إلا أنه يطلق على الخير والشرء والثناء على الخير دون الشر. ‏ هكذا فى هامش 
المطبوع -. 

(؟) الاستيصار . 4 باب كراهية العقد على الفاجرة» ح ؛ . 

25 الاستيصاء 23 امال باب نكاح المرأة على عمتها وخالتها. ح١‏ بتفاوت . 

زفق اللاستسمار ا نفس الباب» حك بتفاوت يسير جدا. 


8 


في نكاح المرأة وعمتها وخالتها ج؛7 


3[]”#-_وأماما رواه الحسين بن سعيد. عن محمد بن الفضيل . عن أبي الصباح 
الكناني . عن أبي عبد الله (ع) قال: لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتهاء ولا بين المرأة 
وخالتها(". 

١ 3”61/[‏ ] : وما روأه محمد بن أحمد بن يحيئ, عن بنان بن محمد. عن أبيه عن 


عبد الله بن العغيرة, عن السكوني » عن جعفر» عن أبيه أن علياً (ع) أتي برجل تزوج امرأة 
على خالتهاء فَجَلَدَهُ وفرّق بينهما”"©. 


5050 
أن يجمع ب 00 وعمتها وخالتها برضى منها أو مع عدم الرضاء وكذلك في الخبر الأخير 
الذي تضمن أن أمير المؤمنين (ع) صرب من تزوج امراة على غالتها.. وإذا لم يكن ذلك في 
ظاهر الخبرء ل كان مفصّلاً. كان الأخحل به ول والعمل به 5 والذي يكشف 
عمًا ذكرناه ويزيده بياناً ما رواه: 


]١1754[‏ 0 محمد بن أحمد بن يحيى» عن بنان بن محمد, عن موسى بن القاسم. 
عن علي بن جعفر. عن أخخيه موسى بن جعفر (ع) قال: سألته عن امرأة تزوجت على عمتها 
وخالتها؟ قال: لا بأس, وقال: تزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت, ولا تزوج بنت 
الأخ والأخت على العمة والخالة إلا برضى منهماء فمن فعل فنكاحه باطل0©. 


على أنه يحتمل أن يكون الخبران خرجا مخرج التقية» لأن كل من خالَمَنَا يخالف في هذه 
المسألة. وما هذا حكمه جازت التقية فيه. والخبر الذي رواه: 


[5]159 - الحسين بن سعيد, عن الحسن بن محبوب» عن علي بن رئاب» عن أبي 
عبيدة الحذاء قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها 


)١(‏ الاستبصار ”ا نفس الباب » اح 

,2( الاستبصار 1 ١١7‏ - باب نكاح المرأة على عمتها وخالتها. ح 4 . هذا ومما لاخلاف معتد به بين أصحابناء بل 
الإجماع مستفيضاً أو متواتراً كما يعبر صاحب الجواهر - على أنه لا يجوز نكاح بنت الأخ أو بنت الاخت على 
العمة والخالة إلا بإذنهما من غير فرق بين الدوام والانقطاع . نعم نقل عن الإسكافي والعماني الجواز زمطلقاً. وأن 
ناقش الشهيد الثاني في المسالك في صحة نسبة ذلك إليهما . كما أن المشهور بيننا شهرة عظيمة» بل نقل العلامة 
في النذكرة الإجماع على جواز العكس وهو أن ينكح الخالة مع وجود ابنة اختها تحته والعمة مع وجود ابنة أخيها 
تحته. وأن نقل عن المقنع المنع مطلقاً وكأنه لإطلاق رواية الكناني المتقدمة. 

(؟) الاستبصار لا نفس الباب» ح0. 


4 


4 5008 اهديب 


ولا على أختها من الرضاعة(١),‏ 
فالمعنى في هذا الخبر كالمعنى فيما تقدم من العمة والخالة من جهة النسب. فإن ذلك لا 
يجوز مع ارتفاع رضاهماء فأما مع حصول الإذن من قِبَلِهما فلا بأس به حسب ما قدّمناه في حكم 


لسع 
بات 
العقود على الإماء وما يحل من النكاح 
بملك اليمين 


قال الشيخ رحمه الله : (ومن لم يجد طَوْلاً أن ينكح الحرائر فلا بأس أن ينكح الإماء), 
يدل على ذلك قوله تعالى : «ومن لم يستطع منكم طوْلاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما 
ملكت أيُمانكم من فتياتكم المؤمنات2"074. فأباح بظاهر اللفظ نكاح الإماء عند فقد الطَؤْل 
للحرائر مق المهئر:والفقة :ركان :دليلسار ذلك عند وود الطول ويدل عليه أيضًا ماؤواة: 


-١ ]١7307١[‏ محمد بن يعقوبف. عن عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمدء.ء عن 


قال: لا بأس إذا اضطر إليها0©. 


[171 7 - وروى علي بن الحسن بن فضال. عن محمد بن عبد الله بن زرارة» عن 
الحسن بن علي عن عَلاء بن رزين. عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر(ع) عن 
الرجل يتزوج المملوكة؟ قال: إذا اضطر إليها فلا بأس. 

[117] 77 وروى محمد بن يعقوب, عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمدء 
عن ابن فضال. ع ا كرا عه يع مجاه ابم ل عد دار كاد لا ينبغي أن 
يتزوج الرجل الحر المملوكة اليوم؛ إنما كان ذلك حيث قال الله عزَّ وجل: «ومن لم يستطع 


)0( الامتصار :فى اللسع ١‏ . الفقيه 7, 584 - باب ما أحلّ الله عزَّ وجل من النكاح وما . .. صدرح .3١‏ 

(؟) الناء/ 6؟. والطول: أن يجد الحرة ويقدر على مهرها ونفقتها ويمكنه وطؤها. 

إفة اتروع "ا تباج العن بتروع الإمم ١‏ . قال المحقق في الشرائع 7 9 هتيل : لا يجوز للحر العقد على 
الأمة إلا بشرطين : عدم الطول وهو عدم المهر والنفقة. رفو ان ار . وقيل : يكره ذلك 
من دونهما وهو الأشهر, وعلى الأول. لا ينكح إلا آمة واحدة لزوال العنت بهاء ومن قال بالثانيء أباح امتين 
اقتصارا في المنع على موضع الوفاق». 


في العقود على الإماء. . . ج؛”7 


منكم طَوْلاً4. والطؤل: المهرء ومهر الحرة اليوم مثل مهر الأمة أو أقل0). 

فهذه الأخبار كلها دالّة على أن نكاح الأمّة إنما يكون سائغاً مباحاً مع فقد الطول» وإن مع 
وجوده يكون مكروهاً. وإن كان ذلك غير مبطل للعقد, لأن الخبر الأخير دلٌ على ذلك من قوله : 
لا ينبغي أن بتزوج الجدز العملوكة اليوم » وهذا تصريح بالكراهية التي ليست بلفظ حظر. ودلٌ 
على ذلك معنى الأخبار لاحي حي ما قدمناأه. 

قال الشيخ رحمه الله: (فإذا أراد الإنسان نكاح أمَةٍ غَيْرِهِ حَطَبّها إلى سيّدها وأعطاها المهر 
قل ذلك أم كثر). 

يدل على ذلك قوله عر وجلّ: «فانكحوهن بإذن أهلهنٌ وآتوهنُ أجورهنٌ 
بالمعروف274). وهذا تصريح بأنه لا يجوز العقد عليهن إلا بإذن أهلهنُ. وبعد إتيانهن 
أجورهنٌ الذي هو المهر. ويدل عليه أيقا نما روا 

]١7377[‏ 4 الحسين بن سعيد. عن القاسم بن محمد. عن علي بن أبي حمزة» عن 
أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن نكاح الأمة؟ قال: لا يصلح نكاح الأمّة إلا بإذن 
مولاها0). 

قال الشيخ رحمه الله: (فإن اشترط السيد على الرجل في العقد رق الولد كان ولده منها 
عبداً لسيدهاء وإن لم يشترط عليه ذلك كان الولد حرّاً لا سبيل لأحد عليه) . 


أما الذي يدل على أنه إذا لم يشترط كان الولد حرأ ما رواه: 


[177] 5 - محمد بن يعقوب» عن علي بن إبراهيم » عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن 
محمد بن أبي حمزة. والحكم بن مسكين. عن جميل» وابن بكير» في الولد من الحر 
والمملوكة قال: يذهب إلى الحرٌ منهما9). 


[176] 8 - وعنهء عن أحمد بن محمد العاصمي . عن علي بن الحسن السَلّمي, عن 


)ع2 الفروع ؟. نفس الباب؛ ح 7 . 

(؟) النساء/ 76, 

زفة الفروع إل باب ا الأمَق ذيل ح ” وفي ذيله : مواليها. الاستبصار 27 ١"-باب‏ أنه لا يجوز العقد 
على الإماء إلا. . 

2( الاستبصار؟. 1191 شل اوور ل . الفروع 5؛ باب الولد إذا كان أحد 
أبويه مملوكاً والآخر حرأء ح ١‏ . 


حنا 


>“ التهذيب 


على بن أسباط عن الخكم بق «مسكينة ٠‏ عن جميل بن دراج قال: سمعت أبا عبد الله (ع) 
يقول: إذا تزوج العبد الحرة فولده أحرار. وإذا تزوج الحر الأمة فولده أحرار 00 


[177] 1 وعنهء عن علي بن إبراهيم» عن أبيه؛ عن اين أبي عميرء عن بعض 
أصحابناء عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته سٍْ الرجل يتزوج ا ة قوم » الولد مماليك أو 
أحرار؟ قال: إذا كان أحد أبويه حراً فالولد حرٌ9؟ . 


[177] 4 محمد بن الحسن الصفارء عن يعقوب بن يزيدء عن يحيئ بن المبارك, 
عن عبد الله بن جبلة» عن إسحاق بن عمّار. عن أبي عبد الله (ع) في مملوك تزوج حرة» 
قال : الولد للحرة. وفي حر تزوج مملوكة, قال: الولد للاب7" , 

فأما الذي 0 شرط أن يكون الولد رقا كان كذلك ما رواه: 


بصير قال: رانب رجلا دبر جارية ل فوطأها كانت جاريته وولدها منه مدبرين» 
كما لو أن رجلا أتى قوم فتزوج إليهم مملوكتهم كان ما ولد لهم مماليك9©©. 


وهذا الخبر وإن لم يكن فيه ذكر الشرط صريحاً. فنحن نعلم أنه مراد بدلالة ما قدمناه من 
الأخبار» وأن الولد لاجقٌ بالحرية» وإذا ثبت ذلك,» فلا وجه لهذا الخبر إلا الشرط الذي ذكرناه . 


قال الشيخ رحمه الله : (وإذا عقد السيد على أَمته لحرء أوعبد لغيره؛ كان الطلاق في يد 


)١(‏ الاستبصار . 157 باب أن الولد لاق بالحر من الأبوين أيهما كان ح ١‏ وفي سنده: عن علي بن الحسن 
التيملي ؛ الفروع *. باب الولد إذا كان أحد أبويه مملوكاً و و. . ., ح # وفي سنده : عن علي بن الحسن التيمي . 
هذا والمشهور بين أصحابنا رضوان الله عليهم أن الولد ب يتبع الحر من أبويه سواء كان هو الأب أو الام للنصوص 
الدالة عليه مؤيدة بأصالة الحرية وبنائها على التغليب, إلا في بعض الصورء يقول المحقق في الشرائع 
200 «ولو كان أحد الزوجين حراً لحق الولد به» سواء كان الحر هو الأب أو الأم ألا أن يشترط 0 
الولد . فإن شرط لزم الشرط على قول مشهوره وقال اتروع الك مقن راذد المالك م .وطاها قبل الرضنا 
عالماً بالتحريم كان زانيا وعليه الحد. .. ولواتت بولد كان رقا لمولاه ولوكان الزوج جاهلا أو كان هناك شبهة 
فلا حد. وكان ولد حرا لك يأرعه فين يوم سقط حا مواق الم - .» وقال: «إذا تزوج العبد حرة بع فلج 
بعدم الأذن. . ا ا ا ا يا 

0( الاستبصار م, نفس الباب, ح ". الفقيه لا ١5١‏ باب أحكام المماليك والوباء» ح ١5‏ بتفاوت الفروع 7 
نفس الباب» ح ل. 

(5) و(4) الاستبصار *. نفس الباب ح 4 وه . وروى الثاني مسنداً إلى أبي عبد الله (ع) وفي سند الحديث الأول 
فيه عن أبي سعدء وأبو سعد هذا هو ثابت بن زيد. 


احيرا 


في العقود على الإماء. . . ج١7‏ 


وبينهاء وليس يحتاج في التفرقة بينهما إلى تطليق الزوج لهاء بل يأمرها بإعتزاله وقضاء العدّة 
منه وذلك كاف في فراقها). 


٠١ ]17/4[‏ الحسين بن سعيد, عن القاسم<2 عن علي 7" عن أبي بصير قال: سألت 
أبا عبد الله (ع) عن رجل أنكح أُمَنَ حرأًء أوعبد قوم آخرين؟ فقال: ليس له أن ينزعهاء فإن 
باعها فشاء الذي اشتراها أن ينزعها من زوجها فعل9 . 


١ ]١١8١[‏ وروى علي بن إسماعيل الميثمي ١‏ عن ابن أبي عمير» عن حماد عن 
الحلبي» عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يزوج أمته من حر قال: ليس له أن ينزعها. 

فأما الذي يدل على أنه إذا باعها كان المبتاع بالخيار بين إقرارها على العقد وبين التفرقة , 
زائداً على ما قدمناه» ما رواه : 


[1781] 11 محمد بن يعقوب. عن علي عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير؛ عن ابن 

اذو عن يكويق عي وريد جره معاونة العمدال. خاي جمتر ناي هلله وي للا 
من اشترى مملوكة لها زوج. فإن بيعها طلاقهاء إن شاء المشتري فرق بينهماء وإن شاء تركهما 
على نكاحهما9). 

١١" ]١185[‏ وعله, عن محمد بن يحيئء عن أحمد بن محمد عن علي بن 
الحكم » عن العلا بن رزين» عن محمد بن مسلمء عن أحدهما (ع) قال : طلاق الآمة بيعها أو 
بيع زوجهاء وقال ذ في الرجل يزوج أمته رجلا آخر ثم يبيعها. قال هو فراق ما بينهماء إلا أن 
يشاء المشتري أن يُدَعَهما), 


. هوابن محمد الجوهري‎ )١( 

)١(‏ هوابن أبي حمزة. 

2 . الاستبصار :» 9 باب أن بيع الأمة طلاقهاء ح . وفي ذيله: .. . من الرجل. . . . بدل: من زوجها.‎ (١ 
.” الفروع *'. باب طلاق العبد إذا تزوج بإذن مولاه. ح37. الفميه *, #ا/ا١  باب طلاق العبد. ح‎ 

(4) الاستبصار. نفس الباب» ح .١‏ الفروع 7, باب الرجل يشتري الجارية ولها زوج حر أو عبد؛ ح *. قال 
المحقق ني الشرائع م «فإذا باع المالك الأمة كان ذلك كالطلاق» والمشتري بانخيار بين امضاء العقد 
وفسخه. وخياره على الفور» فإذا علم ولم يفسخ لزم العقد. وكذا حكم العبد إذا كان تحته أَمَهّو. 

)2( الاستيصار 7 لخدا باب أن بيع الأمة طلاقهاء ح ١‏ . الفروع ٠ ٠‏ باب الرجل يشتري الجارية ولها زوج حر أو 
عبد. ح 1. الفقيه “2 ١7‏ باب طلاق العبد, ح .٠١‏ 


ريدلا 


ج37 التهذزيب 


1١5 ]١787[‏ - الحسين بن سعيد. عن محمد بن الفضيل» عن عبد صالح 44 قال: 
طلاق العبد إذا تزوج امرأة حرةء أو تزوج وليدة قوم آخرين إلى العبد. وإن تزوج وليدة مولاه. 
كان الذي يفرق بينهما إن شاء. وإن شاء(١)‏ نزعها منه بغير طلاق97). 


[غ58١]و6١‏ - وأما الذي رواه محمد بن علي بن تجوت :عن العباس بن ميرول كن 
حماد بن عيسى . » عن حرير» عن ابن 5 ا وبريد بن معاوية. عن أبي 
جعفر وأبي عبد الله (ع) أنهما قالا في العبد المملوك: ليس له طلاق إلا بإذن مولاه9©. 


فليس ينافي الخبر الأول. لأن قوله (ع): : ليس له طلاق إلا بإذن مولاه. يحتمل أن يكون 
أراد به إذا كانت زوجته أن جرادم دون أن تكون حرة ام لغير مولاه. وقد تضمن تفصيل 
ذلك الخبر الأول. فالأخذ به ل لأن الخبر الأخير كالمجمل الذي يحتاج إلى انه ويدل 
على ذلك أيضاً ما رواه: 


, كا الحسين بن سعيد. عن محمد بن الفضيل. عن أبي الصباح الكناني‎ ]1١186[ 
عن أبي عبد الله (ع) أنه قال: إذا كان العبد وامرأته لرجل واحدء فإن المولى يأخذها إذا شاءء‎ 
وإذا شاء ردهاء وقال: لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو وامرأته لرجل واحدء إلا أن يكون العبد‎ 
لرجل والمرأة لرجل. وتزوجها بإذن مولاه. وَذْنَ مولاهاء فإن طُلّق وهو بهذه المنزلة. فإن طلاقه‎ 
حاء:(1)‎ 
.١ جابر‎ 


١ ١85[‏ ] 7ع 5 الذي روأ الحسين'بن سعيد». 0 صفوان بن 0 عن 


0 وعبد» ل : تعمء 00 
ضاء260), 


)١(‏ الضمير في : إن شاء. في الموضعين يعود إلى السيد. 

)١(‏ الاستبصار #. 118 - باب أن المملوك إذا كان متزوجاً بحرة كان. . . . ح .١‏ الفقيه *. 17 باب طلاق 
العبد. ح .١‏ 

(5) الاستبصار 7 نفسر, الباب. ح ا 7 

(؟) الاستبصار 7 158 - باب أن المملوك إذا كان متزوجا بحرّة كان الطلاق بسع الفروع 4. الطلاق. باب 
طلاق العبد إذا تزوج بإذن مولاه. ح ١‏ . وقوله : جائزء أي نافذ . قال المحفن في الشرائع 7١1/7‏ : «فإذا اتزوج 
العيد تند فولاه حرا أرامة لقوق لم يكن له إجبار د علن الطلاق ولا منعة» ولو كيه ا كنا عفدا مسي ل 
إباحة, وكان الطلاق بيد المولى, وله أن يفرق بينهما بغير لفظ الطلاق مثل أن يقول: فسخت عقد كماء أو يأمر 
أحدهما باعتزال صاحيه . . . .». 

(5) الاستبصار 7 نفس الباب,. ح ع وه6و5. 


13 8 ومارواء الحسوين معي أبضاء عن التضير بق سويد» عر مؤست ابن 
بكرء عن محمد بن علي عن أبي الحسن (ع) قال: إذا تزوج المملوك حرة فللمولى أن يفرّق 
بينهماء فإن زوجه المولى خرّة فْلَهُ أن يفرّق بينهما(». 

فليس في هذين الخبرين ما ينافي ما قدّمناه. لأن قوله (ع): له أن ينزعها بغير طلاق» في 
الخبر الأول. متى شاءء وله أن يفرق بينهماء في الخبر الثاني . ليس فيه أن له ذلك وهي في 
ملكه. أو العبد في ملكه. وإذا لم يكن ذلك في الخبرء حملناه على أن له ذلك؛» بأن يبيعها أو 
يبيعه فيكون بيعه لهما تفريقا بينهماء والذي يدل على ما قلناه ما رواه: 


[184] 194 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير» عن حماد, عن الحلبي ٠‏ عن أبي 
ما إذا أنكح الرجل عبده أمْنهُ فرّق بينهما إذا شاء. قال : وسألته عن رجل يزوج 
أَمَنَهُ من رجل حر أو عبد لقوم آخرين» لَهُ أن ينزعها منه؟ قال: لا إلا أن يبيعهاء فإن باعها 
فشاء الذي اشتراها دن ق, سليعا! فزق بطببنا(ا: 


[184ع 370 - وأما الذي رواه الحسين بن سعيد. عن صفوان بن يحيئ. عن 
إسحاق بن عمار. اعن أبي إبراهيم (ع) قال: : سألته عن رجل كانت له جارية فزوجها من رجل 
آخر. دمن طلافها؟ قال : بيد مولاهء وذلك لأنه تروجها وهو يعلم أنها كذلك2©7, 

فيحتمل أيضاً ما قدّمناه. من أنه أراد بقوله: بيده طلاقهاء يعني : بَيُعهاء فيكون بَيْعْها 
كالطلاق . وقد يجوز أن يُطْلَّقّ على ذلك لفظ الطلاق مجازاً. لأنه سبب التفرقة, كما أن الطلاق 
كذلك» يدل على ذلك ما رواه: 

١ ]][‏ الحسين بن سعيد. عن حماد بن عيسى . عن حرير» عن محمد قال: 
قال أبو عبد الله (ع): طلاق الأمَةٍ بَيعهاك». 


ويحتمل أيضاً أن يكون أراد بقوله : من رجل آخر, إذا كان ذلك الرجل أيضاً عَبْدَهُ وليس 
في الخبر أنه لم يكن عبده. وإن كان كذلك. جاز له أن يفرّق بينهماء وقد قدّمنا ذلك, ويزيده 
انا هاترواةة 

[1841 75 علي بن إسماعيل الميثمي. عن ابن أبي عميرء عن حفص بن 


)١(‏ و(؟) الاستبصار ”. نفس الباب. ح 4 وهو5. 
(*) و(4)الاستبصار , ١78‏ - باب أن المملوك إذا كان متزوجاً بحرّة كان . ..» ح 8937 وقوله (ع) في الحديث 
الأول: . . . لآن تزوجها وهو.... أي الرجل الآخر. 


تاق 


ج 7 التهذيب 


البختري. عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا كانت للرجل أمة وزوجها مملوكه. فرّق بينهما إذا 
شاع وجمع بينهما إذا شاء() , 

[393”- وروى الحسين بن سعيدء. عن حماد بن عيسى »2 عن حرير.ء» عن 
محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل ينك امه من رجلء ايقَرّق بينهما إذا 
شاء؟ فقال: إن كان مملوكه فليمّرق بينهما إذا شاء إن الله تعالى يقول: «عبداً مملوكاً لا يقدر 
على شيء»( فليس للعبد شيء من الأمر. وإن كان زوجها حرا فإن طلاقها صفقتها. 

ويحتمل أيضاً أن يكون المراد إذا كان مولى الجارية قد شرط على الزوج عند عقدة 
النكاح. أن بيده الطلاق» لأن ذلك جائز في الإماء. 

[355] 4 - روى ذلك أحمد بن محمد بن عيسى » عن علي بن أحمدء قال: كتب 
إليه الريان بن شبيب: رجل أراد أن يُرّوْجَ مملوكته حراً. ويشترط عليه أنه متى شاء فيفرّق 
بينهماء أيجوز ذلك له جُعِلْتٌ فداكء أم لا؟ فكتب (ع): نعم. إذا جعل إليه الطلاق09». 

قال الشيخ رحمه الله : (وإن أَْتَقها السيد كانت هي بالخيار إن شاءت أقامت مع الزوج» 

دل غلى ذلك ما رواة؛ 
عن أبي عبد الله (ع) قال: أيما ا أعتقت ها 01 إن شاءت قات زان : وإ قناءت 


فارقته . 


[6ؤ89١1]1؟‏ علي , بن إسماعيل » عن حمادٍ عن عبد الله بن المغيرة» عن ابن سنان» 
عن أبي عبد الله (ع) أنه كان لبريرة زوج عبد فلمًا أعتقت قال لها النبي (ص) : «اختاري). 


[17917] 77 - وروى محمد بن يعقوب, عن علي بن إبراهيم. عن أبيه؛ عن ابن أبي 


)1( الاستبصار 7 نفس الباب. ح1. الفررع .2 الطلاق., باب طلاق العبد إذا روج بإذن مولاه. ع4 يقول 
المحقن في الشرائع ؟5/١١7:‏ «إذا باع المالك الأمة كان ذلك كالطلاق. . . . وكذا حكم العبد إذا كان تحته 
امة. ...2 

(7) النحل/ 76. وأول الآية: ضرب اله مثلا. . 

(9) الاستبصار”, نفس الياب » حْ 0١‏ 

(4) الاستبصار*. ١١8‏ - باب أن المملوك إذا كان متزوجا بحرّة كان. . . . ح ١١‏ وآخر ذيله: نعم . 


اك 


في العقود على الإماء . . . ج37 


عميرء عن حمّاد, عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن أمة كانت تحت عبدء فاعتقت 
الأمة؟ قال: فقال: أُمرُها بيدهاء إن شاءت تركت نفسها مع زوجهاء وإن شاءت نزعت نفسها 
منه. وذكر أن بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة فاشترتها عائشة ئشة فأعتقتهاء فخيّرها 
رسول الله (ص) وقال: «إن شاءت أن تقر عند زوجها وإن شاءت فارقته», وكان مواليها الذين 
باعوها اشترطوا على عائشة أن لهم ولاءها فقال رسول الله (ص): «الولاء لمن أعتق» وتَصٌدَّق 
على بُرَيْرة بلحم ٠‏ فأهدته إلى رسول الله (ص)؛ فعلّقته عائشة وقالت: إن رسول الله (ص) لا 
يأكل لحم الصدقة. فجاء رسول الله (ص) واللحم معلّق فقال: «ما شأن هذا اللحم لم يُطبخ؟» 
فقالت: يا رسول الله صَدَّق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة. فقال: «هو لها صدقة ولنا 
هدية», ثم أمر بطبخه, فجاء فيها ثلاث من السنن29. 

[1917] 78 - وعنه.ء عن عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمد, عن عثمان بن 
عيسى » عن سماعة قال: ذكر أن بريرة مولاة عائشة؛ كان لها زوج عبد, فلما أعتقت قال لها 
رسول الله (ص): «اختاري » إن شئت أقمتٍ مع زوجك وإن شئت لا)0©. 


[1744] 19 - وعنهء عن محمد بن إسماعيل؛ عن الفضل بن شاذان» عن ابن أبي 
عمير» عن رِبُعي بن عبد الله عن بريد بن معاوية» عن أبي عبد الله (ع) قال: كان زوج بريرة 
عبداً” . 


143 70 - علي بن الحسن بن فضال, عن محمد بن زرارة» عن الحسن بن علي , 
ن عبد الله بن بكيرء عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله (ع) في رجل حر نكح أمة 
مملوكة ثم أعتقت قبل أن يطلّقها؟ قال: هي أُمْلَكُ بيضعها. 

-78١3[‏ وروى محمد بن آدمء. عن الرضا (ع) أنه قال: إذا أعتقت الأمة ولها 
زوج» خيرت إن كانت تحت عبد أو حر. 

[1 ]751 محمد بن أحمد بن يحيئ» عن محيدي عد الحبية اعن أبي 
جميلة . عن زيد الشحام » عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا أمُتقت الأمَةٌ ولها زوجء رن 


)ع( الفروع 7 النكاح, باب الأمة تكون تحت المملوك فتُعتق أو. ل 

0( و 5) الفروع 3 نفس الياب. ح © و1 . يقول المحقق في الشرائع اا «فإن أعنقت المملوكة كان لها 
كلتها شه تيت و حر عدو وم مط يل رق ور يط اسار فد ملل انود ولواعتق 
العبد لم يكن له خيار ولا لمولاه ولا لزوجته حرة كانت أو أمة لأنها رضيته عبداً . ولوزوج عبده أمته ثم اعتق الأمة أو 
اعتقهما كان لها الخيارء وكذا لو كانا لمالكين فاعتقا دفعة. 


حك 


ج“ التهذيب 


55473" _الحسين بن سعيد. عن حماد عن حريزه» عن محمد بن مسلم قال: 
سألت أبا عبد الله (ع) عن المملوكة تكون تحت العبد ثم تُعتق؟ فقال: تُخَيّ فإن شاءت أقامت 
على زوجهاء وإن شاءت فارقته"؟. 

7ع 51”- وروى علي بن إسماعيل الميثمي. ٠‏ عن فضالة. عن انان » عن 
عبد الله بن سليمان قال: : سألت أباعبد الله (ع) عن رجل أنْكح آم َه فاعتقها. لكر 
المرأة إذا إذا أعتقت أم لا لا؟ قال: تخير. 


]١4٠[‏ 35 وروى الحسين بن سعيد. عن النضر بن سويد. عن عبد الله بن سئان 
قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إذا أعتقت مملوكَيِكٌ رجلا وامرأته» فليس بينهما نكاح ؛ 
وقال : إن أحبت أن تكون مع زوجها كان ذلك بصداق, قال : وسألته عن الرجل ينكح عبده أمته 
ثم أعتقها, َحَيّر فيه أم لام فقال: نعم 0 أعتقت7) , 


فإن عْيِنَ الزوج لم يكن للمرأة اختيار. روى ذلك: 


[140] 55 علي بن الحسن بن فضال» عن عمروين عاد عن الحنين بن 
محبوب عن علي بن رئاب. عن علي بن حنظلة؛ عن أبي عبد الله (ع) في رجل زوج أَمّ ولد 
له من عبد. فأعتق العبد بعدما دخل بها يكون لها الخيار؟ قال :لأ قلت ونه عيدا ووضيت 
به فهو حين صار حراً أحقٌ أن ترضى به. 


11 ]7 - وروى أحمد بن محمد بن عيسى » 1 : ؛ عن أَبَاَء عن 
الحسن بن زياد الطائي قال: قلت لأبي عبد الله (ع) : : إني كا كنت رجلا مملوكاء رو ل 
إذن مواليٌ » : ثم أعتقني الله بعد فأجدد النكاح؟ قال : فقال: َعَلِموا أنك تزوجت؟ قلت: نعم 


قد علموا فسكتوا ولم يقولوا لي شيئاً قال: ذلك إقرار منهم. أنت على نكاحك7". 


)١(‏ الفقيه . 1١/#‏ باب طلاق العبد., ح 6 بتفاوت في الذيل. 

(؟) الفروع ”. باب الأمة تكون نحت المملوك فتعتق أو. . .؛ ح ” بتفاوت يسير. 

(1) الفقيه 5 1١75‏ باب المملوك يتزوج بغير اذن سيده؛ ح ؟ بتفاوت الفروع *, .باب المملوك بتزوج بغير اذن 
مولاة حك بتفاوت وسند آخر. وقد افتى فقهاؤنا بعدم جواز عقد المملوك وكذلك الأمة لنفسيهما نكاحا إلا بإذان 
المالك, ولهم رضران الله عليهم فيما لو عقدا لنفسيهما بدون الإذن أقوال. يقول المحقق في الشرائع 59/57؟: 
ولا يجوز للعبد ولا للأمة أن يعقدا لإنفسهما نكاحاً إلا بإذن المالك, فإن عقد أحدهما من غير إذن وفقف على 
اجازة المالك . وقيل : بل تكون إجازة المالك كالعقد المستأنف. وفيل: يبطل فيهما وتُلغئ الإجازة, وفيه قول - 
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[58]11-17 - روى الحسن بن محبوب» عن محمد بن حكيم قال: سألت أبا الحسن 
موسى (ع) عن رجل زوج أمته من رجل حرء ثم قال لها: إذا مات زوجك فأنت حرة» فمات 
الزوج؟ قال: فقال: إذا مات الزوج فهي حرة» تعتدٌ منه عدة الحرة المتوفى عنها زوجهاء ولا 
ميراث لها منه, لأنها صارت حرة بعد موت الزوج. 


قال الشيخ رحمه الله : (ومن تزوج بأمة وعنده حرة ولم تعلم بذلك فهي بالخيار) إلى آخر 
المسألة. 


[1408] 74 - روى محمد بن يعقوب؛, عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن ابن أبي 
عمير. عن حماد» عن الحلبي » عن أبي عبد الله (ع) قال: تزوج الحرة على الأمة. ولا تزوج 
الأمة على الحرةء ومن تزوج أمةٌ على حرة فنكاحه باطل7). 


5٠ ]1١404[‏ - الحسين بن سعيد. عن محمد بن الفضيل» عن أبي الحسن (ع) قال: لا 
يجوز نكاح الأمة على الحرة. ويجوز نكاح الحرة على الأمة. فإذا تزوجها فالقسم للحرة يومان 
وللأمة يوم . 

١]14١[‏ -وعنه» عن صفوان بن يحيى, عن عبد الله بن مسكان. عن الحسن بن 
زياد قال: قال أبو عبد الله (ع): تزوج الحرة على الأمة ولا تزوج الأمة على الحرة. ولا 
النصرانية ولا اليهودية على المسلمة» فمن فعل: ذلك فنكاحه باطل. 

37 87 البزوفري قال: حدثنا أحمد بن هوذة. عن إبراهيم بن أسحاق 
النهاوندي, عن عبد الله بن حماد. عن حذيفة بن منصور قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن 
رجل تزوج امةٌ على حرة لم يستاذنها؟ قال: يفرق بينهماء قلت: عليه أَدَتُ؟ فال: : نعم اثنا 
عشر سوطأ ونصفء ثُمْنُ حد الزاني» وهو صاغر(». 


202 رابع؛ مضمونه اختصاص الإجازة بعقد العبد دون الأمة والأول أظهر. ولو اذن المولى صح وعليه مهر مملوكه 
ونفقة زوجته وله .هر أمته. . .». 

. 7 الفروع ". باب الحر يتزوج الامة. ح‎ )١( 

(؟) الاستبصار , ١٠‏ باب من تزوج أمة على حرة بخ بغير اذنها كان. ..ءح .١‏ وصاغر: أي ذليل محتقر. لا وقال 
المحقى في الشرائع 791/7 : دلا يجوز نكاح الأمة على الحرة إلا بإذنهاء فإن بادر كان العقد باطلا. وقيل : كان 
للحرة ة الخيار في الفسخ والإإمضاء. ولها فسخ عقد نفسهاء والأول أشبه . أما لوتزوج الحرّة على الأمة كان العقد 
ماضياً ولها الخيار في نفسها أن لم تعلم. ولو جمع بينهما في عقد واحد صم عقد الحرّة دون الأمة». 
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3 4#- الحسن بن محبوب. عن يحيئى اللخام. عن سماعة, عن أبي 
عبد الله (ع) عن رجل تزوج أمة على حرة؟ فقال: شاي بعر اد توي لابه انافبء 
وإن شاءت ذهبت إلى أهلهاء قال: قلت له : فإن لم ترض بذلك وذهبت إلى أهلها, عليه 
سبيل إذا لم ترض بالمقام؟ قال : لا سبيل له عليها إذا لم ترض حين تعلم . » قلت: فذهابها إلى 
أهلها طلاقها؟ قال: نعم, إذا خرجت من منزله اعتدّت ثلاثة أشهر. أو ثلاثة قروء. ثم تتزوج إن 
شاءت(١١)‏ 

[41١ع]‏ 45 - الحسين بن سعيد, عن علي بن النعمان. عن يحيى بن عبد الرحمن 
الأزرق قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل كانت له امرأة وليدة» فتزوج حرة ولم يعْلِمها بان 
له امرأة وليدة؟ فقال: إن شاءت الحرة أقامت. وإن شاءت لم تقم. قلت: قد أخذت المهرء 
فتذهب به؟ قال: نعم بما استحل من فَرجها. 


[1414] 0 - الحسن بن محبوب. عن أبي أيوب. عن أبي عبيدة» عن أبي جعفر (ع) 
قال: سئل أبو جعفر (ع) عن رجل تزوج امرأة حرة وأمتين مملوكتين في عقد واحد؟ قال: أما 
الحرة فنكاحها جائز. وإن كان سمى لها مهرا فهولهاء وأما المملوكتان فإن نكاحهما في عقد مع 
الحرة باطل. يفرق بينه وبينهما9). 

قال الشيخ رحمه الله: (وإذا زوج الرجل عبدّه أُمَنّه كان المهر عليه في ماله). 


55]1١515[‏ - روى محمل بن يعقوب», عن علي بن إبراهيم » عن أبيه» عن ابن أبي 
عميرء عن حماد. عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله (ع): الرجل كيف ينكح عبده أمَه؟ 
قال: يقول: قد أنكحتك فلانة. ويعطيها ما شاء من قبله ؛ أومن قبل مولاء”" ولومُدَاً من طعام أو 
دراهم ونحو ذلك 9©), 


او عن محمد بن يحيئء عن عبد الله ين محمد. عن علي بن 
الحكم. عن أبان» عن محمد بن مسلم. عن أبي جعفر (ع) في المملوك يكون لمولاه أو 
لمولاته أمة. فيريد أن يجمع بينهماء أيتكضة .نكاحا؟ أو يجزيه أن يقول: : قد أنكحتك فلانة, 


)ع الفروع 7 باب الحر يتزوج الأمة. ح 4 . 

(5) الفقيه ا ١784‏ - باب ما أحلٌ الله عز وجل من النكاح وما. لفاح 44. 

(1) يعني به العبد. 

(4) الفروع *. باب الرجل يزوج عبده أمته. ح ١‏ . الفقيه *7, ١8‏ - باب كيفية [نكاح الرجل عبدّه أمُنّه ح ١‏ بزيادة 
في آخره وبسند آخر. 
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ويعطى من قبلّه شيئاً أو من قِبّل العبد؟ قال: نعم وعدا وقد رأيته يعطي الدراهم9؟, 


قال الشيخ رحمه الله : (ومتى كان العقد بين السيد وبين عبده وأمتهى كان الفراق بينهما 
بيده) وقد بينا ذلك فيما تقدم ‏ ويزيده بيانا ما رواه: 


4847 - الحسن بن محبوب؛. عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (ع) عن 
قول الله عر وجل : «والمحصناتٌ من النساء إلا ما ملكت أيمانكم 074)؟ قال: هو أن يأمر الرجل 
عبده وتحته أمته فيقول له: اعتزل امرأتك ولا تَقْربّهاء ثم يحبسها عنه حتى تحيضء ثم يمسّهاء 
فإذا حاضت بعد مسه إياها ردّها عليه بغير نكاح9). 


]١51148[‏ 2:5 وعله. عن محمد بن يحيى» عن محمد بن أحمد بن الحسن”9) عن 
عن الرجل يزوج جاريته من عبده فيريد أن يفرّق بينهماء فَيَفِرَ العبد كيف يصنع؟ قال: يقول 
لها: اعتزلي» فقد فرّقت بينكماء فاعتدّي, فتعتدٌ خمسة وأربعين يوم ثم يجامعها مولاها إن 
شاء. وإن لم يفر. قال لها مثل ذلك. قلت: فإن كان المملوك لم يجامعها؟ قال: يقول لها 
اعتزلي فقد فرّقت بينكماء ثم يجامعها مولاها من ساعته إن شاءء ولا عدّة عليها9). 

ومتى طلق العبد جارية مولاه من غير إِذْنِهِ لم يقع طلاقه. 

1م 

[1414] 50 - روى الحسين بن سعيد عن ابن أبي عميرء عن ابن اذينة؛ عن زرارة» 
عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) قالا: المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلآ بإذن سيده. قلت: 
فإن السيد كان زوّجهء بِيَدِ مَنْ الطلاقٌ؟ قال: بيّدٍ السيد. «إضرب الله مثلآ عبداً مملوكاً لا يقدر 
على شيء» الشيء الطلاق7*». 


[455١]١6-وعلنه,‏ عن صفوان» عن عبد الرحمن بن الحجاج» عن أبي إبراهيم (ع2 
قال: سألته عن الرجل يزوج عبده من ثم يبدو له فينزعها منه بطيبة نفسه. أيكون ذلك طلاقاً من 


. وفي ذيله: .. . الدرهم. بدل: ... الدراهم‎ ١ الفررع ؟. نفس الباب. ح‎ )1١ 

(5) النساء/ 4؟. 

(؟) الفروع *. باب الرجل يزوج عبده امنه ثم يشتهيهاء ح ؟ . 

هع في سند الفروع : عن محمد بن أحمد. عن أحمد بن الحسن. 

(5) الفروع 7 باب الرجل يزوج عبده أمته ثم يشتهيها ح ”. 

(1) الاستبصار *. 14 باب الرجل إذازوج مملوكته عبده كان الطلاق. . . » ح ١‏ وفي ذيله بعد الآية: ليس الطلاق 
بيذه. الفقيه "57 ١7‏ باب طلاق العبد. ح ؟ وفي ذيله: فشيء: الطلاق. 
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ج7” التهذيب 
العبد؟ فقال: نعم لأن طلاق المولى هو طلاقها. ولا طلاق للعبد إلا بإذن مولاه(١),‏ 


[451١511ه0‏ أحمد بن محمد بن عيسى » عن علي بن الحكم. عن أبان ب تمان 
عن شعيب بن يعقوب العقرقوفي, عن أبي عبد الله (ع) قال: سئل - وأنا عنده أسمع - عن 
طلاق العبد؟ قال: ليس له طلاق ولا نكاح. أما تسمع الله تعالى يقول: «عبداً مملوكاً لا يقدر 
على شيء» قال: لا يقدر على طلاق ولا نكاح إلا بإذن مولاء"2. 


فإن سألت سائل عن الخبر الذي رواه: 

0714373 أحمد بن محمد بن عيسى» عن الحسين بن سعيد. عن صفوان؛. عن 
أعتقها صاحبهاء كانت عنده على واحدة() , 

فقال: كيف تقولون إن طلاقه لا يقع. وبهذا الخبر كم بأن طلاقه واقع. لأنه لولم يكن 
واقعأ لكانت الأمة على تطليقتين عنده؟ . 

قيل له : المعنى في هذا الخبر وما جرى مجراه مما يتضمن هذا المعنى ؛ هو أن العبد إذا 
كان مزوجا بأمة غير مولاه جاز طلاقه. وإنما منعنا من طلاقه إذا كانا جميعا لرجل واحد, وقد 
قدمنا ذلك فيما مضى . وبزيده نيان ها رواة: 


[47١ع‏ 54- علي بن إسماعيل الميثيمي. عن الحسن بن على بن فضّال» عن 
المفضّل بن صالح. عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن العبدء هل يجوز 
طلاقه؟ فقال : إن كانت أمتك فلاء إن الله تعالى يقول: «عبداً مملوكا لا يقدر على شيء» وإن 
كانت أمة'قوم آخرين» أو حرة. جاز طلاقه9». 


)١(‏ و(5) و(5) الاستبصار *. نفس الباب, ح ؟” و" وه. 

(4) الاستبصار "ا غ١‏ - باب أن الرجل إذا زوج مملوكته عَبْدّه كان. . ., ح1. الفروع 4, الطلاق» باب طلاق 
العبد إذا تزوج بإذن مولاه. ح ؟. هذا وقد اجمع أصحابنا رضوان الله عليهم على أن العبد لا يصح منه طلاق أمة 
سيده التي زوجه أياها إلا برضا السيد كزواجه منها دون غيرها إذا كان فد تزوجها بإذنه؛ يقول الشهيدان: وليس 
للعبد طلاق امة سيده لو كان متزوجاً بها بعقد يلزمه جواز الطلاق إلا برضاه كما أن تزويجه بيده» وهو موضع نص 
واجماع . ويجوز للعبد طلاق غيرها أي غير امة سيده وإن كان قد زوّجه بها مولاه» امة كانت الزوجة أوحرة» اذن 
المولى في طلاقها أؤلاء على المشهور لعموم قوله (ع): الطلاق بيد من أخذ بالساق. وروى ليث 
المرادي . ثم ذكر هذه الرواية هنا). وقيل : ليس له الاستبداد (أي الانفراد) : به كالأول» استناداً إلى أخبار 
مطلقة حَمْلُها على كون الزوجة امة المولى طريقٌ الجمع. وفي ثالث : يجوز للسيد اجباره على الطلاق كما له 
اجباره على النكاح. والرواية مطلقة يتعيين حملها على أمته كما مرّه. 
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قال الشيخ رحمه الله : (وإذا تزوجت الأمة بغير إذن مولاهاء فإن مولاها بالخيار بين إمضاء 
التكاح وبين الفسخ. فإن رُزِقت أولاداً كانوا رقا لمولاها) . 

المعتمد في أن الأمة إذا تزوجت بغير إذن مولاها أن يكون النكاح فاسداً فإن رضي ي المولى 
بعد ذلك كان رضاه بالعقد يجري مجرى العقد المستأنف, يدل على أن التكاح فاسد, , مارواه: 


]١175[‏ 0 - أحمد بن محمد بن عيسى » عن أحمد بن محمد بن أبي نصرء عن 
داود بن الحصين, عن أبي العباس البقباق قال: قلت لأبي عبد الله (ع): الرجل يتزوج الأمة 
بغير إذن أهلها؟ قال : هو زنا إن الله تعالى يقول): «فأنكحوهن بإذْن أهلهنٌ 04). 

فأما الذي يدل على أن الأولاد يكونون رقاء ما رواه: 


[1:55١1]كه‏ علي بن الحسن بن فضال» عن عبد الرحمن» وسندي بن محمد. عن 
عاصم بن حميد الحناط. عن محمد بن قبس. عن أبي جعفر (ع) قال: قضى علي (ع) في 
امرأة أنت قوماً فخبرة تهم أنها حرة؛ فتزوجها أحدهم, وَاصِدفهًا طتداق الطرف ثم جاء سيدها؟ 
فقال: رد د إليه» وولدها عبيد(»). 


]لاه - وأما الذي رواه محمد بن يعقوب» عن محمد بن يحيى ؛ عن أحمد بن 
محمدء وعلي بن إبراهيم؛ عن أبيه. جميعاً عن ابن محبوب. عن العباس بن الوليدء عن 
الوليد بن صبيح , ل 7 
قال: : إن كان الذي زوجها إياه من غير مواليها فالتكاح فاسد. قلت : كيف يصنع بالمهر الذي 
أَحَذَّت منه؟ قال: : إن وجد مما أعطاها شيئاً فلياخذى وإن لم يجد شيئا فلا شيء له عليها » وإن 
كان زوجها إياه ولي لها ارتجع علي وليها بما أخذت منه. ولمواليها عليه عُشْرْ قيمة نّمَنها إن 
كانت بكرأًء وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحلّ من فَرْجهاء قال : وتعتدٌ منه عدّة 
الأمة. قلت: فإن جاءت منه بولد؟ قال : أولادها منه أحرار إذا كان النكاح بغير إِذْن الموالي9). 


(1) النساء/ 36 

(؟) الاستبصار 1 ١5‏ باب أنه لا يجوز العقد على الإماء إلا بإذن مواليهنَ. ح ”. الفقيه 8 ١41‏ باب احكام 
المماليك والإماء,» ح ه 

() الاستبصار7, 1١*60‏ باب الامة تزوج بغير اذن مولاهاء أي شيء يكون حكم الولد؟. ح ١‏ . 

(١‏ الاستبصار 7 نفس الباب» ح 5 الفروع أو باب المدالسة في التكاح وماأ...ى, ح١‏ . قال المحقق في 
الشرائع ١/7‏ رك دوكذا لو عقد (الحر) عليها (أي على الآمة) لدعواها الحرية لزمه المهر وقيل : عْشْر قيمتها أن 
كانت بكرأ ونصف العشر إن كانت ثييا وهو المروي» ولو كان دفع إليها مهراً استعاد ما وجد منه, وكان ولدها منه 
رقا وعلى الزوج أن يفكهم بالقيمة ويلزم المولى دفعهم إليه . .. الخ 


وين 


ج> التهذيب 


قوله (ع): أولادها منه أحرار. يحتمل أن يكون المراد به شيئين: 

أحدهما: أن يكون الذي تزوجها قد شهد عنده شاهدان أنها حرة. فحينئذ يكون ولدها 
أنخرارا . 

الثاني : أن يكون ولدها أحراراً إذا رد الوالد ثمنهم» ويلزمه أن يرد قيمتهم . 

والذي يدل على القسم الأول ما رواه: 

امسا كم عن محمد بن يحيئ», عن أحمد بن محمد عن 
0000 يق 00 0 
أن يفيم البينة أنه شهد لها شاهدان أنها حرة) فلا يملك ولده ويكونون رار دكا 


[1414] 04 - وأيضاً فقد روى الحسين بن سعيد. عن عبد الله بن يحيئ<"©. عن 
حريزء عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (ع): أمة ابقت من مواليها فأتت قبيلة غير قبيلتها 
فادذعت أنها حرة» فوب عليها حينئذ رجل فترزوجها. فظفر بها مواليها بعد ذلك وقد ولدت 
أولاداً؟ فقال: إن أقام البينة الزوج على أنه تزوجها على أنها حرة. أعتق ولدها وذهب القوم 
بأمتهم » ٠‏ وإن لم يقم البينة أوجمٌ ظهره( ”© واسترقٌ ولده©6) , 


وأما ما يدل على القسم الثاني ما رواه: 


٠١ ]١159[‏ - البزوفري ؛ عن أحمد بن إدريس. عن أحمد بن محمد عن أبي أيوب؛ 
عن سماعة قال: : سألت أبا عبد الله (ع) عن مملوكة أتت قوماً فزعمت إنها حرة» فتزوجها رجل 
منهم وأولدها ولداً. ثم أن مولاها أتاهم فأقام عندهم البيئة أنها مملوكته وأقرّت الجارية بذلك؟ 


)١(‏ الاستبصار ”2 د د ا الفروع *. باب المدالسة في النكاح وما 
ودب العا ؟ . وفيه: . . . شاهد. . . . بدل: شاهدان, ولعل المراد به هناك الجنس. 

(1) في الفروع ”. عبد الله بن بحر 

زفية أ امم عله انعد ]ان راك .لماش عم عر 00نس اد نام كما هقينا عل 
بالتحريم من دون اذن سيدها. يقول المحقق في الشرائع لك : «إذا تزوج الحرٌ امه من غير اذن المالك ثم 
وطأها قبل الرضا عالماً بالتحريم كان زائا وعليه الحد ولا مهر لها إن كانت عالمة مطاوعة ولو انت بولد كان رت 
لمولاهاء ذإ كاك ار عله ركان هنك 3ج فلايحة روحب ميراي اراد حرا كن بلرضه فيلك يز سعط 
حياً لمولى الأمةي , 

(8) الاستبصار 27 نفس الباب. ح 4 . الفروع ”ء نفس الباب» اح 37. 
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فقال: تدفع إلى مولاها هي وولدهاء وعلى مولاها أن يدفع ولدها إلى أبيه بقيمته يوم تصير إليه» 
قلت: فإن لم يكن لأبيه ما يأخذ ابنه به؟ قال: يسعى أبوه في ثمنه حتى يؤديه ويأخذ ولده. قلت: 
فإن أبئ الأب أن يسعى في ثمن ابنه؟ قال: فعلى الإمام أن يفتديه. ولا يملك ولد حر(" 


53١]‏ - وعنه» عن أحمد بن إدريس, عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن 
أبي نجران؛ عن عاصم بن حميد. عن أبي عبد الله (ع) في رجل ظن أهله أنه قد مات أو قتل» 
فنكحت إمرأته. وتزوجت سَرِيْنّه» فولدت كل واحدة منهما من زوجهاء ثم جاء الزوج الأول» 
وجاء مولى السريّة.» فقضى في ذلك أن يأخذ الأول امرأته فهو أحق بهاء ويأخذ السيد سريته 
وولدها إلا أن يأخذ من ضامن الثمن له. ثمن الولد9»). 


قال الشيخ رحمه الله: (وإذا تزوج العبد بغير إذن مولاه. كان مولاه بالخيار بين إمضاء 
العقد وبين فسخه. فإن رزق ولدأً كانوا رقا لمولاه وإن كانت المرأة حرة) . 

أما الذي يدل على أن الخيار في هذا العقد إلى المولى. ما رواه: 

571 - محمد بن يعقوب. عن عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن 
عيسى » عن علي بن الحكم. عن موسى بن بكرء عن زرارةء عن أبي جعفر (ع) قال: سألته 
عن رجل تزوج عبذه بغير إذنه فدخل بهاء ثم اطلع على ذلك مولاه؟ قال: ذلك لمولاه. إن شاء 
فرق بينهماء وإن شاء أجاز نكاحهما فإن فرق بينهما فللمرأة ما أصدقها إلا أن يكون اعتدي 
فأصدقها صداقاً كثيراً. ل ا فقلت لأبي جعفر (ع) : إن 
ا النكاح كان عاصياً؟ فقال أبو جعفر (ع): إنما اتن قينا حلؤلة: وليس بعاص لله وإنما 
عصى سيده. ولم يعص الله. إن ذلك ليس كإتيان ما حرم الله عليه من نكاح في عدّة 
وأشباهه(2), 


)0( الاستيصار *. نفس الباب» ح ه . قال المحقق ؤ في الشرائع ”/ 5 : «ولولم يكن له مال سعى في فيمتهم » 
ولوأبي السعي ٠‏ فهل يجب أن يعذيهم الإمام؟ قيل : نعم» تعويلاً على رواية فيها ضعف. وقيل : لا يجب» لأن 
القيمة لازمة للأب لأنه سبب الحيلولة؛ ولوقيل بوجوب الفدية على الإمام , فمن أي شيء يفديهم؟ قيل : : من 
سهم الرقاب ومنهم من اطلق)». 

(؟) الاستبصار ”, ١65‏ باب الأمة تتزوج بغير إذن مولاها أي. . . » ح .١‏ الفروع 4. الطلاق» باب المرأة يبلغها 
موت زوجها أو طلاقها فتعتدٌ ثم . . . ح *7. الفقيه لا باب طلاق المفقود, ح 4 مع تفاوت في الذيل في 
الجميع مع أن المعنى واحد. 

(9) الفروع ". باب المملوك يتزوج بغير إذن مولاه, ح ؟. الفقيه 7 176 باب المملوك يتزوج بغير إذن سيده. 
حا 


نا 


جَ /ا التهذزيب 


نه - روى محمد بن يعقوب». عن علي بن إبراهيم» عن عن ابن أبي 
عمير» عن عمر بن أذّينة» عن زرارة» عن أبي جعفر (ع) قال 0 
سيّده؟ فقال: إن ذلك إلى سيّده. إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهماء فقلت : أصلحك الله. إن 


الحَكمّ بن عُتيبة وإبراهيم النخعي وأْصْحَابَهُما يقولون إن أصل النكاح باطل. فلا تحلّ أجازة 
السيد له؟ فقال أبو جعفر (ع): إنه لم يعص الله إنما عصى سيده. فإذا أجازه فهو له جائز”" . 


[1477] 14 - محمد بن علي بن محبوب. عن بنان بن محمد, عن موسى بن القاسم , 
عن علي بن جعفر, عن أخيه موسى بن حعفر, عن أبيه عن آبائه. عن علي (ع) أنه أتاه رجل 
بعبده فقال: إن عبدي تزوج بغير إذني؟ فقال علي (ع) لسيده: فرق بينهما. فقال السيد لعبده : 
ياعدوٌ الله طلق, قل ملي (): اكمابلكت 0 فال : قلت له: طلّقء » فقال علي (ع) للعبد: 
أما الآنء فإن شئت فطلق وإن * شئت فأمسك» فقال السيد: يا أمير المؤمنين, أُمْر كان بيدي 
فجعلته بيد غيري؟ قال: ذلك لأنك حيث قلت له: طلّق, أقررت له بالتكاح. 


[1414] 10 محمد بن يعقوب؛ عن محمد بن يحيى. عن أحمد بن محمدء عن 
على يبن الحكم مو ا 0 
وماله. وله 0 وقد شرط عليه أن لا يتزوج» فاعتق الأمة وتزوجها؟ فقال: لا يصلح له أن 
يحدث في ماله إلا الأكلة من الطعام» كاده نامل مردرد فيل ' إن يله غلم بتكاحه ولم 
يقل شيئاً؟ فقال: إذا صَمَتّ حين يعلم ذلك فقد أَقَرّء قبل : فإن المكاتب اعتقء أقترى أن يجدّد 
نكاحه أم يمضي على النكاح الأول؟ قال: يمضي على نكاحه©). 


-55]1١4505[‏ محمل بن يعقوب), عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن النوفلي ء عن 
السكونيء عن أبي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله (ص): «أيما امرأة حرة زوجت نفسها 
عبد بغي إذن موالية فقذ أباحت فَرجَهَاء ولا صداق لها © 


)0( الفروع 7 نفس البابء ح 7. الفقيه ا, ١1/8‏ باب طلاق العبد؛ ح 6 . هذا وقد دل الحديث على صحة 
العقد موقوفا على إجازة المولى وذلك لأن تصرف العبد في هذه الحالة تصرف فضولي فلا يقع باطلا من أصله 
على أشهر القولين عند أصحابنا رضوان الله عليهم . 

(؟5) الفقيه "2 باب المكاتبة» ح .١١‏ الفروع 4. كتاب العتق و. . . ؛ باب المكانب» ح ؟١‏ والفروع 3 
الكاح. باب المملوك يتزوج بغير إذن مولاه. ح ١‏ . وسوف يكرر المصنف هذا الحديث برقم ١١‏ من الباب * 
من الجزء 8م من التهذيب. 

زفة الفروع 5. نفس البابء ح 7. الفقيه “ا باب تزويج الحرة نفسها من عبد بغير إذن مواليه و. . . . ح 7 .- 
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5713 - وقد روى هذا الحديث محمد بن أحمد بن يحيئ » عن بنان بن محمد 
عن أبيه» عن عبد الله بن المغيرة» عن السكوني» عن جعفر» عن أبيه (ع) مثله» وزاد فيه : 
وأيما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع . 

فأما الذي يدل على أن الأولاد يكونون رقا لمولاه ما رواه: 


[137] 38 - البزوفري, عن أحمد بن إدريس, عن الحسن بن أبي عبد الله بن أبي 
المغيرة» عن الحسن بن علي بن فضال, عن العلا بن رزين» عن أبي عبد الله (ع) قال: في 
رجل دبر غلاماً له قاب الغلامء فمضى إلى قوم فتزوج منهمء ولم يعلمهم أنه عبد فولِد له 
أولاد» وكسب مالاء ومات مولاه الذي دبره. فجاء ورثة الميت الذي دبر العبد فطالبوا العبد. 
فما ترى؟ فقال: العبد وولده لورثة الميت. قلت: أليس قد دبّر العبد؟ قال: أنه لما أبن هَدَمَ 


تذبيره ورجع رفا. 


"١‏ بات 
المهون والاخخور وما ينعقد من النكاح من ذلك وما لا ينعقد 


قال الشيخ رحمه الله : ب و ل د 


موسى بن بكر عو زرارة» 00 جعفر (ع) قال: الصداق ما تراضيا علي قل وخر . 


[13]”- وروى أحمد بن محمد بن عيسنى» عن الحجال» عن صفوان. عن 
موسى . عن زرارة؛ عن أبي جعفر (ع) مثله0"©. 

]١1540[‏ 7 وعنهء عن محمد بن أبي عميرء عن جميل بن دراج قال: سألت أبا 
عبد الله (ع) عن الصداق؟ فقال: هو ما تراضى عليه الناسء أو اثنتا عشرة أوفية ونش» أو 
خمسمائة درهم. وقال: الأوقية أربعون درهماء والنش عشرون درهما(١)‏ 


قال المحقق في الشرائع ” / ٠‏ لذن : دإذا تزوج العيد بحرة ه مع العلم بعدم الإذن لم يكن لها مهر ولا نفقة مع علمها 
بالتحريم وكان أولادهانه رقا ولوكانت جاهلة كانوا أحراراً ولا يجب عليها قيمته وكان مهرها لازم لذمة العبد إن 
دخل بها ويتبع به إذا تحرر». 

)١(‏ الفروع “ا باب أن المهر اليوم ما تراضى عليه الناس قل أو كر ح * و4 بتفاوت متنا وسندا. 

9) الفررع “ا باب أن المهر اليوم ما تراضى عليه الناس قَلّ أو كر ح ؟ بدون الذيل. والنش: : نصف الأوقية . 


ينذا 


ج» التهذيب 


[5541١]غ4‏ -محمد بن يعقوب» عن محمد بن يحيئ , عن أحمد بن محمد بن عيسى » 
عبد الله (ع) قال: سألته عن المهر ما هو؟ قال: هو ما تراضى عليه الناس() 


]١547[‏ 5- وعنهء عن علي بن إبراهيم. عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير. عن عمر بن 


أذبئة» عن فضيل بن يسار عن أبي جعفر (ع) قال: : الصداق ما تراضى عليه الناس قليلاً كان أو 
كثيرا فهو الصداق27. 


]١5473[‏ 5 - وعنهء عن علي بن إبراهيم, عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن حماد. عن 
عشرة أوقية, أو خمسمائة درهه9؟. 

قال الشيخ رحمه الله : (وينوب مناب ذلك ما يستحق عليه الأجر من الهممناعات. وتعليم 
سورة من القرآن, أو آية منها). 

]١*5[‏ 7- روى ذلك محمد بر ن يعقوبا. عن محمد بن يحيئىء. عن أحمد بن 
محمد عن علي بن الحكم, عن العلا بن رزين» عن محمد بن مسلم, عن أبي جعفر (ع) 
قال: جاءت امرأة إلى النبي (ص) فقالت: زُوجنيء, فقال رسول الله (ص): «مَن لهذه؟» فقام 
رجل فقال: أنايا رسول الله زوجنيهاء فقال: «ما تعطيها؟» فقال: ما لي شيء, فقال: «لا»: 
فأعادت. فأعاد رسول الله (ص) فلم يقم أحد غيرٌ الرجل» ثم أعادت» فقال رسول الله (ص) 
'في المرة الثالثة ؛ «أنْحسِن من القرآن شيئاً؟» قال: نعم. ففال: «قد زوجَئك على ما نُحْسِنُ من 
القرآن فعلّمها إيّاهمو9). 

قال الشيخ رحمه الله: (ولا يجوز نكاح الشّغار) . 


[8]1555 - روى محمد بن يعقوب» عن علي بن إبراهيم. عن صالح بن السندي, 
رسول الله (ص): «لاجَلْبَ ولاجَنب ولا شِغار في الإسلام»» والشغار: أن يزوج الرجل الرجل 


)1غ( الفروع *. نفس الباب» ح .١‏ 

زفة الفروع 0 نفس الباب» ح " بتفاوت . 

(9) الفروع *, نفس الباب. ح ه وفيه زيادة: ونش» بعد قوله: أو اثنتا عشرة أوفية . 
فق الفروع 7 باب نوادر في المهرء ح 0. 
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ابنته أو أخته ويتزوج هوابنة المتزوج أو أخته» ولا يكون بينهما مهر غير تزويج هذا من هذا وهذا 
من هذا(). 


[5غ:4١5]1-‏ وعنه., عن علي بن محمد بن الحكم بن جمهور, عن أبيه رفعه عن أبي 
الرجل'للرجل: زجني ابنتك حتى أزؤجك ابتي على أن لا مهر بينا9). 

قال الشيخ رحمه الله: (لا يجوز النكاح على ما لا يحل تملّكه من الخمر والخنزير) 

لام د ا ا ل ا بن المغيرة» عن طلحة بن 
زيد قال : سألته عن رجلين من أهل الذمة أومن أهل الحرب» تزوج كل واحد منهما امرأة 
وأمهرها خمراً أو خنازير, ثم أَسْلَما؟ قال: :ذلك التكام جاتر جلال؟ لا يحرم من قبل الخمر 
والخنازير. وقال: إذا أسْلَما حَرْمٌ عليهما أن يدفعا إليهما شيئاً من ذلك يعطياهما صداقهما(”). 


١١ ]١5548[‏ وعنه., عن البرقي » عن الحسين بن سعيد») عن القاسم بن محمد 
الجوهري . عن رومي بن زرارة» عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (ع): النصراني 
يتزوج النصرانية على ثلاثين دنا خمراء وثلاثين خنزيراء ثم أسلما بعد ذلك, ولم يكن دخل 
بها؟ قال: ينظركم قيمة الخنازير وكم قيمة الخمرء فيرسل به إليهاء ثم يدخل عليها وهما على 
نكاحهما الأول؟). 

ويستحبٌ أن يكون المهر خمسمائة درهم وقواهية الس روى ذلك: 

 ١١]1444[‏ الحسين بن سعيد, عن النضر بن سويد؛ عن عبد الله بن سنان. عن أبي 


)1( و١5‏ )الفروع 27 باب نكاح الشغار, ” و” بتفاوت في ذيل الثاني . قال في النهاية : الجَلْب يكون في شيئين 
أحدهما في الزكاق وهو أن يَقَدِمَ المصّدّق على أهل الزكاة فينزل موضعاً. ا 
أماكنها ليأخذ صدقتهاء فنهى عن ذلك؛ وآمر أن تؤخذ صدقاتهم على مياههم وأماكنهم. الثاني : أن يكون في 
السباق» وهو أن يتبع رجلا فرسه فيزجره» ويُجلب عليه ويصيح حثا له على الجري. فنهى عن ذلك. والجَنب 
(في السباق) أن يجنب فرساً إلى فرسه الذي يسابق عليه فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب . والجنب في 
الزكاة أن ينزل العامل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة ثم يأمر بالأموال أن تجنب إليه. أي تحضر. . . الخ , 
ونكاح الشغار كان معروفاً في الجاهلية فنهى الإسلام عنه. 

ز[فة الفروع 7 باب نكاح أهل الذمة والمشركين يسلم بعضهم و. ماج 6 يتقاوتة 

١‏ الفروع "ا نفس الباب, ح 9. الفقيه . ١47‏ - باب الذمي يتزوج الذمية ثم يُسُلمان. ح ١‏ بتفاوت يسير. 
والدّن: ‏ كما في القاموس - الراقود العظيم » أطول من الحب أو أصغر. قال المحقق في الشرائع 1/7؟": «ولو 
عقد الذميّان على خمر أو خنزير صح لأنهما يملكانه. ولو أسلماء أو أسلم أحدهما قبل 0 دفع القيمة 
لخروجه عن ملك المسلم سواء كان عيئاً أو مضمونا» . 


"14 


6 التهذيب 


عبد الله (ع) قال: كان صداق النساء على عهد النبي (ص) اثنتي عشرة أوقية ونَشَأَ قيمتها من 
الورق خمسمائة درهم . 

١1١١1450‏ - روى محمد بن يعقوب, عن عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد. عن 
أحمد بن محمد, عن داود بن الحصين, عن أبي العباس قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن 
الصداق, هل له وقت؟ قال: لاء ثم قال: فإن صداق النبي (ص) اثنتا عشرة أوقية ونش» 
والنْش نصف أوقية, والأوقية أربعون دزهماء فذلك خمسمائة درهم (). 


-1١4 ]١15151[‏ وعنه, عن محمد بن يحيى», عن أحمد بن محمد بن أبي نصرء عن 
الحسين بن خالد قال: سألت أبا الحسن (ع) عن مهر السئة كيف صار خمسمائة؟ فقال: إن الله 
تعالى أوجب على نفسه أن لا يكبره مؤمن مائة تكبيرة» ويسبّحه مائة تسبيحة» ويحمده مائة 
تحميدة ٠:‏ ويهلله مالة 7 تهليلة؛ ويصلي على محمد وآله ماثة مرة ثم يقول: اللهم زوجني من 
الحور العين إلا زوجه الله حوراء وجعل ذلك مهرهاء ثم أوحن إن عر دحل إلن انيه أن يعن 
مهور المؤمنات خمسمائة درهم. “فل ذلك رسول الله (ص). وأيما مؤمن خطب إلى أخيه 
حرمته فبذل خمسمائة فلم يزوجه. فقد عقّهى واستحق من الله عر وجل أل يزوجه حوراء؟). 

قال الشيخ رحمه الله : (ولا ينبغي للرجل أن يدخل بامرأته حتى يقدّم لها شيئاً من مهرها 
قل أو كثر) . 

-١5 ]1441[‏ روى علي بن الحسن بن فضال» عن محمد بن علي. عن علي بن 
النعمان. عن سويد القلاء؛ عن أيوب بن الحرء عن أبي بصير. عن أبي عبد الله (ع) قال: : إذا 
تزوّج الرجل المرأة فلا يحلّ له فَرْجُها حتى يسوق إليها شيئاً درهماً فما فوقه. أو هدية من سويق 
أو غيره20. 

فهذه الرواية وردت على سبيل الأفضلء فأما أن يكون ذلك واجبا وبَركُهُ محظوراً فلا 
يدل على ذلك ما رواه: 

[1455] 17 - علي بن الحسن. عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير. عن 
)0 افرع 1 باب السنة في المهورء ح 7 بتفاوت قليل. وقوله: هل له وقت: يعني حداً موظفاً من قبل الشارع 
00( ةا اق ار ا ا 


قبيل الباب ١١8‏ من الجزء " من الفقيه فراجع . 
() الاستبصار”. 177 باب أنه يجوز الدخول بالمرأة وإن لم يقدّم لها مهرهاء ح . 


بحرضن 


في المهور والأجور وما ينعقد من النكاح ع7 


بعض أصحابناء عن عبد الحميد الطائي قال: قلت لأبي عبد الله (ع) : أتزوج المرأة وأدْحُلُ بها 
ولا أعطيها شيئاً؟ قال: نعم. يكون ديناً عليك0©. 

قال الشيخ رحمه الله: (فإن دخل بها قبل أن يعطيها شيئاً أخطأ السئّة» وكان المهر في 
ذمّته» ووجب عليه تسليمه إليها أي وقت طالبته به). 

وقد بينا أن السنة تقديم الشيء من المهرء أو المهر كله. 

فأما الذي يدل على أنه لم يُعْطها المهر كان في ذمته. قوله تعالى: إوآتوا النساء 


صَدُفَاتِهِن نِحْلَةُ044 وإذا سمّى لها مهرأ وجب عليه الخروج منه بظاهر القرآن. ويدل عليه 
أيضا هاا رؤاء: 


1١7 ]1408[‏ - علي بن الحسن بن فضال؛ عن محمد بن علي. عن محمد بن 
إسماعيل بن بزيعء عن منصور بزرج» عن عبد الحميد بن عواض قال: قلت لأبي 
عبد الله (ع): المرأة أتزوجهاء أيصلح لي أن أواقعها ولم أنقدها من مهرها شيئا؟ قال: نعم 
إنما هو دين عليك07©. 


[18]1466 - محمد بن يعقوب» عن عدَّة من أصحابناء عن سهل بن زياد وعلي بن 
إبراهيم » عن أبيه» جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قلت لأبي الحسن (ع) : 
الرجل يتزوج المرأة على الصداق المعلوم» فيدخل بها قبل أن يعطيها؟ فقال: يُقدّم إليها ما قل 
أو كثرء إلا أن يكون له وفاء من عَرَض إن حَدَّث به حَدَتْ أدّى عنه فلا بأس©) 


١9 ]١157[‏ -وعنه. عن علي بن إبراهيم. عن محمد بن عيسى . عن يونس » عن عبد 
الحميد بن عواض الطائي قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يتزوج المرأة فلا يكون عنده 


)١(‏ الاستبصار 09 نت . الفروع *. باب الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل. . . . ح 7. هذا وقد 
أفتى أصحابنا رضوان الله عليهم بكراهة أن يدخل الزوج بالزوجة حتى يقدم مهرها أوشيئ منه أو غيره ولو هدية . 
وإنه إذا دخل قبل تسليم المهر كان دبنا عليه ولم يسقط بالدخول سواء طالت مدتها أو قصرت طالبت به أو لم 
تطالب» وفيه رواية أخرى هجرها الأصحاب ومؤداها أنه إذا مضى عليها عشر سنين بغير مطالبة سقط حقها وليس 
لها المطالبة به بعدها. والدخول الموجب للمهر عند أصحابنا هو الوطء قبلا أو دبراً. وهل يجب المهر بمجرد 
الخلوة؟ فيه قولان عند أصحابنا واستظهر بعضهم عدم الوجوب . 

[ف64 النساء/ ؛ . والصّدّقات: المهور. نخلة : عطية واجبة وفريضة لازمة . 

(5) الاستبصار 7. ١8‏ باب أن الرجل إذا سمّى المهر ودخل بالمرأة قبل أن. . . » ح .١‏ الفروع 7 باب الرجل 
يتزوج المرأة فيدخل بها قبل. . .؛ ح ١‏ . 

(5) الاستبصار ”. نفس الباب» ح ؟. الفروع 7 نفس الباب» ح 7. والغرض: هو المتاع أو البضاعة. 


فض 
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٠١ ]1401[‏ - وروى محمد بن أحمد بن يحيىء عن أبي جعفر. عن أبي الجوزاء. 
عن الحسين بن علوان. عن عمرو بن خالد. عن زيد بن علي. عن آبائه؛ عن علي (ع) أن 
امرأة أتته. ورجل قد تزوجها ودخل بها وسمّى لها مهراً. وسمّى لمهرها أجَلاء فقال له 
علي (ع): لا أَجَلَ لك في مهرهاء إذا دخلت بها فد إليها حقّها("). 


-73١ ]1458[‏ وروى محمد بن علي بن محبوب؛, عن الحسن بن علي؛ عن عبد 
الحميد الطائي . عن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل 
بها قبل أن يعطيها شيئاً؟ قال: هو دَيْنّ عليه9». 


[1554] 77 - فأما ما رواه الحسن بن محبوب, عن علي بن رئاب» عن أبي عبيدة» عن 
الفضيل , عن أبي جعفر (ع) في رجل تزوج امرأة فدخل بها فأولدهاء ثم مات عنهاء فائعت 
شيئاً من صداقها على ورثة زوجها » فجاءت تطلبه منهم وتطلب الميراث؟ فقال: أما الميراث 
فلها أن تطلبه: وأما الصداق فإن الذي أخحذت من الزوج قبل أن يدخل عليها فهو الذي حل 
للزوج به فَرْجُها قليلا كان أو كثيراًء إذا هي قبضته وقبلته ودخلت عليه فلا شيء لها بعد ذلك9©). 


]١41١[‏ 75 وما رواه محمد بن يعقوب. عن أبي علي الأشعري. عن محمد بن 
عبد الجبار. عن صفوان, عن عبد الرحمن بن الحججاج قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل 
والمرأة يهلكان جميعاًء فيأني وَرَنَةُ المرأة فيدّعون على ورثة الرجل الصداق؟ فقال: وقد هلكا 
وقسم الميراث؟ فقلت: نعم, قان: ليس لهم شيء. قلت: فإن كانت المرأة حية فجاءت بعد 
موت زوجها تدّعى صداقها؟ فقال: لا شيء لهاء. وقد أقامت معه مقرّة حتى هلك زوجهاء 
فقلت: فإن مانت وهو حي فجاء ورثتها يطالبونه بصداقها؟ فقال: وقد أقامت حتى ماتت لا 
تطلبه؟ فقلت: نعم. قال : لاشيء لهاء قلت: فإن طلقها فجاءت تطلب صدافها وقد أقامت لا 


. الاستبصار؟)» 0 الفروع 7 نفس الباب. ح 4 وفي ذيله: إنما هو دين لها عليه‎ )١( 

(؟) الاستبصار ”. نفس الباب» 

(*) الاستبصار7؛ ١78‏ باب أن ا إذا سمّى المهر ودخل بالمرأة قبل أن. .ا خة. 

(5) الاستبصار 7 نقس الباب. ح 8. الفروع *, باب اختلاف الزوج والمرأة وأهلها في الصداق, ح .١‏ وما 
تضمنه هذا الحديث مخالف لما هو المعروف من مقنضى المدعي والمنكر. راذا برهن حمله على صررة ما إذا 
لم يسم لها مهرأً وأعطاها شيئاً نم دخل بها حيث المشهور بين أصحابنا أنه يكون مهرها. يقول المحقق فى 
الشرائع 8/7 *: دقفيل إذا لم بس لها جهرا وققة لها شيا تم جل كان لك مهرها ول يكل لها سطافت ب 
لحر . . . وهو تعويل على رواية وإستناد إلى قول مشهور». 


حص 


في المهور والأجور وما ينعقد من التكاح جا 


طلدعئ طلقيا؟ قال : لاشيء لهاء قلت : متى حدٌ ذلك الذي إذا طلبته لم يكن لها؟ قال: إذا 
َهْدِيت إليه ودخلت بيته وطلبت بعد ذلك فلا شيء لها أنه كثير لها أن يستحلف بالله مالها قِبَلّه 


من صداقها قليل لا كثير”). 

]١151[‏ 1" ع قا ووه مدي دنه تعقو قبا عن محمد بن يحيئ » عن أحمد بن 
محمد, عن ابن فضَالء عن ابن بكيرء عن عبيد بن زرارة» عن أبي عبد الله (ع) في الرجل 
يدحل بالمرأة ثم تدّعي عليه مهرها؟ فقال : إذا دخل بها فقد هدم العاجل9). 


56]1١555[‏ وعنه, عن عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد» عن عبد الرحمن بن 
أبي نجران, عن محمد بن مسلم . عن أبي جعفر (ع) في الرجل يتزوج المرأة ويدخل بها ثم 
تذّعي عليه مهرها؟ قال: إذا دخل عليها فقد هدم العاجل7©. 

فليس في شيء من هذه الأخبار ما ينافي ما ذكرناهء لأن جميعها يتضمن أن المرأة تدّعي 
المهرء ونحن لم نقل أن بدعواها تغطى المهر. بل تحتاج إلى بيّنة» ومتى لم يكن معها بينة غير 
دعواها. فليس لها شيء حسب ما تضمنت هذه الأخبار. وإنما يجب توفية مهرها بعد قيام البينة 
لهاء والذي يدل على أنه يجب عليها البيّنة ما رواه: 


 51]1457[‏ محمل بن يعقوب2. عن محمد بن يحيئء عن أحمد بن محمد عن 
دخل الرجل بإمرأته ثم ادّعت المهر وقال: قد أعطيتك. فعليها البيّنة وعليه اليمين©). 


ولوكان الأمر على ما ذهب إليه بعض أصحابنا من أنه إذا دخل بها هدم الصداق, لم يكن 
لقوله (ع): عليها البينة وعليه اليمين» معنى , لأن الدخول قد أسقط الحق فلا وجه لإقامة البينة 
ولا اليمين . 

ويحتمل أن يكون الوجه في تلك الأخبار: أنه إذا لم يكن قد سمّى مهرأً معيّناً وقد ساق 
إليها شيئاً, فإنه متى كان الأمر على هذا فليس لها بعد ذلك دعوى المهر وكان ما أخذته مهرهاء 


)11( الاستبصار 7. نفس الباب. ح 7 . الفروع ””, نفس الباب؛ ح ؟ » وفيه: كان لها. . .؛ بدل : لم يكن لها . ولعل 
ما في التهذيبين هو الأنينب بلحاظ ما بفتضيه التطابق بين السؤال والجواب» والل العالم . 

(؟) الاستبصار#. ١78‏ باب أن الرجل إذا سمّى المهر ودخل بالمرأة قبل أن. . . » ح 8. الفروع *. باب أن 
الدخول يهدم العاجل» ح ”. 

(”*) الاستبصار 7 نفس الباب. ح 9. الفروع 1 نفس الباب, ح 5 وفيه : إذا دخل بها. 

(4) الاستبصار 7 نفس الباب» ح ٠١‏ . الفروع *. باب اختلاف الزوج والمرأة وأهلها في الصداق, ح 4 . 


فضا 


ج:7 التهذيب 


وليس في شيء منها أنه كان قد سمّى لها مهراً معيناً» يدل على ماذكرناه ما رواه الفضيل بن يسار 
في الخبر المتقدم من قوله : الذي أخذته قبل أن يدخل بها فهو الذي حل له به فَرَجُهاء وليس لها 
بعد ذلك شيء» فنبّه بذلك على ما قلناه من أنه لم يكن فَرَض لها صداقاً معيناً. 

-7١14[‏ وأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى» عن محمد بن الحسين» » عن 
محمد بن سنان» عن مفضل بن عمر قال : دخلت على أبي عبد الله (ع) فقلت له: : أخيزني عن 
مهر المرأة الذي لا يجوز للمؤمنين أن يجُورُوه؟ قال : فقال #السنة المحمدية خمسمائة درهم. 
فمن زاد على ذلك رد إلى السنة, ولا شيء عليه أكثر من الخمسمائة در » فإن أعطاها من 
الخمسمائة درهم درهما أو أكثر من ذلك. ثم دخل بهاء فلا شيء عليه» قال: قلت: فإن طلّقها 
بعد ما دخل بها؟ قال: لا شيء لهاء إنما كان شرطها خمسمائة درهم . فلما أن دخل بها قبل أن 
تستوفي صداقهاء هدم الصداق فلا شيء لهاء إنما لها ما أخذت من قبل أن يدخل بهاء فإذا 
طلبت بعد ذلك في حياةٍ منه أو بعد موته» فلا شيء لها("©. 


فأول ما في هذا الخبر: أنه لم يَرْوِهِ غير محمد بن سنان عن المفضل بن عمر. 
ومحمد بن سنان مطعون عليه ضعيف جداً وما يستبدٌ بروايته ولا يشركه فيه غيره لا يُعمل عليه» 
ثم إن الخبر يتضمن أن المهر لا يزاد على خمسمائة درهم ‏ ومتى زيد رد إلى الخمسمائة» وهذا 
أيضاً قد قدّمنا خلافه, وأن المهر ما تراضى عليه الناس قليلاً كان أو كثيرأًء والذي يكشف أيضاً 
عن ذلك. وأنه لا يجب أن يرد إلى الخمسمائة, ما رواه: 


7578]1١456[‏ - محمد بن يعقّوب. عن الحسين بن محمد عن معلّى بن محمد» عن 
محمد بن يحيئ , عن أحمد بن محمد, جميعاً عن الوشّاء عن الرضا (ع) قال شيعت يفول 


لو أن رجلا تزوج امرأة وجعل مهرها عشرين ٠‏ ألفاء وجعل لأبيها عشرة آلاف. كان المهر جائزاً, 
والذي جعله لأبيها فاسدا0 , 


ء,ل١ح باب في أن الرجل إذا سممى المهر ودخل بالمرأة قبل أن. .و‎ ١8 . الاستبصار‎ )١( 

7( الاستبصار *. نفس الباب» ح ١١‏ الفروع ؟؛ باب الرجل يتزوج المرأةبمهر معلوم ويجمل لابيها شياء ح 1 , 
قال المحقق في الشرائع 774/7: «ولو سمى للمراة مهراء ولأبيها شيئا معبنا لزم ما سمّى لها وسقط ما سماه 
لأبيها. . .» وقال 29ل دير في الخهرء بل ما نراضى علد الزوخان وإن فل مالم يكن صر عن الطريم كحي 
من حنطة . وكذا لاحدٌ له في الكثرة» وقيل بالمنع من الزيادة عن مهر السئة, ولوزاد رد إليه. وليس بمعتمد» . وقد 
ذكر الصدوق في الفقيه صدر الحديث مرسلاء والظاهر أنه جعله كلاماً له رحمه الله بعد حذف إسناده على عادته 
في كتابه. والذي يظهر من كلامه التزامه بمضنونه . فراجم ذلك قبل دخوله في الباب ١١48‏ من الجزء " من 
الفقيه. 


تون 


في المهور والأجور وما ينعقد من التكاح ج؛7 


على أن قوله في الخبر: فإن أعطاها من الخمسمائة درهم درهماً فلا شيء عليه بعد ذلك 
ولا لورثتهاء فليس فيه أنه ليس عليه شيء بعد أن يكون قد فَرَض لها ذلك. ويجوز أن يكون قد 
قصد إلى أنه: فإن أعطاها من الخمسمائة درهم الذي هوالسئة في القهر درهها: ويستبيح 
بذلك ف ٠»‏ فليس لها بعد ذلك شيء ولا لورثتهاء وهذا مما قد ينا جوازه. وعلى هذا قد 
سَلْيت الأخاضف كلها سيد الله ومنه . 


قال الشيخ رحمه الله: (ومن تزوج امرأة ولم يُسَمْ لها مهراً. ودخل بهاء كان لها مهرٌ 
مثلها). 

[555] 355- روى ذلك محمد بن يعقوب. عن حميد بن زياد.» عن الحسن بن 
محمد بن سماعة. عن غير و لجف عن انان ين عتماناء: عن عبد الرحمن بن انين عي 01440 
قال أبو عبد الله (ع) في رجل تزوّج امرأة ولم يَفْرض لها صداقهاء ثم دخل بهاء قال: لها 
صداق نسائها(" . 


7١ ]1471[‏ - على بن الحسن بن فضال. عن العباس بن عامر. عن أبّان بن عثمان» 
عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله (ع): في رجل يتزوج امرأة ولم يفرض لها 
صداقا؟ قال: لا شيء لها من الصداق, فإن كان دحل بها فلها مَهْرٌ نسائها”" . 

1١ ]1474[‏ الحسين بن سعيد. عن ابن أبي عمير. عن حمّاد. عن الحلبي قال: 
سألته عن رجل تزوّج امرأة فدخل بها ولم يفرض لها مهرأًء ثم طلّقها؟ فقال: لها مَهْرُ بئل مهور 
نسائهاء ويمنعها»: 

[771474- روى محمد بن الحسن الصفارء عن يعقوب بن يزيد ومحمد بن 
عيسى بن عبد الله الأشعري. عن محمد بن أببي عميرء عن ابان بن عثمان. عن أبي بصير 
قال: سألته عن رجل تزوج امرأة فَوَهمٌ أن يسمّى لها صداقاً حتى دخل بها؟ قال: السنّة والسنةٌ 
خمسمائة درهم ‏ وعن رجل تزوج امرأة في عذتها ويعطيها المهرء ثم يفرق بينهما قبل أن يدخل 
بها؟ قال: يرجع عليها بما أعطاهاء وقال: أي امرأة تروْجَها رجل وقد كان نعي إليها زوجها ولم 


)١(‏ و(5) و28) الاستبصار. 154 - باب إنه إذا دخل بالمرأة ولم يُسَمْ لها مهرأ كان. . . . ح ١‏ و5 و". 


الارضن 


ج” التهذيب 


يدخل الثاني بهاء قال: ليس لها مهر. وهو نكاح باطل؛ وليس عليها عدَّة. ترجع إلى زوجها 
الأول0" , 


[147] م محمد بن الحسن الصفَار عن محمد بن عيسى . عن عثمان بن عيسى » 
عن أسامة بن حفص - وكان يما لأبي الحسن موسى (ع) قال: قلت له : رجل يتزوج امرأة ولم 
يُسَمّ لها مهرأً وكان في الكلام : اتَرَوْجَكِ على كتاب الله وصسلة ةا فمات عنهاء أو أراد أن 
يدخل بهاء فما لها من المهر؟ قال: مهر السئّة» قال: قلت: يقول أهلّها: مهور نسائها؟ قال: 
فقال: هومهر السنة. وكلما قلت له شيئا قال: مهر السنة9© . 


]١31[‏ 514 محمد بن أحمد بن يحيئ. عن أيوب بن توح عن صكرانة عن 
موسى بن بكر الواسطي ٠‏ عن زرارة بن أَعُيْنَء عن أبي جعفر (ع) في رجل أسرٌ صداقاً وأعْلنَ 
أكثر منه؟ فقال: هو الذي م وكان عليه النكاح9 . 


]١51/7[‏ 0" - وعنه؛ عن عبد الله بن جعفرء عن محمد بن جزك قال: كتبت إلى أبي 
الحسن (ع): رجل تزوج جارية بكرا فوجدها ثيباء هل يجب لها الصداق وافيا أم ينتقص؟ قال: 
ينتقص 49 , 


7”32]1١195[‏ وعنه, عن علي بن السندي , عن صفوان بن يحيئ» عن ابن مسكان» 
من المهر؟ قال: تمثال من سكّر2©». 
[117] 77 وعنهء عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سئل أبو الحسن الأول (ع) 


(1) الاستبصار . 184 - باب إنه إذا دخل بالمرأة ولم يسم لها مهرأ كان. . .. ح 4 وروى صدره إلى قوله : والسنّة 
خمسمائة درهم . 

)١(‏ الاستبصار 27 نفس الباب. ح ه 

2 الفروع ”. باب نوادر في المهر. ح ؟١1.‏ 

(4) الفروع . باب الرجل يتزوج بالمرأة على إنها بكر فيجدها. . 

(5) الفروع 7 باب نرادر في المهر. ح 17 . قال المحقن ة في الشرائع 1 : «ذكر المهر ليس شرط في العقدء 
فلو تزوجها ولم يذكر مهرأً. أو شرط أن لا مهرء صم العقدء نإ لها قل الدخول فلها المئعة عر كانت از 
مملوكة, ولا مهرء وإن طلقها بعد الدخول فلها مهر أمثالها ولا متعة؛ فإن مات أحدهما قبل الدخول وقبل الفرض 
فلا مهر لها ولا متعة, ولا يجب مهر المثل بالعقد وإنما يجب بالدخول . [و] المعتبر في مهر المثل حال المرأة في 
الشرف والجمال وعادة نساثها, مالم يتجاوز السئة وهو خخمسمائة درهم, والمعتبرة في المتعة حال الزوج» فالغني 
يتمتع بالدابة أو الثوب المرتفع أو عشرة دنائير» والمتوسط بخمسة دنانير» ا المتوسط. والفقير بالدينار أو 
الخاتم وما شاكله, ولا تستحق المتعة إلا المطلقة التي لم يفرض لها مهر ولم يدخل بهاء. 


فصن 


في المهور والأجور وما ينعقد من النكاح ١‏ 
عن الرجل يزوج ابنته» أله أن يأكل صداقها؟ قال: لا. ليس ذلك له. 


[14176] 78 - وعنه» عن موسى بن جعفر. عن أحمد بن بشير الرقي: عن علي بن 
أسباط, عن البطيحي . عن ابن بكير» عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (ع) عن رجل تزوج امرأة 
على سورة من كتاب الله. ثم طلّقها قبل أن يدخل بهاء بم يرجم عليها؟ قال: بنصف مايعلّم به 
مثل تلك السورة. 

3] 4" وعنه عن أحمد بن محمد, عن ابن محبوب, عن أبي أبوب. عن أبي 
عبيدة؛ عن أبي جعفر (ع) في رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فادّعت أن صداقها مائة دينار, 
وذكر الزوج أن صداقها خمسون ديناراً وليس لها بينة على ذلك؟ قال : القول قول الزوج مع 
يمينه(), 

4٠ ]1411[‏ - الحسين بن سعيد؛ عن صفوان بن يحيى , عن عبد الله بن بكير قال : 
سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: زوج رسول الله (ص) علياً (ع) فاطمة (ع) على درع حطمية 
تسوى ثلاثين درهماً(. 

١ 1‏ وعنله, عن أحمد بن محمد عن داود بن سرحات» 3 زرارة قال : 
سألته. ٠‏ كم أجل لرسول الله (ص) من النساء؟ قال : ما شاء من شيء» قلت : حبري عن قول 
الله عر وجلّ: «وامرأةً مؤمنةٌ إن وَهَبَتْ نَفسها للنبي294)؟ قال: لا تحلّ الهبة إلا 
لرسول الله (ص)ء وأما غيره فلا يصلح له نكاح إلا بمهر(؛». 

[144] 47 - وعنهء عن القاسم بن محمد عن الكاهلي قال: حدثتني حمادة بنت 
الحسن. أخت أبي عبيدة الحذّاء قالت: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل تزوج:امرأة وَشَرَط 
لها أن لا يتروج عليها. ورضيّت أن ذلك مهرها؟ قالت: فقال أبو عبد الله (ع): هذا شرط 
فاسد, لا يكون النكاح إلا على درهم أو درهمين20). 


(1) الفروع . باب اختلاف الزوج والمرأة وأهلها في الصداق؛ ح ‏ بتفاوت قليل. 

(ف© الفروع +. باب ما تزوج عليه أمير المؤمنين (ع) فاطمة (ع)؛ ؛ ح ” وغ بتفاوت يسير واختلاف في السند ما قبل 
ابن بكير. والحطمية : - قيل -: نسبة إلى حطمة بن محارب بطن من عبد القيس كانرا يعملون الدروع. على ما 

فى النهاية. 

2 الأخزاب/ 6 

(4) الفروع 7. باب المرأة تهب نفسها للرجل. ح " وروى ذيل الحديث فقط 

(5) الاستبصار*. ١85‏ - باب من عقد على امرأة وشرط لها أن لا. . . . ح . وفيه أن السائل لآبي عبد الله (ع) هو 
الكاهلي نفسه. الفروع ". باب نوادر في المهرء ح 9 . يقرل المحقق في الشرائع خض ايت 
ما يخالف المشروعء » مثل أن لا يتزوج عليهاء أو لا يتسرى. بطل الشرطء وصح العقد والمهر. . 


يفصن 


ج “7 التهذيب 


]١58[‏ 47 - عنهء عن الحسن بن محبوب» عن هشام بن سالمء عن الحسن بن 
زرارة» عن أبيه قال: : سألت أبا جعفر (ع) عن رجل تزوج امرأة على حكمها؟ قال : لا يجاوز 
بحكمها مهور نساء آل محمد اثنتي عشرة أوقية ونش» وهو وزن مسمالة درهم فن الفضةء 
قلت: أرأيتَ إن تزوجها على حكمه ورضيّت؟ قال: ما حَكمَ به من شيء فهو جائز لها قليلاً كان 
أو كثيرأء قال: قلت: كيف لم تُجِرْ حكمها عليه وأجزتَ حكمه عليها؟ قال: فقال: لأنه حكمها 
فلم يكن لها أن تجوز ما سن رسول الله (ص)؛ وتزوج عليه نساءه. فرددتها إلى السنةء 
ولأنهاهي حكمته وجعلت الأمر في المهر إليه ورضيت بحكمه في ذلك» فعليها أن تقبل حكمه 
قليلاً كان أو كثير(©. 


83 - وروى علي بن إسماعيل؛ عن الحسن بن محبوب, عن أبي أيوب. عن 
محمد بن مسلم . عن أبي جعفر (ع) في رجل تزوج امرأة على حكمها أوعلى حكمه, فمات أو 
ماتت قبل أن يدخل بها؟ فقال: لها المتعة والميراث ولا مهر لهاء قال: فإن طلقها وقد تزوجها 
على حكمهاء لم يجاوز بحكمها على خمسمائة درهم فضة, مهور نساء رسول الله (ص)("). 

[1487] 40 - الحسين بن سعيد. عن حماد بن عيسى. عن شعيب بن يعقوب 
العقرقوفي. عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يفوض إليه صداق امرأته. 
فنقص عن صداق نسائها؟ قال: يلحق بمهر نسائها(). 

وهذه الرواية لا تنافي الأولة» لأنها محمولة على أنه إذا وض إليه الصداق على أن يجعله 
مثل مهر نسائهاء فقصر عنه. فإنه يلحق به. فأما إذا قُوْض الأمر إليه مطلقاً. كان الحكم على ما 
تضمنه الخبر الأول في أن ما يحكم به فهو جائز. 

]١187[‏ 45 - علي بن إسماعيل؛ عن أحمد بن محمد عن أبي الحسن (ع) قال: 
سألته عن الرجل يتزوج المرأة ويشترط لأبيها إجارة شهرين؟ فقال: إن موسى (ع) قد علم أنه 


)١(‏ الاستبصار7. ١4١‏ - باب من تزوج المرأة على حكمها في المهر. ح .١‏ الفروع ”, باب نوادر في المهر, 
1١‏ . وأصحابنا رضوان الله عليهم عملوا بمضمون هذه الرواية من حيث التفصيل بين ما إذا كان المفوّض الزوج! 
أو الزوجة ولا يظهر خلاف بينهم في ذلك . يقول المحقق في الشرائع 7717/7 «فإذا كان الحاكم هوالزوج لم 
يتقدّر في طرف الكثرة ولا القلّة وجاز أن يحكم بما شاء. ولو كان الحكم إليها لم يتقدّر في طرف القلة ويتقدر في 
طرف الكثرة إذ لا يمضي حكمها فيما زاد عن مهر السئة وهو خمسمائة درهم». 

)١(‏ الاستبصار”, ١4١‏ - باب من تزوج المرأة على حكمها في المهر؛ ح ؟ . الفروع 7. باب نوادر في المهر. 
اح ”7 . الفقيه “ا ١74‏ باب ما أحل الله عر وجل من النكاح وما. ممح 74 0" 

25 الاستبصار 27 نفس الباب» ح 33 . 


284 


سيتم له شرطاًء فكيف لهذا بأن يعلم أنه سيبقى حتى يفي!؟ وقد كان الرجل على عهد 
رسول الله (ص) يتزوج المرأة على السورة من القرآن. وعلى الدرهم. وعلى الحنطة 
القبضة07), 

[4711584 - وعنهء عن الحسن بن محبوب» عن جميل بن صالح» عن الفضيل قال: 
سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل تزوج امرأة بألف درهم , فأعطاها عبد) له آبقاً ويرّداً حبرة بألف 
درهم التي أصدقها؟ قال: إذا رضيت بالعبد وكانت قد عرفته فلا بأس إذا هي قبضت الثوب 
ورضيت بالعبدء قلت: فإن طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: لا مهر لهاء وتردٌ عليه خمسمائة 
درهم. ويكون العبد لها("). 


]١586[‏ 18 - عنهء عن ابن أبي عميرء عن علي بن أبي حمزة قال: قلت لأبي 
الحسن (ع): رجل تزوج امرأة على خادم؟ قال: لها وسط من الخدم, قال: قلت: على بيت؟ 
قال: وسط من البيوت07©. 
أبو عبد الله (ع) ‏ وأنا حاضر ‏ عن رجل تزوج امرأة على جارية له مدبرة قد عَرَفتها المرأة» 
وتقدّمت على ذلك. وطلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: فقال: أرى للمرأة نصف خدمة المدبرة» 
فيكون للمرأة يوم في الخدمة ويكون لسيدها الذي كان دبرها يوم في الخدمة, قيل له: فإن 
ماتت المديرة قبل المرأة والسيد. لمن يكون الميراث؟ قال: يكون نصف ما تركت للمرأة 
والنصف الآخر لسيدها الذي دبرها©». 

, وعنهء» عن الحارث بن محمد بن النعمان الأحول. عن بريد العجلي‎ - 00 ]١5410[ 
عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن رجل تزوج امرأة على أن يعلّمها سورة من كتاب الله تعالى؟‎ 
فقال: ما أحب أن يدخل بها حتى يعلّمها السورة, أو يعطيها شيئاء قلنا: أيجوز أن يعطيها تمرا‎ 
أو زبيباً؟ قال: لا بأس بذلك إذا رضيت كائناً ما كان0©.‎ 


01١ ]118[‏ - محمد بن يعقوب, عن علي بن إبراهيم , عن أبيه» عن النوفلي. عن 


)١(‏ الفروع *. باب التزويج بالاجارة؛ ذيل ح ١‏ بتفاوت. 

5( الفروع ٠‏ باب نوادر في المهر. ح 5”. وسوف يكرره في الفروع الطلاق» باب ما للمطلقة التي لم يدخل بها 
من الصداق. ح ”. 

زشة الفروع * باب نوادر في المهر. ح> بتفاوت يسير. 

(؟) و(2) الفروع ”. نفس الباب, ح ” و . 


خض 


ج7 التهذيب 


السكوني , عن أبي عبد الله (ع) قال: لا يحل النكاح اليوم في الإسلام بإجارة» أن يقول: 
إعمل عندك كذا وكذا سنة على أن تزوجني أختك أو ابنتك؛ قال: حرام, لأنه ثمن رقبتها وهمي 
أحقٌّ بمهرها(١).‏ 

]١584[‏ 57- وعنه, عن محمد بن يحيئ», عن أحمد بن محمد. عن الحسن بن 
علي , عن عبد الله بن بكيرء عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله (ع) في رجل أرسل يخطب 
عليه امرأة وهوغائب» فأنكحوا الغائب وُرض الصداق» ثم جاء خبره بعد أنه توفي بعد ما سيق 
الصداق؟ فقال : إن كان أَمْلَّكَ بعد ما توفي فليس لها صداق ولا ميراث؛, وإن كان أملك قبل أن 
يتوفى فلها نصف الصداق. وهي وارثة» وعليها العدّة9). 


[١5:١]"؟ه‏ أحمد بن محمد بن عيسى » »؛ عن محمد بن عيسى » » عن صفوان؛ عن أبي 
المعزاء عن سماعة. عن أبي بصيرء عن أبي جعفر (ع) قال : توج ابوجعفر:(ع ) امراة قزارها 
وأراد أن يجامعها. فألقى عليها كساه ثم أتاها. قلت: أرأيت إذا أوفى مهرها ألَهُ أن يرئجع 
الكساء؟ قال: لاء إنما استجلٌ حي 


]١491[‏ 44 -على بن الحسن بن فضالء عن العباس بن عامر, عن عبد الله بن بكير» 
عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (ع): رجل تزوج امرأة ومهرها مهراء فساق إليها 
غنما ورقيقً. فولدت عندهاء فطلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: إن كان ساق إليها ما ساق وقد 
حملن عنده فله نصفها ونصف ولدهاء وإن كان حملنَ عندهاء فلا شيء له من الأولاد © . 


[5١]0ه‏ #وع عن ميد بن إسداعيل »» عن منصور يزرج عن رفن 
محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل تزوج امرأة فأمهرها ألف درهم , ودفعها 
إليها. فوهبت له خمسمائة درهم وردتها عليه, ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: تردٌ عليه 
الخمسمائة الدرهم الباقية, لأنها إنما كانت لها خمسمائة» فوهبتها له. وهبتها له إياها ولغيره 


سواء9؟), 


)١(‏ الفروع *. باب التزويج بالإجارة» ح ١‏ بتفاوت. الفقيه ا ١74‏ - باب ما أحل الله عزَّ وجل من النكاح 
وما . م ح66. وإنما كان ذلك غير صحيح لأنه يشترط في المهر تعيينه بما يرفع الجهالة والترديد هنا ينافي 
التعيين . 

(؟) الفروع “'. باب فيمن زوج ثم جاء نعيه؛ ح ١‏ . 

آضة الفروع 4. الطلاق, باب ما للمطلقة التي لم يدخل بها من الصداق. ح ؛ بتفاوت . 

40 الفروع او نفس الباب. ح 64 


خرضسن 


في المهور والأجور وما ينعقد من النكاح ج> 


011447 - وعنه» عن محمد بن عبد الله بن زرارة» عن الحسن بن علي, عن غلا 
القلا, عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر (ع) عن رجل كان له ولد فزوج منهم اثنين» 
وفرضص الصداق» ثم مات من أي شي ء يجبا الصداق. من جميع المال أو من حصتيهما؟ 
قال: من جميع المال. إنما هو بمنزلة الدّين0 , 

]١515:[‏ /اه محمد بن علي بن محبوب. عن محمد بن قن العلوي؛ عن 
العمركي + عن علي .بن جتعفرء. عن أخيه موسى بن جعفر وع)؛ ل 
9 في الرجل يتزوج المرأة على وصيف. فكبر عندهاء فيريد أن يطلّقها قبل أن يدخل بها؟ قال: 
عليه نصف قيمة يوم دفعه إليهاء لا ينظر في زيادة ولا نقصان29 . 

[08]155 - وعنه» عن أحمد بن محمد. عن محمد بن سنان. عن محمد بن عمار. 
عن سماعة بن مهران. عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له: رجل جاء إلى امرأة فسألها أن 
تزوجه نفسها فقالت: روك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت من نظر أو التماس وتنال مني 
ما ينال الرجل من أهله. إلا أنك لا تدخل فَرْجَكُ في فرجي., وتتلذذ بما شئت» فإني أخاف 
الفضيحة؟ قال: ليس له منها إلا ما اشترط9 . 

]١595[‏ 04 - وعنهى عن أحمد بن محمد عن ماحمد بن إسماعيل. عن محمد بن 
عبد الله بن زرارة» عن محمد بن أسلم الطبري؛ عن إسجاق بن عمارء عن أبي عبد الله (ع) 
قال: قلت له : رجل تزوج بجارية عاتق على أن لا يَمْنَضِهاء ثم أذنت له بعد ذلك؟ قال: إذا 
أَذْنّت له فلا بأس©» . 

50١ ]١547[‏ به عن أحمد. عن ابن أبي نجران. عن عاصم بن حميلم عن 
محمد بن قيس» عن أبي جعفر (ع) قال: قضى علي (ع) في رجل نزوج امرأة وأُصْدَقَهَاء 
واشترطت أن بيدها الجماع والطلاق؟ قال : خالفت السنة. وولّت الحق من ليس بأهله. قال: 
فقضى أن على الرجل النفقة. وبيده الجماع والطلاق» وذلك السنة©), 


7 الفروع ", باب تزويج الصبيان؛ ح‎ )١( 

(١‏ الفروع 4 الطلاق.» باب ما للمطلقة التي لم يدخل بها من الصداق». ع ١7‏ بتفاوت ويسند آخر. 

(59) الفروع ”*, كتاب النكاح, باب النوادر. ح 4 بتفاوت وسند آخر وقد مر هذا الحديث برقم 6ه من الباب 4؟ من 
هذا الجزء فراجع . 

(8) الفقيه "ا ١4‏ - باب المتعة. ح 5 

(6) الفقيه *. ١74‏ باب ما أحل الله عزْ وجل من النكاح و. . . . ح ١١‏ بتفاوت يسير. الفروع 7, باب الشرط في 
النكاح وما يجوز منه وما لا يجوز ح 7 بتفاوت وسند آخر. وإنما بطل الشرط لأنه مخالف لمفتضى الشرع إذ أن 
الطلاق حق الزوج وكذا السلطنة عليها. وأما صحة العقد فالظاهر إطباق الاصحاب عليه كما صرح به الشهيد 
الثاني في الروضة . 


إفرونا 


ج > التهذديب 


[5948١1]١85-وعنه,‏ عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران» عن عاصم بن حميد» 
عن محمد بن قيس » عن أبي جعفر (ع) قال: قضى علي (ع) في رجل يتزوج المرأة إلى أجل 
مسمّىء فإن جاء بصداقها إلى أجل مسمى فهي امرأته. وإن لم يجىء بالصداق فليس له عليها 
سبيل» شرطوا بينهم حيث أنكحواء فقضى أن بيد الرجل بِضَعٌ امرأته. وَاحْبَطَ شرطهه(©). 

]١514[‏ 77- وعنه, عن أحمد بن الحسن. عن فضالة؛ عن العّلاء عن محمد بن 
مسلم. عن أحدهما (ع) في رجل يقول لعبده: أعتقتك على أن ازوّجك أمني . فإن تزوجت أو 
تَسَريتٌَ عليها فعليك مائة دينار» وأعتقه على ذلك فتسرىق وتزوج؟ قال: عليه شرطه9), 


, وعنهى عن محمد بن الحسين» عن الحسن بن علي بن يوسف الأزدي‎  57]16٠١[ 
عن عاصم بن حميد؛ عن محمد بن قبس. عن أبي جعفر (ع) في رجل تزوج امرأة وشرط لها‎ 
إن تزوج عليها امرأة أوهجرها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق. فقضى في ذلك أن شرط الله قبل‎ 
شرطكم, فإن شاء وَفَى لها بالشرط. وإن شاء أمسكها واتخذ عليها ونكح عليها(©.‎ 


3 وعنه, عن يعقوب بن يزيد, عن ابن أبي عمير» عن بعض أصحابناء عن 
أبي عبد الله (ع) في رجل يتزوج المرأة فيشترط عليها أن يأتيها إذا شاء. وينفق عليها شيئا 
سى ء قال لا بين . 

]15١7[‏ 50- على بن الحسن» عن محمد بن خالد الأصّمء عن عبد الله بن بكير» 
عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (ع): إن ضَرِيساً كانت تحته ابنة حمران» فجعل لها أن لا 
يتزوج عليها أبداً في حياتها ولا بعد موتها. على أن جعلت له هي أن لا تتزوج بعد فجعلا 
عليهما من الحج والعمرة والهذّي والنذور وكل مال يملكانه في المساكين. وكل مملوك لهم حر 
إن لم يف كل واحد منهما لصاحبه. ثم إنه أتى أبا عبد الله (ع) وذكر ذلك له فقال: إن لأبيها 
حمران حقاً. ولا يحملنا ذلك على أن لا نقول لك الحق. اذهب فتزوج وتَسَرَّ فإن ذلك ليس 
بشيء, وليس عليك شيء ولا عليهاء وليس ذلك الذي صنعتما بشيء, فتسرى وَوَلِدَ له بعد 
ذلك أولاد0” , 


. ١ الفروع "ا نفس الباب, ح‎ )١( 

(؟) الفروع * نفس الباب» ح ه بتفاوت . الفقيه لا 48 باب العتق وأحكامه. ح 6 بتفاوت وسئد آخر. وسوف 
يأتي هذا الحديث برقم 78 من الباب ٠١‏ من الجزء 8 من التهذيب. 

(5) الاستبصار *. ١7‏ - باب من عقد على امرأة وشرط لها أن لا. . . , ح ١‏ وفيه: وإن شاء أمسك. . . . 

(١‏ الفروع 7 باب الشرط في النكاح وما يجوز منه و. . . » ح ” بسند آخر وتفاوت يسير. 

(5) الاستبصار ”2 147 - باب من عقد على امرأة وشرط لها أن لا. . . . ح ؟ وفي سنده موسئى بن بكر بدلب- 


زفرضنا 


في المهور والأجور وما ينعقد من النكاح ج؛7 


77161 -عنه» عن أيوب بن نوح» عن صفوان بن يحيى » عن منصور بزرج» عن 
عبد صالح 44 قال: قلت: إن زجلا من مواليك تروج امرأة ثم طلقها فبانت منه. فأراد أن 
يراجعها فابّت عليه إلا أن يجعل لله عليه أن لا يطلقها ولا يتزوج عليهاء فأعطاها ذلك, ثم بدا له 
في التزويج بعد ذلك. فكيف يصنع؟ قال: بئس ما صنع, وما كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل 
والنهار قل له فليفٍ للمرأة بشرطهاء فإن رسول الله (ص) قال: «المؤمنون عند شروطهم»7(). 

وليس بين هذه الرواية وبين الأولى تضادٌ. لأن هذه الرواية محمولة على ضَرْب من 
الإستحباب, لأن مَنْ صفته ما تضمنه الخبر. يستحبٌ له أن يفي بما بذل به لسانه فلا يخالف 
ذلك وإن لم يكن واجباً على هذه الرواية» وما تضمنت أنه جعل لله عليه ذلك وهذا نذر وجب 
عليه الوفاء به وما تقدم في الرواية الأولى أنهما جعلا على أنفسهماء » ولم يقل للهء فلم يك ذلك 
نذراً يجب الوفاء به وكان مخيّراً في ذلك فافترق الحديثان, ولا ينافي أيضاً ذلك الحديث الذي 
قد قدّمناه عن حمادة أخت أبي عبيدة الحذّاء من أن أبا عبد الله (ع) أَقْسَدَ شرط من يقول عند 
التكاح: إني لا أتزوج عليك المرأة» لأن تلك الرواية تتضمن أنه قال لها ذلك وكان ذلك مهراً 
لهاء وهذا لا يجوزء الا ترى أنه قال فى الخبر: ورضيّتء يعنى المرأة» أن ذلك مهرهاء والخبر 
الذئ كدعناء تضدن إذا مله توا نه له على انديكرن ذلك مهرا للمراة» فكان بحت ليه الوفاء 
به. 

ومتى حلف كل واحد من الزوجين أن لا يتزوج على صاحبه لا على جهة النذر, لم يعجب 
عليه الوفاء به وكان مخيرا روى: 


[1004] 57 علي بن الحسن بن فضال, عن أيوب بن نوح. عن صفوان بن يحيئ» 
عن منصور بن حازم » » عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق والهذي 
إن هو مات لا تتزوج بعده أبداً. ثم بدا لها أن نتزوج؟ قال: تبيع مملوكهاء | ني أخاف عليها 
السلطان» وليس عليها في الحق شيء. فإن شاءت أن تهدي هديا فغلث: 


[58]1006 -وعنهء عن علي بن الحكم, عن موسى بن بكر. عن زرارة قال: سئل أبو 


عبد الله بن بكير الفروع *. باب الشرط في النكاح وما يجوز منه. ومالا يجوزء ح 7. الفقيه 8 ١14‏ باب ما 
أحل الله عزّ وجل من النكاح وما. ..؛ ح 7١‏ وفي سنده موسى بن بكرء بدل: عبد الله بن بكير. وإنما بطل 
الشرط لمخالفته لأصل الشرع . . وضريس : هو عبد الملك بن أعغين الشيباني » أبو عمارة؛ ذكره الشيخ في 
رجاله (7) من أصصحاب الصادق (ع)؛ وذكره الكشي في رجاله )١47(‏ حيث ذكر أنه كانت تحته بنت حمران» 
وقال: خيرٌ فاضل ثقة. 

. 4 الاستبصار 7 نفس الباب, اح‎ )١( 


رضنا 


جك“ التهذيب 


جعفر (ع) عن النهارية('2 يشترط عليها عند عقدة النكاح أن يأتيها متى شاء كل شهر أو كل جمعة 
يوماء ومن النفقة كذا وكذا. فليس ذلك الشرط بشيء. ومن تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة 
والقسمة. ولكنه إن تروج امرأة ثم خافت منه نشوزاء وخافت أن يتزوج عليها أو يطلقها. 
فصالحت حقها على شيء من قسمتها أو نفقتهاء فإن ذلك جائز لا بأس به9©. 

[59]1605- محمل بن يعقوب» عن محمد بن يحيئ» عن أحمد. وعبد الله ابني 
عبد الله (ع) في الرجل يتزوج امرأة ويشترط لها أن لا يخرجها من بلدها؟ قال: يفي لها بذلك. 
أو قال: يلزمه ذلك©. 


7١ ]107[‏ عنهء عن عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد. وعلي بن إبراهيم» عن 
أبيه» جميعاً عن ابن محبوب, عن علي بن رئاب, عن أبي الحسن موسى (ع) قال: سئل - وأنا 
حاضر - عن رجل تزوج امرأة على ماثة دينار على أن تخرج معه إلى بلادهء فإن لم تخرج معه 
تجورنها لتجسون دقار أَرَيْتَ إن لم تخرج معه إلى بلاده؟ قال: فقال : إن أراد أن يخرج بها 
إلى بلاد الشرك فلا شرط له عليها في ذلك. ولها مائة دينار التي أصدقها إباهاء وإن أراد أن 
يخرج بها إلى بلاد المسلمين ودار الإسلام فله ما اشترط عليهاء والمسلمون عند شروطهم. 
وليس له أن يخرج بها إلى بلاده حتى يؤدي إليها صداقاً. أو ترضى من ذلك بما رضيّت» وهو 
جائز له0©),. 


3 ]آلا - علي بن إسماعيل الميثمي » عن حماد. عن عبد الله بن المغيرة» عن 
ابن سنان. عن أبي عبد الله (ع) في رجل قال لإمرأته : أن نكحتٌ عليك أوتسرّيْتُ فهي طالق؟ 
قال: ليس ذلك بشيء, إن رسول الله (ص) قال: من اشترط شرطا سوى كتاب الله فلا يجوز 
ذلك نولك عليه 03 


)١(‏ في الفروع: المهارية. من المهيرة. وهي الحرّة التي تنكح بمهر. والنهارية: هي تلك التي يتزوجها على أن 
يأتيها نهارا دون الليل. 

زفة الفروع 7 باب الشرط في النكاح وما يجوز منه وما لا يجوز.ء ح 4 بتفاوت يسير. 

ز[فة الفروع “ا باب الشرط في الكاح وما يجوز منه وما لا يجوزء ح 7 والترديد من الراوي . 

: الفروع ؟. نفس الباب. ح 9 . قال المحقق في الشرائع 4/7 هإإذا شرط أن لا يخرجها من بلدها. قيل‎ (١ 
يلزم؛ وهو المروي. ولوشرط لها مهراً إن أخرجها إلى بلاده وأقل منه أن لم تخرج معه فأخرجها إلى بلد الشرك‎ 
لم يجب اجابته ولها الزائدء وإن أخرجها إلى بلد الإسلام كان الشرط لازمأء وفيه تردد».‎ 

(5) الاستبصار "ا 7 - باب من عقد على امرأة وشرط لها أن لا. . . .؛ ح 5. 


كرضن 


[4] 77 وعنه» عن ابن أبي عميرء وعلي بن حديد. عن جميل بن دراج» عن 
بعض أصحابناء عن أحدهما (ع) في الرجل يشتري الجارية فيشترط لأهلها أن لا يبيع ولا يهب 
ولا يورث؟ قال: يفي بذلك إذا شرط لهم. إلا الميراث» قال محمد: قلت لجميل: فرجل 
تزوج امرأة وشرط لها المقام بها في أهلها أو بلد معلوم؟ فقال: فقد روى أصحابنا عنهم (ع) أن 
ذلك لهاء وأنه لا يخرجها إذا شرط ذلك لها. 
علي , عن علي اراق ل لطر ندري غيل بن اه عن أيه زواة قل : كان 
الناس بالبصرة يتزوجون سرء فيشترط عليها أن لا آتيك إلا نهاراً ولا آنيك بالليل» ولا أقْسِمُ 
لكء قال زرارة: وكنت أخاف أن يكون هذا ونيا فاسدا فسألت أبا جعفر (ع) عن ذلك 
فقال: لا بأس به يعني التزويج , إلا أنه ينبغي أن يكون هذا الشرط بعد النكاح, ولو أنها قالت 
له بعد هذه الشروط قبل التزويج : نعم. ثم قالت بعدما تزوجها: إني لا أرضى إلا أن تقسم لي 
وتبيت عندي فلم يفعل» كان آثما. 

]١6١1١[‏ لا أحمد بن محمد بن عيسى ء » عن الحسن بن محبوب». عن صالح بن 
ررين» عن شهاب بن عبد ربه قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل تزوج امرأة على ألف 
درهم » فبعث بها إليها فردّتها عليه ووهبتها له وقالت : أنا فيك أَرْغَبُ مني في هذه الألف. هي هي 
لك فقبلها منها. ثم طلّقها قبل أن يدخل بها؟ قال: لا شيء لها وترذ عليه خمسمائة 
درههم0) . 
عبد الله (ع) عن المرأة تبرىء زوجها من صداقها في مرضها؟ قال: لا. 

[1517] 75 الحسين بن سعيد, عن الحسن, عن زرعه. عن سماعة فال: سألته عن 
رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته من صداقها في جل أيجوز له أن يدخل بها قبل أن 
يعطيها شيئا؟ قال: نعم إذا جعلته في جل فقد قبضته منه. فإن خلاها قبل أن يدخل بها ردّت 
المرأة على الزوج نصف الصداق. 

[77]1515- أحمد بن محمد بن عيسى , عن علي بن أحمد قال: كتب إليه الريان بن 


)غ0( الفقيه "27 48 باب طلاق التي لم يدل بها وحكم المتوفى عنها. . . » ح 5 بتفاوت وكذلك هو بتفاوت في 
الفروع 4. الطلاق, باب ما للمطلقة التي لم يدخل بها من الصداق. ح6م. 


0 


ج37 التهذيب 


شبيب : رجل آراد أن يزوج مملوكته حراً» وشرط عليه أنه متى شاء فرّق بينهماء أيجوزله ذلك 
جُعِلْتٌ فداك؟ أو لا فكتب (ع): نعم إذا جعل | إليه الطلاق7") , 


[1015] 18 وعنه عن سعيد بن إسماعيل» عن أبيه قال: سألت الرضا (ع) عن رجل 
تزوج امرأة بشرط أن لا يتوارثاء وأن لا يطلب منها ولداً؟ قال: اك 


[زكاه١]‏ ل - محمد بن علي بن محبوب». عن أحمد بن محمد عن أحمد بن أبي 
نصرء عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: سئل أبو الحسن الأول (ع) عن الرجل يزوج ابنته» لَه 
أن يأكل من صداتقها؟ قال: ليس له ذلك. 

]١611/[‏ 6 وعنهى عن أحمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا (ع) عن خصي تزوج 
امرأة على ألف درهم, ثم طلّقها بعد ما دخل بها؟ قال: لها الألف الذي أخذت منه. ولا عدّة 
عليها. 

8١ ]5148[‏ - عنه, عن أحمد بن محمد البرقي » عن النوفلي » عن السكوني ., عن 
جعفر, عن أبيه (ع)» أن علياً (ع) رفع إليه جاريتان دخلتا الحمّام وافتضت إحداهما الآأخرى 
بإصبعهاء فقضى على التي فعلته عُقرها©. 

(18315] لماوع عن أحمد بن محمد عن النوفلي» عن السكوني , عن جعفر» 
عن أبيه. أن عليا (ع) قال في المرأة تعطي الرجل مالا يتزوجهاء فتزوجهاء قال: المال هِبّة 
وَالفَرح حلال. 

[١67١1]”م‏ محمد 34 الحسن الضفان عن موسى بن عمرء عن ابن أبي عميرء عن 
بعض أصحابناء عن أبى بي الحسن (ع) في رجل تزوج امرأة على دار؟ قال: قال: لها دار وسط . 

[1571] 84- محمد بن أحمد بن يحيئ». عن محمد بن عبد الحميدء عن أبي 
جميلة. عن الحسين بن زياد قال: إذا دخل الرجل بإمرأة ثم ادّعت المهر. وقال الزوج: قد 
أعطيتك. فعليها البينة وعليه اليمين9). 

[5؟655١6]1م‏ محمد بن علي بن محبوب » عن محمد بن إسماعيل » عن ابن محبوب ٠‏ 


(1) الاستبصار *. ١58‏ - باب أن المملوك إذا كان متزوجاً بحرّة كان الطلاق بيدهء ح ١١‏ بدون قوله في الذيل: 
.. إذا جعل إليه الطلاق. وكان المصنف قد ذكر هذا الحديث برقم 4” من الباب “٠‏ من هذا الجزء. 

0( امغر دية البكارة إذا افتضت غصباً. وقيل : هو مهر المرأة إذا وطئت عن شبهة أو غير شبهة . 

(*) مر هذا الحديث برقم 71 من هذا الباب. 


إحيننا 


في عقد المرأة على نفسها التكاح ج؛7 


عن أبي أيوبء عن أبي عبيدة» عن أبي جعفر (ع) في رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها واذعت 
أن صداقها مائة دينار» وذكر الرجل أنه أقلٌّ مما قالت؛ وليس لها بيئة على ذلك؟ قال : القول قول 
الزوج مع يمينه7") 

675 ]كم محمد بن أحمد بن يحيئى » عن محمد بن عبد الجبار» عن إسماعيل بن 
سهل. عن الحعسن بن محمد السقتري عن الكامدي؛ 00 » عن أبي 
جعفر (ع) أنه سكل عن رجل زوّجته أَمهُ وهو غائب؟ قال: التكاح - ئزء إن شاء المتزوج قبل 
وإن شاء ترك فإن ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لأمه(). 


87/1 وعنه» عن عبد الله بن جعفر. عن الحسن بن علي بن كيسان قال: كتبت 
إلى الصادق (ع) أسأله عن رجل يطلق امرأته. فطلبت منه المهرء وروى أصحابنا إذا دخل بها 
لم يكن لها مهر؟ فكتب (ع): لا مهر لها. 


؟لاباتب 
عَقَدٍ المرأة على نفسها النكاح وأولياء الصبيّة وأحقهم بالعقد عليها 
قال الشيخ رحمه الله : (والمرأة البالغة تعقد على نفسها إن شاءتء وإن شاءت وَكُلّت) . 


[1]1514- روي ماين يعقوب. عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن أبي 
عميرء عن عمر بن أذينة» عن الفضيل بن يسار, ومحمد بن مسلمء وزرارة بن أَعيّنء وبريد بن 
معاوية. عن أبي جعفر (ع) قال: المرأة التي قد مُلَكَتْ نفسهاء غير السفيهة ولا الموَلّى عليهاء 
أن تزويجها بغير ولي جائز©». 


لهت ان عنه. عن محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد» 
عن فضالة بن أيوب. عن عمر بن أبان الكلبي » عن ميسرة قال: قلت لأبي عبد الله (ع): ألقى 
المرأة بالفلاة التي ليس لها بها أحد. فأقول : أللك زوج؟ ؟ فتقول : لاء فأتزوجها؟ قال: نعم هي 
المصدّقة على نفسها©). 


. مر هذا الحديث برقم 4 من هذا الباب بنفس السند وتفاوت‎ )١( 

زفة الفروع 27 باب الرجل بهرى امرأة ويهوى أبواه غيرها. ح 7 . 

(5) الاستبصار”, ١87‏ باب أن الثيب ولي نفسهاء ح ١‏ . الفروع ” باب التزويج بغير ولي ٠ح١ ٠‏ الفقيه "ا 
١١/‏ - باب الولي والشهود والخطبة و. محلم 

'(8) الاستبصار”؟, نفس الباب. ح ؟* الفروع و3 نفس الباب» ح 5 . 


يشضنا 


ج> التهذيب 


[15717] ” - عنهء عن علي بن إبراهيم, عن أبيه» ومحمد بن يحيئ» عن أحمد بن 
محمد, جميعاً عن ابن أبي عميرء عن حمّاد بن عثمان» عن الحلبي ؛ عن أبي عبد الله (ع) أنه 
قال: : في المرأة الثيب تخطب إلى نفسها؟ قال : هي أُمْلَكُ بتفسهاء تولّي أمرها من شاءت إذا 
كان كفواً. بعد أن تكون قد نكحت رجلا قبله27). 


]١15148[‏ ؛ - وعنهء عن أبي علي الأشعري. عن محمد بن عبد الجبّار. عن صفوان بن 
يحيئء عن ابن مسكان. غن الحتسين بن زياد قال* قلت لأبي عبد الله (ع): المرأة الثييب 
تخطب إلى نفسها؟ قال : هي أُمْلّكُ بنفسهاء توي أمرها من شاءت» فلا بأس به بعد أن تكون 
قد نكحت زوجاً قبل ذلك27. 


[1514] 5 وأما الذي رواه محمد بن علي بن محبوب؛ عن أحمد بن الحسن. عن 
عمرو بن سعيدء عن مصدّق بن صَدَّقة عن عمّار الساباطي قال: سألت أبا الحسن (ع) عن 
امرأة تكون في أهل بيت, فتكره أن يعلم بها أهل بيتهاء أيحلّ لها أن توكل رجلا يريد أن 
يتزوجها تقول له: وككلتك فأشهد على تزويجي؟ قال: لاء قلت له: جُعِلْت فداكُء وإن كانت 
ايَمأة قال: وإن كانت أيُماء قلت: فإن وكلت غيره بتزويجها منه؟ قال: نعم9©) 

فلا ينافي هذا الخبر ما قمناه من الأخبار, لأنه إنما ورد مورد الإحتياط وعلى جهة 
الأفضل, ألا تَرَى أن السائل سأل فقال: إنها تخاف أن يعلم بها أحد. وكان الاحتياط لها أن 


توكل رجلا آخر غير الذي يتزوجهاء ولولم يجز لها أن تزوّج نفسها من الرجل من غير ولي »لم 
يجز لها أيضاً أن توكل أحداً على حال والذي يدل أيضاً على ما قدمناه ما روأاه: 


» الاستبصار 7. نفس الباب» ح ". الفقيه "ا نفس الباب, ح ” وأخرجه بتفاوت عن عبد الحميد بن عواض‎ )١( 
عن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله (ع). الفروع *؛ نفس الباب, ح 0. هذا وقد ذهب أصحابنا رضوان الله‎ 
عليهم إلى القول بأنه لا ولاية لأحد على الثيّب مع البلوغ والرشد, ولا على البالغ الرشيد؛ وعليه فعبارتها عندهم‎ 
معتبرة في العقد. فيجوز لها أن تزوج نفسها وأن تكون وكيلة لغيرها إيجاباً وقبولاً . وأما البكر الرشيدة ففيها روايات‎ 
عند بعض أصحابنا  سقوط الولاية عنها أيضاً كالثيب البالغة الرشيدة وثبوت الولاية لنفسها في الدائم‎  اهرهظأ‎ 
والمنقطع , ويقول المحقق في الشرائع ؟ /1/6. بعد أن استظهر ما تقدم في البكر الرشيدة: : «ومن الأصحاب من‎ 
اذن لها في الدائم دون المنقطع . ومنهم من عكس , ومنهم من اسنقط أمرها معهما (أي الأب والجد) فيهما وفيه‎ 
رواية اخرى دالة على شركتهما فى الولاية حتى لا يجوز لهما أن ينفردا عنها بالعقد». ويستفاد من ذيل هذه الرواية‎ 
وغيرها اشتراط أن تكون ثيبوبتها حصلت بنكاح صحيح . وهو ما عليه أصحابنا.‎ 

(؟) الاستبصار 8, ١47‏ - باب أن الثيّب ولي نفسهاء ح 4 الفروع "ء باب التزويج بغير ولي» ح 5. 

(5) الاستبصارء نفس الباب, ح 0. قال المحقق في الشرائع 378/7 : «إذا وكلت البالغة الرشيدة في العقد 
مطلفا» الم يكن لة أن يز زرجها سن نه إلا م اها ولووكاك لي تزريجها ند فيل + : لاايصح. لرواية عمار, ولأنه 
يلزم أن يكون موجباً قابلاء والجواز أشبه» . 


لزذنا 


في عقد المرأة على نفسها التكاح ج:7 


"١ 637١[‏ علي بن إسماعيل الميثمي »؛ عن فضالة ب بن أيوب» عن موسى بن بكر.ء عن 
زرارة» عن أبي جعفر (ع) قال: : إذا كانت المرأة مالكة أمرها تييع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي 
من مالها ما شاءت. فإن أمرها حائز تَرْوّحٌ إن شاءت بغير إذن وليهاء وإن لم يكن كذلك, فلا 
يجوز تزويجها إلا بأمر وليها(0). 

قال الشيخ رحمه الله : (وذوات الآباء من الأبكار ينبغى لهنَّ أن لا يعقدنَ على أنفسهن إلا 
بإذن آبائهنٌ) . 

[7]61- يدل على ذلك ما روأه محمد بن يعمّوب. عن محمد بن يحيى» عن 
أحمد بن محمد. عن علي بن الحكم . عن علا بن رزين» عن ابن أبي يعفرر, عن أبي 
عبد الله (ع) قال: لا تَرّوْجّ ذوات الآباء من الأبكار إلا بإذن آبائهنٌ9). 

ومتى تزوجت البكر بغير إذن أبيهاء كان له أن يفسخ العقد. يدل على ذلك ما رواه: 

[157] 8 - علي بن الحسن بن فضال؛ عن محمد بن علي . عن الحسن بن محبوب» 
عن علي بن رئاب». عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول: لا ينقض النكاح إلا الأبُ9©. 

[1077] 4 وعنه» عن أحمد بن الحسن, عن أبيه. عن علي بن الحسن بن رباط. عن 

قال الشيخ رحمه الله : (وإن عقد الأب على ابنته البالغة بغير إدُنهاء أخطأ السئة ولم يكن 
لها خلافه). 

الذي يدل على أنه ينبغى أن يستأمرها ما رواه: 

[104] ا ا ع ار اتضالية 0 6 


رشاع فإن لها في اا ٠»‏ قال الس لالد ردس ب حر عار وي 
ابنته علي بن جعفر (ع) فقال: إفعل. ويكون ذلك برضاهاء فإن لها في نفسها حظاً. 


(؟) الاستبصار ”؛ ١44‏ باب أنه لا تزوج البكر إلا بإذن أبيهاء ح ١‏ . الفروع 7 باب استيمار الكر ومن يجب عليه 
استيمارها و. . .. ح .١‏ الفقيه "ا ١١7‏ - باب الولي والشهود والخطبة و. . . » ح ١‏ وفيه: لا تنكح . 

(5) الاستيصار *, نفس الباب. ح 7. الفروع . باب التزويج بغير وليّ؛ ح 8. 

62 الاستبصار 7, نفس الباب» اح "7 


اخرضنا 


ج > التهذيب 


-1١١]16506[‏ وروى محمد بن على بن محبوب» عن العباس. عن صفوان. عن 
منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) قال: تستأمر البكر وغيرهاء ولا تنكح إلا بأمرها. 

فهذا الخبر محمول على الأفضل فيما يختص الأب من أمر البكرء وما يختص غيره 
محمول على ظاهره من الوجوب, وأنه لا يجوز العقد عليها إلا بأمرها. 


فأما الذي يدل على أنه متى لم يستأذنها لم يكن لها خلافه. ما رواه: 
00 ١د‏ اعطا» محمد بن عيسى ٠‏ عن 3 0 عن 0 عن أبي 
لها مع أبُويْها ا 3 كانت قد تزوجت», 0 يزوجها إلا برضى اا 


ا ل و ع من 
يا امات اد وقال: لا 


[4؟5١] ١4‏ - فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب» عن العباس. عن سعدان بن 
مسلم قال: قال أبو عبد الله (ع): لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها(” . 

فلا ينافي هذا الخبر ما قدّمناه من الأخبار. من أنه ليس لها مع الأب أمر, وأنه متى عقدت 
على نفسها كان له فسخ العقد. لأن هذا الخبر يحتمل شيئين. 

أحدهما: أن يكون هذا مخصوصاً بنكاح المتعة على ما قدمناه من الرخصة في ذلك 
بالشرائط التي ذكرناها. 

والآخر: أن يكون محمولاً على من عَضَّلِها أبوها ولم يزوجها بكفولها فحينئذ جاز لها 
العقد على نفسها©). 


. 4 باب أنه لا تزوج البكر إلا بإذن أبيها, ح‎ - ١184 .* الاستبصار‎ )١( 

(1) الاستبصار 7. نفس الباب. ح ه. الفروع 7 باب الترويج بغير ولي ؛ ح 7 . 

(*) الاستبصار 7. نفس الباب, ح 8. 

() والظاهر أنه لا خلاف بين أصحابنا ممن يروى شرطية إِذْن الولي في تزوبج البكرفي سقوط ولايته عند عضله لها 
يقول الشهيدان رحمهما الله : «ولوعضلها الولي وهو أن لا يزوجها بالكفو مع وجوده ورغبتها فلا بحث في سقوط 
ولايته وجواز استقلالها به. ولا فرق حينئدٍ بين كون النكاح بمهر المثل وغيره. ولوضع من غير الكفولم يكن 
عضلا . 


دكن 


في عقد المرأة على نفسها التكاح ج؛7 


قال الشيخ رحمه الله: (فإذا أنكرت العقد لم يكن للأب أكراههاء ولم يمض العقد مع 
كراهتها) . 

الذي اعتمده في هذا البابء أنه متى عقد عليها بِكفْو لها لم يكن لها خلافه ولم يلتفنت 
إلى كراهتها والذي يدل على ذلك ما رواه: 

]٠684[‏ 0 عن 0 أبي عار 0 عثمان» عن 
أبيها 0 إذا كه جار تكاحه وإن كانت 00 

1 ادوع عن عبد الله بن الصّلْت قال: سألت أبا الحسن (ع) عن الجارية 
الصغيرة يزوجها أبوهاء ألها أمر إذا بلغت؟ قال: لا وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساءء 
ألّها مع أبيها أمر؟ فقال: : لبس لهامع آببها أمردما لم ث7 

قال الشيخ رحمه الله : (فإن عقد عليها وهي صغيرة لم يكن لها عند البلوغ خيار) . 

يدل على ذلك الخبر المتقدم عن عبد الله بن الصَّلْت وفيا ها ا 


١! ]1541[‏ أحمد بن محمد بن عيسى. عن محمد بن إسماعيل بن بزيع» قال: 
سألت الرضا (ع) عن الصبيّة يزوجها أبوها ثم يموت وهي صغيرة؛ ثم تكبر قبل أن يدخل بها 
زوجهاء أيجوز عليها التزويج . أم الآمر إليها؟ قال: يجوز عليها تزويج أبيها(". 


]8 -عنهء عن الحسن بن علي بن يقطين. عن أخيه الحسين7/» عن علي بن 
يقطين قال: سألت أيا الحسن (ع): توج الجارية وهي بنت ثلاث سنين؟ أو يزوج الغلام وهو 
ابن ثلاث سنين؟ وما أدنى حدّ ذلك الذي يُزْوٌجان فيه؟ فإذا بلغت الجارية فلم ترض فما حالها؟ 
قال: لا بأس بذلك إذا رضي أبوها أو وليها”"». 


)1( الفروع ”3 باب استيمار البكر ومن يجب عليه ...» صدرح 4. 

(؟) الاستبصار ؟. ١55‏ - باب أن الاب إذا عقد على ابنته الصغيرة قبل. . . » ح ١‏ . الفروع 7, باب استيمار البكر 
ومن يجب... .ء ح " بتفاوت . 

(5) الاستبصار*. نفس الباب. ح ؟. الفروع *. نفس الباب. ح 4. الفقيه ا 1١7‏ باب الولي والشهود 
والخطبة و. . . » ح ؟. قال المحقق في الشرائع 715/57 : «وتثبت ولاية الأب والجد للآأب على الصغيرة وأن 
ذهبت بكارتها بوطءٍ أوغيره. ولا خبار لها بعد بلوغها على أشهر الروايتين». 

(4) في الاستبصار: عكس بين الأخوين فذكر الحسن أولا ثم الحسين. . 

(5) الاستبصار 7 48 -١‏ باب الأب إذا عقد على ابنته الصغيرة قبل أن. . .؛ ح ”. 
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]١164[‏ 19 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى . عن الحسن بن محبوب. عن 
العَلاء عن محمد بن مسلم قال: : سألت أبا جعفر (ع) عن الصبي يتزوج الصبيّة؟ قال : إذا كان 
أبواهما اللذان زوجاهما فَنعُم جائز ولك لهم الخيار إذا أذرتها ٠»‏ فإن رضيا بعد ذلك فإن المهر 
على الأب, قلت له: فهل يجوز طلاق الأب على ابنه في صِغْره؟ قال: لا(23. 

فليس في هذا الخبر ما ينافي ما قدمناه لأن قوله (ع) : لكن لهما الخيار إذا أدركا. يجوز 
أن يكون أراد لهما ذلك بفسخ العقد, إما بالطلاق من جهة الزوج وإختياره أو مطالبة المرأة له 
بالطلاق وما يجري مجرى ذلك مما يفسخ العقد, ولم يرد بالخيارها هنا امضاء العقد وإن العقد 
موقوف على اختيارهما. والذي يكشف عما ذكرناه قوله في الخبر إذا كان أبواهما اللذان 
زوجاهما فنعم جائز» فلوكان العقد موقوفاً على رضاهما لم يكن بين الأبوين وغيرهما في ذلك 
فرق» وكان ذلك أيضا جائزا لغير الأبوين: وقد ثبت به فرق بين الموضعين فعلمنا أن المراد ما 
ذكرناه. 

4ع 3١‏ - وأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى . عن الحسن بن محبوب» عن 
أبي أيوب الخزّازء عن يزيد الكناسي قال: قلت لأبي جعفر (ع): متى يجوز للأب أن يزوج 
ابنته ولا يستأمرها؟ قال: إذا جازت تسع سنين» فإن زوجها قبل بلوغ التسع سنين كان الخيار لها 
إذا بلغت تسع سنين9) 

وهذه الزيادة وجدتها في كتاب المشيخة عن يزيد الكناسي قلت: فإن زوجها أبوها ولم 
تبلغ تسع سنين». فبلغها ذلك فسكتت ولم تأبٌ ذلك. أيجوز عليها؟ قال: ليس يجوز عليها 
رضى في نفسهاء ولا يجوز لها تأبٌّ ولا سَحَطُ في نفسها حتى تستكمل تسع سنين» وإذا بلغت 
بنع مسي جار لها العول في نفيها بالرضنا والتابي + وخاز علنها يعدادلك» إرإزالم بك أدركت 
مدرك النساء. قلت: قيَّام عليها الحدود وتؤخذ بها وهي في تلك الحال» وإنما لها تسع سنين 
ولم تدرك مدرك النساء في الحيض؟ قال: نعم. إذا دخلت على زوجها ولها تسع سنين ذهب 
عنها اليم ودفع إليها مالهاء وأقيمت الحدود التامة عليها ولهاء قلت: فالغلام يجري في ذلك 
مجرى الجارية؟ فقال: يا أيا خالد. إن الغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك »كان له الخيار إذا أدرك 


وبلغ خمس عشرة سنة. أو يُشْعِرٌ في وجهه. أو ينبت في عانته قبل ذلك» قلت: فإن أَدْخِلّت 
عليه امرأته قبل أن يدرك. فمكث معها ما شاء الله ثم أدرك بعد فكرهها هها وتأبّاها؟ قال: إذا كان 


)0 ب(؟) الابتضال ؟ نفس الباب» ح 4 وه وذكر في الحديث الثاني الزيادة التي يذكر الشيخ بعد قليل أنه وجدها 
في كتاب المشيخة عن يزيد الكناسي . 
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أبوه الذي زوّجه ودخل بهاء ولد منهاء وأقام معها سنة. فلا خيار له إذا أدرك. ولا ينبغي له أن يرد 
على أبيه ما صنع » ولا يحل له ذلك قلت له: فإن زوجه أبوه ودخل بها وهو غير مدرك. أثقام 
عليه الحدود وهو في تلك الحال؟ قال: أما الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجل فلاء ولكن 
يجلد في الحدود كلها على قدر مبلغ سنهء فيؤخذ بذلك :ما بينه.وبين حمس عشرة سن فلا 
تبطل حدود الله في خلقه, ولا تبطل حقوق المسلمين بينهم» قلت له : جعِلْتٌ فداك » فإن طلّقها 
في تلك الحال ولم يكن أدركء أيجوز طلاقه؟ قال: إن كادامها يبرج تإنبطلاتها جادر 
عليها وعليه» وإن لم يمسّها في الفرج ولم تمن إنها تعزل عنه وتصير إلى أهلهاء فلايراهاولا 
تقربه حتى يدرك» فيُسأل ويقال له: إنك كنت طلّقت امرأتك فلانة, فإن هو أقرٌ بذلك وأجاز 
الطلاق كانت تطليقة بائنة» وكان خاطباً من الخطاب . 

فلا ينافي ما تضمن صدر هذا الخبر ما قدّمناه من الأخبار, لأنه قال: إذا جازت لها تسع 
سنين يجوز للأب أن يزوجها ولا يستأمرهاء وهذا مما نقول به. فلا يدل ذلك على أن قبل ذلك 
ليس له إلا من جهة دليل الخطاب؛ وقد ينصرف عن دليل الخطاب بدليل» وقد قدّمنا ما يدل 
على أن له أن يعقد عليها قبل أن تبلغ تسْع سنين وفي حال كونها صبية. 

وأما ما رواه صاحب المشيخة, وما ذكرناه عنه من الزيادة» فالوجه فيه أن نحمله على أن 
المراد بذكر الأب ؛ الجدٌ مع عدم الأب. فإنه إذا كان كذلك كان الخيار لها إذا بلغت, فأما الأب 
الأدنى فليس لها معه خيار بحال بلا خلاف. 

فأما قوله (ع) : فإذا جازت لها تسع سنين كان لها الرضا في نفسها والتَبّيء يجوز أن 
يكون هنا إخباراً عن حكمها مع غير الأببا» وليس في الخبر أن لها ذلك مع الأب أومع غيره» 
وتكون الفائدة في ذلك أن رضاها وسخطها قبل أن تبلغ تسع سنين لا حكم لهماء ويبين ما قلناه 
من أنه ليس لها أن لا تمضي العقد قوله في الخبر حين ذكر حكم الربن : إن الغلام إذا زوجه 
أبوه ولم يدرك كان له الخيار إذا أدرك» يدل على أن حكم الجارية بخلافه. وأن ليس لها الخيار, 
وإنما ذلك يختص الغلام . 

ويحتمل أن يكون المراد بهذين الخبرين من ذكر الأب منهساء الجدّ إذا كان أب الجارية 
ف ٠‏ فإنه متى كان الأمر على ما ذكرناه. جرى مجرى غيره في أنه لا يعقد عليها إلا برضاهاء 
ومتى عقد عليها وهي صغيرة» كان العقد موقوفاً على رضاها عند البلوغ, ونحن نبين فيما بعد 
أنه ليس للجد أن يعقد مع عدم الأب إلا برضاها إن شاء الله تعالى . 

قال الشيخ رحمه الله : (وإذ عقدت الثيّب على نفسها بغير إذن أبيها جاز العقد. ولم يكن 
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"١ ]١5:5:5[‏ يدل على ذلك ما رواه الحسين بن سعيد» عن القاسم. ان عن 
عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الثيّب تخطب إلى نفسها؟ قال: 
هي أملك بنفسهاء تولّي أمرها من شاءت إذا كانت قد تزوجت زوجاً قبله. 

[047١غ]77-‏ وعنه, عن النضر بن سويد.» عن عبد الله بن سنان قال: سألت أيا 
عبد الله (ع) عن المرأة الثيب تخطب إلى نفسها؟ قال: نعم. هي املك بنفسهاء تولي نفسها 
من شاءت إذا كان كفوأء بعد أن تكون قد نكحت زوجاً قبل ذلك . 


1587 وعنه, عن النضر بن سويد, عن القاسم بن سليمان؛ عن عبيد بن زرارة» 
عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا وج الرجل ايئة ابنه فهو جائز على ابنه» ل : ولإبنه ايها أن 
يزوجهاء فإن هوى أبوها رجا وجدّها رجلا فالجد أؤلى بتكاحهاء ولا يدامر الجارية في ذلك 
إذا كانت بين يا فإذا كانت 3 نهي ل بنفسها(). 


]١554[‏ 75 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى . عن سعد بن إسماعيل , عن أبيه 
قال : سألت الرضا ا(ع) عن رجل تزوج ببكر أو ثيب لا يعلم أبوها ولا أحد من قراباتهاء ولكن 
تجعل المرأة وكيلاً فيزوجها من غير علمهم؟ قال: لا يكون ذا9©. 


قوله (ع) : لا يكون ذاء محمول على أنه لا يكون في البكر خاصة, دون أن يكون متناولاً 
للثيّب, ولا يمتنع أن يُسأل عن شيئين فيجيب عن أحدهما ويعدل عن الجواب عن الآخر لضرَب 
مفن: اليسالعة لوكا رانجما إلى الثيب لجاز أن يحمل على ضّرْبٍ من الإستحباب أو التقية 
لأنا قد بينا أن الثيّب أمرها بيدها » إن شاءت وكلت» وإن شاءت عفدت على تقستهاء ويزيد ذلك 
انا ا روا 


[154] 70 أحمد بن محمد بن عيسى » عن البرقي , عن ابن فضالء عن ابن بكير» 
عن رجل. عن أبي عبد الله (ع) قال: لا بأس أن تزوّج المرأة نفسها إذا كانت ثيباً بغير إذن 
أبيهاء إذا كان لا بأس بما صنعت9©), 


)١(‏ الفروع *, باب الرجل يريد أن يزوج ابنته ويريد أبوه أن. . . . » ح وفيه إلى قوله : فالجد أُوْلىْ بتكاحها. 
بتفاوت يسير وسند آخخر. 

(؟) الاستبصار *. ١47‏ باب أن الثيّب ولي نفسهاء ح . 

(5) الاستبصار*. -١4#‏ باب أن الثيب ولي نفسهاء ح 8. 
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قال الشيخ رحمه الله: (وليس لأحد أن يعقد على صغيرة سوى أبيها وجدّهاء فإن عقد 
عليها غيرهما كان العقد موقوفا على رضاها بعد البلوغ). 

[1500] 731 - روى محمد بن يعقوب؛ عن عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد. عن 
أحمد بن محمد بن أبي نصرء عن داود بن سرحان» عن أبي عبد الله (ع) في رجل يريد أن 
يزوج أخته. قال: يُؤآمرهاء فإن سكتت فهو إقرارهاء وإن ابَتْ لم يزوٌجهاء فإن قالت: زوجني 
فلانا فليزوجها ممن ترضى, واليتيمة في حجر الرجل لا يزوجها إلا برضاها("). 


[١1ه06١7]1؟‏ حو عر كحم واس حاضو د ان 
فيا وان ا 1 على للك والأمر 
أمرها 9©. 


[10017] 78- فأما ما رواه علي بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن ابن أبي نجرانء» عن 
عاصم بن حميد. عن محمد بن قبس» عن أبي جعفر (ع) قال: قضى أمير المؤمنين (ع) في 
امرأة أنكحها أخوها رجلاء ثم أنكحتها أمها بعد ذلك وخالها أو أخ لها صغيرء فدخل بها 
فحبلت, فاحتقًا | فيهاء فأقام الأول الشهود فالبحقها بالأول. وجعل لها الصداقين جميعاً. ومنع 
زوجها الذي حقت له أن يدخل بها حتى تضع حملهاء ثم ألحق الولد بأبيه©. 

فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه. لأنه لا يمتنع, أن يكون الأخ عقد عليها برضاهاء وبعد 
مؤامرتها ورضاهاء فإنه إذا كان الأمر على ذلك كان العقد ماضيا والتزويج صحيحا. 


[1007] 714 - وأما الذي رواه أبو علي الأشعري. عن محمد بن عبد الجبّاره عن 


)١(‏ الاستبصار 7 ١47‏ - باب من يعقد على المرأة سوى أبيها. ح ١‏ وفي ذيله: إلا برضا منها. الفروع 7 باب 
استيمار البكر ومن يجب عليه. . . . ح ”. الفقيه 7 117 باب الولي والشهود والخطبة و. . .» ح 7 وفي 
ذيله: إلا ممن ترضى . 

(؟) الاستبصار *؛ نفس الباب» ع ٠‏ . الفروع *. نفس الباب. ح 7. هذا ولا ولاية في النكاح عند أصحابنا إلا 
للأب والجد له وأن علا على الصغيرة ة أو المجنونة أو البالغة سفيهة وكذا الذكر المتصف بأحد الأرصاف الثلاثة مع 
اختلافهم في البكر البالغة رشيدة كما نقدم . وللمولى على رقيقه والحاكم والوصي على من بلغ فاسد العقل أو 
سفيهاً مع كون النكاح صلاحاً له وخخلوه من الاب والجد له؛ ولا ولاية لهما على الصغيرة مطلفاً في المشهور ولا 
ا . وفي ثبوت ولاية الوصي على 
الصغيرين مع المصلحة مطلقاً أو مع تصريحه له في الوصية بالنكاح أقوال. 

(5) الاستبصار 7 ١47‏ - باب من يعقد على المُرأة سوى أبيها. ح ؛ . الفروع 7, 500 
والجد كل واحد من. . .. ح .١‏ 
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صفوان» عن ابن مسكان. عن وليد بياع الأسفاط قال: : سئل أبو عبد الله (ع) ‏ وأنا عنده ‏ عن 
جارية كان لها أحوان» زوجها الأكبر بالكوفة. وزوجها الأصغر ان اخرى؟ قال: الأول بها 
ل إلا أن يكون الأخير قد دخل بهاء فإن دخل بها فهي امرأته ونكاحه جائز(!). 

فالوجه في هذا الخبر: إنه ذا جعلت الجارية أمرها إلى أخويها معاًء فيكون حينئذ الأكبر 
أؤلئ بالعقد. فإن اتفق العقدان في حال واحدة, كان العقد الذي عقد الآخ الأكبر أَؤْلى مالم 
يدخل الذي عقد عليه الأخ الصغير» فإن دخل بها مضى العقد ولم يكن للاخ الكبير فَسْحْهُ. 


17٠١ ]1061[‏ محمد بن يعقوب» عن محمد بن يحيى., عن أحمد بن محمد» عن 
محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سأله رجل عن رجل مات وترك أخوين وابنة» والإبنة صغيرة» 
تعنك الحك الأعزين الرضي فزوج الائلة من انط تم مات أت الذبن المزري كلم نماك فاك 
الآخر: أخي لم يزوج ابنه فزوج الجارية من ابنه. فقيل للجارية أي الوجين أحثا إليلكء 
الأول أو الأخير؟ قالت: الأخيرء ثم إن الأخ الاي مات والح لكان اكمس الا المزوج 
فقال للجارية: اختاري أيهما أحب إليك. الزوج الأول أو الزوج الأخير؟ فقال: الرواية فيهما 
أنها للزوج الأخيرء وذلك أنها قد كانت أدركت حين زوجهاء وليس لها أن تنقض ما عقدته بعد 
إدراكها9) . 

قال الشيخ رحمه الله : (فإن ماتت الصبيّة قبل البلوغ. لم يرئها المعقود له عليهاء وإن 
مات هو قبلها لم تقسم تركته حتى تبلغ الصبيّة» ثم تحلِفٌ هي أنها ما رضيت بذلك لأجل 
الميراث) . 

١ ]16006[‏ روى محمد بن يعقوب» عن عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد. 
ومحمد بن يحيئ, عن أحمدء وعلي بن إبراهيم؛ عن أبيه. جميعاً عن ابن محبوب» عن 
علي بن رئاب, عن أبي عبيدة الحذّاء قال: سألت أبا جعفر (ع) عن غلام وجارية زوجهما وليّان 
لهما وهما غير مُدْرِكيْن؟ فقال: النكاح جائز. وأيهما أدرك كان له الخيار» وإن ماتا قبل أن يدركا 
فلا ميراث بينهما ولا مهر. إلا أن يكونا قد أدركا ورضياء قلت: فإن أدرك أحدّهما قبل الآخر؟ 
قال: يجوز ذلك عليه إن هو رضي, قلت: فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي 
)١(‏ الاستبصار *. نفس الباب, ح 7. الفروع *. نفس الباب. ح 7. قال الشهيدان: «ولوزوجها الاخوان برجلين 

فالعقد للسابق منهما إن كانا وكيلين» وإلا يكونا وكيلين فلتتخيرٌ المرأة ما شاءت منهما كما لو عقد غيرهما 


فضولا؟. 
(؟) الفروع . باب المرأة يزوجها ولبّان غير الأب والجد كل. . .. ح ” 


55 


في عقد المرأة على نفسها النكاح ج7 


بالنكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية؛ أترئه؟ قال: نعم. يعزل ميرائها منه حتى تدركء فتَحُخلف 
بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج. ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهرء 
قلت: فإن ماتت الجارية ولم تكن أدركت. أيرثها الزوج المدرك؟ قال: لا, لأن لها الخيار إذا 
أدركت. قلت: فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك؟ قال: يجوز عليها تزويج الأب. 
ويجوز على الغلام, والمهر على الأب للجارية9». 

قال الشيخ رحمه الله : (وإن عفد رجل على ابنته وهي صغيرة لصبيّ صغير لم يبلغ. وكان 
الذي تولّى العقد على الصبي أبوه. ثم مات أحدٌُ الصغيرين» ورثه صاحبه). 

[661 57 - يدل على ذلك ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى , عن محمد بن أبي 
عميرء عن صفوان, عن غَلاء عن محمد بن مسلم. عن أبي جعفر (ع) في الصبي بتزوج 
الصبية. يتوارثان؟ قال : إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم. قلت: فهل يجوز طلاق الأب؟ 
قال: لا. 

قال الشيخ رحمه الله: (وإذا عقد الرجل على ابنه وهو صغيرء وسمى مهرأً. ثم مات 
الأب. كان المهر من أصل تركته قبل القسمة, إلا أن يكون للصبى مال فى حال العقد؛ فيكون 
المهر من ماله دون الآأب). ْ ْ 

[1001] 7 - روى محمد بن يعقوب, عن محمد بن يحيئء. عن أحمد بن محمد 
عن علي بن الحكم. عن العلا بن رزين» عن محمد بن مسلم. عن أحدهما (ع) قال: سألته 
عن رجل كان له ولد فزوّج منهم اثنين» وفرض الصداق, ثم مات. من أين يحتسب الصداق» 
من جملة المال؛ أو من حصتهما؟ قال: من جميع المال إنما هو بمنزلة الدّين9). 

[1004] 154- وعنه. عن محمد بن يحيى, عن أحمد بن محمدء عن الحسن بن 
علي بن فضال؛ عن عبد الله بن بكيرء عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن 
الرجل يزوج ابنه وهو صغير؟ قال: إن كان لإبنه مال فعليه المهرء وإن لم يكن للابن مال فالأب 
ضامن للمهر. ضمن أو لم يضمن©22©. 


.4 الفروع 05 باب ترويج الصبيان. ح‎ )١( 

. الفروع *. باب تزويج الصبيان. ح . وقد مر هذا برقم 51 من الباب السابق فراجع‎ )١( 

5) الفروع ”. نفس الباب, ح ؟ و١.‏ يقرل المحقق في الشرائعم 7537/5: «إذا زوج ولده الصغير. فإن كان 
له مال فالمهر على الولدء وإن كان فقيرا فالمهر في عهدة الوالد؛ ولومات الوالد اخرج المهر من أصل تركته . 
سواء بلغ الولد وأيسر أومات قبل ذلك؛ فلو دفع الأب المهر وبلغ الصبي فطلق قبل الدخول استعاد الولد النصف 
دون الوالدء لأن ذلك يجري مجرى الهبة له». 


ا 


ج37 التهذزيب 


[1004] 70 وعنهء عن محمد بن يحيى» عن عبد الله بن محمد. عن علي بن 
الحكمء عن أَبَان؛ عن الفضل بن عبد الملك قال: : سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يزوج 
ابنه وهو صغير؟ قال: لا بأس. قلت: يجوز طلاق الأب؟ قال: لاء قلت: على من الصداق؟ 
قال: على الأب إن كان ضمنه لهم ء وإن لم يكن ضمنه فهو على الغلام» إلا أن لا يكون للغلام 
مال فهو ضامن له وإن لم يكن صَمِن. وقال: إذا زوج الرجل ابنه فذلك إلى ابنه» فإذا زوج الإبنة 
جاز20. 

قال الشيخ رحمه الله : (وإذا حضر أب وجدٌ العقدّ على البنت. كان الجد أَوْلى» فإن سبق 
الأب بالعقد لم يكن للجد اعتراض). 


0م يدل على ذلك ما روأه محمد بن يعقوب. عن محمد بن يحيى؛ عن 
أحمد بن محمدء عن ابن فضالء عن ابن بكير. عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي 
عبد الله (ع) : الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل. ويريد جدّها أن يزوجها من رجل آخر؟ 
قال: الجد أَوْلئ بذلك ما لم يكن مضاراً إن لم يكن الأب زوجها قبله. ويجوز عليها تزويج 
الأب والجد07). 


اللدلنمك لا نمضا - أحمد بن محمد بن عن علي بن الحكم, عن العلا بن رزين» عن 
محمد بن مسلمء » عن أحدهما (ع) قال: إذا زوج الرجل بنت ابنه فهو جائز على ابنه ولإبنه 
أيضاً أن يزوجهاء فقلت: فإن هوى أبوها رجلا وجِدَّها رجل؟ فقال: الجد أولئ بنكاحها0). 


[1571] 78- محمد بن يعقوب. عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن محمد بن 
إسماعيل » عن الفضل بن شاذان» عن اب بن أبي عمير» عن هشام بن سالم ؛ ومحمد بن حكيم ») 
عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا زوج الأب والجد كان التزويج للأول» فإن كانا في حال واحدة 
فالجدٌ أؤل' (4). 


)1١(‏ المرجع السابق. 

(0) الفروع لال باب الرجل يريد أن يزوج ابنته ويريد أبوه أن . . .» ح ١‏ . الفقيه . 1١277‏ باب الولي والشهود 
والخطبة و. ..» ح ” بتفاوت في الذيل قال المحقق ة في الشرائع 7 وولو اختار الأب زوجاً والجد آخرء 
لمن مني عفد عنم رويطل الساعر. وآن مناخ ذم تار لدم وار اوقاه لى خالا جد تي علد لد 
دون الآب». 

(*) الفروع "؛ نفس الباب, ح 7 . وقد مر هذا بسند آخر وتفاوت عن أبي عبد الله (ع) برقم ١7‏ من هذا الباب مع 
زيادة في آخره. 

0( الفروع ”ا نفس الباب. ح 4 و6. 


لك 


في عقد المرأة على نفسها النكاح ج؛7 


 ”94 ]1571[‏ وعنه» عن عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد» عن أحمد بن محمد بن 
أبي نصرء عن داود بن الحصين, عن أبي العباس, عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا زوج الرجل 
فأبى ذلك والده. فإن تزويج الأب جائز وإن كره الجد. ليس هذا مثل الذي يفعله الجد بولده ثم 
يريد الأب أن يرده29. 

وإنما يجوز عقد الجد مع وجود الآب, فأما إذا كان ميتاً فلا يجوز له أن يعقد عليها إلا 
برضاهاء يدل على ذلك ما رواه: 


0054 بعمدين عرب يعن حمة إن ازاده عن الحسن إن من عن 
جعفر بن سماعة, عن ابَان» عن التفيل ببسي الجللك» عن أبي عبد الله (ع) قال: إن الجد 
إذا زوج ابنة ابنه وكان أبوها حيأء وكان الجد مرخ ياء جاز قلنا : فإن هوى أبو الجارية هوى» 
وهوى الجد وهما سواء في العدل والرضا؟ قال: أ إليّ أن ترضى بقول الجد2). 


4١ ]1515[‏ - محمد بن يعقوب, عن علي. عن أبيه. ومحمد بن يحيى» عن 
أحمد بن محمد جميعاً عن ابن أبي عميرء» عن حماد بن عثمان» عن الحلبي , عن أبي 
عبد الله (ع) في امرأة ولت أمرها رجلا فقالت: زوجني فلاناً. فقال: إني لا أزوّجك حتى 
تشهدي لي أن امرك بيدي, فاشهدت له. فقال عند التزويج للذي خطبها: يا فلان» عليك كذا 
وكذاء قال: نعم» قال هو للقوم : اشهدوا أن ذلك لها عندي, وقد تروجتهاء فقالت المرأة: لا 
ولا كرامة وما أمري إلا بيدي» وما وليتك أمري إلا حياءاً من الكلام. قال: تَنْرّع منه ويوجَمُ 


رأسه27), 

[1577] 47 - وعنهء عن عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد. عن أحمد بن محمد بن 
أبي نصرء عن عبد الكريم بن عمروء عن أبي بصيرء عن أبي جعفر (ع) قال: لا يُدْخَل 
بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين9©». 

[181717] 7غ وعنه» عن حميد بن زياد عن زكريا المؤمن. أو بينه وبينه رجل. ولا 
أعلمه إلا حدئني عن عمّار السجستاني قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول لمولى له: انطلق 


)ع( الفروع ؟, نفس الباب؛ ح ع و5. 

() الفروع *. باب الرجل يريد أن يزوج ابنته ويريد أبوه أن. للخم 

5) الفروع 29 باب المرأة تولي أمرها رجلا ليزوجها من رجل فزرجها من غيره؛ ح ١‏ . الفقيه *7. 717 باب الوكالة» 
ح ” بزيادة في أوله . وكان هذا قد مر فى التهذيب 25 856 باب. ٠.‏ ذيل ح /ا. 

(4) الفروع *. باب الحد الذي يدخل بالمرأة فيه. ح .١‏ 


اخانا 


ج> التهذيب 


فقل للقاضي : قال رسول الله (ص): «حد المرأة أن يدخل بها على زوجها بنت تسع 
سنين2(6, 

[4 ]م 45 - وعنه. عن حميد بن زياد». عن الحسن بن محمد. عن علي بن 
إني أريد أن أتزوج امرأة وإن أبويٌ أرادا غيرها؟ قال: تزوج التي هويت ودع التي هوى 
أبوالكا9© . 

[15149] 40 - وعنهء عن أبي علي الأشعري. عن محمد بن عبد الجبار» عن 
إسماعيل بن سهل» عن الحسن بن محمد الحضرمي, عن الكاهلي. عن محمد بن مسلم. 
قبل وإن شاء ترك, فإن ترك المتزوج. تزوياجه فالمهر لازم لأمه9©. 

3 الحسين بن سعيد, عن 'النضر بن سويد, عن عبد الله بن سنان؛ عن أبي 
عبد الله (ع) قال: الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمرها. 


[1511] 47 وعنهء عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن (ع) عن 
امرأة ابتليت بشرب النبيذ» فُسَكرَتء فزوّجت نفسها رجلا في سكرهاء ثم أفاقت فأنكرت 
ذلك. ثم ظنت أنه يلزمهاء ففزعت منه, فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج أحلالٌ هولها أم 
التزويج فاسد لمكان السكرء ولا سبيل للزوج عليها؟ فقال: إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو 
رضا منهاء قلت: ويجوز ذلك التزويج عليها؟ فقال: نعه؟» 

[1517] 48 - وعنهء عن فضالة؛ عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الذي بيده 
عقدة النكاح؟ فقال: الولي الذي يأخذ بعضاً ويترك بعضاً. وليس له أن يدع كله. 


["لا6٠١]‏ 4 - أحمذ بن محمد بن عيسى » عن البرقي » أو غيره» عن صفوأن. عن 
عبد الله بن المغيرة. عن أبي بصير» عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن الذي بيده عقدة 


.4 الفروع *. باب الحد الذي يدخل بالمرأة فيه؛ ح‎ )١( 

(1) الفروع ". باب الرجل يهوى امرأة ويهوى أبواه غيرهاء ح ١‏ بتفاوت يسير جداً . 

زضة تقدم برقم 1 من الباب السابق من هذا الجزء فراجع 

(5) الفقيه “ا ١78‏ سام ثيل ان عر وس من الكاارمل . .ء ح ٠6‏ بتفاوت قليل . قال المحقق في الشرائع 
وهو بصدد الكلام على حكم العقد: «وفي السكران الذي لا يعقل تردد أظهره أنه لا يصح » ولو أذ 
أجازء وفي رواية : إذا زوجت السكرى نفسها ثم أفاقت فرضيت أو دخل بها فأفاقت وأقرّته كان ماضياء . 


0 


في عقد المرأة على نفسها التكاح ج> 


النكاح؟ قال: هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه. والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها 
ويشتري». نأي هؤلاء عفا فقد جاز. 


[1/ا١]١6-_وعله,‏ عل تعمد بن عرو عن ميل بن سال , عن الى اعد ذالم 
سألت أبا جعفر (ع) عن رجل كن له ثلاث بنات؛ فزوج إحداهن رجلا ولم د يسم التي زوج 
للزوج ولا للشهود وقد كان الزوج فرض لها صداقاء فلما بلغ أن يُدخل بها على الزوج» وبلغ 
الزوج أنها الكبرى. فقال الزوج : لأبيها: إنما تزوجت منك الصغيرة من بناتك. قال: فقال أبو 
جعفر (ع): إن كان الزوج رآهنّ كلهنٌ ولم يسم له واحدة منهن, فالقول في ذلك قول الأب» 
وعلى الأب فيما بينه وبين الله أن يدقع إلى الزوج النجارية التي نوئ أن يروجها إياه عند عقدة 
النكاح. قال: وإن كان الزوج لم يرهن كلهن ولم يسم له واحدة منهن عند عقدة النكاح, 
فالكاح باطل9 . 


[101/5] 01 - علي بن إسماعيل الميثمي. عن الحسن بن علي . عن بعض أصحابناء 
عن الرضا (ع) قال: الأخ الأكبر بمنزلة الأب0©. 


[161/3ع 07 - محمد بن أحمد بن يحيى» عن موسى بن جعفر البغدادي. عن 
ظريف بن ناصح . عن أبَانء عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا زوج الرجل ابنه كان ذلك إلى ابنه» 
وإذا زوج ابنته جاز ذلك . 


)١(‏ الفقيه "ا ١75‏ باب ما أحل الله عر وجل من النكاح وما . ... ح "5 . الفروع *. النكاح. باب نادر (بعد باب 
الرجل يدبن نفسه والعنين)» حََ .١‏ يقول الشهيدان: «ويشترط تعيين الزوج والزوجة باللإشارة أو بالاسم أو 
الوصف الرافعين للاشتراك فلو كان له بنات وزوّجه واحدة فلم يسمّها فإن أبهم ولم يعين شيئاً في نفسه بطل العقد 
لامتناع استحقاق الاستمتاع بغير معيّن, وأن عيّن في نفسه من غير أن يسمّيها لفظا فاختلفا في المعقود عليها حلف 
الأب إذا كان الزوج رأهنْ وإلا بطل العقد ومستند الحكم رواية أبي عبيدة الحذًا عن الباقر (ع) . وفيهاء على 
تقدير قبرل قول الأب أن عليه فيما بينه وبين الله تعالى أن يدفع إلى الزوج الجارية الئي نوى أن يزوجها أياه عند 
عقدة الكاح, ويشكل بأنه إذا لم يسم للزوج واحدة منهن فالعقد باطل سواء رآهن أم لا لما تقدم. وإن رؤية 
الزوجة غير شرط في صحة النكاح فلايدخل لها في الصحة والبطلان. ونزّلها الفاضلان (العلامة والمحقق) على 
أن الزوج إذا كان قد رآهن فقد رضي بما يعقد عليه الأب منزن ووكل الأمر إليه فكان كوكيله وقد نوى الأب واحدة 
معينة فصرف العقد إليهاء وإن لم يكن رآهن بطل لعدم رضا الزوج بما يسميه الآب . ويشكل : بأن رؤيته لهن أعم 
من تفويض التعيين إلى الأب . وعدمها أعم من عدمه والرواية مطلقة. والرؤية غير شرط في الصحة فتخصيصها 
بماذكر والحكم به لا دليل عليه فالعمل باطلاق الرواية كما صنع جماعة؛ أو ردّها مطلقاً نظرً إلى مخالفتها لاصول 
المذهب كما صنع ابن إدريس وهو الأولى أولى». 

(؟) الاستبصار*؛ ١47‏ - باب من يعقد على المرأة سوى أبيها. ح 5. وفيه: عن الحسن بن علي عن بعض 
أصحابهة. . 


دعكا 


اج ,7 التهذيب 


ان باب 
الكفاءة في النكاح 
قال الشيخ رحمه الله : (المسلمون الأحرار يتكافأون في الإسلام والحرية في التكاح» 
وإن تفاضلوا في الشرف. كما يتكافأاون في الديات والقصاص إذا كان واجداً طَوْلاٌ للإنفاق) . 


يدل على ذلك قوله تعالى لإفانكتخوا نا طات لحم من النساء ملت وثالاث ورباع 014 
اع هن عع نا يلي لاس لتنا ».ول يدس حصا ل عليه ولا جيلا من جيل» 
فيسبعى : فينبغى أن يكون محمولاً على عمومه. إلا ما يخرجه الدليل» ويؤكد ذلك أيضاً ما رواه: 

-1١ ]1011[‏ أحمد بن محمد بن عيسى. عن أبي عبد الله البرقي» عن محمد بن 
الفضيل» عمن ذكره عن أبي عبد الله (ع) قال: الكفو أن يكون عفيفا وعنده يسار 9) 


[زىلاه١]؟‏ - وروى علي بن الحسن بن فضال» ل ل 
عيسى بن عبد الله. عن أبيه؛ عن جده. عن علي (ع) قال: قال رسول الله (ص) يوما ونحن 
عنده : «إذا جاءكم من ترضّوْن خُلْقه ودينه فزوؤجوه»» قال: قلت : يا رسول الله وإن كان دنياً في 


نسبه؟ قال : «إذا جاءكم مَنْ تَرَضْوْن حُلْقَه ودينه فزوّجوه» إنكم إ إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض 
وفساد كبير» . 

[1614] - وعنهء عن سندي بن محمد البرّا عن أَبَان بن عثمان الأحمرء عن 
محمد بن الفضيل الهاشمي قال: قال أبو عبد الله (ع): الكُفْوُ أن يكون عفيفاً ويكون عنده 
يسار0") , 


)1( النساء/ 7. 

(7) الفقيه “الى ١4‏ باب الأكفاء. ح ” مرسلا. الفروع 0 التكاح» باب الكفو» ح 4 بسند آخر. هذا وقد أجمع 
أصحابنا رضوان الله عليهم على أن الأصل في الكفاءة تساوي الزوجين في الإسلام بشرط ألا يكون الزوج من 
أحدى الفرق المحكوم بكفرها كالخوارج والنواصب. فلا يجوز للمسلمة التزوج بالكافر بمن فيه الناصبي 
والخارجي . وأما الإيمان فليس شرطاً في الكفاءة على قول وشرط فيها على قول آخر لدى فقهائنا بل لعله هو قول 
معظم القدماء كما صرح بذلك الشهيد الثاني (ره) في الروضة . وأما القدرة على النفقة لدى الزوج فليس شرطاً 
في الكفاءة على الأشهر بين فقهائنا (ره) وهو الذي عبّر عنه في الحديث الآنف الذكر باليسار. كما أنه لبس شرطاً 
في صحة العقد كذلك . قال المحقق (ره) في الشرائع 10/7 : «الكفاءة شرط في النكاح . وهي التساوي في 
الإسلام » وهل يشترط التساوي في الإيمان؟ فيه 58 أظهرهما الاكتفاء بال,سلام وإن تأكد استحباب الإويمان, 
وهو في طرف الزوجة أنم لأن المرأة تأخذ من دين بعلها. نعم لا يصح نكاح الناصب المعلن بعداوة أهل 
البيت (ع) لارتكابه ما يعلم بطلاته من دين الإسلام وهل يشترط تمكنه من النفقة؟ قيل: نعم. وقيل: لا وهو 
الأشبه» . 


59) انظر التخريج السابق. . 


لمانا 


في الكفاءة في التكاح 3 379 


[158] ؛ - وعنه عن علي بن مهزيار قال: قرأت كتاب أبي جعفر (ع) إلى أبي شيبة 
الأصبهاني : فهمت ما ذكرت من أمر بناتك. وإنك لا تجد أحدا مثلك, فلا تنظر في ذلك 
يرحمك الله فإن رسول الله (ص) قال: «إذا جاءكم من ترضَوْنَ خُلْقَه ودينه فزوّجوه. إنكم إل 
تفعلوا ذلك تكن فتنة في الأرض وفساد كبير». 

]١1581[‏ ه- وعنه, عن محمد بن عبد الله عن محمد بن أبي عمير. عن معاوية بن 
عمّارء عن أبي عبد الله (ع) قال: إن رسول الله (ص) زوج ضبيعة بنت الزبير بن عبد المطلب 
للضم فتكلمت في ذلك بنو هاشم . فقال رسول الله وص): إني إنما أردت أن 

تتضِع المناكح . 

[1587] 7- محمد بن يعقوب, عن علي بن إبراهيم, عن أبيه.ء عن الحسن بن 
علي بن فضال. عن تعلبة بن ميمون؛ عن عمر بن أبي بكار. عن أبي بكر الحضرمي, عن أبي 
عبد الله (ع) قال: إن رسول الله (ص) زوج المقداد بن الأسود الكندي ضباعة بنت الزبير بن 
عبد المطلب. وإنما زوجه لتتضع المناكح , وليتأسَوا برسول الله (ص). وليعلموا أن أكرمهم 
عند الله اتقاهم0 . 

[7]158- وعنهء عن الحسن بن الحسين الهاشمي . عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر. 
وعلي بن بندارء عن السياري. عن بعض البغداديين» عن علي بن بلال قال: لفي هشام بن 
الحكم بعض الخوارج فقال: يا هشامء ما تقول في العجم. يجوز أن يتزوجوا في العرب؟ قال: 
نعم قال : فالعرب تتزوج في قريش؟ قال: نعم قال : فقريش تتزوج في بني هاشم؟ قال: 
نعم قال : عمن أخذت هذا؟ قال: عن جعفر بن محمد (ع) سمعته يقول: تتكافى دماؤكم. 
ولا تتكافى ُروججكم؟! قال: فخرج الخارجي حتى أتى أبا عبد الله (ع) فقال : إني لقيث هشاماً 
فسألته عن كذا فأخبرني بكذا وكذاء فذكر أنه سمعه منك, فقال: نعم. قد قلت ذاك, فقال 
الخارجي : فها أنا ذا قد جنتك خاطبأء فقال له أبوعبد الله (ع): إنك لكفو في كرمك وحسبك 
في قومك. ولكن الله عزْ وجل صاننا عن الصدفة ة وهي أوساخ أيدي الناس. فكره أن نشرك فيما 
فضلنا الله به من لم يجعل الله له مثل ما جعل لناء فقام الخارجي وهويقول: تالله ما رأيت رجلا 
قط مثله, والله ردني فبَح رَدُ وما خرج عن قول صاحبه("). 


[1084] 8 - وعنه؛ عن عدّة من أصحابناء عن أحمد بن أبي عبد الله. عن إبراهيم بن 


. ١ الفروع *. النكاح, باب آخخر منه (بعد باب أن المؤمن كفو المؤمنة)؛ ح‎ )١( 
الفروع *, النكاح. باب آخخر منه (قبل باب تزويج أم كلثوم). ح ه بتفاوت يسير.‎ )7( 


د 


جَ 4 التهذيب 


محمد الهمداني قال: كتبت إلى أبي جعفر (ع) في التزويج , فأتاني كتابه بخطه: قال 
نشوك الك رقي : «إذا جاءكم من ترضون حُلُقَه ودينه فزوّجوه, إلا تفعلوه هتكن فتنة في الأرض 
وفساد كبير»0). 


4]1١6586[‏ وعنه عن عدّة من أصحابناء عن سهل بن زيادء» عن الحسين بن بشار 
الواسطي قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني (ع) أسأله عن النكاح؟ فكتب (ع) : من خطب إليكم 
فرضيتم دينه وأمانته فزوجوه. إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير9». 

زكحه١1]١٠١‏ ل ا ل ل ا 
ل 000-0007 ل ل وإنك 
لا تجد أحدا مثلك, فلا تنظر في ذلك يرحمك الله فإن رسول الله (ص) قال: «إذا جاءكم من 
ترضون خخلقه ودينه فزوّجوه, إلا تفعلوا ذلك تكن فتنة في الأرض وفساد كبير»©2. 


-١١ 15417‏ علي بن الحسن بن فضال» عن محمد بن عبد الله بن زرارة» عن 
محمد بن أبي عمير» عن هشام بن سالم» عن محمد بن مسلم, عن أحدهما (ع) قال: لما 
زوّج علي بن الحسين (ع) أمّه مولاه وتزوج هو مولاته؛ كتب إليه عبد الملك بن مروان كتاباً 
يلومه فيه ويقول له : إنك قد وضعت شرفك وحسبك, فكتب إليه علي بن الحسين (ع): إن الله 
تعالى رفع بالإسلام كل خسيسة, وأتم به الناقصة, وأذهب به اللؤم؛ فلا لؤم على مسلم وإنما 
اللؤم لؤم الجاهلية؛ وأما تزويج أمي فإني إنما أردت بذلك برهاء فلما انتهى الكتاب إلى 
عبد الملك قال: لقد صنع علي بن الحسين أمرين؛ ما كان يصنعهما أحد إلا على بن الحسين» 
فإن بذلك قد زاد شَرَفاً9). 

١]‏ زروق محعداين يعقوت مرسلةة فقال بعض أصحابنا سقط عني إسناده 
عن أبي عبد الله (ع) قال: إن الله عر وجل لم يترك شيئاً مما يحتاج إليه إلا علمّه نبيه (ص)» 
فكان من تعليمه إياه. أنه صعد المنبر ذات يوم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس. إن 


.7” الفروع “ا باب آخر منه (بعد باب تزويج أم كلثوم)» ح‎ )١( 

(١‏ الفروع ؟') نفس الباب» ح .١‏ الفقيه , ١١84‏ باب الأكفاء حا 

(*) الفروع *, نفس الباب, ح ؟ . وانظر رقم 4 من هذا الباب من التهذيب فجواب أبي جعفر (ع) على مكاتبة أبي 
شيبة الأصبهاني هو نفس جوابه إلى ابن اسباط هنا فتأمل . 

(4) هذا والمعروف أن أم الإمام علي بن الحسين (ع) هي إحدى بنات يزدرجد بن شهريار وعندما توفيت ربته إحدى 
أمهات أؤلاد أبيه (ع) فكانت ظتره وهي التي أطلق عليها أمه في الحديث بإعتبارها بمنزلتها. 


نا 


في اختيار الأزواج ج١7‏ 


جبرائيل (ع) أتاني عن اللطيف الخبير فقال: إن الأبكار بمنزلة الثمر على الشجرء إذا أدرك 
ثمارها فلم تجتني أفسدته الشمس وتذريه الرياح, وكذلك الأبكار إذا أدركنّ ما تدذرك النشساء. 
فليين لهن دواء إل البشولة »«وإلا لم بسن عليين النماد لأنهن بشرء قال: : فقام إليه رجل فقال: 
يا رسول الله فمن َرُوّج؟ قال: والأكفاء» قال: يا رسول الله من الأكفاء؟ فقال: «المؤمنون 
بعضهم أكفاءٌ بعض)(0 , 

ويكره ترويج شارب الخمر وإن كان ذلك ليس بمحظور. روى: 

-1١7]1١54[‏ محمد بن يعقرب» عن محمد بن يحيى» » عن أحمد بن محمدء عن 
الحسن بن محبوب, عن خالد بن جرير» عن أبي الربيع» عن أبي د 
رسول الله (ص): من شرب الخمر بعد ما حرمها الله فليس بأهل أن يزوج إذا خطب”». 

]٠659١[‏ 11 وعنه. عن عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمد رفعه قال : قال أبو 
عبد الله (ع) : من زوج كريمته من شارب خمر فقد قطع رحمها(". 

١١ ]10941[‏ - علي بن إبراهيم» عن أبيه. عن ابن أبي عميرء عن بعض أصحابناء عن 
أبي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله (ص): «شارب الخمر لا يزوج إذا خطب»©). 


؟ ديات 
اختيار الأزواج 


-١ ]15417[‏ علي بن الحسن بن فضالء» عن محمد بن عبد الله بن زرارة» عن 
الحسن بن على». عن علي بن عقبة. عن بريد العجلي. عن أبي جعفر(ع) قال: قال 
رسول الله (ص): «من تَزوّج امرأة لا يتزوجها إلا لجمالهاء لم ير قيها ما يحب. ومن تزوجها 
لمالها لا يتزوجها إلا له. وَكَلَهُ الله إليه» فعليكم بذات الدين». 

[1597] 7 - وعنه, عن محمدء وأحمد ابي الحسن., عن أبيهماء عن عبد الله بن 
بكير» عن محمد بن مسلم. عن أبي عبد الله (ع) قال: الشؤم في ثلاثة أشياء: في الدابة 


)1غ( الفروع ”ا باب ما يستحب من تزويج النساء عند بلوغهن و...ء ح 7. وروى ذيله في الفقيه 7 4 باب 
الأكفاء. ح ه مرسلا. 

)١‏ 2529) و(42) الفروع لا باب كراهية أن ينكح شارب الخمر؛ ح و١1‏ و5. هذا وقد نص فقهاؤنا رضوان الله 
عليهم على تأكد الكراهة في تزويج شارب الخمرء مع تنصيصهم على كراهة تزويج الفاسق مطلقا. 


هه" 


ج> التهذيب 


والمرأة والدارء فأما المرأة فشؤمها غلاء مهرما وعسر ولادتها. وأما الدابة فشؤمها كثرة عِلْلِها 
وسوء تلّقهاء وأما الدار فشؤمها ضيقّها وحبْتُ جيرانها. 

"]١694:[‏ وعنه. عن محمد وأحمد, عن أبيهماء عن عبد الله بن بكير. عن 
محمد بن مسلم. عن أبي عبد الله (ع) قال: من بركة المرأة خفة مؤونتهاء وتيسير ولادتهاء 
ومن شؤمها شدة مؤمنتها وتعسير ولادتها(" . 

]١15445[‏ ؛ ‏ وعنه. عن الحسن بن علي بن يوسف. ومحمد بن على , عن سعدان بن 
مسلم . عن بهلول. عن رجل» عن أبي جعفر (ع) قال: قال أبوجعفر (ع): خير النساء من التي 
إذا دخلت مع زوجها فخلعت الدرع خلعت معه الحياء. وإذا لبست الدرع لبست معه الحياء . 

[05095١]0-وعنه‏ عن محمد وأحمد”2©"2. عن علي بن يعقرب ., عن مروان بن مسلم. عن 
بريد عن أبي جعفر (ع) قال: حدثني جابر بن عبد الله أن النبي (ص) قال: «من تزوج امرأة 
لمالها وكله الله إليه. ومن تزوّجها لجمالها رأى فيها ما يكره. ومن تزوجها لِدينها جمع الله له 
ذلك». 

[/5]159:1 - الحسن بن محبوب » عن علي بن رئاب» عن أبي حمزة قال : سمعت جابر 
الأنصاري يحدّث قال: كنا جلوساً مع رسول الله (ص). فذكرنا النساء وفضلٌ بعضهن على 
بعض ٠»‏ فقال رسول الله (رص): «ألا أخبركم؟» فقلنا: تلن ذا رسوك طعا ريا فقال: «إن من 
خير نساءكم الولود الودود. الستيرة . العزيزة ة فى أهلهاء الدليله بع ريعلهاء المتبرجة مع زوجها. 
الحصان7) عن غيره» وبيس فرلء وتطيع أمره» وإذا خلا به يَذَلَت له ما أ, راد منها. ولم 
تَبَذّلَ له تَبَذّل0) الرجل», : ثم قال: «ألآ أخبركم بشرّ نساءكم؟» قالوا بلى ؛ قال : «إن من شر 
نساءكم الذليلة في 1 العزيزة مع بعلها. العقيم الحقود. التي لا تتورع من قبيح ) 
المتبرجة(*) إذا غاب عنها بعلها. الحَصَان معه إذا حضر, التي لا تسمع قوله ولا تطيع أمره. 
وإذا خلا بها بعلها تمنّعت منه تمثم_الصّغْبّة عند ركوبهاء ولا تقبل له عذراء ولاتغفرله ُنبأ»» ثم 
قال : «أفلا أخبركم بخير رجالكم؟» فقلنا :ابل » قال : «إن من خير رجالكم التقي النقي السمْح 


)1١(‏ الفقيه *. ٠١9‏ باب بركة المرأة وشؤمهاء ح .١‏ الفروع *. النكاح. باب نوادر (بعد باب أن من عفٌ عن حرم 
الناس عفٌ. . . )2 ح7”7. 

. هما إبنا الحسن.‎ )1١( 

(5) الحضان: المرأة العفيفة. 

(5) التبذل: ضد الصون. 

(0) التبرج :. إظهار الزينة. 
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في اختيار الأزواج ج” 


الكفين» السليم الطرّفينء البر بوالديه. ولا يلجىء عياله إلى غيره». ثم قال: «أفلا أخبركم بشر 
رجالكم؟, فقلنا: بلى . قال: «إن من شر رجالكم البهات الفاحش» الآكل وحده. المانع 
رِفْدَهء الضارب أهله وعَبْدَهء البخيل الملجىء عياله إلى غيرهء العاقٌ بوالديه»29). 


7١3‏ - عنه» عن علي بن رئاب» عن عبد الأعلى بن أعين مولى آل سامء عن أبي 
عبد الله (ع) قال: قال رسول الله (ص): «تزوجوا الأبكار فإنهن أطيبٌ شيء أفواهاً. وأدر شيء 
أخلافاً. وأحسن شيء أخلاقًء وأفتح شيء أرحاماً» أماغلتم ابي أباهي بكم الأمّمْ يوم القيامة 
حتى بالسّقط يظل محبنطا على باب الجنة. فيقول الله عر وجلّ له : وادخل الجنة» فيقول: 
لا حتى يدخل أبواي قبلى » فيقول الله تعالى لملك من الملائكة : اثتنى بأبويه» فيأمر بهما إلى 
الجنة: فيقول: هذا بفضل رحمتي لك27©. ْ 

[] - وعنهء عن علي بن رئاب؛ عن الحلبي. عن أبي عبد الله (ع) قال: ثلاثة 
أشياء لا يحاسب عليهن المؤمن : طعام يأكله. وثوب يلبسه. وزوجة صالحة تعاونه ويحصن بها 
فرجه . 

]1٠[‏ 4 - علي بن الحسن بن فضالء عن على بن أسباط. عن عمه يعقوب الأحمرء 
عن محمد بن مسلم, عن أبي جعفر (ع) قال: أتى رجل رسول الله (ص) يستأمره في النكاح . 
فقال رسول الله (رص): «نعم. أنكح , وعليك بذوات الدين تربت يداك» وقال: «إنما مثل 
المرأة الصالحة مثل الغراب الأعصّم الذي لا يكام يقدر عليه) قال: وما الغراب الأعصم؟ قال: 
«الأبيض إحدى رجليه»27, 


-٠١ ]01[‏ وعنهء عن عمروبن عثمان. عن الحسن بن محبوب؛ عن إبراهيم 
الكرخي قال: قلت لأبي عبد الله (ع) : إن صاحبتي هلكت رحمها الله وكانت لي موافقة؟ وقد 
هممت أن أتزوج؟ قال: فقال لي : انظر أين تضع نفسك ومن تُشْرِكُهُ في مالك» وتُطلعه على 


)23 الفقيه “7 ٠‏ - باب ما يستحب ويجحد من أخلاق النساء و. . .. ح 8 وفيه إلى قوله: خب تذل الرعل: 
الفروع ”. باب خير النساء» ح ١‏ وروى صدره كالفقيه؛ وفي كليهما بتفاوت قليل. وروى طرفا من ذيله في 
الفروع 7 باب شرار النساء. ح .١‏ 

(؟) الفروع ا باب فضل الأيكار. ح ١‏ بتفاوت قليل. قال في النهاية: المحبنطىء: المتغضبء المستبطىء 
للشيء. وفيل : هو الممتنع امتناع طَلِبَة لا امتناع إباء يقال: : احنبطات واحبنطيت . 

إفة القروع:+: ناب فضل من تزوج ذات ديو وت.ت.وفح ١‏ وروى صدره إلى قوله : تربت يداك . فال في النهاية : : ترب 
الرجل. إذا افتقر. أي لص بالتراب» وأترب» إذا استغنى» وهذه الكلمة جارية على ألسنة العرب لا يريدون بها 
الدعاء على المخاطب ولا وقوع الأمر به. كما يقولون: قاتله الله وقيل معناها: لِلّهِ درّك, ٠‏ 


ونا 


ج37 التهذيب 


دينك وسرّك فإن كنت فاعلاً فبكراً تنسب إلى الخيرء وإلى حسن الحُلّقَ, واعلم : 
ألآ إن النساء لقُن شتّى فمنهن الغنيمة والغرام 
وسلهنُ الهلال إذا تجلّى لصاحبه ومنهن الظلام 
فمن يظفر بصالحهن يُسعد 2 ومن يعشر فليس له انتقام 

وهن ثلاثة : امرأة بكر ولود تعين زوجها على دهره لدنياه وآخرته. ولا تعين الدهر عليه 
وامرأة عقيم لاذات جمال ولا خلى. ولا تعين على خيرء وامرأة صخابة(١)‏ ولاجة١')‏ همّازة©) 
تستقل الكثير ولا تقبل اليسير9». 

[؟ ١١151١‏ وعلنه, عن معأوية بن حكيم. عن أحمد بن محمد بن أبي نصرء عن 
عماللهين العخيرة. عن أبي الحسن (ع) قال: سمعته يقول : عليكم بذوات الأؤراك فإنهنٌ 
56 

١] 51‏ وعنه. عن عمرو بن عثمان. عن عبد الله ب بن المغيرة. عن إسماعيل بن 
أبي زياد الشعيري. عن أبي عبد الله (ع)ء عن أبيه ١ع(‏ قال: قال رسول الله (ص): «اختاروا 
لنُطفِكُم, فإن الخال أحدٌُ الضجيعين»9©. 

[غ: ١١]‏ وعنه. عن الحسن بن على بن يوسف» عن عثمان بن عيسى » عن 
عبد الله بن مسكان. عن بعض أصحابنا قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إن المرأة قلادة 
فانظر ماذا تَقلد قال: وسمعته يقول: ليس للمرأة خطر لا لصالحتهنّ ولا لطالحتهنٌ, أما 
ضالحتهن. فليس خطرها الذهب والفضة؛ وهي خير من الذهب والفضة, وأما طالحتهنّ فليس 
اونا خط هاء نوراتخي منهال: 

١5 ]105[‏ -عنهء عن الحسن بن علي بن يوسف. عن معاذ بن ثابت الجوهري . عن 


عمروبن جميع. عن أبي عبد الله (ع)» عن أبيه (ع) قال: قال رسول الله (ص): « 
نسائكم الطيبة الريح. الطيبة الطعام . التي إذا أنفقت أنفقت بمعروف, وإذا أمسكت أمسكت 


)١(‏ الصحابة: الكثيرة الصياح المنكرة الصوت. 

(9) الولاجة: الكثيرة الدخول والخروج . 

(*) الهمازة: العيابة للآخرين. 

. باب أصناف النساء. ح 7. الفروع . باب أصناف النساء. ح *. بتفاوت قليل في الجميع‎ ٠١8 . الفقيه‎ (١ 
. ١ الفروع كل باب ما يستدل به من المرأة على المحمدة؛ ح‎ )0( 

.١و‎ ١ و(7) الفروع . باب اختيار الزوجة. ح‎ )١( 


عو 7 


في اختيار الأزواج 8 /7 


بمعروف» فتلك من عمال الله» وعامل الله لا يَخْيبٌ0(0), 


١0 ]1505[‏ - محمد بن يعقوب» عن عدّة من أصحابناء عن أحمد بن أبي عبد الله 
عن أصحابنا رفع الحديث قال: كان النبي (ص) إذا أراد أن يتزوج امرأة بعث من ينظر إليها 
ويقول للمبعوث : شمّي لبنهاء فإن طاب لبها طاب عَرَفهاء وانظري إلى كغْبهاء فإن درم كعبها 
طم كَمْتبها00. 


5 ]65 -_وعله, ودس متنا 00 0 بن أفْيمء 
مربوعة عجزاء. فإن ل الصداق27. 


١7]1١5١4[‏ -وعنه, عن علي بن إبراهيم ‏ عن أبيه» عن النوفلي» عن السكوني . عن 
أبي عبد الله 44 قال: قام النبي (ص) خطيبا فقال: «أيها الناس» إياكم وخضراءً الدّمُنو» قيل 
يا رسول الله : وما خضراء الدَّمَن؟ قال: «المرأة الحسناء في منبت السوء»7؟). 


-١8]159[‏ وعنه. عن علي عن أبيه» ومحمد بن إسماعيل . عن الفضل بن 
شاذان» جميعا عن ابن أبن أبي عمير» عن هشام بن الحكم. عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا 


(1١)‏ الفروع 7 باب تخير النساء. ح1 

فة الفروع 7 باب ما يستدل به من المرأة على المحمدة؛ ح 4 . الفقيه "الى ١١١‏ باب ما يستحب ويحمد من 
أخلاق النساء و. لح5 . واللّيت: بكسر اللام كما يقول الجوهري - صفحة العنق . وقال: الدرَمُ في 
الكعب, أن يواريه اللحم حتى لا يكون له حجم» وكعب أدرم وقد درم » وقال الفيروزآبادي : الكعثب: الركبٌ 
الضخم وصاحيته. جمع كعائب. 

(*) الفقيه 7. نفس الباب. ح ١‏ وفيه : تزوج. .ل الفروع ”ا نفس الباب. ح 8 وفيه: تزوجها. ... العيناء : 
الواسعة العينين العظيم سوادهما. العجزاء: الضخكمة العجرز. 

هع الفروع 7" باب اخختيار الزوجة. ح 4 . الفقيه 7 ١1١‏ باب المذموم من أخلاق النساء وصفاتهن» ح 8 . قال 
الشريف الرضي في المجازات النبوية» ص ؟517: دإياكم وخضراء الدّمن. ولهذا القول تعلق بباب المجاز. 
وللعلماء في تأويله قولان : : أحدهما: أنه (ع) نهى عن نكاح المرأة على ظاهر الحَسْنِء وهي في المنبت السوء أو 
في بيت السوم.ٍ فوجه المجاز من هذا القول أنه (ع) شبه المرأة الحسناء ء بالروضة الحُضرة لجمال ظاهرهاء وشبّه 
منبتها السوء بالدّمنة لقباحة باطنها . والدّمئة : هي الأبعار المجتمعة تركبها السواقي ويعلوها الهابي (التراب الذي 
يهب مع الريح), فإذا أصابها المطر انبتت نباتاً خضراً يروق منظره ويسوء مخبره. فنهئ (ع) عن نكاح المرأة إذا 
كانت مغموضة (ذليلة خاملة) في نفسها أو مطعوناً عليها في نسبهاء لأن أعراق السوء ء ننزع إلى ولدها وتضرب في 
نسلها. . . . والقول الآخر: أن يكون (ع) إنما نهى في الحقيقة عن تعارض النفاق وتغاير الأخلاق وأن يتلقى 
الرجل أخاه بالظاهر الجميل وينطوي على الباطن الذميم » أو يخدعه بحلاوة اللسان» رمن خلفها مرارة 
الجنان. . .» 


>31 


ج> التهذيب 


تزوج الرجل المرأة لجمالها أو مالها وُكلَ إلى ذلك. وإن تزوجها لدينها رزقه الله عر وجل 
الجمالٌ والمالَ). 


[*5]57١-_وعله‏ عن علي» عن أبيه عن محمد بن أبي عمير» عن إسحاق بن 
عمار قال: قال أبو عبد الله (ع): من أخلاق الأنبياء (ع) حب النساء9). 


3١ ]١51١[‏ وعنئه, عن محمد بن يحيئء عن أحمد بن محمد بن عيسى » عن 
معمر بن خلاد قال: سكنت على بو هريش الرصها و ايدولك : ثلاث من سئن المرسلين» العِطرٌ 
وإحفاءٌ الشعره وكثرةٌ الطرّوقة©2). 


[1١111]١5-_وعنه‏ عن عدّة من أصحابناء عن أحمد بن أبى عبد الله عن أبيه» عن 


سليمان بن جعفر الجعفري . عمن ذكره. عن أبي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله (ص): «ما 
رأيت ضعيفاتٍ الدين وناقصات العقول أسلبٌ لذي لب منكن»49). 


23١]171[‏ - وعنه. عن علي بن إبراهيم عن أبيه. عن النوفلي. عن السكوني . عن 
ابي عند اللةدرع) فال ب الله (ص) : أو(" قال أمير المؤمنين (ع): النساء أربع : جامع 
مجمعء وربيع مربْعء وكرب مم مقمع .وغل قَمل 0). 

)"( وفي حديث آخر: وخرقاء مقمع. بدل: وكرب‎ - 539]1١115[ 


[17125] 14 - وعنه. عن علي بن إبراهيم. عن أبيه. عن النوفلي, عن السكوني . عن 


(1) الفروع ", باب فضل من تزوج ذات دين و. . . , ح ". الفقيه ا 117 باب تزويج المرأة لمالهاو. . . . ح ١‏ 
بتفاوت . 

)١(‏ الفروع ؟. باب حب النساء. ح .١‏ والحديث خسن أو موئق. 

(؟) الفروع ٠ ١‏ باب حب النساء. ح ” بتفاوت . الفقيه 7. ١١١‏ باب فضل التزويج . ح 7 . وإحفاء الشعر: كناية 
عن المبالغة في أخذه وإزالته. وكثرة الطروقة : كناية عن كثرة الجماع . 

(4) الفروع ". باب غلبة النساء. ح ١‏ بتفاوت يسير. الفقيه 7 ١١١1‏ - باب المذموم من أخلاق النساء وصفاتهن. 
ح 7 

(0) الترديد من الراوي . 

(0) الفقيه 7. ٠١8‏ - باب أصناف النساء. ح ١‏ بتفاوت وسند مختلف. الفروع ل باب أصئاف 'النساء. ح .١‏ 
والمربع : في الأصل : الكثير اللمر أو منبته. قال الشريف الرضي في المجازات النبوية ص/ 1944-1 
«ومنهن ربيع مُرَبَّع وغل قمل » وهذا القول مجازء والمراد تشبيه المرأة الحسناء المستونقة بالربيع المزهر والروض 
المنورء وتشبيه المرأة الشوهاء المستثقلة بالل الذي بثقل الرقاب ويطّل العذاب, وجعله علبه الصلاة والسلام 
قملا ليكون أعظم لعذابه وأبلغ في مكروه المبتلى به , 

00 الفروع *. نفس الباب, ح 4. 


للقن 


في اختيار الازواج ١‏ 


أبي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله (ص): «أفضل نساء أمتي أصبحهنٌ وَجْها وأقلّهنّ 
مَهُرأو7 © 

[1717] 50 - وعنه» عن عدّة من أصحابناء عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي» عن غير 
واحد, عن زياد القندي, عن أبي وكيع ‏ » عن أبي إسحاق السبيعي » عن الحارث الأعور قال: 
قال أميرالمؤمنين رع ع قريش » ألطفهنٌ بأزواجهن. وأرحمهنٌ بأولادهنٌ, امون 
لزوجهاء الحخصان لغيره» قلنا قلنا : وما المَحُون؟ قال: التي لا تمتنع 9). 

[1111] 356 وعنه, عن عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمد. عن عثمان بن 
عيسى » عن سماعة بن مهران, عن أبي عبد الله (ع) قال: من زوج عزبا كان ممن ينظر الله إليه 
يوم القيامة9). 

[3714 - وعنهء عن النوفلي, عن السكوني » عن أبي عبد الله 2 قال: قال أمير 
المؤمنين (ع): أفضل الشفاعات أن تشفع بين اثنين في نكاح حتى يجممع الله بينهما9». 

]١"513160[‏ 4 - علي بن الحسن. عن الحسن بن علي بن يوسف. عن صفوان بن 
يحيى » عن عبد الله بن المغيرة» عن أبي الحسن (ع) قال: جاء رجل إلى أبي جعفر (ع) فقال 
أبي : هل لك من زوجة؟ قال: لاء قال: ما أحبٌ أن لي الدنيا وما فيها وأني أبيتٌ ليلة ليس لي 
زوجة, ثم قال أبي (ع): ركعتين يصليهما رجل متزوج» أفضل من رجل يقوم ليله ويصوم نهاره 
أعزب20), 

]111١[‏ 254 - محمد بن يعقوب» عن علي بن إبراهيم» عن هارون بن مسلم. عن 
مسعدة, بن صدقةء عن أبي عبد الله (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): يباكم ونكاح الزن فإنه 
خلقٌ مشور(؟). 


]١5711[‏ 5" وعنهى عن علي بن إبراهيم ‏ عن إسماعيل بن محمد المكي , عن 


0 * الفروع‎ )١( 
وجها روالصباحة : الجمال.‎ 

زفة4 اعون #ابات افضل نام تويك 2 . وفي آخره: بانج 

زظة الفروع 7 باب من سعى م في التزويج ا وفيه : اعزياً. . 

)غ2 الفروم نفس الباب ح 3 

(5) الفروع ". باب كراهة العزبة» ح ” و7 بتفاوت. 

[49 الفروع ؟. باب من كره مناكحته من الأكراد والسودان وغيرهم . ح .١‏ 


وان 


“> التهذيب 


علي بن الحسين» عن عمرو بن عثمان» عن الحسين بن خالد, عمن ذكره. عن أبي الربيع 

الشامي قال: قال أبوعبد الله (ع) : لاتشتر من السودان أحداً ٠‏ فإن كان لا بدّ فمن الثوبة فإنهم 

من الذين قال الله تعالى : «ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فَنَسُوا حظأً مما ذُّكُروا 

به »ه(1) ما انهم سيذكرون ذلك الحظى وسيخرج مع القائم رع منامنهم عصابة. ولا تنكحوا 
من الأكراد أحداً فإنهم جنس من الجن كُشْفَ الله عنهم الغطاء9). 


5١ ]7[‏ محمد بن يعقوب, عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن النوفلي» عن 
السكوني, عن أبي عبد الله (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): إياكم وتزويج الحمقاء. فإن 
صحبتها بلاء وولدها ضياع 29. 

[1777] 77 وعنه» عن عدّة من أصحابناء عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه» عمن 
حدّئه عن أبي عبد الله (ع) قال: زوّجوا الأحمق, ولا تزُوٌجوا الحمقاء. فإن الأحمق يَنْحَبُ 
والحمقاء لا تَنججب8©). 


[+73]157" الحسن بن محبوب. عن أبي أيوب الخرّاز عن محمد بن مسلم. عن 
أبي جعفر (ع) قال : سأله بعض أصحابنا عن الرجل المسلم تعجبه المرأة الحسناء. أيصلح أن 
يتزوجها وهي مجنونة؟ قال ٠‏ لاء ولكن إذا كان عنده أمةٌ مجنونة فلا بأس أن يَطأها ولا يطلب 
ولدها(”» . 


]١776[‏ 75 - وعنهء عن عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد» عن أحمد بن محمد بن 
أبي نصرء عن داود بن سرحان, عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عر وجل : 
«الزاني لا ينكح إلا زانيةً أو مُشركة90؟ قال: هن نساء مشهورات بالزنا أو رجال مشهورون 
شهروا به وحرفوا به. والناس اليوم بذلك المنزل» فمن أقيم عليه حد الزنا أوشُهِرٌ بالزنا لم ينبغ, 
لأحد أن يناكحه حتى يعرف منه توبة©. 


.١4 المائدة/‎ )١( 

7( الفروع . نفس الباب. ح ؟ ٠‏ وفي ذيله : كشف عنهم الغطاء. 

(5) الفروع *. باب كراهية تزويج الحمقاء والمجنونة» ح ١‏ . 

(5) الفروع *. نفس الباب. ح 5 . الفقيه 7 118 باب النوادر» ح 75. 

)02( الفروع ”". نفس الباب. ح 7. 

(56) النور/ ". 1 1 

(97) 0 4 باب ما أحل الله عر وجل من التكاح و. . . ؛ ح ؟. الفروع *, باب الزاني والزانية» ح ١‏ وح ؟ 
بطريق آخر. 


فض 


في الاستخارة للنكاح حّ 4 


[1777] 70 وعنهء عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمدء عن علي بن 
الحَكم؛ عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما 
تزوجها أنها كانت زنت؟ قال: إن شاء زوجها أن يأخذ الصداق ممن زوّجهاء ولها الصداق بما 
استحل من فَرّجهاء وإن شاء تركها”). 


و بات 
الإستخارة للتكاح والدّعاء قله 


-١ 17737‏ أحمد بن محمد بن عيسى, عن علي بن الحَكم؛ عن مُْنى بن الوليد 
الحناط. عن أبي بصير قال : : قال أبو عبد الله (ع): إذا تزوج أحدكم كيف يصنع؟ قال: قلت 
له : ما أدري جُعِلْتُ داك قال : فإذا هم بذلك فليصل ركعتين» ويحمد الله ويقول : اللهم إني 
أريد أن أتزوج» الهم فأقير بي من النساء أعفهُنَ رجأ واحفظهن لي في نفسها وفي مالي » 
وأوسعهنٌ رزقًء وأعظمَهّنٌ بَركَة, وأقدر لي منها ولداً طيباً تجعله خَلَفَاً صالحاً في حياتي وبعد 
موتي . . فإذا أدخلت عليه فليضع يده على ناصيتها ويقول: اللهم على كتابك تزوجتهاء وفي 
أمانتك أخذتهاء وبكلماتك استحللتٌ فَرْجَهاء فإن قَضَيْتَ في رَحيِها ولدأً فاجعله مسلماً سَوِيًا 
ولا تجعله شِرَّكُ شيطان. قلت : وكيف يكون شرك شيطان؟ فقال : إن الرجل إذا دنا من المرأة 
ونجلس مجلسه حضره الشيطان » فإن هو ذكر ا سم الله تنحى الشيطان عنه. وإن فعل ولم يُسَمْ 
دحل الشيطان ذَكَرهُ فكان العمل منهما جميعاً والنطفة واحدة. قلت: فبأي شيء يُعرفٌ هذا 
جَعِلْتٌ فداك؟ قال: بحيّنا ويُعْضنا؟). 


-7]1١5178[‏ وعله, عن علي بن أسباط, عن إسماعيل بن منصور. عن إبراهيم بن 
محمد بن حمران» عن أبيه» عن أبي عبد الله (ع) قال: من تزوج والقمر في العقرب لم ير 
الخد" © 


(١)‏ الفروع 27 نفس الباب. ح 4 . الاستيصار "ا ٠‏ باب حكم المحدودة. ح ؟. هذا وسوف يكرر الشيخ 
رحمه الله مضمون هذا الحديث بزيادة في آخره وسند آخر يرقم 4 من الباب 8" من هذا الجزء. 

(؟) الفروع "؛ باب القول عند دخول الرجل بأهله, ح " وأخرجه عن أبي جعفر (ع) إلى قوله : والنطفة واحده. 
الفقيه "20 6 . باب ما يستحب من الدعاء والصلاة لمن يريد التزويج» ح ١‏ . وفيه بتفاوت إلى قوله : . . . في 
حياتي وبعد موتي . 

(”7) الفقيه ا ١1‏ - باب الوقت الذي يكره فيه الترويج» ح .١‏ 


ركس 


جِ“" التهذيب 


اباب 
1 0 
السنة في عقود التكاح وزفاف النساء وآداب الخلوة والجماع 

قال الشيخ رحمه الله : (ومن السسّة في نكاح الغبطة الإشهادُ والإعلانُ والخطبة فيه بكر 
الله وذِكْرٍ رسوله) . 

قد بين فيما تقدم أن الإشهاد والإعلان في النكاح من السئة» وإن لم يكونا من شرائط 
صحة العقد. وحكم الخطبة أيضا ذلك الحكم في أنه مندوب إليه وأنه مستحب» فإن لم يفعله 
الإنسان لم يكن عليه شيء وكان العقد صحيحاً. 

١]151>9[‏ روى محمد بن يعقوب» عن محمد بن يحيئ» عن أحمد بن محمد» عن 
الحسن بن علي بن فضال» عن علي بن يعقوب, عن اقروات بن ملم » عن عبيد بن زرارة 
قال: الت اباعية الله زع) عن التزويع بخيز حيط ؟ :لقال ' ولس عامة ما يتزوج فتياننا ونحن 
نتَعَرّق الطعام على الخوان نقول: يا فلان زوج فلانة» فيقول: نعم قد فعلت0). 


37١1‏ - وعنه» عن عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد بن 
علي الأشعري, عن عبد الله بن ميمون القدّاح» عن أبي عبد الله (ع) أن علي , بن الحسين (ع) 
كان يتزوج وهو يتعرق عرقاً يأكل» فما يزيد على أن يقول: الحمد لله وصلى الله على محمد 
وآله. ويستغفر الله وقد زوجناك على شرط الله ثم قال علي بن الحسين (ع) : إذا حمد الله 
فقد خطبَ2). 


13" - محمد بن يعقوب, عن عدّة من أصحابئناء عن أحمد بن محمد عن ابن 
فضّال رفعه إلى أبي جعفر (ع) قال: الوليمة يوم . ويومان مكرمة, وثلاثة أيام رِياءٌ وسمعة9©. 


[177] 4 - وعنه, عن علي بن إبراهيم, عن أبيه» عن محمد بن أبي عمير» عن 
عكام بن سالم عن أبي عبد الله (ع) قال: إن رسول الله (ص) حين تزوج ميمونة بنت 
الحارث» أولَم عليها وأَطِعُمَ الناس الحيس489). 


)١(‏ مرهذا الحديث برقم ” من الباب 74 من هذا الجزء وفي سنده: مروان بن مسلم بدل: هارون بن مسلم كما في 
الفروع . 

(؟) الفروع ", باب التزويج بغير خطبة» ح ؟ . 

[فة الفروع 7. باب الإطعام عند التزويج واح”. 

(4) الفروع *, نفس الباب؛ ح 7 . والحيس  :‏ كما في القاموس - تمر يخلط بسمن وأقط فيعجن شديداً ثم بندر منه 
نواه وربما يجعل فيه سويق . 


ف 
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[*77ع] 5 - وعنه, عن عدَّةَ من أصحابناء عن سهل بن زياد عن الوشاء عن أبي 
الحسن الرضا (ع) قال: سمعته يقول : إن النجاشي لما خطب لرسول الله (ص) آمنة بنت أبي 
سفيان فزوجه. دعا بطعام وقال: إن من 3 المرسلين الإطعام عند التزويج .)١(‏ 


3 - وروى موسى بن بكرء عن أبي الحسن (ع) أن رسول الله (ص) قال: «لا 
وليمة إلا في خمس : :"في غرس» و رس أو عذار, أو وكارٍ أو ركاز فالعرس التزديج ؛ 
والخرس النفاس بالولد. والعذار الختان» والوكار الرجل يشتري الدار, والركاز الرجل يقدم من 
مكة7). 


[17176] 1 أحمد بن محمد بن عيسى » عن الحسين بن سعيد. عن صفوان. عن 
من أجل المواريث. 


اسن 1 الحس بن محبوب» عن جيل بن صباج , عن أبي بصيرء قال: سمعت 

رجلا وهو يقول لأبي جعفر (ع): : جَعِلْتُ فداك, إني رجل قد أسْنَنْتُ» 0 
صغيرة ولم أدخل بهاء ؛ وإني أخاف إذا دَخَلّتْ علي فرأتئي أن تكرهني لخضابي وكبري؟ قال أبو 
جعفر (ع): : إذا أَدْخِلَتَ عليك إن شاء الله مهم قبل أن تصل إليك أن تكون متوضئة, ثم لا 
تصل إليها أنت حتى توْضا وتْصَليٌ ركعتين » ثم مُرّ هم يأمروها أن تصلَي أيضاً ركعتين» ثم تحمد 
الله وتصلّي على محمد وآلهى ثم ادع الله مر من معها أن يؤمنوا على دعائلك. ثم ادع الله 
وقل : اللهم أرزقني الفها وودّها ورضاها بي وأَرْضني بها واجمع بيئنا بأحسن اجتماع 
وأنْفْسٍ اثتلاف. فإنك تحب الحَلال وتكره الحرام. واعلم أن الألف من الله والفِرّك من 
الشيطان ليكرّه ما أحلّ الله عر وجلٌ2. 


13777] 4 الحسين بن سعيد. عن صفوان. عن موسى., عن زرارة» عن أبي 
جعفر (ع) قال: لا يدخل بالجارية حتى يأني لها بسع سنين أو عشر سنين9). 


. ١ الفروع ؟. نفس الباب» ح‎ )١( 
١ باب الوليمة» ح‎ - 1١189 1 الفقيه‎ )7١( 
. كما في القاموس - البغضة‎  : والفرك‎ .١ الفروع *. باب القول عند دخول الرجل بأهله, ح‎ )6( 
باب ما أحلّ الله عر وجل من التكاح‎ ١74 . الفروع ؟. باب الحد الذي يدخل بالمرأة فيه ح 7. الفقيه‎ )4( 
نا . هذا وقد أجمع أصحبانا رضوان الله عليهم على عدم جواز الدخول بالضبيّة قبل أكمالها تسع‎ 
_ سنين» فلو فعل لم تحرم على الأصح إلا إذا أفضاها بالوطي . «بأن صيّر مسلك البول والحيض والغايط. وهل‎ 


يلل 


ج” 


التهذيب 


أبي عبد الله (ع) قال: من 5 17 قبل تسع سنين فأصابها عيب ل 


-١١]57[‏ وعنهى عن محمد بن يحيى » عن طلحة بن زيد» عن جعفرة عن أبيه 


عن علي (ع) قال: من تزوج بكراً فدخل بها في أقل من تسع سنين فَعِيبْتَ ضَمِن . 


-١5]1١55١[‏ وعنهى عن محمد بن يحيئ » عن غياث بن إبراهيم » عن جعفرء. عن 


أبيهء عن على (ع) قال: لا تُوطأ جارية لأقلّ من عشر سنين» فإن فعل فَعِيبّت فقد ضَمِن. 


١١]1١155[‏ -وعنه» عن محمد بن عيسى .2 ؛ عن أبان» عن حريز» عن محمد بن مسلم» 


عن أبي جعفر (ع) قال: إذا أردت الجماع فقل : اللهم أرزقني ولداً واجعله تقياً زكيًء ليس في 
خلقه زيادة ولا نقصان», واجعل عاقبته إلى خير 


قال: 


١1]‏ - الحسن بن محبوب. عن أبي أيوب؛ عن عمرو بن عثمان. غن أبي جعفر 
قلت لأبي عبد الله (ع): كر ه الجماع في ساعة من الساعات؟ فقال: : نعم يكره فى 


الليلة التي ينكسف فيها القمر واليوم الذي تنكسف فيه الشمس. وفيما بين غروب الشمس إلى 
أن يغيب الشْمّقُه ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمسء وفي الريح السوداء والحمراء 
والصفراء. والزلزلة» ولقد بات رسول الله (ص) عند بعض النساء فانكسف القمر في تلك 
الليلة» فلم يكن منه فيها شي( فقالت له زوجته: يا رسول الله. بأبي أنت وأمي. كل هذا 
للبغض؟ فقال : وَيْحَكِ هذا الحادث في السماء فكرهت أن أتلذذ فادخل في شيء, ولقد عير 
الله قوماً فقال عر وجل : «وإن يَرَوا كسّفاً من السماء ساقطاً يقولوا حاب مركوم9#6", ب 


الله 


فيرى ما يحبٌ 


» لا يجامع في هذه الساعات التي وصفت فيرُزّق من جماعه ولد وقد سمع بهذا الحديث» 
2), 


تخرج بذلك من حبالته قولان أظهرهما العدم , وعلى القولين يجب الإنفاق عليها حتى يموت أحدهما» 


)0( 
0( 
زفيف 
4( 


الشهيدان (رم( في كتابهماء ص 56-6560ه من كتاب التكاح من المجلد الثاني » الطبعة الحجرية . والشرائع 
للمحقق (ره) ؟5/١/0ا7.‏ 

الفقيه “ا نفس كا والمقصود بالعيب: الإفضاء. 

17 3 . وكسفاً: قطماً. 

الفقيه ا ١7١‏ باب الأوقات التي يكره فيها الجماع ٠ح"‏ . وليس في سنده ذكر لأبي جعفر. الفروع "'. باب 
الأوقات التي يكره فيها الباه» ح ١‏ بتفاوت وأخرجه عن علي بن إبراهيم » عن أبيه» عن ابن أبي عمير عن عبد 
الرحمن بن سالم عن أبي جعفر (ع) . 


ارا 
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١١ ]555[‏ كر ل 6 وتام بن 1 
له الشهر لتقل سقط ار 


١1]1754[‏ -وعنه. عن أبيه» عمن ذكره. عن أبي الحسن موسى (ع)» عن أبيه. عن 
جدّه (ع) قال: إن فيما أوصى به رسول الله (ص) علياً (ع) قال: ديا علي. لا نُجايع أهلك في 
أول ليلة من الهلال. ولا في ليلة النصف. ولا في آخر ليلة» فإنه يتخوف على ولده من فعل 
ذلك الحَبّل», فقال علي (ع): ولم ذاك يا رسول الله؟ فقال: «إن الجن يُكُثِرون غشيان نسائهم 
في أول ليلة من الهلال. وليلة النصف, وفي آخرليلة» أما رأيت المجنون يُصَرْعَ في أول الشهر 
وفي وسطه وفي آخره»9). 


١7 ]1744[‏ وعنهء عن عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد» عن صفوان. عن 
عبد الله بن سنان. عن أبي عبد الله (ع) قال: يكره للرجل إذا قدم من سفره. أن يطرق أهله 
ليلا حتى يُصبح (7). 

[18]1147 - وسأل محمد بن العيص أبا عبد الله (ع) فقال: أَجَامِعُ وأنا عُريان؟ قال: 
لاء ولا مستقبّل القبلة. 0 مستدبرهاء وقال علي (ع): لا تجامع في السفينة» وقال؛ 
رسول الله (ص): «يكره أن يخ يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى» 
فإن فعل وخرج الولد 50-85 فلا يلومَن إل نفس ©), 


17413 14 - وسأل صفوان بن يخحيى أبا الحسن الرضا (ع) عن رجل يكون عنده 
المرأة الشائّة» فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربها ليس يريد الإضرار بهاء يكون لهم مصيبة» 
أيكون في ذلك آثماً؟ قال: إذا تركها أربعة أشهر كان آثماً بعد ذلك3». 


[114غ 7١‏ - محمد بن يعقوب. عن عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد» عن 


)1( الفروع *؛ نفس الباب؛ ح ٠ ١‏ الفقيه لا نفس الباب. ح ١‏ وفيها: . لسقط. . . . بدل: . . . بسقط. . 

0( الفروع *؛ باب الأوقات الني يكره فها الباه؛ ح ‏ بتفاوت في الترتيب في ذبله ١‏ وروى خبله تاوت في الفقن 6, 
١7١‏ باب الأوقات التي يكره فيها الجماع ‏ » ح " عن الصادق (ع) مرسلا. 

زفة الفزوع #انفسن لابه ج ؛ . ورواه بالمعنى في الفقيه ١5 ١‏ باب النوادر. ح )١(‏ وبسند مختلف. 

3ع رواه في الفقيه ؟ مجزءاً فى عدة أحاديث هى هو ولا من الياب )١75١(‏ أعلاه. 

(0) الفقيه , ١١"‏ - باب بحد المدة التي يجوز فيها ترك الجماع لمن. . . , ح ١‏ . هذا وقد أفتى أصحابنا رضوان الله 
عليهم بعدم جواز ترك وطي الرجل زوجته أكثر من أربعة أشهر. والذي يبدو من كلماتهم كما هو ظاهر إطلاق 
المحقن في شرائعه والشبهيدين في اللمعة والروضة عدم الفرق في هذا الحكم: بين الشابة وغيرها. 


وكضنا 


ج؛7 التهذيب 


جعفر بن محمد الأشعري » عن ابن القذّاح » عن أبي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله (ص): 
«إذا جامع أحدكم فلا يأنيهنٌ كما يأتي الطير, ليَمْكْتْ وِليَلْبَتْو قال بعضهم: وَلْيتَلَيْتُ0). 
-3١]1554[‏ وعنهء عن الحسين بن محمد» عن معلى بن محمد. عن الوشاء عن 


إبراهيم بن أبي بكر النخاس» عن موسى بن بكرء عن أبي الحسن (ع) في رجل يجامع فيقع 
عنه ثوبه» قال: لا بأس9") , 


-77]16٠6[‏ وعنهء عن محمد بن يحيئ» عن أحمد بن محمد. عن إسماعيل بن 
همّام. عن على بن جعفر قال: سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل يُقَبّلٍ قُبّلَ المرأة؟ قال: لا 
بأس27 , 

[1501] 75 - وعنهء عن علي بن بندار» عن أحمد بن أبي عبد الله» عن أحمد بن 
النضر. عن محمد بن مسكين الحناط. عن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله (ع): أينظر 
الرجل في فرج امرأته وهو يجامعها؟ قال: لا بأس2». 


[1161] 34 وعنه عن علي بن إبراهيم » عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن رجل .» عن 
إسحاق بن عمّار. عن أبي عبد الله (ع) في الرجل ينظر إلى امرأته وهي عريانة؟ قال: لا بأس 
بذلك, وهل اللذة إلا ذاك©©. 

[1565] 256 وعنهى عن علي بن محمد. عن ابن بندار. عن أحمد بن أبي عبد الله 
عن أبيه؛ عن عبد الله بن القاسم. عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله (ع): اتُقوا 
الكلام عند التقاء الختانين» فإنه يورث الخرس2©. 

[3735]1565 ل علي بن إبراهيم, عن أبيه, عن محسن بن أحمد عن أبان, عن 
م بن عبد الملك قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: لا يجامع المختضب» فلت: 
جَعِلْتَ فداك لم لا يُجامع المختضب؟ قال: لأنه مُحْنصِر(©. 


”5,/]1١5065[‏ محمد بن يعوب » عن علي: بن إبراهيم » عن أبيه » عن القاسم بن محمد 


)١(‏ و(5)و90) و(4)و(0)و732) الفروع ". النكاح, باب نوادر (قبل باب الأوقات التي يكره فيها الباه). ح ” و7 
وة وه وفيه: إلى فرج.... بدل: في فرج.... و” وني ذيله: ذلك, بدل: ذاك ولا. 

[فة الفروع 0 التكاح. باب نوادر (قبل باب الأوقات التي يكره فيها الباه). ح 8. دقوله ع): لأنه مختصر» لعل 
المعنى أنه ممنوع عن الغسل. أو عن الإلتذاذ بالقبلة ونحوها التي هي من مقدمات اللجماع. فيل: ويحتمل 
إعجام الضاد. بمعنى حضور الملائكة والجِنْ» مرآة العقول للمجلسي .701/٠١‏ 


5258 


في السئة في عقود النكاح. . . جٍ7” 


عبد الله (ع) يقول: لا يجامع الرجل امرأته ولا جاريته وفي البيت صبي, فإن ذلك مما يورث 
الزنا 9 , 


583 الحسين بن سعيد, عن الحسن, عن زرعة. عن سماعة قال: سألته عن 
الرجل ينظر في فرج المرأة وهو يجامعها؟ قال: لا بأس بهء إلا أنه يورث العمى في الولد. 


[1701] 74 أحمد بن محمد بن عيسى » عن علي بن أسباط. عن محمد بن حمران» 
عن عبد الله بن أبي يعفور قال : سألت أباعبد الله (ع) عن الرجل يأني المرأة في ديرها؟ قال : 
لااباس. إذا رَضِيّتء قلت: فأين قول الله عر وجل : «إفأنوهن من حيث أمركم الله74"»؟ قال : 
هذا في طلب الولد ؛ فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله؛ إن الله تعالى يقول97): (إنساؤكم حَرْتْ 
لكم فاتوا حَرْنَكُم أن شئتم » (4). 

[1104] 70 الحسين بن سعيد. عن ابن أبي عميرء عن حفص بن سوقة؛ عمن أخبره 
قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل يأتي أهله من خلفها؟ قال: هو أحد المأتيين» فيه 
الغسل©), 

7١ ]1704[‏ - أحمد بن عيسى » عن موسى بن عبد الملك. والحسين29 بن علي بن 
يقطين » وموسى بن عبد الملك. عن رجل قال: سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن إتيان الرجل 
المرأة من خلفها؟ فقال: أحلّتها آية من كتاب الله عر وجل قول لوط : (هؤلاء بناتي هُنْ أطهرٌ 
لكم 74" وقد علم أنهم لا يريدون الفَرْحَ0. 

"١17 [‏ - وعنه عن معمر بن خلاد قال: قال أبو الحسن (ع): أي شيء يقولون في 
إتيان النساء في أعجازهنٌ؟ قلت: إنه بلغني أن أهل المدينة لا يَرَْنَ به بأسأ. فقال: إن اليهود 


» وفي سنده: . . . عن إسحاق بن إبراهيم‎ ١ الفروع *, باب كراهية أن يواقع الرجل أهله وفي البيت صبي, ح‎ )١( 
عن ابن راشد عن . . . الخ.‎ 

(١‏ البقرة/ قف 

5) البقرة/ 5777 , 

(5) الاستيصار 7 ١54‏ - باب إتيان النساء فيما دون الفرج» ح ١‏ . 

(0) الاستبصار 237 نفس الباب» ح 7 . 

(6) في الاستبصار: والحسن. . 

0) هود/ 4ل. 

(48) الاستبصار ا ١54‏ - باب إتيان النساء فيما دون الفرج. ح ". 


4 


3 ,39 التهذيب 


كانت تقول: إذا أنى الرجل المرأة في خلفها خرج الولد أحول, فأنزل الله عر وجل : «نساؤكم 
حَرْثُ لكم فاتوا حَرْنَكُم أنَى شئتم». من خلف أو قدام خلافاً لقول اليهود. ولم يَعْنِ في 
أدبارهنٌ (0). 

7717 - وعنهء عن ابن فضّال, عن الحسن بن الجهم. عن حمّاد بن عثمان قال: 
سألت أبا عبد الله (ع) أو( أخبرني من سأله عن رجل يأتي المرأة في ذلك الموضع. وفي 
البيت جماعة؟ فقال لي ورفع صوته ‏ قال رسول الله (ص): «من كلف مملوكه ما لا بُطيق 
فليبعه». ثم نظر في وجوه أهل البيت, ثم أصغى إليّ فقال: «لا بأس به37©. 

[177] 55 وعنهء عن معاوية بن حكيم, عن أحمد بن محمد. عن حماد بن 
عثمان. عن عبد الله بن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يأتي المرأة في 
ذبرها؟ قال: لا بأس به2©9. 


[7ع] 75 وعنه. عن علي بن الحكم قال: سمعت صفوان يقول: قلت 
للرضا (ع): إن رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة فَهَابِكَ واستحئ منك أن يسألك» 
قال: ماهي؟ قال: قلت: الرجل يأتى امرأته في دُبْرها؟ قال: نعم, ذلك له. قلت: فأنت تفعل 
ذلك؟ قال: لاء إنا لا نفعل ذلك"). 


[177] 75 فأما ما رواه أحمد بن عيسى , عن العباس بن موسى . عن يونس, أو(") 


غيره. عن هاشم بن المثنى, اك ساي كال سمعت أبا جعفر (ع) يقول: قال 
رسول الله (ص): «محاش النساء على متي إجرام»” 3 


. ١١ الاستبصار ”2 نفس الباب. ح‎ )١( 

(1) الترديد من الراوي 

5) و(ى الاستبصار #, نفس الباب, ح 4 و8. 

(8) الاستبصار”؟, 8 باب إتيان النساء فيما دون الفُرج خا الفروع ؟ » باب محاش النساء. ح ” بتفاوت 
تختيرة . هذا وقد اختلف أصحابنا رضوان الله عليهم في حكم الوطي في دبر المرأة على قولين أشهرهما الكراهة. 
يقول الشهيدان: «والوثي في دبرها مكروه كراهة مغلظة من غير تحريم على أشهر القولين والروايتين وظاهر آية 
الحرث » وفي رواية سدير عن الصادق (ع) يحرم» لأنه روي عن النبي (ص) أنه قال : محاش النساء على أمتي 
حرام الى يا لاسي ار ارا يايد اراي مجو أو ارو ار الا 
صريحا. . 

)0( اليد من الوا 

ع( الابتتصار؛ نفس الباب» ح 1 الفقيه “3 غ١‏ اباب النوادر. ح ١١‏ بتفاوت . والمحاشس: جبميع ميحقيل 


م 
وهو الدَُبُره وهو يلفظ بالسين المهملة أيضاً «كنى بالمحاش عن الأدبار كما كنى بالحشوش عن مواضع الغائط. - 


ون 


في السنة في عقود النكاح. . . ج” 


[1774] 7" وعنهء بالإسناد عن هاشم. وابن بكير» عن أبي عبد الله (ع) قال هاشم : 


لا تفري9) رلا تفرث, وابن بكير قال: لا تفرث: أي لا تأتي من غير هذا الموضع )١(‏ 


قال محمد بن الحسن: هذان الخبران لا يُقَابَل بهما الأخبار الكثيرة التي قدّمناهاء على 


أنهما مع كونهما اق منقطعي الإسناد مرِسَلّين. وما هذا حكمه لا يعترض به الأحاديث 
المسندة. ولوسَلِمٌ من ذلك لكان محمولاً على ضَرْبٍ من الكراهية, لأنه وإن لم يكن حراماً فهو 
مكروه» الأؤلئ تركة على كل حال يدل على ذلك ما رواه: 


[8177"- أحمد بن محمد بن عيسى, عن البرقي » يرفعه عن ابن أبي يعفور قال: 


والخبر الذي قدمناه أيضاً عن الرضا (ع) وقوله : إِنَا لا نفعل ذلك دالٌ على كراهيته 


حسب ما قدمناه. ويحتمل أن يكون الخبران وردا مورد التقية, لأن هذا لا يوافقنا عليه من العامة 
غير مالك فحسبء. فيجوز أن يكونا وردا على هذا الوجه. 


[/151] 4" - محمد بن يعفوب » عن محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد عن ابن 


فضالء عن ابن بكيرء عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن العزل 
فقال: ذاك إلى الرجل9). 


[1178] ٠؛‏ - وعنهء عن أحمد بن محمد العاصمي , عن علي بن الحسن بن فضال» 


عن علي بن إسباط» عن عمه يعقوب بن سالم. عن محمد بن مسلم . عن أبي جعفر (ع) قال: 
لا بأس بالعزل عن المرأة الحرّة إن أحبٍّ صاحبهاء وإن كرهت فليس لها من الآمر شيء*) 


4١ ]1539[‏ - محمد بن يحيئ» عن أحمد بن محمد عن ابن محبوبف» عن العلا 


عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن العَزّل؟ فقال: ذلك إلى الرجل يصرفه 


يت 02 


فإن أصلها الحَش بفتح الحاء المهملة وهو الكنيف وأصله البستان, لأنهم كانوا كثيراً ما يتفوطون في البساتين» 
هكذا ورد في النهاية لابن الأثير. 

في الاستبصار: لا تفرث, وحدها من دون لا تفري. 

الاستبصار 7 نفس الباب. ح 5. 

الاستبصار 27 نفس الباب, اح 3٠١‏ 

و(0) و(1)الفروع * باب العزل؛ ح اواوم . وأخرج الأخير بتفاوت في الفقيه *, 174 - باب ما أحل الله 
عر وجل من التكاح وما. وح 4١‏ 


مض 


ج>7 التهذيب 


[1]1177 - وعنه؛ عن أبى على الأشعري . عن محمد بن عبد الجبار. عن صفوان, 
عن أبي عميرة9') عن عه الريهدة الحذّاء عن أبي عبد الله (ع) قال: كان علي بن 
الحسين (ع) لا يرى بالعزل بأسأء يقرأ هذه الآية «إوإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم 
ذربتهم وأنْهَدَهُم على أنفسهم ألْتٌ بربكم قالوا بلى 294 فكل شيء أخذ منه الميثاق فهو 
خارج وإن كان على صخرة صماء") 


[1"]137: - الحسن بن سعيد. عن صفوان. عن العلا عن محمد بن مسلم. عن 
أحدهما (ع) أنه سُئل عن العزل؟ فقال: أمّا الأمَهُ فلا بأس. وأما الحرّة فإني أكره ذلك» إلا أن 
يشترط عليها حين يتزوجها. 


[17177] 4 - وعنه. عن حماد بن عيسى, عن حريز» عن محمد بن مسلم» عن أبي 
جعفر (ع) مثل ذلك. وقال في حديثه : إلا أن ترضى , أو أن يشترط ذلك عليها حين يتزوجها. 

1 40 وعنه؛ عن محمد بن الفضيل» عن أبي الصباح الكناني» قال : سألت أبا 
عبد الله (ع) عن قول الله ع وجل هلا تضارٌ والدةٌ بوَلَدِها ولا مولود له بولده»9»؟ قال: 
كانت المراة ضع تدفع إحداهن الرجل إذا أراد الرجل الجماع فتقول لا أدَعُكء إني أخاف أن 
بل 0 ولدي هذا الذي ا وكان الرجل تدعوه امرأته فيقول : إني عياف أن امك 
فقتل ولدي, َيَدَعها ولا يجامعهاء فنهى الله عن ذلك أن يضارٌ الرجلٌ المرأة والمرأةٌ الرجل . 


[1714 48 أحمد بن محمد بن عيسى » عن على بن الحكم. عن سيف بن عَمِيرة» 
عن أبي مريم الأنصاري قال: سألت أبا جعفر (ع) عن رجل قال: يوم آني فلانة أطلب ولدها 
فهي حرة بعد أن يأتيهاء ألَهُ أن يأتيها ولا ينزل فيها؟ فقال: إذا أتاها فقد طلب ولدها. 


(1) في الفروع: عن ابن أبي عمير. . 

0( الأعراف/ اا 

(5) الفروع "» نفس الباب» ح 4 . وقد أجمع فقهاؤنا (ره) على جواز العزل عن الأمة وإن كانت زوجة . وأما الزوجة 
الحرة الدائمة إذا لم يشترط العرل في العقد ولم تأذن به ففيه عندهم قولان. قول بالتحريم» وأوجبوا فيه للمرأة 
دية النطفة عشرة دناتير. وقول آخر بالكراهة. وهذا الأخير هو الأشبه عند المحقق (ره) كما نص عليه في الشرائع 
5” وقال الشهيدان (ره): دولا يجوز العزل عن الحرة بغير شرط ذلك حال العقد لمنافاه الحكمة النكاح 
وهي الإستيلاء فيكون منافياً لغرض الشارع والأشهر الكراهة. . . . وحيث يحكم بالتحريم فتجب دية النطفة لها 
أي اللمرأة خاصة عشرة دنانير» ولو كرهناه فهي على لادان واحترز بالحرة عن الأمة فلا يحرم العزل عتها 
إجماعاً وإن كانت زوجة ويشترط في الحرة الدوام فلا تحريم في المتعة» وعدم الإذن فلو أذنت انتفى, 
أيضاً. . 

5( 5 يفن 


فض 


في القسمة للازواج ج372 


0 ا 0 عن المعلى بن محمد» عن 
السة 3 بابلج لأن ات ع رجز يجن الي سَكَنا والنساء إنما هن سكي 00 
[ك/ا6١]‏ 8غ - وعنه, عن علي , اعن أبيه» عن النوفلي, : عن السكوني » عن أ 
عبد الله 44 قال: روا عرائسكم ليل والعيزا مام 02 
قال: قلت لبي إبراهيم وع): 0 0 ولا بجد الماء أبأني أَهْلّه؟ 
قال: فا عن الايتكل للق إلا أن يخاف على نفسه. 


[1714] 50 - عنه عن علي بن عفدي الم عن صفوان بن يحيئ, قال: سألت 
الرضا (ع) عن الرجل يكون عنده المرأة الشابّة فيمسك عنها الأشهر والسنة لايقَرَبهاء ليس يريد 
الإضرار بهاء يكون لهم مصيبة, يكون في ذلك آثماً؟ قال: إذا تركها أربعة أشهر كان آثماً بعد 
ذلك. إلا أن يكون بإذنها9). 


م باب 


١ ]١1,4[‏ - الحسين بن سعيد. عن صفوان بن يحيئ» عن عبد الله بن مسكان. عن 
الحسن بن زياد قال: قال أبو عبد الله (ع): تتزوج الحرة على الأمة ولا تتزوج الأمة على 
الحرة» ولا النصرانية ولا اليهودية على المسلمة. فمن فعل ذلك فنكاحه باطل. وسألته عن 
الرجل يكون له المرأتان وإحداهما أب إليه من الأخرى. أَلَهُ أن يفضّلها بشيء؟ قال: نعم له 
أن يأتيها ثلاث ليال والأخرى ليلة؛ لآن له أن يتزوج أربع نسوة» فليلتيه يجعلهما حيث شاء» 
قلت: فيكون عنده المرأة فيتزوج جارية بكراً؟ قال: فليفضلها حين يدخل بها بثلاث ليال» 
وللرجل أن يفضل نساءه بعضهنٌ على بعض ما لم يكن أزبع9». 

[1780] 7 - وعنه» عن عثمان بن عيسى , عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل 
(1) الفروع *؛ باب ما يستحب من التزويج بالليل» ح ١‏ 
(؟) الفروع *؛ نفس الباب» ح ؟ . الفقيه *. 118 - باب التثار والزفاف. ح ؟ . 


[فة مر هذا الحديث برقم 8 من هذا الباب فراجع . 
(:) الاستبصار”؟. ١548‏ باب القسمة بين الأزواج» ح 4 . 


فضا 


ع" التهذزيب 


كانت له امرأة فيتزوج عليهاء هل يحل له أن يفضل واحدة على الأخرى؟ قال: يفضل المحدثة 
حدثان عُرّسها ثلاثة أيام إذا كانت بكرأًء ثم يسوي بينهما بطيبة نفس إحداهما للأخرى0©. 

[81] 9" وعنهء عن ابن أبي عميرء عن حمّاد. عن الحلبي ل 
قال: سكل عن الرجل يون عم امراتان [حراعنيا احن النددمن اعرد أله أن يفضل 
إحداهما على الأخرى؟ قال: نعم, يفضل بعضهن على بعض ما لم يكن أربعاً. وقال: إذا 
تزوج الرجل بكرا وعنده ثيّبِء فله أن يفضّل البكر بثلاثة أيام©. 

[1787] 4 - وعنه» عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة» عن الحضرمي » 
عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر وع) : رجل تزوج امرأة وعنده امرأة؟ قال: إذا كانت 
بكرأ فَلْيَتَ عندها سبعاً. وإن كانت ثُيباً فثلائً9». 


ولا ينافي هذا الخبر ما تقدّم من الأخبار. لأن الأخبار الأولة نحملها على أن المراد بها أن 
له أن يفضل البكر بثلاثة أيام, وهو أفضل., ثم يرجع إلى التسوية» والخبر الأخير نحمله على 
الجواز دون التخييرء فإن من فعل ذلك لم يكن مأثوماء وإن كان قد ترك الأفضل . 

[]] 0 - محمد بن يعقوب, عن علي بن إبراهيم » ؛ عن أبيه» عن نوح بن شعيب» 
ومحمد بن الحسن قال: سأل ابن أبي العوجاء هشام بن الحكم فقال له : أليس الله حكيماً؟ 
قال: بلى, هو أحكم الحاكمين؛ قال : فأخبرني عن قوله عرَّ وجل : فاتكحوا ما طاب لكم من 
النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة», أليس هذا فَرْضاً؟ قال: بلى. قال: 
فأخبرني عن قوله : إولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل4. 
أي حكيم يتكلم بهذا!!؟ فلم يكن عنده جواب؛, فرحل إلى المدينة إلى أبي عبد الله (ع) 
فقال: يا هشام, في غير وقت حج ولا عُمرة!؟ قال: نعم. جُعِلْتُ فداك, لأمر همّني, إن ابنَ 
أبي العوجاء سألني عن مسألة لم يكن عندي فيها شيء؟ قال: وما هو؟ قال: فأخبره بالقصة. 
فقال له أبو عبد الله (ع) : أمّا قوله : «فانكحوا ما طاب لكم من النساء مَْى وثلاتٌ ورباع فإن 
خفتم ألا تعدلوا فواحدة4, يعني في النفقة. وأما قوله : «ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء 
ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل» يعني في المودة» قال: : فنما قَدِمْ عليه هشام بهذا الجواب 
)١(‏ الاستبصار 27 2 باب القسمة , بين الأزواج» تخا 
زفة الاستبصار 7 نفس الباب» ح”7. 


(؟) الاستبصار *. نفس الباب. ح ١‏ . الفقيه *. ١54‏ باب ما أحل الله عزِّ وجل من النكاح وما. 3 
بتفاوت . 


رسن 


في القسمة للأزواج ج37 
فأخبره قال: والله ما هذا من عندك2)7 , 


[5]1544- علي بن الحسن. عن عبد الرحمن بن أبي نجران» وسندي بن محمد. 
عن عاصم بن حميد» عن محمد بن قبس عن أبي جعفر (ع) قال: قضى في رجل نكح أمة مة ثم 
وجذاطولا يع استغناءً ل ل ا 0 
الآمة ولا تنكح الأمة على على الحرة إذا كانت الحرة أولهما عنده. وإذا كانت الأمة عنده قبل نكاح 
الحرة على الأمة قسم للحرة الثلثين من ماله ونفسه - يعني تفقتة #ىى وللأمة الثلث من ماله 
ونفسه . 

[7]1186- وعنه» عن العباس بن عامر, عن أَبَان بن عثمان, عن عبد الرحمن بن أبي 
عبد الله عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن الرجل يتزوج الأمة على الحرة؟ فال: لا يتزوج 
الأمة على الحرة. ويتروج الحرة على الأمق وللحرة ليلتان.» وللأمة ليلة . 

[8]185- الحسين بن سعيد. عن صفوان. عن العلا عن محمد بن مسلم. عن 
أحدهما (ع) قال: سألته عن الرجل يتزوج المملوكة على الحرة؟ قال: لاء فإذا كانت تحته 
امرأة مملوكة فتزوج عليها حرة» قسم للحرة مثلَي ما يقسم للمملوكة؛ قال محمد: وسألته عن 
الرجل يتزوج المملوكة؟ فقال: لا بأس إذا اضطرٌ إليها. 

[171413] 9 أحمد بن محمد بن عيسى» عن على بن الحكم . عن عبد الملك بن عتبة 
الهاشمي قال: سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل يكون له امرأتان يريد أن يؤثْر إحداهما بالكسوة 
والعطية. أيصلح ذلك؟ قال: لا بأس بذلك, واجتهدٌ في العدل بينهما9). 

٠١ ]1784[‏ - وعنه. عن معمر بن خلاد قال: سألت أبا الحسن (ع): هل:يفضل الرجل 
نساءه بعضهنٌ على بعض؟ قال: لاء ولا بأس به في الإماء7). 

-١١]188[‏ الحسن بن محبوب» عن إبراهيم يم الكرخي قال: سألت أيا عبد الله (ع) 
عن رجل له أربع نسوة فهويبيت عند ثلاث منهنّ في لياليهنَّ ويمسهنّ ‏ فإذا نام عند الرابعة في 
ليلتها لم يمسها فهل عليه في هذا إثم؟ فقال: إنما عليه أن يكون عندها في ليلتهاء ويظل عندها 
صبيحتها. وليس عليه أن يجامعها إذا لم يُرِدْ ذلك9©). 

(1) الفروع * باب فيما أحله الله عر وجل من النساء/ ح .١‏ 
(؟) و" ) الاستبصار ”*. ١47/‏ باب تفضيل بعض النساء على بعض في . لع ح١و51‏ . هذا وقد نص أصحابنا 


رضوان الله عليهم على إستحباب التسوية بين الزوجات في الإنفاق وإطلاق الوجه والجماع . 
(:) الفقيه 7 1١74‏ - باب ما أحلّ الله عرَّ وجل من النكاح وما . . . ح /509. الفروع . التكاح, باب نوادر (بعد باب - 
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ج؟؛7 التهذيب 


ا بات 
التدليس في النكاح وما يْرّدٌ منه وما لا يرد 

قال الشيخ رحمه الله: (ومن تزوج بإمرأة على أنها حرة فوجدها أَمَةَ كان له ردّها). 

١ ]174٠0[‏ - أبو عبد الله البزوفري قال: حدثنا حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة. 
عن الحسن بن محبوب. عن العباس بن الوليد. عن أبيه. عن أبي عبد الله (ع) في رجل تزوج 
امرأة حرة فوجدها أمة قد دلست نفسهاء قال: إن كان الذي زوجها إياه غير مواليها فإن نكاحه 
فاسدء قلت: كيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه؟ قال: إن وجد مما أعطاها شيئاً فليأخذه» 
وإن لم يجد فلا شيء له عليهاء فإن كان زوجها ولي لها يرجع على وليها بما أخذته. ولمواليها 
عليه إن كانت بكرا عُشْرٌ قيمة ثمنهاء وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من 
فرّجهاء قال: وتعتدٌ عدة الأمة. قلت: فإن جاءت بولد منه؟ قال: الأولاد منه أحرار إذا كان 
التكاح بغير إذن المولى2©0. 

وقد تكلمنا على هذا الخبر فيما مضى . وبينا معنى قوله : الأولاد منه أحرار» أي شيء 
المراد به فلا وجه لإعادته هنا. 


قال الشيخ رحمه الله : (ومن خطب إلى رجل بنتاً له من حرّة فعقد له على بنت له من أمةّء 
ثم علم بعد ذلك, كان له ردّها) . 


» محمل بن يعقوب» عن علي بن إبراهيم» عن أبيه عن حماد بن عيسى‎ - ”]1١591[ 
عن حريزء عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يخطب إلى الرجل ابنته‎ 


أن من عفٌ عن حرم الناس عُفٌ عن حرمه), ح 4. هذا وقال الشهيدان: «وتختص البكر عند الدخول بسبع 
لبال, ولا ولو فرقه لم يحتسب واستأنف وقضى الفرق للأخريات ويحتمل الإحتساب مع الإثم» والثيّب بثلاث 
ولاء والظاهر أن ذلك على وجه الوجوب . ولا فرق بين كون الزوجة حرة أو أمة مسلمة وكتابية إن جوزنا تزويجها 
دواماً عملا بالإاطلاق واستقرب ؤم في التحرير تخصيص الأمة بنصف ما تختص به لو كانت حرّة» وفي القواعد 
المساواة. وعلى التصيف يجب الخروج من عندها بعد نتصاف الليل إلى مكان خارج عن الأزواج كما يجب لو 
بات عند واحدة نصف ليلة 5 ثم مُِعَ من الإكمال فإنه يبيت عند الباقيات مثلها مع المساواة أو بحسابه». ا 
المحقق في الشرائع : «والواجب في القسمة المضاجعة لا المواقعة» ويختص الوجوب بالليل دون النهار. . 
ان يان عا لدان ل إلافى جو حارس ومن لا بم له إلا ليل تتكس سه جب نهار 
دون الليل». وفسْر الشهيد الثاني (ره) المضاجعة بأن ينام معها قريباً منها عادة معطياً لها وجهه دائماً أو أكثرياً 
بحيث لا يعدّ هاجراً وإن نم يتلاصق الجسمان. 
)١(‏ مرهذا الحديث برقم /ا5 من الباب ٠‏ من هذا الباب بتفاوت فراجع . 


إهضنا 


في التدليس في التكاح ج37 


من مهيرة فأتاه بغيرها؟ قال: تزفٌ إليه متى سمّيت له بمهر آخر من عند أبيها, والمهر الأول للتي 
دخل بها(3), 

3" 0 0 محمد 6 كن عن 
تله من شهيرة ف ل ل ار ترد 
على أبيها, وترد إليه امرأته» ويكون مهرها على أبيها9). 

قال الشيخ رحمه الله : (وترد البرصاء والعمياء والمجنونة والمجذومة والرتقاء والمُفْضَاةٌ 
والعرجاء والمحدودة في الفجور). 


[17413] 4 - روى الحسين بن سعيد, عن علي بن إسماعيل. عن ابن أبي عمير» عن 
حمّادء عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: إِنما يُرَدْ النكاحٌ من البرص والجذام والجنون 
والعغفل20. 

]١595[‏ 6- الحسين بن سعيد. عن أحمد بن محمد عن داود بن سرحان» عن أبي 
عبد الله (ع) في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أوبرصاء أوعرجاء؟ قال: ترد على وليّها. 
ويكون لها المهر على وليّهاء وإن كان بها زّمانة لا يراها الرجال أجيز شهادة النساء عليها©». 


[5]15946- وعنه, عن أحمد بن محمد. عن المفضل بن صالح . عن زيد الشخامء 
عن أبي عبد الله (ع) قال: ترد البرصاء والمجنونة والمجذومة. قلت: العوراء؟ قال: ل2©210. 


)١(‏ و(5) الفروع ”. باب المدالسة في التكاح وما ترد منه المرأة» ح 0 وغ . قال المحقق في الشرائع 
مف كيين وإذ تزوج امرأة على أنهاحرةفبانت َنّى كان له الفسخ وإن دخعل بهاء وقبل: اعد اط ولول 
أظهر. ولا مهر لها مع الفسخ قبل الدخول ولها المهر بعدهء وقيل: لمولاها الغشر أو نصف العغشرء ويبطل 
المسمى ‏ والأول أشبه ويرجع بما اغترمه من عوض البضع على المدلّس, ولوكان مولاها دلسَهاء قيل: يصح 
وتكون حرة بظاهر إقراره؛ ولو لم يكن تلفظ بما يقتضي العتق لم تعتق ولم يكن' لها مهر, ولودلّمَت نفسها كان 
عوض البضع لمولاها ويرجع الزوج به عليها إذا اعتقت. :ولو كان دفع إليها المهر استعاد ما وجد منه, وما تلف منه 
يتبعها عند حريتها. . . . (و) قيل: إذا عقد على بنت رجل على أنها بنت مهيرة فبانت بنت أمة كان له الفسخ . 
والوجه ثبوت اللخيار مع الشبرط إلا لا مع إطلاق العقد. فإن فسخ فيل الدخول فلا مهرء ولو فسخ بعده كان لها 
المهر وبرج بغار المدلس 61د رفون : .. (و) لوزوجه بتته من مهيرة وأدخل عليه بنته من الأمة فعليه 
ردّها ولها مهر المثل أن دخل بها ويرجع به على من سانها إليه وترد عليه التي تزوجها و. ٠.‏ الخ 

(5) و() الاستبصار7؛ ١5١‏ - باب العيوب الموجبة للردٌ في عقد التكاح. ح ١‏ و0. 

(6) الاستبصار؟. نفس الباب. ح ”3 اتروع "+ باب البدالسة في التكاع وما . اتوحله والجذام : مرض يظهر 
معه يبس الأعضاء وتنائر اللحم» والعُفْل : هئ ء يخرج من قُبّل النساء شبيه الأدرة للرجل» وفي بعض كلام أهل - 


يفسا 


ج 7 التهذيب 


[555١]/ا-وعنه,‏ عن أحمد بن محمد عن محمد بن سماعة» عن عبد الحميد. عن 
محمد بن مسلم . عن أبي جعفر (ع) قال: ترد البرصاء والعمياءً والعرجاءة2)9. 
فأما المحدودة فليس للرجل ردّهاء روى ذلك: 


[1791] 8- محمد بن يعقوب, عن عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد» عن 
أحمد بن محمد عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن المحدود والمحدودة, 
هل ترد من التكاح؟ قال: لاء قال رفاعة: وسألته عن البرصاء فقال: قضى أمير المؤمنين (ع) 
في امرأة زُوْجها وليها وهي برصاء. أن لها المهر بما استحل من فَرُجهاء وإن المهر على الذي 
زوٌجهاء وإنما صار المهر عليه لأنه دلّسَهاء ولو أن رجلا تزوج امرأة أو زوجها رجلا لا يعرف 
دخيلة أمرهاء لم يكن عليه شيء, وكان المهر يأخذه منها(». 


[3] 4- والذي رواه الحسين بن سعيد, عن القاسم, عن أبّانء عن 
عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل تزوج امرأة فعلم بعدما 
تزوجها أنها قد كانت زنت؟ قال: إن شاء زوجها أخذ الصداق ممن زوّجهاء ولها الصداق بما 
استحلٌ من فَرْجها. وإن شاء تركهاء قال: وثْرَدَ المرأة من العَفْل والبرص والجذام والجنون» 
فأما ما سوى ذلك فلا9©). 


فليس هذا الخبر منافياً لما قدّمناه. لأنه إنما قال: إذا علم أنها كانت قد زُنَت كان له 
الرجوع على وليها بالصداق, ولم يقل : إن له ردّهاء وليس يمتنع أن يكون له استرجاع الصداق 
وإن لم يكن له رد العقد. لآن أحد الحكمين منفصل من الآخر, فأما قوله: فأما ما سوى ذلك 


اللغة أن العَفْل هو القَرّنء وقيل بأن القن في تفسير آخر. هو عظم كالسن يكون في الفرج يمنع الوطي ؛ فلو 
كان لحماً فهو العَفَل . هذا وقد أجمع أصحابنارضوان لله عليهم على أن العيوب في المرأةالمجوزة للفسح سبعة 
هي الجنون والجذام والبرص والقرن والإفضاء والعرج والعمى . وزاد , بعضهم كالشهيد الأول في اللمعة وغيره 

عيبين آخرين هما العفل والرّتق والظاهر أن من اكتفى ا اللغة بأن الألفاظ 
الثلاثة انق والقرّن والعفل مترادفة في كونها لحماً ينبت في الفرج يمنع الوطي وإن أطلق القن على العظم أيضاً 
وعلى هذا فالإختلاف في العدد لفظي لبس إلآ. 

)0 الاستصار ”2 نفس الباب. ح 1» الفروع 7 نفس الباب. ح 8. 

[ف6 الاستيصار 27 6 د باب حكم المحدودة» ح١.‏ الفروع 7" باب المدالسة في التكاح وما. : احثة. 
والتدليس : السكوت عن العيب الخارج عن الخلقة مع العلم به أودعوى صفة كمال مع عدمها . هذا وقد أجمع 
أصحابنا رضوان الله عليهم على أن الحدّ ليس من العيوب المجوزة لفسخ النكاح سواء في ذلك الرجل والمرأة. 

(1) مر هذا الحديث بدون الذيل وبسند آخر برقم ٠5‏ من الباب 4 من هذا الجزء. وقد روى صدره برقم ١‏ من 
الباب ١٠١‏ من الاستبصار 'اء وروى ذيله برقم 7 من الباب 16١‏ من نفس الجزء فراجع 


لذن 


في التدليس في النكاح ج١7‏ 


فلاء يدل على ما ذكرناه, من أنه لا يكون له رد بمجرد الفسق. وليس ينافي أيضاً ما قدّمناه» من 

أن له رد العرجاء والمفضاة والعمياء؛ لأن هذه الأربعة الأشياء مما له الردّ منها على كل حال» 

وهذه الثلاثة الأشياء الآخَر وإن كان له الرد منهاء فالأفضل له إمساكهنٌ ولا يدهن منها. 
فأما المفضاة. فالذي يدل على أن للرجل ردّها ما رواه: 


-٠١][‏ محمل بن يعقوب» عن عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد. ومحمد بن 
بحيى , عن أحمد بن محمد جميعا عن الحسن بن محبوب» عن علي بن رئاب» عن أبي 
عبيدة» عن أبي جعفر (ع) في رجل تزوج امرأة من وليها فوجد بها عيبا بعد ما دخل بها؟ قال: 
فقال: إذا دلّست العَفْلاء نفسهاء والبرصاء والمجنونة والمُفضاة, وما كان بها من زرمانة ظاهرة» 
فإنها ترد على أهلها من غير طلاق» ويأخذ الزوج المهر من وليها الذي كان دلسهاء فإن لم يكن 
وليها علم بشيء من ذلك فلا شيء له. ترد إلى أهلهاء قال: وإن أصاب الزوج شيئا مما أخذت 
منه فهوله. وإن لم يصب شيئا فلا شيء له قال: وتعتدٌ منه عدّة المطلقة إن كان دخل بها وإن 
لم يكن دخل بها فلا عدّة له ولا مهر لها9"©. 


[١٠7ض١] ١‏ - فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب» عن محمد بن الحسين» عن 
محمد بن يحيى الخرّازء عن غياث بن إبراهيم, عن جعفر عن أبيه» عن علي (ع) في رجل 
تزوج امرأة فوجدها برصاء أو جذماء؟ قال: إن كان لم يدخل بها ولم يبين لهء فإن شاء طلق. 
وإن شاء أمسك ولا صداق لهاء وإذ دخل بها فهي امرأته9». 


فلا ينافي الخبر الأول الذي تضمن أنهابَرَدُ من غير طلاق, لأن قوله (ع): إن شاء طلّقء 
محمول على أنه إن شاء خلاهاء لأن ذلك مستفاد به في أصل اللغة؛ ولم يحمل ذلك على 
الطلاق المتقرر في الشرع. وأما قوله: إذا دخل بها فهي امرأته. مهناه: إذا دخل بها مع العلم 
بذلك لم يكن له بعد ذلك ردها على حال. لأن ذلك يدل عليه الرضا منه بحالهاء على ما نبينه 
فيما بعد. 


-١١]1701[‏ وروى حماد. عن الحلبي, عن أبي عبد الله (ع) أنه قال : في رجل 
يتزوج إلى قوم فإذا أمرأته عوراء. ولم يبيّنوا له. قال: لا تردّء إنما يرد النكاح من البرص 
ه06 الاستبصار 27 ١‏ باب العيوب الموجبة للرد في عقد النكاح. ح ١‏ وفي ذيله: فلا عدة عليها و.... 

الفروع 7 باب المدالسة في التكاح وما. . . ؛ ح 14 . 
زفة الاستبصار 7 نفس الباب؛ ح 8. 


خض 


ج32 التهذيب 


والجذام والجنون والعَفْلء قلت: أرأيت إن كان قد دخل بهاء كيف يصنع بمهرها؟ قال: لها 
المهر بما استحلٌ من فَرَجها. ويغرم وليّها الذي أنكحها مثل ما ساق إليها(©. 

قال الشيخ رحمه الله : (ومتى رضي الرجل بواحدة ممن ذكرناه لم يكن له ردّها) . 

١ 5[‏ الع 1١‏ يدل على ذلك ما ارواه محمد بن يعقوب » عن حميد بن زياد عن 
الحسن بن محمد. عن غير واحد» عن أبان؛ عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي 
عبد الله (ع) قال: قال: : في الرجل إذا تزوج المرأة فوجد بها قَرْناً وهو العَمْلء أو بياضاً أوجذاما 
أنه يردها ما لم يدخل بها29. 

١5 ]١705[‏ وعنه, عن أبي علي الأشعري . عن محمد بن عبد الجبارء عن 
صفوان بن يحيئ , عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله» عن أبي عبد الله (ع) قال: المرأة تْردٌ 
عليها فله9), 

وهذان الخبران المراد بهما: إذا وقع عليها بعد العلم بحالها فليس له ردّهاء لأن ذلك 
يدل على الرضاء فأما إذا وقع عليها وهو لا يعلم بحالهاء ثم علم, كان له ردّها على جميع 
الأحوال. إلا أن يختار إمساكها. والذي يدل على ذلك ما قدمناه من الأخبار. وتضمنها أنه أن 
كان دخل بها فلها المهر بما استحلٌ من فرجهاء فلولا أن له الردّ مع الدخول, لما كان لهذا 
الكلام معنى. ويزيد ذلك بيانا ما زواه: 

١6 ]11١[‏ -_محملد بن يعقوب», عن محمد بن يحيئ » عن أحمد بن محمد» عن ابن 
محبوب. عن أبي أيرب» عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل تزوج امرأة 
فوجد بها قرنا؟ قال : هذه لا تحبل ولا يقدر زوجها على مجامعتهاء يردّها على أهلها صاغرة. 
ولا مهر لهاء قلت: فإن كان دخل بها؟ قال: إن كان علم بذلك قبل أن ينكحها ‏ يعني 


2" الاستبصار ”27 تعن لاع الفروع " نفس الباب؛ ح 5 وروى صدر الحديث بتفاوت . الفقيه‎ )١( 
وإذا فسخ الزوج بأحد العيوب فإن‎ ::5١/7 باب ما يرد منه النكاح» » ح 4 . ويقول المحقق في الشرائع‎ - 6 
كان قبل الدخول فلا مهر» وإن كان بعد فلها المسمى لأنه ثبت بالوطء ثبو قرا فلا يسقط بالفسخ وله الرجوع‎ 
به على المدلس».‎ 

(5) الاستبصار ”7 ١61‏ - باب العيوب الموجبة للرد في التكاح. ح 4 بتفاوت . الفروع *"'. باب المدالسة في التكاح 
وما. . لك ل 

زفة الانتهار 7 الشر البالة م ١‏ . الفروع *, نفس الباب, ح ١5‏ . الفقيه *, ١76‏ - باب ما يرد منه التكاح » 
حْ ١‏ وفيه: : والقرّن والعَفل. 


للا 


في التدليس في النكاح ج7 


المجامعة ‏ ثم جامعهاء فقد رضي بهاء وإن لم يعلم إلا بعد ما جامعهاء فإن شاء بعدُ أمسك 
وإن شاء طلّق()., 

قال الشيخ رحمه الله: (ومتى تزوج الرجل امرأة على أنها بكر فوجدها لَيباً لم يكن له 
رذها) 

[106غ 17 - يدل على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب. عن محمد بن يحيئ». عن 
أحمد بن محمد بن خالد» عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم بن الفضيل؟+ » عن أبي 
٠ 0‏ في الرجل يتزوج المرأة على أنها بكر فيجدها تيبا أيجوز له أن يقيم عليها؟ قال: 

تفتق البكرنفن المركت: ومن النؤوة0): 


١] 08‏ وعنه, كن فيو ان وت لحان 
لها الصداق واف 0( يتقس؟ ل ا 


قال الشيخ رحمه الله: (ومن تزوج امرأة على أنه حر ثم ظهر لها أنه عبد كان لها 
الخيار) . 

1717 18 - روى محمد بن يعقوب» عن محمد بن يحيى », عن أحمد بن محمد 
عن علي بن الحكم . عن العلا بن رزين» عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (ع) عن 
امرأة حرة تزوجت مملوكاً على أنه حر. فعلمت بعد أنه مملوك؟ قال: هي أُمْلَكُ بنفسهاء إن 
شاءت أقرت معه وإن شاءت فلاء فإن كان دخل بها فلها الصداق» وإن لم يكن دخل يها فليس 
لها شيء. اذاهو وض :بها تدتما علمك أله مماوك رادريت بذلك فهو املك بها3): 


)١(‏ الاستبصار ”. نفس الباب.» ح 1١١‏ . الفروع ”ال نفس الباب» ح 18 . الفقيه 7 نفس الباب» حه بتفاوت 
وأخرجه عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح . . هقد لج اصحانا على أن حار الست بأحد العيوب 
5 الرجل أو الغرأء الصا باد ياف انا ين ارا بالوطي وغيره لزم العقد. وكذا 

فق 3 ا باب الرجل بتروج بالمراة علن انها يكل فيجانهار. 5 2 ١و‏ ". وكان الثاني فد مر برقم 56 
من الباب 7١‏ من هذا الجزء. يقول المحقق في الشرائع 577/7: وإذا تزوج امرأة وشرط كونها بكرا فوجدها ثيْبا 
لم يكن له الفسخ لإمكان تجدده بسبب خفي , وكان له أن ينقص من مهرها ما بين مهر البكر والثيب» ويُرجع فيه 
إلى العادة. وقيل: ينفصس السدس . وهو غلط». 

(5) الفروع #. باب الرجل يدنس نفسه والعنين؛ ح ؟. الفقيه 8 ١4١‏ باب أحكام المماليك والإماء ح ١7‏ 
بتفاوت . وقوله : على أنه حر. الظاهر منه أنها قد اشترطت ذلك في متن العقد. وإن كان يحتمل غيره. وقد التزم 
فقهاؤنا (ره) في هذه الصورة بأن للمرأة حق الفسخ . فإن كان الفسخ قبل الدخول فلا مهر وإن كان بعد الدخول 
فلها جميع المهر لإستقراره بالدخول. 


لمالا 


ج > التهذيب 


قال الشيخ رحمه الله: (فإن تزوجها على أنه صحيح وظهر لها به جنهٌ كانت بالخيار) . 


لد روى محمد بن علي بن محبوب. عن أحمد بن الحسين »عن القاسع ابن 
محمد عن علي بن أبي حمزة قال :ميل أبر إنزاهيم وع) عن امراة يكون لها ووج فد اضيب 
في عقله بعد ما تزوجها. أو عرض له جنون؟ قال: لها أن تنزع نفسها منه إن شاءت(0) , 


والالضيخ رخمده الله : : (وإن تزوجت على أنه صحيح فظهر لها أ عي انتظرت منه 
ص فإن وصل إليها 7 شد ١د‏ فهر أمْلّكُ بها). 


-7١ ]17١9[‏ روى الحسن بن محبوب؛ عن علي بن رئاب. عن أبي حمزة قال: 
سمعت أبا جعفر (ع) يقول : إذا تزوج الرجل المرأة الثيّب التي قد تزوجت زوجاً غيره» فزعمت 
أنه لا يقربها منذ دخل بها فإن القول في ذلك قول الزوج, وعليه أن يحلف بالله لقد جامعها 
لأنها مدّعية قال: فإن كان تروجها وهي بكر فزعمت أنه لم يَصِل إليها. إن انكر هذا تعوقه 
النساءء فلينظر إليها من يوثق به منهنّ » فإذا ذكرت أنها عذراء فعلى الإمام أن يؤجّله سَنَهَ فإن 
وصل إليهاء وإلا فرّق بينهماء واعطيت تقلت الضداق» ول غذة'عليها): 

7١17٠١‏ - محمد بن يعقرب, عن عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن خالد. 
عن أبيه. عن عبد الله بن الفضل الهاشمي. عن بعض مشيخته قال: قالت امرأة لأبي 
عبد الله (ع) أو(© سأله رجل عن رجل ندّعي عليه امرأته أنه عنين وينكر الرجل؟ قال: تحشوها 
القابلة بالخلوق, ولا يعلم الرجل» ويدخل عليها الرجل» فإن خرج وعلى ذكره الخلوق صَدَقٌ 


وكَذِبَتْء وإلا صَدَفْتْ وكذبت9©). 


(1) الفقيه . ١78‏ باب الشقاق. ح . قوله (ع): تزع نفسها منه؛ أي تفسخ عقدة النكاح. وقد حكم أصحابنا 
بحقها في الفسخ حتى ولو كان الجئون قد تجدّد بعد العقد وقبل | الوطء أو بعد العقد والوطء. 

(؟) الاستبصار 7 ١97‏ باب أن الرجل و والمرأة إذا اختلفا في ادّعاء العئة عليه ح ١‏ . الفروع , باب الرجل بدلّس 
نفسه والعتين» ح 7. 

(5) الترديد من الراوي . 1 

43 الأحفا كانس الاج ع" . الفروع ”؛ نفس الباب, ح8. الفقيه ا /ا/ا١ ‏ باب حكم العنين» ح ١‏ . 
وقال المحقق في الشرائع 7 طلا يثبت العنن إلا بإقرار الزوجء أو البينه؛ أو نكوله. ولو لم يكن ذلك 
وادعت عننه فأنكر» فالقول قوله مع يميت » وقيل : يقام في الماء 'لبارد . فإن تقلص (عضوه) حكم بقوله, وإن بقي 
مسترخياً حكم لهاء وليس بشيء» ولو ثبت العنن ثم ادعي الوطء فالقول قوله مع يمينه. وقيل: إن اذعى الوطء 
قبلا وكانت بكرا ؛ نظر إليها النساء. فإن كانت يبا حشي قُبلها خلوقاً » فإن ظهر على العضو صدّق وهوشاذ, ولو 
ادّعى أنه وطأ غيرها أو وطأها دبراً» ؛ كان القول قوله مع يمينه. ويحكم عليه إن تكل» وقيل : بل يرد اليمين عليهاء 
وهو مبني على القضاء بالتكول». 


ثانا 
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[1711] 71- وعنهء» عن محمد بن يحيى» عن محمد بن أحمد بن يحيى» عن 
أحمد بن الحسن» عن عمرو بن سعيد. عن مصدّق بن صَدّقة عن عمار الساباطي » عن أبي 
عبد الله (ع) أنه سئل عن رجل أخذ عن امرأته فلا يقدر على إتيانهاء فقال: إن كان لا يقدر على 
إتيان غيرها من النساء فلا يمسكها إلا برضاها بذلك. وإن كان يقدر على غيرها فلا باس 
بإمساكها(") , 


[1717] 735 - وعنهء عن علي بن إبراهيم » عن أبيه» عن النوفلي » عن السكوني؛ عن 
أبي عبد الله (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): من أنى اهامر واحدة ثم أل عنها فلا خيار 
لها”». 

]١77[‏ 755 _وعنه. عر عن الحسين بن محمد عن حمدان القلانسي , عن إسحاق بن 
بنان» عن ابن بقاح . عن غياث بن إبراهيم» م ادّعت امرأة ة على 
زوجها على عهد أمير المؤمنين (غ) أنه لا يجامعها, وادعى هو أنه يجامعها. فأمرها أمير 
المؤمنين (ع) أن تَسْتَذْفِرَ بالزعفران, ثم يغسل ذَكَرَهُ فإن خرج الماء أصفر صدّقه, وإلا أمره 
بطلاقها0 . 


]1١١:[‏ ه56 أبوعلي الأشعري, عن محمد بن عبد الجبار» عن صفوان بن يحيى» 
فم ااذه عن غياث الضَبّي . ٠‏ عن أبي عبد الله (ع) قال: في العنين إذا علم أنه عنين لا يأتي 
النساء فرّق بينهماء وإذا وقع عليها وقعةً واحدةً لم يفرّق بينهماء والرجل لا يرد من عيب9©». 


]1١8716[‏ 565 - محمد بن أحمد بن يحيئ » عن الحسنقف بن موسى الخشاب» عن 
غياث بن كلوب. عن إسحاق بن عمّارء عن جعفر, عن أبيه (ع)؛ أن عليا (ع) كان يقول: إذا 
تزوج امرأة فوقع عليها مرة ثم أعرض عنهاء فليس لها الخيار, لِتَصّبِرُء فقد ابتليّت0©. 


.4 باب العنين وأحكامه, ح8. الفروع *, باب الرجل يدس نفسه والعنين» اح‎ 1١67 2” الاستبصار‎ )١( 
الفقيه ا /ا/ا١ باب حكم العتين» »ح 7 بتفاوت . وقوله: اخذ عن امرأتهء يعني حُبس عنها يسبب عمل عُمِل له‎ 
من سِحْرٍ ونحوه.‎ 

2( الاستبصار 0 نفس الياب» اح ©. الفقيه “ا نفس الباب؛ ح ” ٠‏ الفروع 7 نفس البابء اح ١‏ 

(7) الاستبصار*. ١57‏ - باب أن الرجل والمرأة إذا اختلفا في ادّعاء العئة عليه ح ". الفروع ؟. نفس الباب. 
حَُ ١‏ والمراد بالإستذفار هنا إدخال الزعفران في فرجها. 

(5) الاستبصار7, ١067‏ - باب العنين وأحكامه, ح + . الفروع *, نفس الباب. ح 4 وفي سنده : عبّاد الضبيّ . . 
بدل: غياث. . . . الفقيه ا نفس الباب. ح 8 وفي آخره: من عنن» بدل: من عيب . 

(5) الاستبصار *, نفس الباب» ح 7. 


رذن 


ج” التهذيب 


وليس لأمهات الأولاد ولا الإماء ما لم يمسّها من الدهر إلا مرةً واحدة خيار. 

فأما الذي ذكره رحمه الله من التسوية بين العئة إذا حدئت بعد الدخول وبينه إذا كان قبل 
الدخول» إنما حمله على ذلك عموم الأخبار التي رويت في ذلك مثل ما رواه: 

[77]1113 - الحسين بن سعيد. عن صفوان» عن العلا عن محمد بن مسلم. عن 
أبي جعفر (ع) قال: العنين يُتَرئْصٌ به سنةء ثم إن شاءت امرأة تزوجت وإن شاءت أقامت27. 

انف لك وعنهء عن محمد بن الفضيل» عن أبي الصباح الكناني » قال : : سألت أبا 


عبد الله رع عن امرأة أبتلي زوجها فلا يقدر على الجماع أبدأء أتفارقه؟ قال : تعم) إن 
شاءت2)297 , 


[1714] 154 دبوقله !عن محمد بن الفضيل. عن أبي الصباح قال: إذا تزوج الرجل 
المرأة وهو لا يقدر على النساع أخْ سنة حتى يعالج نفسه09) , 


7١ 1‏ أحمد بن محمد بن عيسى , عن علي بن الحكم . عن أبي البختري. عن 
أبي جعفر (ع)» عن أبيه (ع)؛ أن علياً (ع) كان يقول: يؤخر العنين سنة من يوم ترافعه امرأتة» 
فإن خلص إليها وإلا فرق بينهماء فإن رضيت أن تقيم معه ثم طلبت الخيار بعد ذلك» فقد سقط 
الخيار ولا خيار لها». 


والأؤلى عندي الأخذ بالخبر الذي رويناه أخيرأًء وإنه إذا حدثت العُنَهُ بعد الدخول فلا 
يكون لها الخيار» وتكون مبتلاة حسب ما تضمنه حديث إسحاق بن عمّار. وحسب,ما تضمنه 
حديث غياث الضَّبِيّ من أنه إذا وقع عليها وقعةٌ واحدةٌ لم يفرّق بينهماء والرجل لا يُردٌ من عيب» 
وغير ذلك من الأخبار التي قدمناها. 


7١ ]1770[‏ الحسن بن محبوب, عن علي بن رئاب. عن ابن بكير» عن أبيه» عن 
أحدهما (ع) في خصي دلس نفسه لامرأة مُسلمة فتزوجهاء قال: يفرّق بينهما إن شاءت ويوجَمٌ 


)0 و(1) و(1) و(4) الاستبصار؟. ل - باب العنين وأحكامه. ح ١‏ و5 و9 و8 . هذا ويقول الشهيدان: 
«وشرط العئة أن يعجز عن الوطء ذ في اميل والدبر منها ومن غيرهاء فلو وطأها في ذلك النكاح ولومرة أو وطأ غيرها 
فليس بعتين» وكذا لوعجز عن الوطء قبلا وقدر عليه ديرا عند من يجوزه لتحقق القدرة المنافية للعئة, ومع تحقق 
العجز عن ذلك أجمع فإنما تفسخ بعد رفع أمرها إلى الحاكم وإنظاره سنة من حين المرافعة. فإذا مضنت أجمع 
وهو عاجز عن الوطي في الفصول الأربعة جاز لها الفسخ حينئذٍ. ولو لم ترفع أمرها إليه وإن كان حياءاً فلا خيار 
لها. . .», 


كنا 


في التدليس في النكاح ج"” 
رأسّهُ فإن رضيت وأقامت معه لم يكن لها بعد رضاها به أَنّْ تأباه"©. 


7١3‏ الحسين بن سعيد. عن الحسن, عن زرعة بن محمد. عن سماعة؛ عن 
أبي عبد الله (ع) أن خصياً دلّس نفسه لإمرأة» قال: يفرّق بينهماء وتأخذ المرأة منه صداقهاء 
ويوجع ظهره كما دلس نفسه2»9, 

 "*[‏ الحسين بن سعيد. عن صفوان», عن ابن مسكان قال: اع دج 
ابن أَغيّن قلت: سَلَْهُ عن خصيّ دنس نفسه لإمرأة ودخل بهاء فوجدته خصيا؟ قال: يفرق 
بينهماء ويوجَمٌ ظَهْرَهُء ويكون لها المهر بدخوله عليها. 


[177] 75 الحسين بن سعيد, عن فضالة؛ عن القاسم بن بريد.» عن محمد بن 
مسلم, عن أبي جعفر (ع) قال: في كتاب على (ع): من زوّج امرأة فيها عيب دلسته ولم تبين 
ذلك لزوجهاء فإنه يكون لها الصداق بما استحلّ من فَرّجهاء ويكون الذي ساق الرجل إليها 
على الذي زوجها ولم يبين. 


[77١]ه”»‏ عنه» عن ابن أبي عمير عن حمّاد, عن الحلبي قال: سألته عن رجلين 
نكحا امرأتين. ناي بابرا 13 وأتي هذا بامرأة ذا؟ قال : تعتدٌ هذه من هذا وهذه من هذا ثم 
يرجع كل واحدة من مهن إلى زوجهاء وقال: في رجل يتزوج المرأة فيقول لها: أناامن بني فلان. 
فلا يكون كذلك؟ قال: تفسخ النكاح أو” لقف قال: ترد د النكاح؟». 


]١776[‏ 5 أحمد بن محمد بن عيسى» عن محمد بن يحيئى » عن غياث بن 
إبراهيم» عن جعفرء عن أبيه (ع) أن علياً (ع) لم يكن يرد من الحمق, ويردٌ من العسشر. 


حفن مان محمد بن علي بن محبوب. عن أحمد بن محمكل. عل ' عن الحسن بن 
محبوبت»2 عن هشام ب بن سالم » عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (ع) عن رجل تزوج امرأة 
فقالت: أنا حبلى وأنا أختك من الرضاعة. وأنا على غير عدّة؟ قال: فقال: إن كان دخل بها 


)١(‏ الفقيه *#, ١784‏ باب ما أحلّ الله عر وجل من التكاح وما. ...ح 4 بتفاوت يسير. الفروع *. باب الرجل 
يدنس نفسه والعنين» ح 7. والتدليس: من الدُّلّس بمعنى الظلمة. كان المدلّس يأتي خصمه في الظلمة. 

0( الفروع ؟, نفس الباب» ح 5 . 

(6) الترديد من الراوي 

4( روى صدره بتقاوت ويسند آخر في الفقيه 6, نفس الباب ح 01 . وقوله : فاتي . . . » أي بنحو الغلط والإشتباه. 


فيكون الوطي وطي شبهة . 


نكن 


ج> التهذيب 


وواقعها لم يصدّقهاء وإن كان لم يدخل بها ولم يواقعها فليتحرٌ وليسأل إذا لم يكن عرفها قبل 
ذلك220, 


[578]111717 - وعنه عن علي بن محمد, عن القاسم بن محمد» عن سليمان بن داود. 
عن أبي أيوب, عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن الأسير هل يتزوج في دار الحرب؟ فقال: 
أكره ذلك. فإن فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام. وهو نكاح, وأما في الترك والدَّيْلُم والخزر 
فلا يحل ذلك له. 

[11774] 74 وعنه. عن أحمد بن محمد, عن أبي عبد الله» عن الحسن بن الحسين 
الطبري , عن حماد بن عيسى , عن جعفرء عن أبيه (ع) قال: خطب رجل إلى قوم فقالوا: ما 


تجارتك؟ فقال: أبيع الدوابٌ. فزوّجوه. فإذا هو يبيع السنانيره فمضّوا إلى علي (ع) فأجاز 
نكاحه وقال: إن السنانير دوابٌ9). 


٠ ]1١019[‏ -وعنه, عن علي بن محمد, عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود 
المنقري. عن عيسى بن يونس. عن الأوزاعي. عن الزهري. عن علي بن الحسين (ع) في 
رجل اذعى على امرأته أنه تزوجها بولي وشهود. وأنكرت المرأة ذلك. وأقامت أختها على هذا 
الرجل البينة أنه تزوجها بولي وشهود. ولم توقت وقتا: أن البينة بينة الزوج. ولا تقل بينة 
المرأة» لأن الزوج قد استحق بضع هذه المرأة وتريد أختها فساد التكاح, فلا تصدّق ولا تقبل 
بينتها إلا بوقت قبل وقتهاء أو دخول بها. 

١ 7 [:‏ ] ١غ‏ محمد بن يعقوب. عن محمد بن يحيئ ١‏ عن أحمد بن محمد» 
وعلى بن إبراهيم, ع أنه حميعاء عن عن لجس بن مصوب »عن جل بن صا » عن بعض 
أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) في أختين اهديا إلى اخوين في ليلة. فادذخلت امرأةٌ هذا على 
هذا اوقلت ا هذا على هذا؟ قال : لكل واحدة منهما الصداق بالغشيان» وإن كان وليهما 
تعمد ذلك غرم الصداق», ولا يقرب واحد منهما امرأته حتى تنقضي العدة. فإذا انقضت العدة 
صارت كل واحدة منهما إلى زوجها بالتكاح الأول قيل له : فإن ماتتا قبل انقضاء العدة؟ قال: 


)١(‏ الفقيه لاء ١14‏ باب النوادرء ح 70 وفيه العطف بأو في المواضع الثلاثة. الفروع *. باب نوادر (بعد باب أن 
عن عق تن حر ددن عق ل خريا) دج .”١‏ «قوله: ا : لأن قولها مناف لتمكينها بعد معرفة 
الزوج . بخلاف ما إذا ادذّعت ذلك قبل المواقعة. فإنه يمكنها أن تقول: : لم أكن أعرفك والآن عرفتك . وإن أمكن 
حمل الثاني على الإستحباب كما هو ظاهر الأصحاب» مرآة المجلسي .1١4/5١‏ 

(؟) الفروع ", نفس الباب, ح 7١‏ وفي سنده: عن الحسن بن الحسين الضريرء بدل: الطبري . 


كن 


في نظر الرجل للمرأة قبل الزواج ج” 


فقال: يرجم الزوجان بنتصف الصداق على ورئتهماء ويرثانهما الرجلان» قيل: فإن مات 
الرجلان وهما في العدّة؟ قال: ترثانهماء ولهما نصف المهر المسمى , وعليهما العدة بعد ما 
تفرغان من العدّة الأولى . تعتدّان عدّة المتوفى عنها زوججها("©. 

الشسفتة اق الحسين بن سعيد. عن الحسن» عن زرعة. عن سماعة. عن أبي 
عبد الله (ع) أن خصيًا دلس نفسه لامرأة» قال: يفرق بينهماء وتأخذ المرأة منه صداقهاء 
ويوجَعٌ ظهره كما دلّس نفسه9©. 

”ع محمد بن علي بن محبوب» عن أحمد بن محمد, عن داود بن سرحان » 
عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يتروج المرأة فيؤنى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء؛ قال: 0 
على وليها فيكون لها المهر على وليها. فإن كان بها زمانة لا يراها الرجل» أجيز شهادة النساء 
عليها” . 


١77‏ ] 8 - محمد بن علي بن محبوب. عن أحمد بن محمدء عن محمد بن 
سماعة. عن عبد الحميد.ء عن محمد بن مسلم. » عن أبي جعفر (ع)؛ عن رجل خطب إلى 
رجل بنتأ له من مهيرة فلما كانت ليلة دخولها على زوجها أدخل عليه بنتا له اخرى من أَمّة؟ 
قال: تَرَدٌ على أبيها, ورد غلية أمراتة ويكون مهرها على أبيها9 . 


59 يباب 
نظر الرجل إلى المرأة قبل أن يتزوجها 
وما يحل من ذلك وما 0 


الحكم بن مسكين» لعف النقين متدان فال 0 ا 
المرأة» فينظر فيا فينظر إلى شعرها؟ فقال: : نعم إنما يريد أن يشتريها بأغلى الثمن7). 


)١(‏ الفقيه *. 4؟١‏ - باب ما أحلّ الله عر وجل من النكاح وما. . . . ح 54. الفروع *, باب المدالة في التكاح 
وما.... ح١١.‏ 

(؟) مر برقم 57 من هذا الباب فراجع . 

زه مر برقم ه من هذا الباب فراجع . 

25 مر هذا برقم * من هذا الباب قراح 

(65) الفقيه 7. ١4‏ - امسجا جل الله مز وجل ملكا رضنا .اح 1". وفيه: أينظر. . . . الفروع ٠"‏ باب النظر - 


لا7 


> التهذيب 


”]1١1/96[‏ عله عن محند ين حى عن خياشاين إبراهيم ٠‏ عن بسن تعن بيهن 
عن علي (ع) في رجل ينظر إلى محاسن امرأة يريد أن يتزوجها؟ قال: لا بأس» إنما هو مُسْتام . 
نإن تقيض أهر بكو 


[5] 37 - الحسن بن محبوب» عن داود بن أبي يزيد العطار, عن بعض أصحابنا 
قال: قال أبوعبذ الله (ع) : إياكم والنظرء فإنه سهم من سهام إبليس» وقال: لا بأس بالنظر إلى 


ما وضعت الثياب. 


26 ديات 
الو لادة و الئاس والعقبقة 


١ ]٠7/1[‏ محمد بن يعقوب, عن محمد بن يحيىئ., عن عبد الله بن محمد. عن 
أبيه» عن عبد الله ؛ بن المغيرة؛ عن السكوني . عن جابرء عن أبي جعفر (ع) قال #كان على بن 
الحسين (ع) إذا حضرت ولادة المرأة قال: حرجا من في البيث من النساءء لا تكنون أول ناظر 
إلى عورة0"©. 

[1778] 1 - وعنه» عن محمد بن يحيئ» عن أحمد بن محمدء عن ابن فضال. عن 
أبي إسماعيل الصيقل» عن أبي يحيئ الرّازْيء عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا ولد لكم 
المولود. أن شه مسترت 1 بده لا أدري ما يصنع به. قال: فخذْ عدسة جاوشيرء فدفه 
بماء, ثم قطر في أنفه في المنخر الأيمن قطرتين» وفي الأيسر قطرة» وأذن في دنه اليمنى, وأقم 
في في اليسرى تفعل به ذلك قبل أن تقطع سرته» فإنه لا يفزع أبدأً ولا تصيبه أم الصبيان297) . 


لمن أراد التزويج؛ ح ١‏ بسند آخرء وفيه: أينظر إليهاء بدل: فينظر إلى شعرها. قال المحقق في الشرائع 
17 «يجوز أن ينظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها وإن لم يستأذنها ويختص الجواز بوجهها وكفيها وله أن 5 
النظر إليها وإن ينظرها قائمة وماشية. وروي: جواز أن ينظر إلى شعرها ومحاسنها وجسدها من فوق 
الثياب. . .». ويظهر بعض فقهائنا كالشهيدين (ره) والمحقق من خلال عيارته المتقدمة عدم عملهم بهذا 
المروي واقتصروا في جواز النظر على الوجه والكفين؛ ومع ذلك قيدوا هذا الجواز بشروط يقول الشهيد 
الثاني (ره): «ويشترط العلم بصلاحيتها للتزويج بخلوها من البعل والعدّة والتحريم وتجويز إجابنها ومباشرة 
المريد بنفسه فلا يجوز الإستنابة فيه وإن كان أعمى وأن لا يكون بريبة ولا تلذذء وشرط بعضهم أن يستفيد بالنظر 
فايدة فلو كان عالماً بحالها قبله لم يصح, وهو حسن, لكن النص مطلق؛ وأن يكون الباعث على النظر إرادة 
الترويج دون العكس وليس بجيد لأن المعتبر قصد التزويج قبل النظر كيف كان الباعث». 

758 باب النوادر» ح‎ ١78 ,* وفيه: لا يكون. الفقيه‎ ١ الفروع 4. كتاب العقيقة. باب في آداب الولادة. ح‎ )١( 
. بتفاوت‎ 

2( الفروع “ا باب ما يفعل بالمولود من التحنيك وغيره إذا ولد ح١1.‏ 


84 


في الولادة والنفاس والعقيقة ج37 


٠" ]74[‏ وعنه؛ عن علي بن إبراهيم, عن أبيه. عن إسماعيل بن مرار» عن يونس » 


]١740[‏ ؟ - وفي رواية : حنكوا أولادكم بماء الفرات» وبتزبة قبر الحسين (ع)» فإن لم 
يكن فبماء السماء7). 


[71ى١]‏ 6 وعنه, عن عدَة من أصحابناء عن أحمد بن محمد عن القاسم بن 
يحيئ, عن جدّه الحسن بن راشد. عن أبي بصير قال: قال أمير المؤمنين (ع): حنكوا 
أولادكم بالتمرء فكذا فعل رسول الله (ص) بالحسن والحسين (ع)0©. 


[1747] 7- وعنهء عن علي» عن أبيه. عن النوفلي, عن السكوني» عن أبي 
عبد الله (ع) قال: قال رسول الله (ص): «من ولد له مولود فليؤدّن في أذنه اليمنى بأذان 
الصلاة, ولِيْقِمُ في أذنه اليسرى, فإنها عصمة من الشيطان الرجيم»7). 

[174] 7 - وعنه؛ عن عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن خالد, عن أبيه» عن 
محمد بن سنان. عن حسين., عن مرازم, عن أخيه قال: قال رجل لأبي عبد الله (ع): ولد لي 
غلام؟ فقال: رَرْقَكَ الله شّكْرَ الواهبء وبارك لك في الموهوبء وَبَلَعْ أشدَّه ورزقك برّه(». 


[142١8]1-وعلنه,‏ عن عد بن افجاناء عن اععديين مخد عن كر ين متاح ' 
عمن ذكره. عن ابي عبد الله رع ) ناك : هنا رجل رجلا أصاب ابنأ فقال: يهنيك الفارس. فقَال 
له الحسن (ع) : ما عِلْمُكَ يكون فارساً أو راجلاً!؟ قال: قلت: جُعِلْتٌ فداك, فما أقول؟ قال: 
تقول : شكرت الواهب. وبورك لك في الموهوب. وبلغ أَشدُّه وَرَرَقْكَ بوه 


[5]1746 -_وعنه. عن عدَّة من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن خالد. عن محمد بن 
علي . عن محمد بن الفضيل» عن موسى بن بكرء عن أبي الحسن (ع) قال: أول ما يبر الرجل 


. الفروع ". نفس الباب, ح 7. وفي سنده: عن بعض أصحابه.‎ )1)١ 

6 الفروع ؛ نفس الباب, ح 5 . هذا وقد نص أصحابنا رضوان الله عليهم على هذه المسنونات للولادة في كتبهم 
فراجع شرائع الإسلام للمحقق 7/ 5117 -4غ754. 

إفة الفروع ؛ . باب ما يفعل بالمولود من التحنيك وغيره إذا ولد ح م6 

)5( الفروع *, نفس الباب» ح 7 . 

)2( الفروع 8 » العقيقة, باب التهنية بالولد. ح ١‏ . 

[9© الفروع 5. نفس الباب» ح ". الفقيه لا ١817‏ باب التهنثة بالولد. ح ١‏ . وأخرجه مرسلاً بتفاوت عن 
الصادق (ع). 


./04 


> التهذيب 


ولده أن تسميه بإسم حسن »2 فليحسن أحدّكم آسم ولده(), 

]١ 7 53[‏ ١٠-وعنه‏ عن أحمد بن محمد عن بعض أصحايناء عمن ذكره عن أبي 
عبد الله (ع) قال: لا يولد لنا ولد إلا سمّيناه محمداء فإذا مضت سبعة أيام فإن شئنا غيرنا وإلا 
تركنا9؟), 


[11741ع ١١‏ - وعنهء عن عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن عيسى » عن أبن 
فضال, عن أبي إسحاق ثعلبة بن ميمون» عن رجل قد سمّاه, عن أبي جعفر (ع) قال: أصدق 
الأسماء ما سمي بالعبودية» وأفضلها أسماء الأنبياء» إن النبي (ص) قال: «من وَلِدَ له أربعة 
أولاد ولم يسم أحدهم بإسمي فقد جفاني)9"©. 

[1548١1]؟١‏ -وعنله, عن عدَّة من أصحابناء عن أحمد بن محمد عن بكر بن صالح » 
عن سليمان بن جعفر الجعفري قال: سمعت أيا الحسن (ع) يقول: لا يدخل الفقر بيتأ فيه اسم 
محمد وأحمد وعلى والحسن والحسين., أو جعفرء. أو طالب. أو عبد الله» أو فاطمة من 
النساء وع) 0,9 


1 ]17 وعنهء عن علي بن إبراهيم, عن أبيه. عن جعفر بن محمد الأشعري. 
عن ابن القدّاح, عن أبي عبد الله (ع) قال: جاء رجل إلى النبي (ص) فقال: يا رسول الله ولد 
لي غلام» فماذا اسمّيه؟ قال: «سّمّه بأحبٌ الأسماء إلى : حمزة*). 


[١176ض١] ١+‏ وعنه. عن علي بن إبراهيم. عن صالح ب بن السندي. عن ساربن 
بشيرء عن سعيد بن حثيم » عن معمر بن حثيم » قال : قال لي أبو جعفر (ع) : ما تُكَنى ؟ قال : : ما 
سيت بعد ومالي من ولد ولا امرأة ولا جارية قال: فما يمنعك من ذلك؟ قال: قلت: حديث 


بلغني عن علي (ع)» قال: وماهو؟ قلت: بلغنا عن علي (ع) أنه قال: من اكتنى وليس له أهل 
فهو أبو جعر لفق ٠‏ فقال أبو جعفر (ع): شوه» ليس هذا من حديث علي (ع)» إنا لتكني أولادنا 
في صغرهم مخافة لبر أن يلحق بهم ". 


)1( الفروع 4. العقيقة. 35 الأسماء والكنى. فح" 

(5) الفروع 64. باب الأسماء والكنى؛ ح 8 بتفاوت في 0 

(") الفروع 04 نفس الباب, ح ١‏ وروى صدره إلى قوله : . . . الأنبياء. وروى ذيله بسند آخر برقم ١‏ من نفس 
الباب . 

(#) و(0) الفروع 4 نفس الباب . 46 وة. 

(7) الجعر: ‏ كما في النهاية - ما يبس من الثفل في الدبر أو خرج يابسا. 

7) الفروع 5. العقيقة؛ باب الأسماء والكنى. ح ١١‏ . والتيز: اللقب. وكأنه يكثر فيما كان ذَمَا كما في النهاية - 


لل 


في الولادة والنفاس والعقيقة ج,7 


١6 ]١76١[‏ -_وعنه. عن علي بن إبراهيم » عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير. عن حماد, 
عن الحلبي. عن أبي عبد الله (ع) قال: إن رسول الله (ص) دعا بصحيفة حين حضره الموت 
يريد أن ينهى عن أسماء يُتَسَمّى بهاء وقبض ولم يسمهاء منها: الحكم. وحكيم. وخالد 
ومالك. وذكر أنها ستة أو سبعة مما لا يجوز أن يُنَسَمَى بها(١).‏ 

-1١١ ]1751[‏ علي بن إبراهيم, عن أبيه؛ عن النوفلي» عن السكوني. عن أبي 
عبد الله (ع) أن النبي (ص) نهى عن أربع كن : : عن أبي عيسى , وعن أبي الحكم. وعن أبي 
مالك» وعن أبي القاسم إذا كان الإرسم مم0 , 

١17 ]١7/679[‏ - عنهى عن محمد بن الحسين» عن محمد بن عبد الله بن هلال» عن 
عَلا بن رزين» عن محمد بن مسلم » ؛ عن أبي جعفر (ع) قال: ار 
وجل : حارث ومالك وخالد9 . 

١18] 7/6:[‏ وعنه عن عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن خالد. عن بعض 
أصحابناء عن محمد بن سنان» عي ات 01 : كان علي بن الحسين (ع) إذا بش بولد لم 
يسأل ذكر هو أو أنثى حتى يقول : أسَوِيٌّ؟ فإذا كان سَوِياً قال : الحمد لله الذي لم يخلق مني شيئا 
مُشُوْها9). 


]١1765[‏ 68 عنه عن محمد بن يحيئ» عن سَلْمة بن الخطاب» عن عثمان بن 
0 عن شرحبيل بن مسلم أنه قال في المرأة الحامل: تأكل السفرجل, فإن الولد 
يكون أ ريا وأصفى لونً("». 


[زكهل/ا١]‏ ١”-_وعنهى‏ عن محمد بن يحيىء عن أحمد بن محمد عن عبد العزيز بن 
فأطعموها النساء في نفاسهنٌ يخرج أولادكم ُكماء0. 

[/اه/ا١]  ”١‏ وعله عن عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن خالد» عن عدّة من 
أصحابناء عن علي بن أسباط. عن عمّه يعقوب بن سالم, رفعه إلى أمير المؤمنين (ع) قال: 


)1غ( و(779)15) الفروع ؛. نفس الباب» ح ١5‏ و16و5١.‏ 

0ع الفروع ؛. باب تسوية الخلقة» ح١.‏ 

)02( الفروع 4 . العقيقة , باب ما يستحب أن تطعم الحبلى والنفساء. ح ١‏ . 

(7) الفروع 4 العقيقة. باب ما يستحب أن تطعم الحبلى والنفساء؛ ح © بتفاوت . 


لجنا 


ج" التهذيب 


قال رسول الله (ص): «ليكن أوّل ما تأكل النفساء الرطب فإن الله عر وجل قال لمريم (ع): 
لومُرّي إليك بجذع النخلة نُسَاقِط عليكِ رطباً جني ه)277: قيل: يا رسول الله. فإن لم يكن 
بان الرطب؟ فقال: «سبع تمرات من تمرات المدينة» فإن لم يكن فسبع تمرات من تمرات 
أمصاركم » فإن الله عزِّ وجل قال: «وعرتي وجلالي وعظمتي وارتفاع مكاني, لا تأكل نفْسَاءٌُ يوم 
تلد الرطب فيكون غلاماً, إلا كان حكيماً. وإن كانت جارية كانت حكيمة22)4. 

717١ ]1١1/54[‏ -عله, عن عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد عن محمد بن علي ١‏ ؛ عن 
محمد بن سنان» عن الرضا (ع) قال: اطفموا حبالاكمٍ اللبان» فإن يكن في بطنها غلام حرع 
ذكي القلب. عالماً شجاعاً. وإن تكن جارية حَسن تخلّقها وخِلقَتها وعَظمَت عجيزتها وحَظِيْتَ 
عند زوجها©. 


71١ ]1١1754[‏ - عنهء عن محمد بن يحيى 2١‏ عن أحمد بن محمدء عن علي بن الحكمء 
عن علي بن أبي حمزة»؛ عن العبد الصالح (ع) قال: العقيقة واجبة إذا ولد للرجل ولدء فإن 
أحبّ أن يسمّيه من يومه فعَل9). 


[0ك76١]‏ 5 وعنه عن علي بن إبراهيم . عن أبيه , عن إسماعيل بن مار عن 
يونس. عن أبي بصيره عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن العقيقة واجبة هي؟ قال: نعم 


واجبة©), 


[771] 70 وعنه» عن علي بن إبراهيم. عن أبيه. عن ابن أبي عمير» عن أبي 
المعزاء عن علي عن أبي عبد الله (ع) قال: العقيقة واجبة(©. 


73 31 - وعنهء عن الحسين بن محمد بن معلى بن محمدء ومحمد بن يحيئى. 


)١(‏ مريم/ 50. وهُرّي : حركي . وجنياً: مجناً. 

0( الفروع 4. نفس الباب. ح 4 وفي ذيله خلا وحليمة: 

إفية الفروع 4 . نفس الباب, ح . 

4 الفروع 4. باب العقيقة ووجوبهاءح ١‏ . الفقيه لا ١494‏ باب العقيقة والتحنيك والتسمية و. تاحة. 
والعقيقة : هي الذبيحة التي تذبح عن المولود الجديد مأخوذة من العىّ وهوفي الأصل الشق, ٠‏ وإنما قيل للذبيحة 
هذه عقيقة لأنها يشق حلقها ‏ كما في النهاية .. ويُعقّ عن الذكر ذكر وعن الأنثى أنثى . 

َك الفروع 4. العقيقة » » باب العقيقة ووجويها. ح 0. 

(5) الفروع 4 نفس الباب؛ ح . 


بذكن 


في الولادة والنفاس والعقيقة 7 


عبد الله (ع) قال: كل مولود مُرتَهَنْ بالعقيقة(©. 


73 717 - وعنهء عن محمد بن يحيئ . عن محمد بن الحسين. عن موسى بن 
سعدان, عن عبد الله بن القاسم. عن عبد الله بن سنان. عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي 
عبد الله (ع): إني والله ما أدري كان أبي عن عني أم لا؟ قال: فأمرني أبوعبد الله (ع) فعققت 
عن نفسي وأنا 0 وقال عمر: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: كل امرىء مربَهنٌ بعقيقته. 
والعقيقة أوجب من الأضحية”). 

[]8 - وعنهء عن أبي علي الأشعري, عن محمد بن عبد الجبار. عن صفوان» 
عن عبد الله بن بكير قال: كنت عند أبي عبد الله (ع) فجاء رسول عمّه عبد الله بن علي فقال 
له: يقول لك عمّكء إنا طلبنا العقيقة فلم نجدهاء فما ترىء نَتصَّدَّق بثمنها؟ قال: لاء إن الله 
تعالى يحب الإطعام واراقة الدماء9). 


]1١0756[‏ 754 - وعنه, عن على بن محمد عن صالح بن أبي حماد, عن محمد بن أبي 
حمزة» وصفوان. عن إسحاق بن عمار قال: سألت أيا الحسن (ع) عن العقيقة عن الموسر 
والمعسر؟ فقال: ليس على من لم يجد شيء9). 


7١ [‏ وعنه؛ عن حميد بن زياد عن ابن سماعة, وعلي بن محمد وصالح بن 
أببي حمّاد عن عبد الله بن جبلة» عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله (ع) قال: عُنَّ عنه 
واحلق رأسه يوم السابع وتصدّق بوزن شعره فضة, وأقطع العقيقة جداول وأطبخهاء واذْعٌ عليها 
رهطا من المسلمين”©). 


3١ ]1١171[‏ وعنه» عن حميد» عن الحسين بن حماد, عن ابن عديس(0), عن 
إسجان بن عتاره عن أبي عبد الله (ع) قال: : قلت * بأي شيء نبدأ؟ قال: : تحلق رأسه. وتعقٌّ 
عنه وَنَضِكق بوزن شعره فضة. ويكون ذلك في مكان واحلا”). 


)ع( الفروع 7 نفس الباب» ح 5 . الفقيه لاء ١44‏ - باب"العقيقة والتحنيك والتسمية و.. .. ذيلح ؟. 

زفق الفروع 7 نفس الباب, ح 7. ورواه إلى قوله : وأنا شيخ 2 في الفقيه "37 نفس الباب» حك وروى تتمته 
برقم ١‏ من نفس الباب. 

[فة الفروع ٠‏ نفس الياب, ح ” 

(5) الفروع ؛؛ باب أن العقيقة لا تجب على من لا يجد. ح .١‏ 

(5) الفروع 4؛ باب أنه يع يوم السابع للمولود ويحلق. . . . ح ١‏ بتفاوت . 

(1) في الفروع : عن الحسن بن -حماد بن عديس. . 

زفة الفروع 4. نفس الباب, ح ؟ . 


انذأخكنا 


> التهذيب 


[154] >7" - وعنه» عن علي بن إبراهيم» عن أبيه » عن إسماعيل بن مرار» عن 
يونس » عن أبي بصير» عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن العقيقة واجبة هي؟ قال: نعم. 
يعقٌّ عنهى ويحلق رأسه وهو ابن سبعة. ويوزن شعره فضة أو ذهباء وتطعم قابلته ربع الشاةء 
والعقيقة شاة أو بدّنة("). 

[1774] 7037 وعنه عن علي » عن رجل» عن أبي جعفر (ع) قال : : إذا كان يوم السابع 
ل ا رم عقوا 


[1970] 14 وعنهء عن الحسين بن محمد, 50000 عن الحسن بن 
علي عن أبان» د عن أبي عدالنة رم كال الصبي إذا ولد عَقَّ عنه. 
وخلق راسد وتَصدق يوون شعره ورقاء وأهدي إلى القابلة الرجل مع الورك ويُدعى نفر من 
المسلمين فيأكلون» ويدعون للغلام. ويسمى يوم السابع9©. 

[171/1ع #0 وعنه» عن محمد بن يحيئ » عن (؟) محمد بن أحمد. عن أحمد بن 
الحسن. عن على بن عمرو بن سعيد. عن مصدّق بن صدقة. عن عمار بن موسى ٠‏ عن أبي 
عبد الله (ع) قال: سألته عن العقيقة عن المولود. كيف هي؟ قال: إذا أتى للمولود سبعة أيام, 
يسمّى بالإسم الذي سماه الله به. ثم يُحُلق رأسه ويُتصَدِّق بوزنه ذهباً أو فضة, ويُذيح عنه 
كبش» فإن لم يوجد كبش أجزأه ما يجزي في الأضحية, وإلا فَحَمَلٌ أعظم ما يكون من حملان 
السنة» ويعطي القابلة ربعها. وإن لم يكن قابلة فلأمه تعطيه من شاءت. وي منه عشرة 
مساكين» فإن زادوا فهر أفضل» ولا يأكل منه» والعقيقة لازمة إن كان شي أ فقيراإذا سر له 
إن لم يعق عنه حت ضيدى عنه فقد اجزأه الأضحية: وقال : إن كانت القابلة يهودية لا تأكل من 
ذبيحة المسلمين أععليت قيمة ربع الكبش(”2). 


[7ل/ا/اا] ”3 وعنه., عن عدّة من أصحايناء عن أحمد بن محمد بن خالد. عن أبيه» 
عن زكريا بن آدم عن الكاهلي , عن أبي عبد الله (ع) قال: العقيقة يوم السابع» وتعطى 


)1ع( و(579)5) الفروع 01 نفس الباب, ح ” و4 و6. 
(4) ففي سند الفروع : عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي . عن عمر بن سعيد عن. . 
)02( لو ا كوس 0 ...اح ة. الفقيه لا ١48‏ ل 


و.. ح ه بتفاوت . . وروى جزءا منه برقم 4 من نفس الباب» وروى جزءاً آخر منه برقم ٠‏ من نفس الاب 
أيضاً . 


كنا 


في الولادة والنفاس والعقيقة ج ,7 


القابلةٌ الرِجلَ والورك. ولا يكسر العظم(©. 

71 77 وعنه. عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمدء عن العباس بن 
معروف. عن صفوان, عن عبد الرحمن بن الحتّجاج؛ عن منهال القمّاط قال: قلت لأبي 
عبد الله (ع): إن أصحابنا يطلبون العقيقة إذا كان إبان تقدّم الأعراب. فيجدون الفحولة. وإذا 
كان غير ذلك الإبان يعرّ أن يوجد عليهم؟ فقال: إنما هي شاة لحم ليست بمنزلة الأضحية» 
يجوز منها كل شيء("). 


[17174] 8" وعنهء عن علي بن إبراهيم. عن أبيه.» عن إسماعيل بن مرار» عن 
يونس. عن بعض أصحابناء عن أبي جعفر (ع) قال: إذا ذبحت فقل : بسم الله وبالله» والحمد 
له والله أكبر. إيماناً بلله وثناءاً على رسول الله (ص). والعصمة لأمره. والشكر لرزقه, 
والمعرفة بفضله علينا أهل البيت فإن كان ذكراً فقل : اللهم إنك وهبت لي ذكراً وأنت أعلم بما 
وهبت. ومنك ما أعطيت, وكلما صنعنا فتقبّله منا على سنتك وَسّنْة نبيك ورسولك (ص)» 
واخس عنا الشيطان الرجيمء لك سفِكت الدماء لا شريك لك والحمد لله رب العالمين7©. 


]١17/5[‏ 74 وعنهء عن الحسين بن محمد.ء عن معلّى بن محمد. ومحمد بن 
يحيى . عن أحمد بن محمد حييعا عن لوقا عن أحمد بن عائذ. عن أبي خديجة. عن 
أبي عبد الله (ع) قال: لا يأكل هوولا أحد من عياله من العقيقة. وقال: للقابلة ثلث العقيقة. 
فإن كانت القابلة أم الرجل أو في عياله فليس لها منها شيء؛ وتجعل أعضاءً ثم تطبخها وتقسمها 
ولا تعطيها إلا أهل الولاية وقال: يأكل من العقيقة كل أحد إلآّ الأم©). 


٠٠ 3‏ - محمد بن يعقوب, عن علي بن إبراهيم» عن الحسين بن خالد قال: 
سألت أيا عبد الله (ع) عن التهنية بالولد» متى؟ قال: إنه لما ولد الحسن بن علي (ع) هبط 
جبرائيل (ع) على رسول الله (ص) بالتهنثة في اليوم السابع, وأمره أن يسمّيه ويكنيه. ويحلق 
رأسه ويعقّ عنه ويثقب أذنه» وكذلك حين ولد الحسين (ع)» أتاه في اليوم السابع وأمره بمثل 
ذلك. قال: وكان لهما ذؤابتان في القَرن الأيسر. وكان الثقب في الأذن الأيمن في شحمة 


)ع2 الفروع 4. نفس الباب, ح ١١‏ . 

,0( الفروع 5 باب أن العقيقة ليست بمنزلة الاضحية و. . . ؛ ح .١‏ 
إفنة الفروع 4. باب القول عند العقيقة. ح ؟. 

(5) الفروع 4. باب أن الأم لا تأكل من العقيقة» ح ١‏ بتفاوت يسير. 


نلذنا 


ج37 التهذيب 
لأذن» وفي اليسرى في أعلى الأذن. والقَرْط في اليمنى, والشنف في اليسرى0©. 

[/1/ا/1١1]‏ ١غ‏ محمد بن يعقوب, عن علي بن إبراهيم » عن هارون بن امسلة عن 
مسعدة بن صدقة. عن أبي عبد الله 2 قال * احتنوا أولادكم لسبعة أيام , فإنه ا وأسْرَحُ 
لنيات اللحم. إن الأرض لتكره بول الاغلف7), 


[1714] 47 - وعنهء عن علي. عن عن التنوفلي. عن السكوني ء 3 0 
عدالله 44 قال: قال رسول الله (ص): 0-0 أولادكم يوم السابع, فإنه أطهر وأطيت 
وأسْرَعُ لنبات اللحم. فإن الأرض 7 لنحس من بول الأغْلف أربعين فياحار 0 


الخشفتة رد الحسين بن سعيد. 0 بن أيوب» عن القاسم بن بريد. عن أبي 
بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: قال: من سَئن المرسلين الاستنجاء والختان9©». 


]178١[‏ 54 - محمد بن يعقوب, عن محمد بن يحيى», عن أحمد بن محمدء عن 
الحسن بن علي بن يقطين» عن أخيه الحسينء عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا 
الحسن (ع) عن ختان الصبي » 0 أو يؤخرء فأيهما أفضل؟ قال: لسبعة 
أيام من السنةء فإق ارفلا بان 3 


[زكملا١ا]‏ 0 عنهة عن علي . عن أبيه , عن النوفلي . عن السكوني» عن أبي 
عبد الله (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): إذا أسلم الرجل احْتَتَنَ ولو بلغ ثمانين سنة"». 


3471] 7- عنهء عن على بن إبراهيم. عن أبيه. عن هارون بن مسلمء عن 
مسعذة بن صذقة» عن أبي عبد الله (ع) قال : : خفض الجواري م ابس من السةة ولا 
شيئاً واجباً. وأي شيء أفضل من المكرمة©. 

]١ 785[‏ /اغ ‏ وعنه, عن عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمد عن الحسين بن 
سعيد. عن بعض أصحابه, عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله (ع) قال : الختان سنة في 


: بزيادة في آخره . وفيه‎ ١ الفروع 24 باب أن رسول الله (ص) وفاطمة (ع) عقا عن الحمن والحسين (ع)» ح‎ )١( 
سألت أبا الحسن الرضا (ع). . .. والقرط : الشنف. أو المعلقة في شحم 55 والشنف:  كما يقول‎ 
الفيرو زا بادي لحن القرط الأعلى. أو معلاق في فوق الأذن. أو ما علق في أعلاهاء وأما ما علق ذم في أسفلها‎ 
فقرط.‎ 

(؟) الفروع 25 العقيقة, باب التطهير. ح ١‏ وفيه: وإن الأرض. . . 

(؟) و(7(1)05(:)4) الفروع 4. نفس الباب» ح ؟ و5 ولا و١٠.‏ 

(0) الفروع 4. باب خفض الجواري , ح 7. والمكرمة: ما يوجب الحسن . 


لمانا 


في الولادة والنفاس والعقيقة 2 7 


الرجال ومكرمة في النساء(), 

[7 ]28 - وعنه, عن محمد بن يحيئ» عن أخعداين محمد عن ابن محبوب» 
عن ابن رئاب» عن أبي بضير قال: سألت أبا جعفر (ع) عن الجارية تُسْبِىئْ من أرض الشرك 
فتُسُلمء » فنطلب لها من يخفضها ولا نقدر على امرأة؟ قال: أما السئة في الختان على الرجال 
وليست على النساء”"2. 


[1786] 44 - وعنهء عن عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن أبي نصر. عن 
هارون بن الجهم. عن محمد بن مسلم» »عن أبي عبد الله (ع) قال: لما هاجَرن النساء إلى 
رسول الله (ص)., هاجَرَتٌ في فيهنٌ امرأة يقال لها أم حبيب» وكانت خافضة تحفض الجواري» 
فلمارآها رسول الله (ص) قال لها : ديا أم حبيب» العمل الذي كان في يدك هوفي يدك اليوم؟» 
قالت: : نعم يأ رسول الله إلا أن يكون حراماً فتنهاني عنه. قال: «لاء بل حلال». فادني مني 
بع اعلملفة: قال: فدنت منه فقال: ذيا سين إذا أنت فعلتٍ فلا تنهؤكي دا ا 
تستأصلي - واشِمي» فإنه أشرق للوجه وأحظى عند الزوج»”7». 


ا ال 0 
قال ذا سان به 00 ع نا 


-01١ ]١741[‏ وعنه, عن علي بن محمد. عن صالح بن أبي حماد عن علي بن 
الحسن بن رباط. عن ذربح المحاربي» عن أبي عبد الله (ع) في العقيقة قال: إذا جاز سبعة 
أيام فلا عقيقة له"). 

قوله (ع): فلا عقيقة له بعد سبعة أيام» إنما أراد نَفْيّ الفَضْل الذي كان يحصل له لوعقٌ 
في يوم السابع, لأناقد بينا فيما تقدم أن العقيقة مستحبة وإن مضئ للمولود أشهر وسنون, فلولا 
أن المراد بهذا الخبر ما ذكرناه تناقضت الأخبار. 


[1784] 07- محمد بن يعقوب». عن محمد بن يحيئ» عن أحمد بن محمد بن 


)01( الفروع ١4‏ نفس الياب. ح 2 بتفاوت يسير. 

؟) ول الفروع 4 . باب خفض الجواري » ح ١‏ و1. 

4( الفروع ؛؛ باب أنه إذا مضى السابع فليس عليه خَلْقَ ح ١‏ . الفقيه "ا, ١88‏ باب العقيقة والتحنيك والتسمية 
لان بتفاوت يسير. 

(5) الفروع ؛. نفس الباب» ح ” وفيه: إذا جاوزت. . 
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ج> التهذيب 


خالد. عن سعد بن سعد عن إدريس بن عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن مولود يولد 
فيموت يوم السابع . هل يُعَنُ عنه؟ فقال: إن كان مات قبل الظهر لم يُعنّ عنه. وإن مات بعد 
الظهر عُقَّ عنه22. 

[1784] 57 وعنه» عن عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن خالد. وعلي بن 
إبراهيم , عن أبيه. عن عثمان بن عيسى . عن سماعة قال: سألته عن رجل لم يعقّ عنه والده 
حتى كبر فكان غلاماً شابأً. أورجلا قد بلغ؟ قال: إذا ضحي عنه أو ضحى الولد عن نفسه فقد 
أجزأ عن عقيقته» وقال: قال رسول الله (ص): «الولد مرتهنٌ بعقيقته » فكه أبواه أو تركاه»2©97. 

[740] 44 - وعنهء عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن النوفلي, عن السكوني. عن 
أبي عبد الله (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع) : لا تحلقوا الصبيان القع - والقرع أن يحلق 
موضعاً ويدع موضعا 2 


]١191[‏ 66 وعنله. عن علي . عن أبيه, عن النوفلي » عن السكوني , عن أ 
عبد الله (ع) قال: أتى النبي (ص) بصبي يدعو له وله قنازع. فأبى أن يدعو لهء فأمر بحلق 
رأسه. وأمر رسول الله (ص) بحلق شعر البطن9©». 


[1767١]5ه‏ محمد بن أحمد بن يحيو » عن محمد بن عيسى »2 » عن ابن أبي عمير» 
عن بعض أصحابناء عن عبد الله بن أبي يعفور قال: قضى أمير المؤمنين (ع) في رجل توفى 
وترك صبياً واسترضع لهء قال: أَجَرٌ رضاع الصبي مما يرث من أبيه وأمه(*». 


2 ديات 
من الزيادات في فقه النكاح 


١ ]١1797[‏ - علي بن الحسن بن فضال» عن سندذي بن محمد وأيوب بن نوحء عن 
صفوان بن يحيئى ء عن سعيد بن يسار, عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يكون عنده العبد ولد 


)١(‏ الفروع 5» العقيقة. باب نوادر (قبل باب في ضمان الظئر). ح .١‏ الفقيه 5 ١44‏ باب العقيقة والتحنيك 
والتسمية و. .. ح 17. 

00( الفروع 4 نفس الباب. ح ١‏ . وفيه: لم يعق عن ولده ...ء بدل: لم يعقى عنه والده. . 

زف و(؛) الفروع 4. العقيقة. باب كراهية التنازع بحاو" 

(5) الفروع 4. باب الرضاع, ح ه. الفقيه ؟. ١47‏ باب الرضاع. ح ١5‏ مرسلا. وسوف يأتي هذا الحديث 
برقم 8 من الباب ه من الجزء 8 من التهذيب. وكذا سوف يكرر بتفاوت برقم 74 من الباب ٠‏ من الجزء 4 من 
التهذيب أيضا. 
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في الزيادات في فقه النكاح 7 


فيز وجه الجارية؛ فيولد لهما ولد يَعْيِنُ ولده يلتمس به وجه الله اتعالى؟ قال: تعمء ل 
سء. فليعتق أن ا ثم قال أبو عبد الله (ع): لا بأس فليعتق إن 0 


[1141] ؟” - عنهء عن محمد بن الوليد. ومحسن بن أحمد. جميعاً عن يونس بن 
يعقوب قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة» فاحبٌ أن ينظر إليها؟ 
قال: الخبرا القدد وايدخل النطنة ٠‏ قال: قلت: تقوم حتى ينظر إليها؟ قال: نعم. قلت 
فتمشي بين يديه؟ قال: : ما أجِبٌ أن تفعل. 

[11946] :- محمد بن يعقوب», عن علي بن إبراهيم. عن أبيه» عن محمد بن أبي 
عميرء عن جميل بن دراج» عن محمد بن مسلم , عن أحدهما (ع) في رجل يشتري الجارية أو 
يتزوجها لغير رِشْدَةٍ ويتخذها لنفسه؟ فقال: إن لم يَحَفٌ العيب على نفسه فلا بأس(©). 

[1741] 4 - محمد بن يعقوب» عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمدء عن 
على بن الحكم. عن معاوية. بن وهب قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل تزوج امرأة فعلم 
بعد ما تزوجها أنها كانت زنت؟ قال: إن شاء زوجها أن يأخذ الصداق ممن زوجهاء ولها 
الصداق بما استحلٌ من فرجهاء وإن شاء تركها9؟. 

7ه محمد بن يعقرب , عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن ابن رئاب. عن أبي 
بصيرء عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن رجل له امرأة نصرانية, أَلَهُ أن يتزوج عليها يهودية؟ 
فقال : إن أهل الكتاب مماليك للإمامء وذلك موسّع منا عليكم. فلا بأس بأن يتزوج. فقلت 
إنه يتزوج عليها أَمَة؟ فقال: لا يصلح أن يتزوج ثلاث إماء. فإن تزوج عليها حرة مسلمة ولم 
تعلم أن له امرأة نصرانية أو يهودية, ثم دخل بهاء فإن لها ما أخذت من المهر. وإن شاءت أن 
تقيم بعد معه أقامت. وإن شاءت أن تذهب إلى أهلها ذهبت, فإذا حاضت ثلاث حيضء أو 
مرّت لها ثلاثة أشهر حلّت للأزواج» قلت: فإن طلّق عنها اليهودية والنصرانية قبل أن تنقضي 
عدة المسلمة. له عليها سبيل أن يردّها إلى منزله؟ قال: نعم9©. 

[1748] 7- محمد بن يعقوب. عن علي بن إبراهيم. عن أبيه؛ عن أحمد بن 
محمد بن أبي نصرء عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة ثم يتزوج 


)1( الفروع 7 التكاح . باب نكاح ولد الزنا ح5 وفيه: على ولدهء بدل: على نفسه . . 
(؟) مرهذا الحديث برقم 5“ من الباب 4" من هذا الجزء فراجع 
(*) الفروع *. النكاح, باب نكاح الذميّقء ح .1١1‏ 
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ج2“ التهذزيب 
أم ولد لأبيها؟ قال: لا بأس بذلك7©. 


[] 7 وعنه. عن محمد بن يحيئ . عن محمد بن الحسين». عن محمد بن 
سنان.» عن أبي الحسن رع قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة ويتزوج أم ولد أبيها؟ فقال: لا 
بأس بذلك7©. 


[8]1806- أحمد بن محمد بن عيسى » عن الحسن بن محبوب, عن أبي أيوب» عن 
سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل تزوج أم ولد كانت لرجل» فمات عنها 
سيدها. وللميت ولد من غير أم ولده. أرأيتَ. إن أراد الذي تزوج أم الولد أن يتزوج بنت سيدها 
الذي أعتقها؟ قال: لا بأس بذلك97©. 

[1801] 4 -وعنه» عن أحمد بن محمد بن أبي نصر, عن محمد بن عبد الله قال: سأل 
سائل الرضا (ع) عن الرجل يتزوج بنت الرجل ولأبي الجارية نساء وأمهات أولاد. أيحلٌ له 
تزويج شيء ء من نساء أبى الجارية وأمهات أولاده؟ وهل يحل له شيء من رقيقه ممّا كن له قبل 
موك الجارية أوبعدها؟ أوهل يستفيم ذلك أولا نو ؟ م الجارية التي ولدتها؟ قال: لا بأس به. 


-٠١ ]1807[‏ محمد بن يعقوب, عن أبي علي الأشعري. عن الحسن بن علي 
الرجل يهب لزوج ابنته الجارية وقد وطأها أيطأها زوج ابنته؟ قال: لا بأس بذلك69). 


١١ ]18١“*[‏ وعنه., عن أبي علي الأشعري » عن الحسن بن علي الكوفي . عن 
عبيس بن هشام » عن محمد بن أبي حمزة قال: قلت لأبي عبد الله (ع): ما تقول في رجل 
تزوج امرأة وأهدى له أبوها جارية كان يطأهاء أيحل لزوجها أن يطأها؟ قال: نعم©». 


١١180 [‏ - محمد بن يعقوب, عن عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد عن ابن 
ابي نحران + غن عبد الكرتم بن عبرو عن ابن بكر الممضرعي عن ابي جعتر (ع) في فول 
الله عر وجل لنبيّه (ص): «يا أيها ساك تراك 6ك كم أحل له من النساء؟ 
قال: ما شاء من شيء. قلت : قول الله عر وجل «وامرأة مؤ منة إن وهبت نفسها للنبي 4 7")؟ 


.١ الفروع ”. باب الرجل يتروج المرأة ويتزوج أم ولد أبيها, صدرح‎ (١) 

,0( و5 الفروع ”7 نفس الباب, ح ” و89. 

(4) و(ه) الفروع *, النكاح, باب الرجل يتزوج المرأة ويتزوج أم ولد أبيها. ح 7 وه 
)6١‏ وق/7) الأحزاب/ 6 


ع٠‎ 


في الزيادات في فقه التكاح ج١7‏ 


فقال: لا تحلّ الهبة إلا لرسول الله (ص)» فأما لغير رسول الله (ص) فلا يصلح نكاح إلا بمهرء 
قلت: أرأيت قول الله عر وجل : «لا يحل لك النساء من بعدٌ04؟؟ قال: إنْما عَنَىْ به: لاتحلّ 
لك النساء التي حرم الله عليه في هذه الآية: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم 
وعمّاتكم وخالاتكم 6" إلى آخرهاء ولو كان الأمر كما يقولون» كان قد أحل لكم ما لا يحل 
له. لأن أحدكم يستبدل كلما أراد. وليس الأمر كما يقولون, إن الله عر وجل أحلٌ لنبيّه (ص) أن 
ينكح من النساء ما أراد إلا ما حرم عليه في هذه الآية في سورة النساء9” . 


[10] 18 محمد بن يعقوب, عن عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد عن 
أحجمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم بن عمروء عن أبي بصير» عن أبي جعفر (ع) 
قال: لا يُدْخَل بالجارية حتى تبلغ تسع سنين أو عشر سنين29». 

-١5 ]١807[‏ وعنهء عن حميد بن زياد.» عن الحسن بن محمد بن سماعة» عن 
صفوان بن يحيى » عن موسى بن بكر. عن زرارة» عن أبي جعفر (ع) قال: لا يدخل بالجارية 
حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين0». 

١6 ]1803[‏ - وعنهء» عن حميد» عن زكريا المؤمن. أو بينه وبينه رجلء ولا أعلمه إلا 
حدّثني عن عمار السجستاني قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول لمولى له: انطلق فقل 
للقاضي : قال رسول الله (ص): حَدُ المرأة أن يدخل بها على زوجها بنت تسع سنين0) 

[11]1804 - محمد بن يعقوب, عن أبي علي الأشعري, عن محمد بن عبد الجبار. 
عن صفوان بن يحيئى . وعيص بن القاسم . عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن الرجل يطلّق 
امرأته ثم حلفت عليها رجل بعده. ثم ولدت للآخرء هل يحل ولدها من الآخر لولد الأول من 
غيرها؟ قال: نعمء قال: وسألته عن رجل أعتق سرية له ثم خلّفٌ عليها رجل بعده؛ ثم ولدت 
للآخر. هل يحلّ ولدها لولد الذي أعتقها؟ قال: نعم(»). 


(1) الأحزاب/ 57. 

(؟) النساء/ 7177. 

(5) الفروع *» النكاح. باب ما أحلّ للنبي (ص) من النساء. ح 4 . 

. مر برقم 1 من الباب 77 من هذا الجزء‎ (١ 

)2( مر برقم 4 من الباب 6" من هذا الجرء . 

(49 مر برقم 47 من الباب 71 من. هذا الجزء. 

0) الاستبصار7؛ ١١4‏ باب ل ال ..ءح١.‏ الفروع *”. باب 
الرجل بتروج المرأة ويتزوج ابنه ابنتهاء .ح 


١ 


ج>“ التهذيب 


[117]1804- وعنهء عن محمد بن يحيئئ» عن محمد بن الحسين» عن صفوان». 
وأحمد بن محمد العاصمي. عن علي بن الحسن بن فضال, عن العباس بن عامرء عن 
صفوان بن يحيى عن شعيي العقر قوفي قال 0 
الجارية ِقَعْ عليها يطلب ولدهاء فلم يرزق منها ولدأء فوهبها لأخيه. أو باعهاء فولدت له 
أولاداً» أيتزوج ولده من غيرها ولد أخيه منها؟ قال: أَعِدْ علي فأَعَدْتُ عليه قال: لا بأس 


به20, 


[] 18 - وأما الذي رواه الحسين بن خالد الصيرفي قال: سألت أبا الحسن (ع) 
عن هذه المسألة؟ فقال: كرّرها علي للج : إنه كانت لي جارية فلم ترزق مني ولدأء 
فبعتها. فولدت من غيري » ولي ولد من غيرهاء أفأرّوَج ولدي من غيرها ولدها؟ قال: تزوج ما 
كان لها من ولد قبلك. يقول: قبل أن يكون ذلك9), 


١9 ]1811[‏ - والذي رواه زيد بن الجهم الهلالي قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن 
الرجل يتزوج امرأة ويزوج ابنه ابنتها؟ فقال: إن كانت الابئة لها قبل أن يتزوج بها فلا بأس7) 


فهذان الخبران محمولان على ضَرّبٍ من الكراهية دون الحظرء لأن أسباب الحظر 
معروفة ليس شيء منها موجوداً ها هناء فلمًا ورد هذان الخبران. حملناهما على الكراهية لثلا 
تتناقض الأخبارء والذي يدل على ما قلناه من أن المراد بذلك الكراهية دون الحظر. ما رواه: 


7١ ]1817[‏ الصفارء عن يعقوب بن يزيد عن أبي همام إسماعيل بن همّام قال: قال 
أبو الحسن (ع): فال معدن على و16 في الرجل يتزوج المرأة ويزوج بنتها ابنه فيفارقها 
ويتزوجها آخر بعدٌ. فتلد منه بنتأء فكره أناازتر وينها اعد من ولقهة لأنها كانت امرأته فطلّقهاء 
فصار بمنزلة الأب وكان قبل ذلك يا لها ©), 


فهذا الخبر صريح بالكراهية حسب ما قدّمناه. والذي يدل على جواز ذلك أيضاً زائداً 


)20 الاستبصار "27 نفس الباب. ح 7 . الفروع *. نفس الباب,. ح 33 . 
د( الاستبصار "27 نفس الباب» ح 4 ٠‏ الفروع *. نفس الباب» ا بتفاوت في الذيل فيهما 
(م) الاستبصار ء نفس الياب, ح 0. الفروع 27 نفس الباب, ح ؛ . الفقيه ”. ١114‏ باب ما لكل لعز وبل 
من النكاح وما. ...وح ١ل‏ بتفاوت . 
(4) الاستبصار ”. ١١4‏ - باب الرجل يتزوج امرأة هل يجوز أن يزوج ابنه ابنتها من. . . » ح 8. قال المحقق في 
الشرائع 1/7 0": ديكره. . . أن يزوج ابنه بنت زوجته من غيره إذا ولدتها بعد مفارقته ولا بأس بمن ولدتها قبل 
نكاح الأب» , 


ع 


في الزيادات في فقه النكاح ١‏ 


على ما قدّمنامى مارواه: 


١ ]١181*[‏ الصفار. عن أحمد بن محمد عن البرقي » عن علي بن إدريس قال: 
سألت الرضا (ع) عن جارية كانت في ملكي فوطأتها ثم خرجت من ملكي فولدت جارية» يحل 
لوبني أن يتزوجها؟ قال: نعم ليو بأس به قبل الوطء وبعد الوطء واحد7(), 


77543 محمد بن على بن محبوب» عن القاسم بن محمد. عن سليمان بن 
داود» عن أبي أيوب. عن حفص بن غياث قال: كتب إليّ بعض إخواني أن أسأل أبا 
عبد الله (ع) عن مسائل؛ فسألته عن الأسير هل يتزوج في دار الحرب؟ فقال: أكره ذلك فإن 
فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام, وهو نكاح, وأما في الترك والدَّيْلُم والخزر فلا يحل له 
ذلك57), 

[1414] ”7 محمد بن علي بن محبوب» عن محمد بن عبد الجبار. عن محمد بن 
إسماعيل» عن ابن أبي عميرء عن عمر بن أذّينة» عن زرارة قال: سألته عن رجل كتب إلى 
امرأته بطلاقهاء أو كتب بعتق مملوكه ولم ينطق به لسانه؟ قال: ليس بشيء حتى ينطق به. 


44 الحسن بن محبوب» عن علي بن رئاب» عن زرارة» عن أحدهما‎ 14 ]١315[ 
قال: ليس للمريض أن يطلق وله أن يتزوج» فإن تزوج فدخل بها فجائزء وإن لم يدخل بها حتى‎ 
مات في مرضه فنكاحه باطل, ولا ميراث لها().‎ 


[/ا0١1١م١]‏ هه" محمد بن على بن محبوب» عن بنان» عن أبيه. عن عند الله. عن 
السكوني » عن اجغار نسحم عن أبيه. عن علي (ع) إن امرأة استعدذث على روجها أنه لا 
سق علهاة ركان روحها متفيرا فأبى علي (ع) أن يحبسه, فقال: إن مع العُسر يُسراً. 


[55]1481> - الحسن بن محبوب. عن جميل». عن البرقي » عن عبد الله بن القاسم » 
عن عبد الله بن سنان. عن أبي عبد الله (ع) أن أمير المؤمنين (ع) ضرب رجلا تزوج امرأة في 
نفاسها الحذٌ9). 
فق الاستبصار 2 نفس الياب» حل 
(0,١‏ مرهذا | برقم 58 من الباب 78 من هذا الجزء. 
زفة الاستبصار لاء 14 باب طلاق المريض. ح ‏ وفي ذيله : ولا مهر لها ولا ميراث. ورواه أيضاً برقم )١(‏ من 
الباب ١١4‏ من الجزء ” من الاستبصار. الفروع 4: باب طلاق المريض ونكاحه. ح ١١‏ ونصه كالاستبصار. 
وسوف يكرر الشيخ رحمه الله هذا الحديث برقم 4 من الاب ” من الجزء م من التهذيب. 

(4) الاستبصار ”2 ١77‏ باب تزويج المرأة في نفاسهاء ح 7. الفقيه , 4 باب ما يجب به التعزير والحد و. 
42 بتفاوت وسند آخر. وسوف يكرر الشيخ رحمه الله هذا برقم ١١8‏ من هذا الباب. 


ور 


ج؛>7 التهذيب 


[77]148164- محمد بن علي بن محبوب » عن علي بن محمد, عن القأسم بن محمد 
عن سليمان بن داود المنقري . عن عيسى بن يونس . عن الأوزاعي, عن الزهري , عن علي بن 
الحسين (ع) في رجل ادّعى على امرأة أنه تزوجها بوليّ وشهود وأنكرت المرأة ذلك. وأقامت 
أخت هذه المرأة على الرجل البينة أنه تزوجها بول وشهود ولم توقت وقتاً: أن البينة بينة الزوج» 
ولا تقبل بينة المرأة. لأن الزوج قد استحق بضع هذه المرأة وتريد أختها فساد النكاح. فلا 
تصدّق ولا تقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتهاء أو بدخول بها(». 

]187١[‏ 18- وعنه. عن أحمد بن الحسن. عن عمروبن سعيد؛ عن مصدّق بن 
صدذقة, عن عمار الساباطي . عن أبي الحسن (ع) قال: سألته عن امرأة وَكَلت رجلاً بتزويجها 
منه وقالت: أخرج واشْهّدء وهي في أهل بيت أيجوز ذلك؟ قال: لاء قلت: : جعلني الله فداك, 
وإن كانت أيّما؟ قال: إن كانت الما قلت: فإن وَكَلَتٌ غيره بتزويجها فزوجها منه؟ قال: نعم 
جائز 0 


[595]851-_وعله, عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قلت للرضا (ع): يتزوج 
الرجل المرأة التي قبلته؟ فقال: سبحان الله. ما حرّم الله عليه من ذلك97©. 


ولا ينافي هذا الخبر ما رواه: 


7٠ ]14877[‏ أحمد بن محمد بن عيسى» عن علي بن الحكم. عن علي بن أبي 
حمزة. عن أبي بصير. عن أبي عبد الله (ع) قال: لا يتزوج المرأة التي قبّلته ولا ابنتها9). 


”١1877[‏ - وما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد» عن 
أبي محمد الأنصاري. عن عمرو بن شمر عن جابر قال: سألت أبا جعفر (ع) عن قابلة» أيحل 
للمولود أن ينكحها؟ قال: لا ولا ابنتهاء هي بعض أمهاته(6). 


لأن هذين الخبرين نحملهما على ضَرّبٍ من الكراهية إذا كانت القابلة قد قبّلت وربّت 


)0( مر هذا برقم 5 من الباب 78 من هذا الجزء, كما مر برقم ١7‏ من الباب من الجزء ١‏ من التهذيب بتفاوت 
سَنْدِيٌ عن أبي عبد الله (ع) . 

زفة) مر هذا برقم 8 من اباب 11 من الجر 

[فه الاستبصار *, تفن البابة» ع ار الفقيه لا 1١14‏ باب وات لقا وليل ل الاح و .ع خا١.‏ 
الفروع 3 باجاتحاع الفابلك 1 . هذاء والمشهور عند أصحابنا كراهة أن ينكح المولود بعد بلوغه قابلته بشرط 
أن تكون قد ربته, وكذا ابنتهاء ونقل عن الصدوق رحمه الله في المقنع القول بالتحريم . 


1 


في الزيادات في فقه النكاح 7 


المولود» فأما إذا لم تَرَبّهِ فليس في ذلك كراهية على حال والذي يكشف عمًا ذكرناه ما رواه: 

[1875] 7" أحمد بن محمد بن عيسى » عن ابن أبي عميرء عن إبراهيم بن عبد 
الحميد قال: سألت أبا الحسن (ع) عن القابلة تقبّل الرجل» لَهُ أن يتزوجها؟ فقال: إن كانت 
فبلته المرة والمرتين والثلاث فلا بأس. وإن كانت قبلته وربته وكفلته فإني أنهى نفسي عنها 
وولدي0©. 


[1875] 777 وفي خبر آخر: وصديقي9 © . 


[1877] 74 - محمد بن الحسن الصفار. عن محمد بن عيسى قال: كَتَبْتْ إليه حَضَّكُ 
أم ولد عيسى بن علي بن بقطين في سنة ثلاث ومائتين تسأل عن تزويج ابنتها من الحسين بن 
عبيد : أخبرك يا سيدي ومولاي أن ابنة مولاك عيسى بن علي بن يقطين أملكتها من ابن عبيد بن 
يقطين» فبعد ما أملكتها ذكروا أن جدتها أم عيسى بن علي بن يقطين كانت لعبيد بن يقطين» ثم 
صارت إلى علي بن يقطين» فأولدها عيسى بن علي » فذكروا أن ابن عبيد قد صارعمها من قبل 
جدّتها أم أبيهاء أنها كانت لعبيد بن يقطين» فريك يا سيدي ومولاي أن تمن على مولاتك 
بتفسير منك» وتخبرني هل تحلّ له؟ فإن مولانك يا سبدي في حم الله به عليم؟ فوقّع (ع) في 
هذا الموضع بين السطرين: إذا صار عماً لا تحلّ له. والعم والد وعم©. 

قال محمد بن الحسن مصنف هذا الكتاب: هذا الحديث مثل حديث زيد بن الجهم 
والحسين بن خالد الصيرفي في أنه إذا كانت للرجل سرية فوطأها ثم صارت إلى غيره فرزقت 
من الآخر الأولاد. لم يجز أن يزوج أولاده من غيرها:بأولادها من المولى الآخر. لمكان وطئه 
لهاء وقد بيّنا أن ذلك محمول- على ضَرب من الكراهية» وأنه لا فرق بين أن يكون الولد قبل 
الوطء أو بعد الوطء في أن ذلك ليس بمحظور, على أن هذا الخبر بحتمل أن يكون إنما صار 
عمها لأن جدتها حيث كانت لعبيد بن يقطين ولدت منه الحسين بن عبيد بن يقطين. وليس في 
الخبر أن الحسين كان من غيرهاء ثم لما أدخلت إلى علي بن يقطين ولدت منه أيضا عيسى 
فصارا أخوين من جهة الأم, وابتي عَمْين من جهة الآب. فإذا رزق عيسى بنتاً كان أخوه هذا 
الحسين بن عبيد من قبل أمّه عماً لها. ولوكان الحسين بن عبيد مولوداً من غيرها لم تحرم بنت 
عيسى عليه على وجه. لأنه كان يكون ابن عم له لا غير» وذلك غير محرم التناكح على حال. 


(5) الاستبصار”؛ ١١4‏ - باب الرجل يتزوج امرأة هل يجوز له أن. . .» ح 7. 


16 


ج17 التهذيب 


871 70 محمد بن الحسن الصفارء عن محمد بن عيسى, عن علي بن سليمان 
قال: كتبت إليه: جعِلْتٌ فداك, رجل له غلام وجارية» زوّجٍ غلامه جاريته. ثم وقع عليها 
سيّدهاء هل يجب في ذلك شيء؟ قال: لا ينبغي له أن يمسّها حتى يطلّقها الغلام0©. 

هذا الخبر لا ينافي ما قدّمناه من أن الطلاق في مثل هذه بيد المولى , لأن المراد بالخبر: 
لا يقربها حتى تصير في حكم من طلقها الغلام» وقد تدخل في ذلك الحكم بأن يأمرها بإعتزاله 
ويستبرىء رحمهاء ثم يطأها حسب ما قدّمناه. 

[874 702 وعنه؛ عن محمد بن عيسى» عن القاسم الصيقل قال: كتبت إليه : َُ 
علي تسأل عن كشف الرأس بين يدي الخادم . وقالت له: إن شيعتك اختلفوا علي في ذلك فقال 
بعضهم : لا بأس. وقال بعضهم : لا يحل؟ فكتب (ع): سألتٍ عن كشف الرأس بين يدي 
الخادم. لا تكشفي رأسك بين يديه فإن ذلك مكروه. 

[70]52515 د وعنه عن معاوية بن حكبمء عن السكم بن مسكين» عل عبيد بن ززارة 


قال: فلك لاني بعبد الله وع): الرجل يكون عنده جوَازٍ فلا يقدر على أن يطأهنٌ. يعمل لهن 
شيئاً يلددُهْنٌَ به؟ قال: أما ما كان من جسله فلا بأس به . 


[180] 38 محمد بن الحسن. عن إبراهيم بن هاشم عن وح بن شعيب. عن 
شهاب بن عبد ربه قال: قلت له: ما حق المرأة على زوجها؟ قال: يسد جوعتها ويستر عورتها 
ولا يَُبّح لها وجهاء فإذا فعل ذلك فقد واللَه أدّى إليها حقها. - 

قلت: فالدّهن؟ قال: غباً يوماً ويوماً لاء قال: فاللحم؟ قال: في كل ثلاثة أيام مرة» في 
الشهر عشر مرات لا أكثر من ذلك. قلت: فالصبغ؟ قال: في كل ستة أشهر. ويكسوها في كل 
سنة أربعة أثواب. ثوبين للشتاء وثوبين للصيف. ولا ينبغي أن تقفر بيتك من ثلاثة أشياء: الخل 
والزيت ودهن الرأسء وَقوتَهنٌَ بالمد. فإني أقوت عيالي بالمد. وَلْبْقَدُر كل إنسان منهم قوته. 
فإن شاء أكله وإن شاء وهبه وإن شاء تصدّق به ولا يكون فاكهة عامة إلا أطعم عياله منها. ولا 
الأيام؟). 

)١(‏ الاستبصار 7 ١75‏ باب أن الرجل إذا زوّج مملوكته عَبْدَه كان الطلاق بيده ومتى ...وح 5 . قال المحقق في 
الشرائع > : «ويحرم على المالك وطءٌ مملوكته إذا زوّجها حتى تحصل الفرقة وتنقضي عدتها إن كانت ذات 


عدةق) .. م ا ل سا 


5ع 


في الزيادات في فقه النكاح ج١7‏ 


[81] 54- علي بن إسماعيل. عن فضالة بن أيوب». عن العلا بن رزين» عن 
محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما (ع) عن رجل فجر بإمرأة. أيتزوج أمها من الرضاعة أو 
ابنتها؟ قال: /23(1, 


ا اين ا بن أبوب» عن أبانء 00 عن أبي جعفر (ع) 
ثم طلّقها ولها ابنة؟ قال: لا يصلح له أن يتزوج ابنتها وقد رأى منها ما رأى9©. 


4١ ]18[‏ - محمد بن أحمد بن يحيئ» عن محمد بن الحسين؛ عن عبيس بن 
هشام. عن الحسين بن أحمد المنقري. عن يونس. عن أبي عبد الله (ع) قال: لا تتزوج 
المنافقة على المؤمنة. وتتزوج المؤمنة على المنافقة . 

[8 ]45 -عنه, عن محمد بن عبد الحميد؛ عن أبي جميلة» عن زيد الشحًام. عن 
أبي عبد الله (ع) في رجل تزوّج امرأة ولم يْسَمّ لها مهرأً. » فمات قبل أن يدخل بهاء قال: هي 
بمنزلة المطلقة. 

[146] 15 عنهء عن أبى إسحاق. عن صفوان قال: سألته عن رجل يريد المجوسية 
فيقول لها : أشلمي ٠‏ فتقول: إن ني لأشْتهِي الإسلام وأخاف أبي » ولكني : أشهد أن لا إِله إلا الله 
وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله قال: يجوز أن يتزوجها » قلت : فإن رأيتها بعد 
ذلك لا تصلي. ورأيت عليها الزنار, ورأيتها تتشبه بالمجوس؟ قال: إن ث؛ء شت فأمُسِكهاء وإن 
شاوه شئت فطلقها. 


]١855[‏ 5غ د عله عن يعثوت بن يزيل.عن عثمان بن عيسي » عمن ذكره؛ عن أبي 
عبد الله (ع) قال: قال : : من اتخذ جارية فلياتها في كل أربعين يوماً مرة. 

ايد وو 909000200400707 

00000 


)3( مر هذا برقم ١8‏ من الباب م158 من هذا الجزء . 
)1١(‏ الاستبصار *. ١٠١5‏ - باب حد الدخول الذى يحرم معه نكاح الربيية, ح "” بتفاوت وسند آخخر. وكذا هوف 
' و بي يحرم اح الربييهء ح ١‏ بعماو حر هري 


الفقيه *”, ١17/1‏ باب حكم العنين. ح 0 وكذلك هوفي الفروع 0 باب الرجل يتزوج المرأة فيطلقها أو. . 6 
ح6. وفد مر هذا بتفاوت وسند آخر برقم 1 من الباب 06؟ من هذا الجرء . 


يضف 


ج> التهذيب 
أنه كان ينام بين جاريتين. 

[ 47 - عنه؛ عن أيوب بن نوح. عن صفوان, عن سالم أبي الفضل. عن 
عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله (ع): الرجل تصب عليه جارية امرأته إذا 
اغتسل وتُمّسّحه بالدهن؟ قال: يستحلّ ذلك من مولاتهاء قال: قلت: جعِلْتٌ فداك» إذا أحلّت 
له هل يحلّ له ما مضى؟ قال: نعم. وعن الرجل يبتاع الجارية ولها زوج حر؟ قال: لا يحل 
لأحد أن يمسّها حتى يطلّقها زوجها الحر. 

هذه المسألة نبين الوجه فيها فيما بعد إن شاء الله . 

[84]18496: - وعنه. عن أحمد بن محمدء عن الحسن, عن الحسين أخيه. عن أبيه 
علي بن يقطين» عن أبي الحسن الماضي (ع) أنه سئل عن المملوك, أيحل له أن يطأ الأمّة من 
غير تزويج . إذا أحل له مولاه؟ قال: لا يحل له('©. 

[1841] 4: - وعنه؛ عن معاوية بن حكيم. عن معمر بن خلاد عن الرضا (ع) أنه 
قال: أي شيء يقولون في إتيان النساء في أعجازهن؟ فقلت له : بلغني أن أهل الكتاب لا يرون 
بذلك بأساً. فقال: إن اليهود كانت تقول: إذا أتى الرجل المرأة من خلفها خرج الولد أحول. 
فأنزل الله تعالى : إنساؤكم حرث لكم فاتوا حرئكم أنْى شئتم» قال: من قبل ومن دبر خلافا 
لقول اليهود. ولم يَعْنِ في أدبارهن27) , 

وهذا الخبر قد قدّمناه» وليس فيه تناف لجواز ما قدمناه في هذه المسألة, لأنه إنما تضمن 
أن تأويل الآية على ما ذكر. وليس فيه أن من ذ فعل الفعل المخصوص فقد ارتكب محظوراًء 
والذي يكشف عن جواز ذلك أيضاً ما رواه: 

[18417] 50 محمد بن أحمد بن يحيى , عن أبي إسحاق» عن عثمان بن عيسى . عن 
يونس بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (ع) أو لأ بي الحسن (ع): إني ربما أتيت الجارية 
من خلفها يعني دبرها - ونذرت فجعلتٌ على ف نفسي إن عدثُ إلى امرأ ة هكذا فعليَّ صدقة 
درهم. وقد ثقل ذلك علي ؟ قال: ليس عليك 7 وذلك لك , 

57 من الباب‎ ١4 وقد مر برقم‎ . ١١ الاستبصار ء 84 - باب أنه يجوز أن يحل الرجل جاريته لأخيه المؤمن ح‎ )١( 
من هذا الجزء.‎ 

(1) مرهذا برقم #7 من الباب 5 من هذا الجزء بتفاوت يسير. 

(*) الترديد من الراوي. 


):) الاستبهار 27 4 باب إتيان النساء فيما دون الفرج. عا وفيه زيادة كلمة: وتفززت . ..ء بدل: 


ونذرت. 3 


0 


في الزيادات في فقه النكاح ج” 


5١ ]1847[‏ - وعنه» عن أحمد بن محمدء عن علي بن الَكم. عن رجل, عن أبي 
عبد الله (ع) قال: إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة, لم ينقض صومهاء وليس عليها 
غسل. 


محمد بن حمران» عن أبيه» عن أبي عبد الله (ع) قال: قال أبوعبد الله (ع): من تزوج امرأة 


والقمرٌ في العَقَرب لم ير الحُْشئئ2©9. 


عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها فحدّثه رجل ثقة أوغير ثقة فقال: إن هذه امرأتي وليست لي 
بيّنة؟ فقال: إن كان ثقة فلا يَقَرَبُهاء وإن كان غير ثقة فلا يقبل منه. 


[1847] 04 - أحمد بن محمد بن عيسى. عن الحسن بن علي. عن علي بن عقبة» 
عن بعض أصحابنا قال: كان أبو الحسن الماضي (ع) عند محمد بن إبراهيم والي مكة. وهر 
زوج فاطمة بنت أبي عبد الله وكانت لمحمد بن إبراهيم» يفت للسيا الثياب وتجيء إلى 
الرجال. فيأخذها الرجل ويضمّها إليه. فلما تناهت إلى أبي الحسن (ع) أمسكها بيديه 
ممدودتين قال: إذا أنت على الجارية ست سنين لم يجز أن يقبّلها رجل. ليس هي بِمَحْرْم لهء 
ولا يَضْمها إليه. 

[1841] 0ه الحسين بن سعيد, عن ابن أبي عمير. عن حفص بن سوقة» عمن أخبره 
قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل يأتي أهله من خلفها؟ قال: هو أحد المأتيين» فيه 
الغسل9». 

[51]844 - البرقي. عن القاسم بن محمد, عن العلا بن رزين» عن محمد بن مسلم 
قال: قلت لأبي جعفر (ع): الرجل تكون ثحته الحرة؛ يعزل عنها؟ قال: ذلك إليه إن شاء عَزّل 
وإن لم يشا لم يعزل. 

[11644 07 - الحسن بن محبوب, عن عبد الله بن سئان» عن أبي عبد الله (ع) قال: 
ملامسة النساء هي الإيقاع بهنّ. 


)1غ( مر هذا برقم 7 من الباب هم من هذا الجزء. 
(؟) مر يرقم "١‏ من الباب 718 من هذا الجزء. 
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جْ 09 التهذيب 


[1869]مه أحمد بن محمد بن عيسى » » عن علي بن الحكم. » عن سيف بن عميرة» 
عن أبي مريم الأنصاري قال: سألت أبا جعفر (ع) عن رجل قال: يوم آتي فلانة أطلب ولدها 
فهي حرة بعد أن يأتيهاء أَلَهُ أن ياتيها ولا ينزل فيها؟ فقال: إذا أتاها فقد طلب ولدها("). 


]18651١[‏ 54- الحسن بن محبوب» عن ابن سنان» عن أبي عبد الله (ع) قال: ليس 
للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلا بإذن زوجها أو 
زكاة, أو برٌ والديها. أو صِلَة قرابتها'». 


7١ 3‏ الحسين بن سعيد. عن ابن أبي عمير, عن جميل بن دراج. عن بعض 
أصحابنا في المرأة تهب من مالها شيئا بغير إذن زوجها؟ قال: ليس لها. 

11١ ]186*[‏ أحمد بن محمد بن عيسى . عن محمد بن سنان, عن حماد بن عثمان» 
وخلف بن حماد» عن ربعي بن عبد الله والفضيل بن يسار, عن أبي عبد الله (ع) في قوله 
تعالى : «ومن قُدِرَ عليه رِرْقٌهُ فلينفِقَ ممًا آناه الله7” قال: إن أنفق عليها ما يقيم صَلْبّها مع 
كسوة وإلا فرق بينهما9». 


[17]1845- عنه, عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا (ع) عن امرأة 
أحلّت لزوجها جاريتها؟ فقال: ذلك له. قلت: فإن خاف أن تكون تمزح؟ قال: وكيف له بما 
في قلبها؟ فإن علم أنها تمزح فلا0». 


[18045] 177 علي بن الحسن. عن سندي بن ربيع » عن محمد بن أبي عمير.ء عن 
ذلك يبلغها فيشقّ عليهاء قلت: يبلغها؟ قال: إي واللَهِ. 


[1867] 54 عنه؛ عن محمد وأحمد ابئي الحسن, عن أبيهماء عن ثعلبة بن ميمون. 


)1( مر برقم ”4 من الباب 5" من هذا الجرء. 

(1) الفقيه *, ١١‏ - باب حق الزوج على المرأة. ح ١‏ و54- باب الرجل يأخذ من مال ابنه» ح ” أيضاً. 
الفروع 7 باب ما يجب من طاعة الزوج على المرأة» ح 4. وسوف يكرر المصنف هذا الحديث برقم ١78‏ من 
الباب من الجزء م من التهذيب بتفاوت في الجميع . ولا بد من حمل هذا الحديث على الاستحباب» وإلا 
فمقتضى : الناس مسلطون على أموالهم, جواز ذلك لها بدون إذنه. 

(5) الطلاق/ لا . وقُدِرٌ عليه رِرْقهُ : أي ضِيّق ولم يوسّع عليه فيه. 

(5) الفقيه *. نفس الباب, ح 5 بتفاوت. الفروع 7 باب حق المرأة على الزوج. ح ٠‏ بتفاوت أيضا. 

(5) مر هذا برقم ٠١‏ من الباب 77 من هذا الجزء. 


6٠ 


عن معمر بن يحيئ بن بسَّام قال: سألت أبا جعفر (ع) عمًا يروي الناس عن أمير المؤمنين (ع) 
عن أشياء من الفروج لم يكن يأمر بها ولا ينهى عنها إلا نفسه وولده. فقلنا: كيف يكون ذلك؟ 
قال: أحلّتها آية وحرّمتها آية أخرى, فقلنا: هل الآيتان تكون إحداهما نسخت الأخرى. ١‏ 
مُحَْكمّتان ينبغي أن يُعْمَلَ بهما؟ فقال : قد بين لهم إذ نهى نفسه وولدهء قلنا: ما منعه أن يبين 
ذلك للناس؟ قال: شي ان نه الدرا. امد المؤس رع شتا فده الا اب ل 
والحنٌ كلّهة). 

[1801] 76 عنه» عن علي بن أسباط, عن عمّه يعقوب الأحمرء عن أبي هلال» عن 
أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن الرجل هل تحل لها جارية امرأته؟ قال: لاء حتى تهبها له إن 
علي (ع) قد قضى في هذا أن امرأة أنت تستعدي على زوجها فقالت: إنه قد وقع على جاريتي 
فأخبلهاء فقال الرجل : إنما وهبتهاء فقال علي (ع): آتيني بالبينة وإلا رجمتك, فلما رأث 
المرأة أنه الرجم ليس دونه شيء», أقرت أنها وهبتها له ٠‏ فجلدها علي (ع) حداً وأمضى ذلك له. 


[1804] 57- الحسن بن محبوب. عن علي بن رئاب». عن أبي عبيدة» عن أبي 
جعفر (ع) قال :الاير جع الرجل فيما يهب لإمرأته. ولا امرأة فيما تهب لزوجها حازا أولم يحوزا 
أليس الله يقول (إولا يحل لكم أن ناخذوا مم اتيتموهٌ شين ”©. وقال: #فإن طبن لكم عن 
شيء منه نفساً فكُلوه هنيئاً مريئاً 27 وهذا يدخل في الصداق والهبة. 


 77]4[‏ علي بن الحسن. عن محمد بن الوليد» عن يونس بن يعقوب» عن أبي 
عبد الله (ع) قال: سمعته يقول: لا يوجب المهر إلا الوقاع في القَرّحِ9). 


[18] 58- وعنهء عن محمد بن عبد الله بن زرارة» عن الحسن بن علي» عن 
عَلا بن زرين» عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (ع): متى يجب المهر؟ فقال: إذا 
دعل بها(©. 


[18651] 86 وعنهى عن الزيات7) عن ابن أبي عمير » وأحمد بن الحسن. عن 


)١(‏ الاستبصار7؟. ١١7‏ - باب النهي عن الجمع بين الاختين في الوطء بملك اليمين؛ ح 5. الفروع ٠"‏ التكاح» 
باب نواد ح 8. 

(9) البقرة/ 9؟71. 

5 النساء/ 6. 

(5) و(ه) الاستبصار. 140 - باب ما يوجب المهر كَملاء ح ١‏ و7. 

)3( في الاستيصار: عن الريان» ولعل الزئات هو محمد بن القاسم , وما في الوسائل موافق لما في التهذيب. وما في 
الوافي موافق لما في الاستبصار. والله العالم. 


غ١‎ 


ج“ التهذيب 


هارون بن مسلم. عن ابن أبي عمير. عن حفص بن البختري» عن أبي عبد الله (ع) في رجل 
دخل بامرأة قال: إذا التقى الختانان وجب المهر والعدّة07). 


[1475] 7 - وعنهء عن علي بن أسباط. عن غَلا بن رزين» عن محمد بن مسلم. ٠‏ عن 
أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن الرجل والمرأة متى يجب عليهما الغسل؟ قال : إذا أَدْخَلّه 
وجب الغسلٌ والمهرٌ والرجم 0 


]١ 8595‏ الا فأما ما رواه علي بن الحسن» عن علي بن الحكم » عن موسى بن بكر 
عن زرارة» عن أبي جعفر (ع) قال: إذا تزوج الرجل المرأة ة ثم خلا بها فأغلقٌ عليها بابا »أو 
ع را ثم طلّقهاء فقد وجب الصداق., وخلاؤه بها دخول7". 


7١]‏ - ومارواه الصفارء عن الحسن بن موسى الخشاب» عن غياث بن كلوب» 
عن إسحاق بن عمار, عن جعار: عن أبيه (ع): أن عليّاً (ع) كان يقول : من أجاف من الرجال 
على أهله باب أو الع سترأ فقد وجب عليه الصداق20),. 


فلا ينافى هذان الخبران ما قدّمناه من الأخبار, لأن هذين الخبرين محمولان على أنه إذا 
كان الرجل والمراة تجن يه لز قمااناكن الطراففة] فإنه متى كان الأمر على هذا لا يصدّقان 
على أقوالهماء ويلزم الرجل المهر كله والمرأة العدّة. ومتى كانا صادقين» أو كان هناك طريق 
يمكن أن يعرف به صدقهماء فلا يوجب المهر إلا المواقعة» والذي يدل على أنه إذا كانا متَهمين 
كان الحكم فيه ما ذكرناه ما رواه: 

[1875] "ا علي , بن الحسن بن فضال» عن محمد بن علي», عن الحسن بن 
محبوب, عن علي بن رئاب» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له: الرجل 
يتزوج المرأة فيرخي عليه وعليها السترء أويغلق الباب, ثم يطلقهاء قتسأل المرأة: هل أتاك؟ 
فتقول: ما أتاني» ويسأل هو: هل أتيتها؟ فيقول: لم آيّها؟ قال: فقال: لا يصدّقان. وذلك لأنها 


» بدون الصدر وبإضافة : والغسل‎ ١ الاستبصار 27 نفس الباب» ح 07 الفروع 004 باب ما يوجب المهر كملا ح‎ )١( 
0 

زه الاستبصار #ى نفس ال حَ 8 

. في الاستبصار: وأرخى. . .. بدل: أو أزخئ.‎ (١ 

(5) الاستبصار 7 نفس البابى حك وأَجَافٌ 00 رذه. 


١ 


في الزيادات في فقه النكاح ج:” 


تريد أن تدفع العدّة عن نفسهاء ويريد هو أن يدفع المهر('». 
والذي يدل على أنه.إذا كان هناك طريق يعلم به صدقهما لم يعتبر فيه غير الجماع, ما 


رواه: 


713 التهين ين محبوب » عن علي بن رئاب» عن زرارة قال: : سألت أبا 
جعفر (ع) عن رجل تزوج جاية لم تَذرك, لا يجامع مثلهاء أو تزوج رتقاء2؟) دخات عليه 
نطلقها ساغة ادْخلّت عليه؟ قال: هانان ينظر إليهن من يوق به من النساء؛ فإن كُنّ كما دَخَلْنَ 
عليه فإن لها نصف الصداق الذي فرض لها ولا عدّة عليهنْ منه. قال: فإن مات الزوج عنهن 
قبل أن يطلّقء فإن لها الميراث ونصف الصداقء وعليهنٌ العدة أربعة أشهر وعشرً©. 


[18717] 76 - وأما ما رواه علي بن الحسن. عن علي بن أسباط. عن علا بن رزين» 
عن جمد ل سم » عن أبي جعفر (ع) قال : سألته عن المهر. متى يجب؟ قال لت 
السّكُور وأجيف الباب. وقال: إني تزوجت امرأة في حياة أبي علي بن الحسين (ع)» وإن نفسي 
تاقت إليهاء فذهبت إليها فنهاني أبي فقال : لاتفعل يا بُّي» لا تأتها في هذه الساعة» وإني أبيْت 
ألا أن أفعل, فلما دخلتٌ عليها قذفت إليها بكساء كان علي وكرهتهاء وذهبت لأخرج» فقامت 
مولاة لها فأَرْحَتٌ الستر وأجافت الباب. فقلت: مَهُ قد وَجَبٌ الذي تريدين9). 


فليس ينافي هذا الخبر أيضاً ما قدّمناه من الأخبار, لأنه ليس في الخبر أنه وجب المهرء 
بل لا يمتنع أن يكون أراد: وجب الذي تريدين من مصالحتها على شيء ترضى يه ولو كان فيه 


)0 الاستبصار ”2 م١‏ باب ما يوجب المهر كملا ح ٠‏ . الفروع 4, الطلاق. باب ما يوجب المهر كملاء ح / 
وفي ذيله: عن نفسه. . . » وقال الكليني رحمه الله بعد إيراده الحديث : يعني إذا كانا متهمَين. قال المحقق ة 
الشرائع 787/5 : : دإذا خلا بها فادعت المواقعة, فإن أمكن الزوج إقامة البيئة» بأن ادعت هي أن المواقعة قبلا 
وكانت بكرأ فلا كلام » وإلا كان القول قوله مع يمينه. لأن الأصل عدم المواقعة وهو منكر لما تدّعيه» وقيل : القول 
قول المرأة عملا بشاهد حال الصحيح في خلوته بالحلائل» والأول أشبه؛ أقول :و صح القولين عند أصحابنا كما 
ينص عليه الشهيد الثاني في الروضة, ويختاره الشهيد الأول في اللمعة هو أن 0 للمهر هر الدخول لا ار 
برأ لا مجرد الخلوة بالزوجة وإرخاء الستر. كما نص عليه المحقق في عبارة الشرائ ئع التي أوردناها آنفا فراجع . 
ويقول الشهيد الثاني رحمه الله في الروضة : «والأخبار الدالة على وجوب المهر بالخلوة التامة بحملها على كونه 
دخل بشهادة الظاهر». ثم قال: «دوالأشهر الأول أي وجوب المهر بالوطء دون الخلوة - ترجيحاً للأصل» . 

(1) الرتق : هو أن يكون لفن ماعنا رح مدخيل كه وقيل : إن القَرْن والعَمْل والرتق مترادفة في كونها لحماً 
ينبت في الفرج يمنع من الوطي . 

(*) الاستبصار *. نفس الباب؛ ح 8 . الفروع 4» الطلاق, باب ما للمطلقة التي لم يدخل بها من الصداق؛ ح 6. 
وروى صدره بتفاوت يسير. 

(4) الاستبصار *2, ١4١‏ - باب ما يوجب المهر كملاء ح 6. 


ج> التهذيب 


ذكر المهر لم يكن فيه أن الذي أوجب المهر هو ارخاء الستر والخلو بهاء بل لا يمتنع أن يكون 
هو (ع) أوجب على نفسه ذلك تبرعاً منه دون أن يكون ذلك واجباً في الاصل. والذي يدلّ على 
هذا أنه قد روي في هذه القصة بعينها أنه قال له أبوه علي بن الحسين (ع): ليس لهذا إلا 
نصف المهرء فدلٌ ذلك على أنه إذا كان قد أعطاها المهر كله ٠‏ فأنما أعطاها ذلك تبرعاً دون أن 
يكون ذلك واجباً في الأصل . 

[181 71 - روى ذلك علي بن الحسن بن فضّال, عن محمد بن عبد الله بن زرارة» 
ومحمد وأحمد ابي الحسن بن علي عن الحش :ين على عن عبد الله بن يكير»' عن زرارة 
قال: حدثني اوحور ) الءاراة اناتتروع امراةء قال: فكره ذلك أبي فمضيتٌ فتزوجتهاء 
حتى إذا كان بعد ذلك» زُرتهاء ٠‏ فنظرت فلم ار ما يعجبنيء فقمت لأنصرف, فبادرتني القائمة 
معها الباب لتغلقه. فقلت: لا تغلقيه. لكِ الذي تردين» فلما رجعتٌ إلى أبي فأخبرته بالأمر 
كيف كان, فقال : إنه ليس لها عليك إلا النصف. يعنى نصف المهر. وقال: إنك تزوجتها فى 
ساعة حارّة9). ْ ْ 


[859 ]لاا - وروى علي بن مهزيار» عن حماد بن عيسى » عن حسين بن مختار. عن 
أبي بصير قال: تزوج أبو جعفر (ع) امرأة فأَغْلّقَ الباب» فقال: افتحوا ولكم ما سألتمء فلما 
فتحوا صالحهه("). 

وكان ابن أبي عمير رحمه الله يقول: إن الأحاديث قد اختلفت في ذلك, فالوجه في 
الجمع بينها على الحاكم . أن يحكم بالظاهرء ويلزم الرجل المهر كله إذا أرخى السترء غير أن 
المرأ ةلا يحل لها فيما بينها وبين الله أن تأخذ إلا نصف المهر(”"» وهذا وجه حسنء ولا ينافي ما 
للد ا اسن لتر ع ل ا ل لل يه ٠‏ فأما 

والذي يؤكد ما ذكرناه أيضاً ما رواه: 


]ملا الصفارء عن أحمد بن محمد. ع يعمد بن إشاعيلة معز عريت” 
عن ثعلية, عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل تزوج امرأة فادخلت 
)ع( الاستبصار *؛ نفس الباب» ح 1٠‏ الفروع 3ء النكاح ‏ باب الوفت الذي يكره فيه التزويج . ح ؟ بتفاوت . 
زقة) ا 1ه ١+‏ ل 0 


البح اا 7 


6 


في الزيادات في فقه النكاح اج :7 


4 2 العم 7 . 
عليه» فَاغلِقَ الباب. وارَخِيَ السترء وقبل وَلمس من غير أن يكون وصل إليها بعد. ثم طلقها 
على تلك الحال؟ قال: ليس عليه إلا نصف المهر(ا». 

[1/اماع 19 الصفار عن يعقوب بن يزيد. عن علي بن أحمد. عن يونس قال: ذكر 
الحسين أنه كتب إليه يسأله عن حدّ القواعد من النساء اللاتي إذا بلغت جاز لها أن تكشف رأسها 
وذراعها؟ فكتب (ع): من قَعَدْنَ عن النكاح. 

[141/7ع 8١‏ - عنهء عن الحسن بن موسى الخشّاب» عن غياث بن كلوب. عن 
إسحاق بن عمار» عن جعفر, عن أبيه (ع), أن علي بن أبي طالب (ع) كان يقول ا 
لإمرأته شرطاً فيلفٍ لها به فإن المسلمين عند شروطهم إلا شرط حرّم حلالا راض تخرانا: 

8١ ]181/7[‏ عنه. عن السندي بن محمد. عن صفوان بن يحيى . عن ابن مسكان. 

0 86م 
عن زرارة» عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن اولي الإربة من الرجال؟ قال: هو الأحمق 
الذي لا يأنى النساء9"), 


[6/ام١ا]‏ 8م - عله عن أحمد. عن عي بن أحمد. عن يونس قال: بالواعن رجحل 
تزوج امرأة في بلد من البلدان» فسألها: ألّك زوج؟ فقالت: لا فتروجها. ”5 ثم إن رجلا آثاه 
فقال: : هي امرأتي » فأنكرت المرأة ذلك» مايلزم الزوج؟ فقال: 00 


[1475] 4 - عنه. عن موسى بن عمير» عن الخسن بن يوسف. عن نصر. عن 
محمد بن هاشم عن أبي الحسن الأول (ع) قال: إذا تزوجت البكر بنت تسع سنين فليست 
مخدوعة . 

[4]1875 عنه عن محمد بن عيسى بن عبيد؛ عن يونس بن عبد الرحمن» عن ابن 
اذينة, وابن سئان» عن أبي عبد الله (ع) في المرأة تضعء ابَْحِلْ لها أن ترّوج قبل أن تطهر؟ 
قال: إذا وضعت تزوجت, وليس لزوجها أن يدخل بها حتى تطهر(». 


[لا/1ما] 86 وعنه, عن محمد بن عيسى2» عن يونسء عن رجل. عن أبي 


00( ا باب 5 الإربة من الرجال» ح .١‏ 

أنه 0 باب تزويج المرأةْ في نفاسهاء اح 7 الفقيه لا ١4‏ باب ما أحلّ الله عر وجل من التكاح 
وتتتعحج 2 وإنما جاز لها أن نتزوج حالاً لأنها بوضع حملها خرجت من العدة من زوجهاء وإنما لا يجوز 
وطؤها لحرمة الوطء في النفاس كحرمته في الحيض إجماعا. 


1 


جح" التهذيب 


عبد الله (ع) قال : سألته عن أدنى ما إذا فعله الرجل بامرأة لم تحل لإبنه ولا لأبيه؟ قال: الحد 
في ذلك السائ شرة ظاهرة أو باطنة مما يشبه مس الفْرْجَينَ0©, 


[1434ع 45- الحسن بن محبوب». عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا الحسن 
0 اشتري الخازية يكن عندي الأشهر لا تطمث؛. وليس ذلك من 
كبَرء قلت: وأريتها النساء فَيقُْنَ ليس بها حبل» أفلي أن أنكحها في فَرّجها؟ قال: فقال: إن 
الطمث قد تحبسه الريح من غير حمل» فلا بأس أن تمسها في الفرج. قلت: فإن كان حمالٌ 
فمالي منها إن أردت؟ فقال: لك ما دون الفرج إلى أن تبلغ في حملها أربعة أشهر وعشرة أيام ‏ 
فإذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة أيام فلا بأس بنكاحها في الفرج. قلت: إن المغيرة وأصحابه 
يقولون: لا ينبغي للرجل أن ينكح امرأته وهي حامل» وقد استبان حملها حتى تضع فتغذو ولده؟ 
قال: هذا من أفعال اليهود9). 

[1474] 47 علي بن الحسن, عن السندي بن محمد البِرّاز الكوفي. عن أ 
البختري وهب بن وهب. عن جعفر, عن أبيه (ع) أن علياً (ع) سئل عن المتوفى عنها زوجها 
إذا بلغها ذلك وقد انقضت عدذّتهاء ا فقال علي (ع): إذا لم يبلغها حتى 
تنقضي عدتها فقد ذهب ذلك كله وتنكح من أَحَبّت, 


]188٠“[‏ 88 وعنه, عن أحمد بن محمد عن البرقي » عن جعفر بن محمد العلوي 
قال: سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن تزويج المطلقات ثلاثاً؟ فقال لي : إن طلاقكم لا يحل 
لغيركم؛ وطلاقهم يحل لكم. لأنكم لا ترون الثلاث شيئاً”). 


[81ع] 84 عنهء عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب. عن صفوانء عن 
عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : ثلاث يتزوجن على كل حال: 


(5) الاستبصار 7 1١77‏ باب ما يحرم جارية الاب على الإبن أو. . . . ح 5. كما ذكره برقم 4 من الباب ٠١7‏ من 
نفس الجزء. 

)١(‏ الاستبصار 7, 797 - باب أن الرجل إذا اشترى جارية حبلى لم يجز له. . .؛ ح 8 وفيه إلى قوله : فلا بأس 
بنكاجها في الفرج . الفروع 1 النكاح , باب الأمة يشتريها الرجل وهي حبلى » »ح 275 وفيه إلى قوله : لك مادون 
الفرج . وسوف يكرر الشيخ رحمه الله هذا الحديث برقم 15 من الباب ‏ من الجزء 8 من التهذيب. 

(؟) الاستبصار , 1١17/١‏ - باب أن المخالف إذا طلق إمرأته ثلاثا وإن لم يستوفٍ شرائط . . .اح 8 بتفاوت وزيادة في 
آخره وهي : وهم يوجبونها والمقصود بالضمير في كل من لغيركم. وطلاقهم. المخالفون. وسوف يكرر الشيخ 
رحمه الله هذا الحديث برقم 1١7‏ من الباب * من الجزء 8 من التهذيب. كما أخرج الجواب فقط مرسلاً في 
الفقيه لا. ١71‏ باب ما أحلّ الله عر وجل من النكاح و. الواحم 


لحل 


في الزيادات في فقه النكاح ج7 


التي يئست من المحيض ممثلها لا تحيض. قلت: ومتى تكون كذلك؟ قال: إذا بلغت ستين 
سنة فقد يكست من المحيض ومثلهالا تحيض» والتي لم تحض ومثلها لاا تحيض» قلت: ومتى 
تكون كذلك؟ قال: ما لم تبلغ تسع سنين فإنها لا تحيض ومثلها لا تحيض» والتي لم يدخل 
بها. 

[8385ا] 4٠‏ أحمد بن محمد عن عمر بن عبد العزيز» عن الخيبري » عن المفضل. 
عن أبي عبد الله (ع) قال: لولا أن الله خلق أمير المؤمنين (ع). لم يكن لفاطمة (ع) كفو على 
ظهر الأرض» آدم فَمَنْ دونه0) , 

ولا يجوز للرجل أن يتزوج بامرأة قد طلقت ثلاث تطليقات على غير السئة. روى ذلك : 


ز"مرما] 41١‏ محمد بن يعفوب » عن محمد بن يحيئ » ل 
على بن العم ؛ عن موسى بن بكرء عن عمر بن حنظلة» عن أبي عبد الله (ع) قال: إيا 
والمطلّقات علدنا في مجلس واحد فإنهن ذوات الأزواج2 . 


[57188- أحمد بن محمد بن عيسى», عن العباس بن موسى الوراق» عن ابن أبي 
عميرء عن حفص بن البختري, عن إسحاق بن عمّار في الرجل يريد تزويج المرأة وقد طلقت 
ثلاث كيف يصنم فيها؟ قال: يَدَعُها حتى تطهر, ثم يأتي زوجها ومعه رجلان فيقول : قد طلقت 
فلانة؟ فإذا قال: نعم. تركها ثلاثة أشهر. ثم خطبها إلى نفسها9© . 

[1885] 47 الحسين بن سعيد, عن النضر بن سويد. عن محمد بن أبي حمزة. عن 
شعيب الحدّاد قال: قلت لأبي عبد الله (ع) : رجل من مواليك يقرؤك السلام وقد أراذ أن يتزوج 
امرأة» وقد وافقته وأعجبه بعض شأنهاء وقد كان لها زوج فطلقها ثلاثا على غير السنة. وقد كره 
أن يُقَدِم على تزويجها حنى يستأمرك فتكون أنت تأمره؟ فقال أبوعبد الله (ع): هو الفرج» وأمر 
الفرح شديد. ومنه يكون الولد. ونحن نحتاط. فلا يتزوجها9». 


)١(‏ الفقيه "ل 4- باب الأكفاء. ح ٠‏ بتفاوت يسير مرسلل. 

. وفيه: إياكم.‎ 1١ اج دمر مالو امزائه يلات ماني ان وات وار .اح‎ ١١9 7 الاستبصار‎ )١( 
- 14 9 الفروع ؟. .باب تزويج المرأة التي تطلق على غير السنة» ح 4 . وفي سنده: علي بن حنظلة. الفقيه‎ 
من الباب * من‎ ٠١ باب ما أحل الله عر وجل من النكاح وما ...و ح". وسوف يكرر هذا الحديث برقم ؟‎ 
الجزء م من التهذيب.‎ 

زفة الفقيه "7 نفس الباب. ح 4 ٠‏ الفروع ”ا نفس الباب, ح 7 . 

(1) الاستبصار *. ١7١‏ باب أن المخالف إذا طلق امرأته ثلاث وإن لم.. . , ح .٠١‏ الفروع ا نفس الباب. 


ح5. 


/اع 


جح" التهذيب 


[1885] 415 محمل بن يعقوب2 عن محمد بن يحيئ » عن أحمد بن محمد ص 
علي بن الحكم , عن على بن أببي حمزة قال: سألت أبا الحسن (ع) عن قول الله عر وجل : 
«ولكن لا نوَاعِدُومُنَ سرأً؟0© قال : يقول الرجل : : أوَاعِدّك بيت أبي فلانٍ يعرّض لها بالرفث» 
ويزنتة يقول الله عر وجلٌّ: «إلا أن تقولوا قولا معر وفاًه9», والقول المعروك: التعريض 
بالخطبة على وجههاء وحكمها(": ولا تعزموا عُفَدَةَ التكاح حتى يبلغ الكتاب اجَلَهُ94». 

[181] 40- الصفار. عن محمد بن السندي. عن على بن الحكم. عن معاوية بن 
ميسرة.» عن عن الحكم بن عُتيبة قال: سألت أبا جعفر (ع) عن محرم تزويج امرأة في عدّتها؟ قال: 
يفرّق بينهما ولا تحلّ له أبداً. 

41843 - الصفار, عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب» عن وهب بن حفص » 
عن أبي بصير» عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن رجل له أربع نسوة وطلق واحدة. يضيف 
إليها أخرى؟ قال: لاء حتى تنقضي العدة. فقلت: من يعتد؟ فقال: هوء قلت: وإن كانت 
متعة؟ فقال: وإن كانت متعة. 

[) 97 عنهء عن محمد بن عبد الجبار. عن العباس. عن صفوان قال: سأله 
المرزبان عن الرجل يفجر بالمرأة وهي جارية قوم. آخرين» ثم اشترى ابنتهاء أيحلٌ له ذلك؟ 
قال: لا يحرّم الحرام الحلال» عر را اران يتزوج ابنتها؟ قال: لا يحرم الحرام 
الحلال. 

فالوجه فى هذا الخبر ما قدّمناه» من أنه إذا كان الفجور دون المواقعة, فأما مع المواقعة 
فلا يجوز حسب ما قدمناه, ويزيده شأنا مذو واه 

[98]1899- الصفار عن معاوية بن حكيم ء عن علي بن الحسن بن رباط. عن 
منصور بن حاز «( عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن رجل فجر بامرأة» أبتزروج ابنتها؟ قال: 
إن كان قبلة أو شبهها فلا بأسء» وإن كان زنا فلا. 

[891غ] 44 محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين». عن وهب بن 
حفص. عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: نهىئ رسول الله (ص) أن يقال 
للإماء يا بنت كذا وكذاء وقال: لكل قوم نكاح . 


. 580 و(5) و( البقرة/‎ )١( 
. زع الفروع ”. باب في قول الله عر وجل : ولكن لا تواعدوهنٌ. انا بتفاوت قليل‎ 


له 
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[855ا] ٠٠١‏ عله عن أحمد بن محمد بن عيسى . عن الحسن بن محبوب. عن 
العلا بن رزين» عن عبد الله بن أبي يعفور, عن أبي عبد الله (ع) قال: لا يُلاعِنٌ الرجل المرأة 
التي يتمتع بها("». 


٠١١ ]1897[‏ -_عنه, عن محمد بن الحسين» عن موسى بن سعدان» عن الحسين بن 
حمّاد. عن إسحاق بن عمّار قال: سألته عن الرجل يتزوج أخت أخيه؟ قال: ما أحبُ له ذلك. 


[:189]١١٠-البرفي,‏ عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي, عن عمرو بن أبي 
المقدام عن أبيه. عن علي بن الحسين رع قال: «الفواحش ما ظهر منها وما طن 2924 ما 
ظهر: نكاح امرأة الأب وما طن : الزنا 9 , 


-1٠١ 189443‏ محمد بن أحمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد عن الحسن بن 
1 
محبوبت »2 عن جميل بن صالح , عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول: ما أجبٌّ للرجل 
المسلم أن يتزوج ضرَة كانت لأمه مع غير أبيه©). 


-١٠ ١] ]14845[‏ الحسن بن محبوب» عن علي , عن زرارة» عن أحدهما 44 قال: 
ليس للمريض أن يطلق وله أن يتزوج؛ فإن تزوج ودخل بها فجائز وإن لم يدخل بها حتى مات 
في مرضه فنكاحه باطل» ولا مهر لها ولا هيراث7"), 


[/14841] 106 - محمد بن أحمد بن يحيئ» عن بنان. عن أبيه. عن عبد الله بن 
المغيرة» عن السكوني» عن جعفر, عن أبيه عن علي (ع) في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل 
بها قال : يفرّق بينهما. ولا صداق لها, لأن الحدّث كان من قبلها29, 


0 1 
٠١5 1844[‏ - وعنهء بالإسناد عن جعفر عن أبيه (ع) أن عليا (ع) اتي برجل تزوج 


)0( الفروع 5» الطلاق. باب اللعان» حل17ا. وسوف يكرر هذا الحديث برقم 14 من الباب 8م من الجزء م من 
التهذيب وليس فيه ذكر لأبي عبد الله (ع) ولا لغيره من المعصوم (ع) . هذا وقد اجمع أصحابنا رضوان الله عليهم 
على اشتراط أن تكون الملاعنة منكوحة بالعقد الدائم. 

(5) الأنعام/ .١0١‏ وقبلها: ولا تقربوا الفواحش. . . الآية. 

(5) الفروع “ا التكاح, باب توا ح 137. ير 

(4) الفقيه «, ١14‏ - باب ما أحل الله عر وجل من النكاح وما. . . . ح ١4‏ بتفاوت يسير. 

(*) مر برقم 4؟ من هذا الباب فراجع . 

0( الفقيه ". نفس الباب. ح 58 بتفاوت قليل. الفروع *, النكاح. باب نواد ح 45 . 
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ج55 التهذيب 


بامرأة على خالتهاء فَجَلَدَهُ وفرق بينهما("). 

1١7 ]1899[‏ عنهء عن العباس بن معروف؛. عن النوفلي. عن اليعقوبي» عن 
عيسى بن عبد الله الهاشمي . عن أبيه عن جدّه قال: قال علي (ع) : لا بأس أن يتزوجها في 
تفاسها. ولكن لا يجامعها حتى تطهر من دم النفامر؟ . 

ولا ينافي هذا الخبر ما رواه: 

[19400غ]8١1-‏ محمد بن أحمد بن يحيئ», عن أحمدبن محمد. عن بعض 
أصحابناء عن عبد الله بن القاسم. عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله (ع) أن أمير 
المؤمنين (ع) ضَرَبَ رجلا تزوج امرأة في نفاسها الحدّ0". 

لأنه يحتمل هذا الحديث أن يكون إنما أقام عليه الحد لأنه واقعها قبل خروجها من دم 
النفاس. دون أن يكون أقام عليه الحد لأنه تزوج بهاء وعلى هذا الوجه لا تضادٌ بين الخبرين» 


-١4 19401[‏ روى محمد بن أبي عميرء عن عبد الله بن سنان.» عن 5 
عبد الله (ع) قال: سألته عن المرأة تضع, أيحل أن تتزوج قبل أن تطهرٌ؟ قال: نعم. وليس 
لزوجها أن يدخل بها حتى تطهر9» . 


-1١١ ١1073‏ محمدبن أحمد بن يحيئ. عن محمد بن أحمد العلوي,» عن 
العمركي , عن علي بن جعفر. عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: سألته عن رجل له امرأتان» 
قالت إحداهما: ليلتي ويومي لك يوما أو شهرا أو ما كان. أيجوز ذلك؟ قال: إذا طابت نفسها 
واشترى ذلك منها فلا بأس . 


١١١]19٠59[‏ عله عن أبي جعفرء عن أبيه عن عبد الله بن الفضل الهاشمي. عن 
بعض مشيخته قال : قال أبوعبد الله (ع) : قضى أمير المؤمنين (ع) في امرأة توفي زوجها وهي 
حبلئ, فولدت قبل أن يمضي أربعة أشهر وعشراء وتزوجت قبل أن تكمل الأربعة الأشهر 


)١(‏ الاستبصار 27 7 باب نكاح المرأة على عمتها وخالتها. ح ؛ . وكان قد مر برقم 4 من الباب 794 من هذا 
الجزء فراجع . 

(9) الاستبصار 27 ١77‏ - باب تزويج المرأة في نفاسهاء ح .١‏ واليعقوبي : اسمه داود بن علي الهاشمي . 

(9؟) مر هذا برقم 5 من هذا الباب فراجع . 

(5) مر برقم 84 من هذا الباب أيضا. 
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في الزيادات في فقه النكاح :7 
والعشرء فقضى أن يطلقها ثم لا يخطبها حتى يمضي آخر الأجلين؛ فإن شاء موالي المرأة 
أنكحوهاء وإن شاؤًا أمسكورها وردّوا عليه مَالَهُ0"©. 

١١١40 5[‏ عله عن هارون بن مسلم. عن مسعدة بن زياد.» عن جعفر.ء عن 
آبائه (ع) , أن النبي (ص) قال : «لا تجامعوا في النكاح على الشبهة». يقول: إذا بلغعك أنك قد 
رضعت من لبنها وإنها لك محْرّم وما أشبه ذلك؛ فإن الوقوف عند الشبهة خير من الإقتحام في 
الهلكة . 

[1406]*١١-_وبهذا‏ الإسناد عن جعفر (ع) قال: :,سبعه يقول : -وسئل عن التزويج 
في شوال -؟ فقال: إن النبي (ص) نزوج عائشة في شوال» وقال : إنما كرِه ذلك في شوال أهل 
الزمن الأول. وذلك أن الطاعون وقع فيهم ففني الأبكار والمُمَلّكات فكرهوه لذلك لا لغيره9. 


١١5 ]5[‏ عله عن أحمد بن الحسن بن عليء عن عمروبن سعيد.ء» عن 
مصدق. عن عمار قال : سئل أبوعبد الله (ع) عن الرجل يكون له أربع نسوة فتموت إحداهن» 
فهل يحل له أن يتزوج أخرى مكانها؟ قال : لاء حتى يأني عليها أربعة أشهر وعشراً » سكل : فإن 
طلق واحدة هل يحل له أن يتزوج؟ قال: لاء حتى يأتي عليها عدّة المطلقة. 

قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على ضَرب من الإستحباب» لأنه إذا ماتت 
المرأة جاز للرجل أن ينكح امرأة أخرى مكانها في الحال. 

١١0 14017‏ -عنه» عن أحمد بن محمدء عن الوشاء عن علي بن أبي حمزة» عن 
أبي بصيرء عن أبي عبد الله (ع) قال: كل قوم يعرفون النكاح من السفاح فنكاحهم جائز. 

١11 ]1404[‏ -عنهء عن أبي عبد الله. عن منصور بن عباس . عن إسماعيل بن سهل 
الكاتب» عن أبي طالب الغنوي . عن علي بن أبي حمزة. عن أبي بصير, عن أبي عبد الله (ع) 
قال: حرم الله النساء على علي (ع) ما دامت فاطمة (ع) حية, قال: قلت: كيف!؟ قال: لأنها 
طاهرة لا تحيض . 

1 م ا 0 0 0 
)0( الاستبصار 1 رفحل - باب تزويج المرأة في نفاسهاء ح 4 . وما عليه الأصحاب هو أن المتوفى عنها زوجها لو 

كانت حاملاً تعتدٌ بأبعد الأجلين فلو وضعت قبل استكمال الأربعة أشهر وعشرة أيام صبرت إلى انقضائها. 
زفة الفروع . الكاح, باب نوادر. ح 359 . 


"١ 


ج>2" التهزيب 


١148141١ [‏ - الحسين بن سعيد. عن الحسن. عن زرعة. عن سماعة قال: سألته 
عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته من صداقها في جل يجوز أن يدخل بها قبل أن 
يعطيها شيئاً؟ قال: نعم. إذا جعلته في حل فقد قبضته منه. فإن خلاها قبل أن يدخل بها ردّت 
المرأة على الرجل نصف الصداق. 

١١4 ]1411[‏ محمد بن على بن محبوب؛ عن أحمد بن محمد» عن محمد بن 
ناذه ع اتشباغيل ين يخابر عل ابي عد الله رع )فاك : قلت له : رجل كان يرى امرأة تدخل 
إلى قوم وتخرج. فسأل عنها فقيل له : إنها أَمَنّهُمْ واسمها فلانة. فقال لهم : زوجوني فلانة فلما 
زوجوه عرّفوا على أنها أمةُ غيرهم؟ قال : هي وولدها لمولاهاء قلت: فجاء إليهم فخطب إليهم 
أن يزوجوه من أنفسهم فزوجوه وهويرى أنها من أنفسهم . فعرفوا بعدما أولدها أنها أمة؟ قال: 
الولد له. وهم ضامنون لقيمة الولد لمولى الجارية(©. 

11٠١ ]1917[‏ محمد بن علي بن محبوب. عن محمد بن أحمد العلوي. عن 


العمركي , عن علي بن جعفر. عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال اك 
يهودية أو نصرانية أو 1 نفى ولدها وقذفهاء هل عليه لعان؟ قال: لا290. 


17١1431‏ - الحسن بن محبوب, عن داود الرقي قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن 
امرأة حر نكحت عبداً فأولدها أولاداً. ثم أنه طلقها فلم تقم مع ولدها وتزوجت, فلما بلغ العبد 
أنها تزوجت. أراد أن يأخذ ولدها منها وقال: أنا أحنٌ بهم منك إِذْ تَروّجْت؟ قال: فقال: ليس 
للعبد أن يأخذ منها ولدها وإن تزوّجت حتى يعتق. هي أحق بولدها منه مادام مملوكاً. فإذا أعتق 
فهو أحق بهم منها(. 


]١9١:[‏ أحمد بن محمد عن الحسين» أنه كتب إليه يسأله عن رجل تزوج 
امرأة في بلد من البلدان» فسألها: : ألْكِ زوج؟ قالت :ا لا فتزوجهاء : ثم إن رجلا أتاه فقال: هي 


)١(‏ الاستبصار ", ١0‏ باب الامة تزوج بغير إذن مولاها أي شيء. . .. ح7. 

(7؟) الاستبصار . 7١1‏ باب أن اللعان يثبت بين الحر والمملوكة و. ..,ح 4 وفي ذيله: فأولدها وقذفها؟ . هذا 
وسوف يكرر هذا الحديث برقم ١7‏ من الباب 8 من الجزء 8 من التهذيب. 

(*) الفروع 5؛ كتاب العقيقة. ٠‏ باب من أحق بالولد إذا كان صغيراً. ح ه . الاستبصار اء 186 باب أن الأب أحق 
بالولد من الأم. ح ه. وسوف يكرر هذا الحديث برقم 77 من الباب 4 من الجزء 8 من التهذيب. وما تضمنه 
الخبر من الحكم بأحقية الأم الحرة من الأب المملوك بحضانة الولد مما أجمع عليه أصحابنا رضوان الله عليهم 
حتى لو نزوجت الأم حنى يعتقى الأب فيكون حينئل حكمه حكم الحر. فراجع اللمعة والروضة للشهيدين 
1٠١7‏ من الطبعة الحجرية, والشرائع للمحقق .”17/١‏ 


فده 


في الزيادات في فقه النكاح 7 


امرأتي » فأنكرت المرأة ذلك » ما يلزم الزوج؟ فقال: هي امرأته إلا أن يقيم البينة (). 


ل و ا ا لي رم و 
الحجاج قال : سألث أبااعبد الله (ع) عن رججل تزوج امرأة ولها زوج وعولا يغلم » فطلّقها الأول 
أو مات عنهاء ثم علم الأخير» أيُراجعها؟ قال: لا حنتى تنقضي نَّ عدّتها2". 


١483‏ ابن محبوب, عن يونس بن يعقوب» عن أبي بصيرء عن أبي جعفر (ع) 
فال: سئل عن امرأة كان لها زوج غائب عنهاء فتزوجت زوجا آخر؟ قال: فقال: إن رفعت إلى 
الإمام ثم شهد عليها شهود أن لها زوجاً غائباء وإن مادته وخبره يأنيها منه» وأنها تزوجت زوجاً 
آخر» كان على الإمام أن يحذّها ويفرق بينها وبين الذي تزوجها. قيل له : فالمهر الذي أخذت 
منهء كيف يصنع به؟ قال : إن أصاب منها شيئاًمنه فليأخذه» وإن لم يصب منها شيئاً فإن كل ما 
أخذت منه حرام عليها مثل أَجْرٍ الفاجر 00 


[19117] 1710 - محمد بن على بن محبوب» عن محمد بن الحسين» عن الحسن بن 
علي بن فضال» عن ثعلبة» وعبد الله بن هلال؛ عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يتزوج ولد 
الزنا؟ قال: لا بأس. إنما يكره مخافة ذلك العارء وإنما الولد للصلب. وإنما المرأة وعاء. 
قلت: الرجل يشتري خادماً ولد زنا فيطأها؟ قال: لا بأس49). 


١11١5 ]1414[‏ - الحسن بن محبوب, عن علي بن رئاب, وابن بكير, عن زرارة قال: 
سألت أبا جعفر (ع) عن نصرانية كانت تحت نصراني فطلقهاء هل عليها عدّة مثل عدّة 
المسلمة؟ قال: لاء لأن أهل الكتاب هم مماليك للإمام , أما ترى أنهم يؤدون الجزية كما يؤدي 
الع" الصري إلى عواليهة !فال : ومن أسلم منهم فهو حر تُطْرَحُ عنه الجزية, قلت له: فإن 
أُسْلَمَتُ بعدما طلّقها فما عدّتها إن أراد المسلم أن يتزوجها؟ قال : إن أَسْلَّمَت بعدما طلّقها كانت 
عدتها عدَّة المسلمة» قلت: فإن مات عنها وهي نصرانية وهو نصراني ي فأراد رجل مسلم أن 
يتزوجها؟ قال: لا يتزوجها المسلم حتى تعتد من النصراني أربعة أشهر وعشراً عدّة المسلمة 
المتوفى عنها زوجهاء قلت له كت حملت عدتها إذا فاده الحم وجعِلّت عدّتها إذا 


(؟) و(7)الاستبصار . 1١١7‏ باب الرجل يتزوج بإمرأة ثم علم بعدما دخل بها أن. . . » ح ١و".‏ هذا وقد حكم 
أصحابنا بأن من تزوج امرأة في عدتها وهي عالمة بالتحريم مع جهله به أوبكونها في العدة فلا مهر لهاء وإلا فلها 
المهر. ام 

(5) الفقيه 8. ١74‏ باب ما أحلّ الله عر وجل من التكاح وما. . . . ح 7١‏ بتفاوت قليل. 


ازفدة 


ج>" التهذيب 


مات عدّة الحرة المسلمة وأنت تذكر أنهم مماليك للإمام؟ قال: ليس عدّتها في الطلاق كمثل 
عدتها إذا توفي عنها زوجها"2. 

[- الحسين بن سعيد. عن حماد بن عيسى . عن شعيب بن يعقوب» عن 
أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يفوض إليه صداق امرأة فينتقص عن صداق 
نسائها؟ فقال: يلحق بمهر نسائها”». 

١١8]147[‏ -ابن محبوب, عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل هاجر 
إلى دار الإسلام وترك امرأته في دار الكفر ثم إنها بعد لحقت به أَلَهُ أن يمسّها بالتكاح الأول؛ 
أو قد انقطعت عِصّمئْها منه؟ قال: 0 فراتو 1 


١14 4711‏ - محمد بن على بن محبوب» عن بنان بن محمد, عن أبيه» عن ابن 
المغيرة» عن السكوني » عن جعفر» عن أبيه (ع)» أن عليًا (ع) قال في المفقود: لا تتزوج 
امرأته حتى يبلغها موته. أو طلاق» أو لحوق بأهل الصرك: 


1١1١ 14773‏ - الحسين بن سعيد. عن ابن الوم عن الخ ا عر بريد بن 
معاوية قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن المفقود. كيف تصنع امرأته؟ قال “ما سكنت وفيت 
َحَلْ عنهاء وإن هي رفعت أمرها إلى السلطان؛ أجلها أربع سنين» ثم يكتب إلى الصقع الذي 
فقد فيه فيسأل عنه فإ جاه ع ين ني وإن لم تحبر عنه بشيء حتى تمضي أربع 
سنين» دُعي ولي الزوج المفقود» فقيل له: : للمفقود مال؟ فإن كان له مال مه 
من موته ‏ وإن لم يكن له.ماك قبل للولي : نف عليهاء فإن فعل فلا سبيل لها أن تتزوج ما أنفق 
عليها. إن أب أن يق عليها َي لاي على أن يطآق تطفة في استقبال اعدة وهي طاهرء 
فيصير طلاق الولي طلاقاً للروج. فإن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلقها الولي 


)ع( الفروع ؛. الطلاق؛ باب طلاق أهل الذمة وعدّتهم في الطلاق والموت إذا . .ا ح١‏ بزيادة في آخره . قال 
الشهيد الثاني في المسالك "/ كتاب الطلاق: «المشهور أن عدة الذمية الحرة ة في الطلاق والوفاة كعدة المسلمة 
الحرة لعموم الأدلة وصحيحة يعقوب السراج . ولكن ورد في رواية زرارة ما يدل على أنها كالأمة. ونقل العلامة 
عن بعض الأصحاب ولم يعلم قائله؛. هذا وقد جزم المجلسي في مرآنه 540/5١‏ بتعين العمل برواية زرارة 
هذه. 

(١‏ 0 ا قينا لجز 
مل الذع ولمشركين يلم يعضهمو. 0 0 
الجزء فراجع 
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في الزيادات في فقه النكاح ج؛7” 


فبداله أن يراجعها و فهى امرأته, وهي عنده على تطليقتين» وإن انقضت العدة قبل أن يجيء أو 
يراجع . فقد حلّت للأزواج» ولا سبيل للأول عليه( . 


473 731 - الحسين بن سعيد. عن الحسن., عن زرعة» عن سماعة قال: سألته 
عن المفقود؟ فقال: إن علمت أنه في أرض فهي منتظرة له أبداً حتى يأتيها موته أويأتيها طلاق» 
وإن لم تعلم أين هومن الأرضء ولم يأنها منه كتاب ولا خبرء فإنها تأتي الإمام فيأمرها أن تنتظر 
أربع سنين؛ فيُطلب في الأرضء فإن لم يوجد له خبر حتى تمضي الأربع سنين. أمرها أن تعتدٌ 
أربعة أشهر وعشرأًء ثم تحلّ للأزواج, فإن قَدِمَ زوجها بعدما تنقضي عدتها فليس له عليها 
رجعة وإن قَدِمَ وهي في عدّتها أربعة أشهر وعشراً فهو أملك برجعتها"©. 


-١171478[‏ أحمد بن محمد» عن عثمان بن عيسى وخن ررعا عن شاعة قالا' 
سألته عن رجل أدخل جارية ليتمتع بها ثم أنسي حتى واقعهاء أيجب عليه الحد, حدٌ الزاني ؟ 
قال: لا ولكن يتمتع بها بعد التكاحء وتتتتفين الله مها اتن 0 


[1476] 17 الحسين بن سعيد, عن ابن أبي عميرء عن أحمد7؛) بن إسحاق عن أبي 
إبراهيم (ع) قال: قلت له يكون للرجل الخصي يدخل على نسائه فيناولهن الوضوء فيرى 
شعورهن؟ فقال: ادلف 


ار الوا ا قال: سألت أبا ا50 


)1( الفروع ؛ء الطلاق. باب المفقود. 3 بتفاوت . الفقيه "', باب طلاق المفقود, ح ١‏ يتفاوت أيضاً. قال 
المحقق: «المفقود إن عرف خبره. أو أنفق على زوجته وليه فلا خيار لها. ولو هل خبره؛ ولم يكن من ينفق 
عليهاء فإن صبرت فلا بحث. وإن رفعت أمرها إلى الحاكم أجلّها أربع سنين وفخحص عنهء فإن عرف خيره 
صبرت وعلى الإمام أن ينفق عليها من بيت المال؛ وإن لم يعرف خخبره. أمرها بالإعتداد عدة الوفاة ثم تحل 
للأزواج. فلوجاء زوجها وقد خرجت من العدة ونكحت فلا سبيل له عليهاء وإن جاء وهي في العدة فهو أملك 
بهاء وإن خرجت من العدة ولم تتزوج. فيه روايتان» أشهرهما أنه لا سبيل له عليها». 

(1) الفروع ". نفس الباب, ح 4 بتفاوت قليل. 

زهة الفقيه 7 ١49‏ باب المتعة. ح 758. الفروع ”. التكاح. باب النوادر, 5 

(4) في كل من الفروع والفقيه: محمد بن إسحاق. . 

(0) اافقيه "ا. 1١44‏ - باب النوادره ح .١7‏ الفروع . باب الخصيان. ح ؟. الاستبصار 7 ١08‏ - باب كراهية 
دخول الخصي على النساء. ح .١‏ وفي الفروع والفقيه: عن أبي الحسن (ع). 

(1) الفروع ”. نفس الباب, ح ” بزيادة في آخحره. الاستبصار 7 ١54‏ - باب كراهية دخول الخصي على النساء. 
اح ؟. يقول المحقق في الشرائع 714/7 : «هل يجوز للخصيّ النظر إلى المرأة المالكة لمه أو الأجنبية؟ قيل: 
نعم. وقبل: لاء وهو الأظهرء لعموم المتع؛ وملك اليمين المستثنى في الآية. المراد به الإماء». 


نال 


ج 7 التهذيب 


قال محمد بن الحسن: هذا الخبر خرج مخرج التقية» والعمل على الخبر الأول وإنما 
أجازوا في الخبر الثاني تقية من سلطان الوقت. 

4717 150 وقد روي في حديث آخر: أنه لما سثل (ع) عن ذلك فقال: أمسِكُ عن 
هذاء ولم يجبه . 

وهذا يدلّ على ما ذكرناه من التقية. 

[19478] 15 - الحسين بن سعيد. عن محمد بن الفضيل» عن أبي الصباح الكناني 
قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن القواعد من النساء ما الذي يصلح لهن أن يضعن من ثيابهن؟ 
فقال: الجلباب» إلا أن تكون أمَةّ فليس عليها جناح أن تَضَع خمارها. 

١١7459[‏ -_وعنه, عن القاسم بن محمد. عن محمد بن أبان» عن عبد الرحمن بن 
بحر» عن زرارة» عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا بلغت الجارية ست سنين» فلا ينبغي لك أن 
تقبلها0". 


158115 وعلفق عن ابن أبي عمير) عن بعض أصحابه. عن أبي عبد الله (رع)» 
أنه سئل عن المديرة. يقع عليها سيّدها؟ فقال: نعم. 


١11971‏ أحمد بن محمد بن عيسى » عن صفوان» عن موسى ٠‏ عن زرارة» عن 
أبي جعفر (ع) قال: لا تحل الهبة لأحد بعد رسول الله (ص). 


١1٠ ]93777[‏ عنه عن محمد بن يحيى ١‏ عن طلحة بن زيد. عن جعفر. عن 
أبيه (ع) قال: قرأت في كتاب علي (ع) أن الرجل إذا تزوج المرأة فزنى بها من قبل أن يدخحل 
بها لم تحلّ له لأنه زان» ويفرق بينهماء ويعطيها نصف الصداق2)29. 


[197ع ١41‏ عنهء عن محمد بن عيسى» عن أبي المعزاء عن سماعة. عن 
محمد بن مسلمء عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن الرجل. يحضره الموت فيبعث إلى جاره 
فيزوجه ابنته على ألف درهم. أيجوز نكاحه؟ فقال: نعم(" . 


)ع( الفريع 7 0 باب حدر لجاب ايد التي 0 تلج" بتفاوت سندي ومتني . 
[فة الاستبصار 9 05 باب تزويج مويف ح7. ْ 


احردة 


في الزيادات في فقه النكاج 7 


ولا ينافي هذا الخبر ما قدّمناه؛ من أنه إذا لم يدل بها كان النكاح باطل0 لأنا نحمل 
هذا الخبر على من عقد ودخل بالمرأة فحينئذ يكون نكاحه جائزاً 

1١47 19474[‏ أحمد بن محمد بن عيسى» عن ابن أبي عميرء عن رجلء» عن أبي 
بصير» عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يتزوج المرأة ولها زوج, فإذا لم يُرفع إلى الإمام فعليه 
أن يتصدّق بخمسة أصواع دقيقاً9). 

1١417 ]14376[‏ - عنه» عن محمد بن يحيى , عن طلحة بن زيد. عن جعفر. عن أبيه, 
عن علي (ع) قال: إذا اغتصب الرجل أمةٌ فافتضها فعليه عُشْرٌ قيمتهاء وإن كانت حرّة فعليه 
الصداق0©. 


أصحابناء عن أحدهما (ع) في يي 00 الجارية من 
الغاصب». قال: ترد د الجارية وولدها على المغصوب | إذا أقرٌ بذلك, أ وكانت له بينة (4), 


1١40 ]1407[‏ - أحمد بن محمد بن عيسى؛ عن علي بن الحكم. عن يحيى بن 
مهران. عن عبد الله بن الحسن قال: سألته عن القرامل؟ قال: وما القرامل؟ قلت: صوف 
تجعله النساء في رؤوسهن. فقال: إذا كان صوفاً فلا بأس به وإن كان شعراً فلا خير فيه من 
الواصلة والموصولة . 

1١15 ]9378[‏ - الحسن بن محبوب» عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا 


)١(‏ قال المحقق في الشرائع 70/4: «نكاح المريض مشروط بالدخول, فإن مات في مرضه ولم يدخل بطل العقد 
ولا مهر لها ولا ميراث؛ وهي رواية زرارة عن أحدهما (ع)» هذا وقد علّقَ صاحب الجواهر على قول المحقق: 
وهي رواية زرارة. . ٠‏ الخ . بقوله : وقد تشعر نسبته إلى الرواية في المتن وإلى الشهرة في الدروس بنوع تردد فيه. 
ولم أجده لغيرهما (أي المحقق والشهيد الأول) عدا ماايحكى عن نصير الدين من أنه قال بعد نفله ذلك: «وفيه 
كلام» بل ولا لهما في غير الكتابين بل جزما به في النافع واللمعة المتأخرين عن الكتابين كباقي فتاوى الأصحاب» 
89/ ص .77١‏ أقول: وقدتقدمت رواية زرارة المذكورة برقم 6 ٠١‏ من هذا الباب فراجع 

(؟) الفقيه “. ١55‏ - باب النوادر. » ح 7 بتفاوت يسير وبزيادة في آخره هي : هذا بعد أن يفارقهاء الفروع 5. كتاب 
الحدود باب حد المرأة الني لها زوج فتزوج أو تتزوج و. .. ح ” بتفاوت وزيادة. 

(*) الفقيه ا ١784‏ باب ما أحل الله عر وجل من النكاح وما . ..»ح 0١‏ بتفاوت يسير. وسوف يكرره برقم 1174 
من هذا الباب. وفيه: عشر ثمنها. . 

(؟) الفقيه ؟". نفس الباب» ح١اه‏ ارك قوله : أقر: أي الغاصب بالغصب. قوله: أو كانت له, 
للمغصوب منه عند عدم الإقرار. ا ا ل ا 
ملكه. 


إيفة 


جِ> التهذيب 


عبد الله (ع) عن رجل أعتق مملوكة له وجعل صداقها عتقهاء ثم طلّقها قبل أن يدخل بها؟ قال: 
فقال: قد مضى عتقهاء وِبَرْدٌ على السيّد نصف قيمة ثمنها تسعى فيه ولا عدَّة عليها(). 
10157 لاير وا يري 0 


ا قال ل 
اعت قت 29 
واعنيهت 


[ 6 عنه, عن محمد بن مارد, عن أبي عبد الله (ع) في الرجل بتزوج الأمة 
فتلد منه أولاداً. ثم يشتريها فتمكث عنده ما شاء الله لم تلد منه شيئاً بعدما ملكها ثم يبدوله في 
بيعها؟ قال: هي أمة. إن شاء باع ما لم يَحَدَّثْ عنده حمل بعد ذلك» وإن شاء أعتق. 


١44 ]1451[‏ -عنهء عن داود الرقي » عن أبي عبد الله (ع) في المدبرة إذا مات عنها 
مولاها؟ قال: فقال أبو عبد الله (ع): عدّتها أربعة أشهر وعشراً من يوم يموت سيدها إذا كان 
سيدها يطأهاء قيل له: فالرجل يعتق مملوكته قبل موته بساعة أو بيوم ثم يموت؟ قال: فقال: 
هذه تعتد بثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء من يوم أعتقها سيدها(". 


16١ ]14457[‏ - عنهء عن عبد الرحمن قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل تزوج 
امرأة ثم استبان له بعدما دخل بها أن لها زوجاً غائباً. فتركهاء ثم أن الزوج قَدِمَ فطلّقها أومات 
عنهاء أيتزوجها بعد هذا الذي كان تزوجها ولم يعلم أن لها زوجاً؟ قال: فقال: ما أحب له أن 
يتزوجها حتى تنكح روجا عي 

1١5١ ]1947[‏ - عنه, عن مالك بن عطية. عن أبي بصير. عن أبي جعفر (ع) قال: 
سألته عن رجل تزوج امرأة على بيت في دار له. وله في تلك الدار شركاء؟ قال : جائز له ولها. 


. الفقيه "27 نفس الباب. ح /ا بتفاوت‎ )١( 

(؟) الفقيه ا نفس الباب» ح 358 . الاستبصار7؟: 1١١‏ باب الرجل يعتق أمته ويجعل. . ٠.‏ ح 5. هذا وسوف 
يكرر هذا الحديث برقم /ا١‏ من الباب 4 من الجزء 4 من التهذيب. 

(؟) الاستبصار”. 7١7‏ باب الرجل يعتق سريته عند الموت ثم يموت عنهاء ح ”. الفروع 4. باب عدة أمهات 
الأولاد والرجل يعتق أحداهن أو. . . » ح 8. وسوف يكرر هذا الحديث برقم ١4١‏ من الباب 5 من الجزء + من 
التهذيب. قال المحقق في الشرائع ::١/*‏ «ولو كان المولى وطأها ثم دبرها اعتدّت بعد وفاته بأربعة أشهر 
وعشرة ة أيام» لل امننها فى حيك 7 اعتدّت بثلاثة قروء» . 


(4) الاستبصار 2*7 ١77‏ - باب الرجل يتزوج بإمرأة ثم علم بعدما دخل بها أن لها زوجاً. ح ؟ . وقد مر برقم ١74‏ من 
هذا الباب. 


5 


ولا شفعة لأحد من الشركاء عليها("). 

[1555] 107 - وعنهء عن مالك بن عطية. عن أبي عبيدة. عن أبي عبد الله (ع) في 
رجل أمر رجلا أن يزوجه امرأة من أهل البصرة من بني تميم» فزوجه امرأة من أهل الكوفة من 
بي تميم؟ قال: خالف أمره» على المأمور نصف الصداق لأهل المرأة ولا عدة عليهاء ولا 
عيراث بينهماء قال : فقال له بعض من حضر: فإن مره أن يزوجه امرأة ولم يسم أرضاً ولا قبيلة» 
ثم جحد الآمر أن يكون أمره بذلك بعدما زوجه؟ قال: فقال: إن كان للمأمور بينة أنه كان أمره أن 
يزوجه كان الصداق على الآمر لأهل المرأة».وأن لم يكن له بينة فإن الصداق على المأمور لأهل 
المرأة. ولا ميراث بينهما ولا عدّة. ولها نصف الصداق إن كان فرض لها صداقا. وإن لم يكن 
سمّى لها صداقاً فلا شيء لها9). 

1١51 ]1144[‏ _عنه؛ عن سعدان بن مسلم؛ عن أبي بصير. عن أحدهما (ع) في رجل 
زوج مملوكة له من رجل حر على أربعمائة درهم. فعجل له مائتي درهم. وأخر عنه مائتي 
درهم, فدخل بها زوجهاء ثم إن سيّدها باعها بعد من رجل. لمن تكون المأتان المؤخرتان على 
الزوج؟ قال: إن كان الزوج دخل بها وهي معه ولم يطلب السيد منه بقية المهر حتى باعهاء فلا 
شيء له عليه ولا لغيره» وإذا باعها السيد فقد بانت من الزوج الحر إذا كان يعرف هذا الأمر فقد 
تقدم من ذلك على أن بيع الأمة طلاقها . 


-١54 ]1453[‏ وعنهء عن علي بن رئاب؛. عن أبي بصيرء وعَلا بن رزين» عن 
محمد بن مسلم كلاهماء عن أبي جعفر (ع) قال: سألت أبا جعفر (ع) عن الذي بيده عقدة 
النكاح؟ فقال: هوالآب والأخ والموصى إليه. والذي يجوز أمره في مال المرأة من قرابتها فيبيع 
لها ويشتري, قال: فأي هؤلاء عفا فعفوه جائز في المهر إذا عفا عنه. 

1١90 ]1141[‏ عنهء عن أبي جميلة» عق اناننين تقل قال : سألت أبا عبد الله (ع) 
عن رجل تزوج امرأة فلم تلبث بعدما أهديت إليه إلا أربعة أشهر حتى ولدت جارية» فأنكر ولدها 
وزعمت هي أنها حملت منه؟ قال: فقال: لا يقبل منها ذلك. وإن ترافعا إلى السلطان تَلاعَنا 


)1غ( مر هذا برقم 14 من الباب ١4‏ من هذا الجزء. 

(؟) الفقيه "ا, 1١78‏ باب ما أحلّ الله عر وجل من النكاح وما ...ءح 45. وسوف يكرر الشيخ رحمه الله هذا 
الحديث برقم ١07/8‏ من هذا الباب بدون الذيل. 

(5) الفقيه 7 141 باب أحكام المماليك والإماءء ح .١4‏ وسوف يأتي هذا الحديث برقم 5١‏ من الباب 4 من 
الجزء 8 من التهذيب. والظاهر أن فوله في ذيل الحديث: فقد تقدم. . . الخ. هومن كلام المصنف. 


الخد 


ج >7 التهذيب 
وفرّق بينهماء ثم لم تحل له أبداً. 

[144] 1657 - عنه؛ عن سعد بن أبي خلف الراجزء عن سنان بن طريف. عن أببي 
عبد الله (ع) قال: سئل عن رجل كن له ثلاث نسوة» ثم تزوج امرأة أخرى فلم يدخل بهاء ثم 
أراد أن يعتق أمة ويتزوجها؟ قال: فقال: إن هو طلق التي لم يدخل بها فلا بأس إن يتزوج أخرى 
من يومه ذلك قال: وإن هو طلق من الثلاث نسوة التي دخل بهن واحدة» لم يكن له أن يتزوج 
امرأة أخرى حتى تنقضي عدّة التي طلّقها(©. 

1١017 ]1954[‏ - عنه. عن إسحاق بن جرير قال: قلت لأبي عبد الله (ع): إن عندنا 
بالكوفة امرأة معروفة بالفجور, أيحلّ أن أتزوّجها متعة؟ قال: فقال: رَفْعَتٌ راية؟ قلت: لاء لو 
رفعت راية أخذها السلطان. قال: فقال: نعم. تزوجها متعة؛ قال: ثم إنه أصغى إلى بعض 
مواليه فَأسَرٌ إليه شيئاً. قال: فدخل قلبي من ذلك شيء. قال: فلقيت مولاه فقلت له: أيّ شيء 
قال لك أبو عبد الله (ع)؟ قال: فقال لي : ليس هو شيء تكرهه, فقلت: فأخبرني به. قال: 
فقال: إنما قال لي : ولو رفعت راية ما كان عليه في تزويجها شيء. إنما يخرجها من حرام إلى 
حلال. 


١648 ]١155[‏ عنه, عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن (ع) في رجل زوج 
مملوكا له من امرأة حرة على مائة درهم. ثم إنه باعه قبل أن يدخل عليها؟ قال: فقال: يعطيها 
سيّده من ثمنه نصف ما فرض لهاء إنما هو بمنزلة دين لو كان استدانه بإذن سيده؟؟. 


١04]1901[‏ - محمل بن يعوب » عن عدّة من أصحابناء عن أحمد بن أبي عبد الله, 


العيدين والجمعة؟ فقال: لاء إلا امرأة مُسِنْةا©. 


١5١]1١465[‏ عله عن محمد بن يحيئ» عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب» 
عن العلا بن رزين» عن محمد بن مسلم» عن أبي جعفر (ع) في المرأة ينقطع عنها دم الحيض 


)١(‏ الفقيه لا 4 باب ما أحلّ الله عر وجل من التكاح ومنا.., ك فق وفي سنده : عن سعد بن أبي خلف 
الزام. .. . 

)١(‏ الفقيه » 15١‏ - باب أحكام المماليك والإماء. ح .١14‏ وسوف يأتي هذا الحديث برقم 5١‏ من الباب 4 من 
الجزء م من التهذيب. وفي ذيله: بأمر سيده . 

زففة الفروع ". النكاح. باب خروج النساء إلى العيدين؛ ح ؟ . 


كرد 


في الزيادات في فقه التكاح ج؛7” 


في آخر أيامها؟ فقال: إذا أصاب زوجها سبق فليأمرها أن تغسل فرجهاء ثم يمسّها إن شاء قبل 
أن تغتسل(). 

-١١١]14679*[‏ عنهء عن محمد بن يحيئ ' عن أحمد بن محمد. عن محمد بن 
يحيئئ» عن غياث بن إبراهيم . عن أبي عبد الله (ع) قال: لا بأس بأن ينام الرجل بين الأمتين 
والخرتين» إنما نساؤكم بمنزلة اللعقب29©. 

[غ46١1]1١57١‏ عله عن محمد بن عبد الله عن عبد الله بن جعفر. عن محمد بن 
أحمد بن مطهر قال : كتبت إلى أبي الحسن العسكري (عغ): إني تزوجت بأربع نسوة ولم أسأل 
عن أسمائهن, ثم أردت طلاق إحداهنٌ وتزويج امرأة أخرى؟ فكتب (ع): انظر إلى علامة إن 
كانت بواحدة منهن فتقول: اشهدوا أن فلانة التي بها علامة كذا وكذا طالق. ثم تزوج الأخرى 
إذا انقضت العدّة©2. 

[ 46 - وعنهى عن محمد بن يحيئ رفعه إلى أبي عبد الله (ع) قال: قال أمير 
المؤمنين (ع): لاتلد المرأة لأقَلّ من ستة أشهر؟». 


ال ١64‏ عله عن علي بن 0 عن أبيه, عن ابن بي عميرء عن 


الات كع أل 0 فقال : تعم» ذاه 3 د 


[1401] 175 علي بن الحسن, عن أيوب بن نوح؛ وسندي بن محمد. عن 
صفوان بن يحيى , عن شعيب العقرفوفي قال: سألت أبا الحسن (ع) عن رجل تزوج امرأة لها 
زوج ولم يعلم؟ قال: تُرْجَمُ المرأة وليس على الرجل شيء إذا لم يعلم, قال: فذكرت ذلك 
لأبي بصير قال: فقال لي : واللَّهِ لقد قال جعفر (ع): نُرْجَم المرأة ويُجْلَدُ الرجل الحدٌ. وقأل 
بيديه على صدري فحكّه: ما أظن صاحبنا تكامّل عِلْمُهُ©. 


)١(‏ الفروع *, النكاح. باب مجامعة الحائض قبل أن تغتسل» ح ١‏ بتفاوت يسير. الاستبصار 8١ .١‏ - باب الرجل 
هل يجوز له وطء المرأة إذا انقطع عنها دم الحيض قبل أن. . . ؛ ح ١‏ بتفاوت قليل. وفد مر هذا الحديث 
برقم /ا) من الباب ا من الجزء )١(‏ من التهذيب. 

50( الفروع و النكاح . باب نوادر. حكاء. 

5) و(4) الفروع ''. نفس الباب» ح الاو؟”7. 

)0( الاستبصار 7 ١77‏ - باب الرجل يتزوج بالمرأة ثم علم بعدما دخل يها أن لها زوجاً؛ ح ؛ . وفيه : يحكّه. بدل؛ 
فحكه , 


5 


ج>7 التهذيب 


قال محمد بن الحسن : لا تنافي بين ما رواه شعيب عن أبي الحسن (ع)» وبين ها سمع 
أبي بصير عن أبي عبد الله (©44 لأن الذي سأل أبا الحسن 44 يجوز أن يكون تزوج بالمرأة 
عبد الله (ع) يكون فيمن تزوج بها وهو يعلم أن لها زوجاء ودخل بها فأوجب عليه هو أيضا 
الحد لأن هذا زنى» ولا تنافي , بين الخبرين والفتيائين» وإنما اشتبه الأمر على أبي بصير فلم 
بميّز بين إحدى المسئلتين من الأخرى» فظن أن بينهما تنافياً. 


[1571954 - الحسن بن محبوب. عن علي بن رئاب» عن حمران قال: سألت أبا 
جعفر (ع) عن امرأة تزوجت في عدّنها بجهالة منها بذلك؟ قال: فقال: لا أرى عليها شيئاء 
ويفرق بينها وبين الذي تزوّج بها ولا تحل له أبدأء قلت: فإن كانت قد عرفت أن ذلك محرّم 
عليها ثم تقدمت على ذلك؟ فقال: إن كانت تزوجته في عدّة لزوجها الذي طلّقها عليها فيها 
الرجعة» فإني أرى أن عليها الرجم» وإن كانت تزوجت في عدّة ليس لزوجها الذي طلّقها عليها 
فيها الرجعة, فإني أرى عليها حدّ الزاني» ويفرّق بينها وبين الذي تزوجهاء ولا تحلّ له أبدأ('». 


[1459] 157 - علي بن الحسن بن فضالء عن سندي بن محمد البرَّاز 
وعبد الرحمن بن أبي نجران» عن عاصم بن حميد الحناط؛ عن محمد بن قيسء عن أبي 
جعفر (ع) قال : قضى في رجل ظن أهله أنه قد مات أوقتل» فنكحت ام رأته» وتزوجت سريته. 
فولدت كل واحدة منهما من زوجهاء ثم جاء الزوج الأول» أوجاء مولى السريّة؟ قال: فقضى 
في ذلك أن يأخذ الأول امرأته فهو أحىٌ بهاء ويأخذ السيد سريّته وولدهاء أو ياخذ رضى من 
الغمن. ثمن الولد"©. 


 81456[‏ وبهذا الإسناد عن عاصم بن حميد» عن محمد بن قيس» عن أبي 
جعفر (ع) قال: قضى في وليدة باعها ابن سيّدها وأبوه غائب, فاشتراها رجل فولدت منه غلاماً» 
ثم قَدِمْ سيّدُها الأولء فخاصم سيّدها الأخيرء فقال: هذه وليدتي باعها ابني بغير اذني » فقال: 
خذ وليدتك وابنهاء فناشده المشتري فقال: خذ ابنه ‏ يعني الذي باعك الوليدة حتى ينفذ لك ما 


)١(‏ الاستبصار”. ١١١‏ باب من عقد على امرأة في عدّتها مع العلم بذلك» ح ه وروى صدر الحديث. 

(؟) الاستبصار 1١11/27”‏ - باب أن الولد لاحق بالحر من الأبوين أيهما كان ح 8 بتفاوت يسير في الذيل وفيه أن الذي 
قضى هو علي (ع) . الفروع 4 الطلاق» باب المرأة يبلغها موت زوجها أو طلاقها فتعتد ثم . ...)اح " بتفاوت 
وفيه أن محمد بن قيس سأل أبا جعفر (ع). الفقيه “, 6/ا١1‏ باب طلاق المفقود, ح 4 بتفاوت, وفيه أيضاً أن 
السائل لأبي جعفر (ع) هو محمد بن قيس نفسه. 


ضردة 


باعك. فلما أخذ البَيْمُ الإبن قال أبوه: أرسل ابني. قال: لا واللَّهِ لا أرسل ابنك حتى ترسل 
ابني » فلما رأى ذلك سيد الوليدة الأول أجاز بيع ابنه(1». 


3 عنهء عن علي بن الحكم. عن موسى بن بكر. عن زرارة» عن أبي 
جعفر (ع) قال : إذا نعي الرجلٌ إلى أهله » أو أخبروها أنه قد طلقها فاعتدّت» ثم تزوجتء فجاء 
زوجها الأول. فإن الأول أحقٌ بها من هذا الأخيرء دخل بها الأول أو لم يدخل بهاء وليس 
للاخير أن يتزوج بها أبداًء ولها المهر بما استحل من فَرجها"). 


17١13‏ - وعنهء عن محمد بن خالد الأصمء عن عبد الله بن بكير. عن أبي 
جعفر (ع) قال: إذا نعي رجل إلى أهله أو أخبروها أنه قد طلقها فاعتدّت ثم تزوجتء فجاء 
زوجها بعد فإن الأول أحقٌ بها من هذا الآخر دخل بها الأول أولم يدخل بهاء وليس للآخر أن 
يتزوجها أبداًء ولها المهر من الآخر بما استحل من فرجها(". 


١111١ ][‏ - وعنه عن على بن الحكم, عن موسى بن بكر. عن زرارة» عن أبي 
جعفر (ع) قال: سألته عن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدّت وتزوجت. فجاء زوجها الأول 
فطلقهاء ففارقها الآخر كم تعتدّ للثاني؟ فقال: ثلاثة قروء. وإنما تستبرىء رحمها بئلائة قروء 
وتحل للناس كلهم”*: قال زرارة: وذلك أن أناساً قالوا: تعتد عدتين. من كل واحدة عدة. 
فأبى ذلك أبو جعفر (ع) وقال: تعتد ثلاثة قروء. وتحل للرجال2 . 


 731[‏ الحسن بن محبوب» عن جميل بن صالح . عن زرارة قال: سمعت أيا 


)١(‏ الاستبصار ؟. نفس الباب. ح 9 ٠‏ الفقيه 7» 584 - باب البيوع ٠حلاه‏ بتفاوت . الفروع "2 كتاب المعيشة. 
باب شراء الرقيق. ح ؟١‏ بتفاوت أيضاً . 

(؟) الاستبصار 7. ١77‏ - باب الرجل يتزوج بإمرأة ثم علم بعدما دخل بها أن. . . » ح ه. الفروع 5. الطلاق؛ باب 
المرأة يبلغها موت زوجها أو طلاقها فتعتدٌ ثم. 1 .٠ح ١‏ بتفاوت. الفقيه *, ١/6‏ باب طلاق المفقود. ح * 
بتفاوت ايضاً . هذا وقد أجمع أصحابنا رضوان الله عليهم - كما ذكر في المسالك - على أنها لو خرجت من الوفاة 
التي اعتدّتها بأمر الحاكم بعد أن رفعت أمرها إليها فأجرى الموازين الشرعية لمعرفة خبر زوجها المفقود فلم يعرفه 
بعد أربع سنين فتكحت, ثم جاء زوجها الأول فلا سبيل له عليها لللحكم شرعاً ببينونتها منه. وأما لوجاء وهي ما 
زالت في العدة فهو أملك بها لأن الحكم بإعتدادها كان مبنياً على الظاهر وقد تبيّن خلافه . 

(5) الاستبصار 7 ١77‏ باب الرجل يتزوج بإمرأة ثم علم بعدما دخل بها أن. . . . ح 5. الفروع 4» باب المرأة 
يبلغها موت زوجها أو. ..ء ح١.‏ الفقيه . ١/6‏ باب طلاق المفقود. ح ” بسند آخر وزيادة في آخره. 
() أي يجوز لأي واحد من الناس إذ أرجت من العدّة بالمقدر المذكور أن ينكحها على كتاب الله وسئة 

رسوله (ص). 
(0). الفقيه ا. نفس الباب, ح 5. الفروع 4. نفس الباب» ح .١‏ 


لفو 


ج> التهذيب 


جعفر (ع) يقول د اهل المسلم أن يتزوج ضرّةَ كانت لأمه مع غير أبيه(9». 

5] 77 ابن أبي عميرء عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله (ع) قال: 
سألته عن المرأة تضع. أيْحِلَّ لها أن تتزوج قبل أن تطهر؟ قال: نعم وليس لزوجها أن يدخل 
بها حتى تطهر("». 

[477 1784 - علي بن جعفر, عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: سألته عن رجل 
تزوج بامرأة فلم يدخل بها فزنى. ما عليه؟ قال: يُجْلّد الحد. ويحلق رأسه, ويفرق بينه وبين 
أهله. وينفئ سَنَة0©. 

[143717غ ١76‏ - وروى طلحة بن زيد. عن جعفر بن محمد عن أبيه (ع) قال: قرأت 
في كتاب علي (ع): أن الرجل إذا تزوج المرأة فزنى قبل أن يدخل بهاء لم تحل له, لأنه زان 
ويفرق بينهما. ويعطيها نصف الصداق7©). 

[1554] لم١‏ - وفي رواية إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر بن محمد. عن أبيه 44 
قال: قال علي (ع): في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها زوجهاء قال: يفرق بينهماء ولا 
صداق لها لأن الحَدَثُ كان من قِبّلها9». 

-١7755[‏ الحسن بن محبوب», عن الفضل بن يونس قال: سألت أبا الحسن 
موسى بن جعفر (ع) عن رجل تزوج امرأة فلم يدخل بهاء فزنت؟ قال: يفرق بينهماء وتحد 
الحدّء ولا صداق لها(). 

[191] 178 - عنه؛ عن مالك بن عطية, عن أبي عبيدة» عن أبي عبد الله (ع) في 
رجل أمر رجلا أن يزوجه امرأة من أهل البصرة من بني تميم. فزوجه امرأة من أهل الكرفة من 
بني تميم؟ قال: خالف أمره» وعلى المأمور نصف الصداق لأهل المرأة» ولا عدّة عليها. ولا 


ميراث بينهماء فقال بعض من حضره : فإن أمره أن يزوّجه امرأة ولم يْسَمْ أرضاً ولا قبيلة» ثم 
جحد الآمر أن يكون أمره بذلك بعدما زوجه؟ فقال : إن كان للمأمور بينة أنه كان أمَرَهُ أن يزوجه 


)١(‏ مر هذا الحديث برقم ٠١‏ من هذا الباب. 

زفة مر هذا الحديث برقم 4 ٠‏ من هذا الباب,. 

(7): الفقيه ا ١714‏ باب ما أحلّ الله عر وجل من التكاح وما. لقي 
5( مر برقم من هذا الباب. 

(0) مر برقم ٠١6‏ من هذا الباب. 

(3) الفقيه 5. نفس الباب ح 884. 
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في الزيادات في فقه النكاح 7 


كان الصداق على الآمرء وإن لم يكن له بينة كان الصداق على المأمور لأهل المرأة. ولا ميراث 
بينهماء ولا عدّة عليهاء ولها نصف الصداق إن كان فرض لها صداقاً”). 

[191/1] 174 - طلحة بن زيدء عن جعفر بن محمدء عن أبيه» أن علياً (ع) قال: إذا 
اغتصب الرجل أُمةَ فافتضها فعليه عُشْرٌ تمه فإن كانت حرة فعليه الصداق©. 


18٠ ]191/7[‏ - وروى القاسم بن يحيئ. عن جدّه الحسن بن راشد. عن يعقوب 
الجعفي قال: سمعت أبا الحسن (ع) يقول: لا بأس بالعزل في ستة وجوه: : المرأة التي أيقنت 
أنها له تلد والعيلةة والمرأة السليطة, والبذية. والمرأة التي لو ترضع ولدهاء. وَالآمَة©. 


هذا آخر الجزء الخامس من تهذيب الأحكام. ويتلوه في السادس 
كتاب الطلاق إن شاء الله والحمد لله رب العالمين 


)١(‏ مر برقم 107 من هذا الباب بزيادة في آخره. 

(5) مر هذا برقم ١47‏ من هذا الباب قراجم ٠‏ 

(5) الفقيه *؟: ١77‏ باب العزل, ح .١‏ وقد بينا رأي أصحابنا في مسألة العزل عن الحرة إذا لم يشترط ذلك في 
أصل العقد ولم تأذن به فراجع . 


هه“ 


الفهرس 


باب فَضل التجارة وآدابها وغير ذلك مما ينبغي للتاجر 


أن يعرفه وحكم الربا م ار ا ا ومح ترا ا 
باب عُقود البيع ا 00020121 اا 0 
باب بيع المَضْمُون ااا 0 
باب البيع بالنقد والنسيئة ا ااا 
باب فى العيوب الموجبة للردٌ ا ا ثزة 
باب ابتياع الحيوان ا اا ا 00 
باب بيع الثمار اا ا ا 
باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك وما يجوز منه وما لا يجوز 000 
باب الغرر والمبجَازفة وشراء السّرِفة وما يجوز من ذلك 

ومالا يجوز ا ا ا 1 
باب بيع الماء والمَنْ منه والكلاً والمراعى وحريم الحقوق وغير ذلك ا 
ا حك 3 0 55 : م ا انا 
باب لخر اسار وال ةلال ا اا 000 
باب التُلقَي والحكرّة 1 1511 1 1 1 1 1 1 1 00 
بات الشفعة 0 01 
باب الرهُون ا اا 
باب الوديعة ا ا ا 
باب العارية الودج و م سا سب سا و 1 
باب الشركة والمُضاربة ااا الا 000 


ا ل ل 00 


باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في نكاحها أو يَفْجُر يأمها 
أو ابنتها قبل أن ينكحها أو بعد ذلك والمرأة تَفْجرٌ وهي في 


حبال زوجها هل يُحَرَمُها ذلك عليه أم لا؟ ا 00 


باب نكاح المرأة وعمتها وخالتها وما يحرم من ذلك 


وما لا يحرم ل 
باب العقود علي الإماء وما يحل من النكاح بملّك اليمين 010000 
باب المهور والاجور وما ينعقد من النكاح من ذلك وما لا ينعقد ا ا 


باب عَقَد المرأة على نفسها النكاح وأولياء الصبية 


وأحقهم بالعقد عليها نوحطم م اتوب سمه واللسق وس ألم ف نطو واو ا ل 
باب الكفاءة في التكاح ار لي هج ام ابلتن نوس اج ار ةر ا ا 0 


باب اختيار الأزواج ل ا 
باب الاستخارة ة للنكاح والدّعاء فَبْلهُ 0 
برب السنة في عقود النكاح وزفاف النساء وآداب الخلوة والجماع 00 
باب القسمة للازواج 2000 
باب التدليس في النكاح وما يِرَدْ منه وما لا يرد ا 000 


لوو 


م1 


باب نظر الرجل إلى المرأة قبل أن يتزوجها وما يحل من ذلك 


ومالا يحل بالق ممه و ا ا ا 
باب الولادة و الثفاس والعقيقة 11[ [1[[ذ[1[ذ1[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز [ [ [ ز 00 
باب من الزيادات في فقه النكاح مده ممافاة و امسا ا ا ا 


لخر 


ور 
1 
أمو“ىم - 0 


3< ا ام 


وس المعرى للش وا مفيد 


ل سه مه 


مدى6 م مسا لقلويق 
لشع الطايم وج مف عر لسن لهلو. 


الجن التاق 


عر “صن د 2 00 
ضباه وه وح أحاد ينه علو عله 


ءا ارات 


جيروت - ”نايت 


حقوة|لمليع حَمُوظة 


م١957-هاعا‎ 


المكتب : شارع سوريا ‏ بناية دوريش - الطابقى الثالث 
الادارة والمعرض - حارة حريك المنشية ‏ شارع دكاش - بناية الحسنين 


نلمود 6م850 ١505م‏ دا وممه مم 
ض. اب ١590م 1١‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


كتاب الطلاق 


باب-١‎ 


حُكم الإبلء0) 
قال الشيخ رحمه الله: (وإذا حَلفَ الرجل بالله تعالى أن لا يجامع زوجته. ثم أقام على 
بمينه) إلى قوله: (ولا يكون إيلاءٌ إلا باسم الله تعالى) . 


-١]1[‏ روى محمد بن يعقوب, عن علي بن إبراهيم , عن أبيه. عن ابن أبي عميرء عن 
حماد. عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يهجر امرأته من غير طلاق ولا يمين 
سَنَةَ لم يقرب فراشها؟ قال: ليأت أهله. وقال: أيما رجل آلى من امرأته ‏ والإيلاء أن يقول 
الرجل : والله لا أجامعُك كذا وكذا » أويقول : والله لأغيظَئَك * ثم يغاضبها ‏ فإنها تتربص به أربعة 
أشهر» ثم يؤخذ الاي أشهر فيوقف, فإن فاء ‏ والإيفاء أن يصالح أهله. فإن الله غفور 
رحيم ‏ فإن لم يفىء اجبر على الطلاق» ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف, وإن كان أيضا بعد 
الأربعة الأشهر يُجبر على أن يفيىء أو يطلّق9). 


[7]1- وعنه, عن محمد بن يحيى .2 عن أحمد بن محمد» عن علي بن الحكم. عن 
علي بن أبي حمزة. عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إذا آلىئ الرجل من 


)١(‏ “الإيلاء. ‏ لغة هو مصدر الى يولي إبلاءأ» إذا حلف مطلقاً. وشرعاً : هو الحلف بالله تعالى على ترك وطي 
الزوجة الدائمة ة المدخول بها قلا أومطلقاً ابد أومطلقاً من غير تقييد بزمان, أوزيادة على أربعة أشهر للإضرار بها 
ولا فرق فى الزوجة بين الحرة والأمة؛ المسلمة والكافرة. 

زفة الفقيه “ا ١1/١‏ باب الإيلاء. ح ١‏ اتروع + الطلاتء باب الإيلاء» ح ؟ . الاستبصار *. ١606‏ باب مدة 
الإيلاء التي يوقف بعدهاء ح ١‏ . وقال المحقق في الشرائع 85/7 : «مدة التربص في الحرة والآمة أربعة أشهر. 
سواء كان الزوج حرا أو عبد والمدة حق للزوجء وليس للزوجة مطالبته فيها بالفئة» فإذا انقضت لم تطلق 
بإنقضاء المدة. ولم يكن للحاكم طلاقها ؛ وإن رافعته فهو مخير بين الطلاق والفئة» فإن طلق فقد خرج من حقها. 
وتقع الطئقة رجعية على الاشهر. ات من الأمرين حُبس وضّيّق عليه حتى يفيء أو يطلّق. ولا 
يجبره الحاكم على أحدهما تعييناً. . 
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امرأته وهو أن يقول: والله لا أجامئُك كذا وكذاء أو يقول: والله لأغيظئّك» ثم يغاضبهاء ثم 
يترّبص بها أربعة أشهر» فإن فاء» والإيفاء: أن يصالح أهله. أويطلّق عند ذلك» ولا يقع بينهما 
طلاق حتى يوقف, وإن كان بعد الأربعة أشهر حبس حتى يفيىء أو يطلّق0©. 


[] ”- وعنهء عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه» عواابن ابعص اع ضري اديه 
عن بريد بن معاوية قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول في الإيلاء: إذا آلى الرجل أن لا يقرب 
ام رأته» ولا يمسهاء ولا يجمع رأسه ورأسهاء فهو في سعة ما لم تمض الأربعة أشهر. فإذا 
مضت الأربعة أشهر. وُقِفَء فإما أن يفيىء فيمسّهاء وإما أن يعزمٌ على الطلاق فيخلّي عنهاء 
حتى إذا حاضت وتطهرت من حيضهاء طلّقها تطليقة قبل أن يجامعها بشهادة عدلين» ثم هو 
أحقٌ برجعتها ما لم تمض الثلاثة الأقراء9». 

[1] 4 - وعنهء عن أبي علي الأشعري. عن محمد بن عبد الجبارء وأبو العباس 
محمد بن جعفر, عن أيوب بن نوح» ومحمد بن إسماعيل» عن الفضل بن شاذان, وميد بن 
زياد عن ابن سماعة. جميعا عن صفوان. عن ابن مسكان. عن أبي بصيرء عن أبي 
عبد الله (ع) قال: سألته عن الإيلاء ما هو؟ فقال: هو أن يقول الرجل لامرأته : والله لا أجامعك 
كذا وكذاء أو يقول: والله لاغيظتّك» ٠‏ فيتربص بها أربعة أشهر» ثم يؤخدذ فيوقف بعد ذلك 
الأربعة الأشهرء فإن فاء وهو أن يصالح أهله, فإن الله غفور رحيم. وإن لم يفىء جبرٌ على أن 
يطلّق ولا يقع طلاق فيما بينهما ولو كان بعد الأربعة أشهرء ما لم ترفعه إلى الإمام”©. 


[5] ه - وأما ما رواه محمد بن يعقوت » عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن أبي 
عمير» عن جميل بن دراج » عن منصور بن حازم قال: إن المُولي يجبّر على أن يطلق تطليقة 
بائنة9) , 


)١(‏ الاستبصار ”2 8 باب مدة الإيلاء التي يوقف بعدهاء ح1 ٠‏ الفروع 4. باب الإيلاء» ح5 وليس في 
آخرهما كلمة: :ا حبس . 

زفة) الاستبصار ”237 5 باب أن المولي إذا ألزم الطلاق كانت تطليقة رجعية. ح لح الفروع 5 . نفس الباب » 

.١ 

حَ 

2 الاستبصار 3 ٠‏ . باب مدة الإيلاء التي يوقف بعدهاء ح ”". الفروع 4. نفس الباب» ح 4 بتفاوت يسير 
جداً. 

(:) الاستبصار 2.7 ١65‏ باب أن المولي إذا ألزم الطلاق كانت تطليقة رجعية؛ ح 4 . الفروع 4. باب الإيلاء» صدر 
حه6. . ويظهر من كلمات أصحابنا أنهم متفقون على أن ليس للحاكم أن يجبر المؤلي على أحد الأمرين على 
التعيين وهما الفئة والطلاق» يقول الشهيدان : دولا يجبره الحاكم على أحدهما عيئاً ولا يطلّق عنه عندنا بل يخيّره 
بينهماه. وقال المحقق في الشرائع 87/7: دولا يجبره الحاكم على أحدهما تعبينأ». 


. 


في حكم الإيلاء ج18 


فهذه الرواية لا تنافي الرواية الأولى في أنه يكون أمْلَّكَ برجعتهاء لأن هذه الرواية موقوفة 
غير مسندة» لأن منصور بن حازم أفتى ولم يسنده إلى أحد الأئمة (ع)» ويجوز أن يكون هذا كان 
مذهبه وإن كان خطأء ولو أسنده إلى بعض الأئمة (ع) لكانت الرواية يمكن حملها على من يرى 
الإمام إجباره على أن يطلق تطليقة بائنة؛ بأن يُباريها ثم يطلقهاء أو أن تكون الرواية مختصة بمن 
كانت عند الرجل على تطليقة واحدة, فإن من يكون هذا حكمه يقع طلاقه بائنا . 


[5] 5- وهذا الخبر قد رواه محمد بن أحمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد. عن 
علي بن حديد. عن جميل؛ عن منصور بن حازم , عن أبي عبد الله (ع) قال: المولي إذا وقف 
فلم يف طلق تطليقة بائنة(١).‏ 

فهذه الرواية جاءت مسندة. والوجه فيها ما قمناه. 


[17] 17 وأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى . عن محمد بن الحسين؛ عن علي بن 
النعمان. عن سويد القّلا. عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله (ع) في الرجل إذا آلئ من امرأته 
فمكث أربعة أشهر فلم يفٍ, فهي تطليقة, ثم يوقف. فإن فاء فهي عنده على تطليقتين» وإن 
عزم فهي بائنة منه9©. 

وهذه الرواية أيضاً مثل الأولى. في أنها محمولة على بعض المطلّقين دون بعض» 
وليست عامة فيهم كلهم. وإنما قلنا ذلك. لأنا لو حملنا هذه الزواية أو الأولى على عمومها 
بظاهرهاء لاحتجنا إلى أن تُسْقِط حكم الرواية التي تتضمن أنه أملك برجعتهاء ولا يكون لها 
تأثير أصلاً. وإذا حملنا الأخيرة على ما قدمناه. تلائمت الأخبار واتفقت. ولم يقع بينها تنافٍ ولا 
تضادٌ. وقد روى أبو بصير ‏ الراوي لهذا الحديث ‏ مثل ما قدّمناه في الرواية التي نذكرها فيما 
بعد إن شاء الله تعالى» والذي يدل أيضاً على أنه يملك الزجعة :زائداً على ما قدمناه ما رواه: 


[8] امحبة ير عقو عن الحسين بن محمد». عن معلى بن محمد.ء عن 
الحسن بن علي , عن ابّانء عن أبي مريم, عن أبي جعفر (ع) قال: المولي يوقف بعد الأربعة 
أشهر» فإن شاء أمسك بمعروف. أو تسريح بإحسان» فإن عزم الطلاق فهي واحدة. وهو أملك 


١ برجعتها”)‎ 


(1) الاستبصار 27 نفس الياب» ح6. 
إفقة الاستبصار 27 ٠5‏ باب أن المولي إذا ألزم الطلاق كانت تطليقة رجعية, اح 1 الفروع غ. باب الإيلاع 


ح43. 
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[4] 4 وأماما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن سنان» عن أبي الجارود(١)‏ أنه سمع. 
أبا جعفر (ع) يقول: في الإيلاء يوقف بعد سنةء فقلت: بعد سنة؟ فقال: نعم , يوقف هو بعد 


سنة9) , 

فليس بمناف لما قدمناه. من أن مدة الوقف أربعة أشهر, لأنه قال: يوقف بعد سنةء ولم 
يذكر أنه إذا كان دون ذلك لا يوقف. وإنما يدل الخطاب على ذلك ونحن ننصرف عن دليل 
الخطاب بدليل آخر. وقد قدمنا ما يقتضي الانصراف عن ظاهره. 


٠١ ]٠١[‏ -فأمامارواه محمد بن أحمد بن يحيى » عن بئان بن محمد عن محسن بن 
أحمد؛ عن يونس بن يعقوب, عن أبي مريم, عن أبي عبد الله (ع): عن رجل آلى من امرأته؟ 
قال: يوقف قبل الأربعة أشهر, وبعدّها(". 


قوله (ع): يوقف قبل الأربعة أشهر. نحمله على أنه يوقف لإلزام الحكم عليه في المدة 
وهو الأربعة أشهرء دون أن يِلْرّمَ إيقاع الطلاق. وأما بعد الأربعة أشهرء فيوقف ويلزم الطلاق 
حسب ما قدمناه. 


ويحتمل أن يكون المراد بالإيلاء في هذا الخبر اللعان 7 أو الظهار إذا انضم إليه الإيلاء» 
فإنه متى كان الحكم على ما قدّمناه. كانت المدة فيه ثلاثئة أشهرء يدل على ذلك ما رواه: 


» محمد بن أحمد بن يحيى. عن محمد بن الحسين» عن وهب بن حفص‎ - ١١11[ 
عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل من ظاهر امرأته قال: إن أتاها فعليه عتق‎ 
رقبة» أو صيام شهرين متتابعين: أو إطعام ستين مسكيناء وإلا ترك ثلاثة أشهر» فإن فاء وإلا‎ 
وَقِفَ حتى يُسأل: هل لك حاجة في امرأتك أو تطلّقها؟ فإن فاء فليس عليه شيء, وهي امرأته»‎ 
وإن طلّق واحدة فهر أُمْلّكُ برجعتها0©».‎ 


)ع( أبو الجارود: زياد بن المنذر. 

(؟) الاستبصار 27 6 - باب مدة الويلاء التي يوقف بعدهاء ح 9. وفي ذيله: يوقف بعد منه. بدون: هو. 

زفة الاستبصار 2 نفس الباب, حَْ 1 

(4) هذا لا وجود له في الاستبصار والظاهر أنه زيد اشتباها من النساخ » لأن مدة الظهار إذا رفعت أمرها إلى الحاكم 
ثلاثة أشهرء وليس في اللعان ذلك. يقول المحقق في الشرائع : دإذا ظاهر ثم آلى. صح الأمران. وتوقف بعد 
انقضاء مدة الظهار, فإن طلق فقد وفى الحق, وإن أبئ ألزم التكفير والوطء لانه أسقط حقه من التربص بالظهار 
وكان عليه كفارة الإيلاء». 

(0) الاستبصار , 1١90‏ باب مدة الإيلاء التي يوقف بعدهاء ح ١١‏ . وقوله (ع): إن أتاها: يعني إن جامعها. هذا 
وقد أجمع أصحابنا على أنه لووطأ في مدة التريص لزمته الكفارة ولووطأ بعد المدة. قال في المبسوط: لاكفارة. 
وفي الخلاف: يلزمه, وهو الأشبه عند المحقق في الشرائع 41//7. 
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م 46 
والذي يدل على أن مدة الإيلاء أربعة أشهر زائداً على ما قدّمناه ما رواه: 


-١71]17[‏ محمد بن أحمد بن يحيى» عن محمد بن عيسى . عن الاسم بن عروةء 
عن زرارة» عن أبي جعفر (ع) قال: قلت له: رجل آلى أن لا يقَرَتَ امرأته ثلاثة أشهر؟ قال: 
فقال: لا يكون إيلاء حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر(). 


[1] 1 محمد بن يعقوب. عن الحسين بن محمدء عن معلّى بن محمد. عن 
الحسن بن على عن حماد بن عثمان. عن أبي عبد الله (ع) قال في المولي : إذا أبئ أن يطلّق 
قال: كان أمير المؤمنين (ع) يجعل له حظيرة من قصّب ويحبسه فيهاء ويمنعه الطعام والشراب 
حتى يطلّق9). 


-١8]18[‏ محمد بن أحمد بن يحيى, عن أحمد بن محمد بن خالد, عن خلف بن 
حمّاد في حديث له يرفعه إلى أبي عبد الله (ع)؛ في المولي إما أن يفيىء أو يطلّق, فإن فعل 
وإلا ضريت عنقه9). 


١6 ]1١0[‏ محمد بن يعقوبا. عن الحسين بن محمد. عن حمدان القلانسي , عن 
إسيعات ون مان عو اين يتاع الك عزو يعبات بن إبراهيد» ع أي عبهة الارع) :قاد كان أمبر 
المؤمنين (ع) إذا أب المولي أن يطلق. جعل له حظيرة من قصب» وأعطاه - قوته حتى 
بطلّق © , 


[15] 57 محمد بن يعفوب » عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد عن 


+ الاستبصار ”. نفس الباب. ح‎ )١( 

05 الاستبصار 7, /ا١١‏ عبابدها بك قن لمر ذا ارم الاو دان جا اريم باب الويلاء» ح 0 
الفقيه *8, 11/١‏ باب الإيلاء. ح ؟ رواه مرسلا بتفاوت . قال الشهيدان: «وإذا د تم الإيلاء بشرائطه فللزوجة 
المرافعة إلى الحاكم مع امتناعه عن الوطي فينظره الات أربعة أشهرت يعبر بعنها على الفنة وعن ويه فيه 
بمسماه ه بأن تغييب الحشفة وإن لم ينزل مع القدرة أو إظهار العزم عليه أول أوقات الإمكان مع العجز, أو الطلاق؛ 
فإن فعل أحدهماء وإن كان الطلاق رجعيا خرج من حقهاء وإن امتنع منهما ضيّق عليه في المطعم والمشرب ولو 
بالحبس حتى يعمل اهما : .» ثم ساق مضمون هذه الروابات الحاكية لفعل أمير المؤمنين (ع). 

(9) الاستبصار 27 ذ شن الات الفروع 6 نفس الباب» ح .١١‏ 

(4) واسمه الحسن بن علي . 

(0) الاستبصار *, ١61/‏ باب ما يجب على المولي إذا ألزم الطلاق فأبى» ح ؟. الفروع 4. باب الإيلاء» ح 1 . 
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قال: لا يقع الإيلاء إلا على امرأة قد دحل بها زوجها("». 


» -عنه عن محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمدء عن محمد بن إسماعيل‎ ١7]117[ 
عن محمد بن الفضيل. عن أبي الصباح الكناني. عن أبي عبد الله (ع) قال: سُئل أمير‎ 
المؤمنين (ع) عن رجل آلى من امرأته ولم يدخل بها؟ قال : لا إيلاء حتى يدخل بهاء فقال:‎ 
. !! اهلو ان رجلا حلف أن لا يبني بأهله سنتين أو أكثر من ذلك, أكان يكون إيلاء9)؟‎ 


[14)] و 2 06 عن أبيه » ' عن ا د 0 عن أبي 
غلاماً. قال قلت : وال لا أثريك حى لتُطميه؟ فقال: لبين في 0 4 


[19] 19 - الحسين بن سعيد. عن النضر بن سويدء عن عبد الله بن سنان؛ عن أبي 
عبد الله (ع) قال: سألته عن الإيلاء؟ فقال: إذا مضت أربعة أشهر وُقِفَء فإمًا أن يطلّق وإما أن 
يفيى ٠‏ قلت: فإن طلّق. تعتدٌ عِدَّة المطلقة؟ قال: نعه9) 


[١؟] 7١‏ الحسين بن سعيد. عن صفوان, عن العلا» عن محمد بن مسلم » عن أبي 
عبد الله (ع) قال: سألته عن رجل آلى من امرأته حتى مضت أربعة أشهر؟ قال: يُوقفُ, فإن 
عزم الطلاق اعتدّت امرأته كما تعتدٌ المطلقة» وإن فاء فأمسك فلا بأس ”© 


13م السبمى يق ميف اع الفاسو ودعو ابنذ عن سيور :قال تالت آنا 
عبد الله (ع) عن رجل آلى من امرأته فمرّت أربعة أشهر؟ قال: يوقف, فإن عزم الطلاق بانت 
منه. وعليها عدّة المطلقة, وإلا كفر عن يمينه وأمسكها ©). 


84/7 و؛. قال المحقق في الشرائع‎ ١ 359)الفروع 4. باب أنه لا يقع الإيلاء إلا بعد دخول الرجل بأهله ح‎ )١( 
وهو بصدد بيان شرط المولى منها: ا أن تكون منكوحة بالعقد لا بالملك. وأن تكون مدخولا بها وني‎ 
. وقوعه بالمستمتع بها تردد, أظهره المنع.‎ 

٠ ١‏ الفروع 4. الطلاق؛ باب الإيلاء. اح وفي - الإصلاح » بدل: الصلاح . يقول المحقق ذ في الشرائع 
؟/ 8 : «ولا يقع (الؤيلاء) إلا في أضرارء نار حاف لصلق الى ادير ل كن ل ا 
وكان كالأيمان» وقد علق الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك 85/7 على عبارة المحقق هذه فقال: «اشتراط 
وقوع الإيلاء بقصد الإضرار بالزوجة بالإمتناع من وطتها هو المشهور» فلوقصد بذلك مصلحتها بأن كانت مريضة 
أو مرضعة لصلاحها أو صلاح ولدها لم بقع إبلاء؛ بل يقع يمينا يعتبر فيه ما يعتبر فيه». 

)ا و(0)!الاستبصار 27 65 - باب مدة الإيلاء التي يوقف بعدها. ح 5 و5. وفي الأول: ووقف, بدل : وقف. 
وفي الثاني : فإن فاء. بدل: وإن فاء. 

(1)/ الاستبصار ”. ١60‏ - باب مدة الإيلاء التي يوقف بعدهاء ح /. الفقيه *. ١1/١‏ باب الإيلاء. ح + بزيادة في 
آخره . 


٠ 


فى حم الظهاز 1 


7١]757[‏ - الحسن بن محبوب» عن العلا بن رزين» عن عبد الله بن أبي يعفور» عن 
أبي عبد الله (ع) قال: لا إيلاء على الرجل من المرأة التي يتمتع بها(". 

[77] 777 - محمد بن علي بن محبوب» عن صفوان. عن عثمان بن عيسى ١‏ عن أبي 
الحسن (ع) أنه سأله عن رجل آلى من امرأته» متى يفرق بينهما؟ فقال: إذا مضت الأربعة أشهر 
وقف. قلت له: من يوقفه؟ قال: الإمام. قلت: فإن لم يوقف عشرَ سنين؟ قال : هي امرأته . 


[74] 74 - الحسين بن سعيد. عن عثمان بن عيسى . عن سماعة قال: سألته عن رجل 
آلَىْ من امرأته؟ فقال: الإيلاء أن يقول الرجل : والله لا أجامعك كذا وكذاء فإنه يتربص أربعة 
أشهر. فإن فاء, والإيفاء: أن يصالح أهله, فإن الله غفور رحيم. وإن لم يفىء بعد أربعة أشهر 
حتى يصالح أهله أويطلق, بر على ذلك, ولا يقع طلاق فيما بينهما حتى يوقف. وإن كان بعد 
الأربعة أشهر. فإن أبى فرق بينهما الإمام 9). 


[5؟] 55 الصفار عن الحدين ين موس الخشاب. عن غياث بن كلوب» عن 
إسحاق بن عمّارء عن جعفر, عن أبيه. أن عليا (ع) سئل عن المرأة تزعم أن زوجها لا يمسّهاء 
ويزعم أنه يمسها؟ قال: بحلف. ثم يُثْرك 7 
؟- باب 
حكم الظهار ©) 
قال الشيخ رحمه الله: (وإذا قال الرجل لامرأته وهي طاهرة من غير جماع» بمحضر من 
رجلين مسلمي' عَذْلِين: أنتِ عَلَيَّ كظهر أمي أو أختي أو بنتي أو خالتي أو عمتي: وذكر واحدة 


)١(‏ هذا وقد مر قبل قليل نص لبعض فقهائنا يوضح أن في المتمتع بها قولين الأظهر عندهم منع وقوع الإيلاء بها 


(؟) الاستبصار ؛ نفس الباب, ح 8. وقد مر معنا أن الحاكم ليس له أن يجبره على واحد من الأمرين الطلاق أو الفئة 
تعيناء فراجع . 


(6) يقول المحقق في الشرائع 8/7: وإذا ادعى الإصابة فأنكرت» فالقول قوله مع يمينه لتعذّر البينة». 

(4) يقول الشهيد الثاني في الروضة: دوهو أي الظهار ‏ فعال من الظهر. اختص به الإشتقاق لأنه محل الركوب في 
المركوب, والمراد به هنا تشبيه المكلف من يملك نكاحها بظهر محرمة عليه أبدا بنسب أو رضاءء قيل: أو 
مصاهرة, وهو - أي الظهور ‏ محرم وإن ترتبت عليه الأحكام لنوله تعالى : «إوإنهم لبقولون متكرا من القول 
وزورا». لكن.قيل : إنه لا عقاب فيه لتعقبه بالعفو. ويضغْف بأنه وصف مطلق فلا يتعين كونه عن هذا الذنب 
المعين». 


١١ 


جِ4 التهذزيب 


من المحرّمات عليه وأراد بذلك تحريمها على نفسه. حَرُمَ عليه بذلك وطؤها حتى يكَفْرَ) . 


١773‏ - روى الحسن بن محبوب, عن ابن رئاب». عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (ع) 

عن الظهار؟ فقال: هو من كل ذي محرم» أم أو أخخت أو عمة أو خالة؛ ولا يكون الظهار في 

يمين2"7, قلت: فكيف؟ قال: يقول الرجل لامرأته وهي طاهر في غير جماع : أنت عَلَيّ حرام 
حا و أختي, وهو يريد بذلك الظهار9". 


[71] 7 - محمد بن يعقوب» عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن 
ابن بكير. عن زرارة» عن أبي عبد الله (ع) قال: لا طلاق إلا ما أريد به الطلاق؛» ولا ظهار إلا ما 
أريد به الظهار9) , 


[1] 7 وعنه؛ عن علي بن إبراهيم , عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن جميل بن دراج 
قال: قلت لأبي عبد الله (ع) : الرجل يقول لامرأته : أنت عَلَيّ كظهر عمته أو خالته؟ قال: هو 
الظهار. وسألته عن الظهار متى يقع على صاحبه الكفارّة؟ فقال: إذا أراد أن يواقع امرأته, 
قلت: فإن طلّقها قبل أن يواقعها. أعليه كفارة؟ قال : لاء سقطت الكفارة عنهء قلت: فإن صام 
بعضاً فمرض فأفطر» أيستقبل أم يتم ما بقي عليه؟ قال: إن صام شهراً فمرض استقبل» وإن زاد 
على الشنين الجر نوما أو يومين بنى عليه ما بقي . قال: وقال: الحر والمملوك سواءء غير أن 
على المملوك نصف ما على الحر من الكفارة» وليس عليه عتق ولا صدقة. إنما عليه صيام 
شهر 9؟), 

[19] 4 - محمد بن علي بن محبوب» عن سهل بن زياد» عن غياث» عن محمد بن 
سليمان» عن أبيه» عن سدير, عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له: الرجل يقول لامرأته: أنت 
عَلَنّ كشعر أمي, أو كَكفهاء أو كبطنهاء أو كرجلها؟ قال: ما عنى» إن أراد به الظهار فهو 
الظهار. 


)0( معنى ذلك أن يجعل الظهار جزاءً على فعل أو ترك بقصد الزجر عنه أو البعث نحوه بلا فرق بين تعلقه بها أو به. 

(5) الاستبصار7. ١68‏ - باب أنه لا يصح الظهار بيمين»؛ ح ” بتفاوت وبدون صدر الحديث. الفروع 4 الطلاق» 
باب الظهارء ح ”. الفقيه ”. ١7١‏ باب الظهار» ح ٠‏ . هذا وقد أجمع أصحابنا رضوان الله عليهم على أن 
شروط الظهار هي شروط الطلاق من حيث كون المظاهرة طاهراً طهراً لم يواقعها فيه زوجها إذا كان حاضراء وكان 
مثلها بحيض » وإن يوقعه المظاهر بحضور شاهدين عادلين يسمعان نطقه. 

5) الفروع 5 نفس الباب» ح 7 . 

(5) الفقيه . ١7١‏ باب الظهار. ح ٠١‏ بتفاوت وبدون الصدر وذيل الذيل. الفروع 4 الطلاق. باب الظهار 
ع بتفاوت قليل . 


1١ 


في حكم الظهار ك4 


[*"] ه ‏ محمد بن يعقوب, عن أبي علي الأشعري, عن محمد بن عبد الجبّار. عن 
صفوان. عن سيف التمار قال: قلت لأبي عبد الله (ع): إن الرجل يقول لامرأته: أنتِ علي 
كظهر أختي. أو عمتي. أو خالتي؟ قال: إنما ذكر الله الأمهات. وإن هذا لحرام2. 


[5]71 - محمد بن أحمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد عن أبي عبد الله البرقي» 
عن أحمد بن محمد بن أبي نصرء عن الرضا (ع) قال: الظهار لا يقع على الغضبا”. 


[7”3] 7 وعنه. عن أحمد بن محمد عن الرني» عن عبد الله بن بكير» عن حمزة بن 
حمران قال: قلت لأبي عبد الله (ع): رجل قال لامته : أنتٍ علي كظهر أمي. يريد أن يرضي 
بذلك امرأته؟ قال: يأتيهاء ليس عليه شيء9) 


 8]7”7[‏ وعنه. عن محمد بن الحسين, عن ابن محبوب» عن أبي ولآدء عن حمران» 
عن أبي جعفر (ع) قال: لا يكون ظهار في يمين» ولا في إضرار. ولا في غضب» ولا يكون 
ظهار إلا على طهر بغير جماع. بشهادة شاهدين مسلمين9). 


[:”5] 4 عنهء عن أحمد بن الحسن بن على بن فضال» عن عمرو بن سعيدء عن 
مصدّق بن صَدَقَة عن عمار بن موسى ع عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن الظهار الواجب؟ 
نالة "الذي يريلة ينه الوتكل اللهان نميه 1نا. 


[70ع -٠١‏ أحمد بن محمد بن عيسى » عن الحسن بن علي بن فضال» عن عطية بن 
عليه 9), 


)١(‏ و ١5)الفروع‏ 4. باب الظهارء ح ١4‏ وح 5. هذا وقد أجمع أصحابنا رضوان الله عليهم على أنه يشترط في 
وقوع الظهار القصدء فإن فقد القصد بالسكر أو الإغماء أو الغضب لم يقع 

(5) الاستبصار ”؛ ١1١‏ - باب إن الظهار بقع بالحرة والمملوكة, ح 5 بتفاوت. الفقيه *. 17١‏ باب الظهار 
ع6 بتفاوت قليل . وفي سنده : حمران» بدل: حمزة بن حمران. وإنما لم يكن عليه شيء.» لأن الظهار هنا وقع 
باطلا لعدم القصد وهو شرط في وقوعه وترتب الآثار عليه كما مر. 

(5) الفقيه . ١71‏ باب الظهارء ح ٠١‏ وني ذيله : رجلين. بدل: شاهدين. الفروع 5. باب الظهار, ذيل ح ١‏ . 
الاستبصار 7 158 - باب أنه لا يصح الظهار بيمين» ح ١‏ . قوله (ع): ولا في إضرار: أي لا يقع الظهار جزاءً 
على ضرر يجيء من قبل الزوجة . 

)0( الفقيه ؛ نفس الباب. ح 7١‏ . الفروع 8 : ا 

)0( الاستبصار *. نفس الباب, ح 77. قال المحقى ذ في الشرائع 17/1 : ولو جعله - يعني الظهار - يميناً لم يقع» . 
وقد بينا معنى أن يجعله يمينا قبل قليل فراجع 


1١3 


جم التهذيب 


[55] 11 -وعنه: عن الحسين .عن ضفوان. وابن أبي عمبر عن.ابن المغيرة» عن ابن 
بكير قال: تزوج حمزة بن حمران بنتَ بكير, فلما أراد أن يدخل بها قالوا: لسنانّذخلها عليك أو 
تحلف لنا ‏ ولسنا نرضى منك أن تحلف لنا بالعتق لأنك لا تراه شيكاً - ولكن احلف لنا بظهار 
أمهات أولادك وجواريك, فظاهر منهن, ثم ذكر ذلك لأبي عبد الله (ع) فقال: ليس عليك 
شيء, فارجع إليهنُ 7©. 

فإن قيل: كيف تقولون إِنَ الظهار بيمين لا يقع» وقد رُوِيَت أحاديث في أن الكفارة لا 
تجب إلا بعد الحنث» فلولا أن الظهار بيمين واقع. لما وجبت الكفارة لا مع الحنث ولا مع 
عدمه؟ 


١3١]‏ - روى ذلك الحسين بن سعيد. عن ابن أبي عميرء عن محمد بن أبي حمزة. 
حنث فليس له أنه يواقعها حتى يكفر. فإن جَهل وَفْعَلَء كان عليه كفارة واحدظ9». 

[58] 1 - وروى أحمد بن محمد بن عيسى» عن علي بن أحمدء عن عبد الله بن 
محمد فالا قلت له: إن بعض مواليك يزعم أن الرجل إذا تكلم بالظهار وجبت عليه الكمّارة, 

حَنتٌ أولم يَحْنْتْ ويقول : جِنْكُهُ كلامه بالظهار, وإنما جعلت الكقارة عقوبةً لكلامه, وبعضهم 
ل ء الذي حلف عليه ؛» فإن حنث وجبت عليه الكفارة 
وإلا فلا كفارة عليه؟ فكتب (ع): لا تجب الكفارة حتى يجب الحنثا©). 


قيل له : المراد بالحنث فى هذين الحديثين» ليس هو نقض اليمين» وإنما معناه إذا كان 
الظهار معلقاً بشرط , فإذا حصل الشرط وجبت الكفارة؛ وإن لم يحصل فلا كفّارة عليه والذي 
يدل على ذلك: 


١5 ][‏ - ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى , عن عبد الرحمان بن أبي نجران» عن 

)١(‏ الاستبصار *, نفس الباب» ح 4 . الفروع 4. نفس الباب. ح 7. وقولهم : لا تراه شيئاًء إما كناية عن يسر العتق 
وسهولته لغناه. أر إنه لم يكن يعتقد بصحة الحلف به . هذا وإنما أمره (ع) أن يرجع إلى أمهات أولاده وجواريه 
لأنه جعل ظهاره يميناً» فأمْرَه (ع) بالرجوع اليهن يكشف عن عدم صحة جعل الظهار كذلك. 

.(1) الاستبصار ”. ١608‏ باب أنه لا يصح الظهار بيمين» ح 6. 

(”) الاستبصار7, نفس الباب؛ ح 3. الفروع 5. باب الظهارء ح ١4‏ وفيه: كتب عبد الله بن محمد إلى أبي 
الحسن (ع). ٠.‏ وفي ذيله: : فوقع (ع). . .. ويكشف قوله في ذيل رواية التهذيبين؛ فكتب 3 على أن 
صدر الحديث فيه اشتبا. وهو قوله: قلت لهء فإن ذلك يتنافى مع كونها مكاتبة, اللهم إل على ضرب من 
التأويل. فما في الفروع أصح.ء والله العالم . 
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في حكم الظهار ج 


حمّاد. عن حريزء عن أبي عبد الله (ع) قال: الظهار ظهاران؛ فأحدهما أن يقول: أنتِ علي 
كظهر أمي . لم يسكت» فذلك الذي يكفره قبل أن يواقع . فإذا قال: أنت علي كظهر أمي إن 
فعلت كذا وكذاء ففعل. وحنث. فعليه الكفارة حين يحنث(). 


١6 ]10[‏ - وعنه؛ عن الحسين» عن ضفوان» عن ابن أبي عمير» عن عند الرجماد بن 
الحجاج, عن أبي عبد الله (ع2 قال: الظهار على ضربين ؛ أحدهما: الكفارة فيه قبل 
المواقعة. والآخر: بعد المواقعة» والذي يكفر قبل أن يواقع فهو الذي يقول: أنتٍ علي كظهر 
أمي , ولا يقول: إن فعلت بكِ كذا وكذاء والذي يكفّر بعد المواقعة هو الذي يقول: أنتٍ علي 
كظهر أمي إن قربتكِ 9©. 


-١]51[‏ الحسين بن سعيد. عن.ابن أبي عمير» عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: 
الظهار على ضربين» في أحدهما الكمارة إذا قال: أنتِ علي كظهر أمّي , ولا يقول أنتِ علي 
كظهر أمي إن قربتك 29. 


فإن قيل : كيف تقولون إن الظهار بشرط واقع, وقد روي أنه إذا كان مشروطاً لا يقع؛ روى 
ذلك: 


١17]517[‏ - محمد بن أحمد بن يحيى» عن أبي سعيد الآدمي ‏ عن القاسم بن محمد 
الزيات قال ا ؟ فقال لي : كيف قلت؟ 
قال: قلت : أنتِ علي كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا؟ فقال لي : لا شيء عليك. ولا تَعْدٌ9). 


١18]757[‏ -روى محمل بن يعفوب. عن محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد عن 


|)١(‏ الاستبصار 7 نفس الباب, ح ؛ . هذا وقد اختلف أصحابنا رضوان الله عليهم في وقوع الظهار معلقاً على شرط 
أو صفة, والأكثر والأشهر عدم وقوعه الا منجزاء كما لا يقع الطلاق معلقاً اجماعاًء مستندين في ذلك إلى بعض 
الروايات» «وقيل : والقائل الشيخ وجماعة يصح تعليقه على الشرط وهوما يجوز وقوعه في الحال وعدمه كدخول 
الدار, لا على الصفة وهي ما لا يقع في الحال قطعاً بل في المستقبل كإنقضاء الشهر, وهو قويّ لصحيحة حريز 
عن الصادق (ع) قال: الظهار ظهاران. . ٠.‏ الخ . وقريب منها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عنه (ع) .م 
فخرج: الشرط عن المنع بهما وبقي غيره (أي الصفة) على أصل المنع؛ وأما أخبار المنع عن التعليق مطلقاً 
فضعيفة جدا لا تعارض الصحيح . مع إمكان حملها على اختلال بعض الشروط غير الصيغة كسماع الشاهدين» 
لله لوك يكن طامرا لوجت ينا مهما ل امرك اللمعة وشريها 18 1 

(؟)| الاستبصار*. 1١68‏ باب أنه لا يصح الظهار بيمين؛ ح 8. الفروع 5. باب الظهار. ح ؟” بتفاوت. 

(9)| الاستبصار ”ا نفس الباب, ح 9. 

(4)) الاستبصار#, نفس الباب, ح .١١‏ الفروع 4 نفس الباب» ح 4 . وأخرجه. . . ٠»‏ عن سهل بن زياد عن 
القاسم ... . 
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ابن فضال؛ عن ابن بكير» عن رجل من أصحابناء عن رجل قال: قلت لأبي الحسن (ع): إني 
قلت لامرأتي : أنتِ على كظهر أمي إن خرجت من باب الحجرة. فخرجت؟ فقال لي: ليس 
عليك شيء. فقلت: إني قويّ على أن أكفْرٌ؟ فقال: ليس عليك شيء» فقلت: إني قوي على 
أن أكفرٌ رقبة ورقبتين؟ فقال: ليس عليك شيء, قَوِيتَ أو لم تَقَوا». 

[غ:] 14 - وروى ابن فضال» عمن أخبره عن أبي عبد الله (ع) قال: لايكون ظهار إلا 
على مِنْل موضع الطلاق9). 

قيل له: أول ما في هذه الأحاديث؛ أن الحديثين منهما ‏ وهما الأخيران ‏ مرسلان غير 
مسندين, وما يكون هذا حكمه لا يعترض به على الأحاديث المسندة» مع أن الحديث الأخير 
عام ويجوز لنا أن نخصّه بتلك الأحاديث فنقول: إن الظهار يراعى فيه جميع ما يراعى في 
الطلاق؛ من الشاهدين, وكون المرأة طاهراً. وأن يكون مريداً للطلاق. وغير ذلك من 
الشروط. إلا أن يكون معلقا بشرطء فإن هذا الحكم يختص الظهار دون الطلاق» مع أن 
قوله (ع) في الخبر الأول: لا شيء عليك». يحتمل أن يكون أراد: أن لا شيء عليك من 
العقاب» ثم نهاه عن المعاودة إلى كل ذلك لأن التلفظ بالظهار ميحظوز لا يجوز ذكره + لأن الله 
تعالى قال: «وإنهم لَيُولونَ مُنكراً من القول وزوراً وإِن الله لعفو غفورٌ ©. 

ويحتمل أيضاً أن يكون أراد : لا شيء عليك قبل حصول الشرط. وإن كان يجب عليه 
بعد حصوله, لأنا قد دلّلنا على أن الظهار إذا كان معلقاً بشرط فلا يجب الكفارة فيه إلا بعد 
حصول الشرط. والذي يزيد ذلك بياناً ما رواه: 

"١ ]565[‏ أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد. عن صفوان» عن سعيد 
الأعرج. عن موسى بن جعفر (ع) في رجل ظاهر من امرأته فوفئ؟ قال: ليس عليه شيء9©. 

"5١ ]55[‏ وعنه عنا عن الحسين» » عن ابن مسكان. عه عن الحسن الصيقل. » عن أبي 
عبد الله (ع) قال: قلت له: رجل ظاهر من امرأته فلم يف؟ قال: عليه الكفارة من قبل أن 
يتماساء قلت: فإن أتاها قبل أن يكثْر؟ قال: بئس ما صنعء قلت: عليه شيء؟ قال: أساء 
وَظْلّم قلت: فيلزمه شيء؟ قال: رقبة أيضأ9». 


)1غ( الاستبصار 7, نفس الباب» ح 17 . الفروع .2 نفس الباب, ح 4 . الفقيه '1. ١7١‏ - باب الظهار, اح”13. 

(؟) الاستبصار”, نفس الباب. ح 1 . الفروع 5, نفس ألباب» ح 5 . الفقيه *, نفس الباب. ح 7. قوله (ع): 
موضع الطلاق: أي بشروطه, وقد مرت الإشارة إلى إجماع أصحابنا عليه فراجع . 

(5) المجادلة/7. 

(4) و682)الاستبصار ”2 ١68‏ - باب أنه لا يصح الظهار بيمين» ح 4 و ١١‏ . قال المحقق في الشرائع 50/7: «ولو- 
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[73>1]41- وروى محمد بن أحمد بن يحيى») عن موسى بن عمرء عن 
عبد الرحمان بن أبي نجران قال: سأل صفوان بن يحيى عبد الرحمان بن الحجاج - وأنا 
حاضر ‏ عن الظهار؟ قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إذا قال الرجل لامرأته: أنتِ علي 
كظهر أمي . لزمه الظهار. قال ها دخلتٍ أو لم تدخلي. خرجت أولم تخرجي, أولم يقل لها 
شيئاً فقد لزمه الظهار" . 


ع الا عق رقبة. ا ميك 
ل لحي م 0 


[5]؟737 -روى محمد بن يعقرب » عن علي بن إبراهيم » عن أبيه» وعدة من أصحابناء 
اي ا ل ل 
قال: سمعته بقول: جاء رجل إلى رسول الله (ص) فقال: يا رسول الله. ظاهرت من امرأتي؟ 
فقال: «إذهب فاعتق رقبة», فقال: ليس عندي, فقال : «اذهب فصمٌ شهرين متتابعين؛» قال: 
لا أقوى. قال: «فاذهب فأَطهم ستين مسكينف قال: ليس عنديء قال: فقال 
رسول الله (ص): «أنا أتصدّق عنك بها». فقال : والذي بعثك بالحق نبا » ما أعلم بين لابتيها 
أحداً أحوجّ إليه مني ومن عيالي. قال: «فاذهب وكلٌء وأطجم عيالك»2" , 


وطأ قبل الكفارة لزمه كفارتان؛ ولو كرر الوطي تكررت الكفارة؛ هذا وسوف يكرر المصنف الثاني برقم ؟ من 
هذا الباب,. 

زه الاستيصار؟, 1١5848‏ - باب أنه لا يصح الظهار بيمين» ح 00 

(1) الفقيه *7, 11١‏ باب الظهار. ح ١7‏ وقال الصدوق بعد إيراده هذا الحديث: هذا الحديث في الظهار غريب 
نادرء لآن المشهور في هذا المعنى في كفارة من أفطر يوماً من شهر رمضان. أقول: ولم يظهر لي وجه الندرة 
والغرابة في ورود هذا الحديث في الظهار إذا إنه منطبق على كفارته لأنها عند أصحابنا مرتبة لا مخيّرة» بمعنى 
وجوب العتق. فإن ععجز فصيام شهرين متتابعين. ٠‏ فإن عجز أطعم ستين مسكيناًء وهذا بعينه ما نص عليه 
الخبر؟!. الاستبصار 4 7١+‏ باب أن من وجب عليه كفارة الظهار فعجز عنها أجمع كان , ماخ" 
الفروع 5 باب الظهار. ح 4. هذا وسوف يكرر الشيخ رحمه الله هذا الحديث برقم 7 من الباب ١5‏ من هذا 
الجزء وقد حمل الشيخ في الاستبصار فعله (ص) على أحد وجهين: أحدهما: أنه يجوز أن يكون لما 
تصدق (ص) سقطت عنه الكفارة ثم اجراه (ص) مجرى غيره من الضعفاء في أن قال له : كُلْ وأطهم عيالك, لما 
رأى من خاجتهم إلى ذلك . الثاني : أنه إنما يكون فد أجاز ذلك له بشرط أنه متى تمكن من الكفارة اخعرجها. 
واللابة : الحرة والضمير في لابتيهاء يرجع إلى المدينة المنورة لوقوعها بين حَرّتين . وقال المحفن في الشرائع 
5/7: (إذا عجز المظاهر عن الكفارة أوما يقوم مقامها عدا الاستغفار. قيل: يحرم عليه (الوطء) حتى يكفر» 
وقيل: يجزيه الإستغفار. وهو أكثر». 
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[9:] +5 عنه. عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم » عن معاوية بن وهب قال: 
امارو نا ا يجمه اع اده عوراو ل ريرض 
الإسلام0 . 


[00] 0؟ - عاصم بن حميد, عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله (ع) قال: كل من عجز 
عن الكفارة التي تجب عليه من صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما 
يجب على صاحبه فيه الكفارة» فالاستغفار له كفارة, ما خلا يمين الظهار, فإنه إذا لم يجد ما 
يكفّر به حرمت عليه أن يجامعهاء وفرّق بينهماء إلا أن ترضى المرأة أن يكون معها ولا 
يجامعها”") . 


قال الشيخ رحمه الله : (فإذا طلقها سقطت عنه الكفارة. فإن راجعها وجبت عليه). 


7367 - روى ذلك الحسن بن محبوب. عن أبي أيوب الخزّازء عن يزيد الكناسي 
قال: سألت أبا جعفر (ع) عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها تطليقة؟ فقال: إذا طلقها تطليقة 
فد بطل الظهارء وهدم الطلاقٌ الظهار, قال فقلت له: فله أن يراجعها؟ قال: : نعم) هي هى امرأته 
قال: فإن راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل أن كاتا فقت :إن تركها عدن 
يسار اجا واارتكاك نفها » ثم يتزوجها بعدٌ؛ هل يلزمه الظهار قبل أن يمسّها؟ قال: لاء قد بانت 
منه وملكت نفسهاء قلت: فإن ظاهر منها ولم يمسها وتركها لا يمسها » إلا أنه يراها متجرّدة من 
غير أن يمسهاء هل يلزمه شيء؟ فقال: هي امرأته وليس بمحرم عليه مجامعتهاء ولكن يجب 
عليه ما يجب على المظاهر قبل أن 8 وهى امرأته. قلت: فإن رفعته إلى السلطان 
فاك عدا زوع قد طهر مق دوقن دكين زا مل كاف الست ليوا معنب عا 
المظاهر؟ قال: فقال : ليس يجب عليه أن يُجبْرَ على العتى والصيام والإطعام إذا لم يكن له ما 
يعتق. ولم يقو على الصيام. ولم يجد ما يتصدق به. وقال: فإن كان يقدر على أن يعتق. فإن 


)١(‏ الاستبصار *, 7 باب أن كفارة الظهار مرتبة غير مخيّر فيهاء ح ١‏ بتفاوت في الذيل. واختلاف في بعض 
السند. الفروع 4» باب الظهارء ح ١7‏ . وسوف يكرر الشيخ هذا الحديث برقم 8 من الباب ١6‏ من هذا الباب. 
وقال الصدوق بعد الحديث 7 من باب الظهار من الجزء ” من الفقيه : ويجزي في كفارة الظهار صبي ممن ولد في 
الإسلام . 

(1) الاستبصار 4. 87 باب ان من وجب عليه كفارة الظهار فعجز عنها أجمع كان. . . . ح ١‏ . الفروع 5 كتاب 
الإيمان و. . . » باب النوادر. ح 5. راجع تعليقنا على الحديث رقم 7 من هذا الباب. 
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على الإمام أن يُجْبِرَهُ على العتق والصدقة, من قبل أن يمسّهاء ومن بعد ما يمسّها('© 
7٠ ]51[‏ - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر (ع) عن رجل ظَاهَرٌ من امرأته ثم 
طلقها بعد ذلك بشهر أو شهرين» فتزوجت,. ثم طلقها الذي تزوجها. فراجعها الأول. هل عليه 
فيها الكفارة للظهار الأول؟ قال: نعم. عتق رقبة» أو صيام أو صدقة. 
وهذا الخبر محمول على التقية لأنه مذهب قوم من المخالفين» والصحيح الأول,. 


[01] 18 محمد بن يعقوب» عن محمد بن يحيى2 عن أحمد بن محمد؛ عن 
علي بن الحكم. عن العلاء عن محمد بن مسلم. عن أحدهما (ع) قال: سألته عن رجل ظاهر 
من أمرأته خمس مرات أو أكثر؟ قال علي (ع): مكان كل مرة كقارة؛ قال: وسألته عن رجل 
ظاهر من امرأته ثم طلقها قبل أن يواقعهاء عليه كفارة؟ قال: لاء وقال: وسألته عن الظهار على 
الحرة والأمة؟ قال: نعم. قيل : فإن ظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق؟ قال: ينتظر حتى يصوم 
شهر رمضان, ثم يصوم شهرين متنابعين» فإن ظاهر وهو مسافر انتظر حتى يقدم؛ وإن صام 
فأصاب مالا فليمض الذي ابتدأ فيه9 . 


ولا تنافى هذه الرواية ما رواه: 


. باب الظهار. ح5 وفي سنده: ... عن بريد بن معاوية» بدل» عن يزيد الكناسي‎ 11١ ." الفقيه‎ )١( 
باب الظهار, ح 4 . ويقول المحقق في الشرائع 70/6 : «إذا طلقها بعد الظهار رجعيأء ثم راجعهاء‎ ٠ 4 الفروع‎ 
لم تحل له حتى يكفْرء ولو خرجت من العدّة. ثم تزوجها ووطأهاء فلا كفارة, وكذا لو طلقها بائنا وتزوجها في‎ 
العدّة ووطأهاء وكذا لو ماتاء. أو مات أحدهما (أو ارتدا) أو ارتدٌ أحدهما».‎ 

(7) الفروع 4. باب الظهارء ح ١5‏ . وروى بعض أجزائه متفرقة في الفقيه 29 ١‏ باب الظهار. ح 9 و١١.‏ 
وكذلك روى بعض أجزائه متفرقة في الأستبصار ”, 109 باب حكم الرجل يظاهر من امرأة واحدة مرات كثيرة» 
ح١1.‏ و١11١‏ باب أن الظهار يقع بالحرة والمملوكة. ح ١‏ . و١1‏ - باب أن من وجب عليه العتق في كفارة 
الظهار فصام أياما ثم . . .»اح ١‏ . هذا وقال المحقق في الشرائع 74/7 : «وفي الموطوءة بالملك تردد. والمروي 
أنه يقع كما يقع بالحرة» وقال الشهيدان: «والأقرب صحته (أي الظهار) بملك اليمين ولو مدبرة أو ام ولد 
لدخولها في عموم والذين يظاهرون من ننائهمء كدخولها في قوله تعالى : «وأمهات نسائكم ٠‏ فحرمت أم 
الموطوءة بالملك و. . . . الخ »24 والذي يبدو وجود قول آخر عند بعض أصحابنا وهو عدم وفوع الظهار الا 
بالحرةء» رلذا يقول الشهيد الثاني في الروضة : دوقد ذهب جماعة إلى عدم وقوعه على ما لا يقع عليه الطلاق» 
لأن المفهوم من النساء الزوجة» ولورود السبب بهاء ولرواية حمزة بن حمران عن الصادق (ع) فيمن يظاهر من 
أمته قال (ع): يأنيها وليس عليه شيء؛ ولأن الظهار كان في الجاهلية طلاقاً وهولا يقع بها وللأصل» هذا وقد 
ناقش الشهيد الثاني أدلة المانعين هذه وفندها قال : «ويضعًف بمنع الحمل على الزوجة والسبب لا يخصّص وقد 
حققٍ في الاصول. والرواية ضعيفة السند. وفعل الجاهلية لا حجة فيه وقد نقل أنهم كانوا يظاهرون من الآمة 
أبضاء والاصل قد اندفع بالدليل» . 
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[054] 754 أحمد بن محمد بن عيسى . عن محمد بن أبي عمير» عن بعض أصحابناء 
عن الأحول. عن محمد بن مسلم . عن أحدهما (ع) في رجل صام شهرا من كفارة الظهار ثم 
وجد نسمة؟ قال : يعتقهاء ولا يعتدٌ بالصوم(»). 


لأن هذه الرواية نحملها على الاستحباب», وإن كان يجوز له أن يبني على الصوم, لأن 
الأفضل أن يعتق وإن كان قد صام شيئاًء ولا تنافي بين الخبرين. 

[56] أحمدبن محمد بن عيسى.» عن محمد بن عيسى ٠‏ عن انان عن 
عبد الرحمان بن أبي عبد الله, والحسن بن زياد» عن أبي عبد الله (ع) قال : إذا طلق المظاهر 
ثم راجع فعليه الكفارة. 


”١ ]01[‏ - الحسين بن سعيد. عن أبي المعزاء عن الحلبي قال: سألت أبا 
عبد الله (ع) عن الرجل يظاهر من امرأته ثم يريد أن يْتِمّ على طلاقها؟ قال: ليس عليه كفارة» 
قلت: إن أراد أن يمسّها؟ قال: لا يمسّها حتى يكفْرَ قلت: فإن فل فعليه شيء؟ قال: إي 
واللهء إنه لآثم ظالم. قلت: عليه كمّارة غير الأولى؟ قال: نعم يعتق أيضاً رقبة9». 


[017] ”1 - وروى أحمد بن محمد بن عيسى . عن الحسين بن سعيد؛ عن صفوان. عن 
ابن مسكان. عن الحسن الصيقل» عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له: رجل ظاهر من امرأته 
فلم يفٍِ؟ قال: عليه الكفارة من قبل أن يتماسّاء قلت: فإنه أتاها قبل أن يكفْرٌ؟ قال: بئس ما 
صنع. قلت: عليه شيء؟ قال: أساء وظلم. قلت: فيلزمه شيء؟ قال: عتق رقبة أيضأ©. 


[548] ار وروى محمد بن يعقوت » 0 عن أبيه» عن أبن أبي 
٠ 0‏ عن أب إن ليله 1غ لإزارة غير وعدا ( بي بصير» عن أبي عبد الله (ع) أنه قال : إذا 
قع المرة الثانية قبل أن يكفر فعليه كفارة أخرى» ليس فى هذا اختلاف7). 


(1) الاستبصار", 1 - باب أن من وجب عليه العتق في كفارة الظهار فصام أياماً ثم . . . . ح ١‏ . ويقول المحقق 
في الشرائع 8/7/: وإذا عجز عن العتق» فدخل في الصوم. ثم وجد ما يعتق لم يلزمه العود وإن كان أفضل» 
وكذا لو عجز عن الصوم فدخل في الأطعام ثم زال العجز». 

(؟) و75 )الاستبصار؟), 5 باب من وطأ قبل الكفارة كان عليه كفارتان؛ ح ١‏ ر؟ . وكان الثاني قد مر برقم 7١‏ 
من هذا الباب فراجع . 

(4) الاستبصار . نفس الباب, ح " وفي ذيله : . خلاف. بدل: اختللاف . الفروع 4. باب الظهارء ح ١1‏ ومما 
لأخلاف فيه نين أصحابنا رضوان الله عليهم أنه لورطا قبل التكغير تغامدا حيث بتسقن التحزي فإن عليه كفارنين 
أحداهما للوطء والأخرى للظهار وهي الواجبة بالعزم. ولا شيء على الناسي, وفي الجاهل وجهان : من أنه 
عامد, وعذره في كثير من نظائره . 
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[694] 4" - قأما ما رواه محمد بن يعقوب» عن علي بن إبراهيم » عن أبيه عن ابن أبي 
عمير. عن حمّاد. عن الحلبى قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث 
مرّات» قال: يكفرٌ ثلاث مرّات» قلت: فإن واقع قبل أن يُكَفْر؟ قال: يستغفر الله ويمسك حتى 
يكفر0). 

فلا ينافي الأخبار المتقدمة لأنه ليس في قوله (ع): فليمسك حتى يكفّرٌء إنه كفارة 
واحدة أو اثنتين» وإذا لم يكن ذلك في ظاهره. جاز أن يكون المراد به: حتى يكفر الكفارتين» 
وأما ما رواه: 


[0] 5 - محمد بن علي بن محبوب, عن محمد بن أحمد العلوي؛ عن عبد الله بن 
الحسن, عن جدّه. عن علي بن جعفر, عن أبيه. عن آبائه. عن علي (ع) قال: أتى رجل من 
الأنصار من بني النجار رسول الله (ص) فقال: إني ظاهرت من أمرأتي فواقعتها قبل أن أكفر؟ 
قال: وما حملك على ذلك؟ قال : رأيت بريق خلخالها وبياض ساقيها في القمر فواقعتهاء فقال 
النبي (ص): «لا تَقَرَيْها حتى تكفّرَء وأمره بكفّارة الظهار وأن يستغفر الله»0"©. 

فليس فيه أيضاً ما ينافى ما قدمناه من وجوب الكفارتين بعد المواقعة, لأن الذي فى الخبر 
أنه أمره بكفارة الظهارء لان أمره بكفارة واحدة أو كفارتين9, فإذا احتمل ذلك فلا 
تنافي بين الأخبار. على أنه لوكان صريحاً بأن عليه كفارة واحدة لكنّا نحمله على من فعل ذلك 
جاهلاً لآن مَن ذلك حكمه كان عليه كفارة واحدة» يدل على ذلك ما رواه: 


3 محمد بن علي بن محبوب . عن محمد بن الحسين » عن أبن أبي عمير» عن 
محمد بن أبي حمزة» عن حريزء عن محمد بن مسلم؛ عن أبي جعفر (ع) قال: الظهار لا يقع 
إلا على الحنث. فإذا حنث فليس له أن يواقعها حتى يكفرء فإن جهل وفعل. فإنما عليه كفارة 
واحدة9©), 


53 /”- فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى » عن الحسين بن سعيدء» عن 


)١(‏ الاستبصار”» 7 2 باب أن من وطأ قبل الكفارة كان عليه كفارتان» ح 4 . الفقيه *7. ١7١‏ باب الظهار. 
حعف الفروع 4 . باب الظهارء ح .١4‏ 

2( الاستبصار 27 نفس الباب» ح ه وليس في ذيله : وان يستغفر الله . الفروع 33 نفس الباب, ح /ا؟ بتفادرت وسند 
آخر. 

زفة في رواية الفروع : وأمره بكفارة واحدة. فتامل . 

(5) الاستبصار”؛ ١١7‏ - باب أن من وطأ قبل الكفارة كان عليه كفارتان» ح 5. 


"١ 
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صفوان بن يحيى » عن موسى . عن زرارة» عن أبي جعفر (ع) أن الرجل إذا ظاهر من امرأته ثم 
عَشِيّها قبل أن يكفر, فإنما عليه كفارة واحدة» ويكفٌ عنها حتى يكفّر(). 

فيحتمل أيضاً ما قدّمناه؛ من أنه يكون مواقعته لها جهلاً أونسياناً. ويحتمل أيضاً أن يكون 
هذا مخصوصا يمن كان ظهازة مشروطا المواقعة: لأن من كان كذلك لا يجب عليه الكفارة | إلا 
بعد المواقعة. وقد قدمناه في خبر عبد الرحمان بن الحجاج مفصّلاء وفي ري 1 


لدي فأما ما رواه علي بن إسماعيل اغن اين اب إغسيرء نابر انهه عن زرارة 
الفقيه0 716 

فمعنى هذا الحديث: أنه إذا كان الظهار مشروطاً بالمواقعة» فإن الكفارة لا تجب إلا بعد 
الوطء. فلو أنه كفّر قبل الوطء لما كان مجزياً عما يجب عليه بعد الوطء. ولكان يلزمه كمّارة 
أخرى إذا وَطَأَء فنبّه (ع) أن المواقعة لمن كان هذا حكمه من أفعال الفقيه الذي يطلب الخلاص 
من وجوب كفارة أخرى عليه. وليس ذلك إلا بالمواقعة. 

والذي يدل أيضاً على أن من كان ظهاره مطلقاً غير مشروط. وجامع قبل الكفارة كان عليه 
كفارتان: 

[54] 8” ما رواه ابن إسماعيل . عن ابن أبي عمير» عن حفص بن البختري . عن أبي 
بصير قال : قلت لأبي عبد الله (ع): متى تجب الكفارة على المظاهر؟ قال : إذا أراد أن يواقع , 
قال: قلت: فإن واقع قبل أن يكفر؟ قال؟ فقال: عليه كفارة أخرى. 

فأما الذي يدل على أن الظهار قبل الدخول غير واقع , ما رواه: 

[16] ٠غ‏ - الحسين بن سعيد. عن صفوان, عن حريز. عن محمد بن مسلمء عن أبي 
جعفر أو عن أبي عبد الله (ع) قال: في المرأة التي لم يدخل بها زوجهاء قال: لا يقع عليها 
إيلاء ولا ظهار. 


)١(‏ الاستبصار *. نفس الباب. ح 7 قال المحقن في الشرائع 10/7: : «إذا أطلق الظهار حرم عليه الوطء حتى 
يكن ور علقه يشرط جا الزط مالم يطل لسر واو ونا قله لم يكت رلواكان الوا هو الشرط» يثبت 
الظهار بعد فعله ولا تستقر الكفارة حتى يعود. وقيل: تجب بنفس الوطء. وهو بعيد». 

(؟) الاستبصار ”؛ نفس الباب, ح 8. الفروع 5 . باب الظهار, ح 70. هذا وقد احتمل الفيض في الوافي أن تكون 
الهمزة في : أوليس. . ٠.‏ من زيادات النساخ والأصل: وليس هذا. . . الخ. بعد أن قال عن هذا الخبر بأنه 
مخالف للقرآن والأخبار المستفيضة المتفق عليها. . . الخ. 
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4١]57[‏ - الحسن بن محبوب. عن جميل بن دراج عن فضيل بن يسارء قال: سألت 
أبا عبد الله (ع) عن رجل مملوك ظاهر من امرأته؟ قال: لا يلزمه وقال لي : لا يكون إيلاء ولا 
ظهار حتى يدخل بها(©. 

قال الشيخ رحمه الله: (وإذا ظاهر من أربع نسوة أو ثلاث» كان عليه بعدد النساء 
كفارات). 


يدل على ذلك ما قدّمناه في خبر صفوان؛ عن الحسن بن مهران, عن الرضا (ع)» وأيضاً 
مارواه: 


[77] 47 - محمد بن يعقوب, عن علي بن إبراهيم, عن أبيه. عن ابن أبي عميرء عن 
حفص بن البختري» عن أي عبد الله: وابي العسن:ز) الي ارجل ماله عضر وار فظاهر 
منهن كلّهن جميعاً بكلام واحد؟ فقال: عليه عشر كفارات9©. 


[38] 57 - وأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى » عن محمد بن يحبى الخزّاز عن 
غياث بن إبراهيم. عن جعفر. عن أبيه. عن علي (ع) في رجل ظاهر من أربع نسوة؟ قال: عليه 
كفارة واحدة0 , 


فمحمول على أنه كفارة واحدة ة في الجنس ؛ إما عتق رقبة» أو صيام شهرين متتابعين» أو 
إطعام ستين مسكيناً وليس يجب لبعضهن العتقى. ولبعضهن الصوم., أو الإطعام , وليس المراد 


بقوله : كفارة واحدة» أن واحدة من هذه الكفارات تجزي عن الأربع نساء, 


ومن ظاهر من امرأة واحدة مراتٍ كثيرة؛ كان عليه بعدد كل مرة كفارة.» يدل على ذلك ما 


رواه: 


)١(‏ الفقيه ا. 1١1١‏ باب الظهار. ح .١‏ الفروع 4. باب الظهارء ح 5١‏ بتفاوت يسير فيهما. وفي سندهما: 
جميل بن صالح . بدل: جميل بن دراج. هذا وقد أجمع أصحابنا على أن الظهار يصح من العبد كما يصح من 
الحر. كما أجمعوا على اشتراط أن يكون المولى منها مدخولا بها. وأما المظاهرة فيقول المحقق في الشرائع 
514/7 : : :وفي اشتراط الدخول تردد, والمروي إشتراطه. وفيه قول آخر مستنده التمسك بالعموم». 

)١(‏ الاستبصار”. .15١‏ باب انه إذا ظاهر الرجل من نسائه جماعة بلفظ واحد ما. للفح١‏ . الفروع 4 نفس 
لود : عن أبي عبد الله أو أبي الحسن (ع) . . . قال المحقق في الشرائع ”/ 30 : «لو ظاهر من 

أربع بلفط واحد. كان عليه عن كل واحدة كفارة .| ولو ظاهر من واحدة مراراً وجب عليه بكل مرة كفارة فرق الظهار 
أو تابعه. ومن فقهائنا من فصلء ولو وطأها قبل التكفير لزمه عن كل وطء كفارة واحدة». 

(5) الاستبصار» ١١‏ - باب انه إذا طاهر الرجل من نسائه جماعة بلفظ واحد ما الذي. . .. ح ؟. الفقيه ا 

.18 باب الظهار. ح‎ - ١ 


وف 
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[139] 4ع - أحمد بن محمد بن عيسى » عن محمد بن أبي عمير: ع ماين 
المغيرة» عن رجل . عن أبي عبد الله (ع) فيمن ظاهر من امرأته خمس عشرة مرة؟ قال: عليه 
خمس عشرة كفارة20. 


]/٠[‏ 5غ الحسين بن سعيد. عن صفوان» عن العلا عن محمد بن مسلم ١‏ عن أبي 
جعفر (ع) قال: سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر, ما عليه؟ قال: عليه مكان 
كل مرة كقّارة 9). 


[11] 45 - وعنه» عن محمد بن عيسىء عن ابن أبي عميرء عن أبي بصيرء عن أبي 
عبد الله (ع) مثله ©). 


[1لا] /اغ - وروى محمد بن أحمد بن يحيى » عن محمد بن الحسين» عن محمد بن 
سنان» عن أبي الجارود زياد بن المنذر قال: سأل أبو الورد أبا جعفر (ع) - وأنا عنده ‏ عن رجل 
قال لامرأته : أنتٍ على كظهر أمي مائة مرة؟ فقال أبو جعفر (ع): يطيق لكل مرة عتق نسمة؟ 
قال: لاء قال: فيطيق إطعام ستين مسكينا مائة مرة؟ فقال: لاء قال: فيطيق صيام شهرين 
متتابعين مائة مرة؟ قال: لاء قال: يُفَرّق بينهما9©». 


77] 8 - وأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب» عن محمد بن الحسين بن أبي 
الخطاب. عن ابن أبي نصرء عن عبد الرحمان بن الحجاج, عن أبي عبد الله (ع) في رجل 
ظاهر من امرأته أربع مرات فى مجلس واحد؟ قال: عليه كفارة واحدة20), 


)١(‏ الاستبصار؟. ١69‏ باب حكم الرجل يظاهر من امرأة واحدة مرات كثيرة» ح 7. وفي سنده: عن جميل» 
بدل: عن رجل . 

(1) الاستبصار . نفس الباب, ح .١‏ الفروع 5» نفس الباب. ح ١١‏ بزيادة في آخره. وفيهما عن أحدهما (م). 
وفيهما: قال علي (ع): عليه مكان. . . . الخ . الفقيه 7 ١1/١‏ باب الظهار ح 4 ورواه مضمرا. قال المحقق 

في الشرائع */ 18: ١‏ از ظافر واو حل عرارا وععب عليه كل مز كقارة: رق الظهار أو تابعه. ومن فقهائنا من 

فصل» ولو وطأها قبل التكفير لزمه عن كل وطء كفارة واحدة». 

فيه الاستبصار *. نفس الباب, ح * . ورواه عن الحسين بن سعيد عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن أبي 

(4) الاستبصار , 154 باب حكم الرجل يظاهر من امرأة واحدة مرّات كثيرة» ح 5. الفقيه “ا 119/1 باب 
الظهار ح ١7‏ وفيه: عن أبي الدرداء أنه سئل أبو جعفر (ع). . . وقد مر معنا أن أكثر الأصحاب على إجزاء 
الاستغفار إذا عجز المظاهر عن التكفير أوما يقوم مقامهاء في قبال القول بتحريم الوطء عليه حتى يكفر. فراجع 

(0) الاستبصار *. نفس الباب. ح 0. 
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فمحمول هذا الخبر على ما قدمناه, من أن المراد به أن عليه كفارة واحدة ة في الجنس ء 
دون أن يكون المراد به أن عليه كفارة واحدة عن المرّات الكثيرة . 


وقد روي أن من لم يِفَو على العتق, أو الإطعام ستين مسكيناً. أو صيام شهرين متتابعين» 
فليصم ثمانية عشر يوماأ". روى ذلك: 

[:/7] 5غ محمد بن علي بن محبوب» عن محمد بن الحسين» » عن وهب بن حفص 
النخاس. عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما 


يعتق . ولا مايتصدق.». ولا يقوى على الصيام؟ قال: يصوم لعانبة عشريوماً لكل عشرة مساكين 


وأما الإطعام فيكون لكل مسكين نصف صاع . 
[ه/ا] 5ه - روى محمد بن علي بن محبوب» عن أحمد بن محمد : عن ابن أبي نصر. 


تن عن أبي بصير, ا فال: يتصدق على 


قال الشيخ رحمه الله: (والظهار يقع بالحرّة والأمة إذا كانت زوجة. وإن كانت الأمة ملك 
يمينه لم يقع بها ظهار. وفرق بين الأمة إذا كانت زوجة وبينها إذا كانت ملك يمين, والتفصيل لم 
أجد به حدياً» والذي يدل على أن الأمة يقع بها ظهار ما رواه: 

-0١ ]/5[‏ الحسين بن سعيد. عن صفوان. عن إسحاق بن عمار. قال: سألت أبا 
إبراهيم (ع) عن الرجل يظاهر من جاريته؟ فقال: الحرة والأمة في هذا سواء29), 


[17] 57- وروى ابن إسماعيل 9). عن فضالة. عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا 


(1) يقول المحقق في الشرائع 74/7: «كل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين؛ فعجز. صام ثمانية عشر يوماً. فإن 
© بخدن سدق عن كل بره عد ين اياج افإدالم ابسحظاة تقار اله اتعالى أولا قي ».ملي : 

(؟) الاستبصار 7 1١51‏ - باب ان الظهار بقع بالحرة والمملوكة, ح ١‏ . الفروع 4. باب الظهارء ح ١١‏ . الفقيه ا 
١/١‏ باب الظهار, ح 57 . قال المحقق ذ في الشرائع 514/7: ااوفى في الموطوءة بالملك تردد والمروي انه (يعني 
الظهار) يقع كما يقع بالحرة». 

(5) هوعلي بن اسماعيل المبشمي . 


>30 
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عبد الله (ع) عن رجل ظاهر من جاريته؟ فقال: هي مثل ظهار الحرة(١».‏ 

[4لاع 5 فأما ما رواه الحسين بن سعيد. عن الحسن بن على بن فضال» عن ١‏ 
بكيره عن حمزة بن حمران قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل جعل جاريته عليه كظهر أمّه؟ 
فقال: يأتيها. وليس عليه شيء(©. 

فمحمول على أنه إذا كان قد أخل بشرائط الظهار على ما بيّناه. من الشاهدين, أو الطهر. 
أو غير ذلك. فأما مع استكمال الشرائط. فالظهار واقع حسب ما قدمناه. 

ثم ذكر رحمه الله في كفارة العبد ‏ إذا ظاهر ‏ صيام شهر دون غيره من أصناف الكفارات, 
وَقذَقدمنا ذلك فيا مضى + ويزيده تأكيد اما رواء: 


[4/ا] 05 الحسين بن سعيد. عن عبد الرحمان بن أبي نجران. عن محمد بن حمران 
قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن المملوك, اعَليّه ظهار؟ فقال: نصف ما على الحرّ. صوم 
شهرء وليس عليه كفارة من صدقة ولا عتق ©©). 

ثم ذكر رحمه الله أن المرأة إذا ظاهر منها زوجهاء معخيرة ب بين أن تصبرء وبين أن ترفع 
6 الإمام, فقد روى ذلك: 


[86] 06 - محمد بن أحمد بن يحيى , عن محمد بن الحسين. عن وهيب بن حفص ء 
عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل ظاهر من امرأته قال: إن أتاها فعليه عتق 
ا أو صيام ورين جبعين أو إطعام ستين مسكيناء ول ترك ثلاثة أشهرء فإن فاء وإلا 
تبصن ا لك حاجة في امرأتك, أو تطلّقها؟ فإن فاء فليس عليه شيء. وهي امرأته , 
فإن طلق واحدة فهو أملك برجعتها. 

[81] 55- على بن إسماعيل, عن ابن أبي عمير» عن حمادء عن الحلبي. عن أبي 
عبد الله (ع) في رجل يجعل لعبده العتق إن حدث به خدذث, وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة 
يمين أو ظهارء أيجزي عنه أن يعتق عبده في تلك الرقبة الواجبة؟ قال: لا. 


)١(‏ و(5)الاستبصار 7 نفس الباب. ح ؟ ر؛. 
(1) الفقيه ”. نفس الباب. ح 55 . الفروع 4. نفس الباب, ح 1 . هذا وقد اتفق أصحابنا رضوان الله عليهم على 
أن كفارة الصوم في المملوك صوم شهر واحد نصف كفارة الحر في الصيام . فراجع الشرائع «/76. 
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في أحكام الطلاق 0 حم 


7 باب 
أحكام الطلافق 


قال الشيخ رحمه الله : (وإذا طلّق الرجل المرأة)؛ إلى قوله: (وهذا الطلاق يُسَمّى طلاق 
السنة) . 

١ ]87[‏ - روى محمد بن يعقوب, عن أبي علي الأشعري. عن محمد بن عبد الجبار, 
ومحمد بن جعفرء وأبي العباس الرزّازء عن أيوب بن نوح. وعلي بن إبراهيم؛ عن أبيه. 
جميعاً عن ابن أبي نجران؛ عن صفوان بن يحيى . عن ابن مسكان, عن محمد بن مسلم . عن 
أبي جعفر (ع) قال: طلاق السّنْة يطلقها تطليقة, يعني على طهر. من غير جماع بشهادة 
شاهدين., ثم يدعها حتى تمضي اقراؤهاء فإذا مضت اقراؤها فقد بانت منه. وهو خاطب من 
الخطاب, إن شاءت نكحته وإن شاءت فلاء وإن أراد أن يراجعهاء أشهد على رجعتها قبل أن 
تمضي أقراؤهاء فتكون عنده على التطليقة الماضية. قال: وقال أبو بصير. عن أبي 
عبد الله (ع) هو قول الله عز وجل : #الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسربح بإحسان6() 
التطليقة الثالثة : التسريح بإحسان9؟. 

[87] ؟ - وعنه» عن عذة من أصحابناء عن سهل بن زياد» ومحمد بن يحيى» عن 
أحمد بن محمد. وعلي بن إبراهيم؛ عن أبيه. جميعاً عن الحسن بن محبوب. عن علي بن 
٠ 0‏ عن زرارة» عن أبي جعفر (ع) أنه قال: كل طلاق لا يكون على السنة أو على طلاق 

لعدة فليس بشيء, قال زرارة: قلت لأبي جعفر (ع): افسرلق طلاق السئة وطلاق العدّة؟ 
فقال: أما طلاق السنة. فإذا أراد الرجل تطليق امرأته فلينتظر بها حتى تطمث وتطهرء فإذا 
خرجت من طمئها طلّقها تطليقة من غير جماع. وبضيد شامدين على ادلم يدعها حي 
تطمث طمئثتين. تبمي عاج لات يحضي زونة كمي وتكوان خاطا من الخطائية: إن 
شاءت تزوجته. وإن شاءت لم رجه وعليه نفقتها والسكنى مادامت في عدتها. وهما 
يتوارئان حتى تنقضي العدة. قال: وأما طلاق العدة التي قال الله تعالى : «فطلقوهن لعدّتهن 
وأخميوا العدة94©, فإذا أراد الرجل منكم أن يطلق امرأته طلاق العدّة. فلينتظر بها حتى 
تحيض وتخرج من حيضهاء ثم يطلقها تطليقة من غير جماع. ويشهد شاهدين عدلين» 


)١(‏ اللبقرة/9؟7؟. 
0( الفروع ؛. الطلاق» باب تفسير طلاق السئة والعدّة وما يوجب الطلاق؛ ح ١‏ . 
له سورة الطلاق» آية : ١‏ 
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جُ 4 التهذيب 


ويراجعها من يومه ذلك إن أحبّ أو بعد ذلك بأيام قبل أن تحيض» ويشهد على رجعتها 
ويواقعها. وتكون معه حتى تحيض » ل ع و طلّقها تطليقة أخرى من 
غير جماع, ويُشهد على ذلك. ثم يراجعها أيضاً متى شاء قبل أن تحيض» ويُشهد على 
رجعتهاء ويواقعها وتكون معه إلى أن تحيض الحيضة الثالثة؛ فإذا خرجت من حيضتهاء طلّقها 
الثالثة بغير جماع ويشهد على ذلك. فإذا فعل ذلك فقد بانت منه. ولا تحلّ له حتى تنكح زوجاً 
غيره» قيل له: فإن كانت ممن لا تحيض؟ قال: فقال: مثل هذه تطلق طلاق السنة7). 


[84] ” - وعنه» عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن أبي عمير أو" غيره. عن ابن 
مسكان, عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن طلاق السنة؟ فقال: طلاق السنة 
إذا أراد الرجل أن بطلّق امرأته ثم يدعها ‏ إن كان قد دخل بها حتى تحيض ثم تطهر. فإذا 
طهرت طلقها واحدة بشهادة شاهدين, ثم يتركها حتى تعتدٌ ثلاثة قروء. فإذا مضت ثلاثة قروء 
فقد بانت منه بواحدة» وكان زوجها خاطباً من الخطاب, إن شاءت تزوجته وإن شاءت لم تفعل» 
فإن تزوجها بمهر جديدء كانت عنده على اثنتين باقيتين للدت الواحدة؛ فإن هو طلقها 
واحدة أخرى على طهر بشهادة شاهدين». لي تمضي أقراؤها من قبل أن يراجعهاء 
فقد بانت منه بالثنتين» وفلكت أمره وحلت للأزواج» وكان زوجها خاطا من الخطاب, إن 
شاءت نزوجته وإن شاءت لم تفعل, فإن هوتزوجها تزويجاً جديداً بمهر جديد, كانت معه على 
واحدة باقية وقد مضت ثنتان» فإن أراد أن يطلقها طلاقاً لا تحل لاحن تنكح رونا غيره. 
تركهاء حتى إذا حاضت وطهرت أشهد على طلاقها تطليقة واحدة. ثم لا تحل له حتى تنكح 
زوجا غيره» وأما طلاق العِدَّة 0 فأن يَدَعَها حتى تحيض وتطهرء ثم يطلقها بشهادة شاهدين. 
ثم يراجعها ويواقعها. ثم ينتظر بها الطهر. » فإذا حاضت وطهرت أشهد شاهدين على تطليقة 
أخرى, ثم يراجعها ويواقعهاء ثم ينتظر بها الطهرء فإذا حاضت وطهرت أشهد شاهدين على 
التطليقة الثالثة, ثم لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره» وعليها أن تعتد ثلاثة قروء من يوم طلقها 
التطليقة الثالثة» فإن طلقها واحدة على طهر بشهود, ثم انتظر بها حتى تحيض ونطهر, ثم طلقها 
قبل أن يراجعهاء لم يكن طلاق الثانية طلاقاً ات المرأة مطلقة من 
زوجها كانت خارجة من ملكه حتى يراجعهاء فإذا راجعها صارت في ملكه ما لم يطلق التطليقة 


)١(‏ الفروع 4. نفس الباب, ح ؟ بتفاوت يسير. 
)١(‏ في الفروع: عن ابن أبي نجران أو غيره. والترديد في الكل من الراوي . 
(*) في الفروع: وأما طلاق المراجعة, بدل : وأما طلاق العدّة., . 
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الثالتة, فإذا طلقها التطليقة الثالثة فقد خرج ملك الرجعة من يده فإن طلقها على طهر بشهود. 
ثم راجعها وانتظر بها الطهر من غير مواقعة. فحاضت وطهرت, ثم طلقها قبل أن يُدَنْسها 
بمواقعة بعد الرجعة, لم يكن طلاقه لها طلاقاء لأنه طلقها التطليقة الثانية في طهر الأولى» ولا 
ينقضى الطهر إلا بمواقعة بعد الرجعة, وكذلك لا تكون التطليقة الثالثة إلا بمراجعة ومواقعة بعد 
المراجعة. ثم حيض وطهر بعد الحيض. ثم طلاق بشهود. حتى يكون لكل تطليقة طهر من 
تدنيس المواقعة بشهود('». 

الذي تضمن هذا الحديث. من أنه إذا طلقها ثلاث تطليقات لا تحلّ له أن تنكحّ زوجاً 
غيره. هو المعتمد عندي والمعمول عليه, لأنه موافق لظاهر كتاب الله عز وجل قال الله تعالى : 
#الطلاق مَرْتان فإمساك بمعر وف أو تسر بح بإحسان », إلى قوله #فإن طلقهام يعن الثالثة 
(إفلا تحل له حتى تنكح زوجأً غيره», ولم يفصّل بين طلاق السنة والعدّة, فينبغي أن تكون 
الآية على عمومها. ويكون الخبر أيضا مؤيدا لها ومؤكدا . 

ويدل عليه أيضاً ما رواه: 


[865] 5 - الحسين بن سعيد. عن حماد بن عيسى , عن اعتطر ين أذيئة: عن زرارة» 
وبكير ابني أغيّن؛ ومحمد بن مسلم. وبريد بن معاوية العجلي , والفضيل بن يسارء وإسماعيل 
الأزرق» ومعمر بن يحيى بن سام » » كلهم من سمعه أبي جعفر (ع) ومن ابنه بعد أبيه (ع) بصفة 
ما قالواء وإن لم أحفظ حروفه, غير أنه لم يسقط جمل معناه: إن كلاق الذي ابر لله ب في 
كك رضي تنه زف أنه ذ افيف القراك برطورت هن حضوا اليد كيين عدل فيل أن 


)١(‏ الاستبصار *, 4 - باب إن من طلق امرأة ثلاث تطليقات للسئة لا تحل له حتى . .»اح ١‏ . الفروع غ 
الطلاق؛ باب تفسير طلاق السنة والعدّة وما. . .٠٠ح‏ 4 بتفاوت قليل . هذا وقد أطلق أصحابنا رضوان الله عليهم 
لفظ الطلاق على البدعة والسئة وذكروا أن الطلاق البدعي وهو الحرام يراد به طلاق الحائض بعد الدخول وعدم 
الحمل مع حضور الزوج أو مع غيبته دون المدة المشترطة المصححة لطلاقها في هذه الحال. وطلاق النفساء» 
والطلاق في طهر واقعها فيه وهي غير يائسة ولا صغيرة ولا حامل. وطلاق الثلاث من غير رجعة بينها. وأما الطلاق 
السني , نسبة إلى السنّة فقد قسمه أصحابنا إلى ثلاثة أقسام : البائن : وهو مالا يصح للزوج الرجعة معه. وهو 
ستة : طلاق غير المدخول بهاء. والتي يئست من المحيض»ء ومن لم تبلغ المحيض وهي الصغيرة» والممختلعة, 
والميارَاق بشرط ألا ترجع هاتان الأخيرتان بالبذل, والمطلقة ثلاثاً تخللها رجعتان من قبل الزوج . الرجعي : وهو 
الطلاق الذي بحق للزوج مراجعة زوجته فيه . العدّي : وهوأن يطلق الزوج مع توفر جميع شرائط صحة الطلاق ثم 
يرجع في العدة ويطأ زوجته ثم يطلقها في طهر آخر يفعل ذلك ثلاث مرات حيث تحرم عليه بعد الثالئة حتى تنكيح 
زوجا غيره.» فإن فعل معها مرتين كما في الأولى بحيث استكمل ثلاث نوبات من الطلاق الثلاثي مع الرجوع في 
كل مرة والوطي بعده حرمت عليه في التاسعة تحريماً مؤبداً . وإذا لم يطأ بعد كل رجوع فلا يعتبر عند أصحابنا 
طلاقاً للعدة. 


اا 


3 4 : اللهدييت 


يجامعها على تطليقه, ثم هو أحنٌ برجعتها مالم تمض لهانادة بزو فإن راجعها كانت عنده 
على تطليقتين» وإن مضت ثلاثة قروء قبل أن يراجعها فهي أُمْلَكُ بنفسهاء فإن أراد أن يخطبها 
مع الخطاب خطبها., فإن تزوجها كانت عنده على تطليقتين. وما خلا هذا فليس بطلاق27, 


[817] 60 - وعنه. عن النضر بن سويد. عن عبد الله بن سنان. عن أبي عبد الله (ع) 
قال: قال أمير المؤمنين (ع): إذا أراد الرجل الطلاق. طلّقها فُبّلّ١")‏ عدتها في غير جماع, فإنه 
إذا طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلو أَجَلها أوبعده. فهي عنده على تطليقة » فإن طلقها الثانية 
وشاء أن يخطبها مع الخطّاب إن كان تركها حتى خلا أَجَلُهاء وإن شاء راجعها قبل ) ينقضي 
أَجَلّها فإن فعل فهي عنده على تطليقتين» » فإن طلقها ثلاثاً فلا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره» 
وهي ترث وتورث ما دامت في التطليقتين الأولتين7. 


١ ]81[‏ - فأما الذي رواه محمد بن يعقوب, عن علي بن إبراهيم . عن أبيه. عن ابن أبي 
عمير. عن عبد الله بن المغيرة» عن شعيب الحدّاد. عن معلى بن خنيس» عن أبي 
عبد الله (ع) عن رجل طلَّق امرأته ثم لا يراجعها حنى حاضت ثلاث حيضء ثم تزوجهاء ثم 
طلقها فتركها حتى حاضت ثلاث حيض ثم تزوجها ثم طلقها فتركها حنى حاضت ثلاث حيض 
من غير أن يراجعها ‏ يعني يمسّها ؟ قال: له أن يتزوجها أبدا ما لم يراجع ويمسٌ 9©) 


قوله (ع) : له أن يتزوجها أبداً ما لم يراجع ويمس. يحتمل أن يكون المراد به إإذا كانت قد 
تروجت زوجا آخرثم فارقها بموت أو طلاق, لأنه متى كان الأمر على ما وصفناه. جز له أن 
يتزوجها أبداء لأن الزوج يهدم الطلاق الأول. وليس في الخبر أنه يجوز له أن يتزوجها وإن لم 
تتزوج زوجاً غيره» وإذا لم يكن ذلك في ظاهره. حملناه على ماذكرناه, والذي يدل على دخول 
الزوج معتبر فيما ذكرناه» ما رواه: 


.8 الاستبصار «, نفس الباب» ح‎ )١( 

(؟) أي مطلع عدتهاء في أولها. ٍ 

زفقة الاستبصار ". 1 بان أن من طلق امرأة ثلاث تطليقات للسنة لا الفح”3. ل 
0 والعدّة وما يوجب 2 4 بتفاوت يسير فيهما عنه في الذيل» وفي الفروع : فإن طلقها الثالثة . . 

. فإن طلقها ثلاثاً. . 

6 0 . الفروع 4؛ الطلاق. باب ما يهدم الطلاق وما لا يهدم؛ ح .١‏ وقوله : له أن 
يتزوجها أبدا: أي لا تحرم عليه أبدأ بعد التاسعة. وإن حرمت عليه بعد الثالثة حتى تنكح زوجاً غيره. يقول 
المحقق في الشرائع 74/1 : «وإذا طلقها فخرجت من العدّة. ثم نكحها مستانفاً ثم طلقها وتركها حتى قضت 
العتاء ثم اساتت كاجهات طلتها الل خودت عليه حي تكد روجا غيرهة فإذا فارقها واعتدّت جاز له (أي 
زوجها الأول) مراجعتها. ولا تحرم هذه في التاسعة. ولا يهدم استيفاء عدتها تحريمها في الثالثة . 
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[84] /- محمد بن يعقوب» عن حميد بن زياد, عن ابن سماعة(١»»‏ عن محمد بن 
زياد وصفوان عن رفاعة, عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن رجل طلّق امرأته حتى بانت 
منه وانقضت عدّتهاء ثم تزوجت زوجاً آخرء فطلقها أيضاً. ثم تزوجت زوجها الأول. أيهدِم 
ذلك الطلاق الأول؟ قال: نعم. قال ابن سماعة: وكان ابن بكير يقول: المطلقة إذا طلقها 
زوجها ثم تركها حتى تبين» ثم تزوجهاء فإنما هي عنده على طلاق مستأنف, قال ابن سماعة: 
وذكر الحسين بن هاشم أنه سأل ابن بكير عنها فأجابه بهذا الجواب, فقال له: سمعت في هذا 
شيئاً؟ فقال: رواية رفاعة؛ فقال إن رفاعة روى: أنه إذا دخل بينهما زوج, فقال: زوج وغير زوج 
عندي سواء. فقلت: سمعت فى هذا شيئاً؟ فقال: لاء هذا مما رزق الله من الرأي. قال ابن 
ماع ااولين باخد يفول أبن يكرد فإذا الريزاية + إذااكان انهه رب 


[89]م6/ - وروى محمد بن أبي عبد الله. عن معاوية بن حكيم » عن عبد الله , بن المغيرة 
قال: سألت عبد الله بن بكير عن رجل طلق امرأته واحدة ثم تركها حتى بانت منه, ثم تزوجها؟ 
لي عبد الله: هذا زوج. وهذا مما رزق الله من الرأي9» . 


])35١[‏ 4 وأما الذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى ١‏ عن علي بن الحَكم, عن 
سَيف بن عمِيرة» عن عبد الله بن سنان قال: إذا طلق الرجل امرأته فليطلق على طهر بغير جماع 
بشهود. ا ا ل 
ثم كف عنها حتى تمضي الحيضة الثالثة» بانت منه بثنتين. وهو خاطب من الخطاب, فإن 
تزوجها بعد ذلك فهى عنده على ثلاث تطليقات وبطلت الاثنتان» فإن طلّقها ثلاث تطليقات 
على العدة. لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره9). 

فأول ما في هذه الرواية أنها موقوفة غير مسندة. لأن عبد الله بن سنان لم يسندها إلى أحد 
من الأئمة (ع)» وإذا كان الأمر على ذلك؛ جاز أن يكون قد قال ذلك برأيه كما قال عبد الله بن 
بكير أو يكون عبد الله بن سنان قد أخذه عن عبد الله بن بكير وأفتى به كما سمعه, وإذا 
احتمل ذلك؛ لم يعترض بها على ما تقدم من الروايات. غير أن هذا الخبر رواه: 
)١(‏ هو الحسن بن سماعة. 
(9؟) الاستبصار 7 2-4 باب في أن من طلق ثلاث تطليقات للسنة لا تحل له حتى. . . ؛ ح 5. الفروع 4. 

الطلاق, باب ما يهدم الطلاق وما لا يهدم, »اح 35, 


زفرة الاستبصار 7 نفس الباب» ح * . الفروع 4 نفس الباب» ؛ صدرح 4. 
2 الاستبصار 7 1١154‏ باب أن من طلق ثلاث تطليقات للسئة لا تحل له حتى . . احلا 


١ 


جم التهذيب 


-٠١ ]41[‏ محمد بن الحسن الصفّان عن أحمد بن محمد بن عيسى » عن أبي 


فجاءت هذه الرواية مسندة. والوجه فيها أن تحمل على أن الذي يسأل أنه تزوج بامرأة 
بعد انقضاء عدتها يكون إنما تزوجها بعد أن كان قد تزوجها زوج آخرء فدخل بهاء ثم فارقها 
بموت أو بطلاق, لأن الزوج على هذا الوصف يهدم ما تقدم من الطلاق. واحدة كانت 0 
أو ثلاثًء وقد بينا أن دخول الزوج معتبر في هدم ما تقدم من الطلاق» والذي يدل على أن الزوج 
يهدم تطليقة واحدة أو اثنتين» كما يهدم الثلاث. ما رواه: 


١١ ]47[‏ - أحمد بن محمد بن عيسى , عن البرقي , عن القاسم بن محمد الجوهري. 
عن رفاعة بن موسى قال: قلت لأبي عبد الله (ع): رجل طلق امرأته تطليقة واحدة فتبِينُ منه. 
ثم يتزوجها آخر فيطلّقها على السنة فتبينُ منه» ثم يتزوجها الأول. على كم هي عنده؟ قال: 
على غير شيء. ثم قال: يا رفاعة؛ كيف إذا طلقها ثلاث ثم تزوجها ثانية استقبل الطلاق. فإذا 
طلقها واحدة كانت على اثنتين9), 


١7 941[‏ - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى . عن ابن أبي عميرء عن حمادء عن 
الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة. ثم تركها حتى مضت 
عدتهاء فتزوجت زوجا غيره. ثم مات الرجل أو طلقهاء فراجعها زوجها الأول؟ قال: هي عنده 
على تطليقنين باقيتين9». 

[94] 17 - وروى الحسين بن سعيد. عن صفوان. عن منصور, عن أبي عبد الله (ع) 

فى امرأة طلقها زوجها واحدة أو اثنتين» ثم تركها حتى تمضي عدتهاء فتزوجها غيره, فيموت أو 
يطلقهاء فتزوجها الأول قال: قال: هي عنده على ما بقي من الطلاق9). 
١5 ]946[‏ - وعنه» عن ابن مسكان. عن محمد الحلبي . عن أبي عبد الله (ع) مثله2». 


[95] 16 - وعنه. عن صفوان», عن موسى بن بكرء عن زرارة» عن أبي جعفر (ع) أن 


.4 الاستبصار 7 نفس الباب, ح‎ )١( 

(7) الاستبصار”. نفس الباب» 4 4 رفي ذيله: على الثنتين . 

5) الاستبصار7. ١14‏ بات أن من طلق ثلاث تطليقات للسئة لا تحلّ له حتى . .اخ ٠١‏ . الفروع 7 التكاح - 
باب تحليل المطلقة لزوجها وما يهدم الطلاق الأول» ح 6 

0( و(0) الاستبصان 27 نفس الباب, ح ١1و15‏ و19. 


ضن 


علياً (ع) كان يقول في رجل يطلق امرأته تطليقة ثم يتزوجها بعد زوج : إنها عنده على ما بقي من 
طلاقها(). 


97 17- أحمد بن محمد بن عيسى » عن علي بن أحمد. عن عبد الله بن محمد 
قال: قلت له: روي عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يطلق امرأته على الكتاب والسئة» وتبين 
منه بواحدة. وَتَروْح زوجاً غيره» فيموت عنها أو يطلقهاء فترجع إلى زوجها الأول: أنها تكون 
عنده على تطليقتين وواحدة قد مضت؟ فكتب: صَدّقوا9). 


فهذه الروايات تحتمل وجهين, أحدهما: أنه إذا كان الزوج الثاني لم يكن قد دخل بهاء 
أوكان تزوج متعة» أو لم يكن بالغاً وإن كان التزويج دائماً. لأن الزوج الثاني يراعى فيه جميع 
ذلك. من كونه بالغاً. وأن يعقد عقد الدوام. ويدخل بهاء فإن أخل بشيء من ذلك لم يحل لها 
أن ترجع إلى الأول وإن رجعت لم تهدم ما تقدم من الطلاق. 

والذي يدل على اعتبار هذه الشروط. ما رواه: 

[48] 17 - محمد بن يعقوب؛ عن حُْمَيْد بن زياد. عن ابن سماعة. عن صفوان؛ عن 
ابن مسكان, عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (ع): المرأة التي لا تحلّ لزوجها حتى 
بت زوجاً عير قال: هي التي تطلق. لم تراجع وام تطلنء ل تراجم »الم تطلق لقال 

فهي التي لاتحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره. ويذوقٌ عُسَيْلتها0©. 


[44] 18 - صفوان. عن ابن بكير. عن زرارة» عن أبي جعفر (ع) في الرجل يطلق 
امرأته تطليقة؛ ثم يراجعها بعد انقضاء عدتهاء فإذا طلقها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا 
غيره» فإذا تزوجها غيره ولم يدخل بهاء وطلّقها أومات عنهاء لم تحل لزوجها الأول حتى يذوقٌ 
الآخر عُسَيلتها9). 


(1) الاستبصار 7 نفس الباب؛ ح ١١‏ و1١‏ و1*5. 

0س( الاستبصار ”2 نفس الباب,. ح ١4‏ . الفروع ”ا نفس الباب, ح 8. وفيه : كتب عبد الله بن محمد إلى أبي 
الحن (ع) : روى بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع). .. الغ اها اي 
أنه مكاتبة, ولعله هو الصحيح بقرينة ما ورد في ذيل رواية التهذيبين من قوله : فكتبا. ١‏ 

2( الاستبصار ". 1١514‏ - باب أن من طُلّقى ثلاث تطليقات للسنة لا تحل له حتى . . ..حه١‏ . وفيه : يذوق. بدون: 
الواو الفروع 4. باب التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره؛ ح 7. اليل : لذة الجماع . 

5( الاستبصار”. نفس الباب. ح ١١‏ . الفروع 4. نفس الباب, ح 4 . وفي سند : : موسى بن بكرء. بدل: ابن 
بكير. هذا وقد اشترط أصحابنا في زوال تحريم المطلقة ثلاث بشرائطه الصحيحة على زوجها الأول عدة شروط 
وهي : أن يكون الزوج المحلّل بالغاً. وأن يطأها في المَبل وطأ موجباً للغسل. وأن يكون ذلك بالعقد لا بالملك 
ولا بالإباحة, وأن يكون العقد دائما لا متعة. 


ارذنا 
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والذي يدل على أنه يراعى أن يكون الزوج بالغاً والتزويج دائماً. ما رواه: 


[١٠٠غ]4١-_محمد‏ بن يعقوب, عن عدَّة من أصحابناء عن سهل بن زياد» عن علي بن 
أسباط. عن علي بن الفضل الواسطي قال: كتبت إلى الرضا (ع) : رجل طلّق امرأته الطلاق 
الذي لا تحلٌ له حتى تنكح زوجاً غير فتزوجها غلام لم يحتلم؟ قال لا حتى يبلغ ‏ وكتبت 
إليه: ما حدّ البلوغ؟ فقال: ما أوجب على المؤمنين الحدود("), 


-٠١ ]٠١1[‏ وروى محمد بن على بن محبوب, عن أحمد بن الحسن, عن عمرو بن 
سعيد؛ عن مصدّق بن صَدَقَة عن عمّار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل طلّق 
امرأته تطليقتين للعدة؛ ثم تزوجت متعة؛ هل تحلّ لزوجها الأول بعد ذلك؟ قال: لا» حتى 
روج بتاتا9». 


7١073‏ علي بن الحسن بن فضال. عن محمد بن عبد الله بن زرارة» عن ابن أبي 
عير كن شام بن سالم» » عن أبي عبد الله (ع) في رجل تزوج امرأة ثم طلقها فبانت» ثم 
تزوجها رجل آخر متعة. هل تحل لزوجها الأول؟ قال: لا حتى تدخل فيما خَرَجَتَ منه©. 


37]٠١*[‏ -عنهء عن أيوب بن نوح. عن صفوان بن يحيى , عن عبد الله بن مسكان, 

عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله (ع) قال: : قلت له: رجل طلّق امرأته طلاقاً لا تحل له 
حتى تنكح زوجاً غيره» فتزوجها رجل متعةً. أنحلّ للأول؟ قال: : لاء لأآن الله تعالى يقول: #فإن 
طلقها فلا تحلّ له من بعدُ حتى تنكصّ زوجاً غيره فإن طلقها. . . 224 والمتعة ليس فيها 
طلاق © , 


”9]٠١:[‏ - محمد بن على بن محبوب» عن محمد بن الحسين. عن صفوان. عن 
محمد بن مضارب قال: سألت الرضا (ع) عن الخصي . يحلّل؟ قال: لا يحلّل0©). 


)١(‏ الاستبصار ”. نفس الباب» ع ٠‏ الفروع 4» نفس الباب» عا . قال المحقق 2 الشرائع 1/١‏ + اوفي 
المراهق تردد, أشبهه أنه لا يحلل). 

(؟) الاستبصار 7. نفس الباب» حب16. وفي ذيله : ٠‏ حتى تتزوج بثانٍ . ويقصد بالبتات في الحديث: النكاح 
الدائم.؛ وعلى رواية الاستبصار: أي جتى تتزوج بزوج ثان دائما لا متعة. 

(”) الاستبصار 7. ١584‏ - باب أن من طلق ثلاث تطليقات للسئة لا تحلّ له حتى» ح ١4‏ . والمقصود بما خرجت 
منه : : التكاح الدائم . 

. 317١ البقرة/‎ )5( 

(5) الاستبصار, نفس الباب, ح .7١‏ 000 

(1) الاستبصار 7؛ نفس الباب, ح 5١‏ . قال المحفق في الشرائع 4/7؟ : «والخصِيّ يحلل المطلقة ثلاثا إذا ما وطأ 
وحصلت فيه الشرائط. وفي رواية: لا يحلل». 


>34 


]٠١6[‏ الحسين بن سعيد. 00 عن أبي عبد الله (ع). ؛ عن رجل طلق 
امرأته ثلاثاًفبانت منه» فأراد مراجعتهاء فقال لها: ! أزنة أن ارالعملك فتزوجي زوجاً غيري؟ 
فقالت له : قد تزوجت زوجاً غيرك؛ حلت كتفي مدن تنا زاحنا وكيف يصنع؟ 
قال: إذا كانت المرأة ثقة صَدّقت فى قولها(). 


والوجه الثاني : في الأخبار التي قدمناهاء أن تكون محمولة على ضَرّب من التقية» لأنه 
مذهب عمرء فيجوز أن يكون الحال اقتضت أن يفتي (ع) بما يوافق مذهبه. والذي يدل على 
ذلك ا روا 

]١[‏ 70 - أحمد بن محمد بن عيسى, عن البرقي. عن عبد الله بن المغيرة» عن 
عمروبن ثابت. عن عبد الله بن عقيل بن أبي طالب (ع) قال: اختلف رجلان في قضية 
علي (ع) وعمرء في امرأة طلقها زوجها تطليقة و اثنتين» فتزوجها آخر. فطلقها أومات عنهاء 
فلما انقضت عدّتها تزوجها الأول. فقال عمر: هي على ما بقي من الطلاق» وقال أمير 
المؤمنين (ع): سبحان الله أيهدم ثلاثاً ولا يهدم واحدة9»!! . 


[1017] 75- وأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب». عن أحمد بن محمدء عن 
الحسن بن محبوب؛ عن عبد الله بن بكيرء عن زرارة بن أَعيّنَ قال: سمعت أبا جعفر (ع) 
يقول: الطلاق الذي يحبّه الله. والذي يطلق الفقيه. وهو العدل بين المرأة والرجل., أن يطلقها 
في استقبال الطهر بشهادة شاهدين وإرادة من القلب., ثم يتركها حتى يمضي ثلاثة قروءء فإذا 
رأت الدم في أول قطرة من الثالثة » وهو آخر القروء لأن الإقراء هي الأطهار #. فقد بانت منه» 
وهي تلك سه ٠‏ فإن شاءت تزوجّت وحلّت له بلا زوج» فإن فعل هذا بها مائة مرة هدم ما 

قبله وحلّت بلا زوج» ا 2غ 
لم تحلّ له إلا بروج 9) 


نوا الزواية +1 كناشيهة من جسم ا بقدم من الروايات. لأنها لا تحتمل شيثاً مما قلناه» 
لكونها مصرّحة خالية من وجوه الاحتمال. إلا أن طريقها عبد الله بن بكير» وقد قدمنا من 
الأخبار ما تضمن أنه قال حين سئل عن هذه المسألة : هذا مما رزق الله من الرأي . ولوكان سمع 
)1( الاستبصار 7. نفس الباب» ح 75 . قال المحقق في الشرائع وذاك : «لو انقضت مدة فادّعت أنها تزوجت 

وفارقها وقضت العدة. وكان ذلك ممكنً في تلك الملة: قيل! يقبل , لان في جملة ذلك ما لا بعلم إلا منها 
كالوطء. وفي رواية : إذا كانت ثقة صُدّقت». 


. 37 باب أن من طلّن ثلاث تطليقات للسة لا تحل له حتى. . . » ح‎ - 1١١14 7 الاستبصار‎ (2,١ 
. 74 زفقة الاستبصار ”2 نفس الباب» ح‎ 


هم“ 
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ذلك من زرارة لكان يقول حين سأله الحسين بن هاشم وغيره عن ذلك, وأنه هل عندك في ذلك 
شيء؟ كان يقول: نعم. رواية زرارة» ولا يقول نعم. رواية رفاعة؛ حتى قال له السائل : إن 
رواية رفاعة تتضمن أنه إذا كان بينهما زوج؟ فقال هو عند ذلك: هذا مما رزق الله تعالى من 
الرأي. فعدل عن قوله إن هذا في رواية رفاعة. إلى أن قال: الزوج وغير الزوج سواء عندي. 
فلما ألح عليه السائل قال: هذا مما رزق الله من الرأي. ومّن هذه صورته فيجوز أن يكون أسند 
ذلك إلى رواية زرارة نصرة لمذهبه(© الذي كان أفتى بهء وإنه لما أن رأى أن أصحابه لا يقبلون 
ما يقوله برأيه. أسنده إلى من رواه عن أبي جعفر (ع)» وليس عبد الله بن بكير معصوماً لا يجوز 
هذا عليه. بل وقع منه من العدول عن اعتقاد مذهب الحق إلى اعتقاد مذهب الفطحية ما هو 
سود والغلط في ذلك أعظم من إسناد فتيا الغلط فيمن يعتقد صحته ل لشبهة إلى 

بعض أصحاب الأئمة (ع). وإذا كان الأمر على ما قلناه. لم تعترض هذه الرواية أيضاً ما 
قدمناه 99 . 

فإن قيل : آلآ زعمتم أن الأخبار التي رويتموها فيمن لا نحل له حتى تنكح زوجاً غيره تدل 
على خلاف ما ذكرتموه. من أن من طلَّق امرأته ثلاث تطليقات طلاقٌ السنة لا تحلّ له حتى 
تنكح زوجاً غيره» لأنها تتضمن ذكر تفصيل طلاق العدّة» وليس تتضمن ذكر طلاق السنّة على 
وجه؟ . 

قيل له : ليس في تلك الأحاديث ما ينافي ما قدمناه. لأن الذي فيها فيها ذكر حكم طلاق 
العذة, وإن من طلق امرأته ثلاث تطليقات طلاقٌ العدّة لا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره» وليس 
فيها صريح بأن من طلق امرأته ثلاث تطليقات للسنة ما حكمه. إلا من جهة دليل الخطاب» 
ويجوز ترك دليل الخطاب لدليل» وهو ما قدمناه من الأخبار. 

فأما ما ذكره رحمه الله من قوله : (إنه يقول إذا أراد الطلاق: فلانة طالق» أو هي طالق, 
ويشير إليها) روى ذلك: 


]1١١8[‏ 57 محمل بن يعقوب» عن حَمَيّد بن زياد عن الحسن بن سماعة. عن ابن 

)01( ومو العام بر ل ل سك 
العصابة على تصحيح ما يصح عنه, واقروا له بالفقه والثقة. . 

0( قال السيد الخوثي » و ا 500 : ووأما ماذكره الشيخ في 

الاستبصار (والتهذيب).؛ فلا ينافي الحكم بوثاقته) غايته. أن الشيخ احتمل كذب عبد الله بن بكير في هذه الرواية 

ببخصوصها نصرة لرأيه, ومن المعلوم أن احتمال الكذب لخصوصية في مورد خاص لا ينافي وثاقة الراوي في 


نا 


وباط وعلي بن اتراهيعه عن أبيه. عن ابن أبي عمير. جميعاً عن ابن أذينة» عن محمد بن 
مسلم أنه سأل أبا جعفر (ع) عن رجل قال لامرأته : أنتِ عَلَيّ حرام» أو 0 بائنة» أو بتة أو برية 
أو خليّة قال: هذا كله ليس بشيء. إنما الطلاق أن يقول لها في قبل العدة بعدما تطهر من 
حيضها قبل أن يجامعها : أنتٍ طالق. أواعتدي. يريد بذلك الطلاق» ويشهد على ذلك رجلين 
عدلين2 . 


[9١١58]1-وعله,‏ عن علي بن إبراهيم » عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن حماد. عن 
الحلبي. عن أبي عبد الله (ع) قال: الطلاق أن يقول لها: اعتدذي, أويقول لها: أنتٍ طالق97 . 


1 0 وعنه عن حمَيد بن زياد. عن ابن ن سماعة » عن علي بن الحسن الطاطري 
قال: الذي أجمِمٌ عليه في الطلاق أن يقول: أنتِ طالق, أو اعتذي , وذكر أنه قال لمحمد بن 
أبي حمزة: كيك شيد على قولة: اعنَدّي ؟ قال: يقول: هوا اعتدّي, قال الحسن بن 
سماعة : هذا غلط. ليس الطلاق إلا كما روى بكير بن أعين أن يقول لها وهي طاهر من غير 
جماع: أنتِ طالق. ويشهد شاهدين عدلين» وكل ما سوى ذلك فهو ملعى2»9. 


قال محمد بن الحسن ما تضمن هذه الأحاديث التي قدمناها من قولهم : اعتدّي». يمكن 
على و اأينائيالصبت علو يا فال ابن ممع لآن ولق ٠‏ اغلي إبماريكرن به 
اعتبار إذا تقدمه قول الرجل أنت الوه ثم يقول: اعتَدّي , لأن قوله لها: اعتذّي. ليس له 
معنى , لأن لها أن تقول : من أيّ شيء أَعْمَدُ؟ فلا بد من أن يقول لها : ا 
فالاعتبار بالطلاق لا بهذا القول, إلا أن يكون هذا القول كالكاشف لها عن أنه لزمها حكم 


(1) في الاستبصار: أو طلّقها باينا أو . 

(؟) الاستبصار "7 ١١6‏ ل . الفروع 4. باب ما يجب أن يقول من أراد 
أن يطلق, ح ١‏ . هذا وقد ذهب أصحابنا رضوان الله عليهم إلى أن الصيغة في الطلاق هي من الأركان. واشترطوا 
أن تكون باللفظ الصريح , بل ذهبوا إلى انحصار الصيغة في الطلاق بقوله : أنت طالق» أوفلانة طالق. فلا يجزي 
غيرهاء وذلك لأن الأصل ‏ كما يقول المحقق ‏ ان النكاح عصمة مستفادة من الشرع لا يقبل التقايل فيقف رفعها 
على موضع الإذن. والصيغة المتلقاة من الشارع لإزالة قيد النكاح وهو هذه الصيغة» ولذا حكموا بعدم وقوع 
الطلاق بغيرها كقوله : أنت الطلاق» أو طلاق, أو من المطلقات, وكذلك لا يقع بالكناية وهي اللفظ المحتمل 
للطلاق وغيره» كأطلقتك. أو أنت خلية أو بريّة أو بائن ونحوها. 

ف الاستبصار 7 نفس الباب» ح ١‏ . الفروع 4 نفس الباب» ح " . هذاء وأكثر أصحابنا رضوان الله عليهم ذهبوا 
إلى عدم وقرع الطلاق بقوله لها: اعتدّي . وإن قصد به الطلاق. وذلك لأصالة بقاء التكاج إلى أن يثبت شرعاً ما 
يزيله, وهوما بيناه من قوله : أنت طالق . يقول المحقق في الشرائع ١8/1‏ : «لوقال: اعتدّي. ونوى به الطلاق» 
قيل: يصح, وهي رواية الكلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع)» وضعه كثيرء وهو الأشبه». 

(5) الاستبصار 7؛ نفس الياب» ح”. الفروع غ , نفس الباب. ح 4 . بزيادة في وسط الحديث. 


يذذنا 
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الطلاق» وكالموجب عليها عليها ذلك» ولو تجرد ذلك من غير أن يتقدمه لفظ الطلاق.. لما كان به 
اعتبار على ما قاله ابن سماعة. 


73١ [3‏ محمد بن أحمد بن يحيى» عن بنان بن ممحمد. عن أبيه.ء عن ابن 
المغيرة» عن السكونى. عن جعفر. عن أبيه. عن علي (ع) في الرجل يقال له: اطلقت 
امرأتك؟ فيقول: نعم. قال: قال: قد طلقها حينئذ. 


11173" وعنه؛ عن أبي جعفر. عن أبيه. عن وهب بن وهب, عن جعفرء عن أبيه» 
عن علي (ع) قال: كل طلاق بكل لسان فهو طلاق. 
[77115- محمد بن يعقوب. عن علي بن إبراهيم. عن أبيه. عن حمّاد بن عيسى , 
د 7 
أو(١1)‏ ابن أبن عميرء عن ابن اذينة. عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (ع): رجل كتب بطلاق 
امرأته أو بعتق غلامه. ثم بدا له فمحاه؟ فقال: ليس ذلك بطلاق ولا عتاق حتى يتكلّم به29. 


[11] 78 الحسن بن محبوب, عن أبي حمزة الثمالي قال: سألت أبا جعفر (ع) عن 
رجل قال لرجل : اكتب يا فلان إلى امرأتى بطلاقها. أو اكتب إلى عبدي بعتقه. يكون ذلك 
طلاقاً أو عتقاً؟ فقال: لا يكون طلاق ولاعتق حتى ينطق به لسانه. أو يخطه بيده وهو يريد به 
الطلاق أو العتق» ويكون ذلك منه بالأهلّة والشهود. ويكون غائباً عن أهله©. 

والوكالة في الطلاق صحيحة 2 والذي يدل على ذلك ما رواه: 


]١١6[‏ 5" الحسن بن سماعة. عن صفوان بن يحيى . عن سعيد الأعرج ‏ عن أبي 
عبد الله (ع) قال: سألته عن رجل جعل أمر امرأته إلى رجل فقال: اشهدوا أني قد جعلت أمر 
فلانة إلى فلان» فيطلّقهاء أيجوز ذلك للرجل؟ قال: نعم”؟». 


)١(‏ الترديد من الراوي. 

(1) الفروع 4. الطلاق» باب الرجل يكتب بطلاق امرأته. ح ؟ . 

زه الفروع 4 . نفس الباب» ح ١‏ . الفقيه “ا ١65‏ - باب طلاق الغائب» ح ١‏ . قال المحقق في الشرائع 18/7: 
دولا يقع الطلاق بالكتابة من الحاضر وهو قادر على التلفظ. نعم . لو عجز عن النطق فكتب ناويا به الطلاق» 
صحء وقيل : : يقع بالكتابة إذا كان غائياً عن الزوجة؛ وليس بمعتمد» . 

(:) الاستبصار", ١55‏ - باب الوكالة في. الطلاق» ح ١‏ بتفاوت في الذيل ٠‏ الفروع 4 . باب الوكالة في الطلاق. ح 7 . 
هذا وقد أجمع أصحابنا على جواز الوكالة في الطلاق للغائب» وللحاضر على أصح القولين. وهل يصح أن 
يوكلها في طلاق نفسها؟ المشهور عند أصحابنا جواز ذلك وصحته, لأنها كاملة فلا وجه لسلب عبارتها فيه ولا 
بقدح كونها بمنزلة موجبة وقابلة على تقدير طلاق نفسها لأن المغايرة الاعتبارية كافية وهو مما يقبل النيابة فلا 
خصوصية للنائب . وقد حكى المحفق في الشرائع عن الشيخ القول بعدم الصحة. ثم قال: والوجه الجواز. 


77 


في أحكام الطلاق ج44 


[117] 70 - الحسين بن سعيد. عن علي بن النعمان. عن سعيد الأعرجء عن أبي 
عبد الله (ع) في رجل يجعل أمر امرأته إلى رجل فقال: اشهدوا أني قد جعلت أمر فلانة إلى 
فلان. فيطلقهاء أيجوز ذلك للرجل؟ قال: نعه9©. 

3131م - الحسن بن علي بن فضال» عن ابن مسكان. عن أبي هلال الرازي قال: 
قلت لأبي عبد الله (ع) : رجل وكل رجلا بطلاق امرأته إذا حاضت وطهرت» وخرج الرجل. 
فبدا له فاشهد أنه قد أبطل ما كان أُمرَهُ به» وأنه قد بدا له في ذلك؟ قال : فليُعْلِم أهلّه وليُعلم 
الوكيل43, 

[707114- وروى محمد بن يعقوب, عن علي بن إبراهيم, عن أبيه» عن النوفلي. 

لم ١‏ و لا ل و يه 
بيد رجلين» فطلّق أحدهما وأ بىئ الآخرء فأبى أمير المؤمنين (ع) أن يجيز ذلك حتى يجتمعا 
جميعاً على الطلاق27 , 

]8 وعنه. عن عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد» عن محمد بن الحسن بن 
شَمُونَء عن عبد الله بن عبد الرحمان, عن مُسمع. عن أبي عبد الله (ع) في رجل جعل طلاق 
امرأته بيد رجلّين» فطلق أحدهما وأبئ الآخر, فأبى علي (ع) أن يجيز ذلك حتى يجتمعا على 
الطلاق جميعا©) . 

]0١[‏ 34 فأما ما رواه محمد بن يعقوب» عن الحسين بن محمد. عن معلى بن 
محمد عن الحسن بن علي » وحمّيد بن زياد. عن ابن سماعة. عن سعفزان ستماعة) ميف 
عن حماد بن عثمان. عن زرارة» عن أبي عبد الله (ع) قال: لا تجوز الوكالة في الطلاق9». 

فلا ينافي الأخبار الأولة» لأن هذا الخبر نحمله على الحال التي يكون الرجل فيها حاضراً 
غير غائب عن بلده» وأنه متى كان الأمر على ما وصفناه, فلا تجوز وكالته في الطلاق, والأخبار 
الأولة في تجويز الوكالة مختصة بحال الغيبة» ولا تنافي بين الأخبارء وقال ابن سماعة0©: إن 


)1غ( الفروع 8» باب الوكالة في الطلاق. ح5. الاستبصار 7. ١55‏ - باب الوكالة في الطلاق. ح وفي ذيله : 
أيجوز ذلك بدون: للرجل. 

(؟) الاستبصار ”7 نفس الباب» حب”7. الفروع :. نفس الباب, ح 4 . الفقيه "ا, /ا 7‏ باب الوكالة» ح ؟. 

()الاستبصار *: .نفس البات. ع 4. الفروع 4: نفس الباب» ح . 

(١‏ الاستبصار ”2 نفس الباب. ح 0 . الفروع 26 نفس الباب. ح 0 بزيادة في آخره. 

(5) الاستبصار ”27 نفس الباب, ح 8. الفروع 501 نفس الباب. ح * بزيادة في آخره . 

)3( ذكر ذلك عنه الكليني في الفروع في ذيل الحديث المتقدم برقم (1) أعلاه . حيث قال : قال الحسن بن سماعة : 
وبهذا الحديث تأخذ. 
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العمل على الخبر الذي ذُكِرٌ فيه أنه لا تجوز الوكالة في الطلاق. ولم يفصّلء وينبغي أن يكون 
العمل على الأخبار كلها حسب ما قدّمناه. 

:٠]١71[‏ امعد ين ادي لجو عومد رفن اللتطي دك : بعث إلي 
أبو الحسن الرضا (ع) رُزْمْ ثياب وغلماناً. وحِجَةٌ لي وحِجٌة لأخي موسى بن عبيد» وحجة 
ابوس إن عبد الرتسمانا؛ فأمرنا أن نحج عنه فكانت بيننا مائة دينار أثلاثاً فيما بينناء فلما أردت 
أن اعبَيَ الثياب, رأيت في أضعاف الثياب 27 طينًء فقلت للرسول: ما هذا؟ فقال: ليس يوجه 
بمتاع إلا جعل فيه طيناً من قبر الحسين (ع)؛ ثم قال الرسول :نل انو الح نم ) : هو أمان 
بإذن الله رم نار الماك با موزسة عله ها تنب وقوم محاويج لا يَوْبَهُ لهم . وأمر بدفع ثلاثمائة 
دينار إلى رحم” *: امرأة كانت لهء وأمْرَني أن أطلقها عنه وأمتّعها بهذا المال. وأمرني أن أشهد 
على طلاقها صفوان بن يحيى وآاخر. نسي محمد بن عيسى اسمه(). 

وجميع كنايات الطلاق غير معتبر بهاء من قول الرجل: أنتٍ خَلِيّة أو بَرِيّة أو حَبّْك 
على غارِبك؛ وما يجري مجراه, وقد بينا ذلك فيما تقدم. ويزيده بيانا ما رواه: 

4١1177‏ - محمد بن يعقوب, عن علي بن إبراهيم ؛ عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن 
ل ع0 0 : أنتِ 

[17] 47 - وعنله, عن عدّة من أصحابناء 00000 وعلي بن 
إبراهيم. عن أبيه؛ جميعاً عن عثمان بن عيسى , عن سماعة قال: سألته عن رجل قال لاثمرأته 
أنت مني اين أو أنت مني برية؟ قال: ليس بشيء0©©. 

[174] "4 محمد بن يعقوب, عن عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد؛ عن ابن أبي 
نصرء عن محمد بن سماعة؛ عن زرارة» عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن رجل قال لامرأته : 
أنت علي حرام؟ فقال لي : لوكان لي عليه سلطان لأوجعت رأسه وقلت له: الله عز وجل أحلها 
لك. فما حرّمها عليك؟! إنه لم يزد على أن كذب فزعم أن ما أحلّ الله حرام» ولا يدخل عليه 


)١(‏ آي بين ثناياهاء أو بينها. 

(5) في الاستيصار: رَحَيم. . 

() الاستبصار *. 177 - باب الوكالة في الطلاق؛ ح ل. 
(4) الفروع 5 الطلاق, باب الخلية والبريئة والبتة» ح ١‏ . 
(0) الفروع 5 . نفس الباب,. ح ؟ بتفاوت. 


مع 


للانارل كاري نعلت : قول الله عز وجل : يا أيها النني لم تحرّم ما أحلّ الله لك74©, فجعل 
فيه الكفارة؟ فقال: إنما حرم عليه جاريته مارية» وحلف أن لا يُقَرَبْهاء فإنما جعل عليه الكفارة 
في الحلف, ولم يجعل عليه في التحريم © 

وأما الذي ذكره رحمه الله من تفصيل طلاق العدّة. فقد قدّمناه أيضاً فيما تقدم , يويد 
ذلك بيانا ما رواه: 

[115] 44 - محمد بن يعقوب. عن علي بن إبراهيم, عن أبيه. عن الحسن بن 
محبوب؛ عن علي بن رئاب؛ عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (ع) عن الطلاق الذي لا تحل 
له حتى تنكح زوجاً غيره؟ فقال: أخبرك بما صنعث أنا بامرأة كانت عنديء فأردت أن أطلقها. 
فتركتها حنى إذا طمثت وطهرت طلقتها من غير جماع , وأَشْهَدْتُ على ذلك شاهدين» ثم تركتها 
حتى إذا كاد أن تنقضي عدتها راجعتهاء . ودخلتُ بهاء لد بعري د طلقتها 
علق طهر من غير بجماع بشاهدين, ثم تركتها حتى إذا كان قبل أن تنقضي عدتهاء راجعتها 
ودخلتٌ بهاء حتى إذا طمثت وطهرت طلقتها على طهر بغير جماع بشهود» وإنما فعلت ذلك بها 
لأنه لم يكن لي بها حاجة9). 

وأما المراجعة فلا بد منها لمن يريد طلاق العدّة؛ والإشهاد على الرجعة مستحب مندوب 
إليهء وليس ذلك من شرطهء يدل على ذلك ما رواه: 


]1١551[‏ 0غ - محمد بن يعقوبف, عن علي بن إبراهيم » عن أبيه, عن ابن أبي عمير» عن 
٠ : 7‏ م 5 و 0 2 
حماد. عن الحلبي ‏ عن أبي عبد الله (ع) في الذي يراجع ولم بشهد., قال: يشهد أحب إلي . 
ولا أرى بالذي صنع بأساً9). 


]1١11/[‏ 45 محمل بن يعقوب2, عن محمل بن يحيى » عن أحمد بن محمد عن 
علي بن الحَكم. عن موسى بن بكر. عن زرارة» عن أبي جعفر (ع) قال: يُشْهِدٌ رجلين إذا 
طلق وإذا راجع. فإن جهل فَعْشِيّها فييشهد الآن على ما صنع. وهي امرأته. وإن كان لم يُشهد 
حين طلّق فليس طلاقه بشيء0*), 


.١/ميرحتلا‎ )١( 

9( الفقيه "5 ١1/1‏ باب الخليّة والبريّة والبنّة و. ...حخ ؟. الفروع 4. الطلاق» باب الرجل يقول لإمرأنه هي عليه 
حراموح .١‏ . وإنما كذب بقوله ذاك على الله لأنه نسب إليه سبحانه ما لم يصدرعنه وما لم يأذن به ومالم ينزل به 
سلطانا. 

(5) الفروع 4 الطلاق, باب التي لا تحلّ لزوجها حتى تنكح زوجاً غيرهء ح .١‏ 

(4) و(ه) الفروع 5. الطلاق. باب الإشهاد على الرجعة, ح ١‏ و5 و8. هذا وقد أجمع أصحابنا رضوان الله 


١ 
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[1548١1]/غ2‏ - وعنه. عن علي بن إبراهيم » عن أبيه» عن ابن أبي عمير» كان البق 
عن زرارة» ومحمد بن مسلم. عن أبي جعفر (ع) قال: إن الطلاق لا يكون بغير شهود. وإن 
الرجعة بغير شهود رجعة؛ ولكن ليشهد بعد فهو أفضل(©). 


[174] 48 - محمد بن يعقوب, عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد عن ابن 
محبوبء عن أبي ولآد الحناط. عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن امرأة اذَُعَتَ على زوجها 
أنه طلّفها تطليقة طلاقٌ العدّة» طلاقاً صحيحاً - يعني على طهر من غير جماع - وأشهذ لها شهوداً 
على ذلك. ثم أنكر الزوج بعد ذلك؟ فقال: إن كان أنكر2" الطلاق قبل انقضاء العدّة. فإن 
إنكاره للطلاق رجعة لهاء وإن كان أنكر الطلاق بعد انقضاء العدّة. فإن على الإمام أن يفرّق 
بينهما بعد شهادة الشهود. بعدما(” يُسْتَحَُلّف أن إنكاره للطلاق بعد انقضاء العدة9©). 


[170] 54 - وعنه, عن محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد بن خالد. عن سعد بن 

عن المرزبان” قال: سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن رجل قال لامرأته : اعتدّي فقد 

ا 00 » ثم غاب عنها قبل أن يجامعها حتى مضت 
لذلك أشهر بعد العدة أو أكثر. فكيف تأمره؟ قال: إذا أشهد على رجعته فهي زوجته(3). 


[11] 50 - وعنهء عن علي بن إبراهيم » عن أبيه. عن ابن أبي نجران. عن عاصم بن 
حميد؛ عن محمد بن قيس» عن أبي جعفر (ع) أنه قال في رجل طلق امرأته واشهد شاهدين» 


عليهم على اشتراط شاهدين عادلين في وقوع الطلاق يسمعان الإنشاء. والا يفع باطلا. كما اتفقوا على أنه لا 
يجب الإشهاد في الرجعة بل يستحب. يقول المحقئ في الشرائع :7١1/‏ «الركن الرابع : الإشهاد. ولا بد من 
حضور شاهدين يسمعان الإنشاء سواء قال لهما : اشهدا » أولم يقل . وسماعهما التلفظ شرط في صحة الطلاق» 
حكن .لو تجرد عن الشتهادة لع يقم ولو كملت شتروطه الأخن, وكذا لا يقع بشاهد واحد ولو كان عدلاء ولا بشهادة 
فاسقين» بل لا بد من حضور شاهدين ظاهرهما العدالة. ومن فقهائنا من اقتصر على اعتبار الإسلام فيهماء 
والأول أظهر. . . » وقال رحمه الله في الشرائع / 7٠١‏ عند كلامه على الرجعة: «ولا يجب الإشهاد في الرجعة. 
بل يستحب». 

. المصدر السابق‎ )١( 

زم في الفروع : ... إتكاره. . 

(5) في الفروع : بعد أن. . 

(4) الفروع 4. الطلاق باب (بعد باب أن المراجعة لا تكون إلا بالمواقعة). ح .١‏ بزيادة في آخره هي : وهو خاطب 
من الخطاب . 

(5) الظاهر ‏ بقرينة روايته عن الرضا (ع) ورواية سعد بن سعد عنه ‏ أنه مرزبان بن عمران بن عبد الله بن سعد 
'لأشعري القمي . 

(1) الفروع 4 نفس الباب. ح 5 . 


'ء 


ثم اشهد على رجعتها سراً منهاء واستكتم ذلك الشهود, فلم تعلم المرأة بالرجعة حتى انقضت 
عدّتها؟ قال: تحَيّر المرأة. فإن شاءت زوجهاء وإن شاءت غير ذلك؛ فإن تزوجت قبل أن تعلم 
بالرجعة التي أشهد عليها زوجهاء فليس للذي طلقها عليها سبيل» وزوجها الآخيرٌ أحقٌ بها(). 

1ه وعد عن سميد بن نياذه عراب شجاعة عن قزر اعد )دض أبان عن 
زرارة» عن أحدهما (ع) في الرجل يطلّق امرأته نطليقة ثم يدعها حتى تمضي ثلاثة أشهر إلا 
يومأء ثم يراجعها في مجلس » ثم طلقهاء ثم فعل ذلك في آخر الثلاثة أشهر أيضاً؟ قال : فقال: 
إذا إذا تخلل الرجعة اعتدّت بالتطليقة الأخيرة. وإذا طلّق بغير رجعة لم يكن له طلاق7). 


والرجعة لا بد فيها من المواقعة لمن يريد طلاق الثاني للعدة. يدل على ذلك ما قدمناه من 
الأخبارء ويريده بيانا ما رواه: 


[177] 07 - محمد بن يعقوب» عن علي بن إبراهيم ' ؛ عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن 
ابن أذّينة: عن ابن, بكير قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول: إذا طلق الرجل امرأته وأَشهَدَ 
شاهدين عَدُلِين في قبل عدّتهاء ٠‏ فليس له أن يطلقها حتى تنقضي عِدَّتها » إلا أن يراجعها20. 


 075]1١75[‏ وعنه, عن علي ١‏ عن أبيه» ومحمد بن إسماعيل . عن الفضل بن شاذان» 
جميعاً عن ابن أبي عمير» عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: قال أبو عبد الله (ع): في الرجل 
يطلّق امرأته له أن يراجع. وقال: لا تطلق التطليقة الأخرى حتى يمسها9». 


]١50[‏ 054 -وعنه, عن عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد» وعلي بن إبراهيم » عن 
أبيه» عن ابن أبي نصرء عن عبد الكريم , عن أبي بصير, عن أبي عبد الله (ع) قال: المراجعة 


)0( الفروع 4؛ نفس الباب. ح ". 

0( الفروع 4: باب (قبل باب التي لا تحل لزوجها حنى تنكح زوج غيره) ح ١‏ . وقوله : اعتدّت بالتطليقة الأخيرة : 

أي أن التطليقة الأخيرة معتبرة يترتب عليها الآثر. لا أنها تحتاج إلى عذة. 

الفروع 4؛ الطلاق» باب أن المراجعة لا تكون إلا بالمواقعة, ح ٠#‏ . والفقيه *. 8 ١6‏ - باب طلاق السئة, ح 8 . 

وفي السند فيهما: عن بكيرء بدل:. عن ابن بكير. 

(1) الاستبصار”. 177 - باب أن المواقعة بعد الرجعة شرط لمن يريد أن يطلق العدّة ح ٠ ١‏ الفروع 4 نفس 
الباب. ح 7. وفي الذيل فيهما: لا يطلق . . . . وما تضمنه هذا الحديث مجمع عليه عند أصحابنا رضوان الله 
عليهم . يقول المحقق في الشنرائع 1/7 وه يسدد الجدية عو اطلاق المت( . . . ولايقع الطلاق للعدّة مالم 
يطأها بعد المراجعة, ولو طلقها قب المواقعة, صح؛ ولم يكن للعّة. . . ؛ ومعنى كونه يقع ولكن لا يقع للعدّة أنه 
لا يحرم في التاسعة تحريما مؤيدا إذ هو حينئذٍ طلاق سنة بالمعنى الأعم. فراجع أيضا مسالك الأفهام للشهيد 
الثاني 16/7 . 
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ج34 التهذيب 
فى الجماع, وإلا فإنما هى واحدة(), 


[177] 50 محمد بن أحمد بن يحيى , عن أبي الجوزاء عن الحسين, عن عمرو بن 
خالت عن زيد بن علي » عن أبائه, عن علي (ع) في رجل أظهر طلاق امرأته واشهد عليه. 
وأَسَرٌ رجعتهاء ثم خرجء فلما رجع وجدها قد تزوجت؟ قال : لاحقٌ له عليها من أجل أنه أَسَرٌ 
رجعتها وأَظهَرٌَ طلاقها. 


[1107] 51 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب, عن محمد بن الحسين» عن ابن 
أبي نصر. عن جميل؛ عن عبد الحميد الطائي ؛ عن أبي جعفر (ع) قال: قلت له: الرجعة بغير 
جماع تكون رجعة؟ قال: نعم9) 

 01/]178[‏ وعنه, عن محمد بن الحسين. عن ابن أبي نصرء. عن حماد بن عثمان» 
عن محمد بن مسلم. عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن الرجعة بغير ماع ؛ تكون رجعةً؟ 
قال: نعم( . 

فهذان الحديثان لا ينافيان ما قدّمناه. من أن المواقعة شرط في الرجعة لمن أراد الطلاق» 
لأنه ليس فيهما أنه تكون رجعة من غير جماع ويجوز بعد ذلك له الطلاق» ونحن إنما اعتبرنا 
المواقعة لمن أراد أن يطلّق تطليقة أخرى, فأما من لم يرد ذلك فليس الوطء شرطً له وتحصل 
الور اجعة يدون ولك ع أبابعزة إلى املك لمقلا الآ ترى آنا قد بسنا أن اد عا نكن 
به الرجعة المَبلهُ أو الإنكار للطلاق» وإن كان ذلك ليس بكاف لمن أراد أن يطلّق ثانياً. ولا ينافي 
الذي قدمناه ما رواه: ١‏ 

[174 08 أحمد بن محمد بن عيسى » عن أحمد بن محمد. عن جميل بن دراج» 
عن عبد الحميد بن عواض» ومحمد بن مسلم قالا : سألنا أباعبد الله (ع) عن رجل طلّق امرأته 
وأشهد على رجعتها ولم يجامع , ؛ ثم طلق في طهر آخر على السنة» ؛ أتثبت التطليقة الثانية بغير 
جماع؟ قال: نعم إذا هو أشهد على الرجعة ولم يجامع. كانت التطليقة ثانية9». 

[140] 04 - وعنه» عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا (ع) عن رجل 
طلق امرأته بشاهدين, ثم راجعها ولم يجامعها بعد الرجعة حتى طهرت من حيضهاء ثم طلقها 
)01 الاستبصار ”. نمس الباب». ح 7 . الفروع 4. نفس الباب,. ح ١‏ وفيه : المراجعة هي الجماع . 

(7) الاستبصار 7 1١7137‏ باب أن المواقعة بعد الرجعة شرط لمن يريد أن يطلّق العدّة؛ ح ". 


زضفة الاستبصار ”7 نفس الياب» ح4. 
0( الاستيصار 7 » نفس لباب » حََ 6و1 


: 


على طهر بشاهدين, أتقع عليها التطليقة الثانية وقد راجعها ولم يجابعها؟ قال: نعم7» 


[141] 50 محمد بن الحسن الصفار. عن محمد بن عيسى , عن أبي علي بن راشد : 
قال: سألته مشافهة : عن رجل طلّق امرأته بشاهدّين على طهرء ثم سافر وأَشْهَدَ على رجعتهاء 
فلما قَدِمَ طلّقها من غير جماع, أيجوز ذلك له؟ قال: نعم قد جاز طلاقها9). 

لأنه ليس فيها أن له أن يطلّق امرأته أيّ تطليقة لأن عندنا أنه ليس له أن يطلقها تطليقة 
أخرى للعدّة, فأما أن يطلقها طلاق السئّة فإن ذلك جائزء والذي يدل على هذا التفصيل ما 
رواه: 


5١157‏ أحمد بن محمد بن عيسى؛ عن الحسين» عن صفوان. عن شعيب 
الحدّاد. عن معلّى بن خئيس» عن أبي عبد الله (ع) قال: الذي يطلق» ثم يراجع. ثم يطلق» 
فلا يكون فيما بين الطلاق والطلاق جُماع. فتلك تحلّ له قبل أن تَرْوْجّ زوجاً غيره» والتي لا 
تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره هي التي يجامع فيما بين الطلاق والطلاق27. 

وليس لأحد أن يقول: إن هذا التفصيل كيف يمكنكم , مع أن الأخبار كلها على عمومهاء 
وليس في شيء منها تفصيل على ما قلتموه» مثل ما رواه: 

[*5715- أحمد بن محمد بن عيسى » عن البرقى. عن عبد الله بن المغيرة» عن 
شعيب الحذاد. أظنه9»؛ عن أبي عبد الله (ع) أو ص الميعلى بن خنئيس» عن أبي 
عبد الله (ع) في الرجل يطلق امرأته تطليقة» ثم يطلقها الثانية قبل أن يراجع؟ فقال أبو 
عبد الله (ع): لا يقع الطلاق الثاني حتى يراجع ويجامع7). 

ثم غير ذلك من الأخبار المتقدمة» لأنه يجوز لنا أن نخص هذه الأخبار باللخبر الذي رويناه 
منصّلاً» لأنا إن لم نفعل ذلك َبْطَلْنا حكم الخبر المفصّل أصلا, وأَبْطَلْنا أيضاً حكم الأخبار 
المتقدمة التى تضمنت جواز الطلاق من غير مراعاة المواقعة» وذلك لا يجوز. وعلى الوجه 
الذي 5 نكون قد جمعنا بين الأحاديث كلها. 


)١(‏ المصدر السابق. 

(1) الاستبصار؛ 177 باب أن المواقعة بعد الرجعة شرط لمن يريد أن يطلّق طلاق العدّة. ح7. 
زف الاستبصار”. نفس الباب. ح 1١‏ 

(5) هذا التظني من الراري. ‏ , 

| (0) وهذا الترديد من الراوي أيضا. 

'(0) الاستبصار”. نفس الباب.ح 17 
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قال الشيخ رحمه الله : (ومن طُلّْق امرأته وهي حائض بعد الدخول بها غير غائب عنها لم 
يقع الطلاق) . 
يدل على ذلك ما رواه: 


[15] 7 - محمد بن يعقوب. عن محمد بن إسماعيل, عن الفضل بن شاذان» عن 
صفوان بن يحيى » عن عبد الله بن مسكان. عن محمد الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله (ع) : 
الرجل يطلّق امرأته وهى حائض؟ قال: الطلاق على غير السنّة باطل» قلت: فالرجل يطلق ثلاثاً 
في مقعد؟ قال: يُرَدْ إلى السنة"©». 

[144] 5 - وعنه. عن عدّة من أصحابناء» عن سهل بن زياد. عن أحمد بن محمد بن 
أبي نصرء عن عبد الكريم؛ عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل طلق امرأته وهي 
حائض؟ فقال: الطلاق لغير السئة باطل9»). 


[145] 75 -وعنه؛ عن علي بن إبراهيم. عن أبيه» عن ابن أبي عمير, عن أبي أيوب» 
عن محمد بن مسلم قال: قال أبوجعفر (ع): من طلق ثلاث في مجلس على غير طهر لم يكن 
شيكاء إنما الطلاق, الذي أمر الله عز وجل بهء فمن خالف لم يكن له طلاق. وإن ابن عمر طلق 
ا ل (ص) أن ينكحها ولا يعتد بالطلاق» 
قال: : وجاء رجل إلى علي (ع) فقال: يا أمير المؤمنين» إني طلقت امرأتي . فقال: لك بيّنة؟ 
قال: لاء فقال 0 


00 [157]1417-_وعنه» عن علي بن إبراهيم. عن أبيه عن حماد بن عيسى. عن عمر بن 
اذينة» عن زرارة» ومحمد بن مسلم. وبكيرء وفضيل, ويزيدة», وإسماعيل الأزرق» 
ومعمر بن يحيى ٠‏ ؛ عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) أنهما قالا اإذاطى الرجل وده اللعاس» 
أو طلقها بعدما يمسهاء فليس طلاقه إيَاها بطلاق» وإن طلقها في استقبال عدتها طاهراً من غير 


)0 و(1) الفروع 4. باب من طلق لغير الكتاب والسئة؛ ح 7 و1 . أقول: وهذا وأمثاله هوما أصطلح عليه أصحابنا 
بطلاق البدعة. يقول المحفى ة في الشرائم ”"/٠‏ : وفاليدعة. طلاق الحائض بعد الدخول مع حضور الزوج 
معها. ومع غيبته دون المدة المشترطة م أو في طهر قربها فيه. وطلاق الثلاث من غير رجعة بينها, 
والكل عنده باطل لا يقع معه طلاق». 

(*) الفروع 5. نفس الباب. ح 7. الفقيه لاء ١614‏ باب طلاق السنة» ح ‏ وروى ذيل الحديث فقط من قوله: 
وجاء رجل إلى . .٠‏ الخ . وقوله (ع) : أعزب : أي أغرب عن وجهي ١‏ كناية عن عدم وقوع الطلاق لعدم الشهود. 

0( في الفروع : وبريد وفضيل . ...2 بدل: وفضيل ويزيد. . 
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في احكاء الطللاق 6 


جماع, ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين؛ فليس طلاقه إيّاها بطلاق2©. 
ا 0 وغيره » 1 ا ل أو يطلقها 
وهي حائض » أو في دم تفاسها. أو بعدما يغشاها قبل أن تحيض » فليس طلاقه بطلاق» فإن 
طلقها للعدة أكثر من واحدة فليس الفضل2) على الواحدة بطلاق» وإن طلقها للعدة بغير 
شاهدذي عدل فليس طلاقه بطلاق» ولا يجزي فيه شهادة النساء9©. 

قال الشيخ رحمه الله : (ومن طلّق امرأته في طهر قد قربها فيه؛ أو طلقها ولم يُشْهد لم يقع 
طلاقه) . 

وهذا اها قدما الفول :فيه ويزيده تأكيدا ماارواد؛ 


-58]1١54[‏ محمد بن يعقوباء عن محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد عن 
على بن الحكم. عن موسى بن بكرء عن زرارة» عن أبي جعفر (ع) أنه سئل عن امرأة سمعت 
أن زوجها() طلقها وَجَحَدَ ذلك. أتقيم معه؟ قال: نعم فإن طلاقه بغير شهود ليس بطلاق» 
والطلاق لغير العدّة ليس بطلاق» ولا يحل له أن يفعل فيطلقها بغير شهود ولغير العدة التي أمر 
الله بها0). 

]1١6١[‏ 54 وعنهء عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد. عن محمد بن 
لمق طلق بغر هر فيش بشن نا . 

17١ ]1651١[‏ وعنه. عن سهل بن زياد, عن أحمد بن محمد عن محمد بن سماعة. 
عن عمر بن يزيد عن محمد بن مسلم قال: قدم رجل إلى أمير المؤمنين (ع) بالكوفة فقال: 


.1١١ح الفروع 6؛ نفس الباب.‎ )١( 

(0) أي الزائد. . 

ف الفروع 4؛ باب من طلّق لغير الكتاب والسئة. ح ١7‏ . ويقول المحقق في الشرائع 7١/7‏ : «ولا تقبل شهادة 
النساء في الطلاق» لا منفردات ولا منضمات إلى الرجال» أقرل : والحكم عندنا إجماعي » ويكفي في الدلالة 
عليه قوله تعالى : «وأشهدوا ذوي عدل, منكم » إذ هر نص في اعتبار ذكوريتهما لأنه حقيقة فيه. وما قيل من 
دخول الإناث بالتبعية هو على خلاف الاصل. 

6 في الفروع: .. أن رجلا . .. 

)0( الفوع 4 تسن الباته جره 

)3( الفروع 4 نفس الباب. حع؟17١ا.‏ 


/وعء 


ع4 التهذيب 


نيلت رجلين غلن. 0 الله عو ؟ فقال لا فقال: اذه فإ طلاقك ليس 


بشيء(') 


1١ ]151[‏ وعنه» عن علي بن إبراهيم. عن أبيه» عن أحمد بن محمد بن أبي نصر 
قال: سألت أبا الحسن (ع) عن رجل طلق امرأته بعدما عَشِيّها بشهادة عدلين؟ قال: ليس هذا 
طلاقاً. فقلت: : جُعلتُ فداك, كيف طلاق السنّة؟ فقال: يطلقها إذا لهرت من حيضها قبل أن 
يغشاها بشاهدين عدلين كما قال الله عز وجل فى كتابه؛ فإن خالف ذلك رد إلى كتاب الله 
فقلت له : فإنه طلق على طهر من غير جماع بشاهد وامرآتين ن؟ فقال: لا تجوز شهادة النساء في 
الطلاق. وقد تجوز شهااتهن مع غيرهن في الدم إذا حَضْرَنْه ؛ فقلت : فإن أشهد رجلين ناصبيين 
على الطلاق» |أيكون طلاقا؟ فقال: : من ولد على الفطرة أجيزت شهادته على الطلاق بعد أن 
تقرف سه حير 


الوك ا فى عنه, عن محمد بن يحيى »2 عن أحمد بن محمد عن علي بن أحمد بن 
شيم قال: سألته عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال "فلاية طالق» وترم يسستعون كلدمةة 
ولم يقل اسَهُدَواء أيقع الطلاق عليها؟ قال: العم هذه شهادة, ارك معلّقَة0؟!, 


[151] 17 وعنه» عن علي بن إبراهيم. عن أبيه. عن ابن أبي نصر قال: سألت أبا 
الحسن (ع) عن رجل كانت له امرأة طهرت من محيضهاء فجاء إلى جماعة فقال : فلانة طالى, 
أيقع عليها الطلاق. ولم يقل: اشهدوا؟ قال: نعه؟» 


]١١6[‏ 175 وعنه.» عن علي ١‏ » عن أبيه» عن صفوان بن يحى. عن أبي الحسن 
الرضا ع( قال : سئل عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال: فلانة طالق وقوم يسمعولن 
كلامه. ولم يقل لهم اشهدوال. بم الطلاق عليها؟ قال : تعمء هذه شهادة( ا 


[11] 176 وعنه. عن علي بن إبراهيم. عن أبيه. عن أحمد بن محمد, عن ابن 


)ع( الفروع 4. باب من طلّق لغير الكتاب والسنة. ح ١4‏ . الفقيه "ا 1١64‏ باب طلاق السئّة» ح © بتفاوت ‏ 

زقة الفروع 31 باب تفسير طلاق السئة والعدّة وما يوجب الطلاق. ح8. 

(5) الفقيه 1 7١‏ - باب إقامة الشهادة بالعلم دون الإشهاد., ح ٠‏ وفي ذيله: أفتركها.... وفيه: سألت أبا 
الحسن (ع). الفروع 4. باب من طلّق وفرق بين الشهود أو طلّق بحضرة قوم ولم يقل. . . , ح . 

(1) الفروع 4. نفس الباب. ح ؟ 

(0) الفروع 4. باب دو طلك وفزف يق الشتهزه لو طلن باقر قوم ولم. . 
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في اجكام الطلاق 0 


بكير» عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (ع): :ماتقول في رجل احضر شاهدين عدلين» وأحضر 
امرأتين له وهما طاهرتان من غير جم قال: اشهدوا إن امرأتي هاتين طالق» وهما 
طاهرتان» أيقع الطلاق؟ قال: نعم (1) 


[141] 76 - وعنه. عن علي بن إبراهيم» عن بيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر 
قال : سألت أبا الحسن (ع) عن رجل طلق امرأة ال م د 
ثم مكث خمسة أيام ثم أشهد آخر؟ فقال: إنمة ام أن يتسيد ا اميه" 


]١54[‏ /الا- فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد. عن 
محمد بن إسماعيل بن بزيع. عن الرضا (ع) قال: سألته عن تفريق الشاهدين في الطلاق؟ 
فقال: لعمء وتعتد من أول الشاهدين» وقال: : لا يجوز حتى يشهدا تمي 0 


فلا تنافي بين هذا الخبر والخبر الأول, لأن قوله (ع) حين سأله عن جواز تفريق الشاهدين 
في الطلاق» ليس في ظاهره أنه يجوز ذلك في الإشهاد أوفي الاستشهاد»» وإذا لم يكن ذلك 
في ظاهره. حملناه على أنه يجوز ذلك في الاستشهاد. ولا تنافي بين الخبرين. 

[78]154- محمد بن الحسن الصفار, عن يعقوب بن يزيد عن أحمد بن محمد 
قال: سألته عن الطلاق؟ فقال: على طهرء وكان علي (ع) يقول: لا يكون طلاق إلا بالشهود, 
فقال له رجل : إن طلقها ولم يُشهد, ثم أشهد بعد ذلك بأبام» فمتى تَعْتدٌ؟ فقال: من اليوم الذي 
أَشْهَدَ فيه على الطلاق. 

ولا طلاق أيضاً لمن لم يُرِدٍ الطلاق» “يدل على ذلك ما رواه: 


[10] 74- علي بن الحسن بن فضال, عن محمّد بن الربيع الأقرع. عن هشام بن 
سالم. عن أبي عبد الله (ع) قال: لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق9». 


[51١ا] 8١‏ وعنه عن محمد بن عبد الله بن زرارة» عن محمد بن أبي عميرء عن 


.١ح الفروع 4. باب من أشهد على طلاق امرأتين بلفظة واحدة؛‎ )١( 

. الفروع 4. باب من طلّق وفرّق بين الشهود أو.‎ . ١ باب تفريق الشهود في الطلاق؛ ح‎ ١5/8 27” الاستبصار‎ )١( 
لم شهد الآخر به بإنفراده لم يقع الطلاق»‎ ٠ دولو شهد أحدهما بالإنشاء‎ : 7١1/7 يقول المحقق في الشرائع‎ .١ ح‎ 
أما لو شهد بالإقرار لم يشترط الإجتماع . ولو شهد أحدهما بالإنشاء والآخر بالإقرار لم يُقبل».‎ 

(0) الاستبصار 7 نفس الباب؛ ح 5 . 

(4) الإشهاد هو مقام تحمل الشهادة. والإستشهاد هو مقام أدائها , 

4 الفروع 4 » باب أن الطلاق لا يقع إلا لمن أراد الطلاق؛ ح ؟ بسند آخر. 


: 


ج4 التهذيب 


2١ ]17[‏ - وعنه» عن أخويه, عن أبيهماء عن عبد الله بن بكيرء عن زرارة» عن عبد 
الواحد بن المختار الأنصاري قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول: لاطلاق إلا لمن أراد الطلاق. 


ا ل ع عن محمد بن يحيى . عن أحمد بن محمدء وعلي بن 
إبراهيم, عن أبيه» جميعاً عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عبد الله بن بكير» عن زرارة» 
عن اليسع قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول : لا طلاق على سنة إلا على طهر من غير جماع » 
ولا طلاق على سنة وعلى طهر من غير جماع إلا ببينة» ولوأن رجلا طلّق على سنة وعلى طهر من 
غير جماع, واشهد ولم ينو الطلاق» لم يكن طلاقه طلاقاً». 


والطلاق بالشرط غير واقع أيضاً. يدل على ذلك ما رواه: 


[174] 877 علي بن الحسن بن فضال؛ عن عبد الرحمن بن أبي نجران» وسندي بن 
محمد؛ عن عاصم بن حميد. عن محمد بن قيس » عن أبي جعفر (ع) قال: قضى علي (ع) 
في رجل تزوج امرأة. وشرط لها إن هوتزوج عليها امرأة» أو هَجَرهاء أو اتخذ عليها سرية فهي 
طالق. فقضى في ذلك: أن شرط الله قبل شرطكم ‏ فإن شاء وف لها بالشرطء وإن شاء أمسكها 
واتخذ عليها) ونكح .عليها9. 


]١156[‏ 85 - وعلنه, عن علي بن الحكم. عن موسى بن بكر» عن زرارة» عن أبي 
جعفر (ع) قال: من قال: فلانة طالق إن تزوجتهاء وفلان حُرٌ إن اشتريته. فليتزوج وليشتر» فإنه 
ليس يدخل عليه طلاق ولا عتق . 


[177] 86 - وعنه. عن أخويه» عن أبيهماء عن ثعلبة, عن معمر بن يحيى بن بسامء 
عن أبي جعفر (ع) قال: سألناه عن الرجل يقول: إن اشتريت فلانا أو فلانة فهو حرء وإن 
اشتريت هذا الثوب فهوفي المساكين, وإن نكحت فلانة فهي طالق؟ قال: ليس ذلك بشيء, لا 


)00( الفروع 4. نفس الباب» ح 13. 

0( يعني اتخذ سرية. 

(م) الاستبصار”*. ١17‏ - باب من عفد على امرأة وشرط لها أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى» ح ١‏ بنفاوت يسير. وكان 
المصنف قد ذكر هذا الحديث برقم 77 من الباب 51١‏ من الجزء /ا من التهذيب. يقول المحقق في الشرائع 
7( وإإذا شرط في العقد ما يخالف المشروعء ا ا بر 1907 أب لد 
العقد والمهر» . 


0 


في أحكام الطلاق ج18 
يطلق الرجل إلا ما مالك. ولا يعتق إلا ما يملك. ولا يتصدق إلا بما ملك20. 


 865]151/(‏ وعنه. عن محمد وأحمد. عن أبيهماء عن ثعلبة بن ميمون. عن معمر بن 
بحيى بن بسام أنه سمع أبا جعفر (ع) يقول: لا يطلّق الرجل إلا ما يملك. ولا يعتق إلا ما 
يملك, ولا يتصدق إلا بما يملك. 


ومن طلق امرأته بشرائط الطلاق ثلاث تطليقات في موضع”(2. وقعت واحدة منها والثنتان 
باطلتان. يدل على ذلك ما رواه: 


 61/]118[‏ محمد بن يعقوب» عن علي بن إبرأهيم. عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن 
جميل بن دراج» عن زرارة» عن أحدهما (ع) قال: سألته عن الذي يطلق في حال طهر في 
مجلس ثلاثا؟ قال: هى واحدة(©. 


[6] 88 وعنه, عن أبي علي الأشعري . عن محمد بن عبد الجبار. ومحمد بن 
جعفر أبي العباس الر راز عن أيوب بن نوح» جميعا عن صفوان. عن منصور بن حازم عن 
الطلاق ثلاثاً في غير عدّة» إن كانت على طهر فواحدة, وإن لم يكن على طهر فليس بشيء9». 


]1١٠7١[‏ 84 _عنه, عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة. عن جعفر بن 
سماعة. وعلي بن خالد. عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي , عن عمرو بن البراء» قال: قلت 
لأبي عبد الله (ع): إن أصحابنا يقولون: إن الرجل إذا طلق امرأته مرة أو مائة مرة فإنما همي 
واحدة, وقد كان يبلغنا عنك وعن آبائك أنهم كانوا يقولون : إذا طلق مرة أو مائة مرة فإنما هى 


(1) الفروع 4. باب أنه لا طلاق قبل النكاح» ح ه بتفاوت وسند آخر. وقوله : لا يطلق الرجل إلا ما ملك : أي ما ملك 
عقدة نكاحه. أو بضعه. 

)١(‏ يعني في موقف واحد وإيقاع واحد. بأن يقول: أنت طالق ثلاثاً أو ما شاكل. 

(؟) الاستبصار”. ١59‏ باب أن من طلق امرأته ثلاث تطليقات مع تكامل الشرائط في مجلس واحد وقعت واحدة» 
ح ١ء‏ وليس في سنده زرارة. وفيه: الطهر. بدل: طهر. وفيه: في مجلس راحد. . . , الفروع 4 باب من طلق 
ثلاثا على طهر بشهود في مجلس أو. . . » ح ؟. 

(4؛) الاستبصار *؛ نفس الباب, ح 5. الفروع 4. نفس الباب. ح ". قال الشهيدان: «ولو فسر الطلقة بأزيد من 
واحدة كفوله : أنت طالق ثلاثا لغي التفسير ووقع واحدة لوجود المقتضي وهو قوله : أنت طالق» وانتقاء المانع إذ 
ليس إلا الضميمة وهي تؤكده ولا تنافيه؛ ولصحيحة جميل وغيرها. . . الخ. وقيل : يبطل الجميع لأنه بدعة لقول 
1 من طلق ثلاثا في مجلس فليس بشيء. . . الخ. وحمل على ارادة عدم وقرع الثلاث التي 
رادها . 


0١ 
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واحدة؟ فقال: هو كما بلغكه7). 


[1/ا١] 4١‏ تعوين لعن بن تداز دعن مانب اسسااء خر محتد ين سمرت 
عن زرارة» عن أحدهما (ع), في الني تطلّق في حال طهر في مجلس ثلائثاً. قال: هي 


واحدة59) : 


١ !‏ عنهى ا ا ا ا 
تلبس لقف عن لواحي 5 


]1١77‏ ”1 محمد بن أحمد بن يحيى ؛ عن أحمد بن محمدءٍ عن الحسن» ؛ عن أبى 
٠ 0‏ عن أبي عبد الله (ع), ٠‏ في رجل ولى 0 

لسنة. فطلقها ثلاثاً فى مقعد واحد؟ قال: 537 إلى السنة. فإذا مضت ثلاثة أشهرء أو ثلاثة 
قروء. فقد بانت بواحدة20؟ , 


١7:‏ ”0 محمد بن أحمد بن يحيى » عن إبراهيم» » عن جماعة من أصحابنا. عن 
محمد بن سعيل( الأموي قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل طلق ثلاثاً في مقعد واحد؟ 
قال : : فقال: : أما أنا فأراه قد لزمه, وأمًا أبي . فكان يرى ذلك واحدة9"' , 


[176] 14- وعنهء عن الحسن بن موسى الخشابء عن غياث بن كلوب بن فيهس 
البجلي , عن إسحاق بن عمّار الصيرفي , عن جعفر عن أبيه؛ أن علياً (ع) كان يقول: إذا طلق 
الرجل المرأة قبل أن يدخل بها ثلاثاً في كلمة واحدة. فقد بانت منه, ولا ميراث بينهماء ولا 
رجعة. ولا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره» وإن قال: هي طالى, هي طالق. هي طالق. فقد 


)١(‏ الاستبصار 7 1١14‏ باب أن من طلنٍ امرأته ثلاث تطليقات مع تكامل الشرائط في مجلس واحد وقعت واحدة؛ 
ح”. الفروع 5. باب من طلّق ثلاثاً على طهر بشهود في مجلس أو. تنلاح4. 

(؟) و(7) الاستبصار؟. نفس الباب, ح 4 و ه. وفي الثاني : . . . على واحدة, بدل: على الواحدة. 

63 قال الأردبيلي في جامع الرواة 41١6/5‏ - نقلاً عن (مح) : «أبومحمد الوابشي؛ كأنه عبد الله بن سعيد ولم نجزم 
لآن الوابشيين كثيرونء الآ أن الذي علمنا كونه يكنى بأبي محمد هو عبد الله. والله أعلم». 

(5) الاستبصار 27 0 الباب» ح 5. 

6( في الاستبصار: سعد 

(1) الاستبصار 7 نفس الباب. ح . هذا والقول ‏ فيما لو طلق ثلاث في مجلس واحد ‏ بوقوع الطلاق مرة واحدة 
ويلغى البافي إنما هو في صورة عدم كون المطلّق مخالفاً. أما لو كان كذلك ممن يعتقد الثلاث لزمته. فراجع 
شرائع الإسلام »/ىا. 


وه 


في أحكام الطلاق ج١8‏ 


بانت منه بالأولى . وهو خاطب من الخطاب. إن شاءت نكحته نكاحاً جديداً وإن شاءت لم 
تفعل0) . 

[كلا١1]ه4ة‏ د وعنة عن أبي إسحاق» عن ابن ن أبي عمير, عن أ بي أيوب الخرّاز» عن أبي 
عبد الله (ع) قال: كنت عنده. فجاء رجل فسأله فقال رخال هلق ابرابه ثلاثاً؟ قال: بانت منهء 
قال: فذهب, ثم جاء رجل آخر من أصحابنا فقال: رجل طلّق امرأته ثلاثاً؟ فقال: تطليقة 
واحدة. وجاء آخر فقال: : رجل طلى أمراتة فلذا؟ فقال: ليس بشيء. ثم نظر إلي فقال: : هوما 
ترى. قال: قلت: كيف هذا؟ قال: فقال: هذا يرى أن من طلق امرأته ثلاثاً حَرّمَت عليه, وأنا 
أرى أن من طلق امرأته ثلاثاً على السئّة فقد بانت منه. ورجل طلق امرأته ثلاثاً وهي على طهر 
فإنما هي واحدة. ورجل طلق امرأته ثلاثا على غير طهر فليس بشيء92) 

[//ا١]‏ 5 فأما ما رواه الحسين بن سعيد» عن صفوان. عن ابن مسكان» عن أبي 
رَدْ إلى كتاب الله. وذكر طلاق ابن عمر©". 

فهذه الرواية ليس فيها أنه طلقها ثلاثاً بشرائط الطلاق. ويحتمل أن يكون المراد به إذا 
طلقها وهي 00 والذي يكشف عن ذلك الخبر الذي قدمناه عن أبي بصير راوي هذا 
الحديث» وحديث أ بى أيوب الخرّاز المفصلين. وإن من طلق ثلاثاً في الحيض لا يقع شيء من 
ذلك وإذا طلقها في طهر وقعت واحدة على ما قدمناه» والأخذ بالحديث المفصل أولى مية 
بالمجمل» وندل عليه أيضا قولة» ثم ذكر حديث أبن عمر» لأن ابن عمر إنما كان طلق امرأته في 
الحيض. فلولا أن المراد به ما ذكرناه من أن الطلاق واقع في حال الحيض لما كان لذكر ابن عمر 

والذي يدل على أن طلاق ابن عمر كان طلاقاً في الحيض ما رواه: 


في الانتصار/ 2154 ركد وافقنا مالك 0 أن الطلاق اثلاث في الحال الواحدة م محرم مخالف 
للينة إلا أنهما يذهبان مع ذلك إلى وقوعه. وذهب الشافعي إلى أن الطلاق الثلاث ني الحال الواحدة غير 
محرما. 

؟) و(") الاستبصار 7, نفس الباب. ح و١٠‏ وفي الثاني : من خالف رد إلى كتاب الله . . . . هذا وقد مرت 
الإشارة إلى أن أصحابنا متفقون على أنه يعتبر في المطلقة الطهر من التحيض والنفامن إذا كانت سانا" تاضرا معها 
زوجها وإلا فالطلاق يكون بدعة ولاغياً. 


وك 


جم التهذزيب 


سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثاً في مجلس واحد؟ فقال: إن رسول الله (ص) رد على 
عبد الله بن عمر امرأته. طلقها ثلاثا وهي حائض. فأبطل رسول الله (ص) ذلك الطلاق وقال: 
كل شىء خالف كتاب الله والسنة رد إلى كتاب الله والسّنة(©. 


 58]11/4[‏ وعنه, عن ابن أبي عمير» عن حمّاد, عن الحلبي, عن أبي عبد الله (ع) 
قال: من طلق امرأته ثلاثاً في مجلس وهي حائض» فليس بشيء, وقد رد رسول الله (ص) 
طلاق عبد الله بن عمر إذا طلق امرأته ثلاثاً وهي حائض.ء فأبطل رسول الله (ص) ذلك الطلاق 
بار لي ابد الله فهو رد إلى كتاب الله. وقال: لا طلاق إلا في عدة2©9. 

ويحتمل أيخ يضاً أن يكون قوله : : ليس بشيء» في كونه طلاقاً ثلاثا » لأن ذلك قد بينا أنه يرد 
إلى الواحدة. والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه: 


الخالق قال: سمعت أبا الحسن (ع) وهو يقول: طلق عبد الله بن عمر امرأنه ثلاثا فجعلها 
رسول الله (ص) واحدة ورذها إلى الكتاب والسنة9©. 
]١181[‏ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى ٠‏ عن أحمد بن محمد عن 
معاوية بن حكيم. عن مثنى الحناط. عن الحسن07)بن زياد الصيقل قال: قال أبو 
فالوجه في هذا الحديث أيضاً ما قدمناه, من أنه إذا كان الطلاق قد وقع في حال الحيض» 
أو يكون قد وقع في حال السكرء أو يكون على الإكراف لأن كل ذلك قد بيّنا أنه لا يقع معه 
الطلاق» فأما ما رواه: 


٠١١ ]187[‏ - علي بن إسماعيل قال: : كتب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن (ع): 
حملت ندال ا و اي 


على طهر بغير جماع بشاهدين» أنه يلزمه تطليقة واحدة؟ فوَقُ بخظه (ع) ) أخجلية ء على أبي 


3 . باب أن من طلق امرأته ثلاث تطليقات مع تكامل.‎ 1١739 7 الاستبصار‎ )١( 

زفة الاستبصار *7» نفس الباب. ح ١١‏ االفروع 4 اب من طأق لخر الاب والسثا ح ٠6‏ 

(5) الاستبصار 7 نفس الباب» ح ١‏ . وفيه: فردها. . 

(4) في الاستبصار: عن الحسين. . . . ٠‏ 

(6) الاستبصار؟, 9 . باب أن من طلّق امرأته ثلاث تطليقات مع تكامل. . . . ح ١4‏ و ١0‏ بتفاوت يسير جداً في 
الثاني منهما. 


كن 


في أحكام الطلاق جم 


عبد الله (ع) أنه لا يلزمه الطلاق. ويردٌ إلى الكتاب والسنة إن شاء اشا(». 

فأول ما فى هذه الروايةء أنها شادّة مخالفة لأخبار كثيرة قد قدمناهاء وما هذا حكمه لا 
يُعَْرَض به على الأخبار الكثيرة» ثم إنه يحتمل أن يكون المختص بهذا الحكم من كان سكراناً 
أو مجبرا على الطلاق» أويكون غير مريد له. لأن جميع ذلك مراعى في الطلاق على ما بيناف 
وعلى هذا التأويل. تلائمت الأخبار واتفقت» ولم يسقط منها شيء. وأما ما رواه: 

16١7 ]1875[‏ - علي بن الحسن بن فضّال» عن أحمد بن الحسن» عن أبيه» عن 
جغترن حندء عن على بن ,العسنء بن رياط عن موتى: بن بكره عن عمر بن خنطلة عن 
أبي عبد الله رع قال: إياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد. فإنهن ذوات أزواج29: 

١*]184[‏ - وعنه» عن محمد بن الحسين. عن محمد بن أبي عمير» عن حفص بن 
البختري. عن أبي عبد الله (ع) قال: إياكم والمطلقات ثلاثا فإنهن ذوات أزواج©2. 

فالوجه في هذه الأخبار أيضاً هو: أنه إذا كان الطلاق واقعاً في المحيض. أو على أحد 
الوجوه التي قدمنا ذكرهاء من أنه إذا كان كذلك لا يقع شيء من الطلاق. 

ويجوز أن يكون المراد بذلك؛ من كان طلاقه متعلقاً بشرط, فإن ذلك أيضاً مما لا يقع 
حسب ما قلمنا القول فيه ويوضح عن هذا المعنى ما رواه: 


[185] ع ٠‏ - علي بن الحسن بن فضّال» عن أيوب بن نوح» عن صفوان بن يحيى ء 
عن جعفر بن بشير» عن أبى ي أسامة الشحام قال : قلت لأبي عبد الله (ع) إتريبالي أو صهرا 
لي حلف: إن خَرَجَتَ امرأته من الباب فهي طالق ثلاث فخرجت,. فقد دخل صاحبها منها ما 
شاء الله من المشقة ٠‏ فأمرني أن أسألك؟ فأصغئ إل فقال : : مُرْهُ فليمسكهاء فليس بشيى, ثم 
التفت إلى القوم فقال: سبحان الله يأمرونها أن تَرّوْجّ ولها زوج 9©). 


)١(‏ المصدر السابق. 

9( اع ا ٠‏ الفروع ا التكاح. باب تزويج المرأة التي تطلق غير السنة؛ ج 4, وفي 
سنده: علي بن حنظلة؛ مع لفظة : إياك؛ للمخاطب المفرد. الفقيه 8. ١74‏ باب ما أحلّ الله عزّ وجل من 
النكاح و. سانا . وكان هذا الحديث قد مر برقم 4١‏ من الباب 8١‏ من الجزء ء لا من التهذيب. 

5) الاستبصار *, ١59‏ باب أن من طلّق امرأته ثلاث تطليقات مع تكامل . ..ء ح7١.‏ وفي ذيله: الأزواج؛ 


بدل: أزواج. 
دع الاستبصار *. نفس الباب. ح ١8‏ وفي سنده : بشر بن جعفرء بدل : جعفر بن بشيره وفي سنده أيضاً : عن أبي 
أسامة الحناط؛ بدل: ٠.‏ الشحام . واسم الشخام : زيد بن يونس » وقيل : بن محمد بن يونس » وفيل: بن 


موسى ...2 والله العالم. 


فك 


جم التهذيب 


ومن طلق امرأته وكان مخالفاً ولم يستوفٍ شرائط الطلاق. إلا أنه يعتقد أنه يقع به 
البينونة» لزمه ذلك يدل على ذلك ما رواه: 

[187ع ١١١6‏ أحمد بن محمد بن عيسى» عن إبراهيم بن محمد الهمداني؛ قال: 
كتبت إلى أبي جعفر الثاني (ع) مع بعض أصحابنا وأتاني الجواب بخطه: فهمت ماذكرت من 
أمر ابنتك وزوجهاء فأصلح الله لك ما تحب صلاحه, فأما ما ذكرت من حنثه بطلاقها غير مرة» 
فانظر رحمك الله. فإن كان ممن يتولانا ويقول بقولنا فلا طلاق عليه» لأنه لم يأت أمراً جهله. 
وإن كان ممن لا يتولانا ولا يقول بقولنا فاختلعها منه. فإنه إنما نوى الفراق بعينه2'9 . 


1١١5 ]181/[‏ وعلنه, عن الهيثم بن أ ابي سسروقة عن بعض أصحابنا » قال : ذكر عند 


الرفا رم )يعضو الور مور كان التمضةة فقال: أما اله معيو على سراء ا اقلرا: خعلت 
فداك. وكيف وهى امرأته؟ قال: لأنه قد طلقهاء قلت: كيف طلَّقَها؟ قال: طلقها وذاك دينه”2, 


ا / ٠‏ الحسن بم ن محمد بن سماعة. عن جعفر بن سماعة. والحسن بن 
عديس؛ عن أبَانء عن عبد الرحمن البصري. ٠‏ عن امفوه ان : قلت له: امرأة 
طلقت على غير السئة؟ قال: تتزوج هذه المرأة ولا ترك بغير زوج0؟). 

[18ع 7١8‏ - عنهء عن محمد بن زياد. عن عبد الله بن سنان قال: سألته عن رجل 
طلق امرأته لغير عدة؛ ثم أمسك عنها حتى انقضت عدتهاء هل يصلح لي أن أتزوجها؟ قال: 
نعم لا نترك المرأة بغير زوج(*) 

-١٠١9]9[‏ وعنه, عن عبد الله بن جبلة قال: حدثني غير واحد من أصحاب علي بن 
أبي حمزة. عن علي بن أبي حمزة. أنه سأل أبا الحسن (ع) عن المطلقة على غير السنة. 
أيتزوجها الرجل؟ فقال: ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم. وتزوجوهنٌ فلا بأس بذلك؛ قال 
الحسن : وسمعت جعفر بن سماعة رليات الى را - ألي أن أتزوجها؟ 
فقال: نعم. فقلت له: أليس تعلم أن علي بن حنظلة ةروى: إياكم والمطلقات ثلاثاً على غير 


.١حخ.‎ . باب أن المخالف إذا طلق امرأته ثلاثاً وإن لم يستوف شرائط‎ ١17/١ ,.* الاستبصار‎ )١( 

0( أي مذهبه الذي يعتقدى وكان مخالفاً . وقد مر معنا أن المخالف إذا طلق ثلاثاً في مجلس واحد لزمه الطلاق» إذ 
نحن مأمورون بإلزامهم بما الزموا به أنفسهم . 

[فة و() الاستبصار ؟. نفس الباب, ح ١‏ و#. 

)5( الاستتصار 27 نفس الباب. ح 4 . 
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السئة فإنهن ذوات أزواج؟ فقال: يا بني » 0 قلت: 
وأي شيء روى علي بن أبي حمزة؟ قال: : روى عن أبي الحسن (ع) أنه قال: لْزَمِوهُمْ من ذلك 
ما الْرَمُوهُ أنفسهم. ٠‏ وتزوجوهنٌ فإنه لا بأس بذلك227, 

٠ ]١51[‏ علي بن الحسن بن فضال» عن محمد بن الوليد. والعباس بن عامر. 
عن يونس بن يعقوب. عن عبد الأعلى, عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن الرجل يطلق 
امرأته ثلاثا؟ قال: إن كان مستخفا بالطلاق الرَّمْتَهُ ذلك2©9. 

١١١ ]17[‏ -وعنهء عن معاوية بن حكيم؛ عن أبي مالك الحضرمي , عن أبي العباس 
البقباق قال: دخلت على أبي عبد الله (ع) قال: فقال لي : إرو عني أن من طلق امرأته ثلاثا في 
مجلس واحد فقد بانت منه9" , 

1١7 147‏ محمد بن أحمد بِنْ يحيى الأشعري. عن أحمدبن محمد. عن 
جعفر بن محمد بن عبيد الله. عن أبيه قال راحم ار مر نوع المعافت 
ثلاثً؟ فقال لي : إن طلاقكم لا يحل لغيركم , وطلاقهم يحل لكم. » لأنكم لا ترون الثلاث شيئاء 
وَهُمْ م يوخونها9), 

فإن قيل: كيف يمكنكم هذا القول. مع ما رواه: 

[114] 117 - علي بن الحسن بن فضال. عن محمد بن الحسين» عن محمد بن أبي 
يتزوجهاء كيف يصنع؟ قال: يأتيه فيقول. طلقت فلانة؟ فإذا قال: نعم, تركها ثلاثة أشهر. ثم 
خطبها إلى نفسها». 

فإن قالوا: لوكان الأمرعلى ماذكرتم من أنه يقع الطلاق» لما احتاج إلى الاشهاد عليه؟ . 

قيل له : ليس في هذا الحديث, أن الذي طلق كان معتقداً لوقوع ذلك أَولاء وإذا لم يكن 
ذلك في ظاهره. حملناه على من اعتقد تحريم الطلاق الثلاث وكان معتقداً للحق» فإن طلاقه لا 


)١(‏ الاستبنصار, 17١‏ - باب أن الممخالف إذا طلّق امرأته ثلاثا وإن لم يستوف شرائط. . . . ح ه. بتفاوت يسير 
جدا. 

(؟) الاستبصار 7 نفس الباس فاع 5 ولي ذيله: .. . بذلك. 

(؟) و(؟) الاستبصار7. نفس الباب. ح لا و8. والضمائر في : لغيركم. وطلاقهم. ويوجبونها: ترجع إلى 
المخالفين . وأخرج الجواب فقط رسلا في الفقيه "ا نفل - باب ما أحلّ الله عر وجل من النكاح و. تنوح6. 

)6( الاستبصار "ا نفس الباب» ح أ 


لاه 


جم التهذيب 


فإن قيل: وهذا أيضاً لا يصح. لأنكم قد قدمتم القول إن من طلق امرأته ثلاثاً فإنه يقع 
واحدة ملها. 

قيل له :. الأمر وإن كان على ما زعمتم. فيحتمل أن يكون المراد بالخبر من طلق وكانت 
العراة خائضا فإنه يحتاج إلى أن ينتظر بها الطهرء ثم يشهد على طلاقه بعد ذلك شاهدين 
حسب ما تضمنه الخبر» اولآ يكون قد أشهد على الطلاق» فيحتاج من يتزوجها أن يشهد على 
قوله بطلاقها لتقع بذلك الفرقة» وإلا كان العقد ثابتاً مستقراً. 


قال الشيخ رحمه الله : (ومن كان غائباً من زوجته فليس يحتاج في طلاقها إلى ما يحتاج 
إليه الحاضر من الاستبراء, لكنه لا بد له من الإشهاد, فإن طلقها وأَشْهَدَ وقع الطلاق وإن كانت 
حائضاً. فهو أملك برجعتها ما لم تخرج من العدة) . 

يدل على ذلك ما رواه: 

١14 ]195[‏ محمد بن يعقوب,. عن محمد بن يحيى. عن أحللر بن محمدء عن 
علي بن الحكم. عن العلا بن رزين؛ عن محمد بن مسلم. عن أحدهما (ع) قال: سألته عن 
الرجل يطلق امرأته وهوغائب؟ قال: يجوز طلاقه على كل حال, وتعتد امرأته من يوم طلقها('. 

١١6 ]147[‏ وعنه. عن محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد, عن ابن محبوب. 
عن الحسن بن صالح قال: سألت جعفر بن محمد (ع) عن رجل طلَق امرأته وهوغائب في بلدة 
أخرى, وأشهد على طلاقها رجلّين» ؛ ثم إنه راجعها قبل انقضاء العدّة. ولم يشهد على الرجعة. 
ثم إنه قَدِمّ عليها بعد انقضاء العدة وقد تزوجت رجلاء فأرسل إليها: : إني كنت قد راجعتك قبل 
انقضاء +«العذة ولم اشهد» قال : فقال: لا سبيل له عليها ؛ لأنه قد أفر بالطلاق وادّعى الرجعة بغير 
بينة» ولا سبيل له عليهاء وكذلك ينبغي لمن طلق أن يُشهد. ولمن راجع أن يُشهد على الرجعة 
كما اشْهَدَ على الطلاق», فإن كان أدركها قبل أن تتزوج كان خاطبا من الخطاب9). 


[/ا19] ١١65‏ وعلنه. عن علي بن إبراهيم » عن أبيه » عن إسماعيل بن مزار عن 
)١(‏ الاستبصار *. ١17١‏ باب طلاق الغائب. ح ١‏ . الفروع 4. باب طلاق الغائب. ح7. هذا ولا بد من حمله 
على ما إذا كان يجهل وقت حيضها ولا طريق له إلى معرفة ذلك. أو أنه غاب مدة يعلم انتقالها عن القرء الذي 
٠‏ طأها فيه إلى آخر. هذا وقد حكم أصحابنا بصحة طلاق الغائب وأنها تعتد منه في الطلاق من وقت الوقوع . ولو 
لم تعلم الوقت اعتدت من تاريخ بلوغ خبر الطلاق لها. فراجع شرائع الإسلام 14/7 . 
() الفروع ؛. باب طلاق الغائب. ح 4 . 


اك 


يونس» عن ابن مسكان, عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل طلق 
امرأته وهو غائب» وأشْهَدَ على طلاتهاء ثم قَِمٌ وأقام مع المرأة ة أشهرا ولم يُعْلِمُها بطلاقهاء ثم 
إن المرأة اذّعت الحَبل» فقال الرجل : قد طلّقتكِ وأشهدثٌ على طلاقك؟ قال بلزم الود ول 
يبل قوله(2). 


[144] 117- الحسين بن سعيد. عن ابن أبي عمير. عن أخمد بن محمد. عن 
جميل بن دراج؛ عن إسماعيل الجعفي . عن أبي جعفر (ع) قال: خمْس يطلقهن الرجل على 
كل حال: الحامل. والتي لم يدخل بها والغائب عنها زوجها. والتي لم تحض»ء والتي قل 
يئست من المحيضص29). 


-١18]1949[‏ أحمد بن محمد بن عيسى » عن علي بن الحكم , ؛ عن أ بي أيوب» عن 
محمد بن مسلم» عن أبي جعفر (ع) قال: إذا طلق الرجل امرأته وهموغائب عنهاء ٠‏ فليشهد عند 
ذلك. فإذا مضى ثلاثة أشهر فقد انقضت عدتهاء والمتوفى عنها زوجها تعتدٌ إذا بلغها. 

[4]70١١-_محمد‏ بن يعقوب, عن عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد» ومحمد بن 
يحيى , عن أحمد بن محمدء عن علي بن مهزيار» عن محمد بن الحسن الأشعري قال: كتب 
بعض موالينا إلى أبي جعفر (ع) - معي - انع لاحت رووا يوري في للفو افك 
الزوج بعض أهل المرأة فقال: إما أن طلقتَ وإما رَدَدْنكَ فطلقها ومضى الرجل على وجهه. 

فما ترى للمرأة؟ فكتب بخطه: تَزَرْجِي يرحمك الله©). 


١٠١3‏ .علي بن الحسن ؛ عن أحمد بن الحسن» عن أبيه» عن جعفر بن محمد» 
عن علي بن الحسر بن رباط. عن أبي سعيد المكاري 2 عن أبي بصير قال: قلت لأبي 


6 الفروع 4 . فس لباب اح ه . يقول المحقق في الشرائع 70/1 : «إذا طلق غائباً ثم حضر ودخل بالزوجة ثم 
ادعى الطلاق لم ب يقبل دعواه ولا بينته تنزيلا لتصرّف المسلم على المشروع فكأنه مكذب لبينة 000 
به الولد. 

0( الاستبصار ”2 ١07١‏ - باب طلاق الغائب. ح 3 . الفروع 4؛ باب النساء اللاتي يطلقن على كل حالء ح .١‏ 
الفقيه '1, ١14‏ - باب اللاتي يطلقن على كل حالء ح ١‏ و بنفاوت. قوله (ع): على كل حال: يعني حتى ولو 
كن في الحيض أو في طهر المواقعة 

() هذا وقد نص أصحابنا رضوان الله عليهم على أن زوجة الحاضر تعتد من حين الطلاق أو الوفاة» وتعتد من الغائب 
في الطلاق من وقت الوقوع. وفي الوفاة من حين البلوغ ولو أخبر غير العدل, لكن لا تنكح إلا مع الثبوت, وفائدته 
الاجتزاء بتلك العدة. ولو علمت الطلاق ولم تعلم الوقت اعندت عند البلوع . 

(:) الفروع 4؛؛ باب طلاق الغائب؛ ح 4. 

(65) واسمه هاشم (هشام) بن حيان. وهو من وجوه الواقفة. 


إحن 


4 التهذيب 


عبد الله (ع): الرجل يطلق امرأته وهو غائب؛ فيعلم أنه يوم طلقها كانت طامئاً؟ قال: 
ابلق 
بجور 4 


ويفتقر في جواز طلاق الغائب على كل حال إذا كانت غيبته شهراً فصاعداً. يدل على 
ذلك ما رواه: 


١7١ ]0[‏ - محمد بن يعقوب. عن عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمد. عن 
علي بن الحَكم. عن حسين بن عثمان. عن إسحاق بن عمّار. عن أبي عبد الله (ع) قال: 
الغائب إذا أراد أن يطلقها تركها شهراً”). 


[*50غ 1١715‏ فأما ما رواه الحسين بن سعيد. عن أحمد بن محمد. عن جميل بن 
دراج» عن أبي عبد الله (ع) قال: الرجل إذا خرج من منزله إلى السفر فليس له أن يطلق حتى 
تمضي ثلاثة أشهر("). 

١150 4[‏ -وروى محمد بن علي بن محبوب» عن أحمد بن محمد. عن الحسين» 
عن صفوان. عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي إبراهيم (ع) 0 ٠كم‏ 
غيبته؟ قال: خمسة أشهر أو ستة أشهرء قلت: حدٌ دون ذا؟ قال: : ثلاثئة أشهر ؟) 


فلا تنافي ب بين هذين الخبرين وبين ما قدمناه من الخبر الأول. لأن الوجه في الجمع 
بينهما: الاجم يجلف بإجار درعادت لاني حمر فمن يعلم من حال زوجته أنها 
تحيض في كل شهرء يجوز له أن يطلقها بعد انقضاء الشهرء ومن يعلم أنها لا تحيض إلا كل 
ثلاثة أشتهر» لم يجز له أن يطلقها إلا بعد انقضاء الثلائة أشهر. وكذلك من نحيض في كل ستة 
أشهر. ولا تنافي بينهما على وجه. 


١55 ]5205[‏ محمد بن يعقوبء عن علي بن إبراهيم» عن أبيه. عن ابن أبي عميرء 


)١(‏ الاستبصار 7 17١‏ باب طلاق الغائب؛ ح . قال المحقق في الشرائع 14/7 : «أما لو انقضى من غيبته ما 
يعلم انتقالها فيه من طهر إلى آخر ثم طلق. صمح ولو اتفق في الحيض». 

زف الاستبصار *. نفس الباب, ح 4 . . الفروع 4 . نفس الباب» ح ؟ . ورواه بنئفس النص مع اختلاف في بعض 
السند برقم ” من نفس الباب أيضاً . الفقيه "ا 5 - باب طلاق الغائب» ح ” مع اختلاف في بعض السند. 
ويقول المحقق في الشرائع ١6/7‏ : «ومن فقهائنا من قدّر المدة التي يسوغ معها طلاق الغائب بشهر, عملا برواية 
يعضدها الغالب في الحيض» ومنهم من قدّرها بثلاثة أشهر عملا برواية جميل عن أبي عبد الله (ع). . .». أقول 
ويقصد برواية جميلء» الرواية التالية. 

(9) الاستبصار 27 نفس الباب. ح 0. 

(8) الاستبصار 27 ١‏ باب طلاق الغائب. ح 8 . الفقيه ا 1١51+‏ باب طلاق الغائب» ح 5 . 


و5 


ل 00 7 عدم : ١‏ 1 
عن ابن اذينة. عن زرارة» عن بكير قال: اشهد على أبي جعفر (ع) أني سمعته يقول: الغا 
يطلق بالأهّله والشهووة41: 

١75 ]7١7[‏ - وعنهء عن علي عن أبيه. عن أحمد بن محمد. عن حماد بن عثمان 
قال : قلت لأبي عبد الله (ع) : ما تقول في رجل له أربع نسوة.ٍ طلّن واحدة منهن وهو غائب 
عنهن. متى يجوز له أن يتزوج؟ قال بعد تسعة أشهرء وفيها أجَلان: فساد الحيض وفساد 
الحمل9) . 

والغائب إذا قدِم من سفره. لا يجوز له أن يطلق امرأته حتى يستبرئها بحيضة وإن لم 
يواقعهاء روى ذلك: 

١١1] 1/[‏ -_ محمد بن يعقوب., عن محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد عن ابن 
فضال. عن حجّاج الخشّاب قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل كان في سفرء فلما دخل 
المصر جاء معه بشاهدين » فلما استقبلته امرأته على الباب أشهدهما على طلاقها؟ فقال: لا يقع 
بها طلاق27) , 


-١١7]١8[‏ وعنه. عن محمد بن يحيى » عن محمد بن الحسين» عن الحكم بن 
مسكين » عن معاوية بن عمّار» عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا غاب الرجل عن امرأته سنة أو 

ا سنتين أو أكثر. ثم قدم وأراد طلاقها وكانت حائضاء تركها حتى تطهر. ثم يطلقها9©». 
قال الشيخ رحمه الله : : ومن أراد أن يطلق امرأ ته قبل الدخول بها طلقها أيّ وقت شاء 


بمحضر من شاهدين» ولم يننظر بها طهرأًء وليس له عليها رجعة. وهي مْلَكُ بنفسها في 
الحال) . 


١١8565[‏ -روى محمد بن يعقوب. عن عدّة من أصحابناء عن سهل بن زيادء وعن 
علي بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن ابن أبي نصرء عن عبد الكريم. عن أبي بصيرء عن أبي 
عبد الله (ع) قال: سألته عن الرجل إذا طلق امرأته ولم يدخل بها؟ قال: : إذا طلقها ولم يدخل 
بها فقد بانت منه. وتتزوج إن شاءت من ساعتها(”. 


.١حو وفي ذيله: والشهور. بدل: والشهود.‎ ١ و(؟) الفروع 4, باب طلاق. الغائب. ح‎ )١( 

(5) الاستبصار ”2 1١77‏ باب أن من قدم من سفره متى يجوز طلاقه. ح؟. وفيه: أشهد.... بدل: 
غ2 الاستبصار *. نفس الباب» ح ١‏ . الفروع ؛ . نفس الباب» ح 37 . 

(5) الفروع 8. باب طلاق التي لم يدخل بها. ح ١‏ . 
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ج8 التهذيب 


[١٠١59]5؟١-_وعله,‏ عن علي بن إبراهيم ‏ عن أبيه عن ابن أبي عميرء عن جميل بن 
دراج» عن بعض أصحابناء عن أحدهما (ع) أنه قال: إذا طلقت المرأة التي لم يدخل بهاء 
بانت بتطليقة واحدة(3), 


١"٠١]51١(‏ وعنه, عن علي بن إبراهيم . عن أبيه. عن ابن أبي عمير» عن حماد, 
عن الحلبي , عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بهاء فليس عليها 
عدة. تَرّوْحُ من ساعتها إن شاءت» ويبينها بتطليقة واحدة. وإن كان فَرَض لها مهرأ فلها نصف ما 
فض ©) 
فرض'١.‏ 


١1751١ ]7173[‏ - وعنه عن أبي علي الأشعري. عن الحسن بن علي بن عبد الله» عن 
عبيس بن هشام؛ عن ثابت بن شريح ؛ عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا تزوج 
الرجل المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بهاء فليس عليها عدّة, وَتَرّوْحُ متى شاءت من ساعتهاء 
ويبينها بتطليقة واحدة0©. 


الولف فضل فأماما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم. » عن سيفء 
عن عبد الله ب بن سنان. عن أبي عبد الله (ع) في امرأة طلقها زوجها ثلاثاً قبل أن يدخل بها 
قال: لا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره9). 

فلا ينافي الأخبار الاولة التي تضمنت أنها تبين بواحدة, لأن المعنى في هذا الحديث: 
أنه إذا كان عقد عليها ثلاث مرات. كل مرة يطلقها قبل أن يدخل بهاء فإنه والحال هذه لا تحل 
له حتى تنكح زوجاً غيره. والذي يدل على ذلك ما رواه: 


[114] 1 علي بن الحسن بن فضال» عن يعقوب. عن محمد بن أبي عمير. عن 
جميا ؛ عن محمد بن مسلم» وحماد بن عثمان. عن الحلبي. عن أبي عبد الله (ع) في رجل 


)1غ( الفروع 4 . نفس الباب. ح ؟ . الاستبصار 7 ١1/7‏ باب طلاق التي لم يدخل بها. ح ١‏ . وقوله : بانت. . .؛ 
أي لم يعد يصح للزوج الرجوع والمراجعة إليها إذ لا عدّة لغير المدخول بها فطلاقها بائن. 

زقة الاستيصار 7 نفس الباب». ح ؟ . الفروع 4. نفس الباب» ح ١‏ . وتتصيف المهر لمن لم يدخل بها إذا لقت 
مما أجمع عليه أصحابنا رضوان الله عليهم . وإنه لوكان دفع كامل المهر لها استعاد نصفه إن كان باقيا. ٠‏ أو نصف 
مثله إن كان تالقا. ولو لم يكن له مثل فنصف قيمته . ولو اختلفت قيمته في وقت العقد ووقت القبض لزمها أقل 
الأمرين . 

(5) الاستبصار *, ١1/7”‏ - باب طلاق التي لم يدخل بها ٠ح" ٠‏ الفروع 4. باب طلاق التي لم يدخل بها. ح 5. 
وفيهما في الذيل: ينها تطليقة واحدة. بدل: ويبينها بتطليقة واحدة. 

)1 الاستبصار 277 وفل باب طلاق التي لم يدخل بها. ح ا و48. 
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في أحكام الطلاق ج" 


طلق امرأته ثم تركها حتى انقضت عدتهاء ثم تزوجهاء ثم طلقها من غير أن يدخل بهاء حتى 
فعل ذلك بها ثلاثاً؟ قال: لا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيرا"). 

[71] 174- وعنه, عن جعفر بن محمد بن حكيم. عن جميل بن دراج» عن 
محمد بن مسلم. عن أبي عبد الله (ع) في رجل طلق امرأته ثم تركها حتى انقضت عدتهاء ثم 
تزوجهاء ثم طلقها من غير أن يدخل بهاء حتى فعل ذلك بها ثلاثاً؟ قال: لا تحلّ له حنى تنكح 
زوجا غيره2». 

[117] 10 أحمد بن محمد بن عيسى». عن الحسن بن محبوب. عن علي بن 
ركاه عن طريان قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل طلّق امرأته تطليقة قبل أن يدخل بهاء 
وَأشْهُدَ على ذلك وأَعْلَمها؟ قال : قد بانت منه ساعة طلقهاء وهو خاطب من الخطاب». قلت: 
ا : قد بانت منه ساعةً طلّقهاء قلت: 
فإن تزوجها من ساعته أيضاً ثم طلقها تطليقة؟ قال: قد بانت منه. ولا تحلٌ له حتى تنكح زوجاً 
غيره0). 

١7"5]7[‏ - وعنه؛ عن محمد بن إسماعيل بن بزيع . عن الرضا (ع) قال: البكر إذا 
طلّقت ثلاث مرات» وتزوجت من غير نكاح, فقد بانت. ولا تحلّ لزوجها حتى تنكح زوجاً 
غيره 9). 

قال محمد بن الحسن: وهذه الأخبار دالّة على ما قلناه» من أن من طلّق امرأته ثلاث 
للسنة, لا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره. لأن طلاق العدّة لا يتأنّى في البكر وغير المدخول بهاء 
وقد بِيّنا أن من شرط طلاق العدّة المراجعة والمواقعة بعدهاء وجميعاً لا يتأنّى فى غير المدخول 
بها على ما بيناه. ْ 

قال الشيخ رحمه الله : (وكذلك من طلّق صبّةٌ لم تبلغ المحيضء وإن كان قد دخل بها 
إذا لم تكن في سن من تحيض, ومن طلق آيسة من المحيض فذلك أيضاً حكمها). 

[714] 17 - روى الحسين بن سعيد, عن ابن أبي عميرء عن حمّاد بن عثمان قال: 
سألت أبا عبد الله (ع) عن التي قد يئست من المحيض» والتي لا تحيض مثلها؟ قال: ليس 
عليها عذة . 


)0 و(١)|الاستبصار؟.‏ نفس الباب, ح 4 واه و5. 
(؟5) و(4) الاستبصار, 10/7 باب طلاق التي لم يدخل بهاء ح ا و4. 
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1١8 ]114[‏ -وعنه, عن علي بن حديد, عن جميل بن دراج, عن بعض أصحابناء عن 
أحدهما (ع) في الرجل يطلّق الصبية التي لم تبلغ فلا تحمل مثلها؟ قال: ليس عليها عدّة وإن 
دخل بها .)١(‏ 


١7"9]7١[‏ _وعنه, عن أحمد بن محمد بن أبي نصرء عن صفوان بن يحيى. عن 
محمد بن حكيم الخثعمي. عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول في التي قد 
يئست من المحيض يطلّقها زوجهاء قال: قد بانت منه ولا عدّة عليها9). 


[511] 140 - محمد بن يعقوب, عن أبي على الأشعري . عن محمد بن عبد الجبّار, 
محمد بن حكيم. عن محمد بن مسلم. عن أبي جعفر (ع) قال: التي لا تحبل مثلها لا عذة 
عليها . 


١1١ ]77[‏ -عنهء عن عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد؛ عن ابن أبي نجران. عن 
صفوان. عن عبد الرحمن بن الحججاج قال: قال أبو عبد الله (ع): ثلاث يتزوجِنَ على كل 
حال: التي لم تحض ومثلها لا تحيض. قال: قلت وما حدّها؟ قال: إذا أتى لها أقل من تسع 
سئنين » والتى لم يدخل بها والتى قد يئست من المحيض مومثلها لا تحيض . قال : قلت: وما 
حذها؟ قال: إذا كان لها خمسون سنة). 


١87 ]577[‏ - فأما ما رواه محمد بن يعقوب, عن ميد بن زياد عن ابن سماعة؛ عن 
عبد الله بن جبلة. عن علي بن أبي حمزة» عن أبي بصير قال: عدّة التي لم تبلغ المحيض 
ثلاثة أشهر. والتي قد قعدت عن المحيض ثلاثة أشهر2©». 


. ١ الفروع 4. باب طلاق التي لم تبلغ والتي قد يئست من الحيضء ذيل ح‎ )١( 

زف الفروع 4, باب طلاق التي لم نبلغ والتي قد يئست من المحيضء ح 50. الفقيه 7 ١‏ باب التي لم تبلغ 
المحيض والتي قد يئست من المحيض و. . . ؛ ح ؟. وهو الأشهر بين أصحابنا كما نص عليه المحقق في 
شرائعه. وكذا من لم تبلغ مبلغ النساء. 

(9) الاستبصار”*؛ 140 - باب إن التي لم تبلغ المحيض والآيسة منه إذا كانتا في سن من لا تحيض لم. . . »ح 7. 
الفروع 4. نفس الباب, ح ”. 

4( الفروع 4. نفس الباب, ح 4 . الاستبصار ”. نفس الباب. ح .١‏ وسوف يكرره برقم /الا من الباب ” من هذا 
الجزء . هذا وحد الياس عند أصحابنا أن تبلغ المرأة خمسين سنةء وقيل: في القرشية والْبْطيّة : ستين سنة. 
فراجع شرائع الإسلام 7/ 76. 

() الاستبصار *. نفس الباب؛ ح 4 . الفروع 4 نفس الباب. صدرح 5. وسوف يكرره برقم 8١‏ من الباب 7 من 
هذا الجزء . 
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2-١1” ]5"[‏ وما رواه أحمد بن محمد بن عيسى » عن الحسن بن محبوبف. عن 
ابْان بن تغلب. عن الحلبي. عن أبي عبد الله (ع) قال: عدة المرأة التي لا تحيض» 
والمستحاضة التي لا تطهر. والجارية التي قل يئست ولم تدرك الحيض» ثلاثة أشهر. وعدة 
التي لا يستقيم حيضها ثلاث حيضء متى ما حاضتها فقد حلّت للأزواج2©. 


فلا تنافي بين هذين الخبرين وبين ما قدمناه, لأنا نحملهما على المسترابة التي مثلها 
تحيض. وليس فيهما أن مثلها لا تحيض. فإذا كان كذلك. حملناها على ما يوافق الأخبار 
المتقدمة. ولا تضاد. والذي يدل على صحة ذلك قوله تعالى : «واللائي يئسن من المحيض 
من نسائكم إن ارتّبتم فمِدَُئهُنَ ثلاثة أشهر واللآئي لم يحضن224, فَسْرَط في وجوب العدة 
عليهما الربَة وذلك دال على ما قدمناه. 

والذي يزيد ما قدّمناه بياناً من أن عدَّةَ المسترابة ثلائة أشهر, ما رواه: 


-1١55 ]7106[‏ أحمد بن محمد بن عيسى » عن إسماعيل بن سعد الأشعري» قال: 
سألت الرضا (ع) عن المسترابة من المحيض, كيف تطلّق؟ قال: تطلق بالشهور. 


عن أبي جعفر (ع) قال: سمعته يقول : أمران أيهما سبق إلى المسترابة انقضت به عدتها: إن 
مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بالشهور. وإن مرت بها ثلاثة جيض ليس بين الحيضتين 
ثلاثة أشهرء انقضت عدتها بالحيض. وتفسير جميل قال: إن مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما ثم 
حاضت, ثم مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت, قال: هذه تعتد بالجيّض على هذا الوجه ولا 
تعتدٌ بالشهور, وإن مرّت بها ثلاثة أشهر بيض لم تجض فيها بَانْتَ بالشهور©. 

[77177غ] 1١43‏ أحمد بن محمد بن عيسى. عن الحسن بن علي بن فضالء عن 


)١(‏ الفقيه ؟. ١7١‏ - باب طلاق التي لم تبلغ المحيض والني قد يئست من المحيض و. . . ؛ ح 7. وروى بتفاوت 
إلى قوله : ثلاث حيض. وفي سنده: أبان بن عثمان, بدل: أبان بن تغلب. هذا ويقول السيد الخورثي في معجم 
رجال الحديث ١57/١‏ : «والظاهر أن ما في الفقيه هر الصحيح . فإن الحسن بن محبوب لم تعهد روايته عن 
أبان بن تغلب» كما أنه لم تعهد رواية أبان بن تغلب عن الحلبي ؛ وهذا بخلاف أبان بن عثمان فإنه قد روى عن 
الحلبي وروى عنه الحسن بن محبوب كيرا 

(0) الطلاق/2. 

(”) الاستبصار”. ١817‏ - باب أن المرأة إذا حاضت فيما دون الثلاثة أشهر كانت عدّتها بالأقراء» ح >7 بتفاوت . 
الفروع ؛. باب عدّة المسترابة» ح ١‏ بتفاوت. الفقيه ”. نفس الباب, حا بتفاوت أيضا. هذا وسوف يكرر 
الشيخ رحمه الله هذا الحديث برقم 8 من الباب 7 من هذا الجزء. 
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جه التهذيب 


أحمد بن عائذ. عن محمد بن حكيم قال: سألت أبا الحسن (ع): فقلت: المرأة التي لا 
تحيض مثلها ولم تحض. كم تَعْنَدٌ؟ قال: ثلاثة أشهر. قلت: فإنها ارتابت؟ قال: تعتدٌ آخر 
الاجَلِين. تعتدٌ نسعة أشهر. قلت: فإنها ارتابت؟ قال: ليس عليها ارتياب, لأن الله عز وجل 
جعل للحبل وقتا فليس بعده ارتياب. 


ومن أراد طلاق المسترابة صَبْرَ عليها ثلاثة أشهر ثم طلقها إن شاء. يدل على ذلك ما 
رواه: 


[174] 147 - الحسين بن سعيد, عن داود بن أبي يزيد العطار. عن بعض أصحابنا 
قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة التي يستراب بهاء التي مثلها تحمل ومئلها لا تحمل ولا 
تحيض. وقد واقعها زوجهاء كيف يطلقها؟ قال: يمسك عنها ثلاثة أشهر, ثم يطلقها"©). 


وطلاق من لا يَصِلُ الرجل إليها مثل طلاق الغائب عنها زوجها. 


1١48 ]779[‏ - روى محمد بن يعقوب». عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد 
وعلى بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ جميعاً عن ابن محبوب, عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت 
أبا الحسن (ع) عن رجل تزوج امرأة سرامن أهلهاء وهي في منزل أهلهاء وقد أراد أن يطلّقهاء 
وليس يصل إليها فيعلم طمثها إذا طمثت, ولا يعلم طهرها إذا طهرت؟ قال: فقال: هذا مثل 
الغائب عن أهله, يطلقها بالأهّلة والشهود. قلت: أرأيتَ إن كان يصل إليها الأحيان. والأحيان 
لا يصل إليها فيعلم حالهاء كيف يطلّقها؟ فقال: إذا مضى له شهر لا يَصِلٌ إليها فيه. يطلّقها إذا 
نظر إلى غرّة الشهر الآخر بشهود. ويكتب الشهر الذي يطلقها فيه؛ ويُشْهد على طلاقها رجلين» 
فإذا مضى ثلاثة أشهر فقد بانت منهء وهو خاطب من الخطابء وعليه نفقتها فى تلك الثلاثة 
الأشهر التي تعتدٌ فيها(" . ْ 


)١(‏ الفروع . باب طلاق المسترابة؛ ح ١‏ بتفاوت. قال المحقق في الشرائع 0/7 ا 
تحيض وهي في سن من تحيض تعتد من الطلاق والفسخ - مع الدخول بثلاثة أشهر إذا كانت حرَة. . 
2( الفروع 4. الطلاق» باد ف الى يحل متشهاء بج إن العقي + 1 باب طلاق السرء ح ١‏ بتفاوت. هذا 
وقد اعتبر أصحابنا أن حكم الحاضر الذي لا يمكنه الوصول إلى زوجته لاستعلامها حال حيضها هو يمنزلة الغائب 
عنها في بلد آخر وأراد أن يطلقهاء وهنالك اختلاف بين أصحابنا في أنه هل يكفي مجرد الغيبة في جواز طلاقه؟ أم 
لا بدٌ من الترئّص وكم هوحدّه؟ فذهب الشيخ في النهاية» وابن حمزة إلى اعتبار مضي شهر على غيابه. في حين 
ذهب المفيد وابن بابويه إلى أن له أن يطلقها من دون تربص إذا لم يمكنه الاستعلام» وأن العلامة في المختلف 
وغيره فقد ذهبوا إلى وجوب تربصه ثلاثة أشهر, وأما المحقق وبعض منا فقد ذهب إلى أن العمدة هو علمه بانتقال 

زوجته من طهر إلى طهر آخرء وقد نبهنا عليه فيما سبق. 
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في أحكام الطلاق ج81 


قال الشيخ رحمه الله: (والحامل المستبين حَمْلُها تطلق أيضاً واحدة أي وقت شاء 
المطلق) . 


١84 ]"9[‏ - روى الحسين بن سعيد. عن حماد بن عيسى . مو اه ع 
محمد بن مسلم. وزرارة» وغيرهماء عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) قال: خمس يطلْفَهُنٌ 
أزواجهنٌ متى شاؤوا: الحامل المستبين حملهاء والجارية التي لم تحضء والمرأة التي قد 
قعدت من المحيض. والغائب عنها زوجهاء والتي لم يدخل بها. 


[1؟5] ١6١‏ وعنهة, عن ابن أبي عمير. وأحمد بن محمد. عن جميل بن دراج » عن 
إسماعيل الجعفي. عن أبي جعفر (ع) قال: خمس يطلقهن الرجل على كل حال: الحامل؛ 
والتي لم يدخل بهل والغائب عنها زوجهاء والتي لم تحض » والتي قد حلست من 
المحيف )١‏ 

ومتى طلّقها الرجل كانت تطليقة واحدة؛ وعدّتها وضع ما في بطنهاء يدل على ذلك ما 
رواه: 


١ ]771[‏ الحسين بن سعيد. عن محمد : ن الفضيل. عن الكناني» عن أبي 
عبد الله (ع) قال: طلاق الحامل واحدة. وعدّتها أقربث الأجلين9 . 


[1] 157 - وعنهء عن صفوان بن يحيى. عن عبد الله بن بكير. عن أبي بصيرء عن 
أبي عبد الله (ع) قال: الحبلى تطلّق تطليقة واحدة9©. 


١6” ]59:[‏ وعنه. عن أحمد بن محمد و جميل بن دراج عن إسماعيل 
الجعفي . » عن أبي جعفر (ع) قال : طلاق الحامل واحدة. وأَجَلُها أن تضع حملهاء ؛ فإذا وضعت 
ما فى بطنها فقد بانت منه9؟). 


١155 ]76[‏ - وعنهء» عن عثمان بن عيسى . عن سماعة بن مهران قال : سألته عن طلاق 


(1) مر هذا الحديث برقم 1١7‏ من هذا الباب. 

زقة الاستبصار 2 - باب طلاق الحامل المستبين حملها. ح .١‏ الفروع 4 . باب طلاق الحامل» ح ؟. 

(9) الاستبصار 7 نفس الباب. ح 7 . الفروع 4 » نفس الباب, اح 4 . 

5( الاستبصار ا ١‏ - باب طلاق الحامل المستبين حملها, ح”7. الفروع 4 , باب طلاق الحامل» ح 9. 
الفقيه 7 - باب طلاق الحامل ح ١‏ وأخرجه عن زرارة عن أبي جعفر (ع) . بتفاوت في الجميع عما في 
التهذيب. 
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جم التهذيب 


؟رم 5 ا 
الحبلى؟ فقال: واحدة. واجلها أن تضع حملها(). 
لفرفةم ١‏ - وعنه. عن ابن 5 عمير. . عن حماد بن ٠‏ عثمان. ع عن الحلبي , عن أبي 


عبد الله (ع) قال: طلاق الحبلى واحدة. وإن شاء راجعها قبل أن تضع. فإن وضعت قبل أن 
يراجعها فقد بانت منه. وهو خاطب من الخطاب 9) 


[71ع ١51‏ - فأما ما رواه الحسين بن سعيد. عن صفوان بن يحيى؛ عن إسحاق بن 
عمار قال: قلت لأبي إبراهيم (ع): الحامل يطلقها زوجهاء ثم يراجعها. ثم يطلقها الثالثة؟ 
فقال: تبين منه. ولا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره. 

فلا ينافي ما ذكرناه من أن طلاق الحبلى واحدة. لأنا إنما ذكرنا ذلك في طلاق السئةى 
فأما طلاق العدة فإنه يجوز أن يطلقها في مدة حملها إذا راجعها ووطأها. 

فإن قيل : كيف يمكنكم ذلك؟ وقد روي أنه إذا راجعها ليس له أن يطلقها ثانياً حتى تضع 
ما في بطنها. 

[78ع 1١١7‏ - روى ذلك أحمد بن محمد بن عيسى», عن علي بن الحكم. عن 
محمد بن منصور الصيقل» عن أبيه. عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يطلق امرأته وهي حبلى ؟ 
قال: يطلقهاء قلت: فيراجعها؟ قال: نعم. يراجعهاء قلت: فإنه بدا لَّهُ بعدما راجعها أن 
يطلقها؟ قال: لا. حتى تضع9». 


)١(‏ الاستبصار *. نفس الباب, ح 4 . الفروع 5. نفس الباب. ح ٠‏ . هذا وماعليه الأصحاب رضوان الله عليهم هو 
أن الحامل تعتد في الطلاق بوضع الحمل» ولوبعد الطلاق بلا فصل. سواء كان تام أوغيرتام . ولو كان علقة بعد 
أن يتحقق أنه حمل » ولوكان حملها اثنين بانت بالأول وإن كان بعض أصحابنا قد اعتبر أن الأشبه عدم بينونتها إلا 
بوضع الجميم. فراجع شرائع الإسلام *//ا. 

(؟) الاستبصار *. نفس الباب. ح 5. 

زفة الاستبصار 7 نفس الباب. ح * . الفقيه 7 ٠‏ - باب طلاق الحامل» ٠ح ٠‏ بتفاوت يسير. 

(8) الاستبصار *. نفس الباب». ح 7. الفقيه '» نفس الباب, ح 4. هذا وقد اختلفت أقوال أصحابنا رضوان الله 
عليهم في جواز طلاق الحامل أزيد من مرّة بعد إجماعهم عليها لوجود المقتضي للمرة وعدم المانع منها. فذهب 
بعضهم ومنهم الشهيدان إلى جواز طلاقها أكثر من مرة ة مطلقاً على الأقرى عندهما وغيرهما من المتأخرين» 
ويكون طلاق عدة إن وطأها بعد الرجعة ولا فطلاق سنة بالمعنى الأعم, وأما الصدوقان فقد منعامن جواز طلاقها 
ثانياً إلا بعد مضي ثلاثة أشهر سواء في ذلك طلاق العدّة وطلاق السنة» وأما ابن الجنيد فقد ذهب إلى المنع من 
طلاق العدة إلا بعد مضي شهر ولم يتعرض لطلاق السئة. والشيخ هنا في الاستبصار كما في التهذيب اطلق 
جواز طلاقها للعدّة ومنع منه ثانياً للسئّة ولا بد من التنبيه على أن من قال بجواز ثانياً للسنة مع تقبيدها بالمعني 
الاعم دون السنة بمعناها الأخص حيث لا يقع عنده طلاق الحامل ثانيا بهذا المعنى «لأنه أي الطلاق للسئة 
بالمعنى الأخص مشروط بانقضاء ء العدّة ثم تزويجها ثانيا وعدّة الحامل لا تنقضي إلا بالوضع وبه تخرج عن كونها 
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في أحكام الطلاق 6 4 


قيل له: ليس فى هذا الخبر أنه ليس له أن يطلقها أيّ طلاق» وإذا لم يكن ذلك فيه. 
خملناه على اله ليس له أن يطلقها طلاق الدنّة حتى تضع ما في بطنهاء يدل على ذلك ها رواه؛ 

[779ع 108 - أحمد بن محمد بن عيسى. عن أحمد بن محمد بن أبي نصر. عن 
صفوان بن يحيى » عن إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن الأول (ع) قال 0-000 
تطلّق الطلاق الذي لا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره؟ قال : نعم) قلت: الت كلتل 
جامع لم يكن له أن يطلق؟! قا ل: إن الطلاق لا يكون إلا في طهر قد بان 1 
وهذه قد بان حملها(" . 


[7490] 1094 - وروى محمد بن يعقوب» عن محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد 
وعلي بن إبراهيم. عن أبيه؛ عن ابن محبوب, عن أبي أيوب الخزاز. عن يزيد الكناسي قال: 
سألت أبا جعفر (ع) عن طلاق الحبلى؟ فقال: يطلقها واحدة للعدة بالشهور والشهود”©, 5 
فله أن يراجعها؟ قال: : نعم وهي امرأته. قلت: فإن راجعها ومسها ثم أراد أن يطلقها تطليقة 
أخرى؟ قال : لا يطلقها حتى يمضي لها بعدّ ما مسّها شهرء قلت: فإن طلفها فائية:واشهك ثم 
راجعها. وأشْهْدَ على رجعتهاء ومسّها ثم طلقها التطليقة الثالثة وأشهد على طلاقها. لكل عدّة 
شهرء هل تبين منه كما تبين المطلقة على العدة التي لا تحلّ لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره؟ 
قال: نعم. قلت: فما عدتها؟ قال: عدتها أن تضع ما في بطنهاء ثم قد حلت للأزواج29 . 

[41؟] 1١‏ -علي بن الحسن بن فضال, عن محمد وأحمد ابني الحسن, عن أبيهماء 
عن الفضل بن محمد الأشعري, عن عبد الله بن بكيرء عن بعضهم. قال في الرجل تكون له 
المرأة الحامل وهو يريد أن يطلّقهاء قال: إذا أراد الطلاق بعينه يطلقها بشهادة الشهود, فإن بدا 
له في يومه أومن بعد ذلك أن يراجعهاء يريد الرجعة بعينهاء » فليراجع ويواقع ؛ ثم يبدوله فيطلق 
أيضاًء ثم يبدو له فيراجع كما يراجع أولاً. ثم يبدوله فيطلق؛ فهي التي لا تحلّ له حتى تنكح 
زؤخا غيره؛ إذا كان إذا راجع يريد المواقعة والإمساك. ويواقع 9». 


١5١]55[‏ عله عن أيوب بن نوح» عن صفوان بن يحيى . عن إسحاق بن عمارء 


حاملاً فلا يصدق أنها طلّقت طلاق السنة بالمعنى الأخص ما دامت حاملاً. . . الشهيدان. 187/7 من الطبعة 
الحجرية. وليعلم أن اختلاف أصحابنا في هذه المسألة ناشيء من اختلاف الأخبار. 

)١(‏ الاستبصار ”. ١74‏ باب طلاق الحامل المستبين حملها. ح8. 

(؟) فى الاستبصار: بالشهود, من دون كلمة. الشهور. 

(5) الفروع 4, باب طلاق الحامل. ح ؟1. الاستبصار *. نفس الباب؛ ح 4. 

(5) الاستبصار ”. ١74‏ باب طلاق الحامل المستبين حملها. ح ٠١‏ بتفاوت يسير. 
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عن أبي الحسن (ع) قال: سألته عن رجل طلق امرأته وهي حامل » ثم راجعها ثم طلقها. ثم 
راجعهاء ثم طلقها الثالئة في يوم واحد, تبين منه؟ قال: نعم(0). 

١57 ]5473[‏ محمد بن يعقوبا.ء عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن 
سماعة. عن جعفر بن سماعة, عن علي بن عمران السقاء. عن ربعي بن عبد الله» عن عبد 
الرحمن بن أبي عبد الله البصري , عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن رجل طلق امرأته وهي 
حبلى. وكان في بطنها اثنان» فوضعت واحدا وبقي واحد؟ فقال: نَبِينُ بالأول. ولا تحل 
للأزواج حتى تضع ما في بطنها9). 

ومن طلّق امرأته وهو سكرانء أو معتوه. أو مغلوب على عقله. لم يقع طلاقه . 

[744] 17 - روى ذلك أحمد بن محمد بن عيسى , عن علي بن الحكم» والبرقي ' 
عن إسحاق بن جرير» عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن السكران يطلق أويعتق أو يتزوج. 
أيجوز ذلك له وهو على حاله؟ قال: لا يجوز له. 

[754] 115 - الحسين بن سعيد. عن صفوان, عن عبد الله عن الحلبي قال: سألت 
أبا عبد الله (ع) عن طلاق السكران وعتقه؟ فقال: لا يجوز, قال: وسألته عن طلاق المعتوه؟ 
فقال: وماهو؟ قلت: الأحمى الذاهب العقل؟ قال: لا يجوز. قلت: فالمرأة كذلكا2”0). يجوز 
بيعها وشراؤها؟ قال: ل05), 

[515؟] 1"6 أحمد بن محمد عن محمد بن سهل. عن زكريا بن آدم» قال: سألت 
الرضا (ع) عن طلاق السكران, والصبي, والمعتوه. والمغلوب على عقله. ومن لم يتزوج 


بعد؟ فقال: لا يجور. 


[1157417 - أحمد بن محمد بن عيسى , عن على بن العمد بن اشيم عن أحمد بن 
محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا (ع) عن الرجل يكون عنده المرأة فيصمت فلا يتكلم؟ 
يطلق عنه وليه؟ قال: لاء ولكن يكتب ويشهدٌ على ذلك. قلت: أصلحك الله فإنه لا يكتب 
ولا يسمع. كيف يطلقها؟ كيف يطلّقها؟ قال: بالذي يُعْرَفُ به من فعاله مثل ماذكرتٌ من كراهته 
لق الاستبصار ”. نفس الباب. ح .1١١‏ 
زفة الفروع 4. باب طلاق الحامل. ح .١١‏ 

(5) يعني إذا كانت سكرى أو معتوهة . 
(5) الفروع 4. باب طلاق السكران» ح 4 وروى صدو الحديث بتفاوت . 


ا 


في أحكام الطلاق ع 


لها أو بغضه لها('2. 


[5448]/ا6١1-‏ علي بن الحسن بن شال عن محمد بن علي عن الحسن بن 
محبوب» عن يحيى بن عبد الله بن حسن قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: لا يجوز طلاق 
في استكراه. ولا يجوز عتق في استكراه. ولا يجوز يمين في قطيعة رحم. ولا في شيء من 
معصية الله فمن حلف أو حُلّف على شيء من هذا أو فْعَله فلا شيء عليه» وقال: إنما الطلاق 
ما أريد به الطلاق من غير استكراه ولا إضرار, على العدّة أو السئة» على طهر بغير جماع, 
وشاهدّين. فمن خالف هذا فليس طلاقه ولا يمينه بشيء. يرد 0 كتاب الله عز وجل2©9. 

ا ل ا 


[595]505١-_وعله,‏ عن علي 57 عن إسماعيل بن مرار» عن يونس ٠»‏ في رجل 
اخرس حك أي الازضو بطلاق امرأته. قال : إذا فعل ذلك في قُبل الطهر بشهودء وفهم عنه كما 
يُفهم عن مثله. وبريد الطلاق» جاز طلاقه على السمتا9), 


17٠١ 561‏ - عبد الملك بن عمرو, عن الحلبي» عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته 
عن طلاق المعتوه الزائل العقل © أيجوز؟ قال: لاء وعن المرأة إذا كانت كذلك. أيجوز بيعها 


171 1 الفقيه‎ . ١ الفروع 4. باب طلاق الأخرس, ح‎ . ١ باب طلاق الأخرسء ح‎ ١76 الاستبصار”.‎ )١( 
وقال الصدوق بعد ايراده الخبر: «وقال أبي رضي الله عنه في رسالته إل ؛ الأخرس‎ . ١ باب طلاق الأخرس. ح‎ 
إذا أراد أن يطلّق امرأته القى على رأسها قناعاً يري أنها قد حرمت عليه» وإذا أراد مراجعتها كشف القناع عنها يري‎ 
أنها قد حلت له . وقال الشهيدان: «وطلاق الأخرس بالإشارة المفهمة له وإلقاء القناع على رأسها ليكون قرينة‎ 
على وجوب سترها منه. والموجود في كلام الأصحاب الإشارة خاصة . وفي الرواية إلقاء القنا* فجمع المصنف‎ 
رحمه الله بينهما وهو أقوى دلالة, والظاهر أن إلقاء القناع من جملة الإشارات ويكفي منها ما دل على قصد‎ 
الطلاق. . .». وقالا في موضع آخر من كتابهما: «ورجعة الأخرس بالإشارة المفهمة لها وأخذ القناع من رأسها‎ 
لما تقدم من أن وضعه عليها إشارة إلى الطلاق؛ وضدٌّ العلامة علامة الضد, ولا نص هنا عليه بخصوصه فلا يجب‎ 
الجمع بينهما بل يكفي الإشارة مطلقاً».‎ 

1( الفروع 5 باب طلاق المضطر والمكره؛ ح 4 . 

(؟) الاستبصار ؟» نفس الباب, ح 7 . الفروع 5, باب طلاق الأخرس. ح 7. 

١غ(‏ الاستبصار ”2 ١‏ باب طلاق الأخرس.» ح4. الفروع 4» باب طلاق الأخرس » 2 #. وإنما جازت كتاية 
الأخرس في الطلاق لمكان الضرورة. وإلا فقد أجمع أصحابنا على أن الطلاق من الحاضر لا يقع بالكتابة» 
وهنالك قول بوقوعه بها إذا كان غائباً عن الزوجة ونقل ذلك عن الشيخ رحمه الله ثم على تقدير وقوعه للضرورة 
(أو مطلقاً على وجه) يعتبر رؤية الشاهدين الكتابة حالتها لأن ذلك بمنزلة النطق بالطلاق فلا يتم إلا بالشاهدين 
وكذا تعتبر رؤيتهما إشارة الأخرس ومن شاكله من العاجر. 

(5) الاستبصار”. 1177 باب طلاق المعتوى. ح .١‏ وفي سنده: عبد الملك بن عمر, الفروع 4» باب طلاق -. 


اا 
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وصدقتها؟ فقال: لا . 


17١ ]1017[‏ - وروى حمّاد عن شعيبء, عن أبي بصير. عن أبي عبد الله (ع) أنه سئل 
عن المعتوه. أيجوز طلاقه؟ فقال: ما هو؟ قلت: الأحمق الذاهب العقل. فقال: نعم7(). 


ولا تنافي بين الخبر الأول وبين هذاء لأنا نحمل قوله: يجوز طلاقه» على أنه إذا طلّق عنه 
وليه ولا يكون يتولى هو بنفسه . يدل على ذلك ما رواه: 


١7١ ]705[‏ - الحسين بن سعيد. عن النضر بن سويد. عن محمد بن أبي حمزة. عن 
أبي خالد القماط قال: قلت لأبي عبد الله (ع): الرجل الأحمق الذاهب العقل. يجوز طلاق 
والدهلب؟ قال : وَلِم لا يطلق هو؟ قلت: لا يؤمّن إن هو طلق أن يقول غداً : لم أطلّق. أو لا 

يحسن أن يطلق؟ قال: ما أرى وليه إلا بمنزلة السلطان9). 


وطلاق الصبي جائز إذا عقل الطلاق» وحدٌ ذلك عشر سنين» يدل على ذلك ما رواه: 

[560:4؟] 1١1”‏ محمد بن يعقوب) عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد 
طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين9) 

]١056[‏ للم سد عن عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن خالد. وعلى بن 
إبراهيم . عن نيد جميعاً غن عثمان بن عيسى » عن سماعة قال: : سألته عن طلاق الغلام ولم 


يحتلم ' وصدقته؟ قال: إذا هو طلّق للسئة. ووضع الصدقة في موضعها وحقهاء ؛ فلا بأس. وهو 
حك (4) 
جائر 1 


المعتوه ٠‏ والمجنون وطلاق وليه عنه؛ ح 4 ٠.‏ الفقيه 2 4- باب طلاق المعتوه؛ ح ١‏ . وَعَنَهَ وعتة على 
المجهول عَنَها وعُنها وعُمَاهاً فهر معتوه: نقص عقله. أو فْقِدَ أو دهش من غير مس أو جنون . 

. 5 الاستبصار. نفس الباب» ح ؟ . الفقيه "23 نفن الباب, ح‎ )١( 

6 السجسار لالض لجوج ١‏ الفقيه ”. نفس الباب, ح ” بتفاوت ويقول التحقق في الشرائع 171+ 
«الشرط الثاني - فى المطلّق - العقل فلا يصح طلاق المجنون ولا السكران ولا من زال عقله بإغماء. أو شرب 
مُرقد لعدم القصد, ولا يطلى الولي عن السكران. لأن زوال عذره غالب فهو كالنائم» ويطلق عن المجنون» ولو 
لم يكن له ولي طلّق عنه السلطان أو من نصبه للنظر في ذلك». 

(7) الاستبصار ”, ل/الا١‏ باب طلاق الصبي واح١ ٠‏ الفروع ١4‏ باب طلاق الصبيان» ح ه بسند مختلف. وقد ورد 
نفس السند لحديث آخر قبله مباشرة سوف يأتي مضمونه برقم 5 من هذا الباب فانتظر. 

65 الاستبصار ”: نفس الباب. ح 5 . الفروع 4. نفس الباب, ح ١‏ . الفقيه ا /ا6١‏ باب طلاق الغلام» أ خ١‏ 
بتفاوت وأخرجه عن زرعة عن سماعة عضمراً. هذ | وقد اختلف أصحابنا رضوان الله عليهم في مسألة طلاق 
الصبي المميز إذا بلغ عشر سنين على قولين, والمشهرر عندهم هو عدم صحة طلاقه ولو أذن له الولي؛ مع 


07“ 


[01؟] ١75‏ - فأما ما رواه أحمد بن محمد. عن محمد بن إسماعيل» عن محمد بن 
الفضيل؛ عن أبي الصباح الكناني ؛ عن أبي عبد الله (ع) قال: ليس طلاق الصبي بشيء7”) 

فلا ينافي ما قدّمناه. لأنا نحمل هذا الخبر على من لا يعقل ولا يحسن الطلاق» لأن ذلك 
معتبر في وقوع الطلاق. والذي يدل على ذلك ما رواه: 

[/101غ ١75‏ - محمد بن يعقوب. عن عدَّة من أصحابناء عن سهل بن زياد. وعن 
محمد بن الحسين» عن عدّة من أصحابناء عن ابن بكيرء عن أبي عبد الله (ع) قال: يجوز 
طلاق الغلام | إذا كان قد عقل. ووصيته. وصلتته. وإن لم يحتلم9 . 

وطلاق المريض غير جائزء فإن طلق فإنهما يتوارثان ما دامت في العدّة. فإن انقضت 
عدتها فإنها ترئه» ولا يرئها هو, ما بينه وبين سنة, مالم تتزوج, فإن تزوجت فلا ميراث لهاء وإن 
زاد على السنة يوم واحد فلا ميراث لها ولا فرق في جميع هذه الأحكام , بين أن تكون التطليقة 
هي الأولة أو الثانية أو الثالثة» أو كان طلاق السئة. أو طلاق العدّة. فإن الحكم فيه سواء. يدل 
على ذلك ما رواه: 

١1/7 ]75654[‏ محمد بن يعقوب, عن حَُمَيْد بن زياد. عن ابن سماعة, عن عبد الله بن 
جبلة؛ عن عبد الله بن بكيرء عن عبيد بن زرارة» عن أبي عبد الله (ع) قال: لا يجوز طلاق 
المريض ويجوز نكاحه9. 


١78]75659[‏ وعنه. عن محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب. 
عن ابن بكيرء عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن المريضء له أن يطلق امرأته 
في تلك الحال؟ قال: لاء ولكن له أن يتزوج إن شاء. فإن دخل بها ورثته. وإن لم يدخل بها 
فتكاحه باطل9©) , 


إجماعهم على عدم صحة طلاق الصبي الغير المميزء يقول الشهيدان: «ويعتبر في المطلّق البلوغ فلا يصح 
طلاق الصبي وإن أذن له الولي وبلغ عشراً على أصح القولين» . ويقول المحقق في الشرائع ١7/7‏ : دغلا اعتبار 
بعبارة الصبي قبل بلوغه عشراء ع ور ابا ع ولو طلق وليّهِ لم 
يصح لاختصاص الطلاق بمالك البضع وتوقع زوال حجره غاليا. 

. الاستبصار ”. نفس الباب. ح *. الفروع 1. نفس الباب» ح؟‎ )١( 

(١؟)‏ الاستيصار 7 نفس الباب, رح 4 . الفروع .6 نفس الباب. ح غ . 

(5) الاستبصار”. ١78‏ باب طلاق المريض» ح ١‏ وفيه: العليل؛. بدل: المريض . الفقيه 7. ١1/8‏ باب طلاق 
المريض. ح ١‏ بتفاوت وأخرجه عن ابن بكير عن زرارة؛ بدل: عبيد بن زرارة» الفروع 4 باب طلاق المريض 
ونكاحه؛ ح 4 

(5) الاستيصار 27 نفس الباب, ح 7 . الفقيه "ا نفس الباب» ح 7 . الفروع 26 نفس الباب. ح .١‏ ولا خلاف بين 
أدسحابنا في صحة طلاق المريض وإن قالوا بكراهته لووقع . «ويرث زوجته مادامت في العدة الرجعية, ولا يرثها - 


"ا 
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١79 ]755[‏ -وعنه» عن محمد بن بحيى ١‏ عن أحمد بن محمد عن ابن فضال» عن 
ابن بكيرء عن زرارة» عن أبي عبد الله (ع) قال: ليس للمريض أن يطلق. وله أن يتزوج7(©. 


[1١511؟]‏ 8 -وعله. عن علي ١‏ عن أبيه عن ابن محبوب» عن ابن رئاب» عن زرارة» 
عن أحدهما (ع) قال: ليس للمريضص أن يطلق وله أن يتزوج. فإن تزوج ودخل بها فهو جائز. 
وإن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فتكاحه باطل . ولا مهر لها ولا ميراث9). 


سد عن فحمه بنبيحبي» ٠.‏ عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب» 
عن ربيع لصم عن أبي عبيدة الحذّاء ومالك بن عطية. عن أبي الورد كليهماء عن أبي 
جعفر (ع) قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقة في مرضه. ثم مكث في مرضه حتى انقضت 
عدتهاء فإنها ترئه ما لم تتزوج. فإن كانت تزوجت بعد انقضاء العدة فإنها لا ترئه9©. 


[5]515ما -وعنهة عن أبي علي الأشعري , رس عد ار والررًا زكفى عن 
أيوب بن نوح. ومحمد بن إسماعيل. عن الفضل بن شاذان. وحمّيد بن زياد. عن ابن 


سماعة» كلهم عن صفوان. عن عبد الرحمن بن الحجاج, عمن حدثه. عن أبي 


عبد الله (ع). قال في رجل طلق امرأته وهو مريض » قال : إن مات في مرضه ولم تتزوج. 
ورئته. وإن كانت قد تزوجت فقد رضيت بالذي صَنْعَ لا ميراث له1), 


١ 87”5]554[‏ وعنله عن أبي علي الأشعري » عن أحمد بن محسن» عن معاوية بن 
وهب . عن عبيد بن زرارة» عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن رجل طلق امرأته وهو مريض »ء 
حتى مضى لذلك سنة؟ قال: ترثه إذا كان في مرضه الذي طلقها فيه ولم يصمّ من ذلك20. 


في البائن. ولا بعد العدة. وترئه هي سواء كان طلاقها بائناً أو رجعياًء ما بين الطلاق وبين سنته. ما لم تتزوج أو 
يبرأمن مرضه الذي طلقها فيه . فلو برء ثم مرض ثم مات لم ترثه إلا في العدة الرجعية» الشرائع للمحقق 77/7 . 

.8 الاستبصار *. نفس الباب. ح ". الفقيه ”. نفس الباب, ح 5. الفروع 4. نفس الباب» ح‎ )١( 

(1) الاستبصار 7 نفس الباب, ح 4 . الفروع 4» نفس الباب» ح ؟١.‏ وذكر المصنف هذا الحديث برقم ؛ ١١‏ من 
الباب 4١‏ من الجزء /ا من التهذيب. كما كان المصنف قد ذكر في الجزء * من الاستبصار هذا الحديث برقم ١‏ 
من الباب ١18‏ فراجع . 

(5) الاستبصار 27 نفس الباب» ح * . الفروع 4 . نفس الباب,. ح ”* . الفقيه , نفس الباب» ح ٠‏ وليس في سنده 
ذكر لأبي الورد. ويفول المحقق في الشرائع 77/7 : «وترئه هي » سواء كان طلاقها بائنأ أو رجعياً ما بين الطلاق 
وبين سنته مالم تتزوج أو يبرأ من مرضه الذي طلقها فيه». 

(:) واسمه محمد بن جعفرء أبو العباس. 

() الاستبصار 7 1078 - باب طلاق المريض» ح 7. الفروع 4 باب طلاق المريض ونكاحه؛ ح 7. 

(1) الاستبصار #. نفس الباب, ح 8. وفي سئده: أحمد بن الحسن» بدل: أحمد بن محسن. الفروع 4؛ نفس 
الباب, ح ه وفي سنده: عن محسن.» بدل: عن أحمد بن محسن. 


>” 


في أحكام الطلاق ج18 


[184]554١-وعله,‏ عن أبي علي الأشعري. عن الحسن بن محمد بن سماعة. عن 
ابن رباط. عن ابن مسكان., عن أبي العباس. عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له: رجل طلق 
امرأته وهو مريض نطليقة. وقد كان طلقها قبل ذلك تطليقتين؟ قال: فإنها ترثه إذا كان في 
مرضه. قال: قلت: وما حدّ المرض؟ قال: لا يزال مريضا حنى يموت. وإن طال ذلك إلى 


سنة(1), 


[5173] 1860 - علي بن الحسن. عن أخويه؛ عن أبيهماء عن القاسم بن عروة؛ عن 
عبد الله بن بكيره عن زرارة» عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يطلق امرأته في مرضهء قال: 
ترئه ما دام في مرضه. وإن انقضت عدتها9). 


[771] 183 - الحسين بن سعيد . عن أخيه الحسن؛ عن زرعة بن محمد. عن سماعة 
قال: سألته عن رجل طلق امرأته وهومريض؟ قال: ترثه ما دامت في عدّتها فإن طلقها في حال 
إضرار فهي ترثه إلى سنة. فإن زاد على السنة يوم واحد لم ترثه. وتعتدٌ منه أربعة أشهر وعشرأ» 
عدة المتوفى عنها زوجها9). 


١817 ]774[‏ -عنهء عن علي بن إبراهيم. عن أبيه. عن ابن أبي عميرء عن حماد, عن 
الحلبي؛ أنه سئل عن الرجل يحضره الموت فيطلق امرأته. هل يجوز طلاقه؟ قال: نعم. وإن 


مات ورثته, وإن ماتت لم يرثها©). 
قوله (ع): وإن ماتت لم يرثهاء يعني إذا خرجت من عدتهاء يدل على ذلك ما رواه: 


[5569] 1488- الحسين بن سعيد.ء عن النضر بن سويد وأحمد بن جد عن 
عاصم بن حميد» عن محمد بن قيس » عن أبي جعفر (ع) قال: سمعته يقول : أيّما امرأة طلقت 


)1( الاستبصار؟, نفس الباب. ح 4 وفي سندة: عن ابن سنان؛» بدل: عن ابن رباط . الفروع 0503 نفس الياب» 
حا 

زفة الاستبصار ”2 نفس الباب» ح .١‏ 

(*) الاستبصار ”2 8 . باب طلاق المريض, ح ١4‏ . الفروع ؛, باب طلاق المريض ونكاحه؛ ح 9. الفقيه "1 
1١7‏ باب طلاق المريض. ح ‏ وفيه إلى قوله : يوم واحد لم ترثه . هذا والأكثر من أصحاينا على أن الحكم 
بتوويث المطلقة في مرس الزرج إذا مات فيه متعلق بالطلاق في المرضنء ل لمكان التهحة بأله يريد بطلاقه لها إلا 
ضرار بها بحرمائها من الميراث» وهوما اختاره الشيخ في التهذيبين. ونقل ترجيح العلامة له في بعض كتبه . وما 
ذكرناه عن الأكثر هو الوجه عند المحقق في الشرائع 31/7 . 

(١‏ الاستيصار 7 نفس الباب, ح 6. الفروع .6 نفس الباب,. ح ١١‏ . الفقيه 3 نفس الباب. ح 8 وأخرجه عن 
حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع). 


7و 


جم التهذزيب 


ثم توفي عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتهاء ولم تحرم عليه؛ فإنها ترئه ثم تعتدٌ عدة المتوفى 
عنها زوجهاء وإن توفيت وهي في عدتها ولم تحرم عليه فإنه يرئها. وإن قتل ورثت من ديته. 
وإن فتلت ورث من ديتهاء ما لم يقتل احَدّهُما الآخرّ(). 


77١‏ ] 4 - علي بن إسماعيل الميثمي . عن حماد. عن عبد الله بن المغيرة. عن 
ابن سنان, عن أبي عبد الله (ع) في رجل طلق امرأته ثم توفي عنها وهي في عدتهاء أنها ترئه. 
وتعتدٌ عدة المتونى عنها زوجها وإن توفيت وهي في عدتها فإنه يرئها» وكل واحد منهما يرث من 
دية صاحبه لو قتل» ما لم يقتل أحدُهما الآخَر"). 

-١1١ 31‏ محمد بن علي بن محبوب» عن الحسين بن سعيد. عن علي بن 
النعمان؛ عن ابن مسكان, عن أبي العباس قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل طلق امرأته 
وهو مريض؟ قال : ترئه في مرضه ما بينه وبين سنة» إن مات في مرضه ذلك. وتعتد من يوم 
طلقها عدة المطلقة, ثم تتزوج إذا انلقضت عدتهاء وترثه ما بينها وبين سنة إن مات في مرضه 
ذلك. فإن مات بعد ما تمضي سنة لم يكن لها ميراث©©. 

قوله (ع): ثم تتزوج إذا انقضت عدتها وترثه ما بينها وبين سنةء لا ينافي ما قدمناه» من 
أنها إذا تزوجت لا ترئه, لأن أكثر ما في هذا الحديث التصريح بإباحة التزويج لها بعد انقضاء 
العدة ويكون قوله (ع): وترثه ما بينها وبين سنة. حكم يخصها إذا لم تتزوج » والذي يدل على 
ذلك ما قدمناه من الأخبار. 


[77ا؟] 1١4١‏ الحسين بن سعيد. عن صفوان» عن يحيى الأزرق» عن عبد الرحمن » 
عن موسى بن جعفر (ع) قال : سألته عن رجل يطلق امرأته آخر طلاقها؟ قال: نعم» يتوارئان في 
العدة 9). 


[77] 177 علي بن الحسن بن فضّال, عن علي بن اسباط. عن علا بن رزين» عن 


)ع2 الاستبصار 27 نفس الباب» ح .١١‏ الفروع 4 . باب الرجل يطلق امرأته ثم يموت قبل. لمح وفيه إلى 
قوله : فإنه يرثها. وسوف يكرر المصنف هذا الحديث برقم 15 من الباب ١‏ من هذا الجرء . وإنما قيّد الإآرث 
بعدم القتل» لأن القاتل لا يرث ممن قتله . 

(؟) الاستبصار 27 نفس الباب, ح ١١‏ . الفروع 4. نفس الباب, ح " بتفاوت واختلاف في بعض السند وزيادة في 
آخره. وفيه: عن أبي عبد الله (ع) قال: قضى أمير المؤمنين (ع). . . الخ. هذا وسوف يكرر المصنف هذا 
الحديث بتفاوت برقم ١١5‏ من الباب 5 من هذا الجزء. 

5) الاستتصار 27 باب طلاق المريض» ح 135 الفقيه . ١1/84‏ باب طلاق المريض ح .١‏ 

(1) الاستبصار ا, 89 باب حكم التطليقة البائنة في هذا الباب حكم الرجعية» ح ١‏ و؟ و7. 


فى 


ثالثة وهو مريض؟ قال: هي ترثه(). 

[7؟] 1١947‏ وعنهء عن أخويه. عن أبيهماء عن عبد الله بن بكير. عن عبيد بن 
زرارة» عن أبي عبد الله (ع)» في الرجل يطلق امرأته تطليقتين» » ثم يطلقها الثالثة وهومريض» 
فهي ترثه29). 

[17] 144 - فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضّالء عن أَخََويه عن عاصم بن 
حميد؛ عن محمد بن قيبى» عن أبي جعفر (ع) قال: قضى في المرأة إذا طلقهاء ثم توفي عنها 
زوجها وهي في عدة منه ما لم تحرم عليه. لإنها ئرلة ويرنها بارواسك في الدورمن حيفيتها الثالنه 
في التطليقتين الأولتين. فإن طلقها ثلاثا. فإنها لا ترث من زوجها ولا يرث منها. وإن قتلت 
ورث من ديتها. وإن قتل ورئت من ديته» ما لم يقتل أحذهما صَاحِيَهُ ), 

فلا ينافي هذا الحديث الخبرين الأولين وغيرهما من الأخبار المتقدمة, من أنها ترئه وإن 
كانت التطليقة ثالثة. لأن هذا الخبر محمول على أنه إذا طلقها وهو صحيح ثم توفي بعد ذلك» 
لأن من طلق امرأته وهو صحيح . فإنما تثبت الموارثة بينهما ما دام له عليها رجعة. فإن لم يكن 
له عليها رجعة فلا توارث بينهماء والمريض مخصوص من بين ذلك بثبوت الموارثة بينهما وإن 
انقطعت العصمة وانتفت المراجعة, كما أنه مخصوص بأن ترثه ما بينها وبين سنة» وليس ذلك 
فى غيره. وقد قدمنا ما يدل على ذلك . 


[71/1غ 1446 - محمد بن أحمد بن يحيى » عن محمد بن الحسين 9)» عن عبد الله بن 
هلال» عن عَلا بن رزين» عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (ع) عن رجل طلق امرأته 
تطليقة على طهر ثم توفي عنها زوجها وهي في عدتها؟ قال: ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها 
زوجهاء وإن ماتت قبل انقضاء العدة منه ورثها وورثته. 

[131] 145 - علي بن الحسن بن فضال؛ عن محمد وأحمدء عن أبيهماء عن 
عبد الله بن بكيرء عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (ع) عن رجل يطلق امرأته؟ قال: ترثه ويرثها 


)١(‏ و( )]الاستبصار . 174 باب أن حكم التطليقة البائئة في هذا الباب حكم الرجعية» ح ١‏ و” و”.. 

(5) الاستبصار 7 174 باب أن حكم التطليقة البائنة في هذا الباب حكم الرجعية؛ ح 4. الفروع 5, المواريث. 
باب ميراث المطلقات في المرض وغير المرض. ح 2١‏ إلى قوله : ولا يرث منها. كل ذلك بتفاوت . وكان هذا 
الحديث بتفاوت ونقيصة وبنفس السند قد مر برقم 4 من الباب 87 من الجزء 4 من التهذيب. 

(5) الظاهر بقرينة سائر الموارد عن محمد بن عبد الله بن هلال. 


/ا/ا 


جم التهذديب 
مادامت له عليها رجعة() , 


١91/ ]717/8[‏ - محمد بن أحمد بن يحيى». عن محمد بن الحسين92) عن محمد بن 
مسلم. عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة على طهر ثم أمسكها في 
منزله حتى حاضت حيضتين وطهرت» ثم طلقها تطليقة على طهر؟ قال: هذه إذا حاضت ثلاث 
حيض من يوم طلقها التطليقة الأولى» فقد حلّت للرجال» ولكن كيف أصنع أوأقول هذا؟ ! وفي 
تتاب علي بن ابي ظالت رع) +ان أمرأة ة أنت رسول الله (ص) فقالت: :يا رسول اش ابن في 
نفسي. فقال لها: فيما أفتيك؟ قالت: إن زوجي طلْقني وأنا طاهر, ثم أمسكني لا يمسني» 
حتى إذا طمئت وطهرت طلّقني تطليقة أخرى. ثم أمسكني لا يمسّني إلا أنه يستخدمني ويرى 
شعري ونحري وجسدي , حتى إذا طمثت وطهرت الثالئة طلقني التطليقة الثالثة؟ قال : فقال لها 
رسول الله (ص): أيتها المرأة لا ترُوْجِي حتى تحيضي ثلاث حيض مستأنفات, فإن الثلاث 
جيض التي حضتيها وأنت في منزله. إنما حضتيها وأنت في حباله . 

[779] 198 - عنه. عن بنان بن محمد. عن موسى بن القاسم. عن علي بن جعفر. 
عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: سألته عن الرجل يطلق تطليقة أو اثنتين» ثم يتركها حتى 
تنقضي عدتهاء ما حالها؟ قال: إذا تركها على أنه لا يريدها بانت منه ولم تحل له حتى تنكح 
زوجاً غيره» وإن تركها على أنه يريد مراجعتهاء ثم مضى لذلك سنة. فهو أحق برجعتها0©. 


[180] 1994 عنهء عن أحمد بن الحسن بن علي. عن عمروبن سعيدء عن 
مصدّق بن صَدَّقة عن عمّار, عن أبي عبد الله (ع) أنه سئل عن رجل طلق امرأته تطليقتين 
للعدة؛ ثم تركها حتى مضى قرؤها؟ قال: إذا كان تركها على أن لا يراجعها فقد بانت منه» ولا 
م وإن كان رأيه أن يراجعها ثم تركها ستة أشهر فلا بأس أن 
يراجعهاء وعن رجل جمع أربعة نسوة فطُلّق واحدة. فهل يحل له أن يتزوج أخرى مكان التي 
طلق؟ قال: لا يحل له أن يتزوج أخرى حتى يعتد مثل عدتهاء وإن كان التي طلقها أمة اعتدت 


4 من الباب 47 من الجزء‎ ١ الاستبصار 7 نفس الباب, ح 5 . الفروع 5, نفس الباب» ح ؟ . وكان قد مر برقم‎ )١( 
من التهذيب.‎ 

)١(‏ الظاهر أن الصحيح بقرينة سائر الموارد عن محمد بن عبد الله بن هلال عن محمد بن مسلم, لعدم امكان رواية 
محمد بن الحسين عن محمد بن مسلم بلا واسطة, إذ إن محمد بن الحسين هو ابن أبي الخطاب المتوفى سنة 
هء ومحمد بن مسلم توفي سنة ١6١‏ ه. فلا بد من الواسطة بينهما وقد يكون محمد بن أسلم هنا قد 
صحف بمحمد بن مسلم وليس ببعيد لأن محمد بن الحسين قد أكثر الرواية عن محمد بن أسلم, والله العالم . 

(7) الاستبصار”. 1884 - باب أن المرأة تبين إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة. ح .١09/‏ 


74 


نصف الاق لأن عدة الآمة صف العدة خمسة واربعوة توما ستل عن المرأة إذا اعتدات: هل 
يحل لها أن تختضب في العدة؟ قال: لها أن دهن وتكتحل وتمتشِط وتصبغ , وتلبس الصبغ , 
وتختضب بالحناء وتصنم ما شاءت لغير زينة من زوج»؛ وعن المرأة يموت عنها زوجهاء. هل 
وتصبغ » وتلبس الصبغ. وتصنع ماشاءت لغير زينة من زوحج('» 

والحرة إذا كانت تحت مملوك فطلاقها ثلاث تطليقات. وإذا كان الحر تحته مملوكة 
فطلاقها تطليقتان. 

7٠٠١ 581[‏ -روى أحمد بن محمد بن عيسى » عن الحسين بن سعيد, عن العّلاء عن 
محمد بن مسلم, عن أبي جعفر (ع) قال: طلاق المرأة إذا كانت عند مملوك ثلاث تطليقات, 
وإذا كانت مملوكة تحت حر فتطليقتان . 

75١1١ ]187[‏ -وعنه, عن ابن أبي عميرء عن حماد عن الحلبي . عن أبي عبد الله (ع) 
قال: طلاق الحرة إذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات» وطلاق الامَةِ إذا كانت تحت الحر 
تطليقتان2)9, 


73١7 ]787[‏ - الحسين بن سعيد. عن صفوان» عن عبد الله عن أبي بصير» عن أبي 
عبد الله (ع) قال: طلاق الحرة إذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات. وطلاق الأمة إذا كانت 
تحت الحر تطليقتان(" . 


ومتى طلق الحر أمةٌ تطليقتين, لا تحلٌ له حتى تنكح زوجاً غيره» فإن اشتراها لم يحل له 
وطؤها بملك اليمين إلا بعد أن تتروج ريا أخرة يدل على ذلك ما رواه: 


سألت عد لله 0) عزرحل كات تح نأف على ال 00 


ذلك قبل أ ن تنكح زوجاً غيره؟ قال: أليس قد قضى على (ع) في هذه؟ ! أحلتها آية وحرّمتها 


)١(‏ الاستبصار ”. ١1894‏ - باب أن المرأة تبين إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة. ح ١4‏ وروى صدر الحديث إلى 
قوله : فلا بأس أن يراجعها. 

(؟) الفقيه , ١١/7‏ باب طلاق العبد. ح 5. 

زفقة يقول المحقق في الشرائع 7 إ إإذا استكملت الحرة ة ثلاث تطليقات حرمت على المطلق حتى تنكح زوجاً 
جو كان تق جر از تج عد ران لستكطك لان لق عرست جل حت تكح روا عر .الو 
كانت تحت حرء وإذا استكملت المطلقة تسعا للعدة, ينكحها بينهما رجلان. حرمت على المطلق أبدأ». 
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أخرى» وأنا أنهى عنها نفسي وولدي”2©"7. 

-7١ 5 ]7186[‏ أحمد بن محمد بن عيسى ١‏ عن أبي عبد الله البرقي» عن الربعي. عن 
بريد العجلي . عن أبي عبد الله (ع) في الأمة يطلقها تطليقتين ثم يشتريها؟ قال: لا. حتى 
تنكح زوجاً غيره(". 

7١6 ]85[‏ وعنهء عن محمد بن عيسى. عن ابن أبي عمير» يرفعه عن عبيد بن 
زرارق عن عبد الملك بن عبن فال : سألته عن رجل زوج جاريته رجلاً فمكثت معه ما شاء الله 
ثم طلقها ورجعت إلى مولاها فوطأها أتحل لزوجها إذا أراد أن يراجعها؟ قال: لا. حتى تنكح 
زوجاً غيره 2 . 


1١1] 7541/‏ الحسين بن سعيدء عن صفوان؛ عن عبد الله عن أبي بصيرء عن أبي 
عبد الله (ع) قال : قضى علي (ع) في أمَةٍ طلقها زوجها تطليقتين» ثم وقع عليهاء فجلده9» . 


[4خ؟] و١٠‏ - محمد بن يعقوب. عن علي بن إبراهيم » ؛ عن أبيه. عن ابن أبِي علميرة 
عن حماد. عن الحلبي » عن أبي عبد الله (ع) قال بالل عن رجز خز كافك تح امد فظلتها 
بائنأ. ثم اشتراهاء هل يحل له أن يطأها؟ قال: لا0©. 


[8]188١؟‏ - وعنه» عن علي بن إبراهيم , عن أبيه؛ عن عثمان بن عيسى . عن سماعة 
قال: سألته عن رجل تزوج امرأة مملوكة. ثم طلقهاء ثم اشتراها بَعْدُّء هل تحل له؟ قال: لاء 
حتى تنكح زوجا غيره() . 


75١9 ]550[‏ وعله, عن الحسين بن محمد. عن المعلى بن محمد. عن الحسن بن 


)١(‏ الاستبصار”» ١18١‏ - باب الحر يطلق الأمة تطليقتين ثم يشتريهاء هل يجوز له. . .؛ ح .١‏ الفروع 4. باب 
الرجل تكون عنده الأمة فيطلقها ثم يشتريهاء ح ١‏ بتفاوت يسير. يقول المحقق في الشرائع 58/7 : «والآمة إذا 
طلقت مرتين حرمت حتى تنكح زوج غيره سواء كانت تحت حر أو عبد. ولا تحل للأول بوطء المولئ . وكذا لا 
تحل لو ملكها المطلّق لسبق التحريم على الملك». هذا والآية المحلّلة قوله تعالى: «أو ما ملكت 
أيمانكم. . . 4 النساء/7. والآية المحرّمة قوله تعالى : (فلا تحلّ له من بعد حتى تنكح زوجأً غيره 4*0 
البقرة/ 370 . 

(؟) و(”) الاستبصار ". نفس الباب» اح و“” بتفاوت في الثاني . 

(8) الاستبصار 7 نفس الباب. ح 64 . الفروع 4 . باب طلاق الأمة وعدتها في الطلاق. ح ه. 

(6) الاستبصار 27 نفس الباب. ح ه . الفروع 5 ١‏ باب الرجل تكون عنده الأمة فيطلقها ثم. : .. صدرح 5. 

(1) الاستبصار . ١86‏ باب الحر يطلق الأمة تطليقتين ثم يشتريهاء هل يجوز له وطؤها بالملك أم لا؟ ح 5. 
الفروع 4. باب الرجل تكون عنده الأمة فيطلقها ثم. . . , ح ”. 


/, 


على , عن أبّان بن عثمان» عن بريد العجلي . عن أبي عبد الله (ع) أنه قال: في رجل تحته أمة 
فطلقها تطليقتين» ثم اشتراها بعد قال: لا يصلح له أن ينكحها حنى تَرْوْجّ زوجاً غيره. حتى 
تدخل في مثل ما خرجت منه7). 

-75١١ ]71941[‏ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى» عن الحسين بن سعيد» عن 
صفوان. عن عبد الله. عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (ع): رجل كانت تحته أمة 
نطلقها طلاقاً بائناً ئم اشتراها بَعْدُ؟ قال: يحل له فرجها من أجل شرائهاء والحر والعبد في هذه 
المنزلة سواء9), 

فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الأخبار, لأن قوله (ع): طلقها طلاقاً بائنأء يحتمل أن 
يكون تطليقة واحدة. وتكون قد خرجت من العدة فصارت بائئة منه» ويحتمل أيضاً أن يكون 
طلقها تطليقة واحدة على طريق المباراة فتصير تطليقة بائنة» وإذا جاز ذلك واحتمل» حل له 
وطؤها وإن لم تتزوج زوجاً آخرء على أن قوله (ع): يحل له فرجها من أجل شرائها؛ يفيد أن 
الذي يبيح الفرج هو الشراء لا غير ولا يفيد أنه يبييح ذلك قبل أن تتزوج زوجا آخر أو بعده. وإذا 
لم يفل ذلك, حملناه على أنه إذا اشتراها وزوجها من رجل آخرء ودخل بهاء ثم طلقها أومات 
عنهاء فيحلّ لمولاها وطؤها بالشراء المتقدم. ويكون قوله (ع): الحر والعبد في هذا سواءء 
معناه: أن الحر إذا كانت تحته أمة, أو عبد كانت تحته أمةء» فطلق كل واحد منهما زوجته 
تطليقتين» فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. ولا تنافي بين الأخبار. 

والذي يدل على أن حكم المملوك حكم الحر فيما ذكرناه, ما رواه. 

73١١ ]747[‏ أحمد بن محمد بن عيسى » عن الحسين بن سعيد. عن صفوان. عن 
العلا عن محمد بن مسلم, عن أبي جعفر (ع) قال: المملوك إذا كانت تحته مملوكة فطلقها 
ثم أعتقها صاحبهاء كانت عنده على واحدة9). 

[١١؟ ‏ وعنهء عن أبي المعزاء عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله (ع) في العبد 
تكون تحته الأمة فطلقها تطليقة, ثم اعتقا جميعاء كانت عنده على تطليقة واحدة9؟). 


[731]145 - وعنه» عن محمد بن عيسى , عن ابن أبي عمير» عن أبان بن عثمان» عن 


)ع الاستبصار 7. نفس الباب, ح /. الفروع 4. نفس الباب. ح 4 . 
9( الاستبصار 7 نفس الباب, ح 8. 
افة و () الاستبصار؟., -١‏ باب حكم المملوك حكم الحر فيما ذكرناه. ح ١‏ و5 و5. 
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منصور. عن عن بن سالم. عن أبي عبد الله (ع) قال: : ذكر أن العبد إذا كانت تحته الأمة 
فطلقها تطليقة» ثم اعتقا جميعاً كانت عنده على تطليقة واحدة . 


5١4 ]1945[‏ - محمد بن أحمد بن يحيى», عن أبي عبد الله الرازي؛ عن أحمد بن 
محمد بن أبي نصرء عن أحمد بن زياد عن أبي الحسن (ع) قال: سألته عن الرجل يزوج 
ا ثم يبدو للرجل في أمْته تاياي عدن ثم يستبرؤها ويواقعهاء ثم يردّها على 
عبده. ثم يبدوله بعدُ فيعزلها عن عبده. أيكون عَرْلٌ السيد الجارية عن زوجها مرتين طلاقاً. لا 
تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره أم لا؟ فكتب (ع): لا تحلّ له إلا بنكاح2). 

قوله (ع) : لا تحل له إلا بنكاح, يعني من زوج آخر ينكحهاء ثم يطلقها أويموت عنهاء 
فتحل له عند ذلك. 

5١5 ]19417[‏ - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى». عن ابن أبي نجران»؛ عن 
صفوان بن يحيبى » عن العيص قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن مملوك طلق امرأنه؛ ثم أعتقا 
جميعاً. هل يحل له مراجعتها قبل أن تَرَوْجَ غيره؟ قال: نعم9©. 

فلا ينافي ما قدمناه من الأخبار. لأنه ليس في ظاهره أنه كان طلقها تطليقة واحدة أو 
تطليقتين» ابدام كن ذلك لين طاغر والجفادة على أنه إذا كان طلقها تطليقة واحدة» فإنه يجوز 
له أن يراجعها قبل أن تتزوج زوجاً غيره. 

والذي لقا كنا ادا ماروا 

[1417 محمد بن علي بن محبوب, عن أحمد بن محمد, عن الحسين؛ عن ابن 
أبي عمير» وفضالة؛ عن القاسم. عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن العبد والأمة 
يطلقها تطليقتين» ثم يُعتقان جميعاً. هل يراجعها؟ قال: لا حتى تنكح زوجاً غيره فتبين 
منه 0 , 

[194ع 7117 دوغتت عن متمد بن سان “طن العلة!1! عن تصيل» ٠‏ عن أحدهما (ع) 
قال : سألته عن رجل زوج عبده مه ثم طلقها تطليقتين» » أيراجعها إن أراد مولاها؟ قال الا 
قلت: أفرأيت إن وطأها مولاهاء أيحلٌ للعبد أن يراجعها؟ قال: لاء حتى نَرَوْج زوجاً غيرة 


)١(‏ الاستبصار ”. 1١8١‏ باب حكم المملوك حكم الحر فيما ذكرناه» ح ١‏ و" و؟. 
(؟) و8©) الاستبصار 7 181- باب حكم المملوك حكم الحر فيما ذكرناه, ح 5 وه. 
(4) في الاستبصار: عن العلا بن فضيل. 
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ويدخل بهاء فيكون نكاحاً مثل نكاح الأول» فإن كان قد طلقها واحدة فأراد مولاها راجعها”). 
ومن جعل أُمْرٌ امرأته إليهاء فاختارت الطلاق في الحال. أو بعدّه قبل قيامها من مكانهاء 
أو بعده, وعلى - جميع الأحوال لم يكن ذلك شيئاً يدل على ذلك ما رواه: 
8441 - محمد بن يعقوب , عن حميد بن زياد. عن ابن سماعة» عن ابن رباطء 


عن عيص بن القاسم , عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن رجل خير امرأته فاختارت نفسهاء 
بانت منه؟ قال : لاء إنما هذا شيء كان لرسول الله (ص) خاصةٌ» أمر بذلك فَفَعَلَ؛ ولو اخترن 
أنفسهن لطلقن, اوهو قول الله عز وجل : قل لأزواجك إن كتتن تُرِدْنَ الحياة الدنيا وزيتتها 


لتعالن امتكن واس حكن سرانها ميلا 04 قال الحسن بن سماعة” وبهذا الحديث تأخذ في 
الخيار؟) 
حذث بل 


531١194 ]"٠١[‏ عله عن حَمّيد بن زياد عن ابن سماعة). عن محمد بن زياد وابن 
أباك يقول: إن رسول الله (ص) خيّرَ نساءه فاخترنْ الله وَرسولّه, فلم يمسكهن على طلاق» ولو 
اخترن أَنفِسَهَنْ لَبنْ؟ فقال: إن هذا حديث كان يرويه أبي عن عائشة؛ وما للناس والخيار» إنما 
هذا شيء خص الله به رسوله (ص)”©). 


[1٠5]١32"-_وعلنه,‏ عن محمد بن يحيى ٠‏ عن أحمد بن محمد عن ابن فضّال» عن 


و6 الاستبصار 27 نفس الباب, ح 5. 

(0) الأحزاب/78. 

زضة الاستيصار. ١817‏ باب حكم من خير امرأته فاختارت الطلاق في . ' حل الفروع ؟ , الطلاق. باب 
الخيار. ح ‏ بتفاوت وبدون قول ابن سماعة في الذيل. هذا وذهب الأكثر من أصحابنا رضوان الله عليهم إلى 
عدم وقوع الطلاق بالتخيير للزوجة بين الطلاق والبقاء بقصد الطلاق وان اختارت نفسها في الحال وذلك استنادا 
إلى بعض الروايات وإلى أصالة بقاء النكاح حتى يثبت شرعاً ما يزيله, وقد ذهب ابن الجنيد وابن أبي عقيل فيما 

نسب إليهما. وكذا ما يظهر من ابئي بابويه إلى وقوع الطلاق بالتخبير إذا اختارت نفسها في الحال مع توفر بقية 

شرائط الطلاق» وذلك استناداً إلى صحيحة حمران عن الباقر (ع): : المخيرة ة تبين من ساعتها من غير طلاق» وقد 
حملها أصحاينا على تخييرها بسبب غير الطلاق كتدليس وعيب جمعاًء على حد تعبير الشهيد الثاني في الروضة . 
وقال المحقق في الشرائع 8/1 : «ولو خيّرها وقصد الطلاق, فإن اختارته أو سكتت ولو لحظة فلا حكم, وإن 
اختارت نفسها في الحال. قيل: تقع الفرقة بائنة. وقيل: تقع رجعية. وقيل: لا حكم له وعليه الأكثر» . 

5( الاستبصار؟: نف البابةح ١‏ . . الفروع 4 . نفس الباب, اح ؟ . وقوله: فلم يمسكهن على طلاق: أي لم 
تحصل ببنونة منهن ثم رجعة ليكنْ عنده على طلاق» وإنما أمسكهن صلوات الله وسلامه عليه بعقود نكاحهن 
الاولى بعد أن اخترنٌ الله ورسوله. ولو اخترن أنفسهن لبن منه بينونة لا يجوز معها رجعة ومن دون طلاق منه (ص) 
وهذا من خواصه (ص). 
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مروان بل فسسبلم ؛ عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له : ما تقول في رجل 
جعل 7 امرأته بيدها؟ قال: فقال: وى الأمر مَنَ ليس أهله وخالف السنق ولم يجز 
النكاح 7" . 


[51]0 علي بن الحسن بن فضال, عن أحمد ومحمد ابي الحسن, عن علي بن 
يعقوب. عن مروان بن مسلم . عن إبراهيم بن محرز قال: سأل أبا جعفر (ع) رجل - وأنا عنده - 
فقال: رجل قال لامرأته: أمرك بيدك؟ قال: أنى يكون هذا والله يقول: #الرجال قوّامون على 
النساء274, ليس هذا بشيء27. 


فأما ما روي من جواز الخيار إلى النساء واختلاف أحكامه: 

لأن منهم من جعله تطليقة بائنة . 

ومنهم من جعله تطليقة يملك معها الرجعة . 

ومنهم من جعله تطليقة إذا أتبع بطلاق. 

ومنهم من جعله كذلك وإن لم يتبع بطلاق. 

ومنهم من جعله كذلك إذا اختارت نفسها قبل أن تقوم من مجلسها. 

ومنهم من جعله كذلك في جميع الأحوال. 

فالوجه فيها. كلهاء أن نحملها على ضرّبٍ من التقية. لأن الخيار موافق لمذاهمب 
الغاقم وفيا كيك تفلن ذلك قفدتت من بسح المقد قلا بجر الغذ ول عنه لا بطريقة 
معلومة وجميع هذه الأخبار لا يمكن العمل عليها لأنها متضادة الأحكام؛ ‏ وليس بأن نعمل تحلى 
بعضها أوْلىْ من أن نعمل على البعض الآخر, لتساويها في الطرق. على أنَا إن عملنا على شيء 
منها احتجنا أن نطرح الأخبار التي قد قدمناها في أن الخيار غير واقع. وإنما ذلك شيء كان 
يصن نه التي رض :فإذا عملدا على ها فلذاي كان لوذه جه وهو خروجها مخرج التفية, 
وذلك وجه يجوز أن تردٌ الأخبار لأجله. ونحن نورد طرفا من الأخبار التي وردت في ذلك, لأن 
استيفاءها يكثر فلا فائدة فيها . 


الرحدية 7 روى علي بن الحسن بن فضال» عن محمد وأحمد 5 الحسن. عن 


)1غ( الاستبصار ”27 نفس الباب. ح 3. الفروع 4 , نفس الباب. ح 4 . 
زفة) النساء/ 4 7. 
زه الاستبصار 2*7 نفس الباب» ح 4 . 


4: 


أبيهماء عن القاسم بن عروة» عن عبد الله بن بكير» عن زرارة» عن أبي جعفر (ع) قال: قلت 
له: رجل خيّرٌ امرأته؟ قال: إنما الخيار لها ما داما فى مجلسهماء فإذا تفرّقا فلا خيار لها(١).‏ 


[1'"] 711 وعنهء عن يعقوب بن يزيد؛ عن ابن أبي عمير. عن جميل» عن زرارة» 
ومحمد بن مسلم. عن أحدهما (ع) قال: لا خيار إلا على طهر. من غير جماع , بشهود(». 

 35">4 ]"06[‏ وعنله, عن جعفر بن محمد بن حكيم» عن جميل بن دراج» عن زرارة» 
عن أحدهما (ع) قال: إذا اختارت نفسها فهي تطليقة بائنة» وهو خاطب من الخطاب. وإن 
اختارت زوجها فلا شيء2(7. 


[7”'5] 316 - وعنه. عن عمروبن عثمان.» عن الحسن بن محبوب » عن علي بن 
رئاب» عن يزيد الكناسي , عن أبي جعفر (ع) قال: لا ترث المخيرة من زوجها شيئا في عدّتهاء 
بينهما 9. 


[01] 777 - الحسن بن محبوب. عن علي بن رئاب» عن حمران قال: سمعت أبا 
جعفر (ع) يقول: المخيرة تبِينُ من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهماء لأن العصمة قد 
بانت منها ساعة كان ذلك منها ومن الزوج ©. 

[04* 77 - علي بن الحسن. عن علي بن أسباط. عن محمد بن زياد عن عمر بن 
بيه عن زرارة» عن أبي جعفر (ع) قال: قلت له: رجل خير امرأته؟ فقال: إنما الخيار لها 
ما داما في مجلسهماء فإذا تفرّقا فلا خيار لهاء فقلت له: أصلحك اللهء فإن طلّقت نفسها ثلاثا 
قبل أن يتفرقا من مجلسهما؟ قال: لا يكون أكثر من واحدة. وهو أحق برجعتها قبل أن تنقضي 
عدتهاء قد خيّر رسول الله (ص) نساءه فاخترنه. فكان ذلك طلاقاء قال: فقلت له: لو اخترن 
أنفسهن؟ قال ففال لي : ما ظنك برسول الله (ص) لو اخترنّ أنفسهن, أكان يمسكهن؟!0). 

[04] 178 محمد بن يعقوب» عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمدء 
وعلي بن إبراهيم , عن أبيه. وعدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد. جميعاً عن ابن محبوب» 


(١)‏ الاستبصار 237 7 - باب حكم من خير امرأته فاختارت الطلاق في. . وح ه6. 

(؟) .")و (4) و (0)و(53)الاستبصار”؟, باب حكم من خير امرأته فاختارت الطلاق في الحال أو فيما 
:بعده ح /اومو5و١٠.‏ هذا ويقول المحقق في الشرائع 18/17: دول رخيرها وقصد الطلاق, فإن اختارته, أو 
سكتت ولو لحظة..فلا حكم. وإن اختارت نفسها في الحال» قيل: تقم الفرقة بائنة» وفيل: تقع رجعية, وقيل لا 
حكم له وعليه الأكثر. 


/0 


4 التهذيب 


عن هشام بن سالم. عن عمار الساباطي قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: كل مسلم بين 
مسلمَين ارتدٌ عن الإسلام . وجحد رسول الله (ص) نوت وكذّبه. فإن دمه مباح لمن سمع ذلك 
منه) وامرأته بائنة منه يوم ارتذى ويقسم ماله بين ورثته» وتعتدٌ امرأته عدة المتوفى عنها زوجهاء 
وعلى الإمام أن يقتله أن نوه به ولا يستتييه00) , 


1 0 0 ل 0 » قال: 
0 7# 0 ات رقم الاق 
ولد" , 


]5١1١[‏ 9_2 محمل بن يعقوب». عن محمد بن يحيى ١‏ عن أحمد بن محمد عن 
الحسن بن محبوب, عن يعقوب السرّاج قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن النصرانية مات عنها 
زوجها وهو نصرانى, ما عدّتها؟ قال: عذة الحرة المسلمة., أربعة أشهر وعشرا9 . 


[81] 771 ابن محبوب, عن علي بن رئاب». عن حمران» عن أبي جعفر (ع) في أم 
ولد لنصراني أسلمتء. أيتزوجها المسلم؟ قال: نعم وعدّتها من النصراني إذا أسلمت عدة 
الحرة المطلقة ثلاثة أشهر» أو ثلاثة قروء» فإن انقضت عدتها فليتزوجها إن شاءت287) 


[1] 187 الصفار. عن محمد بن الحسين » عن أحمد.بن محمد بن أبي نصرء ٠عن‏ 

بي الحسن (ع) قال: سأله رجل ‏ وأنا حاضر ‏ عن رجل طلق امرأته ثلاثاً في مجلس واحد؟ 
قال: فقال لي أبو الحسن (ع) : من طلق امرأته ثلاثاً للسنة فقد بانث منة: قال “ثم التفت إلي 
فقال: يا فلان» لا تحسنٌ أن تقول مثل هذا». 


737393551 عله عن إبراهيم بن هاشم ء عن الحسين بن 'يزيد. عن علي بن أبي 


)١(‏ و(١)‏ الفروع ؛. الطلاقء» باب المرتد.ء ح و؟. 

(5) الفروع 4. باب طلاق أهل الذمة وعدتهم في الطلاق و. . .» ح ". 

(5) الفروع 4. نفس الباب. ح 4 . هذا والظاهر أنه لا خلاف بين أصحابنا في جميع ما تضمتته هذه الأحاديث 
الثلاثة . يقول المحقى في الشرائع 187/4 في المرتد الفطري : «وهذا لا يقبل اسلامه لو رجع. ويتحتم قتله. 
وتبين منه زوجته » وتعتد منه عدة الوفاة» وتقسم أمواله بين ورثته. . . ». ويقول في 58/7 عند كلامه على عدة 
الوفاة ووجوب ترك المتوفى عنها زوجها كل ما فيه زينة من الثياب وغيرها: «وتستوي في ذلك الصغيرة والكبيرة 
والمسلمة والذمية و. . . الخ». 

(5) الاستبصار 27 4 .- باب في أن من طلق امرأته ثلاث تطليقات مع تكامل. . . ؛ ح 14 . وفي ذيله : 7ه 
بحسن أن يقول مثل هذا . 


كم 


في انكام الطلاق 23 


حمزة؛ عن أبي عبد الله (ع) قال: طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ثم 
بعتزلها0). 


[15] 74 - وعنه» عن إبراهيم» عن الحسين بن يزيد النوفلي» عن إسماعيل بن أبي 
زياد السكوني, عن جعفر. عن أبيه» عن علي (ع) في مجوسية أسلمت قبل أن يدخل بها 
زوجهاء وأبى زوجها أن يُسلم. فقضى علي (ع) لها بنصف الصداق, وقال: لم يزِدْها الإسلام 
إلاعرا. 

3 10 وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر (ع) عن يهودي أو نصراتي 
طلق تطليقة ثم أسلم هو وامرأته. ماحالهما؟ قال: ينكحها نكاحا جديداء قلت: فإن طلقها بعد 
إسلامه تطليقة أو تطليقتين؛ هل تعتد بما كان طلقها قبل إسلامها؟ قال: لا تعتد بذلك. 


[17] 788 علي بن الحسن. عن محمد بن خالد. عن سيف بن عميرة» عن 
إسحاق بن عمّارء عن أبي الحسن (ع) قال: قلت له: رجل طلق امرأته ثم راجعها بشهود. ثم 
طلقهاء ثم بدا له فراجعها بشهود. ثم طلقهاء فراجعها بشهود» تين منه؟ قال : نعم قلت: كل 
ذلك في طهر واحد؟ قال: تبين منه» قلت: فإن فعل ذلك بامرأة حامل» نين منه؟ قال : ليس 
هذا مثل هذط|9). 

قال محمد بن الحسن: المعنى في هذا الخبر؛ أنه إذا طلقها ثلاث تطليقات في طهر 
واحد للسئة, فإنها تبين منه بالثلاث على ما قدّمناه وإن لم يدخل بهاء لأنه كلما راجعها جاز له 
أن يطلقها تطليقة أخرى للسئّة على ما قدمناه. وذلك غير موجود في الحامل, لأن الحامل إذا 
راجعها لم يجز له أن يطلقها تطليقة أخرى للسئة على ما قدمناه حتى نضع ما في بطنهاء وإنما 
يجوز له أن يطلقها للعدّة إذا واقعها بعد المراجعة على ما ذكرناه فيما تقدم وفصّلناه. 

[14] 737 - علي بن الحسن بن فضالء. عن محمد وأحمد ابئي الحسن, عن أبيهماء 
عن عبد الله بن بكيرء عن أبي كهمس - واسمه هيثم بن عبيد ‏ عن رجل من أهل واسط من 
أصحابنا قال: قلت لأبي عبد الله (ع): إن عمي طلق امرأته ثلاث في كل طهر تطليقة؟ قال: 
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعُها©. 

)١(‏ الاستبصار”. ١07١‏ باب طلاق الأخرس, ح 7 وليس في سنده أبو بصير. 
(1) الاستبصار7. ١717‏ - باب المواقعة بعد الرجعة شرط لمن يريد أن. . . » ح 4 . هذا وكنا قد نبهنا سايقاً على أنه 


لا خلاف بين أصحابنا في أن الطلاق للعدّة لا يقع للعدّة ما لم يطأها بعد المراجعة فلو طلقها قبل المواقعة صح 


ولم يكن للعدّة. أي لم يحرّم في التاسعة تحريماً مؤبداً. 
(؟) الاستبصار ”. 1١1/‏ باب أن المواقعة بعد الرجعة شرط لمن يريد أن...يح ة. 


/ام/ 


جم التهذيب 


مراجعة, ا د 


[514] 7358 - الحسن بن محبوب», عن علي بن رئاب, عن أبي بصير قال: سألت أبا 
جعفر (ع) عن رجل تزوج أربع 0 4 عقد واحد وقال: في مجلس واحد. ومهورهن 
مختلفة؟ قال: : جائز له ولهن. قلت: أرأيتَ إن هو خرج إلى بعض البلدان فطلّق واحدة من 
الأربع, وأَشْهُدَ على طلاقها 00 البلاد» وهم لا يعرفون المرأة» ثم تزوج امرأة من 
أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة التي طلق ثم مات بعد ما دخل بهاء كيف يقسم ميرائه؟ قال: 
إن كان له ولد فإن للمرأة التي تزوجها أخيراً من أهل تلك البلاد ربعٌ ثمْنِ ما ترك» وإن عُرِفْت 
التي طلّق من الأربعة بعينها ونسبها فلا شيء لها من الميراث؛ وليس عليها العدة قال: : وتقتسم 
الثلاث نسوة ثلاثة أرباع تمن ما ترك بينهن جميعاًء وعليهن العدة. وإن لم تعرف التي طلّق من 
الأربع» اقتسمن الأربع نسوة ثلاثة أرباع تمن ا لك لكين سيدا وعليهن العدة جميعاً(). 

[50"] 754 - علي بن الحسن» 50 ابئي الحسن» عن أبيهماء عن 
عبد الله بن بكيرء عن يحيى الأزرق. عن أبي الحسن (ع) قال: المطلقة ثلاثاً ترث وتورث 
مادامت في عدتها"؟. 

قال محمد بن الحسن : هذا الخبر يحتمل شيئين» أحدهما: أن التي طلقت ثلاثاً كان 
ذلك في مجلس واحد فإنه يقع في جملة ذلك تطليقة واحدة. ويملك معها الرجعة حينئذ وتثبت 
الفتؤارثة'ييتههنا 

والثاني : أن يكون هذا الخبر مخصوصاً بمن كان مريضاً لأنا قد بيّنا أن المريض إذا طلق 
التطليقة الثالئة فإن الموارثة ثابتة بينهما وإن انقطعت العصمة على ما بيناه. 

[3] 710 زرعة» عن سماعة قال: سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم وصدقته؟ 
فقال: إذا طلّق للسئْة. ووضع الصدقة في موضعها وحقهاء فلا بأس. وهو جائزن”». 


)١(‏ الفروع 5. المواريث, باب نادر (بعد باب اختلاف الرجل والمرأة في متاع الببت؛ ح ١‏ بتفاوت. وسوف يكرر 
الممنف هذا الحديث برقم 1١‏ من الباب 1 ومن الباب 77 من الجزء 4 من التهذيب؛ وكذا برقم ١‏ من 
الباب 47 من نفس الجزء وعلقنا عليه هناك فراجع 

(5) الاستبصار 7 1194 - باب أن من طلق امرأته ثلاث تطليقات مع تكامل. ... ح ١؟.‏ 

(5) مر هذا الحديث برقم ١74‏ من هذا الباب فراجع. 
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؛- ياب 
الخلسع 2 والمبارأة0”) 


قال الشيخ رحمه الله : (والحُلع ضَرْبٌ من الطلاق» ولا يقع إلا من عوض من المرأة) إلى 
قوله : (وأما المبارأة) . 


١ ]75[‏ -روى محمد بن يعقوب؛ عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن ابن أبي عميرى 
عن حماد؛ عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال : لا يحل خَلْعُها حتى تقول لزوجها : واللهِ لا 
أبرلك قَسَمء ولا أطيع لك أمرأ ولا أغتسل لك من جنابة , ارظن فراشك من تكرهه. 
اوت عليك بغير إذنك, وقد كان الناس يرخصون فيما دون هذاء فإذا قالت المرأة ذلك 
لزوجهاء حل له ما أخذ منهاء وكانت عنده تطليقتين باقيتين» وكان الخلع تطليقة؛ وقال: يكون 
الكلام من عندهاء وقال: لو كان الأمر إلينا لم نْجِْ طلاقها إلا للعدة9؟. 

[77”] 7 وعنه» عن عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن خالد. عن عثمان بن 
عيسى » ؛ عن باع فإن : سألته عن المختلعة؟ قال : لاايحل لزوجها أن يخلعها حنى تقول : 0 
6 ولا أقيم حدود الله فيك. ولا أغتسل لك من جنابة » ولأْوْطْئَنٌ فراضَك. دجن 
بيتك من تكرهه من غير أن تعلم. هذا ولا يتكلمون هم. فتكون هي التي تقول ذلك. فإذا هي 
اختلعت, فهي بائن» وله أن يأخذ من مالها ما قدر عليه؛ وليس'له أن يأحذ من المبارأة كل الذي 
أعطاها9 . 


1" 7- وعنهء عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن أبي أيوب» 
عن محمد بن مسلم ‏ عن أبي عبد الله (ع) قال: المختلعة هي التي تقول لزوجها: اختلعني 


)1غ( الخلع : بالضم اسم لطلاق بعوض مقصود لازم لجهة الزوج؛ «مأخوذ منه بالفتح » » استعارة من خلع الثوب وهو 
نزعه, لقوله تعالى : هن لباس لكم وأنتم لباس لهِنْ4 فكأن كلا من الزوجين ينزع عن الآخر لباسه بالخلع . 

(؟) يقول الشهيدان: «المباراة: أصلها المفارقة» قال الجوهري : تقول بارأتُ شريكي إذا فارقته وبارأ الرجل امرأته» 
وهي كالخلع في الشرائط والأحكام إلا أنها تفارقه في أمور منها: أنها تترتب على كراهية كل من الزوجين لصاحبه 
فلوكانت الكراهة من أحدهما خاصة أوخالية عنهما لم تصح بلفظ المباراة؛ وحيث كانت الكراهة منهما فلا يجوز 
له الزيادة في الفدية على ما أعطاها من المهر بخلاف الخلع. . . . ومنها: أنه لا بدفيها من الاتباع بالطلاق على 
المشهور بل لا نعلم فيه مخالفاً وادعى جماعة أنه إجماع . . رحني : بارَانك على كذا فأنت طالق. . .» هذا 
ويشترط فيها أيضاً في الزوج والزوجة شروط الطلاق كما مر في الخلع . 

[فة الاستبصار "237 إزذلا باب الخلم له ١‏ وفي ذيله : طلاقا. , .؛ بدل: طلاقها. . .. الفروع 25 ٠‏ باب الخلع, 
ح١1 ٠‏ الفقيه 7» 1١38‏ باب الخلع اح رع انو لسك ري رم ل 

(5) الاستبصار 7 نفس الباب» ح1 ٠‏ الفروع 2 نفس الباب, ح 3 . 


014 


ج88 التهذيب 


وأنا أعطيك ما أخذت منك؛ اوقال: لا يحلّ له أن يأخذ منها شيئاً حتى تقول: والله لا أبرّ لك 
ا ولا أطيع لك 58 لون في كلك يكين ذ للف ولاوْطْئنٌ فراشك غيرك. فإذا فَعَلْتَ 
ذلك من غير أن يُعَلّمهاء حل له ما أخذ منهاء وكانت تطليقة بغير طلاق يتبعهاء وكانت بائناً 
بذلك» وكان خاطياً من الخطاب237© . 


[2060”] 5 وعنه. عن محمل بن يحيى »2 عن أحمد بن محمد. عن محمد بن 
إسماعيل» عن محمد بن الفضيل». عن أبي الصباح الكناتي + عن أبي عبد الله رع) فال 1 إذا 
خلع الرجل امرأته. فهي واحدة بائن» وهو خاطب من الخطاب» ولا يحل له أن يخلعها حتى 
تكون هي التي تطلب ذلك منه. من غير أن يَضْرِيّهاء وحتى تقول : لا أبرّلك قَسَماء ولا أغتسل 
لك من جنابة لسار قلقي تكر هون ولاوطة اورسفي ولا أقيم حدود الله فيك » فإذا كان 
هذا منها. فقد طاب له ما أخذ منها09 . 


الفدرة 6 - وعنه, عن عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد» عن أحمد بن محمد بن 
أبي نصر, عن عبد الكريم. عن أبي بصير, عن أبي عبد الله (ع) قال: ليس يحل خلعها حتى 
تقول لزوجهاء ثم ذكر مثل ما ذكر أصحابهء قال أبو عبد الله (ع): وقد كان يرخص للنساء فيما 
هودون هذاء فإذا قالت لزوجها ذلك. حل له خلعها. وحلّ لزوجها ما أخذ منهاء وكانت على 
تطليقتين باقيتين وكان الخلع تطليقة. ولا يكون الكلام إلا من عندهاء ثم قال: لوكان الأمر إلينا 
لم يكن الطلاق إلا للعدّة© . 


7177 5 - أحمد بن محمد بن عيسى » عن علي بن الحكم. عن زرعة بن محمد » عن 
سماعة بن مهران قال: قلت لأبي عبد الله (ع): لا يجوز للرجل أن يأخذ من المختلعة حنى 
تتكلم بهذا الكلام كله؟ فقال: إذا قالت له: لا أطيع الله فيك. حل له أن يأخذ منها ما وَجَدَّهه). 


[74*] 17 الحسين بن سعيد) عن محمد بن أبي عمير» عن جميل بن دراج» عن 


)01 الاستبصار #» 187 باب المع , ح . الفروع 4, باب الخلع. ح *. هذا وصدور هذه التعبيرات عن الزوجة 
إنما تكون إمارة على مذئ كراهيتها لزوجها وهي شرط في عبحة اللخلعء ولكن الأصحاب ذهبوا إلى أنها لو 
صدرت عنها لم يجب عليه خلعها بل يستحب». يقول المحقق ف ف الشرائع 57/5 اوهو بضدد العبديث عما يعنير 
في المختلعة : «وإن تكون الكراهية من المرأة. ولوقالت: لَأدخْلَنُ عليك من تكرهه, لم يجب عليه خلعها بل 
يستحبء وفيه رواية بالوجورب». 

(؟) الاستبصار 27 نفس الباب, ح 4 . الفروع 4 » نفس الياب, ح 4 . 

5) الاستبصار 7 نفس الباب» ح 0. الفروع 4. نفس الباب. ح 6. 

(1) الاستبصار 27 ١87‏ - باب الخلع. ح”. 


أن 


محمد بن مسلم, عن أبي جعفر (ع) قال: إذا قالت المرأة لزوجها جملةً : لا أطيع لك أمرأًء 
مفسّرأً أو غير مفسَّرء حل له أن يأخذ منهاء وليس له عليها رجعة(©. 

قال محمد بن الحسن : الذي اعتمده في هذا الباب وأفتي به؛ أن المختلعة لا بد فيها من 
أن تَنْبَمَ بالطلاق» وهو مذهب جعفر بن سماعة؛ والحسن بن سماعة» وعلي بن رباط» وابن 
حذيفة. من المتقدمين» ومذهب علي بن الحسين من المتأخرين. فأما الباقون من فقهاء 
ا 0 
ذكرناها وأمثالهاء ويجوز أن يكونوا رووها على الوجه الذي نذكر فيما بعد. وإن كان فتياهم 


وعملهم على ما قلناه. 


والذي يدل على ما ذهبنا إليه ما رواه: 


[1] 8 - الحسن بن علي بن فضال؛ عن علي بن الحكم, وإبراهيم بن أبي بكر بن 
أن سمال97), عن موسى بن بكر عن أبي الحسن الأول (ع) قال: المختلعة يتبعها الطلاق 
مادامت فى عذّتها20). 

واستدل من ذهب من أصحابنا المتقدمين على صحة ما ذهينا إليه.» بقول أبى 
عبد الله (ع): لو كان الأمر إلينا لم نجز إلا طلاق السنة. 

واستدل الحسن ؛ بن سماعة وغيره بأن قالوا قد تفرر أنه لا يقع الطلاق بشرط» والخلع 
مل شرطه أن يقول الرجل: إن رجعت فيما بذلتٍ فأنا أملك بِبضَعِكِ, وهذا شرط فينبغي أن لا 

واستدل أبضا ابن مساعة نما ارواء: 

['5] 4 - الحسن بن أيوب. عن ابن بكير. عن عبيد بن زرارة» عن أبي عبد الله (ع) 
قال: ما سمعت مني يشبه قولٌ الناس» فيه التقية» وما سمعتٌ مني لا يشبه قولٌ الناس فلا تقية 


فيه(4), 


(1) الفقيه *7, 1١59‏ - ياب الخلع. ح ‏ بتفاوت يسير» الفروع ١4‏ باب الخلم» ح .١‏ الاستبصار “ا نفس الباب» 
م 

(؟) في الاستبصار: سماك. 

زفة الاستتصار ثلا نفس الباب, ح 9. 

(؛) الاستبصار؟. 187 باب الخلع, ح ٠١‏ و١1.‏ 
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فإن قيل : فما الوجه في الأحاديث التي ذكرتموها وما تضمنت من أن الخلع تطليقة بائنة, 
أنه إذا عقد عليها بعد ذلك كانت عنده على تطليقتين وأنه لا يحتاج إلى أن يتبع بطلاق وما جرى 
مجرى ذلك من الأحكام؟ 

قيل له: الوجه في هذه الأحاديث؛ أن نحملها على ضرْب من التقية» لأنها موافقة 
لمذاهب العامة؛ وقد ذكروا (ع) ذلك في قولهم : ولو كان الأمر إلينا لم نجز إلا الطلاق» وقد 
قدمناه في رواية الحلبي وأبي بصيرء وهذا وجه في حمل الأخبار وتأويلها عليه صحيح . 

ويدل على ذلك أب يضاً زائداً على ما قدمناه ما رواه: 


[##1ع -٠١‏ أحمد بن محمد بن عيسى» ؛ عن محمد بن إسماعيل. عن صفوان» عن 
موسى » عن زرارة» عن أبي جعفر (ع) قال: :لا يكره المخلع بحن تقول : لا أطبع لك أمرأء ولا 
بر لك قستما .ولا أقيم لك حداًء فخذ مني وطلقني » فإذا قالت ذلك» فقد حل له أن يخلعها بما 
تراضيا عليه من قليل أوكثيرء ولاايكون ذلك إلا عند سلطان, فإذا فعلت ذلك فهي أملك بنفسها 
من غير أن يُسَمَي طلاقاً(). 

١١ 3‏ - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى , عن محمد بن إسماعيل بن بزيع 
قال: سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن المرأة تباري زوجهاء أو تُخْتَلْمُ منه بشهادة شاهدين» 
على طهر من غير جماع, هل تَبِينُ منه بذلك؟ أو هي امرأته ما لم يتبعها بطلاق؟ فقال: تبينُ 
منه. وإن شاءت أن يرد إليها ما أخذ منها وتكون امرأته فعلت. فقلت: إنه قد روى لنا أنها لا 
نَبِينُ حتى يتبعها بطلاق؟ قال: ليس ذلك إذن شُلّمٌ» فقلت: ثَبِينُ منه؟ قال تسوطا, 

فالوجه في هذا الخبر أيضاً ما قدّمناه من حمله على التقية» ويكون قوله (ع): ليس ذلك 
إِذنْ خلع. عندهم, ولا يكون المراد به أن ذلك ليس بخلع عندناء والذي يكشف أيضاً عما 
ذكرناه من خروج ذلك مخرج التقية ما رواه: 


.1١و‎ ٠١ الاستبصار . 18 باب الجُلع, ح‎ )١( 

(؟) الاستبصار”, 187 باب الخلع, ح ١١‏ وأصحابنا رضوان الله عليهم في اشتراط اتباع صيغة الخلع بالطلاق 
على الفور هو أقوى القولين عندهم كما يصرح بذلك الشهيدان رحمهما اللهء ويظهر أنهما على هذا القرل» 
واعتمده الشيخ رحمه الله إيضاً كما ينص عليه المحقق في شرائعه, والقول الآخر هروقوع الخلع بمجرده من غير 
اتباعه بالطلاق وقد ذهب إليه المرتضى وابن الجنيد وتبعهما كما يقول الشهيد الثاني في الروضة العلامة في 
بعض كتبه والشهيد الاول في شرح الإرشاد وهو ما يظهر من كلام المحقق في الشرائع أيضاً. 
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قلت: أرأيتَ إن هو طلّقها بعد ما حَلّمَهاء أيجوز عليها؟ قال: ولِمّ يطلّقها وقد كفاه الخلع!؟ ولو 
كان الأمر إلينا لم نُجِرْ طلاقاً0©. 

وجميع شرائط الطلاق معتبرة في باب الخلع من كونها طاهراً وحضور الشاهدين وغير 
ذلك عند من رأى وقوع البينونة به. فأما على ما اخترناه فهو ضَرْبٌ من الطلاق. 

١ ]١7":[‏ - روى ذلك محمد بن أحمد بن يحيى. عن بنان بن محمد. عن ابن 
محبوب »2 عن علي بن رئاب قال: سمعت حمران يروي عن أبي عبد الله (ع) قال : لا يكورن 
خلع ولا تخبير ولا مباراة إلا على طهر من المرأة من غير جماع وشاهدين يعرفان الرجل. ويريان 
المرأة» ويحضران التخيير. وإقرار المرأة أنها على طهر من غير جماع من يوم خيرهاء قال: 
فقال له محمد بن مسلم: أصلحك الله. ما إقرار المرأة ها هنا؟ فقال: تشهد الشاهدين عليها 
ذلك للرساه جد را أن نان ند قعدعى اندهيزها رهن طافت :فيفود ان غلينها يما سمغا منها؟ 
وإنما يقع عليها الطلاق إذا اختارت نفسها قبل أن تقوم. وأما الخلع والمباراة فإنه يلزمها إذا 
شهدت على نفسها بالرضا فيما بينها وبين زوجها بما يفترقان عليه في ذلك المجلس. وإذا افترقا 
على شيء ورضيا به كان ذلك جائزاً عليهماء وكانت تطليقة بائنة لا رجعة له عليهاء سمّى طلاقاً 
أولم يُسَمّ. ولا ميراث بينهما في العدة. قال: والطلاق والتخيير من قِبّل الرجل. والخلع 
والمباراة يكون من قبل المرأة. 

١+ ]10[‏ وعنه عن أحمد بن أبي عبد الله, عن الحسن» عن محمد بن القاسم 
الهاشمى قال : سمعتت أبا عبد الله (ع) يقول: لا ترث المختلعة والمبارئة والمستأة ة في 
طلاقها من الزوج شيئاً. إذا كان ذلك منهن في مرض الزوج. وإن مات في مرضه. لآن العصمة 
قد انقطععت منهن ومنه . 

١5 ]57[‏ - علي بن الحسن» عن أخويه؛ عن أبيهماء عن محمد بن عبد الله. عن 
عبد الله بن بكيره عن محمد بن مسلم, وأبي بصير قال: قال أبو عبد الله (ع) : لا اختلاع إلا 
على طهر من غير جماع . 

1١5 ]”737[‏ - وعنهء عن العباس بن عامر. عن أبان بن عثمان» عن فضل أبي العباس ١‏ 
عن أبي عبد الله (ع) قال: المختلعة إن رجعت في شيء من الصلح . يقول: لارجعن في 


. 3 الاستبصار ”2 نفس الباب؛ اح‎ )١( 


ل 
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[5*8] 17 - وعنهء عن أحمد بن الحسن. عن محمد بن عبد الله» عن علي بن 
حديد. عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله (ع)» وعن زرارة. ومحمد بن مسلمء عن أبي 
عبد الله (ع) قال: الخلع تطليقة بائنة» وليس لها رجعة, قال زرارة: لا يكون إلا على مثل 
موضع الطلاق إما طاهراء وإما حاملا بشهود"©. 

قال الشيخ رحمه الله: (وأما المبارأة فهو ضَرْبُ من الخلع) إلى آخر الباب. 

[579] 18- روى محمد بن يعقوب,. عن أبي علي الأشعري. عن محمد بن عبد 
الجبار. ومحمد بن إسماعيل» 0 وأبي العباس (') محمد بن جعفرء عن 
أيوب بن نوح, وميد بن زياد. عن ابن سماعة. جميعاً عن صفوان27, عن ابن مسكان. عن 
أبي بصير» عن أبي عبد الله (ع) قال: المبارأة : تقول المرأة لزوجها : لك ما عليك واتركني» أو 
تجعل له من قِبَلها شيئًء فيتركهاء إلا أنه يقول : فإن ارتجعتٍ في شيء فأنا أَمْلّك بِيِضْعِكِ فلا 
يحل لزوجها أن يأخذ منها إلا المهر فما دونه ©). 


[4"] 14 - وعنهء عن علي بن إبراهيم» عن أبيه عن ابن أبي عميرء عن جميل» عن 
زرارة. عن أبي جعفر (ع) قال: المبارئة يؤخذ منها دون الصداق, والمختلعة يؤخذ منها ما 
شاءت أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثرء وإنما صارت المبارئة يؤخذ منها دون المهرء 
والمختلعة يؤخذ منها ما شاء. لأن المختَلَعَةَ تتعدّى في الكلام. وتتكلم بما لا يحل لها(». 


٠ ]"1[‏ وعنه, عن محمد بن يحيى.» عن أحمد بن محمد. عن محمد بن 
إسماعيل. عن محمد بن الفضل؛ عن أبي الصباح الكناني قال: قال أبو عبد الله (ع): إن 


)١(‏ الاستبصار 7 ١8+‏ باب الخلع. ح / . هذا ومما اتفق عليه أصحابنا رضوان الله عليهم هر اشتراط أن تكون 
المختلعة طاهراً في طهر لم يجامعها فيه : إذا كانت مدخولاً بها غير بائسة وكان حاضراً معهاء كما اتفقوا على 
صحة خلع الحامل مع رؤية الدم؛ وكذا يصح خلع التي لم يدخل بها وإن كانت حائضاًء كما اتفقوا على أنه يعتبر 

في الخلع حضور شاهدين دفعة ولو افترقا لم بقع . كما اشترطوا تجريد الخلع عن الشرط إذا لم يقتضه العقد. فلو 
كان مما يقتضيه العقد كأن يقول: فلو رجعت بالبذل رجعتٌ, لم يبطل العقد وكذا لو شرطت هي الرجوع في 
الفدية . والشرط الذي لا يقتضيه الخلع كما لوقال : خالعتك إن شئتِ, أوخالعتك إن ضمنت لي الفا ومثل ذلك . 

. في الفروع : وأبو العباس.‎ )١( 

(؟) في الفروع : عن سفيان. . 

(5) الفروع 4. الطلاق. باب المبارأة» ح 5. 

(4) الفروع ١8‏ نفس الباب. ح 7. يقول المحفق في الشرائع 08/7 : «والمبارأة كالخلع. لكن المبارأة تترتب على 
كراهية كل واحد من الزوجين صاحبه. ويترتب الخلع على كراهية الزوجة, ويأخذ في المبارأة بقدر ما وصل إليها 
منه ولا تحل له الزيادة» وفي الخلع جائز . 
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بارأت امرأة زوجهاء فهى واحدة وهو خاطب من الخطابت9©, 


7١ ]”47[‏ - علي بن الحسن, عن عثمان بن عيسى. عن سماعة بن مهران, عن أبي 
عبد الله وأبي الحسن (ع) قال: سألته عن المبارأة كيف هي؟ قال: يكون للمرأة على زوجها 
شيء من صداقهاء أو من غيره؛ ويكون قد أعطاها بعضه. ويكره كل واحد منهما صاحبه. 
فتقول المرأة : ما أخذتٌ منك فهو لي وما بقى عليك فهو لك. وأبارئك. فيقول لها الرجل : 
فإن أنتِ رجعتٍ في شيء مما تركتٍ فأنا أحقُ بيِضعِكٍ©. 


77١ ]74773[‏ - وعنهء عن جعفر بن محمد بن حكيم» عن جميل بن دراج» عن إسماعيل 
الجعفي ‏ عن أحدهما (ع2 قال: المبارأة تطليقة بائنة» وليس فيها رجعة. 


[75] 37 ب وعنه, عن أحمد بن الحسن. عن محمد بن عبد الله عن علي بن 
حديد. عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله (ع)» وعن زرارة» ومحمد بن مسلم. عن أبي 
عبد الله (ع) قال: المبارأة تطليقة بائنة. وليس في شيء من ذلك رجعة . وقال زرارة: لايكون 
لآ على مثل موضع الطلاق إما طاهراً وإما حاملاً بشهود(". 


[50"] 754 - وعنه. عن عمرو بن عثمان» عن الحسن بن محبوب. عن علي بن رئاب » 
عن حمران قال: سمعت أبا جعفر (ع) يتحدث قال: المبارئة تبين من ساعتها من غير طلاق. 
ولا ميراث بينهماء لأن العصمة منهما قد بانت ساعة كان ذلك منها ومن الزوج 9). 


[47] 50 - وعنهء عن جعفر بن محمد بن حكيم, عن جميل بن دراج» عن أبي 
عبد الله (ع) قال: المبارأة تكون من غير أن يتبعها الطلاق©. 


قال محمد بن الحسن: الذي أعمل عليه في المبارأة ما قدمنا ذكره في المختلعة وهو أنه 
لا يقع بها فرقة ما لم يتبعها بطلاق» وهو مذهب جميع أصحابنا المحصّلين من تقدم منهم ومن 
تأخر”»؛ وليس ذلك بمناف لهذا الخبر الذي ذكرناه. لأن قوله (ع): المباراة تكون من غير أن 


)١(‏ الاستبصار ”7 185- باب حكم المبارأق ح .١‏ الفروع 5» نفس الباب. ح ”7 وفي مندهما: محمد بن 
الفضيل . بدل: محمد بن الفضل . 0 

(1) الفروع 4. نفس الباب» ح .١‏ ورواه مضمراً. 

(5) و (4) و (184)5- باب حكم المبارأة. ح ؟ و7 و4. 

(1) وقوله هذا ظاهر أن من أصحابنا من هوغبر محضل لا يذهب هذا المذهب وعليه فالخلاف موجود. وقد نص عليه 
المحقق في الشرائع 8/7 حيث يقول: «وتقف الفرقة في المباراة على التلفظ بالطلاق إتفاقا مناء وفي الخلم 
على الخلاف». 


إن 
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يتبعها الطلاق. لا يفيد أنه يقع الفرقة بينهما بذلك, لأن قوله (ع) نحمله على أنه تكون مبارأة إذا 
طلبت وقالت ذلك القول بالقول دون الحكمء وإن كان العقد بعد ثابتاً. ولوكان صريحاً بالفرقة 
لكنا نحمله على ضَرْبٍ من التقية حسب ما قدمناه في باب الخلع . 


[/ا 2 ]١‏ 5 علي بن الحسن» عن يعقوب بن يزيد. عن محمد بن أبي عمير. عن 
جميل؛ عن زرارة» ومحمد بن مسلم. عن أحدهما (ع) قال: لا مبارأة إلا على طهر من غير 
جماع بشهود. 


[7"4] 1" محمد بن يعقوب. عن علي بن إبراهيم. عن أبيه. عن ابن أبي عميرء عن 
حماد. عن الحلبي. عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن قول الله عز وجل: «وإن امرأةٌ 
خافت من بَعْلها نشوزاً أو إعراضاً74”؟ فقال: هي المرأة التي تكون عند الرجل فيكرهها. 
فيقول لها : إني أريد أن أطلّقك, فتقول له: لا تفعل. إني أكره أن يُشْمَتَ بي . ولكن أنظر ليلتي 
فاصنع بها ما شئت. وما كان سوى ذلك من شيء فهو لك. ودعني على حالتي. فهو قوله 
تعالى : «فلا جناح عليهما أن يُصَلِحا بينهما صَلّحا4”" وهذا هو الصلح 9" . 


[7:94] 18 - وعنه) عن حُمّيد بن زياد عن ابن سماعة. عن الحسن بن هاشم عن 
أبي بصير عن. أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن قول الله عز وجل : إوإن امرأة خافت من بعلها 
ُشوزاً أو إعراضاً»؟ قال : هذا يكون عنده المرأة لا تعجبه فيريد طلاقهاء فتقول له: السك 
ولا تطلتني. وَأدَعٌ لك ماعلى ظهرك وأعطيك من مالي . وأحلّك من يومي وليلتي . فقد طاب 
ذلك له , 


[30] 54 محمد بن يعقوب» عن علي بن إبراهيم . ؛ عن أبيه: عن ابن أبي عمير» عن 
حماد. عن الحلبي. ٠‏ عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن قول الله عز وجل : «فابعثوا حَكماً 
من أهله وحَكماً من أهلهاكي0»؟ قال: ليس للحكمين أن برق حش تامو ايعان والمر اكه 
ويشترطا عليهما: إن شئنا جَمَعْنا وإن شئنا فَرقناء فإن جَمعا فجائز. وإن قرّقا فجائز"). 


. بسند مختلف وتفاوت طفيف‎ ١ النشوز, ح‎ .١58/ءاسنلا‎ )١9 )١( 
زفة الفروع #, الطلاق؛ باب النشوز. ح5.‎ 
بسند مختلف وتفاوت يسير.‎ ١ الفروع 4. نفس الباب,. ح . الفقيه “ا 1817 باب النشوزء ح‎ )5( 
النساء/ ه6".‎ )6( 
بتفاوت قليل. قال‎ ١ الفروع 5. الطلاق. باب الحكمين والشقاق؛ ح ”. الفقيه *. 118 - باب الشقاق» اح‎ )6( 
المحقق في الشرائع 84/7*: دفإن كان النشوز منهما وخشي الشقاق بعث الحاكم حَكماً من أهل الزوج وآخر‎ 
من اهل الحرأة على الأزلى » ولوكانامن خير أهلهما أوكان أعدهما جاز ابا . وهل بعثهما على سبيل التحكيم أو-‎ 
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في الحكم في أولاد المطلقات جم 


-7١ ]501[‏ وعنهء عن محمد بن يحيى2, عن أحمد بن محمدء عن الحسن بن 
محبوب. عن أبي أيوب. عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عز وجل : 
«فابعثوا حَكَماً من أهله وحَكماً من أهلها»ه, أرأيتَ إن استكذن الحَكَمَان فقالا للرجل والمرأة : 
اليس قد جعاتما أمْرَكُما إلينا في الإصلاح والتفريق؟ فقال الرجل والمرأة: نعم, فأَشّْهّدوا بذلك 
شهرداً عليهماء أيجوز تفريقهما عليهما؟ قال: نعم؛ ولكن لا يكون إلا على طهر من المرأة من 
غير جماع من الزوج» قيل له: ارأيتَ إن قال أحد الحكمين: قد فقت بينهماء وقال الآخر: لم 
أفرق بينهما؟ فقال: لا يكون تفريق حتى يجتمعا على التفريق» فإذا اجتمعا جميعاً على التفريق 
جاز تفريقهما”'؟. 


0 بات 
الحكم في أولاد المطلّقات من الرضاع 
وحكمهم بعذه وهم أطفال 

قال الشيخ رحمه الله : (وإذا طلّق الرجل امرأته ولها منه ولد يرتضع , كان عليه أن يعطيها) 
إلى قوله: (وليس على الأب). 

١ ]07[‏ - روى محمد بن يعقوب, عن أبي علي الأشعري؛ عن الحسن بن علي » عن 
العباس بن عامر. عن داود بن الحصين. عن أبي عبد الله (ع) قال: طوالوالدات يرْضِعْنَ 
أولادهن2”46. قال: مادام الولد في الرضاع فهوبين الأبوين بالسويّة, فإذا فم فالأب أحقٌ به 
من الأم. فإذا مات الأب فالأم أحق به من العَصَّبّة وإن وَجَدَ الأب من يرضعه بأربعة دراهم وقالت 
الأم : لا أرضعه إلا بخمسة دراهم, فإن له أن ينزعه منهاء إلا إن رأى ذلك خيراً له وأرفقٌ به يتركه 
مع أمه9). 


و [07”] 7 وعنه, عن الحسين بن محمد, عن معلى بن محمد. عن الحسبن على » 
عن ابان.» عن فضل أبي العباس البقباق قال: قلت لأبي عبد الله (ع): الرجل أحق بولده أَمْ 


التوكيل» الأظهر أنه تحكيم. ٠‏ فإن اتفقا على الإصلاح فعلاه. وإن اتفقا على التفريق لم يصح إلا برضا الزوج في 
الطلاق. ورضا المرأة في البذل إن كان خلعاء . 

.4 الفروع 4. الطلاق. باب الحكمين والشقاق» ح‎ )١( 

)7١(‏ البقرة/777, 

(") الاستبصار *؛ 180 - باب أن الأب أحق بالولد من الأم؛ ح ١‏ . الفروع 4 » باب من أحق بالولد إذا كان صغيراً» 
اح 4 . الفقيه *ا ١7‏ - باب الولد يكون بين والديه أيهما أحق به. ح ١‏ بتفاوت في ذيل الحديث في الجميع . 


4/ 


جم التهذيب 


المرأة؟ فقال: لاء بل الرجل وإن قالت المرأة لزوجها الذي طلقها: أنا أرضع ابني بمثل من 


يرضعه. فهى أحق به( 


[701] 7- فأما ما رواه محمد بن يعقوب. عن علي بن إبراهيم. عن على بن محمد 
القاساني, عن القاسم بن محمد. عن المنقري. عمن ذكره قال: سئل أبو عبد الله (ع) عن 
الرجل يطلق امرأته وبينهما ولد. أيهما أحق بالولد؟ قال: المرأة أحق بالولد ما لم تتزوج 9. 

فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من أن الأب أَوْلَىْ بالولد. لأن هذا الخبر نحمله على أنه إذا 
كانت المرأة تكفل ولدها بمثل ما يعطي الأب لغيرهاء فإنه والحال على ما ذكرناه. كانت أَحَقَّ 
به ويحتمل أن يكون المراد بالولد ها هنا إذا كان أنثى » فإن الأم ول بها ما لم تتزوج» على أنه 
ليس في هذا الخبر أنها أؤلئ به قبل السنتين والفطام , أو بعده. ونحن قد بين أنها أولئ به مالم 


يفطم على الشرط الذي ذكرناه. وإذا لم يكن ذلك في ظاهره؛ حملناه على أنها اذل به قبل 
الفطام . 


قال الشيخ رحمه الله: (وليس على الأب بعد بلوغ الصبي سنتين أجر رضاع) . 


[0"] * - روى ذلك أحمد بن محمد بن عيسى » عن ابن أبي عمير» عن أبي المعزا. 
عن الحلبي قال : قال أب عبد الله (ع): ليس للمرأة أن تأخذ في رضاع ولدها أكثر من حولين 
كاملين, فإن أرادا الفصال قبل ذلك عن تراض منهما فهو حسن., والفصال: الفطام . 


[65] 5 الحسين بن سعيد. عن الحسن بن محبوب, عن ابن أبي عمير» عن بعض 
أصجابناء عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (ع) عن رجل مات وترك امرأة ومعها منه ولد فألقته 
على خادم لها فأرضعته. ثم جاءت تطلب رضاع الغلام من الوضي؟ فقال: لها أجر مثلهاء 


)١(‏ الاستبصار *؛ نفس الباب, ح *. الفروع 5» نفس الباب؛ ح ١‏ بتفاوت فيهما يسير. قال المحقق في الشرائع 
*/40*: «لا يجب على الأم إرضاع الولد. ولها المطالبة بأجرة إرضاعه؛ ويجب على الأب بذل اجرة الرضاع 
إذا لم يكن للولد مال. . . . ونهاية الرضاع حولان. . . . والأم أحق بإرضاعه إذا طلبت ما يطلب غيرهاء ولو 
طلبت زيادة كان لللأاب نزعه وتسليمه إلى غيرهاء». 

7” الاستصار 27 نفس الياب» اح . الفقيه '» نفس الباب» اح" بتفاوت , الفروع .6 نفس الباب»‎ )١( 
والمنقري : سمه سليمان بن داود. قال الشهيدان: : دولوتزوجت الأم بغير الاب مع وجوده كاملا سقطت حضانتها‎ 
للنص والإجماع فإن طلقت عادت الحضانة على المشهور لزوال المانع منها وهو تزويجها واشتغالها بحقرق‎ 
الزوج التي هي أقوى من حق الحضانة؛ وقيل: لا تعود لخروجها عن الإستحقاق بالنكاح فيستصحب ويحتاج‎ 
عوده إليها إلى دليل آخر وهو مفقود. وله وجه وجيه؛. لكن الأشهر الأول».‎ 
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وليس للوصي أن يخرجه من حجرها حتى يدرك ويدفع إليه ماله2©9. 

[/701] 7 أحمد بن محمد بن عيسى » عن محمد بن سنان, عن عمار بن مروان. عن 
سماعة بن مهران عن أبي عبد الله (ع) قال: الرضاع واحد وعشرون شهراً» فإن نقص فهو 
جور على الصبى2©9. 

[7”08] 1 الحسين بن سعيد» عن ابن أبي عمير» عن عبد الوهاب بن الصباح قال : 
قال أبوعبد الله (ع) : الفرض ذ في الرضاع, واحد وعشرون شهراًء فما نقص عن واحد وعشرين 
شهراً فقد نقص المرضع, وإن أراد أن يتم الرضاع فَحَولَِين كاملين. 


]١59[‏ م وعنله» عن عيد الله بن أبي حلف عن بعض أصحابناء عن إسحاق بن 


عمار» عن أبي عبد الله (ع) قال: : قضى أمير المؤمنين (ع) في رجل توفي وترك صبياً فاسترضع 
لهى قال: أجر رضاع الصبي مما يرث من أبيه وأمه. وإنه حظه07 , 


[*] 4- محمد بن يعقوب. عن محمد بن يحيى2, عن أحمد بن محمد بن 
إسماعيل» عن محمد بن الفضيل»؛ عن أبي الصباح الكناني , عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا 
طلق الرجل امرأته وهي حبلى. أنفق عليها حتى تضم َمْلّها. وإذا وضعته أعطاها أجرها ولا 
يضارهاء إلآ أن يجد من هو أرخص منها أجراء فإن هي رضيت بذلك الأجر فهي أحق بابنها 
حتى تفطمه©). 


)١(‏ الفروع ؛. كتاب العقيقة, باب الرضاع؛ ح ‏ وأخرجه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن 
محبوب. عن ابن سنان. عن أبي عبد الله (ع). 

(ف4 الفروع 4. نفس اليباب, ح ٠"‏ . الفقيه "ا. ١85‏ باب الرضاع اح ١‏ وفيهما: فما نقص. . . . وهذه المدة من 
الرضاع هي أقل المجزي عند أصحابنا رضوان الله عليهم والا فالمدة المعتبرة في الرضاع عندهم حولان كاملان 
لمن أراد أن يتم الرضاعة؛ ويجوز زيادتها شهراً أو شهرين خاصة وان كانت المرضعة لا تستحق اجرة على هذه 
الزيادة فيما لو حصلت من غير ضرورة إليها. 

(5) الفروع 6, نفس الباب, ح 0. وليس في ذيله : من خطه. الفقيه 7: ١47‏ باب الرضاع, ح ١5‏ بتفاوت . وكان 
هذا الحديث قد مر برقم :٠‏ من الباب ٠١‏ من الجزء 4 من التهذيب. 

(4) الاستبصار , ١86‏ باب أن الجاع بالولي 01م ٠ح4‏ . الفروع 4 باب من أحق بالولد إذا كان صغيراً» 
ح ١‏ . وفيما يتعلق بالحضانة فيقول المحقق في الشرائع : «فالام أحق بالولد مدة الرضاع وهي حولان ذكراً كان أو 
انثى إذا كانت حرة مسلمة» » فإذا فصل فالوالد أحق بالذكر والام أحق بالانثى حتى تبلغ سبع سنين. وقبل : تسعاء 
وقيل : الأم أحق بها ما لم تتزوج, والاول أظهر ثم يكون الأب أحق بها. . . . فإن فقَدَ الأبوان, فالحضانة لاب 
الأب فإن عدم ٠‏ قيل : كانت الحضانة للأقارب وترتبوا ترتيب الإرث نظراً إلى الآية وفيه تردد» . ويقصد بالآية: 
آية أولي الأرحام» وما تردد فيه المحقق هو المشهور بين أصحابنا رضوان الله عليهم . 
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جم التهذيب 


٠١ ]"51[‏ -وعنه. عن محمد بن يحيى , عن أحمد بن محمد, عن ابن محبوب. عن 
داود الرقي قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن امرأة حرة نكحت عبداًء فأولدها أولاداً. ثم أنه 
طلقهاء ل لقم انع ولننعاء وتزوجيك ا فلذا بلغ العية ناكزرك اراد دارا خدايتها رلوه وال: 
أنا أحق بهم منكِ إذ تزوجت؟ فقال : ليس للعبد أن يأخذ منها ولدها وإن تزوجت حتى يعْتَقَ» 
هي أحق بولدها منه ما دام مملوكاء فإذا أعتق راق بهم منها(2. 


1١١ ]7[‏ وعنهء عن علي بن إبراهيم» عن أبيه. وعلي بن محمد القاساني. عن 
فقال: لا تجبر الحرة ره الولد.» وتجبر رام الولد © 

١75 ]35157[‏ وعنه عن محمد بن يحيى ١‏ » عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد, 
عن سعد بن سعد الأشعري , عن أبى ي الحسن الرضا (ع) قال : سألته عن الصبي هل يرضع أكثر 


من سنتين؟ فقال: : عامين. فقلت: فإن زاد على سنتين » هل على أبويه من ذلك شيء؟ قال: 
021 


]7ت لكين بن سيل عر رمحقدين العصيل ل 
أي عبد الله (ع) قال: سألته عن قول الله عز وجل: إلا ار وَالدة بولدها ولا مولوذ له 
بوَلِو4»؟ فقال: كانت المراضع مما تدفع إحداهنٌ الرجل إذا أراد الجماع تقول: لا أُدَعُكء 
إني أخاف أن أحبلٍ اد ولدي هذا الذي م وكان الرجل تدعوه المرأة فيقول: ! 
أخاف أن أجامعك فاكثّل ولدي . فيدعها فلا يجامعها. فنهى الله عز وجل عن ذلك. أن 0 


الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل0©. 


6 الاستبصار *. نفس الباب, ح 5. الفروع ١:‏ نفس الباب, ح ه بتفاوت . وما تضمنه الخبر من أحقية الأم الحرة 
من الأب المملوك بحضانة الولد مما أجمع عليه أصحابناء حتى لو تزوجت الأم إلى أن يعتق الأب فيكون حينئل 
حكمه حكم الحرء فراجع اللمعة وشرحها للشهيدين 1٠١/7‏ من الطبعة الحجرية. وشرائع الإسلام للمحقق 
فاحلية 

(؟) الفقيه 5 ١88‏ باب الرضاع . ح ١4‏ ورواه مرسلً. الفروع 4 باب الرضاع. ح ؛ . هذا وعدم إجبار الأم على 
ارضاع ولدها مع إجبار الأمة على ذلك بل على إرضاع أي ولد أمردا المولى بإرضاعه هو محل وفاق بين 
أصحابناء لأن الإرضاع للولد ليس واجباً على الأم بل هو مستحب الا في اللباء وهو أول اللبن في النتاج. أو هو 
أول ما يحلب عند الولادة فارضاعه واجب عليها لآن الولد لا يعيش بدونه. وإن قال فقهاؤنا بعدم وجوب التبرع به 
عليها من دون اجرة على الأب ان لم يكن للولد مال. 

(5) الفقيه لا. نفس الباب» ح ؟ . الفروع 4. نفس الباب. ح 8. 

)2 البفرة/ 777 . 

(0) الفروع 4. العقيقة. باب الرضاع . ح 7 . 


[755] 14 - محمد بن يعقوب. عن محمد بن يحيى, عن أحمد بن محمد. عن 
محمد بن يحيى » عن طلحة بن زيد, عن أبي عبد الله (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): ما 
من لبن يرضع به الصبي أعظم بركةً عليه من لبن أَمّه 20 

-١0 ]55[‏ عنه. عن محمد بن يحيى» عن سلمة بن الخطاب» عن محمد بن 
موسى 2 » عن محمد بن العباس بن الوليد. عن أبيه. عن أمه أم إسحاق بنت سليمان قالت: نظر 
إلي أبو عبد الله (ع) وأنا أرضع أحد ابنيّ محمد أوإسحاق فقال : يا أم إسحاق» لا ترضعيه من 
ند واحد. وأرضعيه من كليهماء يكون أخداهنا طعانا لكر فتراب 0 


ويكره لبن ولد الزنا. يدل على ذلك ما رواة: 


[/511] 17 - محمد بن يعقوبفء. عن محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد» عن ابن 
فضال. عن ابن بكير» عن عبيد الله الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله (ع): امرأة ولدت من 
الزناء اندها ظِعراً؟ قال: لا تسترضعها ولا ابنتها 7 , 


١17 ]"*54[‏ - وعنه عن محمد بن يحيى » عن العمركي بن علي ء عن علي بن جعفر» 
عن أخيه أبي الحسن (ع) قال: سألته عن امرأة ولدت من زناء هل يصلح أن يُسترضع بلبنها؟ 
قال: لا يصلح. ولا لبن ابنتها التي ولدت من الزنا©». 


[555] 000 يعقوب. عن ن علذة من 008 عن 00 زياد | 


الحسن (ع) عن غلام 5 رت على جارية لي ايا ا ا إلى 5 0 
اخللت لهماعنا صنعاء أيطيب اللبن؟ قال: نعم (0). 


)1( الفروع غ. نفس الباب. ح .١‏ الفقيه ا ١45‏ باب الرضاع, ح ". ورواه مرسللا. 

. 4 الفروع 5 نفس الباب, ح 7, الفقيه ”» نفس الباب؛ ح‎ (١ 

(5) الاستبصار*, 5 باب كراهية لبن ولد الزناء ح ١‏ . الفروع ؛ . العقيقة» باب من يكره لبنه ومن لا يكره 
ح3. 

(63 الاستبصار 7 نفس الباب, اح 3 . الفروع 004 نفس الباب. ح .١١‏ الفقيه 7 نفس الباب» ح 18 . 

(6) الاستبصار ”7 1١85‏ باب كراهية لبن ولد الزنا» ح ". الفروع 5 العقيقة , باب من يكره لبنه ومن لا يكرهء ح ” 
بتفاوت يسير. هذا وقد نص أصحابنا رضوان الله عليهم على استحباب اختيار المرضعة العاقلة المسلمة العفيفة 
الوضيئة الحسنة للرضاع, لأن الرضاع ‏ كما يقول الشهيد الثاني رحمه الله - مؤثر في الطباع والأخلاق والصور. 
لم استشهد ببعض الروايات الواردة هنا. 


٠١5 


جع التهذيب 


1١9 ]”77١[‏ وعنهء عن علي بن إبراهيم, » عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن هشام بن 
سالمء وجميل بن دراج» وسعد بن أبي حلت . عن أبي عبد الله (ع) في المرأة تكون لها 
الخادم قد فجرت؛ تحتاج إلى لبنها؟ قال: مُرها فلتُحَلَلُها يطيبُ اللبن©. 


اللحمضرة با - وعنه. عن علي بن إبراهيم. عن أبيه. عن حماد. عن حريزء عن 
محمد بن مسلم. ٠‏ عن أبي جعفر (ع) قال : لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحبٌٍ إِليّ من لبن 
ولد الزناء وكان لا يرى بأساً بولد الزنا إذا جعل مولى الجارية الذي فجر بالجارية في جل 9©. 


وتكره مظائرة المجوسية, ولا بأس بمظائرة اليهودية والنصرانية إذا منعتا من شرب الخ 
سر سس ص من سر 


والمحرمات. 
”١ ]53777[‏ -روى محمد بن يعقوب» عن محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمدء عن 
على بن الحكم. عن عبد الله بن ب يحيى الكاهلي. عن عبد الله بن هلال» عن أبي 


عبد الله (ع) قال: سألته عن مظائرة المجوسية؟ فقال: لاء ولكن أهل الكتاب37»). 


7١ ]77[‏ وعنهء عن حميد بن زيادء» عن الحسن بن محمد بن سماعة. عن غير 
واحدء عن أبان بن عثمان» عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (ع): 
هل يصلح للرجل أن ترضع له اليهودية والنصرانية والمشركة؟ قال: لا بأس» وقال: امنعوهن 
من شرب الخمر7». 


7١ ]”7[‏ وعنه. عن أبي علي الأشعري.. عن محمد بن عبد الجبار. عن صفوان. 


)0( الاستبصار . ٠‏ نفس الباب, ح ؛ وفي ذيله : يطيب اللبن . الفروع 4. نفس الباب. ح "ا . هذا ويقول الم 
في الشرائع 7 /84: «ويكره ه أن يسترضع من ولادتها عن زناء ل ا 

0 وهر شاذ». 

(9؟) الاستبصار ”2 نفس الباب.» ع الفروع 4. نفس الياب» ا الفقيه ا ١45‏ باب الرضاع , 0 1١‏ 
بتفاوت يسير. قال الشهيدان: «ويجوز استرضاع الذمية عند الضرورة من غير كراهة ويكره بدونهاء ويظهر ١ن‏ 
العبارة (أي عبارة الشهيد الأول: ويجوز استرضاع الذمية عند الضرورة؛ كعبارة كثير التحريم من دونها (أي 
الضرورة) والأخبار دالة على الاول. ويمنعها زمن الرضاعة من أكل الخنزير وشرب الخمر على وجه الإستحقاق 
إن كانت امته أو مستأجرته وشرط عليها ذلك., والا توصل إليها بالرفق؛ ويكره تسليم الولد إليها لتحمله إلى منزلها 
لأنها ليست مأمونة عليه والمجوسية أشد كراهة ان تسترضع للنهي عنها في بعض الأخبار المحمول على الكراهة 
جمعا كما راجع شرائع النحقق 584/5؟. 

() الفروع 4 نفس لباب ح ١‏ وفيه: المجوسي. بدل: المجوسية. والظْثْر: ‏ كما في النهاية ‏ المرضعة غير 
ولدهاء ويقع على الذكر والانثى . 

(4) الفروع 4. العقيقة. باب من يكره لبنه ومن لا يكره. ح 8 . 


6١3 


في الحكم في أولاد المطلقات ج8 


عن سعيد بن يسارء عن أبي عبد الله (ع) قال: لا تسْتَرْضعٌ للصبي المجوسية وتسترضعٌ له 
اليهوذية والتصرائية.. ولا يرن الشين يمنفين فق ذلك (1). 
ويكره لبن الحمقاء وفبيحة الوجه» ويستحب لبن الوضاء من النساء . 


[70] 74 - روى محمد بن يعقوب, عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه.» عن ابن أبي 
نجران. عن عاصم بن حميد. عن محمد بن قبس. عن أبي جعفر(ع) قال: قال 
رسول الله (ص): «لا تسترضعوا الحمقاء فإن اللبن يعدي, وإن الغلام ينزع إلى اللبن ‏ يعني 
الظئر ‏ في الرعونة والحمق:92(©. 


[ك/ا؟] 06 أحمد بن محمذ. عن العياس بن معروف. عن حماد بن عيسى » عن 
الهيثم بن محمد بن مروان قال: قال لي أبو جعفر (ع): استرضع لولدك بلبن الجسان. وإياك 
والقباح. فإن اللبن قد يعدي ©9»). 


[317] 77 - وعنه عن العباس بن معروف؛ عن صفوان, عن ربعي » عن فضيل» عن 
زرارة» عن أبي جعفر (ع) قال: عليكم بالوضاء من الظؤورة فإن اللبن يعديا9©». 

[73/4] 717 - محمد بن يعقوب. عن أحمد بن محمد بن عيسى 2 عن أبي محمد 
المدائني , عن عائذ بن حبيب بياع الهرويٌ. عن عيسى بن زيد. رفعه إلى أبي عبد الله (ع) 
قال: يثغر الغلام لسبع سنين» ويؤمر بالصلاة لسبع|*» سنين» ويفرق بينهم في المضاجع لعشر. 
ويحتلم لأربع عشرة(", وينتهي (") طوله لاثنتين وعشرين سنةء ومنتهى عقله لثمان وعشرين 
سنة, إلا التجارب2), 


[5374] 758 محمدل بن يعقوب» عن عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن خالد, 
عن عدّة من أصحابناء عن علي بن أسباط. عن يونس بن يعقوب . عن أبي عبد الله (ع) قال: 


)0( الفروع 5 نفس الباب. ح ١4‏ بتفاوت. 

زفة الفروع 5, نفس الباب, ح 4. الفقيه "ا 7 باب الرضاع, ح 14 . ونزع إليه: أشبهه, أو مال إليه بالشبه» 
أو رجع إلبه. والرعونة : الغلظة والحمق. 

(6) الفروع 4؛ نفس البابء ح 15 . 

643 الفروع 5 نفس الباب» ح 17 . الفقيه 7,» نفس الباب. ح ١7‏ . والوضاء: الحسان النظيفات . 

(5) في الفروع: لتسع . 

(5) في الفروع : لأربع عشرة سنة. 2 

0 في الفروع : ومنتهى . ... 

)0 الفروع 6 . العقيقة. باب النشوء. ح .١‏ 


جم التهذديب 


الوزاطي عرياي لاسن ثم ضمّه إليك سبع سنين فأدّبه بدك فإن قَبِلَ وصلح وإلآ 
فَحَلّ عنه) 

]١8٠١[‏ 6 عله عن أحمد بن محمد بن العاصمي 29 عن علي بن الحسن» عن 
علي بن أسباط. عن عمه يعقوب بن سالم. عن أبي عبد الله (ع) قال: الغلام يلعب سبع 
سنين, ويتعلم في 27 الكتاب سبع سنين, ويتعلم الحلال والحرام سبع سنين29). 

[581] ”7 وعله. عن عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمد عن محمد بن علي » 
عن عمر بن عبد العزيزء عن رجل» عن جميل بن دراج, عن أبي عبد الله (ع) قال: بادروا 
أحدائكم بالحديث قبل أن تسْبقكمُ إليهم المرجئة9». 

”١ ]87[‏ - وعنه. عن علي بن إبراهيم, عن أبيه. عن جعفر بن محمد الأشعري». عن 
ابن القدّاح , عن أبي عبد الله 44 قال: إنا تأمر صبياننا أن يجمعوا بين الصلاتين الأولى 
والعصر. وبين المغرب والعشاء ما داموا على وضوء قبل أن يشتغلوا9). 

[587] 5375 وعنه. عن محمد بن يحيى. عن أحمد بن محمد. عن محمد بن 

ع 6 5 
يحيى . عن غياث بن إبراهيم , عن أبي عبد الله (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): ادب اليتيم 
بما تؤدب منه ولدك. واضربه بما تضرب منه ولدك ”0 : 


[+58] 3737 وعنه. عن علي بن إبراهيم» عن محمد بن عيسى» عن يونس». عن 
درست عن أبي ي الحسن (ع) قال : جاء رجل إلى النبي (ص) فقال : يا رسول الله ما حقٌّ ابني 
هذا؟ قال : : تحسن اسمه وأديهى وضعه 5 سنا 


[85”] 78 - وعنهء عن علي بن إبراهيم. عن أبيه؛ عن النوفلي. عن السكوني, عن 


)001 الفروع 4 العفيقة. باب تأديب الولد. ح7. 

00 في الفروع : أحمد بن محمد العاصمي . 

2 في الفروع: ويتعلم الكتاب. . 

(:) الفروع 4. نفس الباب, ح *. 

(0) الفروع 4. نفس الباب. ح ه وفيه: يسبقكم. . . . وفيه أيضاً: بادروا أولادكم . 

(7) الفروع 4. نفس الباب. ح 7. والمقصود بالصلاة الأولى : الظهر. 

37( الفررع 4 . نفس الباب. ح 8 وفي ذيله : ...هما تضرب.. 

(8) الفروع 04 العقبقة. باب حق الأولا ح١.‏ «قوله (ع): وضعه. . . الخ : أي علّمه كسبأ صالحاء أو زوجه 
زوجة موالية؛ مرآة المجلسي ١؟84/5.‏ 


ا 


في الحكم في أولاد المطلقات 1 


 ”6 ]"853[‏ وعنه» عن علي بن إبراهيم» عن أبيه عن محمد بن سنان» عن أبي خالد 
الواسطي . عن زيد بن علي . عن أبيه» عن جدّه (ع) قال: قال رسول الله رص): «يلزم 
الوالدين من العقوق لولدهما ما يلزم الولد لهما من عقوقهما»©. 


71 38 وعنه؛ عن علي بن محمد عن ابن جمهور”"؛ عن أبيه. عن فضالة بن 
أيوب. عن السكوني. عن أبي عبد الله (ع) قال: دخلت على أبي عبد الله (ع) وأنا مغموم 
مكروب» فقال لي لكر بعاد سان #زلدث لرربتف» تقال إلى :نيا سكرقى : 
على الأرض ثقلها وعلى الله رزقها. تعيش في غير أجَلك, وتأكل من غير رزقك» فسرّى والله 
عني , فقال: : ما سمّيتها؟ فقلت: فاطمةع فقال: ا اتيس : قال 


رسول الله (ص): «(حىقى الولد على والده إذا كان ذكرا أن يستفره مامه( 6 ويستحسن د 
ويعلمه كتاب الله عز وجل» ويطهره ل ونغلمة السباحة. وإذا كانت أنئى أن يستفرة. اناه 
ويستحسن اسمها. ويعلمها سورة 5 النور. ولا يعلمها سورة يوسف (ع)» ولا ينزلها عر 
ويعبجل سراحها إلى بيت زوجهاء أما إذا سميتها فاطمة فلا تسّبّها ولا تلعنها ولا تَضرِبُها». 


 ”07/ ]588[‏ عنه. عن محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد بن عيسى » عن أبي 
طالب رفعه إلى أبي عبد الله (ع) قال: قال رجل من الأنصار لأبي عبد الله (ع) : من ابرٌ؟ قال : 
والديك, قال: قد مضيا؟ قال: بر ولدك0». 


[8] 8" - أحمد بن محمد عن ابن فضال. عن عبد الله بن محمد البجلي. عن 


6 الفروع 4. نفس الباب. ح 7. 

[ف6 الفروع ؛. نفس الباب. ح ه . الفقيه “. ١84‏ باب فضل الأولاد. ح 4 بتفاوت مرسلا . 

فيه كابه معتدين الختيوين جمهزرة ويحتمل اطلاقه على أبيه الحسن بن محمد بن جمهور. 

(5) في الفروع: مما. 

)2( أى: يجعاها فارهة كريقة الأصل . 

() أي يختنه, والتطهير ‏ هنا الختان. 

01 الفروع 4» نفس الباب؛ ح . والأمر بتعليم سورة النور والنهي عن تعليم سورة يوسف لما في الأولى من الحث 
على الستر والعفة ونبذ الفجور والزنا والتهتنك ولما في الثانية من قصة إمرأة العزيز وصويحياتها ومدى تعلقهن 
بيوسف (ع) وعشقهنُ له وما يعكسه ذلك من طبيعة المرأة في ميلها للرجل وعشقها له. «قوله (ع): ولا ينزلها 
الغرف, أي لا يجعل الغرف منزلاً ومسكناً لها لثلا نترآءى الرجال» ولا تطلع عليهم, والسراح: الانطلاق» 
تفول: سرّحت فلاناً إلى موضع كذاء إذا أرسلته» مرآة المجلسي ١؟80/1.‏ 

(8) الفروع 4» العقيقة. باب بر الأولاد. ح ؟ . 


حر 


جم التهذزيب 


أبي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله (ص): «اختنوا الصبيان وارحموهم. وإذا وعدتموهم 
شيئاً فَهُوا لهم. فإنهم لا يرَؤن إلا أنكم ترزقونهم»0©. 

[4] 754 - الحسن بن محبوب؛ عن علي بن الحسن بن رباط» عن يونس بن رباط, 
عن أبي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله (ص): «رحم الله من أعان ولده على بره». قال: 
قلت: كيف يعينه على بره؟ قال: «يُقبل مَيسُوره. ويتجاوز عن معسوره, ولا يرهقه29, . 
يخرق به" » فليس بينه وبين ن أن يصير في حد من حدود الكفر إلا أن يدخل في عقوق أو قطيعة 
رحم»., ثم قال: قال رسول الله (ص) : «الجنة طيبة ييه الله وطيّب ريحهاء يوجد ريحها من 
ا لقي عام. ولا يجد ريح الجنة عاق ولا قاطع رحم. ولا مرخ إزاره خيّلاء40). 


4٠ ]"91[‏ - محمد بن يعقوب؛ عن علي بن محمد بن بندار» عن أحمد بن 0 
عبد الله عن عدّة من أصحابناء عن الحسن بن علي بن يوسف الأزدي» عن رجل» عن 
عبد الله (ع) قال: جاء رجل إلى النبي (ص) فقال له: ما قَبّلت صبياً قطاء فلما ولّى» 1 
رسول الله (ص): «هذا رجل عندنا أنه من أهل النار»" . 

4١ ]5947[‏ - وعنهء عن محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد بن خالد. عن سعد بن 
سعد الأشعري قال: سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن الرجل يكون بعض ولده أحبٌ إليه من 
بعض ؛ فيقدّم ا بعض؟ فقال: نعمء تدانعل :ذلك أبو عبد الله (ع)؛ نحل 
محمداًء وفعل ذلك أ بو الحسن.رع)» ٠‏ نَحَلَ أحمد شيئاً فقمثٌ أنا به حتى حَرُنّه له» فقلت: 
جْعِلتٌ داك الرجل تكون بناته أحبٌ إليه من بنيه؟ فقال: البنات والبنون في ذلك سواء. إنما 
هو بقدر ما ينزلهم الله تعالى منه(©. ْ 


[559] 15 -عنه, عن محمد بن يحيى ٠‏ عن أحمد بن محمذ, عن ابن محبوب», عن 
خليل بن عمرو اليشكري» عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (ع) قال: كان أمير 
المؤمنين (ع) يقول : إذا كان الغلام ملتاث الادرة» صغير الذكرء ساكن النظرء فهو ممن يرجى 


6 الفروع 5 نفس البابء ح 7. الفقيه لا 8 باب فضل الأولاد. ح ١١‏ بتفاوت فيهما عما هنا وفيما بينهما 
أيضا. 

)١(‏ إما من الرهق : وهو السفه والظلم, أو من الإرهاق. وهو تكليفه بما لا يطيق . أو بما يعسر عليه ويشقّ. 

(5) الخرق: ضد الرفق. 

(8) الفروع 4. نفس الباب. ح 5. والخيلاء: التكبر. 

(0) الفروع 5. نفس الباب, ح لا. 

(7) الفروع 4. العقيقة؛ باب تفضيل الولد بعضهم على بعض» ح ١‏ . 


65 


في الحكم في أولاد المطلقات جج1 


٠. -‏ 5 2 . 0 
خيره ويؤمن شره وقال: إذا كان الغلام شديد الادرة. كبير الذكر» حاد النظرء فهوممن لا 
يُرجئ خيره ولا يؤمن شره(). 
[5"]"95+ - وعنه. عن عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد عن علي بن الحكم. » عن 
عبد الله بن جندب. عن سيان .بن السبيط فال : قال لي أبوعبد الله (ع) : إذا بلغ الصبي أ ربعة 
أشهر فاحجمه في كل شهر في الثقرة فإننا تتفت لعا ورويظ الغرارة هرا راسه و0 


1198 وعد ناض محمد بن بخص ؛ عن أحمد بن محمد بن عيسى » »عن علودبين 
أحمد بن ا عن بعض أصحابه قال: أصاب رجل غلامين في بَطن © فهناه أبو 
عبد الله (ع)؛ قال : أيُهما أكبر؟ قال: الذي خرج أولاً: فقال أبو عبد الله (ع) : الذي خرج 
أخيراً هو الأكبر» أما تعلم أنها حملت بذلك أولًء وإن هذا دخل على ذلك فلم يمكنه أن يخرج 
حتى خرج هذاء فالذي يخرج أخيرا هو أكبرهما9©). 


[47"] 0غ - وعنهء عن على بن محمد؛ عن صالح بن أبي حماد. عن يونس بن عبد 
الرحمن؛ عن عبد الرحمن بن سيابة» عمن حدثه عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن غاية 
الحمل بالولد في بطن أمه. كم هوء فإن الناس,7' يقولون: ربما بقي في بطنها سنتين؟ فقال: 
كذبواء أقصى مدة الحمل تسعة أشهرء لا يزيد لحظة؛ ولو زادت ساعة لقتل أمه قبل أن 
يخرج2)0. 


73 5غ وعنه. عن أبي علي الأشعريء عن محمد بن حسان» عن الحسين بن 
محمد النوفلي ‏ من ولد نوفل بن عبد المطلب - قال: أخبرني محمد بن جعفر. عن محمد بن 
على بن عيسى بن عبد الله العمري. عن أبيه؛ عن جده قال: قال أمير المؤمنين (ع) في 


6 الفروع 4. العقيقة. باب التفرس في الغلام وما يستدل ب به على نجابته» ح ٠ ١‏ «قوله (ع): : ملتاث الأدرق اللوثة 
- بالضم الاسترخاء, والادرة : نفخة في الخصية, والمراد بها هنا نفس الخصية» أي مسترخي الخخصية متدأيها 
وفي بعض النسخ : : الأزرة» أي هيئة الإئتزار. والتيائه كناية عن أنه لا يجوز شد الوزار بحيث يرى منه حسن 
الإئتزار فيعجب به» مرآة المجلسي .44/1١‏ 

(؟). الفروع 4, العقيقة, باب النوادر. ح 7 . 

(*) أي كانا توأمين. 

(5) الفروع 4. العقيقة. باب النوادر.ء ح8. 

(0) يعني فقهاء المخالفين. 

(7) الفروع 4؛ نفس الباب» ح : وفيه أقصى حدٌّ. . . . بدل: أقصى مدة. . . ؛ هذا والأشهر عند أصحابنا رضوان 
الله عليهم أن أقصى الحمل تسعة أشهر وأقله ستة أشهر. وقيل: أقصاه عشرة أشهر وقد استحسنه المحقق في 
الشرائع > وقال: يعضده الوجدان في كثيرء قال: وقليل سنة. وهو متروك . 


6١و/‎ 


ع4 التهذيب 


المرض يصيب الضبى» فقال: كفازة لوالدية0): 

[5548] لا وعنه. عن عدّة من أصحابناء عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه» عن 
وهب. عن أبي عبد الله (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): يعيش الولد لستة أشهر ولسبعة أو 
لتسعة, ولا يعيش لثمانية أشهر"). 


[544] 48 - الحسن بن محبوب؛ عن جميل بن دراج؛ وحماد. عن سليمان بن خالد 
قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل استأجر ظِئرأً فدفع إليها ولده. فانطلقت الظثر فدفعت 
ولده إلى ظثئر أخرى, فغابت به حيناء ثم إن الرجل طلب ولده من الظثر التي كان أعطاها ابنه 
إياها فأقرت أنها استأجرته. وأقرت بقبضها ولده. وأنها كانت دفعته إلى ظثر أخرى؟ فقال: 
عليها الدية؛ أو تأتي به©. 


[50] 4: - وعنهء عن جميل بن صالح . عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (ع) 
في رجل استأجر ظثرأً فغابت بولده سنين» ثم إنها جاءت به فأنكرته أمه. وزعم أهلها أنهم لا 
يعرفونه؟ قال: ليس عليها شىء, الظثئر مأمونة. يقبلونه9©). 


[401] 50- أحمد بن محمد بن عيسى». عن محمد بن الحسن بن زياد. عن ابن 
مسكان, عن الحلبي قال: سألته عن رجل دفع ولده إلى ظثر يهودية أو نصرانية أو مجوسية. 
ترضعه في بيتهاء أو ترضعه في بيته؟ قال: ترضعه لك اليهودية أو النصرانية في بيتك» وتمنعها 
من شرب الخمر, وما لا يحل مثل لحم الخنزير, ولا يَذْهَبْنَ بولدك إلى بيوتهنء والزانية لا 
ترضع ولدك فإنه لا يحل لك. والمجوسية لا ترضع لك ولدك إلا أن تضطر إليها. 


)2 الفروع 6 نفس الباب. ح .١‏ الفقيه “3 باب فضل الأولاد. حم رواه مرسلا. 

(1) الفروع 4 نفس الباب» ح .١‏ 

(6) الفروع 4» العقيقة, باب في ضمان الظثرء ح .١‏ الفقيه 4. 77 - باب القود ومبلغ الدية. ح ١‏ بتفاوت. ورواه 
أيضا برقم 7 من الباب 58 من نفس الجزء بتفاوت. وسوف يكرر الشيخ رحمه الله هذا الحديث برقم ؛ من 
الباب ١4‏ من الجزء ٠١‏ من التهذيب. 

(:) الفروع 8. العقيقة؛ باب في ضمان الظئرء ح 7, بدون: يقبلونه, في الذيل. الفقيه 4» 08 باب ضمان الظثر 
إذا انقلبت على الصبي فمات أو. . . » ح 0 بتفاوت وسندآخر. وسوف يكرر المصنف هذا الحديث بتفاوت وسند 
آخر برقم ”” من الباب 18 من الجزء ٠١‏ من التهذيب. 


١8 


في عِدَّد النساء جم 


5 ياب 
عذد النساء 


قال الشيخ رحمه الله : (وإذا طلّق الرجل زوجته الحرة بعد الدخول بها وجب عليها أن 
تعتدٌ بثلاثة أطهار إن كانت ممن تحيض)» 


يدل على ذلك قوله تعالى : «والمطلقات يتريّضْنَ بأنفسهن ثلاث قُرُوء074, والقرء هو 
الطهر على ما نبيّنه فيما بعد إن شاء الله تعالى, وأيضاً فقد روى: 


١ ]407[‏ - محمد بن يعقوب, عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن 
حمّاد. عن الحلبي» عن أبي عبد الله (ع) قال: لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا بإذن زوجها 
حتى تنم تنقضي عدتهاء ثلاثة فروء» أو ثلاثة أشهر إن لم : تحضر 0 

[*150] ؟ - وعنه. عن عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد. عن ابن أبي نصرء عن 
داود بن سرحان» عن ب عبد الله رع قال: عدّة المطلقة ثلاثة قروء. أو ثلاثة أشهر إن لم 
تحضص 2 , 

[404] 7”- وعنه عن علي, عن أبيه. عن ابن أبي نجران. عن عاصم بن حميد» عن 
محمد بن قيس » عن أبي جعفر (ع) قال: المطلقة تعتد في بيتهاء ولا ينبغي لها أن تخرج حتى 
تنقضي عدتهاء وعدتها ثلاثه قروء.» أو ثلاثة أشهر» إلا أن تكون تحيض 9©) , 
وإن كانت قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض فليس عليها عدة, وحدٌ ذلك بخمسين سنة. 


6 البقرة /718. 

(0) الفروع 4. الطلاق» باب عدة المطلقة وأين تعتد, ح ١‏ . الاستيصار 7 ١91١‏ - باب أن المطلفة الرجعية لا يجوز 
لها أن تخرج إلا يإذن زوجها ولا. ..ءح ١‏ . قال المحقى (ره) في الشرائع 7”/7غ 477 : «لا يجوز لمن طلّق 
رجعباً أن يُخرج الزوجة من بيته إلا أن تأتي بفاحشة وهي أن تفعل ما يجب به الحد فتخرج لإقامته؛ وأدنى ما 
تخرج له أن تؤذي أهله. ويحرم عليها الخروج مالم تضطرء ولواضطرت إلى اللخروج خرجت بعد انتصاف الليل 
وعادث قبل الفجرة ولا تخرج في حجة مندوبة الا بإذنه» وتخرج في الواجب وإن لم يأذن وكذا فيما تضطر إليه 
ولا وصلَة لها إلآا بالخروج, ونخرج في العدة البائنة إن شاءت». 

إفة الفررع 4. الطلاق» باب عدة المطلقة واين تعتد ح ١‏ وفي ذيله: .. . إن لم تكن تحيض. هذا وأصحابنا 
متفقون على أن عدة مستقيمة الحيض ثلاثة اقراء وهي الأطهار على أشهر الرواينين ن. إذا كانت حرة, وأما إذا كانت 
في سن من تحيض ولا تحيض فإن عدتها من الطلاق أو الفسخ مع الدخول ثلاثة أشهر إذا كانت حرة. فراجع 
شرائع الإسلام 8/7 70-7. وغيره. 

(:) الفروع 5. نفس الباب. ح 4 . 


ًْ 


وأقضاء: ستون مننة) 
يدل على ذلك ما قدمناه من الأخبار. ويدل عليه أيضاً قوله تعالى : «واللائي يَنِسْن من 


المحيض من نسائكم إن أرتَبتم فعدَّنهُنَ ثلاثة ئة أشهر واللائي لم يحضن274 فأوجب على من لا 
تحيض إن كانت مرتابة العدة ثلاثة أشهر. وأيضاً فقد روي : 


[405] 4 - محمد بن يعقوب؛, عن عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد. عن أحمد بن 
محمد بن أبي نصر البزنطي . عن عبد الكريم, عن محمد بن حكيم , عن عبد صالح (ع) قال: 
قلت له صلوات الله عليه : الجارية الشابة التي لا تحيض ومثلها تحمل» طلقها زوجها؟ قال: 
عدّتها ثلاثة أشهر() . 


]4١5[‏ 0 وعنهء عن عدة من أصحايناء عن سهل بن زياد عن أحمد. عن 
عبد الكريم» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله (ع) قال: عدة التي لم تحض». والمستحاضة 
التي لا تطهرء ثلاثة أشهرء وعدة التي تحيض ويستقيم خيضها ثلاثة قروء. والقرء: جمع الدم 
بين ١ل‏ حرذ تين 099 


]5 - وعنهء عن علي , عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير. عن حمّاد, عن الحلبي . عن 
أبي عبد الله (ع) قال: عدة المرأة التي لا تحيضء والمستحاضة التي لا تطهر. ثلاثة أشهرء 
- التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء. قال: وسألته عن قول الله عز وجل: «إن 

تبتم 4 9», ما الرّيبة؟ فقال : ما زاد على شهر فهو ريبة» فلتعتد ثلاثة أشهر ولتترك الحيض. وما 
ا فعدتها ثلاث جِيْض0. 


ومتى ارتابت المرأة بحيضهاء ومضى لها ثلاثة أشهر. فقد بانت منه؛ فإن رأت الدم قبل 
انقضاء الثلائة أشهر بيوم, كان عليها العدة بالإقراء بالغاً ما بلغ يدل على "ذلك ما رواه: 


0 الطلاق/1. 

(؟5) الفقيه 23 0١‏ باب طلاق التي لم تبلغ المحيض والتي قد يئست من...؛ ح .١‏ بتفاوت يسير. الفروع 4 . 
الطلاق» باب عدة المسترابة» ح ؟. 

[فة الاستبصار 7 باب عدّة المستحاضة, ح ؟. الفروع 4. نفس الباب» اح ”7 

(:) الطلاق/4. 

(05) الاستبصار 7 /180 - باب أن المرأة إذا حاضت فيما دون الثلاثة أشهر كانت, احج .٠‏ وروى ذيل 
الحديث. الفروع 4 باب عدة المسترابة. ح8. . قال المحقق في الشرائع 70/7: «دولو كان مثلها تحيضص 
اعتدّت بثلائة أشهر اجماعاًء وهذه تراعي الشهور والحيض فإن سبقت الأطهار. فقد خرجت من العدّة وكذا إن 
سبقت الشهور». 


١٠١ 


في عدّد النساء جم 


[108] 1 محمد بن يعقوب. عن محمد بن يحيى», عن أحمد بن محمدء عن 
الحسن بن علي بن فضالء عن ابن بكير. عن زرارة» عن أحدهما (ع) قال: أي الأمرين سبق 
إليها فقد انقضت عدتهاء إن مرَّت ثلاثة أشهر لا ترى فيها دما فقد انقضت عدتهاء وإن مرت 
ثلاثة إقراء فقد انقضت عدّتها("). 


[404] 8- وعنهء عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن ابن أبي عميرء عن جميل بن 
دراج» عن زرارة» عن أبي جعفر (ع) قال: أمْران أيهم سبق بانت المطلقة, المسترابة تستريب 
الحيض. إن مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت به» وإن مرت بها ثلاثة جيض ليس 
بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض. قال ابن أبي عمير: قال جميل : وتفسير ذلك: إن 
مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوم فحاضت, ثم مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوم فحاضت, ثم مرت بها 
ثلاثة أشهر إلا يوم فحاضت,. فهذه تعتد بالحيض على هذا الوجه ولا تعتد بالشهرر. وإن مرت 
ثلاثة أشهر بيض لم تجض فيها فقد بانت منه9). 


]41١[‏ 4- أحمد بن محمد بن عيسى, عن الحسن بن محبوب» عن هشام بن سالم, 
عن عمار الساباطي قال: سئل أبو عبد الله (ع) عن الرجل عنده امرأة شابة. وهي تحيض في 
كل شهرين أوثلاثة أشهر حيضة واحدة. كيف يطلقها زوجها؟ فقال : أمر هذه شديد» هذه تطلق 
طلاق السنة تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود, ثم تُترك حتى تحيض ثلاث حيض» 
متى حاضتها فقد انقضت عدتها, قلت له: فإن مضت سنة ولم تجض فيها ثلاث حيض؟ قال: 
يتربص بها بعد السننة ثلاثئة أشهزء ثم قد انقضت عدتهاء قلت: فإن ماتت أومات زوجها؟ قال: 
فأبهما مات ورثه صاحبه ما بينه وبين خمسة عشر شهرا©2). 


]:١1١[‏ ا 00 00 : سئل 


.4 الاستبصار7؟. نفس الباب» ح 7 . الفروع ؛ . نفس الباب. ح‎ )١( 

زه الاستبصار *. 1١417‏ باب أن المرأة إذا حاضت فيما دون الثلاثة أشهر كانت لءخح١‏ . الفروع 5 . باب في 
التي تحيض في كل شهرين أوثلاثة, ح ١‏ . قال المحقق في الشرائع */ 70 ون : «في ذات الشهور: : . ولو 
كان مثلها تحيض» اعتدّت بثلاثة أشهر اجماعاً. وهذه تراعي الشهور والحيض»ء فإن سبقت الاطهار فقد خرجت 
من العدة. وكذا إن سبقت الشهورء أما لورات في الثالث حيضاً وتأخرت الثانية أو الثالثة صبرت تسعة أشهر 
لإحتمال الحمل» ثم اعت بعد ذلك بثلاثة أشهر وهي أطول عدّة. وفي رواية عمار تصبر سنة» ثم تعتد بثلاثة 
أشهر, ونزلها الشيخ في النهاية على احتباس الدم الثالث, وهو تحكم». 


1١1١ 


جه التهذيب 


ممن تحيض» فمضى ثلاثة أشهر فلم تحض إلا حيضة واحدة, ثم ارتفعت حيضتها حتى مضت 
ثلاثة أشهر أخرى» ولم تدر ما رفع حيضها؟ قال: إن كانت شابة مستقيمة الطمث؛. فلم تطمث 
في ثلاثة أشهر إلا حيضة؛ ثم ارتفع طمثها فلا تدري ما رفعهاء فإنها تتربص تسعة أشهر من يوم 
طلقهاء ثم تعتد بعد ذلك ثلاثة أشهر. ثم تتزوج إن شاءت27. 

-1١١ ]417[‏ فأما ما رواه أحمد بن محمدء عن على بن الحكم. عن غَلاء عن 
محمد بن مسلم . عن أحدهما (ع) أنه قال في التي تحيض في كل ثلاثة أشهر مرة» أو في ستة 
أشهر أو سبعة أشهر. والمستحاضة, والتي لم تبلغ المحيض. والتي تحيض مرة ويرتفع مرة. 
والتي لا تطمع في الولد, والتي قد ارتفع حيضها وزعمت أنها لم تيأس, والتي ترى الصفرة من 
حيض ليس بمستقيم. فذكر أن عدة هؤلاء كلهن ثلاثة أشهر(». 

١١ ]51[‏ وما رواه الحسين بن سعيد. عن حماد بن عيسى » عن شعيب» عن أبي 
بصير. عن أبي عبد الله (ع) أنه قال في المرأة يطلقها زوجها وهي تحيض كل ثلاثة أشهر 
حيضة, فقال: إذا انقضت ثلاثة أشهرء انقضت عدّتهاء يحسب لها كل شهر حيضة ©©2. 


[414] 17 أحمد بن محمد. عن الحسن بن محبوب». عن أبي مريم. عن أبي 
عبد الله (ع) : عن الرجل؛ كيف يطلّق امرأته وهي تحيض في كل ثلاثة أشهر حيضة واحدة؟ 
قال: يطلقها تطليقة واحدة في غُرّة الشهر, فإذا انقضت ثلاثة أشهر من يوم طلقهاء فقد بانت 
منه. وهو خاطب من الخطاب9). 

فالوجه فى هذه الأخبار وما جرى مجراها مما يتضمن تحديد العدة بثلاثة أشهر: أن 
لحمل على :اقراة كانتي لوااعاظ باللاتحيف كل شير حفة بي انا تعمل على عادتها: 
فتكون في مدة ثلاثة أشهر ثلاث جيض حسب ما قلمناه وقد نبه (ع) بقوله: يحسب لها كل 
شهر حيضة., على ذلك, فأما من لم تكن لها عادة بذلك. فليس عدتها إلا بالإقراء حسب ما 
قدمناه وإن انتهى الزمان إلى خمسة عشر شهرا على ما مضى القول فيه. والذي يدل على ذلك 
ما رواه: 


)1( الاستبصار 27 نفس الباب. ح ؟. 

0( الاستبصار *. 18177 باب أن المرأة إذا حاضت فيما دون الثلاثة أشهر كانت. . .2 ح 7 . الفقيه ا ١71‏ -باب 
التي لم تبلغ المحيض والتي قد يئست من. ... ح 5. الفروع 4 . باب عدة المستراية. ح 5. 

زفة الاستبصار ”؛ نفس الباب. ح 4 . الفروع 8 , نفس الباب, ح ١‏ وفيهما: . . . لكل شهر. . . . 

(:) الاستيصار 7 نفس الباب. ح ه. 


١١ ؟‎ 


في عِدّد النساء جم 


١4 ]514[‏ - محمد بن يعقوبء عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد. عن 
محمد بن إسماعيل, عن محمد بن الفضيل؛ عن أبي الصباح الكناني. عن أبي عبد الله (ع) 
قال: سألته عن التى تحيض كل ثلاثة أشهر مرة» كيف نَعْتَدٌ؟ فقال: تنتظر مثل قرئها الذي كانت 
تحيض فيه في الاستقامة, فلتعتد ثلاث قروء» ثم لتتزوج إن شاءت2237 , 

١5١ ]517[‏ - فأما الذي رواه محمد بن يعقوب. عن محمد بن يحيى . عن محمد بن 
الحسين. عن يزيد بن إسحاق., عن هارون بن حمزة» عن أبي عبد الله (ع) في امرأة طلقت 
وقد طعَنت في السن. فحاضت حيضة واحدة, ثم ارتفع حيضهاء فقال: تعتد بالحيضة 
وشهرين مستقبلين» فإنها قد يئست من المحيض”». 

فهذا الخبر نحمله على من تيأس من المحيض بعد الحيضة الأولى, لأن من هذا حكمها 
عليها أن تعتد بتلك الحيضة وتعتدٌ بعدها بشهرين. 


وإذا كانت المرأة ممن لا تحيض إلا في ثلاث سنين أو أربع سنين» كانت عذتها ثلاثة 
أشهر. 

[15]4117 -روى أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصرء عن الْمُْنّى؛ عن 
زرارة قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن التي لا تحيض إلا في ثلاث سنين أو أربع سنين؟ فقال: 
تعتد ثلاثة أشهر» ثم تتزوج إن شاءت22 , 

١7414[‏ - وسأل محمد بن مسلم عن عدة المستحاضة؟ فقال: تنتظر قدر إقرائهاء أو 
تنقص يوماء فإن لم تحضء فلتنظر إلى بعض نسائها فلتعتدٌ بأقرائها9». 

-1١8]119[‏ سعدء. عن محمذ بن عيسى» عن يونس» عن أبي بصير. عن أبي 
عبد الله (ع) في التي لا تحيض إلا في ثلاث سنين أو أكثر من ذلك؟ قال: فقال: مثل قروئها 


)00 الاستبصار 7 1837 باب أن المرأة إذا حاضت فيما دون الثلاثة أشهر كانت. . . » ح 8. الفررع 4 باب عدة 
المسترابة» ح 4 . الفقيه *. ١171‏ باب طلاق التي لم تبلغ المحيض والتي قد يئست من. . . » ح 8. وفيه: كل 
ثلاث سنين» والظاهر أنه تصحيف, لأن باقي النص متطابق مع ما هو موجود في بقية الكتب. والله العالم, 

(؟) الاستبصار ”*. نفس الباب. ح 94. الفروع 4 نفس البابء ح .١١‏ ويقول المحقق في الشرائع 70/7: «وفي 
اليائسة والتي لم تبلغ روايتان: إحداهما أنهما تعتدّان بثلاثة أشهر, والأخرى: لاعدّة عليهما وهي الأشهر. وحدٌ 
اليأسء إن تبلغ خمسين سنة. وقيل: في القرشية» والنبطية ستين سنة». 

(؟) الاستبصار*. 188 باب عدة المرأة التي تحيض كل ثلاث سنين أو أربع سنين؛ ح 0. الفقيه ؟. ١71‏ باب 
طلاق التي لم تبلغ المحيض والتي قد يئست من. ..؛, ح 0. 

(5) الفقيه ا 0 باب طلاق التي لم تبلغ المحيض والتي قد يئست من. . . » ح 4 بتفاوت . 


١11 


جم التهذيب 


التي كانت تحيض في استقامتها. ولتعتد ثلاثة قروء وتتزوج إن شاءت27" , 


١9]15:[‏ عله عن أيوب بن نوح, عن محمد بن الفضيل . عن أبي الصباح قال: 
سئل أبوعبد الله (ع) عن التي لا تحيض كل ثلاث سنين إلا مرة واحدة» كيف تعتدٌ؟ قال : تنتظر 
مثل قروئها التي كانت تحيض في استقامتهاء ولتعتدٌ بثلاثة قروءء ثم لتتزوج إن شاءت”"©. 


7٠١ ]471[‏ - عنهء عن أيوب بن نوح» عن صفوان, عن ابن مسكان. عن محمد بن 
علي الحلبي. عن أبى عبد الله (ع) مثله9" , 

-١ ]:71[‏ أحمد بن محمد .عن ابن أب نجران. عن يزيد بن إسحاق و عن 
هارون بن حمزة الغنري , عن أبي عبد الله (ع) قال في المرأة التي لا تحيض إلا في ثلاث 
سنين أو أربع سنين أو خمس سنين» قال: تنتظر مثل قروئها التي كانت تحيض» فلتعتد, ثم 
تروج إن شاءت©) , 

والمرأة تين من الرجل عند أول قطرة تراه من الدم الثالث. والذي يدل على ذلك قوله 
إقراء» والذي يدل على أن الإقراء هي الأطهار ما رواه: 


[477] 17 محمد بن يعقوب؛ عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن ابن أبي عمير» 
وعدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر. جميعا عن جميل بن دراج؛ عن 
زرارة» عن أبي جعفر (ع) قال: القرء ما بين الحيضتين». 


[474] 7 وعنهء عن علي. عن أبيه. عن ابن أبي عمير. عن جميل. عن محمد بن 
مسلم. عن أبي جعفر (ع) قال : القَرءٌ ما بين الحيضتين30), 


.١ الاستبصار 7. 188 - باب عدة المرأة التي تحيض كل ثلاث سنين أو أربع سنين» ح‎ )١( 

(؟) الاستبصار 7. نفس الباب» ح ؟ . الفقيه ا 177 باب طلاق التي لم تبلغ المحيض والتي قد يست من. .  .‏ 
ح 8 بتفاوت يسير. ورواه بنفس السند والنص إلا أن فيه: كل ثلاثة أشهر. بدل: كل ثلاث سين في الفروع 4 » 
باب عدة المسترابة؛ ح 4 . 

(9) الاستبصار *, نفس الباب» ح *. 

(4) الاستبصار *. نفس الباب. ح 4 . 

(5) الاستبصار *, 184 باب أن المرأة تبين إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة, ح .١١‏ الفروع 4. باب معنى 
الأقراءء ح ”. وقد تقدم منا التنبيه على أن القرء عند أصحابنا هو الطهر على أشهر الروايتين. 

(<) الاستيصار *. ١88‏ - باب أن المرأة تبين إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة» ح ؟١.‏ الفروع 5. باب معنى 
الأقراء» ح 7. 


١1 


في عدّد النساء جم 


[570] 74 وعنهى. عن محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد عن الحجال. عن 
تعلبة» عن زرارة عن أبي عبد الله رع( قال: الأقراء هي الأطهار(), 
والذي يدل على ما قدمناه أيضاً من أنها تبين عند رؤيتها الدم من الحيضة الثالثة. ما 


رواه: 


03" محمد بن يعقوب» عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن ابن أبي عميره عن 
مون ديف عن زرارة» عن أبي جعفر (ع) قال: قلت له: أصلحك الله رجل طلق امرأته 
على طهر من غير جماع بشهادة عدلين؟ فقال: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها 
وحلّت للأزواج؛ قلت له: أصلحك الله. إن أهل العزاق يَرُووٌُنَ عن علي (ع) أنه قال: هو 
أملك برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة؟ فقال: كَذَّبوا». _ 


8773] 731 - وعنهء عن أبي علي الأشعري. عن محمد بن عبد الجبار. عن صفوان. 
عن إسحاق بن عمار, عن إسماعيل الجعفي » عن أبي جعفر (ع) قال: قلت له: رجل طلق 
امرأته؟ قال: هو أحق برجعتها ما لم تقع في الدم من الحيضة الثالثة ©. 


[717]:58 - وبهذا الإسناد عن صفوان» عن اين مسكان. عن زرارة» عن أحدهما 42 
قال: المطلقة ترث وتورث حتى ترى الدم الثالث. فإذا رأته فقد انقطع 9). 


781 محمد بن يعقوب. عن حميد222», عن الحسن بن سماعة. عن صفوان» 
عن موسى بن بكرء عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (ع): إني سمعت ربيعة الرأي يقول: إذا 
رأت الدم من الحيضة الثالثة بانت منهى وإنما القرء ما بين الحيضتين؛ وزعم أنه إنما أخذ ذلك 
برأيه؟ فقال أبو جعفر (ع): كُذّبء لَعَمْري ما قال ذلك برأيه» ولكنه أخذ عن علي (ع) قال: 
قلت: وما قال فيها علي (ع)؟ قال: كان يقول: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت 


(1) الاستبصار *. نفس الباب» ح 7. الفروع 4, نفس الباب, ح 4 . والحججال: هوعبد الله بن محمد الأسدي . 

0( الاستبصار *ء نفس الباب» ح ١‏ . الفروع 4 . باب الوقت الذي تبين منه المطلقة والذي يكون. . . » ح ١‏ وفي 
ذيله: فقد كذبوا. 

زه الاستبصار *. نفس الباب, ح ” . الفروع 4. نفس الباب» ح 4 . وما عليه أصحابنا رضوان الله عليهم هو أن 
ذات الأقراء وهي مستقيمة الحيض ٠»‏ بأن يكون فيه لها عادة مضبوطة وقتأء وإن لم تنضبط عددأء تعتدٌ بثلاثة قروء 
إذا كانت حرة» وتنقضي عدّتها بمجرد رؤيتها الدم الثالث. وإلآ نكن عادتها مستفرة ة وقتاً بل كانت مختلفة فيها فيه 
فقد نص بعض ففهائنا على أنها تصبر إلى انقضاء أقل الحيض وهو ثلاثة أيام أخذاً بالإحتياط . 

1( الاستبصار ”2 نفس الباب» ح 7. الفروع 4 . نفس الباب» ح 0. 

(0) هذا هوابن زياد. 


ل 


اج التهذيب 


عدتها ولا سبيل له عليهاء وإنما القرء ما بين الحيضتين, وليس لها أن تتزوج حتى تغتسل من 
الحيضة الثالئة©© . 


]:7١[‏ سس 0 عن الحسن بن محمد. عن معلى بن محمدء عن 
الحسن بن علي. عن ابّان بن عثمان. عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أيا 
عبد الله (ع) عن المرأة إذا طلقها زوجهاء متى تكون أملك بنفسها؟ فقال: إذا رأت الدم من 
الحيضة الثالثة فهي أملكُ بنفسهاء قلت: فإن عجل الدم عليها قبل أيام قرئها؟ فقال: إذا كان 
الدم قبل العشرة أيام فهو أملك بهاء زعرين, الشف الي ليرت كوااو واد الدم ربعت 
العشرة» فهو من الحيضة الثالئة فهي مُلَكُ بنفسها9 , 

373١ ]55”1[‏ وعنه. عن محمد بن يحيى ) عن محمد بن الحسن9) ؛» عن بعض 
اميا الجا كما و ري الل ا اي ون ا 
حين يطلع الدم من ١‏ ل ا م ا 
نعمء ولكن لا تمككن الزوج من نفسها حتى تطهر من الدم0©. 

قال محمد بن الحسن : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة ملكت نفسها وحلّت للأزواج» 
وجاز لها أن تعقد على نفسهاء والأفضل لها أن تترك التزويج إلى أن تغتسل. فإن عقدت فلا 
تمكن من نفسها إلا عبد الغسل, وهو مذهب الحسن بن سماعة» وعلي بن إبراهيم بن هاشم . 
اوكان جعفر بن سماعة يقول: ل غير أنه لا يحل لها أن تعقد على نفسها إلا 
بعد الغسل. والذي ترا قو ا وبه كان يفتي شحنا رحمه الله 0©, وقد صرح بذلك أبو 
جعفر (ع) في رواية زرارة التي رواها عنه عمر بن أذيئة من قوله : وحلّت للأزواج» والرواية التي 
رواها موسى بن بكر عن زرارة» عن أبي جعفر (ع) من قوله: وليس لها أن تتزوج حتى تغتسل 
من الحيضة الثالثة. محمولة على الكراهية التي قدّمنا ذكرهاء وما قدّمناه من أنه يجوز العقد 


)١(‏ الاستبصار 7 184 - باب أن المرأة تبين ن إذا رأت الدم من الحيضة الثالاة, ح ؛ . الفروع 4, باب الوقت الذي 
تبين منه المطلقة والذي يكون. ع ف 

() الاستبصار *, نفس الباب» ح 5. الفروع 4 » نفس الباب, ح ٠١‏ وفي سندهما : عن الحسين بن محمد . . 

(*) في الاستبصار والفروع : محمد بن الحسين وهو الصحيح بقرينة روايته عن محمد بن عبد الله بن هلال. 

(4) و(ه)هذا التظني وهذا الترديد من الراوي . 

(5) الاستبصار ”7 هن الاصي 1 . الفروع 4 نفس الباب» ح ١١‏ . 

1) يعنى يعني الشيخ المفيد قدس سره. 


١15 


في عِدَّد النساء 4 


عليها قد رواه أيضاً محمد بن مسلم. وقد قذمنا ذكز الرؤاية بلك أيضاء وذكر أنها لا تمكن من 
نفسها إلا بعد الغسل حسب ما قدمناه. فأما ما رواه: 

753١ ]155[‏ علي بن الحسن بن فال عن محمد بن الحسن بن الجهم. عن 
عبد الله بن ميمون, عن أبي عبد الله. عن أبيه (ع) قال: قال علي (ع): إذا طلق الرجل المرأة 
فهو أحق بها ما لم تغتسل من الثالثة7). 

[817337] ”7 وعنه. عن أيوب بن نوح. عن صفوان بن يحيى . عن إسحاق بن عمار, 
عمن حدثه عن أبي عبد الله (ع) قال: جاءت امرأة إلى عمر تسأله عن طلاقها؟ قال: إذهبي إلى 
هذا فاسأليه ‏ يعني علياً (ع) - فقالت لعلي (ع): إن زوجي طلقني؟ قال: عَسَلْتٍِ فْرْجَك؟ 
فرجعت إلى عمر فقالت: أرسلتني إلى رجل يلعب قال: فردها إليه مرتين» في كل ذلك ترجع 
فتقول: يلعب قال: فقال لها: انطلقي إليه فإنه اعُلّمُناء قال: فقال لها علي (ع): غَسَلْتِ 
فَرْجَك؟ قالت: لاء قال: فزوجك أحقٌ ببضعك ما لم تغسلي فَرْجَك2©. 

فهذان الخبران وما ورد في معناهماء لا يُدفع بهما الأخبار المتقدمة, لأن الوجه فيها: أنها 
خرجت مخرج التقية» أوعلى وجه إضافة المذهب إليهم. فيكون قول أبي عبد الله (ع): قال 
علي (ع) إن هؤلاء يقولون كذلك. لا أنه يكون مخبراً في الحقيقة عن مذهب أمير 
المؤمنين (ع): وقد صرح أبو جعفر (ع) في رواية زرارة وغيره بما هو تكذيب له وقال: إنهم 
كذبوا على علي (ع). وإذا كان الأمر على ما قلناه. فلا تنافي بين الأخبار» فأما ما رواه: 
عن أبي عبد الله (ع) قال: عدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة أقراء. وهي ثلاث 
حِيض 7(), 

[475] 735 سعد بن عبد الله عن أيوب بن توح عن صفوان. عن عبد الله بن 
مسكانء عن أبي بصير قال: عدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة أقراء ؛ وهي ثلاث 
جيض 249 

فالوجه في هذين الخبرين أيضاً: التقية» لأنهما يتضمنان تفسير الأقراء بأنها الحيض» 
وقد بينا نحن أن الأقراء همي الأطهار. على أن قوله: ثلاث حيض, يحتمل أن يكون إذا رأت 


0١‏ 8580) الاستبضار 8 84 - باب أن المرأة تبين إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة, ح /ا و8. 
(5) و (4) الاستبصار ؛ 184 - باب أن المرأة تبين إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة, ح 9 و١١‏ . 


1١1١/ 


اج التهذيب 


الدم من الحيضة الثالثة. ؛ لأنه يكون قد مضى لها حيضتان. وترى الدم من الحيضة الثالئة فتصير 
ثلاثة قروء. وليس في الخبر أنها تستوفي الحيضة الثالثة ولا ينافي هذا التأويل ما رواه: 


[893] 70 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير» عن رفاعة, 
عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن المطلقة حين تحيضء لصاحبها عليها رجعة؟ قال: نعم 
حتى تطهر(ا). 


لأنه ليس في هذا الخبر أن له عليها رجعة حتى تطهر من الحيضة الثالثة. وإذا لم يكن 
ذلك في ظاهره؛ حملناه ه على أنه يملك الرجعة في حال الحيض إذا كانت أُولة أو ثانية . 


[8777] 7 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى . عن الحسن بن محبوب» عن أبي 
أيوب الخزّاز. عن محمد بن مسلم, عن أبي جعفر (ع)؛ في الرجل يطلق امرأته تطليقة على 
طهر من غير جماع. يَدَعْها حتى تدخل في قرثها الثالث. ويحضر غسلهاء ثم يراجعها ويشهد 
على رجعتها؟ قال: هو أملك بها ما لم تحل لها الصلاة9). 

[478] 77 سعدء عن أيوب بن نوح. عن صفوان, عن عبد الله بن مسكان. عن 
الحسن بن زياد عن أبي عبد الله (ع) قال: هي ترث وتورث ما كان له الرجعة بين التطليقتين 
الأولتين حتى تغتسل0©. 

فالوجه في هذين الخبرين ما قدمناه أيضاً من التقية. وكان شيخنا رحمه الله يجمع بين 
هذه الأخبار بأن يقول : إذا طلقها في آخر طهرها اعتلّت بالحيضء» وإن طلقها في أوله اعتدّت 
بالأقراء التي هي الأطهارء وهذا وجه, غير أن الأؤلئ ما قدمناه. 

7871 - علي بن الحسن», عن جعفر بن محمد بن حكيم. عن جميل» عن بعض 
أصحابناء عن أحدهما ١ع(‏ قال: تعتد المستحاضة بالدم إذا كان في أيام حيضهاء أو بالشهور 
إن سبقت إليهاء فإن اشتبه فلم تعرف أيام حيضها من غيرها فأن ذلك لا يخفى ., لأن دم الحيض 
دم عبيط حار» ودم المستحاضة دم أصفر بارد9©), 


قال الشيخ رحمه الله: (وإن كانت حاملاً فعدّتها أن تضع حملهاء ولو كان بعد الطلاق 
)١(‏ الاستبصار ا نفس الباب» خ 
(9) الاستبصار 2,7 48 باب أن 7 تبين إذا رأت الدم من ن الحيضة الثالثة, حَْ 16 


(؟5) الاستبصار ”2 نفس الباب» حَ ككل 
(4) الاستبصار7؛, ١9١‏ باب عدّة المستحاضة؛ ح .١‏ 
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بساعة» وحلّت للأزواج). 


يدل على ذلك قوله تعالى : «وأولاتُ الأحمال اَخَلهن أن يَضعْنَ حَمْلَهِنٌ 20#4. فجعل 
الله تعالى عدّتهن وضع الحمل» وذلك صريح فيما قلناه» وأنضا فقد روئ: 


_-”58]54١[‏ محمد بن يعقوب» عن عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد عن ابن أبي 
نصرء عن جميل » عن إسماعيل الجعفي ١‏ عن أبي جعفر (ع) قال: طلاق الحامل واحدة» فإذا 
وضعت ما في بطنها فقد بانت7), 

[551] *#-وعله عن أبي علي الأشعري » عن محمد بن عبد الجبار» وأبي العباس 
الررّازء عن أيوب بن نوحء جميعاً عن صفوان» عن ابن مسكان» عن أبي بصير قال: قال أبو 
عبد الله (ع): : طلاق الحبلى واحدة؛. وأجلها أن تضع حملهاء وهو أقربث الأجَلين 9). 

0 ١غ‏ - وعنهى عن عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن خالد, وعلي بن 
إبراهيم » عن أبيه بيه جميعا عن عثمان بن عيسى. عن سماعة قال: سألته عن طلاق الحبلى؟ 
فقال: واحدة. وَجَلها أن نَضعٌ حَمْلها». 


[*45] 57 - وعنه. عن حميد بن زياد» عن الحسن بن سماعة. عن الحسين بن 
هاشم ء ومحمد بن زياد» عن عبد الرحمن بن الحجاج» عن أبي الحسن (ع) قال: سألته عن 
الحبلى إذا طلقها زوجها فوضعت سِقطاتَمْ أولم يتم أو وضعته مُضغة؟ قال: كل شيء وضعته 
يستبين أنه حمل ثم أولم 5 فقد انقضت عدتهاء وإن كانت مضغة©». 


ومتى طلّق الرجل امرأته فادّعت حَمْلاء انتظر بها تسعة أشهر فإن ولدت وإلا انتظر بها 


)١(‏ الطلاق/4. 
(؟) الاستبصار 7 ١74‏ باب طلاق الحامل المستبين حملهاء ح ". الفروع 4 باب طلاق الحامل» ح © وفي 
الذيل فيها: منه. الفقيه لا باب طلاق الحامل» ح ١‏ وأخرجه عن زرارة عن أبي جعفر (ع). وقد مر هذا 

الحديث بتفاوت يسير برقم ١61‏ من الباب ‏ من هذا الجزء. 
فة الفروع ؛. نفس الباب» ح ” . يقول المحقق في الشرائع 77/7 في الحخامل : دوهي تعتدٌ في الطلاق بوضعه ولو 
0 سواء كان تاماً أو غير تامء ولو كان علقة. بعد أن يتحفق أنه حمل. ولا عبرة بما يشك 
. ولو كان حملها اثنين» بانت بالأول ولم تكح إلا بعد وضع الأخيرء والأشبه أنها لا تبين إلا بوضع 


ل 
(5) الاستبصار ”27 نفس الباب, ح 4. الفروع 4. نفس الباب » ح7. وقد مر برقم ١١55‏ من الباب " من هذا 
الجزء . 
)2( الفقيه “2 باب طلاق الحامل» ح ” وأسئده إلى أبي إبراهيم (ع) بتفاوت . الفررع 4 نفس الباب. 
5 
حُ 
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ثلاثة أشهر. وقد بانت منه. 


[551] "4 - روى ذلك محمد بن يعقوب, عن علي بن إبراهيم» عن أبيه.؛ ومحمد بن 
إسماعيل . عن الفضل بن شاذان» جميعا عن ابن أبي عمير» عن عبد الرحمن بن الحجاج 
قال: سمعت أبا إبراهيم (ع) يقول: إذا طلق الرجل امرأته فاذعت حملا» انتظر بها تسعة أشهرء 
فإن ولدت وإلآا اعتدّت ثلاثة أشهر. ثم قد بانت منه9©. 


[546] 5: - وعنه. عن حميد بن زياد عن ابن سماعة, عن محمد بن أبي حمزة». عن 
محمد بن حكيم » عن أبي الحسن (ع) قال: قلت له: المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقها 
زوجها فيرتفع حيضهاء كم عدتها؟ قال: ثلاثة أشهر. قلت: فإنها اذعت الحبل بعد ثلاثة 
أشهر؟ قال: عدتها تسعة أشهر. قلت: فإنها ادعت الحبل بعد تسعة أشهر؟ قال: إنما الحبل 
تسعة أشهر» قلت: تتروج؟ قال: تحتاط بثلاثة أشهر. قلت: فإنها اذعت الحبل بعد ثلاثة 
أشهر؟ قال: لا رِيّة عليهاء روج إن شاءت2©2 , 


[443] 6 وعنه. عن الحسين بن محمد. عن معلى بن محمد.ء عن الحسن بن 
علي . عن ابّان. عن ابن حكيم, عن أبي إبراهيم (ع)» أو أبيه (ع) أنه قال في المطلقة يطلقها 
زوجهاء فتقول: أنا حبلى . فتمكث سنة؟ قال: إن جاءت به لأكثر من سنة لم تصدّق ولو بساعة 
واحدة9" , 


[5417] 85 - وعنهء عن حميد بن زياد. عن ابن سماعة. وأبي علي الأشعري .» عن 
محمد بن عبد الجبار. عن صفوان. عن محمد بن حكيم, عن العبد الصالح (ع) قال: قلت له 
المرأة الشابّة التي تحيض مثلهاء يطلقها زوجها فيرتفع طمثهاء ما عدّتها؟ قال: ثلاثة أشهرء 
قله جُعِلْتٌ فداكء. فإنها تزوجت بعد ثلا اشير فين لها يلاما وخلت على زوبخها أنها 
حامل؟ قال: هيهات من ذلك يا ابن حكيم؛ رفع الطمث ضَرّبان: إما فساد من حيضة فقد حل 
لها الأزواج وليس بحامل, وإما حامل فهو يستبين في ثلاثة أشهر, لأن الله تعالى قد جعله وقتا 
يستبين فيه الحمل. قال: قلت له: فإنها إرتابت؟ قال: عدّتها تسعة أشهرء قلت: فإنها إرتابت 
بعد تسعة أشهر؟ قال: إنما الحمل تسعة أشهر. قلت: فَتَرَوْحُ؟ قال: تحتاط بثلاثة أشهرء 


)١(‏ الفقيه ا ١5١‏ باب طلاق الحامل. ح /ا بتفاوت يسير. الفروع 4. باب المسترابة بالحبل. ح١.‏ يقول 
المحقق في الشرائع *//ا": «ولو طلقت فادّعت الحمل» صبر عليها أقصى الحمل» وهي تسعة أشهرء ثم لا 
يقبل دعواها. وفي رواية: سنة رهي ليست مشهورة» . 


فا و5 الفروع :. نفس الباب. ح ١‏ و5 بتفاوت يسير في ذيل الثاني . 


الجر 
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قلت: فإنها إرتابت بعد ثلاثة أشهر؟ قال: ليس عليها ريبة» تَرَوجِ0) 

[158] لاغ سعد. عن إبراهيم بن مهزيار. عن أخيه. عن ابن أ عميرء عن 
محمد بن حكيم قال: سألت أبا الحسن (ع) عن امرأة يرتفع حيضها؟ قال: ارتفاع الطمث 
ضَرْبان: فساد من حيض. أو ارتفاع من حمل فأيهما كان فقد حلّت للأزواج إذا وضعت. أو 

قال الشيخ رحمه الله (ولا يجوز له أن يخرجها من بيته إلا أن تأي بفاحشة) . 

يدل على ذلك قوله تعالى : «ولا تُخْرِجُوهُنَ من بيوتهن ولا يَخْرٌجْنَ إلا أن يأنين بفاحشة 
مبينة 274 وهذا تصريح بما قلناه. 

[449] 8 - وأيضاً فقد روى محمد بن يعقوب؛, عن علي» عن أبيه. عن ابن أبي 
عميرء عن حمّادء عن الحلبي, عن أبي عبد الله (ع) قال: لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا بإذن 
زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء. أو ثلاثة أشهر"» 

[150] 44 - وعنهء عن علي, عن أبيه؛ عن عثمان بن عيسى. عن سماعة بن مهران 
قال: سألته عن المطلقة أين تَعْنَد؟ قال: تعتد في بيتهاء لا تخرج. فإن أرادت زيارة خرجت بعد 
نصف الليل. ولا تخرج نهاراء وليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتهاء قال: وسألته عن 
المتوفى عنها زوجها. كذلك هي ؟ قال: عم وتحج إن شاءت9©) , 

(183] فوع عن صميددين رياد عن ابن بيماعة ) عن وهيب بن حفص . عن أبي 
بصيرء عن أحدهما (ع) في المطلقة تعتد في بيتهاء وتظهر له زينتهاء لعل الله يحدث بعد ذلك 
أمراً«». 


-01١]4657[‏ وعنه, عن حميد بن زياد» عن ابن سماعة. عن محمد بن زيادء» عن 


.4 الفروع :. الطلاقء. باب المسترابة بالحبل» ح‎ )١( 

(؟) الطلاق/١.‏ 

(”) مر هذا الحديث برقم ١‏ من هذا الباب بزيادة في آخره فراجع . 

(4) الاستبصار”., 1١9١‏ باب أن المطلقة الرجعية لا يجوز لها أن تخرج إلا بإذن زوجها ولا . الس ل . الفروع 4 . 
الطلاق» باب عدة المطلقة وأين تعتدٌ. ح 7. الفقيه لاء ١04‏ باب طلاق السنة؛ ح 4 بتفاوت» وفيه: سأل 
سماعة أبا عبد الله (ع) . وأخرجه إلى قوله: حتى تنقضي عدتها. . . هذا ولا بد من حمل هذا الحديث وأمثاله 
على المطلقة الرجعية دون البائئة. وعلى ما لو كان الحج حجة الإسلام دون التطوع . 

05( الفروع 4 » الطلاق. باب عدة المطلقة وأين تعتلٌ. ح .٠١‏ 
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نفس زوجها(). 


[447] 7ه وعنهء عن محمد بن إسماعيل. عن الفضل بن شاذان وأبى على 
الأشعري. عن محمد بن عبد الجبّار. عن صفوان. عن العَلا» عن محمد بن مسلم قال : 
المطلقة تحجح وتشهد الحقوق7(), 

[07”]160-وعنه. عن محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالدى 
عن القاسم بن عروة؛ عن زرارة» عن أبي عبد الله 49 قال: المطلقة تكتحل. وتختضب» 
وتطيّب», وتلبس ما شاءت من الثياب, لأن الله عز وجل : يقول: لعل الله يُحدث بعد ذلك 
أمراه7, لعلها أن تقع في نفسه فيراجعها9». 


[454] 04 محمد بن يعقوب, عن علي بن إبراهيم. عن أبيه. عن بعض أصحابه. 
عن الرضا (ع) في قول الله تعالى : «إولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين يفاحشة 
مبيّنة4. قال: أذآها لأهل الرجل. وسوء حُلّقها(». 


[401] 5ه - وعنه» عن بعض أصحابناء عن علي بن الحسن التيملي. عن علي بن 
أسباط. عن محمد بن علي بن جعفر قال: بأ العافون الرضا (ع) عن قول الله عز وجل : 
«ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يَخرّجْنَ إلا أن يأينَ بفاحشة مبيئة4؟ قال: يعني بالفاحشة 
المبينة أن تؤذي أهل زوجهاء فإذا فعلت, فإن شاء أخرجها من قبل أن تنقضي عدتها فَعَلّ(). 


6 الاستبصار ١3‏ نفس الباب. ح 4 . الفروع 4. نفس الباب» ح ١١‏ . وقد خصٌ خروجها بإذن الزوج في المسالك 
احتمالاً بالحج المندوب . 

)1١(‏ الاستبصار 2 نفس الباب» ح 33 . الفروع 5» نفس الباب, ح 117 . ولا بد من حمله على حجة الإسلام وعلى 
الحقوق الواجبة. أو على المطلقة البائنة . 

.١/قالطلا‎ 5 

(4) الفروع غ. نفس الباب. ح ١4‏ . الاستبصار *؛ 7١4‏ باب أن المطلقة ليس عليها حداد. ح ١‏ . وفي ذيله: 
لعلها تقع . . . هذا وقد اتفق أصحابنا رضوان الله عليهم على أن المطلّقة لا يلزمها حداد بائنة كانت أو رجعية. 
ولذا فإدراخ الشيخ لهذا الحديث في الاستبصار تحت العنوان المذكور أعلاه لا مبرر له. 

)0( و[ الفروع 4 الطلاق» باب في تأويل قوله تعالى فالا خرجوهن ين , . ...6ح ١و5‏ . يقول المحقن في 
الشرائع 47/7 لعا ا ل ل ا ات ل م 
الحد فتخرج لإقامته. وأدنى ما تخرج له أن تؤذي أهله؛ ويحرم عليها الخروج ما لم تضطر» » ولو اضطرت إلى 
الخروج خرجت بعد انتصاف الليل وعادت قبل الفجر ولا . . . . الخ» كما يراجع المسالك للشهيد الثاني رحمه 
الله 4/19 . 
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وإذا كانت التطليقة بائنة لا يملك فيها الرجعة, جاز له إخراجها على جميع الأحوال. 
[/25]141 - يدل على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب. عن حميد. عن ابن ن سماعة. عن 


وهيب بن حفص عن أبي بصيرء عن أحدهما (ع) في المطلقة, أين تَعْتدٌ؟ فقال: في بيتها إذا 
كان طلاقا له عليها رجعة» ليس له أن يخرجهاء ولا لها أن تخرج حتى تنقضي عدّتها7"). 


 51/ ]40[‏ وعنه عن محمد بن يحيى , عن أحمد بن محمد؛ عن ابن محبوب, عن 
سعد بن أبي خلّف قال: سألت أبا الحسن موسى (ع) عن شيء من الطلاق؟ فقال: إذا طلق 
الرجل امرأته طلاقاً لا يملك فيه الرجعة, فقد بانت منه ساعة طلقهاء وملكت نفسهاء ولا سبيل 
له عليها. وتذهب حيث شاءتء ولا نْفَقَةَ لها عليه قال: قلت: أليس الله يقول: ولا 
تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن4؟ قال: فقال: إنما عني بذلك التي تطلّق تطليقة بعد 
تطليقة, فتلك التي لا تُخرج ولا تخرج حتى تطلّق الثالثة, فإذا طلقت الثالثة فقد بانت منه ولا 
نفقة لهاء والمرأة التي يطلّقها الرجل تطليقة ثم يدعها حنى يخلو أجلهاء فهذه أيضاً تعتدٌ في 
منزل زوجها ولها النفقة والسكنى حتى تنقضي عذتها"). 

وأما النفقة فتلزم الأوج مادام لابعلبها رجن فإذا بانت وانقطعت العصمة بينهما فلا 
ميراث لهاء. وقد قدمنا ذلك. ويزيده بيانا ما رواه: 


[459] - محمل بن يعقوب. عن محمد بن يحيى. عن أحمد بن محمدذ. عن 
على بن الحكم. عن موسى بن بكرء عن زرارة» عن أبي جعفر (ع) قال: المطلقة ثلاثا ليس 
لها نفقة على زوجهاء إنما ذلك للتي لزوجها عليها رجعة(©. 

[*45] 09 وعنه. عن حميد. عن ابن سماعة. عن محمد بن زياد. عن عبد الله بن 


سنان» عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن المطلقة ثلاثاً على السنّة. هل لها سكنى أو نفقة؟ 
قال: (0©), 


.4 الفروع ؛. باب عدة المطلقة وأين تعتد. ح‎ )١( 

0( الفروع 4 نفس الباب, ح ه . يقول المحفق في الشرائع */ 7غ : «نفقة الرجعية لازمة في زمان العدّة. وكسوتها 
ومسكنها يوما فيوما ؛ مسلمة كانت أو ذمية. أما الأمة فإن أرسلها مولاها ليلا ونهاراً فلها النفقة والسكنى ٠‏ لوجود 
ل ا 
فلها النفقة والسكنى حتى تضع . . 

(5) الاستبصار*. ١97‏ باب أن ذا طلقها التطليقة لثالثة لم يكن عليه تفقتها ولا سكناهاء ح ١‏ . الفروع 4 باب 
أن المطلقة ثلاثاً لا سكنى لها ولا نفقة ح ١‏ و . الفقيه 8 ١00‏ باب طلاق العدّة. ح 0. 

6 الفروع 4 نفس الباب» ح ١‏ . الاستبصار 7, نفس الباب؛ ح 3 . 


1١717 


جم التهذيب 


5١ ]851[‏ - فأماما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب . عن ابن سنان قال : 
سألت أبا عبد الله (ع) عن المطلّقة ثلاثاً على العدة. لها سكنى أو نفقة؟ قال: نعم0©. 

فإنه محمول على الاستحباب» ويحتمل أن يكون المراد به إذا كانت المرأة حاملة. 

>3١ ]81[‏ -يدل على ذلك ما رواه أحمد بن محمد. عن ابن أبي عمير, عن حمّاد» عن 
الحلبي. عن أبي عبد الله (ع) أنه سكل عن المطلقة ثلاثاًء ألها النفقة والسكنى؟ قال : أَحُبْلى 
هي؟ قلت : لاء قال: فلا9). 

فإذا كانت المرأة حبلى لزمته نفقتها على كل حال . 

[47] 77- روى محمد بن يعقوب, عن علي بن إبراهيم. عن أبيهء عن ابن أبي 
تضع حملهاء وعليه نفقتها بالمعروف. حتى تضع حملها0). 

[+577]557- وعنه. عن محمد بن يحيى.» عن أحمد بن محمد. عن الحسين بن 
سعيد.ء عن حماد بن عيسى» عن عبد الله بن المغيرة » عن عبد الله بن سنانء عن أبي 
عبد الله (ع) في الرجل يطلق أمرأته وهي حبلى, قال: أجلها أن تضع حملهاء وعليه نفقتها. 
حتى تضع حملها). 

[5145] 15- وعنه. عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمذ. عن محمد بن 
طلق الرجل المرأة الحبلى. أنفق عليها حتى تضع حملهاء وإن رضعته أعطاها أجرهاء ولا 
يضارّها إلا أن يجد من هو أرخص أجرأ منهاء فإن هي رضيت بذلك الأجرء فهي أحق بابنها 
حتى تفطمه©). 

قال الشيخ رحمه الله (وإن كانت الزوجة أُمَةٌ فعدتها قُرْءَانء وإن كان قد ارتفع طمئها 
لعارض فعدّتها خمسة وأربعون يوما). 

[475] 50 - روى ذلك محمد بن يعقوب » عن علي بن إبراهيمء عن أبيه» عن ابن أبي 


)1( الاستيصار ا نفس الباب» ح ”3 

(؟) الاستبصار 7 نفس الباب, ح 4 . الفروع 8 نفس الباب. ح 7 بسند آخر. 
زضة و(4) الفروع 54. باب نفقة الحبلى المطلقة, ح ١‏ و4. 

)0( الفروع 4. نفس الباب» ح 7 . 


١14 


في عِدّد النساء جم 


3 : 5 1 
عمير. عن عمر بن اذينة» عن زرارة» عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن حر تحته أمه. أو عبد 
تحته حرة) كم طلاقها؟ وكم عدتها؟ فقال: السنة في النساء في الطلاق. فإن كانت حرة 
فطلاقها ثلاث وعدتها ثلائة أقراء. وإكت كان حر تحته أمه فطلاقها تطليقتان وعدتها قرءآن0), 
55817 - الحسين بن سعيد» عن محمد بن الفضيل» عن أ بي الحسن الماضي (ع) 
فقال: طلاق الأمة تطليقتان. وعدتها حيضتان. فإن كانت قد فَعَدَت عن المحيض فعدّتها شهر 


ونصف9), 


[1548] 7" - فأما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال» عن 
مفضل بن صالح » عن ليث بن البختري المرادي قال: قلت لأبي عبد الله (ع): كم تعتد الأمة 
من ماء العبد؟ قال: حيضة©9©). 

قلا يناقن"الخير الآول» لأنا قددبينا آن"الاعسار بالقرء إذا كان المعير فيه فتحيقة واحذة 
المتقدم : فعدتها حيضتان, المراد به إذا كانت دخلت في الحيضة الثانية» فتكون قد بانت» 
حسب ما قلمناه فى عدة الحرة. 

وإذا سطع الراكق زوعه كانت أنه تصنت «فإن كان ظلاهاً بمالك تنه الرسية بت 
عليها عدة الحرة. وإن كان طلاقاً لا يملك فيه الرجعة, كان عليها العدة عدة المماليك. 

[58]45 يال على دلق ما وواه الحعين بسع عن ابن أبي عميرء عن جميل. 
عن أبي عبد الله (ع) في الأمة كانت تحت رجل فطلقها ثم أعتقت؟ قال: : تعتدٌ عدّة الحرة9©). 


[:32ضغ] 65 وعنه عن فضالة. عن القاسم بن بريد. عن محمد بن مسلم» عن أبي 


)١(‏ الاستبصار 7. 1١97‏ باب أن عدة الأمة قُرءآن وهما طهران, ح ١‏ . الفروع غ, باب طلاق الحرة تحت المملوك 
والسماركة تجبت الشووع ٠‏ . هذا وقد أجمع أصحابنا على أن الأمة إذا طلّقت مرتين حرمت حتى تنكح زوجاً 
غيره سواء كانت تحت حر أو عبد, كإجماعهم على أن عدتها في الطلاق مع الدخول قرءآن وهما طهران على 
الأشهر رواية, وقيل : حيضتان » وإن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض اعتدّت بشهر ونصف سواء كانت 
تحت حر أوعبد أيضاً. 

(1) و(")الاستبصار”ء 147 - باب أن عدّة الأمة قرءآن رهما طهران» ح ؟ و". 

20 الاستيصار 8 54 باب أن الآمة إذا طلقت ثم أعتقت كم عدتهاء ‏ ح ١‏ . قال المحقق في الشرائع 41/7 
«ولو اعتقت ثم طُلّقت. فعدّتها عدّة الحرة. وكذا لو طلقت طلاقا رجعيا ثم اعتقت في العدّة أكملت عدة الحرة» 
ولو كانت باثنا أتمت عِدَّةَ الأمة». 


1١ 


ع التهديب 


جعفر (ع) قال: إذا طلق الحر المملوكةٌ فاعتدت بعض عدّتها منه. ثم أعتقت» فإنها تعتدٌ عدةً 
المملوكة 7). 
والذي يدل على التفصيل الذي ذكرناه . 


[1/اغ] 7,١‏ - ما رواه أحمد بن محمد. عن الحسن بن محبوب» عن أبي أيوب الخرّاز, 
عن مهزم 29 عن أبي عبد الله (ع) في أمة تحت حر طلقها على طهر بغير جماع تطليقة؛ ثم 
اعتقت بعد ما طلقها بثلاثين يوم ولم تنقضٍ عدتها؟ فقال: إذا أعتقت قبل أن تنقضي عدتهاء 
اعتدّت عدة الحرة ة من اليوم الذي طلقها فيه وله عليها الرجعة قبل انقضاء العدة. فإن طلقها 
تطليقتين واحدة بعد واحدة. ثم اعتقت قبل انقضاء عدتهاء فلا رجعة له عليهاء وعذتها عدّة 
الأمة 29). 

[1/اعغ] تحن بكري عن الحسين بن محمد. عن معلى بن محمدء عن 
الحسن بن علي 29 عن ابان» عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (ع) عن عدّة المختلعة. كم 
هي؟ قال: عدة المطلقة, ولتعتد في بيتهاء والمبارئة بمنزلة المختلّعة ©. 


17١ ]47/“[‏ عنه, عن حميد» عن الحسن». عن جعفر بن سماعة. عن داود بن 
سرحان» عن أبي عبد الله رع في المختلعة. قال: عدتها عدة المطلقة. وتعتد في بيتها, 
والمختلعة بمنزلة المبارئة9©. 


3 7- فأما الذي رواه الحسن بن محبوب » عن ابن بكير» عن زرارة» عن أبي 
جعفر (ع) أنه قال: عدة الممختلعة خمسة وأربعون يوما9"), 


فهذا الخبر يحتمل وجهين. 
أحدهما : أنه إذا كانت المختلعة أَمَةّ وهي ممن لا تحيض ومثلها تحيض. فعدتها خمسة 


)1١(‏ الاستبصار ”2 نفس الباب, ح ؟ وفي سنده: القاسم بن يزيد, بدل: القاسم بن بريد . الفقيه *. ١9/7‏ باب 
طلاق العيد, 3 

(1) هومهزم بن أبي بردة الأسدي الكوفي » أبو إبراهيم . 

فيه الاستبصار 77. ١45‏ - باب أن الأمة إذا طلقت ثم أعتقت كم عدتهاء ح 7. الفروع 4 . 

0( هذا هو الوشاء. 

(05) الاستبصار *؛ ١196‏ - باب عدّة المختلعة, ح .١‏ الفروع 4, باب عدة المختلغة والمبارأة ونفقتهما وسكناهماء 
حأ. 

زقف الاستبصار ”7 نفس الباب. ح ١‏ وفي سنده: الحسن بن محمد بن سماعة . الفروع 3 نفس الباب» ح 8 . 

27 الاستيصار 7 نفس الباب؛ ح 4 . 


١5 


في عِدَّد النساء جم 


وأربعون يوماً إذا خلعها زوجهاء 

والوجه الآخر: أن يكون الخبر مخصوصاً بامرأة من عادتها أن تحيض في هذه المدة 
ثلاث جيض,ء وهي خمسة وأربعون يوماً. ولا تنافي بين الأخبار. 

[5170] 14- سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى » عن يونس » عن ابن مسكانء. 
عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله (ع) قال: عدة المبارئة والمختلعة والمخيرّة عدة المطلقة. 
ويعتددن في بيوت أزواجهن2©. 


17١ ]71[‏ محمد بن يعقوبا,» عن محمل بن يحيى .2 عن أحمد بن محمد. عن 
البرقي» عن أبي البختري» عن أبي عبد الله (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): لكل مطلقة 
متعة. إلا المختلعة, فإنها اشْتَرَتٌ نفسها”"©. 


[/43117] 7 عنه. عن محمل بن يحيى » عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن 
ابن رئاب. عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن رجل اختلعت منه امرأته» أيحلٌ 
له أن يخطب أختها من قبل أن تنقضي عدة المختلعة؟ قال: نعم. قد برئت عصمتها منه. 
وليس له عليها رجعة0". 

قال الشيخ رحمه الله (ومن طلق صبيّة لم تبلغ تسع المحيض, وقد كان دخل بهاء فعدتها 
ثلاثة أشهر إن كانت في سن من تحيض. وهي أن تبلغ سنين» وإن صغرت عن ذلك لم يكن 
عليها عدة من طلاق). 

[17,8] /ا/ا - روى محمد بن يعقوب » عن عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد. عن ابن 
أبي نجران؛ عن صفوان؛ عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال أبو عبد الله (ع): ثلاثة 
يتزوجن على كل حال؛ التي لم تحض ومثلها لا تحيض. قال: قلت: وما حدّها؟ قال: إذا أتى 
لها أقل من نسع سنين» والتي لم يدخل بها والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض » 
قلت: وما حذّها؟ قال: إذا كان لها خمسون سنة©) . 

[47] 78 - وعنه» عن محمد بن يحيى2"©»: عن علي بن إبراهيم. عن أبيه. عن ابن 


)1( الاستبصار ”2 6 ١.‏ باب عدة المختلعة. ح ". 

(؟) و”) الفروع ؛ » باب عدة المختلعة والمبارأة ونفقتهما و. . يحوت 

(4) مر برقم ١4١‏ من الباب 7 من هذا الجزء . 

)2( محمد بن يحيئ هنا وإن ورد هكذا في سند الاستبصار إلا أنه لم يرد في سند الفروع» والظاهر أن وروده هنا.- 


1١77 


ج81 التهذيب 


محبوب. عن حماد بن عثمان, عن زرارة("2: عن أبي عبد الله (ع) في الصبية التي لا تحيض 
مثلها. والتي فد يئست من المحيض » قال: ليس عليهما عدّة وإن دخل بهما؟), 


[ ]5 وعنه. عن أبي علي الأشعري . عن محمد بن عبد الجبار» والرزاز0), 
جميعاً. وحميد بن زياد. عن ابن سماعة9؟». عن صفوان. عن محمد بن حكيم. عن 
محمد بن مسلم. عن أبي جعفر (ع) قال: التي لا تحبل مثلها لا عدّة عليها». 


8١ 481[‏ - فأما ما رواه ابن سماعة, عن عبد الله بن جبلة. عن علي بن أبي حمزة» 
عن أبي بصير قال: عدة التي لم تبلغ المحيض ثلاثة أشهر, والتي قد فَعْدتَ عن المحيض ثلاثة 
أشهر() . 

فهذا الخبر نحمله على من تكون مثلها تحيض. لأن الله تعالى شرط ذلك وقيده بمن 
يرتاب بحالهاء قال الله تعالى : «واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارَبتم فعدّتهن ثلاثة 
أشهر واللائي لم يحضن 04", فشرط في إيجاب العدة ثلاثة أشهر أن تكون مرتابة» وكذلك 
كان التقدير في قوله تعالى : طواللائي لم يحضن4. أي فعدّتهن ثلاثة أشهر. 

وهذا أولى مما قاله ابن سماعة, لأنه قال: تجب العدة على هؤلاء كلهن» وإنما تسقط 
عن الإماء العدة لأن هذا تخصيص منه في الإماء بغير دليل. 

والذي ذكرناه مذهب معاوية بن حكيم من متقدمي فقهاء أصحابناء وجميع فقهائنا 
المتأخرين. وهو مطابق لظاهر القرآن. وقد استوفينا تأويل ما يخالف ما أفتينا به مما ورد من 
الأخبار فيما تقدّم , فلا وجه لإعادتها. 


تصحيف أو سهرء لان الشيخ الكليني يروي عن علي بن إبراهيم في جميع الموارد بدون توسط محمد بن 
يحيئ . ولأن الأخير لم ترد له ولا رواية واحدة عن علي بن إبراهيم . 

)0 في الفروع: عن حماد بن عثمان عمن رواه عن أبي عبد الله (ع). . . 

[((6 الاستبصار *. 147 باب أن التي لم تبلغ المحيض والآيسة منه إذا كانتا في . . . ح 7. الفروع 4 باب طلاق 
التي لم تبلغ والتي يست من المحيض؛ ح . 

(5*) الرزّاز:. اسمه محمد بن جعفر أبو العباس. وفي سند الفروع : والرزاز عن أيوب بن نوح وحميد. . . الخ . 

(:) قفي الفروع: جميعا عن صفوان. . . 

(5) الاستصار ”. نفس الباب. ح”. الفروع .6 نفس الباب» ح 7. 

(7) الاستبصار *؛ نفس الباب. ح ؛ . الفروع 4 نفس الباب. صدرح 5. وقد مر برقم ١47‏ من الباب ”من هذا 
الجزء . 

70) الطلاق/2 . 


١8 


في عِدّد النساء جم 


[85غ] 1 أحمد بن محمد. عن الحسن بن محبوب. عن ابن سنان.» عن أس 
عبد الله (ع) قال: في الجارية التي لم تدرك الحيض قال: يطلقها زوجها بالشهور قبل فإن 
طلقها تطليقة ثم مضى شهر ثم حاضت في الشهر الثاني » فال يقال إذا حاصف يعد نا طلقها 
بشهرء ألقت ذلك الشهر واستأنفت العدة بالحيض. فإن مضى لها بعد ما طلقها شهران ثم 
خاطب من الخطاب, وهي ترثه ويرثها ما كانت في العدة. 

[871]5875 - سعد عن محمد بن بندار. عن ماجيلويه(2, عن محمد بن علي الصيرفي 
قال: حدثنا يزيد بن إسحاق شعر قال: حدثنا هارون بن حمزة الغنوي الصيرفي قال: سألت أبا 
لج ا يي م ا الي د أتعتدٌ 
بالشهرين؟ قال: نعم. وتكمل عدتها شهراً. فقلت: أتكمل عدتها بحيضة؟ قال: لاء بل 
بشهرء مضى آخر عدتها على ما مضى عليه أولها. 

قال الشيخ رحمه الله (وإن طلقها قبل الدخول بها ولم يكن قد سمّى لها مهراً. فعليه أن 
يمتعها على قدر طاقته. كما قال الله تعالى : «ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المُقَترٍ 
قدره9©. 

وودل عليه أيضا ماتوواك: 

[18] 38 - أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي , عن عبد الكريم. عن الحلبي. عن 
أبي عبد الله (ع) في قول الله عر وجل : «والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين 2086 
قال: متاعها بعد ما تنقضي عدتهاء على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. فكيف بمتعها وهي 
في عدتها ترجوه ويرجوهاء ويعندث الله ينهماما يباه وثال» إذا كان ارد م 
امرأته بالعيد والأمة, والمقبر يمتع بالحنطة والزبيب والشوب والدراهم , وإن الحسن بن 
علي (ع) متع امرأة لساك ولم يطلق امرأة له إلا متعها9». 

[586] 85 - محمد بن يعقوب . عن حميد بن زياد.» عن ابن سماعة. عن محمد بن 
زياد عن عبد الله بن سنان» وعلي بن إبراهيم, عن أبيه؛ عن عثمان بن عيسى , عن سماعة. 
)1( ماجيلويه : يلقب به محمد بن علي بن محمد بن أبي القاسم عبد الله أوعبيد الله وجدّه محمد بن أبي القاسم . 
(7) البقرة/576. وأقترَ الرجل: ضاق عيشه. فهو مقتره أي فقير. 


زة البقرة/ 74١‏ . 
0( الفروع #» الطلاق» باب متعة المطلقة., ح 7. 


اخدل 


جم التهذيب 


جميعاً عن أبي عبد الله (ع) أنه قال: في قول الله عز وجل : «وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً 
على المتقين #» قال : متاعها بعد ما تنقضي عدتها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. وقال: 
كيف يمتعها في عدتها وهي ترجوه ويرجوهاء ويحدث الله ما يشاء؟: أما إن الرجل الموسع يمتع 
المرأة بالعيد والأمة ويمة الفقير بالحنطة والزبيب والثوب والدراهم, وإن الحسن بن 
علي (ع) متع امرأة طلقها بأمّة, ولم يكن يطلق امرأة إلا متعها('». 


[447] 85- صفوان بن يحيى. عن عبد الله. عن أبي بصير قال: قلت لأبي 
جعفر (ع): «وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين4. ما أدنى ذلك المتاع إذا كان 
الرجل معسراً لا يجد؟ قال: الخمار وشبهه9©. 

قال محمد بن الحسن: ما تضمن الحديثان الأولان من أن المتعة تكون بعد انقضاء 
العدة, فإنه محمول على الاستحباب. لأنه لا يكون طلاق يملك فيه الرجعة إلا بعد الدخول» 
وإذا دخل بها كان لها المهر إن سمّى لها مهراً. وإن لم يُسَمْ لها مهرأ كان لها مهر المثل على ما 
قدمناه. غير أنه يستحب للرجل أن يمتّع امرأته إذا طلقها ولم يكن لها في ذمته مهراً استحباباً. 


فأما المتعة الواجبة فلا تكون إلا لمن يطلق قبل الدخول» وتكون المتعة قبل الطلاق» 
والذي يدل على أن متعة المدخول بها مستحبة ما رواه: 


[/816]4137 - محمد بن يعقوب . عن علي بن إبراهيم » عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن 
حفص بن البختري., عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يطلق امرأته؛ أيمتعها؟ قال: نعمء أما 
تحب أن تكون من المحسنين؟ أما تحب أن تكون من المتقين؟©2. 


[5:8] /87م- وروى محمد بن علي بن محبوب. عن الكرخي 229 عن الحسن بن 
عز وجل : «إفمنعوهن وسرحوهن سراحا جميلا78' قال: متعوهن: جملوهن مما قدرتم عليه 


(1) الفروع 4, الطلاق. باب متعة المطلّقة. ح 4 . 

(؟) الفقيه . 1594 باب طلاق التي لم يدخل بها وحكيم المتوفى عنها. . . ح ه مرسلا. الفروع 4, نمس الباب» 
ح 5 بتفاوت بسير . 

(15) الفروع 4. باب متعة المطلقة؛ ح ١‏ . وفيه: أما تحب. في الموضعين. 

(5) الظاهر أن الصحيح : الكوفي. وهو الحسن بن علي , بقرينة بعض الروايات الاخرى إذ هو الذي بروي عن 
الحسن بن سيف بن عميرة. والله العالم . 

)0( الاحزاب/494. 


خرن 


ويحب أهل الحياء. إن أكرمكم أشدكم إكراماً لحلائلهم9). 

وأما الذي يدل على أن متعة التي لم يدخل بها واجبة قوله تعالى : «لا جناح عليكم إن 
طلّقتم النساء ما لم تمسُوهُنَ أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهنَ على الموسع قدره وعلى المقتر 
قدره متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين». فأمر بالمتعة لمن يطلّق قبل الدخول بالمرأة, 
وأمره تعالى على الوجوب . وأيضاً ققد روى: 


[584] 88 - أحمد بن محمد بن عيسى ١‏ عن على بن الحكم. عن رجل . عن أبي 
حمزة؛ عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن الرجل يريد أن يطلق امرأته قبل أن يدخل بها؟ قال: 
يمتعها قبل أن يطلقهاء فإن الله تعالى قال: «ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر 
قدره» . 

[“841]1:9- وعنه, عن أحمد بن محمد بن أبي نصرء. عن بعض أصحابناء عن أبي 
عبد الله (ع) قال: إن متعة المطلقة فريضة9'). 

4١ ]441[‏ - وعنهء عن علي بن أحمد بن أَشّيّمِ قال: قلت لأبي الحسن (ع): أخبرني 
عن المطلقة التي تجب لها على زوجها المتعة, أيهن هي فإن بعض مواليك يزعم أنها تجب 
المتعة للمطلقة التي قد بانت وليس لزوجها عليها رجعة, فأما التي عليها رجعة فلا متعة لها؟ 
نكتب (ع): البائنة . ١‏ 


4١ ]447[‏ -وعنهء عن العّلا. عن محمد بن مسلم» عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن 
الرجل يطلق امرأته؟ قال: يمتعها قبل أن يطلّق, فإن الله تعالى يقول: إومتعوهن على الموسع 
قدره وعلى المقتر قدره». 

[44] 97 - وروى محمد بن يعقوب, عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن ابن أبي 
عميرء عن حمّاد» عن الحلبي , عن أبي عبد الله (ع) في رجل يطلق امرأته قبل أن يدخل بها 
قال: عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئاً. وإن لم يكن فرض فليمتعها على نحوما يمتع 
مثلها من النساء. قال: وقال في قول الله عز وجل: «أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح 44 29, 


.7 باب طلاق التي لم يدخل بها وحكم المتوفى. . . » ح‎ ١04 , الفقيه‎ )١( 
. ولم يسنده إلى معصوم‎ ١ (؟) الفقيه “ا نفس الباب. ح 7. الفروع 4» باب متعة المطلقة؛ ح‎ 
. البقرة//ا7؟‎ )"( 


ضن 


سج 4م التهذيب 


قال: هو الأب. والأخ. والرجل يوصى إليه. والرجل يجوز أمره في مال المرأة فيبيع لها 
ويشتري .» فإذا عفا فقد جاز37), 


[444] 97 وعنه» عن محمد بن يحيى , عن أحمد بن محمد, عن علي بن الحكم. 
عن علي بن أبي حمزة؛ عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل طلق امرأته قبل أن 
يدخل بها؟ قال: عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئاء وإن لم يكن فرض لها شيئا فليمتعها 
على نحو ما يمد بمتع به مثلها من النساء(». 

قال الشيخ رحمه الله (وإذا توفي الرجل عن زوجة حرة فعليها أن تعتد لوفاته أربعة أشهر 
وعشرة أيام» سواء دخل بها أو لم يدخل, أو كانت صبية أو بالغا). 

يدل على ذلك قوله تعالى : #الذين يُتَوَفْوْنَ منكم ويَذَرُونَ أزواجاً يتربْصنَ بأنفسهن 
أربعة أشهر وعْشْراً2©, هذا عام في جميع الزوجات» فيجب أن يكون حكمهنٌ سواء» وأيضاً 
فقد روى: 

[445] 44 - محمد بن يعقوب, عن علي بن إبراهيم. عن أبيه» عن الحسين بن 
سيف. عن محمد بن سليمان» عن أبي جعفر الثاني (ع) قال: قلت له: جَعِلْتٌ فداك كيف 
صار عدة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهرء وصار عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر 
وعشرا؟ فقال: أمّا عدة المطلقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرحم من الولد. وأما عدة المتوفى عنها 
زوجها فإن الله تعالى شرط النساء شرطاً. وشرط عليهن شرطاً فلم يُحابِهِنٌَ فيما شرط لهنء ولم 
يَجْرْ فيما شرط عليهنٌَ؛ أما ما شرط لهن في الإيلاء أربعة أشهر إذ يقول: «للذين يؤلون من 
نسائهم تَرَيِصٌ أربعة أشهر 74 فلم يُجِزْ لأحد أكثر من أربعة أشهر في الإيلاء؛ لعلمه تعالى 
أنه غاية صبر المرأة عن الرجل. وأما ما شرط عليهن, فإنه أمرها أن تعتدٌّ إذا مات زوجها أربعة 
أشهر وعشرأًء فأخذ منها له عند موته ما أخذ لها منه في حياته عند إيلائه» قال الله تعالى: 
«فعدتهن أربعة أشهر وعشراًه: ولم يذكر العشرة الأيام في العدة إلا مع الأربعة أشهرء وعلم 
أن غاية صبر المرأة أربعة أشهر في ترك الجماع. فمن نّم أوجبه عليها ولها(». 

401 وعنهء عن حميد بن زيادء عن ابن سماعة؛ عن محمد بن زياد. عن 
(1) و() الفروع 4 باب ما للمطلقة التي لم يدخل بها من الصداق. حم" و١١.‏ 
(*) البقرة/ 3774 . 


(8) البقرة/ 5075 , 
)0( الفروع 4 . الطلاق. باب علة اختلاف عدة المطلقة وعدة المتوفي عنها. . ٠خح١‏ 


ضن 


في عِدّد النساء جم 


عبد الله بن سنان. عن أبي عبد الله (ع) قال: قضى أمير المؤمنين (ع) في المتوفى عنها زوجها 
ولم يمسهاء قال: لا تنكح حتى تعتد أربعة أشهر وعشراأًء عدة المتوفى عنها زوجها(). 

95417 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى , عن أحمد بن محمد بن أبي نصر, 
عن محمد بن عمر الساباطي قال: سألت الرضا (ع) عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل 
بها؟ قال : لا عدة عليها. وسألته عن المتوفى عنها زوجها من قبل أن يدخل بها؟ قال: لا عدة 
عليهاء هما سواء”©). 


[3]] /ا9 - وعنه, عن أحمد بن محمد بن أبي نصرء ل 
عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل طلق امرأة ته قبل أن يدخل بهاء أعليها 
عدة؟ قال: لا» قلت له المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها أعليها عدة؟ قال: امت عه 


هذا09), 


فهذان الحثران اابغارحان الأخبار التي قدمناهاء لأن الخبر الأخير ليس فيه تصريح بأنه 
قال: لا عدة عليهاء بل قال: أَمْسِكُ عن هذاء ولا يمتنع أن يقول (ع) ذلك لبعض ما يراه في 
الحال من المصلحة؛ء ولو كان فيه تصريح بأن لا عدة عليها مثل الخبر الأول. لما جاز العدول 
عن الأخبار المتقدمة مع موافقتها لظاهر القرآن إلى الخبرين الأخيرين الشاذين. لأن ما هذا 
حكمه لا يجوز العمل عليه» والذي يدل أيضاً على أن عليها العدة زائداً على ما قدمناه ما رواه: 


41 38- الحسين بن سعيد. عن صفوان, عن العلا بن رزين» عن محمد بن 
مسلم » عن أحدهما (ع) في الرجل يموت وتجته امرأ ةلم يدخل بها؟ قال: لها نصف المهر. 
ولها الميراث كاملاً. وعليها العدة كاملةٌ9). 


0 وعنه, عن صفوان, عن عبد الله بن بكير»‎ 44 ]6٠6*[ 
أبا عبد الله (ع) عن رجل تزوج امرأ ة ولم يدخل بها؟ فقال: إن هلكت؛ أو هلك؛ أو طلقهاء‎ 


(1) الاستبصار 7 ١917‏ - باب أن التي يتوفى عنها زوجها قبل الدخول. . . . ح .١‏ الفروع ؛. باب المتوفى عنها 
زوجها ولم يدخل بها وما لها من.... ح8. الفقيه 8, 104 باب طلاق التي لم يدخل بها وحكم المتوفى 
عنها.... ح 1١١‏ . يقول الشهيدان في اللمعة والروضة: «ولا عدة على من لم يدخل بها الزوج من الطلاق 
والفسخ لاا ار دي 
عبدا ونصفها شهران وخحمسة أيام إن كانت أمة وإن كان زوجها حرّأ على الأشهر. . . وقيل هي كالحرة. . . صغيرة 
كانت أم كبيرة أم يائسة. . .». كما يراجع شرائع الإسلام للمحقق 78/7. 

(؟) و(”) الاستبصار”*. 1417 - باب أن التي يتوفى عنها زوجها قبل الدخول بها كان. . . » ح 6 و59. 

(:) الاستبصار . نفس الباب,. ح 7 . الفروع 4», باب المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها ومالهامن. ..؛ ح .١‏ 


١1 


جم التهذزيب 


فلها النصف. وعليها العدة كاملة» ولها الميراث(©), 


٠٠١ ]501[‏ - وعنه, عن ابن أبي عميرء عن حماد. عن الحلبي. عن أبي عبد الله (ع) 
قال: إن لم يكن قد دخل بها وقد فرض لها مهراً فلها نصف ما فرض لهاء ولها الميراث» وعليها 
العدّة9). 

فأما المهر فإنه يجب عليه كاملا إذا مات عنهاء يدل على ذلك قوله تعالى : «وآتوا النساء 
صِدَُقَاتِهِن نحلة204: فأمرنا بإعطائهن المهر على التمام. ولم يخصٌ التي يموت عنها زوجها 
بالنصف, فينبغي أن تكون داخلة تحت العموم, ولا يلزمنا ذلك في المطلقة التي لم يدخل بها 
لأنا إنما خصصنها بدليل وبآية أخرى مثلهاء قال الله تعالى : «وإن طلقتموهن من قبل أن 
نَمَسُوهْنَّ وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة 
التكاح#. فنحن بصريح هذه الآية. وبأخبار كثيرة قد قدمناها انصرفنا عن ذلك الظاهرء وليس 
ذلك موجوداً في المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بهاء وأيضاً فقد روى: 


٠١١ ]7[‏ - سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن مهزيار, عن علي أخيه؛ عن عثمان بن 
عيسى . عن سماعة., وابن مسكان, عن سليمان بن خالد قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها 
ولم يدخل بها؟ فقال: إن كان فرض لها مهراً فلها مهرهاء وعليها العدة, ولها الميراث» وعدّتها 
أربعةٌ أشهر وعشراًء وإن لم يكن قد فرض لها مهرأً فليس لها مهر, ولها الميراث» وعليها 
العدظ©). 

10١7 00[‏ الحسين بن سعيد. عن محمد بن الفضيل» عن أبي الصباح الكناني» 
عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا توفي الرجل عن امرأته ولم يدخل بهاء فلها المهر كله إن كان 
سمّى لها مهرأء وسهمها من الميراث» وإن لم يكن سمّى لها مهراً لم يكن لهامهر, وكان لها 
الميراث3©. 


٠١" ]001[‏ - وعنه» عن عثمان بن عيسى , عن سماعة قال: سألته عن المتوفى عنها 


(1) الاستبصار . نفس الباب. ح . الفروع 4. نفس الباب» ح ؟. وفيه: كملا بدل: كاملة. 

)١(‏ الاستبصار ”. 1417 باب أن التي يتوفى عنها زوجها قبل الدخول بها كان. . . . ح ‏ . الفروع 4» باب المتوفى 
عنها زوجها ولم يدخل بها وما لها من. . .» ح 4. 

(”7) النساء/4 . 

» وفي سنده : عن علي‎ . ١ الاستبصار 7 148 - باب أنه إذا سمى المهر ثم مات قبل أن يدخل بها كان. . . » ح‎ (4١ 
عن أخيه. . . وما في التهذيب هو الصحيح إذ المقصود به على بن مهزيار وهو أخو إبراهيم.‎ 

5( الاستبصار 7 نفس الباب» ح 7 . 


١ 


في عِدَّد النساء جم 


زوجها ولم يدخل بها؟ قال: إن كان فَرَض لها مهراً فلها مهرهاء وعليها العدّة. ولها الميراث» 
وعدّتها أربعة أشهر وعشراء وإن لم يكن فرَض لها مهرا فليس لها مهر ولها الميراث» وعليها 
العدّة") ., 


٠١5 ]504[‏ -وعنه؛ عن ابن أبي عمير» عن حماد؛ عن الحلبي , عن أبي عبد الله (ع) 
أنه قال في المتوفى عنها زوجها إذا لم يدخل بها: إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها الذي فرض 
لهاء ولها الميراث» وعدّتها أربعة أشهر وعَشرا كعدة التي دُخل بهاء وإن لم يكن فرض لها مهرا 
فلا مهر لهاء وعليها العدة. ولها الميراث9) . 

٠١5 ]507[‏ - وعنه» عن القاسم بن عروة» عن ابن بكير. عن زرارة مثله2". 

٠١٠١5 ]6* 7[‏ وعنه, عن القاسم. عن علي » عن أبي بصير نحوه(؟) 

[8١5ة]/ا١٠‏ -وعنه, عن علي بن النعمان. عن ابن مسكان. عن منصور بن حازم قال: 


سألت أبا عبد الله زع )عن الربخل يروخ المرأة فيموت عنها قبل أن يدخحل بها؟ قال: لها 
صداقها كاملا وترثه» وتعتلٌ أربعة أشهر وعشراً كعدّة المتوفى عنها زوجها", 


فأما ماروي من الأخبار من أن لها نصف المهر. مثل ما رواه محمد بن مسلم » وعبيد بن 
زرارة» والحلبي المتقدم ذكره. وما رواة: 


[509]م١٠١‏ الحسن بن محبوب . عن علي بن رئاب» عن زرارة قال: سألته عن المرأة 
تموت قبل أن يدخل بها زوجهاء أويموت الزوج قبل أن يدخل بها؟ قال: أيهما مات.فللمرأة 
تسف اها رض لها وإنا لم كك ترف لها فلا حهر لها© : 


١4 1‏ - وعنهء عن فضالة» عن أبان؛ عن ابن أبي يعفور, عن أبي عبد الله (ع) 
أنه قال: في امرأة توفيت قبل أن يدخل بها زوجهاء مالها من المهر. وكيف ميراثها؟ قال: إذا 
كان قد مَهَرّها صداقاً فلها نصف المهرء وهو يرثهاء وإن لم يكن فَرَض لها صداقاً فهي ترئه ولا 
صداق لها ). 


. . الاستبصار؟» 198 - باب أنه إذا سمّى المهر ثم مات قبل أن يدخل بها كان.‎ )١( 

(؟) و(”) و(4) و١02)الاستبصار‏ 27 نفس الباب, ح 4 وهو ولا. 

() الفروع 8., باب المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها وما. . . . ح 5. الاستبصار ”» نفس الباب» ح 8. 

(0) الاستبصار”*؛ ١98‏ - باب إنه إذا سمى المهر ثم مات قبل أن يدخل بها كان. . . . ح 4. الفروع 4. باب 
المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها وما. . . . صدرح 5. 


نارين 


جم التهذيب 


1١ ]011[‏ على بن إسماعيل. عن فضالة بن أيوب» عن أَبّان بن عثمان» عن 
عبيد بن زرارة» والفضل أبي العباس قال: قلنا لأبي عبد الله (ع) : ما تقول في رجل تزوج امرأة 
فهى كذلك0©. 


١١١]51[‏ - وعنه. عن فضالة, ع اانه عن أبي الجارود. عن أبي جعقر (ع) 
مثله9) , 


فهذه الأخبار لا يجوز العدول إليها عن الأخبار المتقدمة. لأنها مطابقة لظاهر عموم 
القرآن» وهذه مخصصة له. ولا يجوز أن يكون المخصص للعموم إلا معلوماً مثله» وليس 
كذلك حال هذه الأخبار, لأنها ليست معلومة مثل القرآن. على أن زرارة والحلبي راويّين 
لحديثين من جملة هذه الأخبارء وقد روينا عنهما ضد ذلك وموافقاً لما قدمناه من وجوب المهر 
كاملا ويحتمل أن يكون (ع) إنما قال ذلك في المطلّقة الني لم يدخل بها نصف الصداق» 
فوهم الراوي فظن أنه قال في المتوفى عنها زوجهاء وقد روي ذلك عنهم (ع) حيث سأله سائل 
وحكى له مثل ما تضمنت هذه الأخبار عن بعض أصحابه, فقال له: غْلِطً عَلَيَّ » إنما قلت ذلك 
في المطلقة التي لم يدخل بهاء روى ذلك: 

[51] 117 -علي بن الحسن بن فضالء عن العباس بن عامر, عن داود بن الحصين» 
عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله (ع) : رجل تزوج امرأة وسمّى لها صداقاً. ثم 
مات عنها ولم يدخل بها؟ قال: لها المهر كاملا ولها الميراث» قلت: فإنهم روّوا عنك أن لها 
نصف المهر؟! قال: لا يحفظون عني, إنما ذلك للمطلقة9©». 


: قوله‎ ٠ ٠7 وفي ذيله : وان ماتت هي فكذلك. الفروع 24 نفس الباب» ح‎ ٠ الاستبصار ”2 نفس الباب» ح‎ )١( 
وترئه من كل شيء “الظاهرهه عوان للروحة أن ترك زوجها مكل :ماترك من أمرالة"المنقولة وغير المتقولة؛ وقد‎ 
ذهب إلى ذلك جماعة من الأصحاب في صورة ما إذا كان لها منه ولدء وأما إذا لم يكن لها منه ولد فاختلفوا على‎ 
. أقرال ثلاثة, يقول المحقق في الشرائع 4 /1514- 0" : «إذا كان للزوجة من الميت ولد ورثت من جميع ما نرك‎ 
ولولم يكن لم ترث من الأرض شيئا واعطيت حصتها من قيمة الآلات والآبنية, وقيل : لا تمنع إلا من الدور‎ 
والمساكن . وخرّج المرتضى رحمه الله قولاً ثالثأء وهو تقويم الأرض وتسليم حصتها من القيمة. والقول الأول‎ 
. أظهر»‎ 

(؟) الاستبصار *. نفس الباب؛ ح ١١‏ ش ٍ 

() وهوقوله تعالى فى 4 / النساء: وآتوا النساء صَدُقَاتَهنٌ نِحْلَةَ. .. الآية. والصّدقات: المهور, والنخلة : العطية 
الواجبة والفريضة اللازمة . ١‏ 

(4) الاستبصار . 198 باب أنه إذا سمّى المهر ثم مات قبل أن يدخل بها كان. . . , ح ١7‏ . وفي ذيله: في 
المطلقة. بدل: للمطلقة. 


١5 


في عِدَّد النساء جم 


مع أنها لو سَلِمَت من ذلك. لجاز لنا نا أن نحملها على أنه يستحب للمراأ ة إذا توفي عنها 

زوجها أو لأوليائها إذا توفيت هي أن يتركوا نصف المهر استحباباً دون الوجوب . 

وليس لأحد أن يقول: هلا قلتم أنتم ذلك» بأن تقولوا إنه يجب على الرجل أو على ورثته 

لأن أخبارنا قد عضدها ظاهر القرآن» فلا يجوز لنا أن ننصرف عن ظاهرها إلا بدليل. 
وهذه الأخبار ليست كذلك» بل هي مجردة من القرآن. وإذا كانت كذلك جاز لنا أن ننصرف فيها 
عن الوجوب إلى الاستحباب . 

على أن الذي أَحْتَارهُ وأفتي به هو أن أقول: إذا مات الرجل عن زوجته قبل الدخول بها 
كان لها المهر كله وإن مانت هي كان لأوليائها نصف المهر. 

وإنما فصّلت هذا التفصيل, لأن جميع الأخبار التي قدمناها في وجوب جميع المهر فإنها 
ل ل 


015100 في التسوية بين موت كل واحد منهما في وجوب نصف المهر. 
فمحمول على الاستحبات الذي 00 

وأما الأخبار التي تتضمن أنه إذا ماتت كان لأوليائها نصف المهرء فمحمولة على 
ظاهرهاء ولست أحتاج إلى تأويلهاء وهذا المذهب أسلم لتأويل الأخبار. والله الموفق 
تعتد أَبْعَدَ الأجلين, : عِدَةَة 0 

1١77 ]01[‏ - روى محمد بن يعقوب, عن علي بن إبراهيم. عن أبيه. عن ابن أبي 
عمير» عن جميل بن دراج» عن بعض أصحابناء عن أحدهما (ع) في رجل طلق امرأته طلاقا 
يملك فيه الرجعة. ثم مات عنها؟ قال: تعتدٌ أبعدَ الأجلين أربعة أشهر وعشراً("©. 

١١5 ]016[‏ وعنه, عن حميد بن زياد. عن ابن سماعة» عن محمد بن زياد» عن 


(1) الاستبصار 8 ١44‏ - باب أن الرجل يطلق امرأته ثم يموت قبل أن تخرج من . . . » ح ؛ . الفروع 4. باب 
الرجل يطلق امرأته ثم يموت قبل أن تنقضي عدتها. ح .١‏ 


ضن 


جم التهذيب 
عبد الله بن سنان. عن أبي عبد الله (ع) قال: قضى أمير المؤمنين (ع) في رجل طلق امرأته 

توفي عنها وهي في عدتهاء قال: ترثه؛ وإن توفيت وهي في علتها فإنه يرثهاء وكل واحد منهما 
يرث من دية صاحبه ما لم يقتل أحدٌ منهما الآخر. وزاد محمد بن أبي حمزة : وتعتد عدة المتوفى 
د قال الحسن بن :. سماعة: هذا الكلام سقط من كتاب ابن زياد ولا أظنه إلا وقد 


)١(هاور‎ 


١١5 ]513[‏ -وعنه. عن محمد بن يحيى » عن عبد الله بن محمد بن عيسى . عن ابن 
أبي عمير. عن هشام بن سالم. عن أبي عبد الله (ع) في رجل كانت تحته امرأة فطلقها. ثم 
مات عنها قبل أن تنقضي عدتهاء قال: تعتد أبعدٌ الأجلين عدة المتوفى عنها زوجها(". 


115011 - وعنه» عن علي بن إبراهيم, عن أبيه, عن ابن أبي نجران, وأحمد بن 
محمد بن أبي نصر. عن عاصم بن حميد. عن محمد بن قيسء عن أبي جعفر (ع) قال: 
سمعته يقول: أيْما امرأة طلقت ثم توفي عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها ولم تحرم عليه, فإنها 
ترئه. ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجهاء وإن توفيت وهي في عدتها ولم تحرم عليه فإنه 
يرئها9). 

وإذا كانت المتوفى عنها زوجها حاب فعدتها أبعد الأجلين» إن انقضت أربعة أشهر 
وعشراً ولم تضع حملها فعدّتها أن تضع حملهاء وإن وضعت حملها قبل انقضاء ء الأربعة أشهر 
وعشرا كان عليها العدة أربعة أشهر وغشراء روى ذلك: 


1١17 ]0514[‏ محمد بن يعقوب, عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه. وعدّة من أصحابناء 
عن أحمد بن محمد بن خالد. عن عثمان بن عيسى. عن سماعة قال: قال: المتوفى عنها 
زوجها الحامل, أجلها آخرٌ الأجلين إن كانت حبلئ فتمّت أربعة أشهر وعشراً ولم تضع فعدتها 
إلى أن تضع. وإن كانت تضع حملها قبل أن تتم أوبعة شه وعش را تعتد بعد ما تضع تمام 
أربعة أشهر وعشرا وذلك أبعدٌ الأجلين©). 


)١(‏ مر هذا برقم 189 من الباب " بتفاوت وبدون الذيل. 

2( الاستبصار '. نفس | الباب» ح ١‏ . الفروع 4. نفس الباب. ح ه . وما تضمنه الحديث إنما هو مختص بمن 
طلقت رجعياً لا بائناء يفول المحقق في الشرائع *//17: دولو طلّق الحائل رجعياً : ثم مات في العدّة استانفت 
عدة الوفاة» ولو كان بائنا اقتصر على إتمام عدة الطلاق». 

[فة مر برقم ١88‏ من الباب ”© بزيادة في آخره. 

(5) الفروع 4. باب عدة الحبلى المتوفى عنها زوجها ونفقتهاء ح ١‏ و١5‏ و4. 
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١١8 ][‏ -_وعنه» عن علي , عن أبيه عن ابن أبي عميرء عن حمّاد, عن الحلبي , 
عن أبي عبد الله (ع) أنه قال في المتوفى عنها زوجها: تنقضي عدتها آخرٌ الأجلين9). 


١١9 ]07١[‏ وعنه, عن محمد بن يحيى. عن أحمد بن محمد عن علي بن 
الحكم . عن موسى بن بكرء عن زرارة» عن أبي جعفر (ع) قال: عدة المتوفى عنها زوجها آخر 
الأجلين, لأن عليها أن تجدٌ أربعة أشهر وعشراً. وليس عليها في الطلاق أن نَجِنَا9). 

ولا نفقة للمتوفى عنها زوجها سواءاً كانت حاملاً أوغير حامل؛ يدل على ذلك ما رواه: 

-١١١ ]0151[‏ محمل بن يعقوب. عن محملك بن يحيى ٠‏ عن أحمد بن محمد. عن 
محمد بن إسماعيل. عن محمد بن الفضيل. عن أبي الصباح الكناني » عن أبي عبد الله (ع) 
في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجهاء هل لها نفقة؟ قال: (971). 

-١١١]6571[‏ وعلهى عن علي بن إبراهيم. عن أبيه. عن ابن أبي عميرء عن حمادء 
عن الحلبي. عن أبي عبد الله (ع) أنه قال في الحبلى المتوفى عنها زوجها: إنه لا نفقة لها(؟». 


[077] 177 - وعنهء عن عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد. عن ابن أبي نصر. عن 
مُثتى الحناط» عن زرارة» عن أبي عبد الله (ع) في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها 
نفقة؟ قال: (000), 

[678ع 1١7‏ أخمد بن محمد بن عيسى. عن الحسن بن علي بن فضال. عن 
المفضّل بن صالح . عن زيد: أبي أسامة قال: سألت أباعبد الله (ع) عن الحبلى المتوفى عنها 
زوجهاء هل لها نفقة؟ فقال: لا01). 

[010] 114 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب؛ عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن 
محمد, عن علي بن الحكم, عن العّلاء عن محمد بن مسلم. عن أحدهما (ع) قال: المتوفى 
عنها زوجها ينفق عليها من ماله9©. 


. و5 و‎ ١ باب عدة الحبلى المتوفى عنها زوجها ونفقتهاء ح‎ .4 عورفلا)؟5١و‎ )١( 

(”) الاستبصار 7 ٠٠١‏ باب أنه لا نفقة للمتوفى عنها زوجها في حال عدتها وإن كانت حاملاء ح ١‏ . الفروع ١14‏ 
باب عدة الحبلى المتوفي عنها زوجها و. توح . يقول المحفى ف في الشرائع 719/57 : «وفي الحامل المتوفى 
عنها زوجها روايتان؛ أَشْهْرّمُما أنه لا نفقة لها والأخرى ينفق عليها من نصيب ولدها». 

(4) الاستبصار 7. نفس الباب. ح ؟. الفروع 4» نفس الباب» ح 3. 

(4) الاستبصار 2 نفس الباب» ح 7 . الفروع 4 نفس الباب» ح 6. 

(1) الاستبصار 7 نفس الباب. ح 4 . 

7) الاستبصار 7. نفس الباب», ح 0. الفروع 4 باب الرجل يطلق امرأته ثم يموت قبل. . .» ح 4. 


اخرلا 


جم التهذزيب 


فلا ينافي ما قدمناه. لأن قوله (ع): ينفق عليها من ماله نحمله على أنه ينفق عليها من 
مال الولد إذا كانت حاملاً. والولد وإن لم يَجْر له ذِكْرٌ جاز لنا أن نقدّره لقيام الدليل عليه كما 
يقدر في مواضع كثيرة من القرآن وغيره من الكنايات التي لم يَْجِرِ لمن يعود إليه ذكر لقيام 
الدليل. والذي يدل على ما قلناه مارواه: 


1١50 ]055[‏ محمد بن يعقوبا, عن محمد بن يحيى ٠‏ عن أحمد بن محمد عن 
قال: المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجهاء يُنفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها". 


على أن محمد بن مسلم الراوي لهذا الحديث قد روى موافقاً لما قدمناه. روى: 


1١15 ]0171[‏ - محمد بن على بن محبوب» عن محمد بن الحسين» عن مراك معن 
العلا عن محمد بن مسلم. عن أحدهما (ع) قال: : سألته عن المتوفى عنها زوجها ألّها نفقة؟ 
قال: لاء ينفق عليها من مالها9؟2. 


١17 ]0784[‏ - فأما ما رواه محمد بن على بن محبوب» عن أحمد بن محمد.ء عن 
البرفي ا 0 دلويو لاني 


فيحتمل هذا الخبر وجهين ؛ 
أحدهما: أن يكون محمولاً على الاستحباب إذا رضي الورثة بذلك. 


)١(‏ الاستبصار 27 ٠‏ باب أنه لا نفقة للمتوفى عنها زوجها في حال عدتها و. . .» ح 5 . الفروع 4؛ باب عدة 
الحبلى المتوفى عنها زوجها ونفقتهاء ح .٠١‏ الفقيه ”. ١١‏ باب طلاق الحامل. ح 7. وقال الصدوق بعد 
إيراده هذه الرواية : والذي نفتي به رواية الكناني . ويقول الشهيد الثاني في المسالك» ؟/4ه من الطبعة 
الحجرية : «المشهور بين الأصحاب أن نفقة المعتدة مختصة بالرجعية والباين الحامل ‏ وأما المنوق ا عنها فإن 
كانت حايلاً فلا نفقة لها اجماعاً. وإن كانت حاملا فلا نفقة لها في مال المتوفى أيضاً كذلك. وهل يجب في 
نصيب الولد؟ اختلف الأصحاب في ذلك بسبب اختلاف الروايات» فذهب الشيخ في النهاية وجماعة من 
المتقدمين إلى الوجوب . وللشيخ قول آخر بعذمه وهو مذهب المتأخرين . ..» وأما المحقق الحلي نقد استبعد 
هذه الرواية وجزم بعدم النفقة للمتوفى عنها زوجها ولوكانت حاملاً ووجه استبعاده لها هو أن ملك الحمل مشروط 
حوارتي مع أنها معارضة ببعض الروايات الصحيحة الأخرى الناصة 

2( الاستبصار *7» نفس الباب. حث“3. 

(5) الاستبصار “ا نفس الباب. ح 4. الفقيه 1 نفس الباب. ح 4 . 


١ 


في عِدَد النساء جم 


والثاني : أن يكون الوجه فيه؛ أن ينفق عليها من جميع المال» لأن نصيب الحمل لم 
يتميز بعد وإنما يتميز إذا وضعت., فيعلم أذّكَرٌ هو أم أنئىء فحينئذ يعزل ماله فإذا تميز أخذ 
منه ما أنفق عليها ورد على الورئة. ويكون فائدة الخبر أن لا تلزم النفقة عليها واحداً دون الآخرء 
بل يكونون كلهم في ذلك سواء. 

والأمَة إذا كانت زوجة وهي أم ولد لمولاها ومات عنها زوجهاء كانت عدتها عدة الحرة» 
وإذا كانت أمة ليست بأم ولد. كانت عدتها شهرين وخمسة أيام . 


يدل على القسم الأول ظاهر الآية» وهي عامة في - جميع الزوجات, وليس فيها تمييز حرة 
من أمة وليس يلزمنا مثل ذلك» 0 ايشا فقذ 


روى: 


١18]6594[‏ مجمد بن يعقوب, عن عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد, ومحمد بن 
يحيى »2 عن أحمد بن محمد وعلى بن إبراهيم» ٠‏ عن أبيه» جميعاً عن ابن محبوب. عن ابن 
رئاب» وعبد الله بن بكير» عن زرارة» عن أبي جعفر (ع) قال: إن الأمَةَ والحرة كلتيهما إذا 
مات عنهما زوجاهما فى العدة سواء» إلا أن الحرة تحَد والآعة لا تَحدَّ0). 


[070] 174 وعنه» عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد عن علي بن 
النعمان. عن ابن مسكان؛ عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الأمة إذا 
طلقت. ماعدّتها؟ قال: حيضتان أوشهران, قلت: فإن توفي عنها زوجها؟ فقال: إن علياً (ع) 
قال في أمهات الأولاد: لا يتزوجن حتى يعتددن أربعة أشهر وعشرأ وهنّ إماء” . 


1١ ]041[‏ - الحسن بن محبوب, عن وهب بن عبد ربه. عن أبي عبد الله (ع) قال: 


)١(‏ الاستيصار ”. 7١١‏ باب عدّة الأمة المتوفى عنها زوجها. ح . الفروع 4. باب عدة الآمة المتوفى عنها 
زوجها. ح ١‏ . قال الشهيدان وهما بصدد الحديث عن وجوب الحداد على الزوج : اوفي الامة قولان المروي 
صحيحاً عن الباقر (ع) أنها لا تحدّ قال. . . (مْ سرد هذا الحديث) وهدا هوالأقوىء وذهب الشبخ في أحد قوليه 
وجماعة إلى وجوب الحداد عليها لعموم قول النبي (ص): لا يحلّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدّ على 
ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرأء وفيه. مع سلامة السند. أنه عام وذاك (أي حديث 
ارو خاص فيجب التوفيق بينهما بتخصيص العام ؛ ولا حداد على غير الزوج مطلقاً» وفي الحديث دلالة 

. الخ» وقال المحقق في الشرائع نمك ة اوفي الأمة تردد اظهره : لا حداد عليهاء‎ ٠. 
[فة 0 نفس الباب» ح3ة. الفروع 5 نفس الباب. ع5‎ 


1١١ 
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إلى سيدهاء أَلَهُ أن يطأها؟ قال: تعتدٌ من الزوج أربعة أشهر وعشراء ثم يطأها بالملك بغير 
نكاح (23. 


١1 ]077[‏ علي بن الحسن, عن أحمد ومحمد ابني الحسن. عن علي بن يعقوب» 
عدّة المملوكة المُنََفى عنها زوجها أربعة أشهر وَعَشْراً©. 
فأما الذي يدل على أنها إذا لم تكن أم ولد كانت عدّتها ما قدمناه من نصف عدة الحرة» ما 


رواه: 


[“امامع ا الحسين بن سعيد» عن القاسم. عن علي., عن أبي بصير قال: سألت أبا 
عبد الله (ع) عن طلاق الامّة؟ فقال: تطليقتان» وقال: قال أبو عبد الله (ع): عدة الأمة التي 
يتوفى عنها زوجها شهران وخمسة أيام , وعدة الأمة المطلقة شهر ونصف©9©. 

1١7 ]0574[‏ - وعنه. عن عثمان بن عيسى ١‏ عن سماعة بن مهران قال: سألته عن الأمة 
يتوفى عنها زوجها؟ فقال: عدّتها شهران وخمسة أيام , وقال: عدة الأمة التي لا تحيض خمسة 
وأربعون يوما9). 


ل اصع ا ا ل اه 
لا تحيض شهر ونصف©2). 

[0535] 0 - الحسين بن سعيد. عن ابن أبي عمير» وأحمد بن محمد عن جميل بن 
دراج عن محمد بن مسلم. عن أبي عبد الله (ع) قال: الأمة إذا توفي عنها زوجها فعدّتها 


.٠١ الاستبصار 7, نفس الباب, ح 4. الفروع 4؛ باب عدة امهات الأولاد والرجل يعتق إحداهن أو. . . » ح‎ )١( 
باب ميراث المماليك» صدر ح ” بتفاوت يسير.‎ 1١7937 »'” الفقيه‎ 

(١‏ الاستبصار * نفس الباب. ح ا 

(؟) الاستبصار *, 7٠١١‏ - باب عدة الأمة المتوفى عنها زوجها. ح ١‏ . 

)05 الاستبصار ”2 نفس الباب, ح ٠ ١‏ الفقيه "ا 11/7 باب طلاق العبد, ح 4 وروى ذيل الحديث بتفاوت . قال 
المحقق في الشرائع */ ٠غ 41١-‏ : «عدّة الأمة في الطلاق مع الدخول قرآن وهما طهران وقيل : حيضتان, والأول 
أشهّر. . . وإن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض اعتدّت بشهر ونصف سواء كانت تحت حرٌ أ وعبد. . 
اللا ار 0 ولو كانت حاملاً اعتدّت بأبعد الاجلين» ولوكانت أم ولد لمولاها كانت 
عدتها أربعة أشهر وعشراً. . 

له الاستبصار 5: نفس الباب» ح 8. 


١7 


شهران وخمسة أيام 29. 


١1١6 ]07/[‏ وعنه, عن التصريع شويل عن عام بن موده عن محمد بن فيس » 
عن أبي جعفر (ع) قال سمعته يقول: طلاق العبد للأمة تطليقتان واجلها حيضبان إن كانت 
تحيظر» بون كانتا لمحيس ناجلا شور وتفاك» زإن ناث عنها روجها فأجلها تست أل 
الحرة؛ شهران وخمسة أيام9). 


فإن قيل: ليس في شيء من هذه الأخبار أن المراد بالإماء المذكورات هن أمهات 
الأولاد» فلم خصصتموها بهن؟!, ولاافي جميع الأخبار التي قدمتموها ذكر أمهات الأولاد» بل 
فيها أن عدة الأمة مثل عدة الحرة سواء فلم تخصّصونها؟ 

قيل له: إنما خصصنا هذه الأخبار والأوّلة أيضاً لثلا تتناقض الأخبار, ولأن قولهم في 
الأخبار: أمة. كالمجمل, لأنه يشتمل على أم الولد وغيرها فيحتاج إلى بيان؛ فإذا جاء من 
الأخبار ما يتضمن تعليق الحكم بأم الولد» كان ذلك خاكماً على جميعهاء قاضياً بالتفصيل 
الذي ذكرناه. فممن روى ذلك سليمان بن خالد. ووهب بن عبد ربه» وقد قدمنا ذكرهما. 

وإذا كانت تحت الرجل أمة يطأها بملك اليمين» فمات عنها أ ا 0 
عليها عدة الحرة المتوفى عنها زوجهاء فإن أعتقها في حياته ثم مات عن عنها ولو بساعة. كانت 
عدتها عدة الحرة المطلقة؛ ثلائة قروءء يدل على ذلك ما رواه: 


١77 ]05758[‏ محمد بن يعقوب» عن محمد بن يحيدى » عن أحمد بن محمد عن 
علي بن الحكم. عن موسى بن بكرء عن زرارة» عن أبي جعفر (ع) في الأمة إذا عَشِيها سيدها 
ثم أعتقهاء فإن عدتها ثلاث حيضء فإن مات عنها فأربعة أشهر وعشر©. 


١78 ]0174[‏ عنه؛ عن أبي علي الأشعري, عن محمد بن عبد الجبار» عن صفوان, 
عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (ع) عن الأمة يموت سيدها؟ قال: تعتد عدة 
المتوفى عنها زوجهاء قلت: فإن رجلا تزوجها قبل أن تنقضي عدتها؟ قال: يفارقهاء ثم 
يتزوجها نكاحاً جديدا بعد انقضاء العدة» قلت: فأين ما بَلَغْنَا عن أبيك في الرجل إذا تزوج 


)١(‏ الاستبصار 27 نفس الباب» حا. 

(؟) الاستبصار*. 7١١‏ باب عدة الأمة المتوفى عنها زوجهاء ح 0. الفروع 4. باب طلاق الآمة وعدتها في 
الطلاق؛ ح 2١‏ وروى صدر الحديث إلى قوله: شهر ونصف. 

(5) الاستبصار 27 ١7‏ باب الرجل يعتق سريته عند الموت ثم يموت عنها. ح ”. الفروع ] ١‏ باب عدة أمهات 
الأولاد والرجل يعتق إحداهن أو. .تيح .١‏ 
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المرأة في عدتها لم تحل له أبداً؟ قال: هذا جاهل(©. 

١158 ]61:[‏ وعلنه. عن علي بن إبراهيم » عن أبيه عن ابن أبي عمير» عن حماد» 
عن الحلبي . عن أبي عبد الله (ع)» قال: قلت له: يكون الرجل تحته السرية فيعتقها؟ فقال: 
لا يصلح لها أن تنكح حتى تنقضي عدتها ثلاثة أشهر. فإن توفي عنها مولاهاء فعدّتها أربعة 
أشهر وعشراً9). 

١4١ ]541[‏ -أحمد بن محمد عن على بن الحكم. عن علي بن أبي حمزة» عن أبي 
بصير. عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن رجل أعتق وليدته عند الموت؟ فقال: عدتها عدة 
الحرة المتوفى عنها زوجهاء أربعة أشهر وعَشْراًء قال: وسألته عن رجل أعتق وليدته وهو حي ء 
وقد كان يطأها؟ فقال: عدتها عدة الحرة المطلقة ؛ ثلاثة قروء©©. 

فأما الذي يدل على أن المراد بالعتى المذكور في هذه الأخبار؛ إذا كان بعد الموت ما 


روأه: 


١4١ ]541[‏ - الحسن بن محبوب, عن داود الرقي» عن أبي عبد الله (ع) في المدبرة 
إذا مات مولاها: إن عدتها أربعة أشهر وعشرا من يوم يموت سيدها إذا كان سيدها يطأهاء قيل 
له: فالرجل يعتق مملوكته قبل موته بساعة أو بيوم ثم يموت؟ قال: فقال: هذه تعتدٌ ثلاث 
حيضء أو ثلاثة فروء من يوم أعتقها سيدها9). 

فأما ما رواه: 


047 147 - محمد بن الحسن بن الصفار» عن محمد بن عيسى. عن على بن 
الحكم. عن زرعة. عن سماعة, عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن عدة الأمة التي يتوفى 
عنها زوجها؟ قال: شهر ونصف©©. 


)١(‏ الاستبصار ”. نفس الباب. ح 4 وروى صدر الحديث إلى قوله: عدة المتوفى عنها زوجها. الفروع 5. نفس 
الباب. ح ؟. 

(1) الاستبصار”, ٠١١‏ - باب الرجل يعتق سريته عند الموت ثم يموت عنها, ح 5. الفروع 4؛ باب عدة أمهات 
الأولاد والرجل بعتق إحداهن أو. . . ح ”*. 

(5) الاستبصار *, نفس الباب, ح .١‏ الفروع 6, نفس الباب. ح 7. قال المحقق في الشرائع 41/7 : «ولوكان 
المولق وطأها ثم دبرها اعتدّت بعد وفاته بأربعة أشهر وعشرة أيام ولو اعتقها في حياته اعتدّت بثلاثة قروء». 

(4) الاستبصار 27 نفس الباب. ح 7 . الفروع .6 نفس الباب. ح 4. 

(0) الاستبصار 27 ١‏ باب عدة الآمة المتوفى عنها زوجهاء ح ٠١‏ . 


ال 


في عله التساء جم 


المطلقة ٠‏ لأنَا قد بيّنا أن عدة الأمة المطلقة شهر ونصف. ا في المتوقى 
عنها زوجها. وإذا جاز ذلك لم ينافٍ ما قدمناه من الأخبار. 

فأما المتمتّع بها إذا مات عنها زوجها ‏ فعدتها عدة الزوجة الدائمة أربعة أشهر وعشراً. 

١55 ]04+[‏ - روى محمد بن أحمد بن يحيى» عن علي بن إسماعيل ١‏ عن صفوان» 
عن عبد الرحمان بن الحججاج قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم 
يتوفى عنها زوجهاء هل عليها العدة؟ فقال: تعتد أربعة أشهر وعشراء فإذا انقضت أيامها وهو 
حيء فحيضة ونصف مثل ما يجب على الأمة, قال: قلت: فتحدٌ؟ قال: فقال : نعم. إذا 
مكثت عنده أياما فعليها العدةٍ وتحدّ, وأما إذا كانت عنده يومآء أو يومين, أو ساعة من النهار. 
نقد وجحبت العدّة كَمَدُ ولا تحدٌ(), 

آء 

١54 ]5445[‏ - وعنه. عن محمد بن الحسين, عن ابن أبي عمير» عن عمر بن اذينة, 
عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (ع): ماعدّة المتعة إذا مات عنها الذي تمتع بها؟ قال: أربعة 
أشهر وعشتواء ثم قال: يا زرارة» كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة. أو 
على أي وجه كان التكاح منه متعة أو تزويجا أوملك يمين» فالعدة أربعة أشهر وعشراء وعدّة 
المطلقة ثلائة أشهر, والأمة المطلّقة عليها نصف ما على الحرة» وكذلك المتعة عليها مثل ما 
على الأمة9). 

[>08] ه6١‏ - فأما ما رواه الصفا. عن الحسن بن علي» عن أحمد بن هلال.» عن 
الحسن بن علي بن يقطين. عن أخيه الحسين» عن أبيه علي بن يقطين, ٠‏ عن أبي الحسن (ع) 
قال: عدة المرأة إذا تمتع بها فمات عنها زوجهاء خمسة وأربعونا يوماً9). 


(1) الاستبصار*. 7١‏ باب عدة المتمتع بها إذا مات عنها زوجهاء ح .١‏ وفي ذيله : كاملاً. . . . الفقيه *» 
١4‏ - باب المتعة. ح 54 . 

)١(‏ الاستبصار 07 نفس الباب. رح 5 وفي ذيله : وكذلك المتمتعة. . . ؛ الفقيه . نفس الباب» ح 70. وقد دل 
الحديث على أن عدّة المتمتع بها أربعة أشهر وعشراً في حال الوفاة كالدائمة, كما دل على 0 عدة الأمة في 
الدوام كالحرة» وهذا قول شاذ ولا قائل به عندنا يان سعد زمر الشهيد الكانين - نم يضيف قدّس سره : «ومع ذلك 
(فإن صحيحة زرارة هذه) معارضة بمطلق الأخبار الكثيرة الدالة على أن عدَّة الأمة في الوفاة على نصف الحرة 
وبأن كونها على النصف في الدوام يقنضي أولويته في المتعة لأن عدتها أضعف في كثير من آفرادها ونكاحها 
أضعف فلا يناسبها أن تكون أقوى, وهذه مخالفة أخرى في صحيحة زرارة للأصول وإن كان العمل بها أحوط» . 

(*) الاستبصار *. 7١7‏ باب عدة المتمتع بها إذا مات عنها زوجهاء ح 7. وفيه: . . . ثم مات عنها زوجها. . . . 
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فهذا الخبر وَهُمْ من الراوي 20 ويجوز أن يكون سمع في متعة انقضت أيامها كان عليها 
خمسة وأربعون يوماً فحمله على المتوفى عنها زوجها. 

[541] 147 - وأما ما رواه على بن الحسن الطاطري قال: حدثني عبيد الله بن علي بن 
أبي شعبة الحلبي» عن أبيه» عن رجل. عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن رجل نزوج امرأة 
متعة. ثم مات عنهاء ما عدّتها؟ قال: خمسة وستون يومأ9». 

فيحتمل أن يكون المراد به إذا كانت الزوجة أَمَةَ قوم تمتع بها الرجل بإذنهم؛ فعدتها عدة 
الإماء خمسة وستون يوماً حسب ما قدمناه فيهن إذا لم يكن أمهاتٍ أولاد. 


وعدّة اليهودية والنصرانية مثل عدة المسلمة إذا مات عنها زوجها. 


١47 ]054[‏ - روى محمد بن علي بن محبوب». عن العباس بن معروف؛ عن ابن 
محبوب, عن يعقوب السراج, عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له: النصرانية مات عنها زوجها 
وهو نصراني, ما عدّتها؟ قال: عدة الحرة المسلمة أربعة أشهر وعشراً. 

قال الشيخ رحمه الله : (والمعتدة من الطلاق ليس عليها جداد, والمعتدة من الوفاة تحدٌ 
وتمتنع من الطيب كله ومن الزينة» ولا تبيت المطلقة عن بيتها الذي طلقت فيه ولا تخرج منه إلا 
لحاجة صارفة. وتبيت المعتدة من الوفاة أين شاءت.» وتنتقل عن منزلها متى شاءت) . 


١58 ]554[‏ - روى محمد بن يعقوبء عن محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد 
عن محمد بن خالد» عن القاسم بن عروة» عن زرارة» عن أبي عبد الله 48 قال: المطلقة 
تكتحل وتختضب وتَطيّب وتلبس ما شاءت من الثياب, لأن الله تعالى يقول : «لعل الله يحدث 
بعد ذلك أمراً27, لعلها أن تقع في نفسه فيراجعهأ©». 


[000] 154 - عنه. عن على , عن أبيه. عن عثمان بن عيسى » عن سماعة بن مهران' 
فال: سألته عن المطلقة أين تعتدٌ؟ قال: في بيتهاء لا تخرج, فإن أرادت زيار خرجت بعد 
نصف الليل ولا تخرج نهاراء وليس لها أن تحجح حتى تنقضي عدتها. وسألته عن المتوفى عنها 


)002 وذكر في الاستبصار - اضافة إلى ما ذكره هنا أن راوي هذا الخبر وهو أحمد بن هلال ضعيف جداً ثم حمله 
على الوهم بعد إن قال: ... إذا أخسنا الظن به, . . . 

(؟) الاستبصار 7”. نفس الباب» ح 4 . 

.١/قالطلا‎ 5 

[ 649 مر هذا الحديث برقم ه من هذا الياب فراجمع . 
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زوجهاء أكذلك هي؟ قال: نعم وتحج إن شاءت(0), 

بإقجة اعصممة يرت عن أبي علي الأشعري. عن محمد بن عبد الجبار. 
عن محمد بن إسماعيل ٠‏ عن أبان؛ عن ابن أبي يعفور, عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن 
المتوفى عنها زوجها؟ فقال: لا تكتحل للزينة, ولا تطيّب. ولا تلبس ثوبا مصبوغاء ولا تبيت 
عن بيتهاء وتقضي الحقوق. وتمتشط بغِسلة. وتحج وإن كانت في عدّتها2). 

-١5١ ]067[‏ وعنه. عن حميد بن زياد» عن ابن سماعة, عن ابن رباط. عن ابن 
مسكان, عن أبي العباس قال: قلت لأبي عبد الله (ع): المتوفى عنها زوجها؟ قال : لا تكتحل 
لزينة: ولا تَطيُبء ولا تلبس كوبا مصبوغاء ولا تخرج نهارأء ولا تبيت عن بيتهاء قلت: أرأيت 
إن أرادت أن تخرج إلى حق» كيف تصنع؟ قال: تخرج بعد نصف الليل وترجع عشاءا9). 

-1١57 ]007[‏ وعنهى. عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمدء عن علي بن 
الحكم. عن العلا بن رزين» عن محمد بن مسلم, عن أحدهما (ع) قال: سألته عن المتوفى 
عنها زوجهاء أين تعتدٌ؟ قال: حيث شاءت ولا تبيت عن بيتها(؟). 

[6504] 107 وعنه» عن محمدء عن أحمد بن محمد عن الحسين» ومحمد بن 
عيسى » عن يونس» عن رجل» عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن المتوفى عنها زوجهاء 
تعتد في بيت تمكث فيه شهراً أو أقل من شهر أو أكثر ثم تتحول منه إلى غيره. ثم تمكث في 
المنزل الذي تحولت إليه مثل ما مكثت في المنزل الذي تحولت منه. كذا صنيعها حتى تنقضي 
عدتها؟ قال: يجوز ذلك لهاء فلا بأس”©). 

[56546] 165 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب(57), عن عدّة من أصحابناء عن سهل بن 
زياد. عن محمد بن الحسن بن شمّون. عن عبد الله بن عبد الرحمان؛ عن مسمع بن 


)2 مر هذا الحديث برقم 14 من هذا الباب فراجع . 

2( الفروع 4 . باب المتوفى عنها زوجها المدخول بها أين تعتد وما يجب عليها. ح ؛ . غسلة مطراة : - كما يقول 
الجوهري هي آس يطرى بأفاويه الطيب ويمتشط به ولا تقل : غسلة . وقال أيضاً : مطراة؛ أي مرقاة بالأفاويه 
يغسل بها الرأس واليد. 

(*) الاستبصار 27 نفس الباب» ح 0. الفروع 4 . نفس الباب» ح 7 . 

(4) الاستبصار ”؛ ٠١5‏ باب المتوفئ عنها زوجها هل يجوز لها أن تبيت عن. . . . ح 8. الفروع 4. باب المتوفق 
عنها زوجها المدخول بها أين تعتدٌ و. . . » ح 8. 

)0( الاستبصار 37. نفس الباب. ح”. الفروع 4 . نفس الباب,. ح 8 وفي الذيل فيهما ... ولا بأس. 

30( لم نجد أثرأ لهذا الحديث في الفروع . 
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عبد الملك. عن أبي عبد الله (ع)؛ عن علي (ع) قال: المطلقة تحدّ كما تحدّ المتونى عنها 
زوجهاء ولا تكتحل .» ولا يي ولا تختضب. ولا تمتشط(١).‏ 

فهذا الخبر محمول على أنه إذا كانت المطلقة بائنة يستحب لها الحداد لأن ترك الحداد 
إنما يستحب في الطلاق الرجعي ليراها الرجل. فربما راجعها. 


١50 ]007[‏ سعد عن محمد بن أبي الصهبان. عن الحسن بن علي بن فضال. عن 
عبد الله بن بكير. عن محمد بن مسلم قال: ليس لأحد أن يحدٌ أكثر من ثلاث. إلا المرأة على 
زوجها حتى تنقضي عدتها. 

قال محمد بن الحسن : فما تضمن الأحاديث المتقدمة من أن المتوفى عنها زوجها لا 
تبيت عن بيتهاء محمول على جهة الاستحباب والأفضل» وإن كانت لو بانت في غير بيتها لم 
يكن في ذلك بأس حسب ما تضمنت الأحاديث المتأخرة. ويزيد ذلك بيانا ما رواه: 

١05 ]661/[‏ - محمد بن يعقوب. عن حميد بن زياد. عن ابن سماعة. عن محمد بن 
زياد. عن عبد الله بن سنان, ومعاوية بن عمّار. عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن المرأة 
المتوفى عنها زوجهاء تعتدٌ في بيتها أو حيث شاءت؟ قال: بل حيث شاءت, إن علياً (ع) لما 
توفي عمر أتى أم كلثوم فانطلق بها إلى بيته("». 


١5/ ]004[‏ - وروى الحسين بن سعيد, عن النضر بن سويد. عن هشام بن سالم.» عن 
سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن امرأة توفي عنها زوجهاء أين تعتد. في بيت 
زوجها أو حيث شاءت؟ قال: بل حيث شاءت, 'ثم قال: إن علياً (ع): لما توفي عمر أتى أم 
كلثوم فأخذ بيدها فانطلق بها إلى بيته9). 


[544] 158 أحمد بن محمد بن عيسى» عن أبي يحيى الواسطي. عن بعض 
أصحابناء عن أبي عبد الله (ع) قال: يحدّ الحميم على حميمه ثلاثاً. والمرأة على زوجها 
أريغة اسه وغشرا. 


(1) الاستبصار 7 4 باب أن المطلقة ليس عليها حداد, ح ؟ . والحداد عند أصحابنا هو عبارة عن ترك ما فيه 
زينة من الثياب والأدهان المقصود بهما الزيئة» والطيب. ولا بأس بالثوب الأسود والأزرق لبعده عن شبهة الزينة. 

() الاستبصار 7 7١0‏ - باب المتوفى عنها زوجها هل يجوز لها أن تبيت عن. . . » ح .١‏ الفروع 4. باب المتوفى 
عنها زوجها المدخول بها أين تعتد و. . . ؛ ح .١‏ 

9) الاستبصار 27 نفس الباب. ح 5 . الفروع 4 نفس الباب. ح 3 . 
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قال الشيخ رحمه الله: (وإذا طلّق الرجل امرأته وهو غائب عنهاء ثم ورد الخبر عليها 
بذلك وقد حاضت من يوم طلقها إلى ذلك اليوم ثلاث حيض» فقد خرجت من عدتها. ولا عدة 
عليها بعد ذلك. وإن كانت حاضت أقل من ثلاث حيض, احتسبت به من العدة وينت عليها 
تمامها) . 


[١5ه0]‏ 5 روي ذلك محمد بن يعترت» عن علي بن إبراهيم » عن أبيه؛ عن ابن 
أبي عمير» عن عمر بن ا عن زرارة» ومحمد بن مسلمء وبريد بن معاوية» عن أبي 
جعفر (ع) أنه قال فى الغائب إذا طلق امرأته : فإنها تعتد من اليوم الذي طلقها!'. 


١5١ ]0551[‏ وعنهى. عن محمد بن يحيى.» عن أحمد بن محمد عن علي بن 
الحكم. عن العلا بن رزين» عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر (ع): إذا طلق الرجل 
امرأته وهو غائب, فليُشهد على ذلك, فإذا مضى ثلاثة أقراء من ذلك اليومء فقد انقضت 
عدتها؟) . 

قال محمد بن الحسن : وهذا الحكم إنما يجوز لها إذا قام لها البينة على أنه طلقها في يوم 


رواه: 


١11 ]575[‏ - محمد بن يعقوب. عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن أبي عمير» 
عن حماد» عن الحلبي » عن أبي عبد الله (ع) قال: : سألته عن الرجل يطلق امرأنه وهو غائب 
عنهاء ‏ من أي يوم تعتذ؟ فقال : إن قامت لها بينة عَدّل على أنها طُلّفت في يوم معلوم , فلتعتدٌ من 
يوم طُلّقت, وإن لم تحفظ في أي يوم وأيّ شهر فلتعتدٌ من يوم يبلغها©. 


[071] 177 - عنهء عن عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد. عن ابن أبي نصرء عن 
مُنْنى الحناط. عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل طلق امرأته وهو غائب. متى 
تعتد؟ قال : إذا قامت لها البينة أنها طلّقت في يوم معلوم وشهر معلوم . فلتعتدٌ من يوم طلقت». 


(1) الاستبصار 7 75١7‏ - باب أن الغائب إذا طلّق امرأنه اعتدّت من يوم طلّقها لا. . . , ح .١‏ الفروع 4, باب أن 
المطلقة وهر غائب عنها تعتد من يوم طلقت, ح .١‏ فال المحقق في الشرائع 45/7 : «تعتدٌ زوجة الحاضر من 
حين الطلاق أو الوفاة. وتعتدٌ من الغائب في الطلاق من وقت الوقوع . . . . ولو علمت الطلاق ولم تعلم الوقت 
اعتدّت عند البلوغ». 

(؟) الاستبصار ”؛ نفس الباب, ح ؟ . الفروع 4. نفس الباب, ح 6. 

(5) الاستيصار ”27 نفس الباب» ح 37. الفروع :. نفس الباب» ح ١‏ . 
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وإن لم تحفظ في أي يوم وأي شهرء فلتعتدٌ من يوم يبلغها(). 


[074] 177 - الحسين بن سعيد؛ عن حماد بن عيسى. عن شعيب بن يعقوب. عن 
فقال: إن جاء شاهدا عَذَلِ فلا تعتدّ. وإلا فلتعتدٌ من يوم يبلغها9). 


قال الشيخ رحمه الله : (وإذا مات عنها زوجها في غيبته اعتدت لوفاته يوم يبلغها وإن كان 


[516] 14 - روى محمل بن يعفوب. عن علي بن إبراهيم. عن أبيه عن ابن أبي 
نصر. عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: المتوفى عنها زوجها تعتدٌ حين يبلغهاء لأنها تريد أن 


تحدٌّ له97), 


١10 ]0551[‏ -عنه. عن محمد بن يحيى » ؛ عن أحمد بن محمد. عن علي بن الحكم, 
عن موسى بن بكر عن زرارة» عن أبي جعفر (ع) قال: إن ماتاعنها وهوغانت؛ فقامت البينة 
على موته. فعذّتها من يوم يأتيها الخبر أربعة أشهن وعشراء لأن عليها أن تحدذّ عليه في الموت 
أربعة أشهر وعدا فتمسك عن الكل والطيب والأصباغ (؟). 


571/3 175 - وعنه, عن علي بن إبراهيم» ؛ عن أبيه. عن ابن ن أبي ععلميرء عن عمر بن 
ا عن زرارة» ومحمد بن مسلم. وبريد بن معاوية. عن أبي جعفر (ع) أنه قال في الغائب 
عنها زوجها إذا توفي قال: المتونى عنها زوجها تعتدٌ من يوم يأتيها الخبر لأنها تحدّ عليه2"). 


[1117/]554 - عله عن محمد عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل » عن 
محمد بن الفضيل. عن أبي الصباح الكناني. عن أبي عبد الله (ع) قال: التي يموت عنها 


)ع( الاستبصار ”7 نفس الباب. ح 8 . الفروع 5؛ نفس الباب» ح م 

(؟) الاستبصار7. 7١1‏ د باب أن الغانب إذا طلّى امرائه اعتنات من يوم .» ح 0. الفروع 4, باب أن المطلقة 
وهو غائب عنها تعتد من. اتاح4 . وفيهما: فلا تعلم. . 

زه الاستبصار *ا, لا ؟ باب أنه إذا مات الرتجل غانا عن زوعنة كان غليها: .ءاخح١‏ . الفروع 4. ياب عدة 
المتوفى عنها زوجها وهوغائب» ح 7. قال المحقق في الشرائع وهو بصدد الحديث عن عدة الوفاة في حال غيبة 
الزوج : «وفي الوفاة من حين البلوغ ولو أخبر غير العدل لكن لا تنكح إلآ مع الثبوت. وفائدته الإجتزاء بتلك 
العذة, . 

(5) الاستبصار 7. نفس الباب» ح35. الفروع 4» نفس الباب» ح75. 
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زوجها وهو غائب, فعدّتها من يوم يبلغها إن قامت البينة أو لم قم 00). 


[8]7 - أحمد بن محمد بن عيسى , عن علي بن الحكم., عن أبي أبوب الخرّاز. 
عن محمد بن مسلم, عن أبي جعفر (ع) قال: إذا طلق الرجل المرأة وهو غائب. فلا تعلم إلا 
بعد ذلك بسنة أو أكثر أو أقل. فإذا علمت تزوجت ولم تعتدٌء والمتوفى عنها زوجها وهوغائب». 
تعتدٌ من يوم يبلغهاء ولو كان قد مات قبل ذلك بسنة أو سنتين9»), 


01/07 114- فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفّارٌ. عن محمد بن الحسين بن 
الخطاب» عن أحمد بن محمد بن أبي نصرء عن عبد الكريمء عن الحسين بن زياد قال: 
سألت أبا عبد الله (ع) عن المطلقة يطلّقها زوجها ولا تعلم إلا بعد سنة. والمتوفى عنها زوجها 
فلا تعلم بموته إلا بعد سنة؟ قال: إن جاء شاهدان عدلان فلا تَعْتَدَانَ وإلا تَعْنَدَانَ0©. 


[1/ا0] 117٠١‏ وما رواه أحمد بن محمد بن عيسى. عن صفوان» عن عبد اللى عن 
الحلبي ٠‏ عن أبي عبد الله (ع) قال: : قلت: امرأة بلغها نعي زوجها بعد سنة أونحوذلك؟ قال: 
فقال: إن كانت حبلى فَاَجَلّا أن تضع حملهاء وإن كانت ليست بحبلى فقد مضت عدتها إذا 
قامت لها البينة أنه مات في يوم كذا وكذاء وإن لم يكن لها بينة فلتعتدٌ من يوم سمعت7!)! . 

فهذان الخبران شاذان» نادران. مخالفان للأحاديث كلهاء والتفصيل الذي تضمن 
الحديث الأخير يخالفه أيضاً الخبر المتقدم ذكره عن أبي الصباح الكناني, لأنه قال: تعتد من 
يوم يبلغها. قامت لها البينة أو لم تقم. فلا يجوز العدول عن الأخبار الكثيرة إلى هذين 
الخبرين» على أنه يجوز أن يكون الراوي وَهُم فسمع حكم المطلقة؛ فظنه أنه حكم المتوفى 
عنها زوجهاء لأن التفصيل الذي يتضمنه الخبر الأخير من اعتبار قيام البينة وانقضاء العدة عند 
وضع الحمل وغير ذلك, كله معتبر فيها. وعلى هذا التأويل لا تنافي بين الأخبار. 

وإن كانت المسافة قريبة من يوم أو يومين وما أشبههماء جاز لها أن تبني على يوم مات 
الزوج» وإن كان أكثر من ذلك. لم يَجْرْ إلا أن تبني على يوم يبلغها. 


["/اضه] 3١‏ - روى ذلك محمد بن على بن محبوب». عن محمد بن عبد الجبار. عن 


. ١ الاستبصار ؟. نفس الباب ح 5 . الفروع 4. نفس الباب, ح‎ )١( 

(؟) و5”) الاستبصار , 7١7‏ باب أنه إذا مات الرجل غائبا عن زوجته كان.... ح هم و” وفي سند الثاني : 
الحسن بن زياد» بدل: الحسين بن زياد. 

(4) الاستبصار؟, نفس الباب. ح /. 
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سَيف بن عميرة» عن منصور بن حازم قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول في المرأة يموت 
زوجها أويطلقها وهوغائبء, قال: إن كان مسيرة أيام فمن يوم يموت زوجها تعتدٌّء وإن كان من 
بُعْدٍ فمن يوم يأنيها الخبر» لأنها لا بد من أن تحدٌ له(" . 

قال الشيخ رحمه الله : (وعدة المتعة قرءان إن كانت ممن تحيض » أو خمسة وأربعون يوماً 
إن كانت ممن لا تحيض).؛ يدل على ذلك ما رواه: 

مخباا ين تريب عن على بن إبراهيم ؟ ؛ عن أبيه. عن ابن أبي عمير: 
عن ابن أذينة؛ عن زرارة» عن أبي عبد الله (ع) أنه قال : عدة المتعة إن كانت تحيض فحيضة . 
وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف29' , 

[6لاه] ”/ا١‏ _عنه, عن عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد. عن أحمد بن محمد بن 
أبي نصرء عن أبي الحسن الرضا ع2 قال: قال أبو جعفر (ع): عدة المتعة خمسة وأربعون 
يوماء والاحتياط خمسة وأربعون ليلة(" , 


١074 ]015[‏ محمد بن يعقوب, عن علي» عن أبيهء عن ابن أبي عمير» عن جميل» 
عن زرارة» عن أبى جعفر (ع) قال: العدة والحيض للنساءء إذا ادَعَتْ صُدَّقَتَ9)., 


ولا ينافي هذا الخبر ما رواه: 


[1/اه] 6 أحمد بن محمد عن أبيه» عن عبد الله ب بن المغيرة» عن السكوني. عن 
جعفر» عن أبيه )2 أن علياً (ع) قال في امرأة اعت أنها حائض ثلاث حيض في شهرء قال: 
كلّفوا نسوةً من بطانتها أن حيضها كان فيما مضى على ما ادّعت», فإن شهدنَ صُدَّفَت وإلا فهي 
كاذبة), 


.4 باب أنه إذا مات الرجل غائباً عن زوجته كان...ءح‎ - 7١7 . الاستبصار‎ )١( 

(؟) و(”) الفروع )0 التكاح, باب عدة المتعة. ح١‏ و" وفي الأول بدون قوله في صدر الحديث: عدة 
المتعة. . . . 

(8) الاستبصار ا 3١8‏ - باب أن العدة والحيض إلى النساء ويقبل قولهن فيه ح .١‏ الفروع باب أن النساء 
يصدّقن في العدّة والحيض, ح ١‏ وما عليه أصحابنا هو أن القول قولها في العدّة والحيض بلا خلاف من أحد 
منهم , وذلك لأنها أبصر بحالهاء اللهم ألا أن تكون موضع تهمة كما هومضمون الخبر التالي . هذا وكان قدروى 
صدر الحديث في التهذيب ١‏ . 14- باب الحيض والإستحاضة و. لح لاك 

(0) الاستبصار ا م١5‏ - بات أن العدة والحيض إلى التسناء و للح" . وكان قد رواه أيضا برقم ؟ من الباب 84 
من الجزء ١‏ من الاستبصار. ورواه برقم 56 من الباب 19 من الجرء ء ١‏ من التهذيب, الفقيه ٠ .١‏ باب غسل 
الحيض والنفاس؛ ح ١5‏ ورواه مرسلا. 
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لأن هذا الخبر محمول على امرأة متهمة في قولهاء ألا ترى أنه يتضمن حكم من تدّعي 
ثلاث حيض في شهر» وهذا مما يندر في النساء» ويقع هناك شبهة. فحينئذ تسئكل نسوة من 
أهلهاء فأما إذا كانت غير متهمة» فالقول قولهاء وتصدّق فيما تقول حسب ما تضمن الخبر 
الأول. 


ل باب 
لحوق الأولاد بالآباء وثبوت الأنساب وأقل الحمل وأكثره 

قال الشيخ رحمه الله: (ومن ولدت زوجته على فراشه) إلى قوله : (ونحن نبْيّن) رو : 

١ ]01/1/[‏ محمد بن يعقوب» عن عدّة من أصحابناء عن أحمد بن أبي عبد الله عن 
أبيه. عن وهب. عن أبي عبد الله (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): يعيش الولد لستة أشهر 
ولسبعة ولتسعة؛ ولا يعيش لثمانية أشهر(١).‏ 

[17/8ههة] ؟ - وعنه؛ عن على بن محمد. عن صالح بن أب بى حماد. عن يوئس بن 
عبد الرحمان. عن عبد الرحمان بن سَيّابة» عمن حدثه؛ عن أبي جعفر (ع) ؛ قال: سألته عن 
غاية الحمل بالولد في بطن أمه. كم هوء فإن الناس يقولون : ربما يبقى في بطنها سنتين ين؟ فقال: 
كَذْبوا ؛ أقصى حدٌ الحمل تسعة أشهر لا يزيد لحظة» لو را ساعة لعل أمة فل أك جر 01 

[0/4] ”عله عن علي بن إبراهيم . عن أبيه» : عن إسماعيل بن مرار, وغيره. عن. 
يونس » فى 6 في المرأة يغيب عنها زوجها فتجيء بولدى أنه لا يلحق الود بالرجل إذا كانت غيبته 
معروفة. ولا تصدّق أنه قدم فالجليا: 

[0489] 4 - الحسن بن محبوب. عن أبي جميلة» عرد أبان ثفن تفل قال” : سألت أبا 
عبد الله (ع) عن رجل تزوج امرأة فلم تلبث بعدما اهدي إليه إلا أربعة أشهر حتى ولدت 
جارية. فأنكر ولدهاء وزعمت هي أنها حبلت منه؟ فقال: لا يقبل ذلك منها. وإن ترافعا إلى 
السلطان تَلاعَنا وفرّق بينهما ولم تحلّ له أبد. 


. مرهذا برقم 41 من الباب ه من هذا الجزء فراجم‎ )١( 

(؟) مر هذا الحديث برقم ه من الباب ه من هذا الجزء فراجم . 

زفة الفقيه ؟؛ ١45‏ باب النوادر» ح 717 . وقد مر هذا الحديث برقم 6 من الباب 4١‏ من الجزء لا من التهذيب. 
وإنما لم يقبل قولها لآن أقل الحمل عندنا ستة أشهر وكونها ولدت لأربعة أشهر عنده يدل على أن الولد ليس ولده. 
وقد حكم بعض فقهائنا هنا بوجوب اللعان عليه لوجوب نفي الولد عنه لإختلال شرط الإلحاق يه وهو أقل مدة - 
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[081] 5 محمد بن علي بن محبوب. عن أحمد بن محمد بن أبي نصرء عمن رواه 
عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (ع) عن الرجل إذا طلق امرأته ثم نكحت وقد اعتدّت. ووضعت 
لخمسة أشهر. فهو للأول» وإن كان ولد انقص من ستة أشهر فلأمه ولأبيه الأول. وإن ولدت 
لستة أشهر فهو للأخير. 

[587] 7 - محمد بن الحسن الصفار. عن إبراهيم بن هاشم. عن إسماعيل بن مرّار 
عن يونس بن عبد الرحمان؛ عن رجل. عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل 
ادّعى ولد امرأة لا يُعرف له أب, ثم انتفى من ذلك؟ قال: ليس له ذلك. 


[*08] 7- علي بن الحسن. عن جعفر بن محمد بن حكيم؛ عن جميل» عن أبي 
العباس قال : إذا جاءت بولد لستة أشهر فهو للأخير» وإن كان أقل من ستة أشنهر فهو للقاول11). 


[8]088- أحمد بن محمد عن علي بن حديد. عن جميل بن صالح . عن بعض 
أصحابناء عن أحدهما (ع) في المرأة تتزوج في عدتها قال : يفرّق بينهما. وتعتدٌ عدة واحدة 
للأول9' . 


[586] 5 سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى . عن صفوان,. عن جميل., عن ابن 
بكيرء أو("© عن أبي العباس. عن أبي عبد الله (ع) في المرأ ة تتزوج في عذتها. قال: يفرق 
بينهما. لعن له راجن منهيا حيينا: 


٠١ ]085[‏ - محمل بن يعقوباء عن محمد بن يحيى . عن أحمد بن محمد عن ابن 


الحمل ولا ينتفي عنه بدونه » والظاهر أن الملاعنة الواردة في الحديث انما تثبت لتنازعهما في مقدار المدة الواقعة 
بين بين الدخول والوضع . إذ مقتضى القاعدة حقه في نفيه عنه بدون لعان في هذه الحالة لأنه ولد لأقل من ستة أشهر . 
يقول المحقق (ره): «ولو ولدته تامأ لأقل من ستة أشهر لم يلحق به وانتفى عنه بغير لعان» . 

)١(‏ الفقيه لا ١48‏ باب التوادر. ذيل ح 514 بتفاوت . وكان قد مر ذيل حديث بتفاوت برقم 1١‏ من الباب 7١‏ من 
الجزء /ا من التهذيب. 

(5) الفقيه . 1١484‏ باب النوادر. ح 74. وكان قد مر برقم ١‏ من الباب 7١‏ من الجزء /ا من التهذيب. 

(9) الترديد من الراوي. 
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في لْحُوق الأولاد بالآباء وثبوت الأنساب ج84 


وضعت بعدما تزوجت لستة أشهر فهو لزوجها الأخير(ا). 

-1١ ]01[‏ محمد بن يعقوب, عن محمد بن يحيى», عن أحمد بن محمدء عن 
على بن الحكم. عن أبان بن عثمان» عن الحسين الصيقل, عن أبي عبد الله (ع) قال: سمعته 
- وسئل عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرىء رحمها ‏ قال: بئس ما صنعء 
يستغفر الله ولا يعْذْ قلت: فإن باعها من آخر ولم يستبرىء رحمهاء ثم باعها الثاني من رجل 
آخر فوقع عليها ولم يستبرىء رحمهاء فاستبان حملها عند الثالث؟ فقال أبوعبد الله (ع): الولد 
للفراش وللعاهر الحجر9). 

[084] 17 - محمد بن الحسن الصفار, عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب» عن 
جعفر بن بشيرء عن الحسن الصيقل قال: سثل أبوعبد الله (ع)» وذكر مثله, إلآ أنه قال: قال 
أبو عبد الله (ع): الولد للّذي عنده الجارية» وَلْيَصبره لقول رسول الله (ص): «الولد للفراش 
وللعاهر الحجر 27. 

[08] 1 - محمد بن يعقوب, عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار, 
وحميد بن زياد عن ابن سماعة, جميعاً عن صفوان» عن سعيد الأعرج» عن أبي عبد الله (ع) 
قال: سألته عن رَجَلَين وقعا على جارية في طهر واحد. لمن يكون الولد؟ قال: للذي عنده 
الجارية» لقول رسول الله (ص): «الولد للفراش وللعاهر الحجر»9». 

[046ع -١4‏ فأمًا ما رواه محمد بن أحمد بن يحيئئ؛ عن محمد بن الحسين» عن 
معاوية بن عمّاره عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا وَط رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحدء 
فولدت. فاذعرة هيما : أفقرع الوالي بينهم . فمن قرع كان الولد ولده. 'ويرد قبمة ة الولد على 
صاحب: الجازية» قال: فإن اشترى. رجل جارية» وجاء رجل فاستحقها وقذ ولدت من 


(1) الفروع ؟؛ التكاح. باب الرجل يكون له الجارية يطزها فيبيعها ثم تلد لاقل من ستة أشهر والرجل ببيع. . . » 
١‏ 


(؟) الاستبصار . 7١6‏ باب القوم يتبايعون الجارية فوطؤوها في طهر واحد فجاءت بولد لمن. ... ح .١‏ 
الفقيه ١41 ٠!‏ باب إحكام المماليك والإماء. ح 7. الفروع *, التكاح. نفس الباب. ح .١‏ والعاهر: 
1 قوله: وللعاهر الحجر: كناية عن خيبته؛ وذلته وخسرانه. كما يقال: له التراب. والمراد بالفراش هناء 

ش المشتري الذي عنده الجارية, ومن هنا يكون الولد له كما نص عليه في الخبر التالي . 

إفقة 0 06 باب القوم يتبايعون الجارية فوطؤوها في طهر واحد فجاءت. . .. ح 7 . 

4 00 نفس الباب. ح ". الفروع 7 النكاح. باب الرجل يكون له الجارية يطؤها فيبيعها ثم تلد 
قل اح" 
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جم التهذيب 
المشتري » رد الجارية عليه وكان له ولدها بقيمته(١),‏ 


١6 ]041١[‏ محمد بن أحمد بن يحيى » عن محمد بن الحسين» عن جعفر بن بشيرء 
عن هشام بن سالم؛ عن سليمان بن خالد. عن أبي عبد الله (ع) قال: قضى علي (ع) في 
ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد. وذلك في الجاهلية قبل أن يظهر الإسلام فأقرع بينهم. 
فجعل الولد لمن قُرعَ » وجعل عليه ثلثي الدية للآخرين» فضحك رسول الله (ص) حتى بدت 
نواجذه. قال: وما أعلم فيها شيئأ إلا ما قضى علي (ع)2). 


فلا ينافي هذان الخبران الأخبار الأولة» لأن الوجه فيهما إذا كانت الجارية مشتركة بين 
نفسَين أو ثلاثة ووطؤها كلهم في طهر واحد. كان الحكم فيه القرعة. والأخبار الأولة إنما 
تضمنت أن يكون الولد لمن عنده الجارية إذا كانت قد تنقلت في الملك. والذي يدل على ذلك 
مارواه: 


[047] 15- محمد بن يعقوب, عن علي. عن أبيه. عن ابن أبي نجران. عن 
عاصم بن حميدء عن أبي بصير» عن أبي جعفر (ع) قال: بعث رسول الله (ص) علياً (ع) إلى 
اليمن. فقال له حين قدم : حدَّئني بأعجب ما مر عليك. فقال: يا رسول الله اي ارال 
تبايعوا جارية فوطؤوها جميعاً فى طهر واحده نولدت غلاماً. واحتجوا فيه؛ كلّهم يدّعيه: 
فأسْهُمَْتٌ بينهم وجعلته للذي خرج سهمه. وضمُّنته نصيبهم» فقال له النبي (ص): «إنه ليس 
من قوم تنازعوا ثم فوّضوا أمرهم إلى الله إلا خرج سهم المُحجقٌ»2, 


قال الشيخ رحمه الله : (ولا بجوز للرجل أن يبيع جارية قد وَطأها حتى يستبرئها 00-0 
أو بخمسة وأربعين يومأء وكذلك لا يجوز لمن اشتراها أن يطاها حتى يستبرئها بمثل ذلك إلا 


. الاستبصار 7 نفس الباب. ح غ. الفقيه “ا م”  باب الحكم بالقرعة. ح 4 بتفاوت‎ 2١) 

زفة الاستبصار 0 نفس الباب. ح 0. 

(5) الاستبصار لا 6 باب القوم يتبايعون الجارية فوطؤوها في طهر واحد فجاءت . . .» ح 5. 0 
التكاح. باب الجارية يقع عليها غير واحد في طهر واحد. ح ؟ ٠‏ الفقيه 7 /" باب الحكم بالقرعة. .ح١‏ 
قال المحقق في الشرائع 741/5: رع ا لسرن جني كم يلاد دراي » ول ا ا عو 
بد وظاء كل ولد بهم لها سكم بارلد لمن في عتده إن جاءت يه لنتة أشهر فصاهدا حل يوم وتطايا» إلا كان 
للذي قبله إن كان لوطثه ستة أشهر فصاعداً والا كان للذي قبله» وهكذا الحكم في كل واحد منهم . ولووطأها 
المشتركون فيها في طهر واحد فولدت فتداعوه اقرع بينهم فمن خرج اسمه الحق به واغرم حصص الباقين من 
قيمة أمه وقيمته بوم سقط حياً ون ادعاه واحد الح به ولزم حصص الباقين من قيمة الام والولد. . .. ولا بد من 
التنبيه على أن وطأهم لها على هذه الكيفية أي في طهر واحد ‏ هو عمل محرم . 
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أن يكون الذي باعها أميناً صادقاً يَذْكُرٌ أنه لم يطأها منذ طَهُرَتَ) يدل على ذلك ما رواه: 


سألت أبا عبد الله (ع) عن الجارية التي لم تبلغ المحيض. وتخاف عليها الخبل؟ قال: 
يستبرىء رحمها الذي يبِيعُها بخمسة وأربعين ليلة» والذي يشتريها بخمسة وأربعين ليلة(3). 


[18]41 أحمد بن محمد بن عيسى , عن البرقي. عن سعد بن سعد الأشعري. عن 
أبي الحسن الرضا (ع) قال: سألته عن رجل يبيع جارية كان يعزل عنهاء هل عليه فيها استبراء؟ 
قال: نعم. وعن أدنى ما يجزى من الاستبراء للمشتري والبائع؟ قال: أهل المدينة يقولون: 
حيضة» وكان جعفر (ع) يقول: حيضتان, وسألته عن أدنى استبراء البكر؟ فقال: أهل المدينة 
يقولون: حيضة, وكان جعفر (ع) يقول: حيضتان9». 


ومتى كانت الجارية آيسة من المحيض ومثلها لا تحيض» أو صغيرة في سن من لا 
تحيض » فليس عليها استبراء. روى ذلك: 


[515] 19 الحسين بن سعيد, عن ابن أبي عمير. عن حمّاد. عن الحلبي», عن أبي 
عبد الله (ع) أنه قال في رجل ابتاع جارية ولم تطمث. قال: إن كانت صغيرة لا يتخوف عليها 
الحبل فليس عليها عدة, وليطأها إن شاءء وإن كانت قد بلغت ولم تطمث. فإن عليها العدة. 
قال: وسألته عن رجل اشترى جارية وهي حائض؟ قال: إذا طهرت فليمسها إن شاء9©. 

7٠١ ])045[‏ وعنهى» عن القاسم. عن أبَان» عن منصور بن حازم قال: سألت أبا 
عبد الله (ع) عن الجارية التي لا يخاف عليها الحبل؟ قال: ليس عليها عدة©). 


7١ ]541[‏ - علي بن إسماعيل» عن فضالة بن أيوب, عن أبان بن عثمان, عن ابن أبي 


)١(‏ الاستبصار 7 ٠١9‏ باب من اشترى جارية لم تبلغ المحيض لم يكن عليه استبراؤهاء ح 7 الفروع ا النكاح. 
باب استبراء الآمة, ح ه. وفيهما: ويخاف عليها الحبل. بدل: وتخاف عليها الحبل. 

(؟) الاستبصار ”. 7١4‏ - باب من اشترى جارية لم تبلغ المحيض لم يكن. ل 

(؟) الاستبصار27, نفس الباب » ح١ ٠‏ الفروع 3 النكاح , باب استبراء الأمة, حك هذا وقد أجمع أصحابنا 
رضوان الله عليهم على تحربم وطي الأمة من قبل المشتري الا بعد استبرائها إلا في بعض الصورء يقول المحقق 

في الشرائع :7١6/7‏ «كل من ملك أمة بوجه من وجوه التمليك حرم عليه وطؤها حتى يستبرئها بحيضة, فإن 

وت الحضة وكا في من من حيض اعت بس وان يي ين 
حيضهاء وكذا إن كانت لعدل وأخبر بإستبرائها. وكذا لإمرأة. أو يأئسة . 

(4) الاستبصار ”2 نفس الباب. ح 7 . 


١ها/‎ 


ج8 التهذيب 


يعفورء عن أبي عبد الله (ع) قال في الجارية التي لم تطمث ولم تبلغ الحبل إذا اشتراها 
الرجل, قال: ليس عليها عدّة. يقع عليهاء وقال في رجل اشترى جارية ثم أعتقها ولم يستبرىء 
رحمهاء قال: كان نوله أن يفعل» فإذا لم يفعل فلا شيء عليه(). 

[044] ؟ 7‏ عنهء عن فضالة» عن أبَان بن عثمان» عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله 
قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يشتري الجارية التي لم تبلغ المحيض, وإذا قعدت من 
المحيض. ماعدّتها؟ وما يحل للرجل من الأمة حتى يستبرئها قبل أن تحيض؟ قال: إذا قعدت 
من المحيض أو لم تحض فلا عدة لهاء والتي تحيض فلا يَقَرّبها حنى تحيض وتطهر(). 


[944] "71 الحسين بن سعيد. عن القاسم. عن أَبَان. عن منصور بن حازم قال: 
سألت أبا عبد الله (ع) عن عدّة المّة التي لم تبلغ المحيض وهو يخاف عليها؟ فقال: خمس 
وأربعون ليلة (©. 


[] 71 -وعنه, عن القاسم. عن اناق عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله. عن أبي 
عبد الله (ع) في الرجل يشتري الجارية ولم تحض.ء أو قعدت عن المحيض. كم عدّتها؟ قال: 
خمس وأربعون ليلة©), 


[1] 70 - فأما ما رواه على بن إسماعيل. عن حماد بن عيسى . عن عبد الله بن 
المغيرة؛ عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يشتري الجارية ولم تحض؟ 
قال: يعتزلها شهراً إن كانت قد يئستء» قلت : أفرأيْتَ إِنْ ابتاعها وهي طاهرة, وزعم صاحبها أنه 
لم يطأها منذ طهرت؟ فقال: إن كان عندك أميئاً فمسّهاء وقال: إِنَّ ذا الأمر شديدى فإن كنت 
لا بد فاعلاً فتحفّظى لا تن عليها”». 


(1) الاستبصار *. نفس الباب, ح . وروى صدر الحديث إلى قوله: يقع عليها. قوله : نَؤله : أي حقه. 

(؟) الاستبصار 7 7١9‏ باب من اشترى جارية لم تبلغ المحيض لم يكن. . . » ح 4 . 

(9) الاستبصار لاء نفس الباب» ح 6. 

(4) الاستبصار *, نفس الباب» ح 5. 

)0( الاستبصار "27 نفس الياب» حى الفروع 3 التكاح. باب استيراء الآمة حا وقد تقدم عن المحقق في 
الشرائع سقوط وجوب الاستبراء فيما لو كانت تحت عدل فأخبر بإستبرائهاء ولذا فقد حمل أصحابنا ما ورد في هذا 
الخبر على استحباب الاستبراء أو كراهة الوطي. نعم قد يستدل به على ما ذهب إليه ابن إدريس من وجوب 
الاستبراء حتى مع أخبار العدل باستبرائها أو عدم وطيه لها بعد طهرها. 


١6م‎ 


فهذا لا ينافي ما قدّمناه. من أن استبراءها يكون بخمسة وأربعين يوماً. لأن قوله (ع): 
يمسك عنها شهراً. يكون فيمن تحيض في هذه المدة حيضة, فيحصل بذلك استبراؤهاء وما 
قدمناه يكون فيمن لا تحيض ومئلها تحيض . وقد قَدّمنا أنه إذا وثق بالذي يبيعها فليس عليها 
استبراء» ويزيد ذلك بياناً ما رواه: 

[107] 758 - الحسين بن سعيد. عن القاسم؛ عن أبان. عن محمد بن حكيم» عن 
العبد الصالح (ع) قال: إذا اشتريت جارية فضمن لك مولاها أنها على طهر فلا بأس بأن تقع 
عليها('). 


7377 - علي بن إسماعيل» عن ابن أبي عمير. عن حفص بن البختري» عن أبي 
عبد الله (ع) في الرجل يشتري الأمة من رجل. فيقول: إني لم أطأها؟ فقال: إن وثق به 
فلا بأس بأن يأتيهاء وقال في الرجل يبيع الأمة من رجل» فقال: عليه أن يستبرىء من قبل أن 
يبيع9© . 

[5 186 - الحسين بن سعيد. عن حماد بن عيسى . عن شعيب, عن أبي بصير قال: 
قلت لأبي عبد الله (ع): الرجل يشتري الجارية وهي طاهرة؛ ويزعم صاحبها أنه لم يمسّها منذ 
حاضت؟ فقال: إن امنته فمسّها © . 

والأحوط استبراؤها على - جميع الأحوال؛ روى ذلك سماعة في الرواية التي قدمناهاء 
وأيضاً فقد روى: 

[16] 59 - الحسين بن سعيد؛ عن محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا'الحسن (ع) 
عن الجارية تشترى من رجل مسلم. يزعم أنه قد استب رأهاء أيجزي ذلك أم لا بد من استبرائها؟ 
قال: استبرائها بحيضتين, قلت: يحل للمشتري ملامستها؟ قال: نعم. ولا'يقرب فَرْجها9؟). 

ومتى اشتراها وهي حائض ثم طهرت. كان ذلك كافياً في استبرائها. 

"٠ ]107[‏ - روى ذلك الحسين بن سعيد, عن الحسر: ©»» عن زرعة. عن سماعة بن 
)١(‏ الاستبصار 7 7١١‏ باب أن من اشترى جارية ووثق بصاحبها في أنه استبرأها لم. . . ؛ ح .١‏ 

(1) الاستبصار 7. نفس البابء ح ؟. الفروع ”2 النكاح. باب استبراء الآمة, ح غ . 
[فة و(1) الاستبصار , نفس الباب؛ ح 7 و4 . هذاء وقد نص أصحابنا على أنه لا يحرم في مدة الاستبراء للامة 
غير الوطي قبلا وديراً على الأقوى, وان نقل عن الشيخ رحمه الله تحريم جميع الاستمتاعات» ولم أقف عليه في 


كثير من كتبه . 
)6( هو الحسن بن سعيد. أخنو الحسين بن سعيد. 
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جم التهذيب 


مهران قال: سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامثء أيستبرىء رحمها بحيضة أخرىء أم 
تكفيه هذه الحيضة؟ قال: لا بل تكفيه هذه الحيضة. فإن استبرأها بأخرى فلا بأس. هى 
بمنزلة فضل(0. 

ومتى كانت الجارية لامرأة فاشتراها الرجل. لم يكن عليه استبراؤها. 


”١ ]101[‏ - روى الحسن بن محبوب, عن رفاعة قال: سألت أبا الحسن (ع) عن الأمة 
تكون لامرأة فتبيعها؟ فقال: لا بأس بأن يطأها من غير أن يستبرئها9). 


» محمد بن علي بن محبوب. عن الحسن» عن ابن أبي عمير عن حفص‎  ”5]104[ 
عن أبي عبد الله (ع) في الأمة تكون للمرأة فتبيعهاء قال: لا بأس بأن يطأها من غير أن‎ 
يستبرئها(9),‎ 

[104] ” - ابن بكيرء عن زرارة قال: اشتريت جارية بالبصرة من امرأة فأخبرتني أنه لم 
يطأها أحد. فوقعتٌ عليها ولم استبرئهاء فسألت عن ذلك أبا جعفر (ع)» فقال: هو ذا أنا قد 
فعلتٌ ذلك» وما أريد أن أعود©). 

ومتى أعتق الرجل جاريته جاز له أن يعقد عليها قبل الاستبراء.» وليس ذلك لغيره حتى 
يستبرئها بثلاثة أشهرء أو ثلاثة قروء. 
عبد الله عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له: الرجل يعتق سَرِيّته أيصلح له أن ينكحها بغير 
عدّة؟ قال: تعم) قلت: فغيره؟ قال: لا حتى تعتد ثلاثة أشهر . 

[511] 0" وعنه, عن محمد بن عيسى . عن ابن أبي عمير» عن انان عن عنمانة 
قال: نعم قلت: فغيره؟ قال: لا حتى تعتد ثلاثة أشهر. 

ومتى اشتراها فأعتقهاء يستحب له أن يستبرئها قبل أن يعقد عليهاء وإن لم يفعل فليس 


)0( الاستبصار "7 4 باب من اشترى جارية لم تبلغ المحيض لم يكن. . . . ح 9. الفروع ”. التكاح » باب 
استبراء الأمقء ح 8. 

4 و() الاستبصار 27 ١‏ باب من اشترى من امرأة جارية ذكرت أنه لم. ... ح ١‏ و وأخرجه عن ابن 
محبوب» عن أحمد بن محمد عن الحسين عن. . . الخ . 

(4) الاستبصار 2 نفس الباب. ح ”. 


لا 


في لحوق الأولاد بالآباء وثبوت الأنساب جم 


عليه شىء. وقد قدمنا ذلك فى رواية منصور بن حازم» ويزيد ذلك بياناً ما رواه: 

]1١١1[‏ 1 الحسين بن سعيد. عن ابن أبي عمير» عن محمد بن مسلمء عن أبي 
جعفر (ع) في الرجل يشتري الجارية فيعتقها ثم يتزوجهاء هل يقع عليها قبل أن يستبرىء 
رحمها؟ قال: يستبرىء رحمها بحيضة. قلت: فإن وقع عليها؟ قال: لا بأس() . 


[11] 807 على بن الحسن بن فضالء. عن محمد بن عبد الله بن زرارة» عن 
الحسن بن على , عن عبد الله بن بكيرء عن عبيد بن زرارة» عن أبي عبد الله (ع) في الرجل 
يشتري الجارية ثم يعتقها ويتزوجهاء هل يقع عليها قبل أن يستبرىء رحمها؟ فال: يستبرىء 
رحمها بحيضة؛ وإن وقع عليها فلا بأس29. 

[115] 78- وروى أبو العباس البقباق قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل اشترى 
جارية فأعتقهاء ثم تزوجهاء ولم يستبرىء رحمها؟ قال: كان له أن يفعل؛, وإن لم يفعل 
فلا بأس9) 


والمسبية تستبرىء أيضا بخيضية 


13 0 الحسن بن محبوب.» عن ار 00 » عن أبي 
بحيضة . 


وإذا اشترى الرجل جارية وهي حبلى . لا يجوز له أن يطأها في الفرج حتى تضع ما في 
بطنهاء ويجوز له وطؤها فيما دون الفرج. وإن اجتنب ذلك أيضا كان أفضل. 


4١ ]117[‏ - روى محمد بن يعقوب. عن علي بن إلراهيم عن أبيه» ومحمد بن 
ا 0 اقرف نك بي فقال أحلتها اي وحرمتها آية 


)ع( الاستبصار 277 7١117‏ باب من اشترى جارية فأعتقها في الحال هل يجوز له وطؤها قبل. . . ؛ ح ١‏ وتوسط العلاء 
في سنده بين ابن أبي عمير ومحمد بن مسلم والظاهر أنه هو الصحيح بقرينة سائر الموارد. 

(؟) الاستبصار ”27 نفس الباب. ح 7 

() الاستبصار ”, نفس الباب. ح ٠١‏ . وفيه: كان نوله ان يفعل. . . . بدل: كان له أن يفعل . . . . ونوله: أي حقه . 
وقال المحقق في الشرائع 51١6/1‏ : وإذا ملك أمة فاعتقها كان له العقد عليها ووطؤها من غير استبرا؛ والاستبراء 
أفضل» ولو كان وطأها وأعتقها لم يكن لغيره العقد عليها إلا بعد العدة. وهي ثلاثة أشهر إن لم تسبق الأطهار . 


حمل 


جَ م التهذيب 


أخرى. وأنا ناه عنها نفسي وولديء فقال الرجل: فأنا أرجو أن أنتهي إذا نهيتَ نفسَك 
وولدك9) , 


[/ط51]١غ-وعله,‏ عن عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد. وعلي بن إبراهيم » عن 
أبيه. عن عبد الرحمان بن أبي نجران. عن عاصم بن حميد؛ عن محمد بن قيس. عن أبي 
جعفر (ع) في الوليدة يشتربها الرجل وهي حبلى؟ قال: لا يقربها حتى تضع ولدها(©. 


جعفر (ع): الركن تليق الحازية ره تناه ما يحل له منها؟ فقال : مادون الفرج» قلت قلت 
فيشتري الجارية الصغيرة ة التي لم تطمث وليست بعذراء» أيستبرئها؟ قال: أمرها فيد إذا كان 
مثلها تعلق فليستيرئها0©. 

[114] 48 علي بن إسماعيل. عن فضالة, عن أَبَان» عن إسحاق بن عمّار قال: 
سألت أبا عبد الله (ع) عن الجارية يشتريها الرجل وهي حبلى . أيقع عليها؟ قال: [0©). 


قال اة ةجردل لدي ايا ري حلي اهاي : لا قلت 
فمادون الفرج؟ قال: لا يقرَيُها0». 


قوله (ع): لا يقربها فيما دون الفرج. فمحمول على الكراهية التي قدمناها دون الحظرء 


)0( الاستبصار ؛ 5١7‏ - باب أن الرجل إذا اشترى جارية حبلى لم يجز له وطؤها في. . . ؛ ح .١‏ الفروع 7 
التكاح. باب الآمة يشتريها الرجل وهي حبلى. ح .١‏ وفي سند الاستبصار: ... جميعا عن صفران عن. . 
الخ. وفي سند الفروع : ... جميعا عن ابن أبي عمير عن رفاعة. . . . هذا وقد اختلفت كلمات أصحابنا 
رضوان الله عليهم في مسألة وطي الأمة الحامل من قِبّل من اشتراها على أقوال: : منها: تحريم وطيهاء ومنها: 
تحريمه قبل مضي أربعة أشهر وعشرة أيام عليه وكراهته بعد مضيهاء يقول المحقق ة في الشرائع 7 : ط«لا يجوز 
وطء ادر وسقي لها ارك احور رع اام ازا معنا رود رطاف رن يعوا تيد 1 ولول 
يعزل كره له بيع ولدها ويستحب له أن يعزل له من ميرائه قسطأه وهذا هو الأصح عند الشهيد الثاني كما نص عليه 
في المسالك. وغيًا الشهيد الأرل رحمه الله في اللمعة حرمة الوطء ووجوب الاستبراء بوضع الحمل, ولكنه في 
الدروس استثنى من حرمة الوطء ما لو كان الحمل من زنا فلا حرمة له. 

(1) الاستبصار 7» نفس الباب. ح ؟. الفروع ”2 نفس الباب. ح 7. 

(9) الاستبصار 7 نفس الباب» ح 37. الفروع ”7 نفس الباب, ح 4 . 

5 الاستبصار 7 5١7‏ باب أن الرجل إذا اشترى جارية حبلى لم يجز له وطؤها في. . . » ح 4 » وفيه: أيقع عليها 
وهي حبلى؟ . . 

(6) الاستبصار 2# نفس الباب, ح 5. 


١17 


في لوق الأولاد بالآباء وثبوت الأنساب ج81 
والذي يكشف أيضاً عن ذلك ما رواه: 


[171] 40 محمد بن علي بن محبوب؛ عن أحمد بن محمد, عن الحسن](©, عن 
عمروبن سعيد. عن مصدّق بن صَدَقَة عن عمّار الساباطي قال: قال أبو عبد الله (ع): 
الاستبراء على الذي يريد أن يبيع الجارية واجب إن كان يطأهاء وعلى الذي يشتريها الاستبراء 
أيضاًء قلت: فيحلّ له أن يأتيها دون الفرج؟ قال: نعم. وقد روي أنه جاز حملها أربعة أشهر 
وعشرة أيام جاز له وطؤها في الفرج. لقبل أن يستبرئها"». 

[177] 45 - روى ذلك الحسن بن محبوب» عن رفاعة بن موسى, قال: سألت أبا 
الحسن موسى بن جعفر (ع) قلت: أشتري الجارية فتمكث عندي الأشهر بلا طمث؛ وليس 
ذلك من كبّر. قلت: وأريتها النساء فقلنَ ليس بها حبل» أفلي أن أنكحها في فرجها؟ قال: 
فقال: 0 » فلا بأس أن تمسها في الفرج» قلت: فإن كان 
حمل. فمالي منها إن أردت, فقال: لك ما دون الفرج ! إلى أن تبلغ في حملها أربعة أشهر 
وعشرة أيام؛ فإذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة أيام فلا بأس بنكاحها في الفرج20. 


فأما الذي يدل على أن التنزه عن وطئها أفضل ء وإن كان فيما دون الفرج ما رواه: 


[51] 47 - محمد بن الحسن الصمّار؛ عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن 
إسماعيل بن بزيع» عن صالح بن عقبة» عن عبد الله بن محمد قال: دخلت على أبي 
غبد الله (ع) بمتى» فأردت أن أسأله عن مسالة قال : : فجعلت أهابه» قال: فقال لي: يا 
عبد الله» سَلُء قال: قلت: بعلت فداك» اشتريت جارية الم كت كييةاله - قال فقال لي : 
أظن أنك أردت أن تصيب منها فلم تدر كيف تأتي لذلك؟ قلت: أجل. جُعلتٌ فداك؛ قال: 
وأظنك أردت أن تفحّذ لها فاستحيّيت أن تسأل عنه؟ قال: قلت: لقد منعتني عن ذلك هيبتك» 
قال: فقال: لا بأس بالتفخيذ لها حتنى تستبرئهاء وإن صبرت فهو خير لك, قال: فقال له رجل: 
جَعِلْتٌ فداك, قد سمعت غير واحد يقول: التفخيذ لا بأس به. قال: قلت له وأي شيء الخيرة 
في تركي له؟ قال: فقال: كذلك لوكان به بأس لم نأمر به قال: ثم أقبل علي فقال: الرجل 
يأني جاريته فتعلق منه وترى الدم وهي حبلى , فيرى أن ذلك طمث» فيبيعها. فما أحب للرجل 
)١(‏ في الاستيصار: عن أحمد بن الحسن بن علي . . 
(؟) الاستبصار *؛ نفس الباب» ح 5. 


(7) الاستبصار*, نفس الباب. ح 8. الفروع *, النكاح. باب الآمة يشتريها الرجل وهي حبلى» ح ؟ وفيه إلى 
قوله: لك ما دون الفرج. 


ايذدل 


جم التهذيب 


المسلم أن يأتي الجارية التي قد حبلت من غيره حتى يأتيه فيخبره( . 

[174] 48 - محمد بن يعقوب» عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد» عن 
علي بن الحكم. عن سيف بن عمِيرة» عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا الحسن (ع) عن 
رجل اشترى جارية حاملا وقد استبان حملها فوطأها؟ قال: : ئس ما صنع. قلت فما تقول فيه؟ 
فقال: َعَزَلَ عنها أم لا؟ فقلت: أجبني في الوجهين» فقال: إن كان عزل عنها فليتق الله ولا 


يعود؛ وإن كان لم يعزل عنها ٠‏ فلا يبيع ذلك الولد. ولا يورثه. ولكن يعتقه» ويجعل له شيئاً من 
ماله يعيش به فإنه قد غذّاه بنطفته9© . 


[170] 494 -عنه, عن علي بن إبراهيم. عن أبيه. عن النوفلي, عن السكوني؛ عن أبي 
عبد الله (ع) أن رسول الله (ص) دخل على رجل من الأنصارء وإذا 0 عظيمة البطن 
تختلف, فسأل عنهاء فقال: اشتريتهايا رسول الله وبها هذا الحبل» قال: أقربتها؟ قال: نعمء 
قال: اعتق ما فى بطنهاء قال: يا رسول الله وبما استحَقٌ العتق؟ قال: لأن نطفتك غذَّت سمعه 
وبصره ولحمه و 


0١ ]177[‏ -وعنه» عن محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد» عن محمد بن يحنى ١‏ 
عن غياث بن إبراهيم. عن أبي عبد الله (ع) قال: من جامع أُمَةٌ حبلى من غيره؛ فعليه أن يعتق 
ولدهاء ولا يسترق» لأنه شارك فى إتمام الولد©). 


031311 محمد بن الحسن الصفارء عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف. 
عن الحسن بن محمد الحضرمي » عن زرعة» عن سماعة قال: سألته عن رجل له جارية فوثب 
عليها ابن له ففجر بها؟ قال: قد كان رجل عنده جارية وله زوجة؛ فَأمَرَتَ ولدها أن ينب على 
جارية أبيه ففجر بهاء فسئل أبو عبد الله (ع) عن ذلك فقال: لا يحرم ذلك على أبيه. إلا أنه لا 
ينبغي له أن يأتيها حتى يستبرئها للولد» فإن وقع بينهما ولد فالولد للأب إن كانا جامعاها في يوم 
واحد وشهر واحد2), 


.7 الاستبصار”. 71 - باب أن الرجل إذا اشترى جارية حبلى لم بجز له وطؤها في. ..» ح‎ )١( 

)١(‏ الفقيه لا /ا١‏ _باب الرجل يشتري الجارية وهي حبلى فيجامعهاء ح ١‏ بتفاوت يسير وأخرجه عن محمد بن أبي 
عمير عن إسحاق بن عمار. . . . الفروع «, التكاح, باب الرجل يشتري الجارية الحامل فيطؤهاء ح ١‏ بتفاوت . 

زفة الفروع ار النكاح» باب الرجل يشتري الجارية الحامل فيطؤها فتلد عنده؛ ح ؟. 

(١‏ الفروع و3 نفس الباب» ح ” بتفاوت في الذيل. 

(ه) الاستبصار 7. 7١4‏ باب الرجل تكون له الجارية يطؤها ويطؤها غيره سفاحاً و. . .. ح .١‏ 


١4 


في لوق الأولاد بالآباء وثبوت الأنساب ج18 


[174] 07 محمد بن يعقوب, عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمدء عن ابن 
محبوب, عن عبد الله بن سنان. عن أبي عبغ الله (ع) قال: إن رجلا من الأنصار أتى أبا 
جعفر (ع) فقال له: إني ابتليت بأمر عظيم , إن لي جارية كنت أطأهاء فوطأتها يوما وخرجت في 
حاجة لي بعدما اغتسلت منهاء ونسيت نفقة لي . فرجعت إلى المنزل لآخذها فوجدت غلامي 
على بطنهاء فعددت لها من يومي ذلك تسعة أشهر, فولدت جارية؟ فقال أبوعبد الله (ع) ل" 
ينبغي لك أن تقربهاء ولا تبيعها. ولكن أنفق عليها من مالك مددمت حياً ثم أوص, عند موتك 
أن ينفق غليها من مالك حتى يجعل اله عن ول لهاامترجادة: 

[07”]5159- وعنه, عن عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن خالد. عن ابن 
فضال. عن محمد بن عجلان قال: إن رجلا من الأنصار أتى أبا جعفر (ع) فقال له: إني قد 
ابتليت بأمر عظيم » ؛ إني قد وقعت على جاريتي » ثم خرجت في بعض حاجتي , فانصرفت من 
الطريق. فأصبت غلامي بين رجلي الجارية, فاعتزلتها فحملت ثم وضعت جارية لَعِدَة: تسنعة 
الأشهر؟ فقال له أبو جعفر (ع) : احص الجازية ادها وانفق عليها حتى تموت أو يجعل الله 
لها مخرجاء فإن حَدّث بك حدث فاقص, بأن ينفق عليها من مالك حتى يجعل الله لها 
رباد 

[50ع 54 الصفارء عن إبراهيم بن هاشم. يمن آدم بن إسحاق. عن رجل من 
أصحابناء عن عبد الحميد بن إسماعيل قال: سألت أبا عبد الله (48 عن رجل كانت عنده 
جارية يطأهاء 0 فحبلت. سي 0 1 أبييع 

ا 0 
جعفر بن محمد بن إسماعيل بن الخطاب أنه كتب إليه يسأله عن٠ابن‏ عم له كانت له جارية 


(1) الاستبصار . 7١4‏ باب الرجل تكون له الجارية يطؤها ويطؤها غيره سفاحاً و. . . . ح ؟. الفروع *. التكاح» 
باب الرجل بقع على جاريته فيقع عليها غيره في ذلك الطهر فتحبل. ٠ح١‏ . الفقيه 4. ١1١‏ - باب ميراث الولد 
المشكوك فيه. ح ١‏ وفي ذيله: حتى يجعل الله لك ولها مخرجا. وسوف يكرر الشيخ هذا الحديث برقم ١9‏ من 
الباب 7 من الجزء ء 9 من التهذيب. 

(1) الاستبصار . نفس الباب, ح ”. الفروع 7. نفس الباب, ح 7 بزيادة في آخره وبتفاوت يسير فيهما. 

(؟) الاستبصار 7. نفس الباب. ح 4 . الفروع ”. باب الرجل يكون له الجارية يطؤها فتحبل فيتهمهاء ح 7 
الفقيه 4 » نفس الباب, ح ؟ بتفاوت. قال المحقق في الشرائع 147/7: «ولووطأ امته ووطأها آخر فجورا الحق 
الولد بالمولى» ولوحصل مع ولادته إمارة يغلب بها الظن أنه ليس منه فيل : لم يجز له الحاقه به ولا نفيه . بل ينبغي 


أن يوصي له بشىء ولا يورثه ميراث الأولاد. وفيه تردد) . 


١6 


ج44 التهذيب 


تخدمه, وكان يطأهاء فدخل يوماً إلى منزله فاصاب معها رجلا تحدّئه فاستراب بهاء فهدّد 
الجارية فأقرّت أن الرجل فَْجَرَ بها ثم إنها حبلت», فأتت بولد, فكتب (ع): إن كان الولد لَك أو 
فيه مشابهة منكُ. فلا تبعهماء فإن ذلك لا يحل لك. وإن كان الابن ليس منك ولا فيه مشابهة 
منكُ فبعه وبع أمّا) . 

فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الأخبار. لأن الأمر في ذلك قد ردّه (ع) إلى صاحب 
الجارية بأن يعتبر» فإن علم أن الولد منه بأحد ما يعتبر به لحوق الأولاد بالآباء. فليلحقه به. وإن 
اشتبه عليه الأمر» فيمتنع من بيعه ولا يلحقه به حسب ما قدمناه. وإن علم أنه ليس منه جاز له 
بيعه حسب ما تضمنه الخبر الأول. فلا تنافي بين الأخبار. 

[07]377 - روى محمد بن الحسن الصفارء عن يعفوب بن يزيد. قال: كتبت إلى أبي 
الحسن (ع): في هذا العصر رجل وقع على جاريته ثم شك في ولده؟ فكتب (ع): إن كان فيه 
مشابهة منه فهو ولده2"9 , 


ومتى اتهم الرجل جارية له يطأها بالفجور, ثم جاءت بولد» لم يجز له نفيه, ولزمه الإقرار 


[] لاه روى محمد بن يعقوب. عن أبي علي الأشعري. عن محمد بن 
عبد الجبار. وحميد بن زياد. عن ابن سماعة. جميعا عن صفوان؛ عن سعيد بن يسار قال: 
سألت أبا الحسن (ع) عن الجارية تكون للرجل يُطيف بهاء وهي تخرج. فتعلق؟ قال: يتهمها 
الرجل أو يتهمها أهله؟ قلت: أما تهمة: ظاهرة فلاء قال: إذا لزمه الولد9 . 

[574] 58 - وعنه. عن الحسين بن محمد. عن معلى بن محمد عن الحسن بن 
علي . عن حماد بن عثمان. عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل وقع على 
جارية له تذهب وتجيء. وقد عزل عنهاء ولم يكن منه إليها شيء, ما تقول في الولد؟ قال: أرى 
أن لا يباع هذا يا سعيد, قال: وسألت أبا الحسن (ع). فقال: أتتهمها؟ قال: فقلت: أما تهمة 
ظاهرة فلاء قال: فيتهمها أهلك؟ فقلت: أمّا شيء ظاهر فلاء قال: فكيف تستطيع أن لا يلزمك 
الولد9؛)؟ ! . 


)١(‏ و(؟) الاستبصار. 7١4‏ ب باب الرجل تكون له الجارية يطؤها ويطؤها غيره سفاحاً و. . .. ح8 و4. 

(؟) الاستبصار . نفس الباب. ح 2.1 الفروع *, النكاح. باب الرجل يكون له الجارية يطؤها فتحبل فيتهمهاء 
اح .١‏ قوله: بطيف بها: أي يقاربها ويواقعها. قوله: فتعلق: أي فتحيل ٠‏ 

[قع الاستبصار 7 5١4‏ باب الرجل تكون له الجارية يطؤها ويطؤها غيره سفاحا و. . . » ح 7. الفروع *. النكاح, 
ناب الرجل يكون له الجارية يطؤها فتحبل فيتهمها. ح 8 . 


5 


في لوق الأولاد بالآباء وثبوت الانساب جم 


[5*5] 04 - وعنهء عن عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمد. عن الحسين بن 
سعيد» عن القاسم بن محمد عن سليمان مولى طربال» عن حريز, عن أبي عبد الله (ع) في 
رجل كان يطأ جارية له. وأنه كان يبعثها في حوائجه. وأنها حبلت, وأنه بلغه منها فساد؟ فقال أبو 
عبد الله (ع) : إذا ولدت أَمْسَكَ الولد ولا يبيعه؛ ويجعل له نصيباً في داره» قال: : فقيل له: رجل 
يطأ جارية له واندالم يكن بيبعتها في حرائتة» وإنه اتهمها وحبلت؟ فقال : إذا هي ولدت أَنْسَكَ 
الولد ولا يبيعه. ويجعل للانطيينا مو تذارة وماله. وليس هذه مثل تلك2)39, 


1١ ]173[‏ - وعنه. عن محمد بن يحيى. عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابناء 
عن داود بن فرقد. عن أبي عبد الله (ع) قال: أتى رجل رسول الله (ص) فقال: يا رسول الله, 
إني خرجت وامرأتي حائض. ورجعت وهي حبلى؟ فقال له رسول الله (ص) : امن نهم 1 
قال: اتهم رجلين. قال: «إيت بهما». فجاء بهما. قال رسول الله (ص): «إن يك ابن هذا 
فسيخرج قِططاً كذا وكذا». فخرج كما قال رسول الله (ص). فجعل معقلته على قوم أمه وميراثه 
لهم. ولو أن إنسانا قال له: يا ابن الزاينة. لجلد الحد("). 


[1] 51 محمد بن الحسن الصفار. عن أحمد بن محمد, عن علي بن مهزيار» عن 
محمد بن الحسن القمي قال: كتب بعض أصحابنا ‏ على يدي - إلى أبي جعفر (ع): جُعِلْتَ 
فداك, ما تقول في رجل فجر بامرأة فحملت. ثم إنه تزوجها بعد الحمل. فجاءت بولد وهو أشبه 
خلق الله به؟ فكتب (ع) بخطه وخاتمه : الولد لغية. لا يورث9) 


[574] 57 - على بن الحسن. عن محمد وأحمدل ابني الحسن » عن أبيهما. عن 
0 اه :كلت لي جد كت أعاماء فونه هاء 
جلي 


ال 507 بن علي بن محبوب. عن أحمد بن محمد. عن البرني , عن 


.9 باب ميراث الولد المشكوك فيه. ح ” بتفاوت يسير. الاستبصار 7 نفس الباب» ح‎ 1١١ .4 الفقيه‎ )١( 
. ١ الفروع ”, النكاح. نفس الباب. ح ؟. والفروع 0, المواريث» باب (قبل باب الحميل)» ح‎ 

(؟) الفروع 7 النكاح, باب نادر (بعد باب الرجل يكون له الجارية يطؤها فتحبل فيتهمها) ح ١‏ . 

9) الفروع 5 المواريث؛ باب ميراث ولد الزنا ح 4. و" بسند آخر. وكذا برقم ؟ الاستبصار 4» ١١5‏ - باب 
ميراث ولد الزناء ح ١‏ . الفقيه 4. 117 باب ميراث ولد الزنا. ح .١‏ وسوف يكرره المصنف برقم ١1/‏ من 
الباب 77 من الجزء 4 من التهذيب. 


١ / 


جِ4 التهذيب 


النوفلي» عن السكوني , عن جعفر, عن أبيهء عن علي (ع) قال: إذا أقر الرجل بالولد ساعة لم 
ينتفٍ منه أبدا . 

[140] 54- وعنهء عن على بن السندي. عن صفوان». عن إسحاق بن عمّار» عن 
سعيد الأعرج. عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له: الرجل يتزوج المرأة وليست بمأمونة؛ 
تدّعي الحمل؟ قال: ليصبرء لقول رسول الله (ص): الولد للفراش وللعاهر الحجر. 

[141] 70 علي بن الحسنء عن السندي بن محمد البزازء وعبد الرحمان بن أبي 
راك عد سل يحو اط شن د لوط ا سط رلا الوه 
رجل ظن أهله أنه قد مات أو قتل. فنكحت امرأته أو تزوجت سريته. فولدت كل واحدة منهما 
من زوجهاء ثم جاء الزوج الأول أو جاء مولى السرية؟ قال: فقضى في ذلك أن يأخذ الأول 
امرأته فهو أحق بهاء ويأخذ السيد سريته وولدهاء أو يأخذ رضاه من الثمنء ثمن الولد(). 


4 باب 
اللُمان09) 
فال الشيخ رحمه الله : (وإذا قذف الرجل امرأته بالفجور) إلى قوله : (ولم تحلّ له أبد) . 
-١ ]545[‏ روى محمد بن يعقوب. عن عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد» عن 
أحمد بن محمد بن أبي نصرء عن المثنى »؛ عن زرارة قال : تل أبو عبد الله (ع) عن قول الله 
عز وجل : «والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا ه104 قال: هو القاذف 
الذي يقذف امرأته, فإذا قذفها ثم أقر بأنه كذب عليهاء جلد الحد وَرْدْتَ إليه امرأته» وإن أبى 
إلا أن يمضي ء فيشهد عليها أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين» والخامسة أن لعنة الله عليه 
إن كان من الكاذبين» وإن أرادت أن تدرأ عن نفسها العذاب ‏ والعذاب هو الرجم -. شهدت 
أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين» والخامسة أنَّ غضب الله عليها إن كان من الصادقين» فإن 


)١(‏ الاستبصار*. 170 باب الأمة تَرْوْج بغير اذن مولاها أي شيء يكون. . . , ح . الفروع 4. الطلاق؛ باب 
المرأة يلِغها موت زوجها أو طلاقها فتعتد ثم. . . ح *. الفقيه لا باب طلاق المفقود. ح 4 مع تفاوت 
في الذيل في الجميع مع أن المعنى واحد. كما يوجد اختلاف في بعض السند في بعضها. هذا وكان هذا 
الحديث قد مر برقم 7١‏ من الباب * من الجزء /ا من التهذيب . 

6 اللعان : «وهولغة : المباهلة المطلقة اع باك و وا و : اللعنة» 
وشرعاً: المباهلة بين الزوجين في إزالة حد أو نفي ولد بلفظ مخصوص عند الحاكم. .. 

5) النور/”. 


١74 


في اللّعان ج81 


لم تفعل رُحِمَتء ون فغلت ذرَات عن نفسها الحد. ثم لا تحل له إلى يوم القيامة. قلت: 
ولد الزنى جلد الحد قلت: يرد إليه الولد إذا أقر به؟ قال: لاء ولا كرامة ولا يرث الابن ويرثه 


١ 
1 الاين(‎ 


55 7- أحمد بن محمد بن عيسى» عن محمد بن عيسى» عن إسماعيل بن 
خراش. عن زرارة» عن أحدهما (ع) في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجهاء قال: 
يلاعن الزوج. ويُجلد الآخرون. 

[144]”- الحسن بن محبوب, عن عبد الرحمان بن الحبّاج قال: إن عبّاداً البصري 
سأل أبا عبد الله (ع) - وأنا حاضر - كيف يلاعن الرجل المرأة؟ فقال أبوعبد الله (ع): إن رجاد 

من المسلمين أتى رسول الله (ص) فقال اليا رشوك اله أرأيتَ لو أن رجلا دخل منزله فوجد مع 
امرأته رجا يجامعها. ما كان يصنع؟ قال: عرض عله سوك الله (ص). فانصرف الرجل. 
وكان ذلك الرجل هو الذي ابتلى بذلك من امرأته. قال: فنزل الوحي من عند الله عز وجل 
بالحكم فيهاء فأرسل رسول الله (ص) إلى ذلك الرجل فدعاه. فقال: أنت الذي رأيت مع 
امرأتك رجللٌ؟ فقال: نعم فقال له: انطلق فأتني بامرأتك؛ فإن الله عز وجل قد أنزل الحكم 
فيك وفيهاء فأحضرها زوجهاء تأوقفها رسول الله (ص) ثم قال للزوج: اشهد أربع شهادات 
بالله إنك لمن الصادقين فيما رميتها به قال: فشهد. قال: ثم قال له: اتق الله فإن لعنة الله 
شديدة, ثم قال له اشهد الخامسة أن لعنة الله عليك أن كنت من الكاذبين» قال: فشهد, فأمر به 
فنحَي , ثم قال للمرأة: اشهدي أربع شهادات بالله أن زوجك لمن الكاذبين فيما رماك به. قال: 
فشهدت, ثم قال لها: امبكي . فوعظهاء ثم قال لها: اتقي الله إن غضب الله شديد, ثم قال 
لها: اشهدي الخامسة إن غضب الله عليك إن كان زوجك لمن الصادقين فيما رماك به. قال: 
فشهدت, قال: ففرّق بينهماء وقال لهما: لا تجتمعان بنكاح أبداً بعدما تلاعنتما'. 


)١(‏ الاستبصار؟. 5١5‏ - باب أن اللعان يثبت بإدعاء الفجور وإن لم ينف الولد. ح .١‏ الفروع 4, باب اللعان. 
3 
00( اسار 1 باب أن اللعان إنما بثبت بادعاء الفجور وإن لم ينف الولد, ح ؟ . الفروع 5. ياب اللعان. 
اح 4 . الفقيه “ا ١0/7‏ باب اللعان. ح 8 . وهذه الكيفية في الملاعنة مما نص عليها كتاب الله واجمع عليها 
أصحابنا رضوان الله عليهم؛ كما نصّوا على أن اللعان يشتمل على واجب ومندوب». «فالواجب كما يقول 
المحقق في الشرائع 48/7: - التلفظ بالشهادة على الوجه المذكور وأن يكون الرجل قائمأ عند التلفظ وكذا 
المرأة وقيل : يكونان جميعاً قائمين بين بدي الحاكم , وأن يبدأ الرجل أولاً بالتلفظ على الترتيب المذكورء وبعده 


584 


جم التهذيب 


[146] ؛ - فأما ما رواه محمد بن يعقوبء عن محمد بن يحيى .2 عن أحمد بن محمد 


اللعان إلا بنفي ولد وقال: إذا قذف الرجل امرأته لاعَنها(©. 


[157] 0 - وما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي » عن عبد الكريم بن عمرو, 


عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله (ع) قال: لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بامرأته. ولا يكون 
اللعان إلا بنفى الولد0). 


فهذان الحديثان لا ينافيان ما قدّمناه من الأخبار. من أنه يقع اللعان بالقذف, لأن 


الأحاديث الأولة يعضدها ظاهر القرآن؛ قال الله تعالى : «والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم 
شهداء إلا الفْسَهُم » الآية ولم يشترط فيها نفي الولدة مع أن الحديث الأول لو كان المراد به 
نفي اللعان من القذف على كل حال» لكان متناقضاً, لأنه قال: لا يكون اللعان إلا بنفي الولد. 
ثم قال: وإذا قذف الرجل امرأته لعَنَهاء ولو كان المراد به ما ذهب إليه قوم لكان متناقضاً كما 


ترأه . 


والوجه في هذين الخبرين: هو أنه لا يكون لعان في القذف بمجرد القول حتى يضيف 


إلى القول اذعاء المعاينة» وليس كذلك حكمه في نفي الولد. لأنه متى انتفى من الولد وجب 
عليه اللعان وإن لم يدّع معاينة الفجور فافترق الحكمان في نفي الولد. ومجرد القذف من هذا 
الوجه . 


والذي يدل على أن ادّعاء المعاينة شرط في القذف ما رواه: 


[5417] 15 محمل بن يعقوب» عن الحسين بن محمد. عن معلى بن محمدء عن 


المرأة وأن يعينها بما يزيل الإحتمال كذكر اسمها واسم أبيها أو. . . . وأن يكون النطق بالعربية مع القدرة. . . . 


ويجب البدء بالشهادات ثم باللعن. وفي المرأة تبدأ بالشهادات ثم بقولها: إن غضب الله عليها. . . ». كما أجمع 
أصحابنا على أن مما يترتب على اللعان التحريم المؤبد بين المتلاعنين. 

الاستبصار 27 نفس الباب, ح ”. الفروع 5» نفس الباب» ح ١5‏ . قال المجلسي في مرآته 576/15١‏ : «ولعل 
المراد نفي اللعان الواجب. أو الحصر بالنسبة إلى دعوى غير المشاهدة كما حمله الشيخ , ونقل عن الصدوق في 
المقنع أنه قال: لا يكون لللعان الا بنفي الولد فلو قذفها ولم ينكر ولدها حدّه. 

الاستبصار *. 7١6‏ - باب أن اللعان يثبت بإدعاء الفجور وأن. . . . ح 5 . الفروع 5, باب اللعانء ح ١‏ وروى 
صدر الحديث فقط وفيه : بأهله. بدل: بإمرأته . هذا وقد أجمع أصحابنا رضوان الله عليهم على اشتراط أن تكون 
الملاعنة منكوحة بالعقد الدائم. وهل يعتبر الدخول بها؟ خلاف بينهم» بقول المحقق: «المروي أنه لا لعان 
قبله. وفيه قول بالجواز. وقال ثالث بثبوته بالقذف دون نفي الولد» . 


حل 


في اللّعان ج8 


الحسن بن علي . عن أبَان. عن رجل, عن أبي عبد الله (ع) قال: لاايكون لعان حتى يزعم أنه 
قد عاب١٠١٠١)‏ 
س00. 


[7148] 7 وعنه, عن علي بن إبراهيم. عن أبيه. عن حماد. عن حريز. عن محمد بن 
يقول: أشهد أنى رأيئُكِ تفعلين كذا وكذا(). 


[149] 4 - محمد بن الحسن الصفار. عن أحمد بن محمد بن عيسى » عن ابن سنان» 
عن العَلآ. عن الفضيل قال: سألته عن رجل افترى على امرأته؟ قال: يلاعنها. وإن أبئ أن 
يلاعنها جلد الحد, ورَدّت إليه امرأته» وإن لاعنها فرّق بينهماء ولا تحل له إلى يوم القيامة, 
والملاعنة أن يشهد عليها أربع شهادات بالله أني رأبتك تزنين» والخامسة يلعن نفسه إن كان من 
الكاذبين» فإن أقرت رَجِمَتء وإن أرادت أن تدرأ عن نفسها العذاب. شهدت أربع شهادات 
بالله إنه لين الحاديين؛ والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.» فإن كان انتفى من 
رلذها الحو اندر تون زليه إلى أن يرث أمهء فإن سماه أحد ولد زنا جلد الذي يسمّيه 
الحد. 


[*56]ة - محمد بن يعقوب» عن علي بن إبراهيم » ؛ عن أبيه. عن ابن أبي عميره عن 
حماد. عن الحلبي. عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا قذف الرجل امرأته فإنه لا يلاعنها حتى 
يقول رأيت بين رِجْلَيها رجلا يزني بهاءقال: وسئل عن الرجل يقدف امرأته؟ قال: يلاعنها ثم 
يفرق بينهماء ولا تحلّ له أبداء فإن أقر على نفسه قبل الملاعنة جُلد حداء وهي امرأته وقال: 
وسألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها وهو مملوك؟ قال: يلاعنها. قال : وسألته عن الملاعنة 
التي يرميها زوجها وينتفي من ولدهاء. ويلاعنها ويفارقها. ثم يقول بعد ذلك: الولد ولدي 
ويكذب نفسه؟ فقال: أما المرأة فلا ترجع إليه نذا وأما الولد فإني أرده إليه إذا ادعاهم ولا دع 
ولده وليس له ميراث, ويرث الإبن الأبٌ ولا يرث الأب الابنّء ويكون ميراثه لأخواله. فإن لم 
يَدّعه أبوه فإن أخواله يرئونه ولا يرئهم» وإن دعاه أحد يا ابن الزانية جلد الحد(". 

قال محمد بن الحسن : وهذا الخبر يدل على أن اللعان يقع بين المملوك والحرة. ويزيد 
)1( الاستبصار 237 حت الا ع الفروج:. لال 1 

. ١6 الاستيصار ”2 نفس الباب, ح 5 . الفروع 4. نفس الباب. ح‎ (١ 
وقد روى جزء الحديث وهو السؤال‎ ١ باب أن اللعان يثبت بين الحر والمملوكة و. . . » ح‎ - ١ الاستيصار لا‎ )*( 
.5 المتعلق بالمملوك يقذف زوجته الحرة. الفروع 4. باب اللعان» جح‎ 


١/١ 


ج48 التهذيب 


ذلك بياناً ما رواه: 


-٠١ ]1601[‏ محمل بن يعقوب». عن محمد بن يحيى ٠‏ عن أحمد بن محمد عن 
علي بن الحكم. عن العلاء عن محمد بن مسلمء عن أحدهما (ع) أنه سئل عن عبد قذف 
امرأته؟ قال : يتلاعنان كما يتلاعن الأحرار("©. 


[161] ١١-وعنه‏ عن علي بن إبراهيم ‏ عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن جميل بن 
دراج» عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن الحرء بينه وبين المملوكة لعان؟ فقال: نعم, وبين 
المملوك والحرة. وبين العبد وبين الأمة. وبين المسلم واليهودية والنصرانية . ولا يتوارثان, ولا 
يتوارث الحر والمملوكة” , 

[5656ع] ١١‏ - فأما ما رواه الحسن بن محبوب. عن ابن سنان» عن أبي عبد الله (ع) 
قال: لا يلاعن الحرٌ الأمة. ولا الذمية. ولا التي يتمتع بها9©. 

فهذا الحديث يحتمل شيئين ؛ 

أحدهما: أنه لا يلاعن الرجل الأمة إذا كان يطأها بملك اليمين. وبكون قوله: ولا 
الذمية. مثل ذلك, إذا كانت أمة ذمية» وإنما فرق بين قوله الأمة والذمية» لأنه يكون المراد 
بقوله: أمة؛ إذا كانت مسلمة, ثم بِيْنَ بقوله : ولا الذمية. يعني إذا كانت أمة ذمية, فهذا وجه 
قريب. 

والوجه الآخر : أن يكون المراد بالخبر: إذا كان تزوج بأمة بغير إذن مولاهاء لأنه إذا كان 
العقد بغير إذن مولاهاء فلا لعان بينهماء ويكون الأولاد رقا لمولاها إن كان هناك ولد حسب ما 
قدمناه. والذي يدل على ذلك مارواه: 


١ ]16:5[‏ محمد بن علي بن محبوب» عن أحمد. عن الحسن بن محبوب. عن 


١14 الاستبصار 27 777 - باب أن اللعان يثبت بين الحر والمملوكة و. . . , ح ؟. الفروع 4» باب اللعان. ح‎ )١( 
وفي ذيله : الحران» بدل: الأحرار. يقول المحقن في الشرائع 97/7: «ويثبت اللعان بين الحر والمملوكة. وفيه‎ 
رواية بالمنع » وقال ثالث: بثبوته ينفى الولد دون القذف».‎ 

(؟) الاستبصار ”» نفس الباب, ح ”. الفروع 4. نفس الباب» ح 7 . 

5) الاستبصار 7 نفس الباب. ح 4 . الفقيه “, ١17/9‏ باب اللعان. ح 0 . وفيه : لا يلاعن الرجل الحر. . ٠.‏ وقال 
الصدوق رحمه الل بعد إيراده الحديث: فإنه يعني الأمة التي يطؤها بملك اليمين, والذمية التي هي مملوكة له لم 


يفن 


في اللّعان اج 


إذا كان مولاها الذي زوجها إياه(©). 

١5 ]506[‏ - وعنه» عن أيوب» عن حمّادء عن حريزء عن أبي عبد الله (ع) في العيد 
يلاعن الحرة. قال: نعم إذا كان مولاه زوه إياهاء ولآعنها بأمر مولاه كان ذلك. وقال: بين 
الحر والأمة. والمسلم والذمية لعان(», 

ويحتمل أيضاً أن يكون الخبر خرج مخرج التقية, لأن من المخالفين من يقول: لا لِعَانَ 
بين الحر والمملوكة. والذي يدل على ذلك ما رواه: 

١6 ]105[‏ أحمد بن محمد بن عيسى . عن بعضهم . عن أبي المعزا. عن منصور بن 
حازم عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له: مملوك كان تحته حرة فقذفها؟ قال: ما يقول فيها 
أهل الكوفة؟ قلت: يجلد. قال: لاء ولكن يلاعنها كما يلاعن الحر(). 

191] 17 - وعنه» عن محمد بن عيسى» عن صفوان» عن هشام بن سالم» عن أبي 
عبد الله (ع) قال: سألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها وهو مملوك, والحر يكون تحته الأمة 
فيقذفها؟ قال: يلاعنها9). 

[17]758 - فأماما رواه محمد بن علي بن محبوب, عن محمد بن أحمد العلوري, عن 
العمركي . عن علي بن جعفر, عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: سألته عن رجل مسلم تحته 
يهودية أو نصرانية أو أمة, فأولدها وقذفهاء فهل عليه لعان؟ قال: لا9). 

فالوجه في هذا الخبر: أنه لا لعان بينهما إذا كان قد أقر بالولد ثم نفاه بعد ذلك, فإنه لا 
يلتفت إلى نفيه, ولا يجوز له اللعان» ويلحق به الولد حسب ما قدمناه. أولا يدعي في القذف 
المشاهدة كما بيناه ذ في الحرة, فإنه لاا يتبت أبغنا تهنا لعان: 

ذايا لح راز لمان يوا سسا نعي لكر والذي يؤكد ذلك أيضاً ما رواه: 


[18]564- الحسن بن محبوب» عن العلا بن رزين». عن ابن أبي يعفور قال: لا 
يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع بها("». 


. 4 الاستبصار 27 نفس الباب. ح ه. الفقيه "23 نفس الباب» ح‎ )١( 

(؟) الاستبصار *. 5١7‏ باب أن اللعان يثبت بين الحر والمملوكة و. . . » ح 5. 

5) و(22)و(6) الاستصار “2 نفس الباب, ح 7و8و4 . وفي الثاني : تكون تحته المملوكة. بدل: . .. الأمة. 
() الفروع 4» الطلاق» باب اللعان, ح /ا١‏ وأخرجه مسنداً إلى أبي عبد الله (ع) . 


١/1 


جم التهذيب 


: الحسين بن سعيد. عن ابن أبي عميرء عن علي, عن الحلبي » قال‎ 8 ]1١1.[ 
سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى . وقد استبان حملها. وأنكر ما في‎ 
بطنهاء. فلما فلما وضعته العا وأ به وزعم أنه مئه؟ فقال : يُرَدْ عليه ولدى ويرئه. ولا يجلد, لأن‎ 

٠١ ]3‏ - فأما ما رواه أبو بصير» عن أبي عبد الله (ع) قال: كان أمير المؤمنين (ع) 
يُلاعن في كل حال, إلآ أن تكون حامالة7). 

معناه: لا يقيم عليها الحد إن نكلت عن اليمين. وليس المراد به أنه لم يكن يمضي 
بينهما العان. لأنا قد بيّنا فيما تقدم أن في حال الحبل يمضي اللعان» والذي يدل على ما بيناه ما 
رواه: 


١ ]117[‏ الحسين بن سعيد» عن عثمان بن عيسى . عن سماعة بن مهران. عن أبي 
عبد الله (ع) قال: إذا كانت المرأة حبلى لم ترجم9». 


[37] 77 - الحسين بن سعيد, عن صفوان, عن موسى بن بكر, عن زرارة» عن أبي 
جعفر (ع) أن ميراث ولد الملاعنة لأمه. فإن كانت أمّه ليست بحّيّة فلأقرب الناس من أمه؛ 
أخواله©). 


[174] 77 - أبو بصيرء عن أبي عبد الله (ع) في رجل قذف امرأته وهي في قرية من 
القرى, فقال السلطان: مالي بهذا علم. عليكم بالكوفة» فجاءت إلى القاضي لتلاعن. 
فماتت قبل أن يتلاعناء فقال هؤلاء : لا ميراث لك» فقال: أبوعبد الله (ع): إن قام رجل من 
أهلها مقامها فَلاعَنْهُ فلا ميراث له» وإن أبئ أحد من أوليائها أن يقوم مقامهام أخذ الميراث 
زوجها. 

[574] 74 - محمد بن على بن محبوب, عن بنان بن محمد. عن موسى بن القاسم ‏ 


)١(‏ الاستبصار *. 51١8‏ - باب أن اللعان يثبت مع الحبلى» ح .١‏ الفقيه 4؛: ١74‏ دبا مرات ابن بلي ؛ 
ح37. الفروع 4؛ نفس الباب. ح ١١‏ . وعلي في سند الحديث هو ابن رئاب. يقول المحقى ذ في الشرائع 
/97: «ويصح لعان الحامل لكن لا يقام عليها الحد إلا بعد الوضع» . 

(؟) الاستبصار 27 نفس الباب» ح 8 . 

'("*) الاستبصار 7 نفس الباب » ع7 

4( الفقيه 4. ١15‏ - باب ميراث ابن الملاعنة» ح ١‏ . الفروع ه. المواريث؛ باب ميراث ابن الملاعنة» ح؟. 
وسوف يكرر المصنف هذا الحديث برقم 7 من الباب 77 من الجزء ء 4 من التهذيب. 


1> 


في اللّعان ج81 


عن علي بن جعفرء عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: سألته عن رجل لآعَنَ امرأته. فحلف 
أربع شهادات بالله» ثم نكل عن الخامسة؟ فقال: إن نكل عن الخامسة فهي امرأته ويُجُلّد. وإن 
نكلت المرأة عن ذلك - إذا كان اليمين عليها ‏ فعليها مثل ذلك0©. 


[17] 70 - وعنه؛ عن علي بن السندي, عن عثمان بن عيسى » عن أبي بصير. عن 
أبي عبد الله (ع): عن المرأة يلاعنها زوجها ويفرق بينهماء إلى من ينسب ولدها؟ قال: إلى 
أمه, 

[/35311511- وعنه. عن الخشّاب». عن أحمد بن محمد بن أبي نصرء. عن أبي 
الحسن (ع) قال: قلت: أصلحك الله كيف الملاعنة؟ قال: يقعد الإمام ويجعل ظهره إلى 
القبلة» ويجعل الرجل عن يمينه والمرأة عن يساره9©. 

[(334] 737 - الحسن بن محبوب » عن عباد بن صهيب» عن أبي عبد الله (ع) قال: 
سألته عن رجل أوقفه الإمام للملاعنة, ل ل أوأكذب 
نفسه من اللعان؟ قال: يجلد الحد. ولا يفرق بينه وبين ن امرأته2 , 

[1] 78 - وعنهء عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله (ع) في قاذف اللقيط. قال: 
يحدٌ قاذف اللقيط. ويحدٌ قاذف ابن الملاعنة9». 


[17] 594 محمد بن علي بن محبوب» عن الكوفي 270 عن الحسن )١(‏ بن يوسف. 
عن محمد بن سليمان» عن أبي جعفر الثاني (ع) قال: قلت له: جُعِلُْتٌ فداك, كيف صار 
الرجل إذا قذف امرأته كانت شهادته أربع شهادات بالله. وإذا قذفها غيره؛ أب أو أخ أو ولد أو 
قريب. لد الحدء أو يقيم البينة على ما قال؟ فقال: قد سئل جعفر (ع) عن ذلك فقال: إن 
الز وج إذا قذف امرأته فقال: رأيت ذلك بعيني, كانت شهادته أربع شهادات بالله, وإذاقال: إن 
لم يرهء قيل له: أقِم البينة على ما قلتء وإلا كان بمنزلة غيره» وذلك أن الله تعالى جعل للزوج 


)01( الفروع 5, الطلاق,» باب اللعان. صدرح ؟١.‏ 

)١(‏ الفقيه 27 ١7/7‏ باب اللعان, ح ؟. الفروع .6 نفس الباب. ح ١١‏ . وهذه الكيفية ذكرها أصحاينا رضوان الله 
عليهم في. المندوب مما يشتمل عليه اللعان. 

إفنة الفروع ؛, نفس الباب. ح ه بتفاوت يسير. 

(١‏ الفروع 4 الحدود. ياب حد القاذف, ح 1١9‏ . وروى في الفقيه 8 / ٠‏ باب حد القذف» حَْ 1٠‏ عن 
الصادق (ع) ا قاذف اللقيط يحدٌ. 

() في الفقيه: عن اليتدين: 


نمدا 


ج84 التهذيب 


مدخلا لم يجعله لغيره والد ولا ولد يدخله بالليل والنهار. فجاز له أن يقول: رأيت» ولو قال 
غيره اك قيل له : وما أَدْحَلَكَ المدخل الذي ترى هذا فيه وحدك؟! أنت مُنّهم فلا بد من أن 
يقام عليك الحد الذي أوجبه الله عليك(2). 


[11؟] 7٠١‏ محمد بن يعقروب. عن عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد» وعلي بن 
إبراهيم ؛ عن أبيه؛ عن ابن أبي نصر, عن عبد الكريم. عن أبي بصير, عن أبي عبد الله (ع) 
قال: لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بأهله(). 


"١ ] ١77‏ وعنه. عن عدّة من أصحايناء عن سهل بن زياد. وعلي بن إبراهيم. عن 
أبيه» عن ابن أبي نصرء عن عبد الكريم, عن الحلبي, عن أبي عبد الله (ع) في رجل لاعن 
امرأته وهي حبلى , ثم ادعى ولدها بعدما ولدت وزعم أنه منهء قال: يُرَدَ إليه الولد. ولا يجلد 
لأنه قد مضى التلاعن97), 


(*/ا5] 3375 عله عن على بن إبراهيم» » عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد. عن 
الحلبي» ومحمد بن مسلمء ؛ عن أبي عبد الله (ع) في رجل قذف امرأته وهي خرساء؟ قال: 
يفرّق بينهما9؟». 


1 الحسن بن محبوب» عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله (ع) في امرأة 
قذفت زوجها وهو اصم م؟ قال: يفرّق بينها وبينه» ولا تحل له أبداً0©». 


[1106] 74 عنه؛ عن هشام بن سالم؛ عن أبي بصير قال: سئل أبو عبد الله (ع) عن 
رجل قذف امرأته بالزنا وهي خرساء صمّاء لا تسمع ما قال؟ قال: إن كان لها بينة تشهد عند 
الإمام. جُلد الحد, وفرّق بينه وبينهاء ولا تحل له أبدا. وإن لم يكن لها بيه تفي جراء عليدايها 
أقام معهاء ولا إثم عليها منه(). 


[71/5] 70 محمد بن يعقوب » عن علي بن إبراهيم. عن أبيه» عن ابن أبي نصرء عن 
أبي جميلة. عن محمد بن مروان. عن أبي عبد الله (ع) في المرأة الخرساء كيف يلاعنها 


.8 باب اللعان. ح‎ ١09/07 5 الفقيه‎ )١( 

(؟) مر هذا صدر حديث برقم ه من هذا الباب فراجع . 

(5) الفقيه "27 نفس الباب» ح 8. الفروع 4 باب اللعان. ح 8. 

(4) و(5)و(1) الفروع 4. باب اللعان. ح 9 و4١‏ و8١.‏ هذا وقد اشترط أصحابنا في الملاعنة سلامتها من 
الصميم والخرس فراجع شرائع الإسلام *//417. 


١ك‎ 


في اللعان جم 


زوجها؟ قال: يفرق بينهما ولا تحل له أبدً0). 


873" عنهء عن محمد بن يحيى » عن العمركي بن علي. عن علي بن جعفر. 
عن أخيه أبي الحسن (ع) قال: سألته عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بهاء فاذعت أنها 
حامل؟ قال: إن قامت البينة على أنه أرخى ستراً ثم أنكر الولد» لاعنهاء ثم بانت منه وعليه 
المهر كملا9). 


[514] 707 عنه, عن علي , عن أبيه.» عن حماد. عن حريز» عن محمد بن مسلم 
قال: سألته عن الرجل يفتري على امرأته؟ قال: يجلد ثم يخلى بينهماء ولا يلاعنها حتى يقول: 
أشهد أني رأيتك تفعلين كذا وكذا©2. 


[14] 78 محمد بن أحمد بن يحيى» عن محمد بن الحسين» عن أبي الجوزاء. 
عن الحسين بن علوان. عن عمرو بن خالد. عن زيد بن علي. عن آبائه (ع)؛ عن علي (ع) 
في رجل قذف امرأته ثم خرج فجاء وقد توفيت» قال: بخيّر واحدة من ثنتين» يقال له : إن شئت 
ألزمت نفسك الذنب فيقام عليكَ الحد. وتعطى الميراث؛ وإن شئت أقررتٌ فلاعَنْتَ أدنى 
قرابتها إليها. ولا ميراث لك(4). 


[.518] 4 الحسين بن سعيد» عن محمد بن الفضيل » عن أبي الصباح الكناني. عن 
أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن رجل لاعَنَ امرأته وانتفى من ولدهاء ثم اكذب نفسه بعد 
الملاعنة. وزعم أن الولد ولده. هل يرد عليه ولده؟ قال: لا ولا كرامة. لا يُرَدَ عليه» ولا تحل له 
إلى يوم القيامة0). 


قال محمد بن الحسن : قوله (ع): لا يُرَدَ عليه ولده. يعني أنه لا يلحق به لحوقاً صحيحاً 
يرثه ويرثه أبوى وإنما يثبت نسبه على شرط أن يرث أباه ولا يرثه أبوه حسب ما قدمناى ويزيد 


)ع( الفروع 31 نفس الباب. ح ل 

0( الفروع #» نفس الباب» ذيل ح .1١١‏ 

(5) الاستبصار؟, 7١57‏ - باب أن اللعان يثبت بادعاء الفجور وإن. . . ؛ ح 5 . الفروع ١4‏ نفس الباب. ح ١6‏ . 
وكان هذا الحديث قد مر برقم /ا من هذا الباب. وسوف يكرره يرقم ٠١‏ من الباب 5 من الجزء ٠١‏ من التهذيب . 

)5( الفقيه 7 ١7”‏ باب اللعان» ح ‏ بتفاوت وأخرجه عن محمد بن علي بن محبوب؛ عن محمد بن عيسى عن 
الحسين بن علوان. . . الخ . 

(0) الاستيصار 7 714 باب الملاعن إذا أقر بالولد بعد مضي اللعان. ح ؟ و١.‏ يقول المحفق في الشرائع 
٠٠١/1‏ : دول وأكذب نفسه بعد اللعان ألحق به الولد» لكن يرثه الولد ولايرثه الاب. ولا من يتقرب بهء وترثه الأم 
ومن يتقرب بهاء ولم يعد الفراش ولم يزل التحريم. وهل عليه الحد؟ فيه روايتان» اظهرهما أله لا حدّ, . .2 . 


يفن 


جِ4 التهذيب 
ذلك بياناً ما رواه: 


4٠ 581[‏ - الحسين بن سعيد. عن محمد بن الفضيل., عن أ بي الحسن (ع) قال: 
سألته عن رجل لاعَنّ امرأته وانتفى من ولدهاء ثم أكذب نفسه) هل يرد عليه ولده؟ فقال: : إذا 
أكذب نفسه جُلد الحد ورَدٌ عليه ابنه» ولا ترجع إليه امرأته أبداً١).‏ 


قوله (ع) في هذا الخبر: ويُجلد. المراد به إذا أَكُذّبَ نفسه قبل أن يمضي اللعان, فأما 
بعد مضيه فليس عليه شيء» ويلحق به الولد على ما قدمناه. 


[187] !غ4 - الحسين بن سعيد. عن أحمد بن محمد, عن عبد الكريم. عن الحلبي 
عن أبي عبد الله (ع) في رجل لاعن امرأته وهي حبلى , ثم ادعى ولدها بعد ما ولدت وزعم أنه 
منه؟ فقال: يُرَد إليه الولد, ولا تحلّ له لأنه قد مضى التلاعن9). 

[587ع 47 - عنه. عن ابن أبى عمير. عن حماد. عن الحلبى قال: سألت أبا 
عبد الله (ع) عن الرجل الحرى ايحضن المملوكة؟ فقال: لا يحصن ال المملركة ولا 

تحصن المملوكة الحرٌّ واليهودي يحصن النصرانية والنصراني يحصن اليهودية . 

[184] 5 - الحسين بن سعيد. عن ابن أبي عمير. عن حماد. عن الحلبي. عن أبي 
عبد الله (ع) قال: إذا قذف الرجل امرأته فإنه لا يلاعنها حتى يقول رأيت بين رِجُلَيها رجلا يزني 
بهاء وقال: إذا قال الرجل لامرأته: لم أجدك عذراء. وليس له بينة» يجلد الحدّ ويخلى بينه 
وبين امرأته» وقال: كانت آية الرجم في القرآن: «والشيخ والشيخة فارجموهما البتة يما قَضيا 
الشهوة». قال : وسألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها وينتفي من ولدها ويلاعنها ويفارقها ثم 
يقول بعد ذلك الولد ولدي ويكذب نفسه؟ قال : أما المرأة فلا ترجع إليه أبدأء وأما الولد فإني 
أرده إليه إذا ادعاه ولا 2 ولده ليس له ميراث, ويرث الابنٌ الأب ولا يرث الآبُ الابنّ.» يكون 
ميراثه لأخواله, وإن لم يدّعه أبوه فإن أخواله يرثونه ولا يرثهم . وإن دعاه أحد يا ابن الزانية جلد 
الحد97), 


[145]546 -وعنه, عن علي , أعن أبي بصيرء عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن ابن 
الملاعنة) من يرثه؟ فقال: : أمه مط 1 قلت : أرأيت إن اذّعاه أبوه بعدما قد لاعنها؟ قال: 


)١(‏ المصدر السابق. 
زف4 مر برقم ”١‏ من هذا الكتاب فراجع . 
5) مرت أجزاء من هذا الحديث برقم 4 من هذا الباب فراجع . 


1>, 


في اللّعان 1 


أردّه عليه من أجل أن الولد ليس له أحد يوارئه. ولا تحل له(١)‏ أمّه إلى يوم القيامة . 


[1857] 40 محمد بن يعقوب», عن علي بن إبراهيم, عن محمد بن عيسى بن عبيد. 
عن يونس» عن محمد بن مضارب, عن أبي عبد الله (ع) قال: من قذف امرأته قبل أن يدخل 
بهاء لد الحدّ وهي امرأته97»). 

[11] 41 - وبهذا الإسناد عن يونس. عن عبد الله بن سنان. عن أبي عبد الله (ع) 
قال: إذا قذف الرجل امرأته ثم أكذب نفسه. جلد الحدّ وكانت امرأته. وإن لم يكذب نفسه 
تلاعنا ويفرق بينهما( . 


[184] لاغ - محمد بن يعقوب. عن محمد بن يحيى » عن محمد بن الحسين» عن 
صفوان. عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن رجل قذف امرأته 
فتلاعناء ثم قذفها بعدما تفرقا أيضاً بالزناء عليه حدٌ؟ قال: نعم. عليه حد9). 


[565] 8 - يونس »2 عن زرارق» عن أبي عبد الله رع في رجل قال لامرأته : لم تأتتي 
عذراء؟ قال: ليس بشي ء 2 لأن العَذْرَةٌ تذهب بغير جماع 22 . 


ولا ينافي هذا الخبر الذي قدمناه في أنه يجب عليه الحد. لأن قوله (ع): ليس عليه 
شيء, يعني حدا كاملاء والخبر المتقدم الذي قال: إن عليه الحد. يعني التعزير» لثلا يؤذي 
امرأة من المسلمينء» والذي يدل على ما قلناه ما رواه: 

1 - محمد بن يعقوب, عن علي بن إبراهيم » عن محمد بن عيسى بن عبيد. عن 
يونس. عن إسحاق بن عمّار» عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (ع) في رجل قال لامرأته : 
لم أجدكِ عذراء؟ قال: يُضْربٍء قلت: فإن عاد؟ قال: يُضرب فإنه يوشك أن ينتهي. قال 


)١(‏ أي ولا تحل للأب أم الولد.» وهي زوجته التي كان قد لاعنها. 

(1) الفروع 6» الحدود. باب الرجل يقذف امرأته وولده ح " . ورواه برقم ١4‏ من الباب أيضاً باختلاف في بعض 
السند . وسوف يكرر الشيخ رحمه الله هذا الحديث برقم لاه من الباب 5 من الجزء ٠١‏ من التهذيب. 

(5) الفروع 5ع نفس الباب» ح 4 . وسوف يكرره برقم 58 من الباب * من الجزء ٠١‏ من النهذيب. 

(8) الفروع 5. نفس الباب, ح .٠١‏ وسوف يكرر المصنف هذا الحديث برقم 5١‏ من الباب ” من الجزء ٠١‏ من 
التهذيب. 

(5) الاستبصار *. 7٠١‏ - باب الرجل يقول لامرأته لم أجدك عذراء, ح .١‏ الفروع 5» نفس الياب,. م7١‏ . 
الفقيه 4, ٠‏ باب حد القذف, ح ؟ و" وهما بمعناه. وسوف يكرره المصنف برقم 75 من الباب 8 من الجزء 
٠‏ من التهذيب. 


اغحن 


ج44 التهذيب 
يونس : يضرت ضرب ب أدبء لين ضرت الحدى لثلا يؤذي امرأة مؤمنة بالتعريض() . 

6١ ]5181[‏ محمد بن يعقوبء, عن محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد. عن 
على بن الحكم. عن علي بن أبي حمزة قال: سثل أبو إبراهيم (ع) عن المرأة يكون لها زوج 
وقد أصيب في عقله بعدما تزوجهاء أو عرض له جنون؟ فقال: لها أن تنزع نفسها منه إن 
شاءت3(7). 


]١ه‏ - محمد بن الحسن الصفَار عن محمد بن الحسين» وموسى بن عمر. عن 
جعفر بن بشير» عن آبَانَء عن محمد بن مضارب قال : قلت لآبي عبد الله (ع): ما تقول فى 
رجل لاعن امرأته قبل أن يدخل بها؟ قال: لا يكون ملاعناً حتى يدخل بهاء يُضْرَبُ حداًء وهي 
امرأته» ويكون قاذفاً. 


[*19] 057 عنهء عن إبراهيم بن هاشم. عن الحسين بن يزيد النوفلي.» عن 
إسماعيل بن أبي زياد. عن جعفر عن أبيه» أن علياً (ع) قال: ليس بين تحمس من النساء وبين 
أزواجهن ملاعنة: اليهودية تكون تحت المسلم فيقذفهاء والنصرانية والآمة تكون تحت الحر 
فيقذفهاء والحرة تكون تحت العبد فيقذفهاء والمجلود فى الفرية لأن الله تعالى يقول: «ولا 
تقبلوا لهم شهادة أبدا» 0ل والخرساء ليس بينها وبين ز ع لعان إنما اللعان باللسان67). 

قد مضى الكلام على أمثال هذا الخبرء فما قلناه هناك كاف هاهنا إن شاء الله . 


)١(‏ الاستبصار 7. نفس البابء ح 7. الفروع 0, نفس الباب» ح .١١‏ وكرره المصنف برقم 54 من الباب ” من 
الجزء ٠١‏ من التهذيب بدون كلام يونس . قال المحقق في الشرائع 174/4 : «وكل تعريض بما يكرهه المواجه 
يرت اتات رااعرنا تي لزيد جاتر : أنت ولد حرام؛ . . . أو يقول لزوجته: لم أجدك 
عذراء. . 

ف للف .اولاق الحفاقة +0 لعز سن العائن ابن ملع تومي عن م بن أن بسر أي 
إبراهيم (ع). ... الفروع 5. الطلاق» باب في المصاب بعقله بعد التزويج ٠ح١‏ . وكان ذكر المصنف هذا 
الحديث برقم 19 من الباب 98 من الجزء ,من التهذيب. يقول المحققى في الشرائع ١‏ /518 : «فالجنون سبب 
ل . وكذا المتجدد وبعد العقد وقيل : الوطء, أو بعد العقد والوطء. وقد 
يشترط في المتجدد أن لا يعقل أوقات الصلاة؛ وهو في موضع التردد؛. 

5) النرر/ع . 

(:) الاستبصار #, 7١1‏ باب أن اللعان يثبت بين الحر والمملوكة و. ...ا ح١٠‏ . هذا وقد اتفق أصحابنا رضوان 
الله عليهم في الملاعَنَةِ أن تكون سليمة من الصمم والخرس . كما اتفقوا على عدم صحة اللعان في الملاعن إذا 
كان به خرس ولا إشارة معقولة لديه. أما إذا كان له ذلك فقد صحححوا لعانه . وقال المحقق في الشرائع 47/1 بعد 
أن حكم بصحة لعان الأخرس: «وربما توقف شاذ منا نظراً إلى تعذر العلم بالإشارة. وهو ضعيف, إذ ليس حال 
اللعان بزائد عن حال الإقرار بالقتل» . 


ل 


في السراري وملك الأيمان جم 


5*1 الصفار, عن محمد بن الحسين» عن أحمد بن محمد بن أبي نصرء عن 
أبي جميلة؛ عن محمد بن مروان؛ عن أبي عبد الله (ع) في المرأة الخرساء يقذفها زوجهاء 
كيف يلاعنها؟ قال: يفرّق بينهما ولا تحل له أبد3). 

8 بات 
السّراري وملك الأيْمان 

قال الشيخ رحمه الله : (وللرجل أن يطأ بملك اليمين ما شاء من العدد. ويجمع بينهن) . 

يدل على ذلك قوله تعالى #والذين هم لفر وجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما 
ملكت أيمانهم 276, ولم يحصر ذلك على عدد دون عدد. فينبغي أن يكون سائغاً له وطء ما 
أراد منهنٌ. 

١ ]146[‏ - محمد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد قال: 
قال أبويعيه الله زع): تحرم من الإماء عشر: 3 بع الأم والبنت» ولا بين الأختين. 
ولا أمْنّك وهي حامل من غيرك حتى تضع. ولا أ متك ولها زوج» ولا أمنك وهي عمتك من 
0 0 أمتك وهي خالتك من الرضاعة. ولا متك وهي أختك من الرضاعة ولا أمتك 

17 >7 - وعنه. عن علي بن الريّان؛ عن الحسن بن راشد. عن مُسمع كردين» عن 
أبي عبد الله (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): عشرة لا يحل نكاحهن ولا غشيانهن : أمتك أمّها 
أمتك. وأمتك أختها أمتك. وأمتك وهي عميك من الرضاعة. وأمنك وهي خالتك من 
الرضاعة, وأمتك وهي أختك من الرضاعة, وَأمتك وقد أرضعتك. وأمتك وفد وطئت حتى 
تستبرىء: بحيضة . وأمتك وهي حبلى من غيرك, وأمتك وهي على سُوْم من مشترء وأمتك ولها 
زوج وهي تحته . 

[/51] ”3 عله عن أحمد بن الحسن» عن عمرو بن سعند» عن مصدّق بن صَدَقة 
عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) في رجل اشترى من آخر جارية بشمن مسمى ثم افترقاء 
)١(‏ مرهذا الحديث برقم 0 من هذا الباب. 
(؟) المؤمنون/ 0 و١.‏ 

(5) الفقيه 7 ١4١‏ - باب أحكام المماليك والإماء ح ؛ . وفيه زيادة قبل الفقرة الأخيرة: ولا أمتك وهي ابنة أختنك 
من الرضاعة. ولا أمنك وهي في عدّة. والظاهر أنه الصحيح لأن بها يكمل العدد وهو العشر. 


لحيل 


جم التهذيب 


قال: وجب البيع . وليس له أن يطأها وهي عند صاحبها حتى يقبضهاء أويعلم صاحبها, والشمن 
إذا لم يكونا اشترطا فهو نَقَراا؛. 


[144] 4 - عنه. عن العباس. عن صفوان بن يحيى, عن عبد الرحمان بن الحجاج 
قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل يزوج مملوكته عبده. أتقوم عليه كما كانت تقوم عليه 
فتراه منكشفاً أويراها على تلك الحال؟ فكره ذلك وقال: قد منعني أبي أن أزوّج بعض حدمي 
غلامي لذلك29' , 


[194] 5- محمد بن يعقوب» عن محمد بن يحيى» عن محمد بن أحمد. عن 
العباس بن معروف. عن الحسن بن محمد. عن زرعة؛ عن سماعة قال: سألته عن رجلين 
بينهما أمَة فزوجاها من رجل, ثم إن الرجل اشترى بعض السهمين؟ قال: حرمت عليه باشترائه 
إياهاء وذلك أن بَيْعها طلاقها إلا أن يشتريها من جميعهم©. 


١ ٠1‏ - وعنهء عن علي , عن أبيه. عن ابن أبي عمير» عن ابن أذينة» عن بكير بن 
ا ور 1 عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) قالا : من اشترى مملوكة لها زوج؛ 
فإن بيعها طلاقها إن شاء المشتري فرق بينهما وإن شاء تركهما على نكاحهما». 


اللدكية ف - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى»ء عن أيوب بن نوح. عن صفوان» 
عن سالم أبي الفضلء عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال : قلت لأبي عبد الله (ع) : الرجل 
يبتاع الجارية ولها زوج؟ قال: لا يحلّ لأحد أن يمسّها حتى يطلقها زوجها الحر) . 


)١(‏ الفروع *, النكاح. باب استبراء الآمة, ح .٠١‏ قوله: اشترطا: يعني تأجيهله . وإنما صار نقد كأي مال لم يعيّن 
له أجل فهو حال عند المطالبة. 

(1) الفقيه ا ١44‏ - باب النوادرء ح ١‏ بتفاوت. الفروع *'. باب الرجل يزوج عبده أمتهء ح ". هذا وقد نص 
الاصحاب على حرمة نظر المولئ إلى جاريته التي زوجها مما كان يحل النظر إليه قبل التزويج . 

(1) الفقيه » ١4٠‏ باب تزويج الحرة نفسها من عبد بغير إذن مواليه وكراهية. . . ؛ ح ١‏ بتفاوت. الفروع . باب 
الرجل يشتري الجارية ولها زوج حر أوعبدء ح 3. هذا وبمضمون الحديث قال المشهور, يقول المحقق في 
الشرائع : «إذا نزوج أمة بين شريكين ثم اشترى حصة أحدهما بطل العقد وحرم عليه وطزهاء ولوأمضى الشريك 
الآخر العقد بعد الابتياع لم يصح. وقيل: يجوز له وطيها بذلك وهو ضعيف. ..2. 

(4) الاستبصار ”. ١74‏ - باب أن بيع الأمة طلاقهاء ح .١‏ الفروع "*, النكاحء نفس الباب, ح . وقد مر هذا 
الحديث برقم ١7‏ من الباب ١‏ من الجزء ‏ من التهذيب . قال المحقق في الشرائع :"١17/7‏ «فإذا باع المالك 
الامة كان ذلك كالطلاق والمشتري بالخيار بين إمضاء العقد وفسخه,» وخياره على الفور, فإذا علم ولم يفسخ لزم 
العقد وكذا حكم العبد إذا كان تحته أَمَذّ. 

9م الاستبصار7؛ 174 - باب أن بيع الأمة طلاقهاء ح 4 . هذا وقد مر هذا كذيل حديث.في الجزء /ا من التهذيب 
برقم /اغ من الباب .41١‏ 
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فهذا الخبر محمول على أنه إذا كان المبتاع أقرٌ الزوجّ على عقده ورضي به لأنه إذا كان 
الأمر على ما قلناه فلا تحلّ له حتى يطلقهاء ولا تحلّ لأحد أيضاً إلا أن يبيعها بيعاً آخر, والذي 
يدل على ذلك ما قدمناه عن بكير بن أعين وبريد بن معاوية . 


شدكفة /- محمد بن أحمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد» عن الوشاء عن ابن 
فضال, عن ابن بكير, عن عبد الله اللحام قال: سألت أباعبد الله (ع) عن الرجل يشتري امرأة 
الرجل من أهل الشرك, يتخذها؟ قال: لا بأس(). 


['/ 4 - وعنه, عن محمد بن الحسين» عن جعفر بن بشيرء عن إسماعيل بن الفضل 
الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن سبي الأكراد إذا حاربواء ومن حارب من المشركين» 
هل يحل نكاحهم وشراؤهم؟ قال: نعم. 

-٠١ ]7١[‏ محمد بن أحمد العلوي. عن العمركي. عن على بن جعفر. عن أخيه 
موسى بن جعفر (ع) قال: سألته عن المملوكة بين رجلّين زوجها أحدهما والآخر غائب» 
يجوز النكاح؟ قال: إذا كره الغائب لم يجز النكاح. 

-1١١ ]76[‏ محمد بن أحمد بن يحيىء عن أحمد بن محمد عن أبي علي بن 
أيوب» عن الحسن بن علي بن فضال» عن عبد الله بن بكير» عن عبد الله اللحام قال: سألت 
أبا عبد الله (ع) عن رجل يشتري من رجل من أهل الشرك ابنته. فيتخذها أمة؟ قال: 
لا باس0©. 

١7 ]707[‏ - علي بن الحسن؛ عن محمد بن عبد الله» عن الحسن بن علي عن علد 
القلاع, عن محمد بن مسلم» عن أبي جعفر (ع) قال: أيما رجل شاء أن يعتق جاريته ويتزوجها 
ويجعل صداقها عتقهاء فَعَلَ(2. 

١7 ]7١07[‏ -_وعنه, عن محمد وأحمد ابني الحسن.» عن أبيهماء عن عبد الله بن بكير. 
عن عبيد بن زرارة» عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت: رجل قال لجاريته أعتقتكِ وجعلتٍ عتقكِ 
مَهْرَك؟ قال: فقال: جائز(؟», 


)١(‏ و(؟) الاستبصار 7 55 - باب الرجل يشتري من رجل من أهل الشرك امرأته أو. . . . ح ١‏ و؟ بدون كلمة: 
امةء في ذيل السؤال في الحديث الثاني . وفي سند الحديث الثاني : عن علي بن أيوب, بدل: عن أبي علي بن 
أيوب . وكان هذان الحديثان قد مرا برقم 57 و46 من الباب ” من الجزء 7 من التهذيب. 

(؟) الاستبصار؟, 2-١‏ باب الرجل يعتق امته ويجعل. . ٠.‏ ح١.‏ 

(5) الاستبصار *. نفس الباب. ح:؟. الفروع 7, باب الرجل يعتق جاريته ويجعل عتفها طلاقهاء ح ” بتفاوت - 


ما 


جم التهذزيب 


١5 ]7١4(‏ -وعنه, عن الحسسن بن علي بن يوسف» عن مُثَنى الحئاط, عن حاتم عن 
7 عبد الله (ع)» عن أبيه أن عليا (ع) كان يقول: إن شاء الرجل أعتق أم ولده وجعل عتقها 
مهرها(!). 


[04/] 15 - وروى محمد بن آدم , عن الرضا (ع) في الرجل يقول لجاريته : قد أعتقتنك 
وجعلت صداقك عتقك., قال : جاز العتق, والأمر إليها إن شاءت زوجته نفسهاء وإن شاءت لم 
تفعل. فإن زوجته نفسها فأحبّ له أن يعطيها شيئاً9). 

١7‏ - وروى علي بن جعفر, عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال : سألته عن رجل 
قال لآمته : أعتقتك وجعلت عتقك مهرك؟ فقال: : أعْيِقَت وهي بالخيار إن شاءت تزوجته» وإث 
شاءت فلا» فإن تزوجته فليعطها شيئاً» وإن قال: قد تزوجتك وجعلت مهرك عتقك» » فإن النكاح 
واقع ولا يعطيها شيئا(©. 


[711]ما١‏ - وعنهء عن يونس بن يعقوب. عن أبي عبد الله (ع) في رجل أعتوّ عتق أمة له 
وجعل عتقها صداقهاء ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال : يستسعيها في نصف قيمتها قاذ ابت 
كان لها يوم وله يوم في الخدمة. قال: وإن كان لها ولد اذى عنها نصف قيمتها وعَتَقت7). 


[711] 18- علي بن الحسن» ؛ عن يعقوب بن يزيد» عن محمد بن أبي عمير» عن 
رجل. عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله (ع) في الرجل د يعتق جاريته ويقول لها : عتقك مهرك » 
ثم يطلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: يرجع نصفها مملوكاًء ويستسعيها في النصف الآخرأ(©». 


[1717] 14 الحسن بن محبوب. عن نعيم بن إبراهيم » عن عمّاد بن كثير البصري قال: 


واختلاف في بعض السند . قال المحقق في الشرائع :7١17/17‏ «ويجوز أن يجعل عتق الأمة صداقها ويثبت عقده 
عليها بشرط تقديم لفظ العقد على العتق بأن يقول لها: تزوجتك واعتقتك وجعلت عتقك مهرك؛ لأنه لو سبق 
بالعتق كان لها الخيار في القبول والامتناع . وقيل : لا يشترط» لان الكلام المتصل كالجملة الواحدة» وهو حسن» 
وقيل: يشترط تقديم العتق» لأن بضع الأمة مباح لمالكهاء فلا يستباح بالعقد مع تحقق الملك. والاول أشهر:. 

)١(‏ الاستبصار 7 نفس الباب» اح ”7, وفيه: وجعل مهرها عتقها. وفي سنده: عن الحسن بن علي عن 
يوسف. . . . والظاهر أن ا وهو المعروف بابن البقاح . 

. الاستبصار *. نفس الباب. ح- وفي ذيله: . . فأحبٌ له أن يعطيها شيثا‎ (١ 

(9) الاستبصار ؟, نفس الباب, ح 5 . الفقيه لا ١74‏ باب ما أحلّ الله عر وجل من النكاح وما اح 19. 

(5) الاستبصار . ١7١‏ باب أن الرجل يعتق أمته ويجعل عتقها صداقهاء ح ١‏ . الفقيه 8. ١74‏ باب ما أحل الله 
عر وجل من النكاح وما. ..؛ ح 788 بتفاوت يسير. 

)2( الاستبصار 7 نفس الباب» ح 7 
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قلت لأبي عبد الله (ع) : رجل أعتق أم ولد له وجعل عتقها صداقهاء ثم طلقها قبلٍ أن يدخل 
بها؟ قال: يعرض عليها أن تستسعى في نصف قيمتهاء فإن أَبْثْ هي فنصفها رق ونصفها 
و 

٠١ ]714[‏ - الحسن بن محبوب, عن هشام بن سالم, عن أبي بصيرء قال: سئل أبو 
عبد الله (ع) ‏ وأنا حاضر ‏ عن رجل باع من رجل جارية بكرا إلى سنة فلما قبضها المشتري 
أعتقها من الغد. وتزوجها وجعل مهرها عتقهاء ثم مات بعد ذلك بشهر؟ فقال أبوعبد الله (ع): 
إن كان الذي اشتراها إلى سنة له مال. أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتهاء فإن 
عتقه وذكاحه جائز وإن لم يملك مالآ أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتهاء كان 
عتقه ونكاحه باطلا ؛ لأنه أعتق ما لا ب يملك. وأرى أنها رِقٌ لمولاها الأول» قيل له : فإن كانت قد 
علقت من الذي أعتقها وتزوجهاء ما حال ما في بطنها؟ فقال: الذي في بطنها مع أمه 
كهيئتها7"). 


7١ ]715[‏ - الحسين بن سعيد. عن فضالة؛ عن أَبَانء عن عبد الرحمن بن أبي 
عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل تكون له الأمَةُ فيريد أن يعتقها ٠‏ فيتزوجهاء 
أيُجعل عتقها مَهْرَهاء أو يعتقها ثم يصدقها؟ وهل عليها منه عدة, وكم تعتد؟ فإن أعتقها هل 
يجوز له نكاحها بغير مهر؟ وكم تعتدٌ من غيره؟ فقال: يجعل عتقها صداقها إن شاء. وإن شاء 
أعتقها ثم أصدقهاء فإن كان عتقها صداقها فإنها لا تعتد, ولا يجوز نكاحها إذا أعتقها إلا بمهر, 
ولا يطأ الرجل المرأة إذا تزوجها حتى يجعل للها شيئاً وإن كان درهماً©. 


.8 الاستبصار *. نفس الباب.ء ح‎ )١( 

(؟) الاستبصار 4 » 5 باب الرجل يعتق عبده عند الموت وعليه دين» ح 5 . الفروع 4 . العتق و. . . ؛ باب نوادر. 
ح .١‏ وسوف يكرر الشيخ رحمه الله هذا الحديث برقم ١/ا‏ من الباب ٠١‏ من هذا الجزء قال المحقق في الشرائع 
لحيل استرى ١١‏ مسن ولم يقد قفنها انها وتزوجها رمات ول خف زاف نعل تق رركا وروت 
إلى البائع رقأ ولو حملت كان ولدها رقاء وهي رواية هشام بن سالم» وقيل: لا يبطل العتق ولا يرق الولد وهو 
أشيه» . وقال المجلسي في مرآته 811/51١‏ -57”: : «وقد اختلف المتأخرون في تأويلها لاعتنائهم بها من حيث 
صحة السند. ٠‏ فحملها العلامة على وقوع العتق والنكاح والشراء في مرض الموت» بناء على مذهبه من بطلان 
التصرف المنجرٌ مع وجود الدين المستغرق» وحينئذ فترجع رقا ويتبين بطلان النكاح ... ... وأقول: في صحة 
الخبر نظر. لاشتراك أبي بصيرء ولأن الشيخ رواها في موضعين عن هشام عن أبي بصيرء وفي موضع عن هشام 
عنه (ع) بغير واسطة كالكافي , فالرواية مضطربة الإسناد» . 

(؟) الاستبصار ”. 121 - باب أن الرجل يعتق أمته ويجعل عتقها صرامتهاء ح 4. الفروع *, النكاح» باب الرجل 
يعتق الجارية ويجعل عتقها صرامتهاء ح " بتفاوت يسير. 
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[717] 71 - محمد بن يعقوب» عن عدّة من أصحابناء عن سهل بن زيادء» ومحمد بن 
يحيى , عن أحمد بن محمد جميعاً عن ابن محبوب» عن علي بن رئاب؛ عن أبي بصير قال: 
عانعن الرجلين حون اانه يعتق أحدهما نصيبه» فتقول الأمة للذي لم يعتق : : لا أبغي 
تقومني , ذرني كما أنا أخدئُك أرأيتٌ إن أراد الذي لم يعتق النصف الآخر أن يطأهاء أله ذلك؟ 
قال: لا ينبغي له أن يفعل, لأنه لا يكون للمرأة زوجان., ولا ينبغي له أن يستخدمها. ولكن 
يستسعيها فإن أَبَثْ كان لها من نفسها يوم وله يوم7). 


]7ت الحم بن حوب عن علي بين رثات عن محمد بن قيس» عن أبي 
جعفر (ع) قال : سألته عن جارية بين رجلين دبْرَّاها جميعاًء ثم أحل أحدهما فَرْجَها لشريكه؟ 
فقال : هوله حلال وأيهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرأ من قبل الذي مات» ونضفها 
را قلت: أرأيتَ إن أراد الباقي منهما أن يمسها أله ذلك؟ قال: لاء إلا أن يثبت عتقها 
ويتزوجها برضا منها مثل ما أراد. قلت: أليس قد صار نصفها حرأ قد ملكت نصف رقبتها 
والنصف الآخر للباقي منهما؟ قال: بلى, قلت: فإن هي جعلت مولاها في حل من فرجها 
واحلّت له ذلك؟ قال: لا يجوز ذلك» قلت: ولم لا يجوز لها ذلك كما أجزت للذي كان له 
نصفها حين أحلٌ فرجها لشريكه فيها؟ قال: إن الحرة لا تهب فَرْجَها ولا تعيره ولا تحلّله» ولكن 
لها من نفسها يوم, وللذي برها يوم فإن أحب أن يتزوجها بشيء متعة في اليوم الذي تملك فيه 
نفسهاء فيتمتع بها بشيء قل أو كثر0). 

[714] 14 محمد بن يعقوب. عن محمد بن يحيى, عن محمد بن أحمد. عن 
العباس بن معروف؛ عن الحسين بن محمد. عن زرعة؛. عن سماعة قال: سألته عن رجلين 
بينهما أمة, فزوجها من رجل آخر, ثم إن الرجل اشترى بعض السهمين؟ قال: حرمت عليه7». 


[194] 16 محمل بن يعقوب. عن محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد عن 
علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال: جاء رجل إلى أبي عبد الله (ع) فقال : إني كنت 
مملوكاً لقوم» وإني تزوجت امرأة حرة بغير إذن مولاي , ثم أعتقوني بعد ذلك» فأجدد نكاحي 
إياها حين أعتقت؟ فقال له: ا 00 نعم 
)ع( الفروع ". النكاح , باب نكاح المرأة التي بعضها حر وبعضها رق» ح ١‏ بتفاوت , 

(7) الفقيه ا 0 باب اخحكام المماليك والاماء, ح 54 بتفاوت. الفروع *, النكاح, باب نكاح المرأة التي 
بعضها حر وبعضها رق؛ ح 7. 

إفة الفقيه ١4٠ ٠“‏ -باب تزويج الحرة نفسها من عبد بغير إذن مواليه و. . . ؛.صدرح .١‏ الفروع ؟, التكاح . نفس 
الباب ح 4 وفيه: فزوجاها. وهو الصحيح . 


لال 


في السراري وملك الأيمان ج84 


2 3 آم ٠.‏ 
وسكتوا عني » ولم يغيروا علي . قال : فقال له: سكوتهم عنك بعد علمهم إقرار منهم » ابت 
على نكاحك الأول37), 


[١/ا])‏ "5" عله عن محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان؛ 
عن أبي الصباح . عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يكون لبعض ولده جارية وولده صغار. هل 
يصلح له أن يطأها؟ فقال: يقومها قيمة عَذّلء ثم يأخذهاء ويكون لولده عليه ثمنها9). 


11 77 عنهء عن عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد عن موسى بن جعفر 
الكمنداني» عن عمرو بن سعيد؛ عن الحسن بن صدقة قال: سألت أبا الحسن (ع) فقلت له: 
إن بعض أصحابنا رووا أن للرجل أن ينكح جارية ابنه وجارية ابنته. ولي ابنة وابن ولابنتي جارية 
اشتريتها لها من صداقهاء فيحل لي أن أطأها؟ فقال: لاء إلا بإذنهاء قال الحسن بن الجهم : 
أليس قد جاء أن هذا جائز؟ قال: نعم, ذاك إذا كان هو سببه؛ ثم التفت إليّ وأومى نحوي 
بالسّابة فقال: إذا اشتريتَ أنت لابنتك جارية أو لابنك وكان الابن صغيراً ولم يطأهاء حَلْ لك 
في أن تقبضها فتنكحهاء وإلا فلا إلا بإذنهما9». 


73 78 محمد بن يعقوب. عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد. عن 
الحسين بن سعيد. عن حماد بن عيسى . عن عبد الله بن المغيرة» عن عبد الله بن سنان قال: 
سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: في رجل زوج أم ولد له مملوكة؛ ثم مات الرجل» فورثه ابنه 
وصار له نصيب في زوج أمه. ثم مات الولدء أترئه أمّه؟ قال: نعم. قلت: فإذا ورثته كيف 
تصنع وهو زوجها؟ قال: تفارقه. وليس له عليها سبيل» وهو عبدها(؟». 


[773/] 74 - عنه» عن علي بن إبراهيم, عن أبيه؛ عن ابن أبى عميرء عن سيف بن 
عميرة» ومحمد بن أبي حمرزة. وإسحاق بن عمارى عن أبي عبد الله (ع) قال: في المرأة لها 


)١(‏ باب المملوك يتزوج بغير إذن مولاه, - + بتفاوت يسير. الفقيه , ١5‏ - باب المملوك يتروج بغير إذن سيده. 
اح ؟ بتفاوت وسند آخر. وكذلك هو في التهذيب لاء برقم /ا2 من الباب 7١‏ فراجع . 

[(ف6 الاستبصار 7 1١١‏ - باب أنه إذا كان لولد الرجل الصغير جارية جاز له أن. .  .‏ ح ؟. وفي ذيله : قيمتهاء بدل: 
ثمنها. الفروع 7 باب الرجل تكون لولده الجارية يريد . . . » ح ١‏ وكان قد مر برقم 88 من الباب 4 ؟ من الجزء 
/ا من التهذيب. 

(5) الاستبصار *. ٠١١‏ - باب أنه إذا كان لولد الرجل الصغير جارية جاز له. . . » ح #. الفروع ". باب الرجل 
تكون لولده الجارية يريد أن يطأهاء ح .١‏ وكان قد مر برقم 84 من الباب 54 من الجزء 7 من التهذيب. 

(4) الفروع #, التكاحء باب المرأة تكون زوجة العبد ثم ترثه أو ...اح ؟. 


اما 


جم التهذيب 


زوج مملوك. فمات مولاها فورئته. قال: ليس بينهما نكاح( . 

"٠١ ]77[‏ وعنه, عن أبي العباس محمد بن جعفر» عن أيوب بن نوح, عن صفوان» 
عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن امرأة حرة تكون تحت المملوك فتشتريه» 
هل يبطل نكاحه؟ قال: نعم لأنه عبد مملوك لا يقدر على شيء2). 

7١ ]7/706[‏ - وعنه. عن حميد بن زياد. عن الحسن بن سماعة. عن جعفر بن سماعة, 
عن أَبَان بن عثمان» عن الفضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن امرأة ورثت 
زوجها فأعتقته, هل يكونان على نكاحهما الأول؟ قال: لا ولكن يجدّدان نكاحا”” . 


[37]1775 - الحسن بن محبوب؛ عن ابن رئاب» عن أبي بصير» عن أبي عبد الله زع( 
في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة؟ قال: فقال: لا يرجم حتى يواقع الحرة بعد ما 
يعتق» قلت: فللحرة عليه الخيار إذا أعتق؟ قال: لاء فقد رضيت به وهو عبد, فهو على نكاحه 
الأول2). 


[17] 15 محمد بن يعقوب. عن محمد بن يحيى» عن محمد بن الحسين. عن 
0 بن هلال؛ عن العّلا بن رزين» عن محمد بن مسلم, ٠‏ عن أبي جعفر (ع) 
قال: قضى أمير المؤمنين (ع) في امرأة مكنت نفسها من عبد لها فنكحهاء أن تُضرب مائة 
ويضرب العبد خمسين جلدة ويباع بصِغْر منهاء قال: ويحرم على كل مسلم أن يبيعها عبداً 
مدركا بعد ذلك(26), 


[774] 74- الحسن بن محبوب» عن وهب بن عبد ربّه. عن أبي عبد الله (ع) في 
رجل زوج عبدا له من أم ولد له. ولا ولد لها من السيدء ثم مات السميد قال: لا خيار لها على 


العيد. هي مملوكة للورثة9). 


)1( و(١)‏ الفروع ”ا نفس الباب» ح ”7 و1. 

(6) الفروع *. النكاح. باب المرأة يكون لها زوج مملوك فترئه بعد ثم. . .؛ ح 7 . 

(4) الفروع ”. باب المملوك تحته الحرة فيعتق, ح .١‏ وما تضمنه الحديث هوما عليه فتوى الأصحاب, رضوان الله 
عليهم. 

(ه) الفقيه ؟, ١5١‏ - باب احكام المماليك والإماء. ح ١7‏ بتفاوت ونقيصة. الفروع لا باب المرأة يكون لها العبد 
فينكحها. وح 1١‏ . وإنما يضرب العبد خمسين لأن حدّه نصف حد الحرء ومعنى قوله : بصغر منها ؛ أي بذلّة منهاء' 
وقد قال المجلسى فى مرآته إن هذا الحديث مجهرل. 

(5) الفقيه 207 7 - باب أمهات الأولاد» ح ١‏ بتفاوت . 


1١184 


[159] 50 أحمد بن محمد بن عيسى » عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ‏ قال: سألت 
الرضا (ع) عن الرجل يأخذ من أم ولده شيئا وهبه لها بغير طيب نفسها من خدم أومتاع, أيجوز 
ذلك له؟ قال: نعم إذا كانت أم ولده. 

11 الحسن بن محبوب» عن داود الرقي قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن امرأة 
نكحت عبدا نأولدها أولاداء ثم إنه طلقها فلم تقم مع ولدهاء وتزوجت, فلما بلغ العبد أنها 
تزوجت أراد أن يأخذ ولدها منهاء فقال: أنا أحقٌّ بهم منك إِذْ تزوجت؟ فقال: ليس للعبد أن 
يأخذ منها ولدها مادام مملوكاً. وإذا أعتق فهو أحق بهم منها("©. 

[9/“1] /- عنهء عن هشام بن سالم. وغيره؛ عن عمار الساباطي قال: سألت أبا 
عبد الله (ع) عن رجل أذن لعبده في تزويج امرأة فتزوجهاء ثم إن العبد ابق؟ فقال: ليس لها 
على مولاه نفقة وقد بانت عصمتها منه. فإن أباق العبد طلاق امرأته. وهو بمنزلة المرتد عن 
الإسلام» قلت: فإن رجع إلى مواليه ترجع إليه امرأته؟ قال: إن كان قد انقضت عدتها منه ثم 
ترزوجت غيره فلا سبيل له عليها. وإن لم تتزوج ولم تنقض العدة فهي امرأته على النكاح 
الأول9) . 

7 8 وعنهء عن عبد العزيز العبدي. عن عبيد بن زرارة» عن أبي عبد الله (ع) 
في عبد بين رجلين» زوجه أحدهما والآخرلا يعلم, ثم إنه علم بعد ذلك» اله أن يفرّق بينهما؟ 
قال: للذي لم يعلم ولم يأذن أن يفرّق بينهماء وإن شاء تركه على نكاحه9 . 

49" الحسن بن محمد بن سماعة؛ عن عبد الله بن جبلة, ومحمد بن العباس » 
عن العلا عن محمد بن مسلم. عن أحدهما (ع) عن الخبيثة يتزوجها الرجل؟ قال: لاء وإن 
كانت له أمة, وإن شاء وطأها ولا يتخذها أم ولد , 


4٠ ]/7[‏ - البزوفري. عن أحمد بن إدريس؛ عن أحمد بن محمد. عن ابن أبي 
عمير» عن حماد. عن الحلبي ‏ عن أبي عبد الله (ع) قال: أيما رجل وقع على وليدة قوم حراما 
ثم اشتراها فادعى ولدها. فإنه لا يورث منة. فإن رسول الله (ص) قال : الولد للفراش وللعاهر 


. من الباب ه من هذا الجزء فراجع‎ ٠١ مرهذا برقم‎ )١( 

)7١(‏ الفقيه ١4١‏ - باب احكام المماليك والإماء. ح ١١‏ بتفاوت. 

(5) الفقيه *. نفس الباب» ح 18 . 

(4) الفروع *, باب نكاح ولد الزناء ح ١‏ بتفاوت يسير. والظاهر أنه المراد بالخبيثة هنا الزانية» لما ورد في سورة 
النور ويحتمل أن يقصد بها المخالفة الناصبة. 


حيل 


ج44 التهذيب 


الحجر. ولا يورث ولد الزنا إلا رجل يدعي ابن وليدته9" , 


1١ ]75[‏ - الحسين بن سعيد. عن حماد بن عيسى؛ عن عبد الله بن أبي يعفورء عن 
أبي عبد الله (ع) عن الرجل ينكح الجارية من جواريه ومعه في البيت من يرى ذلك ويسمع؟ 
قال: لابأس9), 


[#5اع 47 - وعنه, عن صفوان. عن ابن بكيرء عن عبيد بن زرارة» عن أ 
عبد الله (ع) في الرجل يزوج جاريتهء هل ينبغي له أن ترى عورته قال: لا2©0. 


[/3771] ”5 وعنه. عن ابن أب عمير.ء عن النضر بن سويد. عن فضالة, عن العلاء 
عن محمد بن مسلم. عن أحدهما (ع) قال: إذا جامع الرجل وليدة امرأته فعليه ما على 
الزان زفق 

ل 


[78] 45 - وفي رواية عبد الله بن جعفر قال: قضى أمير المؤمنين (ع) في رجل فجر 
بوليدة امرأته بغير إذنها أن عليه ما على الزاني» ولا يرجم. ولا يكون حد الزاني إلا إذا زنى 
بمسلمة حرة. 


اللضفةا 5 - البروفري » عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة. عن الحسين بن 
هاشم, وابن رباط. عن صفوان؛ عن العيص بن القاسم. عن أبي عبد الله (ع) قال: أدنى ما 
تحرم به الوليدة تكون عند الرجل على ولده إذا مسّها أو جردها». 


[“1/] 27 - وعنه. عن حميد. عن الحسن بن سماعة. عن محمد بن زيادء» عن 
عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله (ع) في الرجل تكون عنذه الجارية . فتتكشف فيراها أو 
يجرّدهاء لا يزيد على ذلك قال: لا تحل لابنه(3). 


)١(‏ الاستبصار غ؛: 1١5‏ - باب ميراث ولد الزناء ح ” وغ بسند آخر وفي الذيل : ولد جاريته. ورواه بنفس النص 
والسند برقم ١‏ من الباب ١٠١5‏ من نفس الجزء وبزيادة في آخره. الفروع 5. المواريث» باب ميراث ولد الزناء 
اح ١‏ بزيادة في آخره. وسوف يكرر المصنف هذا الحديث برقم 7١‏ من الباب 77 من الجزء 4 من التهذيب. 
وإنما لا يورث ولد الزنا إلا رجل يدعى ابن وليدته لأنه صاحب الفراش فالولد يلحق به دون غيره. 

(1) يقول المحقق في الشرائع ؟//19: «لا بأس أن يطأ الأمة وفي البيت غيره. وإن ينام بين امتين. . .». 

(*) الفروع *, النكاح. باب نوادر (بعد باب أن من عفٌ عن حرم الناس عفّ عن حرمه)؛ ح 7 بزيادة في آخره. 

(5) الفقيه 6. ؛ ‏ باب ما يجب به التعزيز والحد والرجم و. . . . ح ١1‏ . 

(05) الاستبصار 7 7 - باب ما يحرم جارية الأب على الإبن أو. ..» ح١.‏ 

(3) الاستبصار ا ١37‏ باب ما يحرّم جارية الأب على الإبن أو. ..؛ خ؟. 


ل 


في السراري وملك الأيمان جح مم 


[741] لاغ وعنه. عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة. عن محمد بن أبي 
حمزة؛ عن علي بن يقطين؛ عن العبد الصالح (ع) عن الرجل يقبّل الجارية يباشرها من غير 
جماع داخل أو خارج, أتحل لأبيه أو لابنه؟ قال: لا بأس7©. 


[73 7 18 - ولا ينافي هذا الخبر ما رواه الحسن بن سماعة» عن صالح . وعبيس بن 
هشام ‏ عن ثابت بن شريح ١‏ عن داود الأبزاري. عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن رجل 
اشترى جارية فقبّلها؟ قال: تحرم على ولده. وقال: إن جردها فهي حرام على ولده9). 


لأن هذا الخبر محمول على أنه إذا قبلها بشهوة فإنها تحرم على الولد. والأول نحمله 
على أنه إذا قبلها من غير شهوة, فيجوز له حينئذ العقد عليهاء ولا تنافي بين الخبرين. 

[7453] 44 - الحسن بن محبوب, عن مالك بن عطية. عن داود بن فرقد. عن أبي 
عبد الله (ع) قال: سألته عن رجل اشترى جارية مدركة ولم تحض عنده حتى يمضي لها ستة 
أشهرء وليس بها حبل؟ قال: إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كِبّرء فهذا عيب نَرَد 
منه 7 ), 

[741] 50 - وعنهء عن سعدان بن مسلم. عن أبي بصيرء عن أحدهما (ع) في رجل 
زوج مملوكته من رجل على أربع مائة درهم, فعجل له مائتي درهم ؛ ثم أخر عنه مائتي درهم, 
فدخل بها زوجهاء ثم إن سيدها باعها بعدُ من رجل» لمن تكون المائتان المؤحرتان عنه؟ فقال: 
إن لم يكن أوفاها بقية المهر حتى باعها فلا شيء له عليه ولا لغيره» وإذا باعها سيدها فقد بانت 
من الزوج الحر إذا كان يعرف هذا الأمر فتقدم من ذلك على أن بيع الأمة طلاقها9؟). 


[746] 01 -عنهء عن علي بن أبي حمزة» عن أبي الحسن (ع) في رجل يزوج مملوكاً 


)١(‏ الاستبصار *. نفس الباب» حغ بتفاوت يسير في الذيل. 

زفة الاستبصار ”. نفس الباب» ح ”7. هذا وقال الشهيدانٌ: «وتكره ملموسة الأبن ومنظورته على وجه لا تحل لغير 
مالك الوطي بعقد أو ملك على الأب وبالعكس وهو منظورة الأب وملموسته تحرم على ابنه أما الأول فلن فيه 
جمعاً بين الأخبار التي دل بعضها على التحريم وبعضها على الإباحة؛ وأما الثاني فلصحيحة محمد بن مسلم عن 
الصادق (ع). . . الخ». هذا وقد ناقش الشهيد الثاني هنا في مثل هذا الجمع فراجع اللمعة وشرحهاء المجلد 
الثاني من الطبعة الحجرية؛ كتاب النتكاح. 5/08,. 

(5) الفروع *. المعيشة, باب من يشتري الرقيق فيظهر به عيب وما يرذ منه وما. . . , ح ١‏ . الققيه 7 ١41‏ باب 
2 المماليك والإماءء ح ١‏ . يقول المحقق في الشرائع: «إذا اشترى امة لاا تحيض في ستة أشهر ومثلها 
تحيض كان ذلك عيبا لأنه لا يكون | إلا لعارض غير طبيعي» ؟//89. 

(5) الفقيه *,» ١5١‏ - باب احكام المماليك والإماء. ح ١4‏ بتفاوت قليل. والظاهر أن قوله وقد تقدم من كلام 
المصنف في التهذيب, كما أنه من كلام الصدوق في الفقيه. 
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ج4 التهذيب 


له امرأة حر على مائة درهم , ثم إنه باعه قبل أن يدخل عليها؟ قال: يعطيها سيده من ثمنه نصف 
ما فرض لهاء إنما هو بمنزلة دين له استدانه بأمر سيده(). 


[5:/] 657 ررى ذلك الحسين بن سعيد.ء عن صفوان. عن العلا بن رزين» عن 
يتزوج حُرتينء وإن شاء تزوج أَربَعَ إماء9©. 


[/ا5/] 9ه عنه, عن صفوان بن يحيى ٠‏ عن عبد الله بن مسكان. عن الحسن بن 
زيادا»؛ عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن المملوك ما يحل له من النساء؟ قال : حُرتان أو 
أربع إماء, قال: ولا بأس أن يأذن له مولاه فيشتري من ماله إن كان له مال جارية أو جواري 
يطأهنٌ ورقيقه له حلال20). 


[748] 60 د عله عن القاسم بن عروة» عن ابن بكير» عن زرارة» عن أحدهما (ع) 
كان في يده مال وكان مأذوناً في التجارة» أن يشتري ما شاء من الجواري ويطأهنٌ 9). 


فأما الحرائر فلا يجوز له أن يعقد على أكثر من اثنتين منهن حسب ما قدمناه, ويؤكد ذلك 
انا أنضا ها ورا 

[19/] 6ه الحسين بن سعيد. عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن (ع) عن 
المملوك. كم يحل له من النساء؟ فقال: لا يحل إلا اثنتين» ويتِسَرّى ما شاء إذا كان أذن له 
مولاه(*), 


)11( الفقيه “ى نفس الباب. ح ١9‏ . وفي'ذيله : بإذن سيده. 

)١(‏ الاستبصار *. ١#‏ باب ما يحلّ للمملوك من النساء بالعقد. ح 0. الفروع 7 باب ما يحل للمملوك من 
النساء. ح .١‏ 

ةا في الاستبصار: عن الحسين بن زياد. 

(١‏ الاستيصار ", نفس الباب» ح 5. الفروع 7 نفس الباب. ح ١‏ . الفقيه "ا نفس الباب. ح ٠‏ وروى صدذر 
الحديث فقط مرسلا. أقول: وما تضمنته هذه الروايات متفق عليه بين أصحابنا رضوان الله عليهم يقول المحقق 

في الشرائع ١97/١‏ : دوإذا استكمل العبد اربعاً من الإماء بالعقد. أو حرّتين. أوحرة وامتين حرم عليه ما زاد. 

ا أي الحر والعبد - أن ينكح بالعقد المنقطع ما شاء, وكذا بملك اليمين». 

(5) الاستبصار 7, نفس الياب» 3 الفروع 7" نفس الباب,. ح ”". 

ىت الاستبصار 7؛ ١77‏ رار الا وريم . ولاابد من حملها على الحرتين 
جمعاً بين الروايات 
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في السراري وملك الأيمان جم 


عبد الله (ع) عن المملوك كم يحل له من النساء؟ قال: امرأتان20). 

]/6١1[‏ لاه - وعنه,) عن النضر بن سويد عن موسى بن بكر عن زرارة؛ عن أبي 
جعفر (ع) قال: لا يجمع المملوك من النساء أكثر من امرأتين97) . 

 028]67[‏ وعنه, عن عثمان بن عيسى . عن سماعة قال: سألته عن المملوك, كم 
يحل له من النساء؟ قال: امرأتان9). 

قال محمد بن الحسن : هذه الأخبار كلها مختصة بالحرائر دون الإماء» والذي يكشف 
عمًا ذكرناه زائدا على ما تقدم ما رواه : 


"ملا] 69 الحسين بن سعيد. عن فضالة. عن القاسم بن بريد» عن محمد بن 
مسلم. عن أبي جعفر (ع) قال: ينكح العبد امرأتين حرتين لا يزيد. 

5١ ]70[‏ - وذكر أبو جعفر بن بابويه رحمه الله قال: وفي رواية: يتزوج العبد بحرتين» 
أو أربع إماء. أو أمتين وخرّة )| 

[765] 1 - الحسين بن سعيد. عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان. عن أبي 
عبد الله (ع) قال: لا بأس أن يأذن الرجل لمملوكه أن يشتري من ماله إن كان له جارية أو 
جواري يطأمُنٌ ورقيقه له حلال. وقال: يحل للعبد أن ينكح حرتين*) 


[707] 57- محمد بن علي بن محبوب» عن موسى بن القاسم. وعلي بن الحكم. 
عن أبان» عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (ع) في رجل يزوج جاريته 
رجلا وافترطاعب اناك ولد يلا تهرحزة فطلقها زوجهاء ثم تزوجت آخر فولدت؟ قال: إن 
شاء أعتق» وإن شاء لم يعتق0©). 


[01/] 71 الحسن بن محبوب, عن العلا بن رزين. عن محمد بن مسلم. ٠‏ عن أببي 
جعفر (ع) قال: : سألته عن الرجل المسلم يتزوج المجوسية؟ فقال: لح ولكن إن كانت له أَمَةُ 


)5( و(١)‏ و(5) الاستبصار7, ١7037‏ باب ما يحل للمملوك من النساء بالعقد, ح ١‏ و؟ و و4 . ولابد من حملها 
على الحرتين جمعاً بين الروايات . 

(8) الاستبصار ”2 نفس الباب» اح 9 : الفقيه لا ١14‏ باب ما احلّ الله عر وجل من النكاح وها. ماح 4لا. 

(6) الأستبصار . ١7‏ باب ما يحل للمملوك من الناء بالعقد, ح 5. 

(1) الاستيصار7» ١77‏ - باب ان الولد لاححق بالحر من الأبوين ايهما كان» ح7. 
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مجوسية فلا بأس أن يطأها ويعزل عنهاء ولا يطلب ولدها(). 


[704] 74 - الحسن بن محبوب». عن عبد الله بن سنان. عن أبي عبد الله (ع) في 
الرجل تكون عنده الجارية يجردها وينظر إلى جسدها نظر شهوة» وينظر منها إلى ما يحرم على 
غيره؛ هل تحلّ لأبيه؟ وإن فعل ذلك أبوه هل تحلّ لابنه؟ قال: إذا نظر إليها نظر شهوة» ونظر 
منها إلى ما يحرم على غيره» لم تحل لابنه. وإن فعل ذلك الابن لم تحل لأبيه("). 

[9ه/ا] 58 - وروى عبد الله بن القاسم. عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي 
0 أشتري 0 4 ا فخبرني أنه 9 يعدا عار لوت دم 
الذين يشترود الإماء ثم أ قبل أن يستبر ؤوهن .2 فأولئك الزناة بأموالهم29. 


[779] 357- الحسن بن محبوب. عن محمد بن حكيم قال: سألت أبا الحسن 
موسى بن جعفر (ع) عن رجل زوج أمته من رجل آخرء قال لها: إذا مات الزوج فهي حرة 
قفمات الروج؟ قال: إذا مات الزوج فهي حرة تعتدٌ عدة المتوفى عنها زوجها. ولا ميراث لها 
منة لأنها إئما صارت حرّة بعد موت الزوج . 


[771ع 5717 علي بن الحسن, عن عبد الرحمن بن أبي نجران» وسندي بن محمد 
البزّاز. عن عاصم بن حميد. عن محمد بن قيس » عن أبي جعفر (ع) قال: قضى علي (ع) في 
وليدة كانت نصرانية فأسلمت عند رجل؛ فولدت لسيدها غلاماً. ثم إن سيدها مات تأصابها 
عتاق السرية. فنكحت رجلا نصرانياً دارياً وهو العطار, فتنصّرت, ثم ولدت ولدين» وحملت 
خر. فقضى فيها أن يعرض عليها الإسلام ا فقال: أما ما ولدت من ولد فإنه لابنها من 


," ح 8 بتفاوت ورواه بدون الذيل في الفروع‎ ٠. . باب ما احلّ الله عر وجل من النكاح وما.‎ ١15 , الفقيه‎ )١( 
قال المحقق في الشرائع 1/7 : دلا يجوز للمسلم نكاح غير الكتابية اجماعاًء وفي‎ . ٠ باب نكاح الذمية, ح‎ 
تحريم الكتابية من الهرد والتصارى روايان أشهر هما المنع + في النكاح الدائم » والجواز في المؤجل وملك اليمين‎ 
وكذا حكم المجوس على أشبه الروايتين».‎ 

(؟) الاستبصار 7 ١77‏ - باب ما يحرم جارية الأب على الابن وما. . . . ح 5 . الفقيه 7 نفس الباب. ح 7١‏ . 

(*) الفقيه لا 0 باب استبراء الإماء؛ ح ١‏ . وقد أجمع فقهاؤنا على تحريم وطي المشتري الأمة إلا بعد استبرائها 
إلا في بعض الصور. يقول المحقق في الشرائع ا" «كل من ملك امة بوجه من وجوه التمليك حرم عليه 
وطؤها حتى يستبرئها بحيضه. إن لأشريت الحيقية ركنت الى اذى بين تحط امات باح راريعقن ونا 
ويسقط ذلك إذا ملكها حائضاً إلا مدة حيضهاء وكذا إن كانت لعدل واخبر باستبرائهاء وكذا لامرأة أو يائسة, أو 
حاملا على كراهية. 
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في السراري وملك الأيمان ج82 


سيدها الأول. وأحبسها حتى تضع ما في بطنهاء فإذا ولدت فاقَئنُها(©. 


3 58- الحسن بن محبوب. عن هشام بن سالم. عن أبي بصير قال: سئل أبو 
عبد الله (ع) ‏ وأنا حاضر ‏ عن رجل باع من رجل جارية بكرأ إلى سنةء فلما قبضها المشتري 
أعتقها من الغد وتزوجهاء وجعل مهرها عتفهاء ثم مات بعد ذلك بشهر؟ فقال أبوعبد الله (ع) : 
إن كان للذي اشتراها إلى سنة مال وعقدة يوم اشتراها فأعتقها, يحيط بقضاء ما عليه من الدين 
في رقبتها. » فإن عتقه وتزويجه جائز, وإن لم يكن للذي اشتراها فأعتقها وتزوجها مال ولا عقدة 
يوم مات يحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتهاء فإن عتقه ونكاحه باطل. لأنه أعتق ما لا 
يملك. وأرى أنها رق لمولاها الأول قيل له : فإن كانت قد علقت من الذي أعتقها وتزوجهاء ما 
حال ما في بطنهاء فقال: الذي في بطنها مع أمه كهيئتها؟). 

[] 74- علي بن الحسنء عن أيوب بن نوع عن منسوان بن يحبس + عن 
عدااله ب سحاد عن الحسن بن زياد قال: قلت له: : أمَةٌ كان مولاها يقع عليهاء ثم بدا له 
فزوّجهاء ما مَنِْلهُ ولَدِها؟ قال: بمنزلتهاء إلا أن يشترط زوجها(”. 

قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على أنه إذا كان زوجها عبداً لقوم آخرين» 
فإن أولادها يكونون رقاً لمولاهاء إلا أن يشترط مولى العبد. ولو كان المراد به حراً لكان الأولاد 
لاحِقِينَ به حسب ما قدمناه. 


7١ ]754[‏ - علي بن الحسن, عن علي بن أسباط. عن عمه يعقوب الأحمرء عن أبي 
بصير, عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا أعتق رجل جارية ثم أراد أن يتزوجها مكانه فلا بأس, ولا 
تعتد من مائه. وإن أرادت أن تتزوج من غيره فلها مثل عدّة الحرة» وأي رجل اشترى جارية 
فولدت منه ولدأ فمات, إن شاء أن يبيعها باعها في الدّين الذي يكون على مولاها من ثمنها 
باعهاء وإن كان لها ولد قرّمت على ابنها من نصيبه وإن كان ابنها صغيراً انتظر به حتى يكبر ثم 
يجبر على ثمنهاء وإن مات ابنها قبل أمه بيعت في ميرائه إن شاء الورثة. 

[0775 11- الحسن بن محبوب, عن علي بن رئاب. عن أبي بصير قال: سألت أبا 


)١(‏ الاستبصار ؛. 8 باب حد المرتدٌ والمرتدّة» ح ١7‏ بتفاوت . وسوف يكرر المصنف هذا الحديث بتفاوت 
برقم 18 من الباب 4 من الجزء ٠١‏ من التهذيب. والذاريّ ؛ لعله نسبة إلى دارين» بلد بالبحرين مشهور بمسكه 
فيقال : بسك دارين. 

(1) مر برقم 7١‏ من هذا الباب فراجع 

(5) الاستبصار *», ١77‏ باب ان الولد لاج بالحر من الأبوين أيهما كان. ح 5. 
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عبد الله (ع) قلت له: الرجل المسلم ألّه أن يتزوج المكاتبة التي قد أدّت نصف مكاتبتها؟ قال: 
فقال: إن كان سيدها حين كاتبها شرط عليها إن هي عجزت فهي رد في الرق فلا يجوز نكاحها 
حتى تزدي جميع ما عليها: 

[777] 77 الصمار» عن محمد بن عيسى , عن يونس بن عبد الرحمن, عن الدقاق 
قال: سألته عن الرجل يكون له مملوكة ولمملوكته مملوكة وهبها لها أبوهاء يحل له أن يطأها؟ 

[771] 1/8 محمد بن أحمد بن يحيى., عن العباس بن معروف. عن اليعقوبي. عن 
موسى بن عيسى» عن محمد بن هميسرة» عن أبي الجهم. عن السكوني» عن أبي 
أصدقها امرأة. فإن الفرج له حلال وعليه تبِعَة المال. 

تم كتاب الطلاق. والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على محمد وآله, ويتلوه كتاب 
العتق والتدبير والمكاتبة والحمد لله رب العالمين . 
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كتاب العتق والتدبير والمكاتبة 


-٠‏ باب 
العتى وأحكامه 


١ ]/54[‏ - الحسين بن سعيد. عن ابن أبي عميرء عن معاوية بن عمار. وحفص بن 
البختري » عن أبي عبد الله جعفر (ع) بن محمد أنه قال في الرجل يعتق المملوك, قال: يعتق 
الله بكل عضو منه عضوا من النارء وقال: يستحب للرجل أن يتقرب عشية عرفة ويوم عرفة 
بالعتق والصدقة("©. 

 ”]/59[‏ وعنه. عن حماد بن عيسى » عن رِبُعي بن عبد الله. عن زرارة» عن أبي 
جعفر محمد بن علي (ع) قال : قال رسول الله (ص): من أعتق مسلما أعتق الله العزيز الجبار 
بكل عضو منه عضواً من النار("» . 

]//٠[‏ *- وعنهء عن إبراهيم بن أبي البلاد. عن أبيه. رفعه تال: قال 
كانت أنثى أعتق الله العزيز الجبار بكل عضوين منها عضواً من النارء لأن المرأة نصف 
الرجل2 . 

00010 7 
[13/] : - وعنه, عن إبراهيم بن أبي البلاد قال: قرّات عِتقّ أبي عبد الله (ع) فإذا هو: 


)0( الفروع 6 كتاب العتق و. . . . ح ١‏ . الفقيه '؛ 44 باب العتق وأحكامه؛ ح ١‏ وروى ذيل الحديث» وأخرجه 
عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع). والضمير في منه يرجع إلى المملوك المعتق. أي بكل عضو من 
المعتق يعتق الله عضوا من المعيّق من النار. 

5 . ١ الفروع 5» نفس الباب, ح‎ )١( 

زفة الفروع 5» نفس الباب, ح 7. الفقيه "2 نفس الباب» ح ١‏ . ورواه عن رسول الله (ص) مرسلا . والله سبحانه 
يعتق بكل عضوين من المعتقة عضوين من المعيّق من النار سواء كان المعيّق ذكرا أو انثى . 
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جم التهذيب 


يقيم الصلاة, ويؤتي الزكاة. وبيحج البيت» ويصوم شهر رمضان» ويتولى أولياء الله ويتبرأ من 
أعداء الله. شهد فلان وفلان وفلان» ثلاثة) . 


[7ل/الا] ه محمد بن يعقوب؛ عن علي بن إبراهيم » » عن أبيه. عن ابن أبي عميرء عن 
هلام بو سام وحماد. زآبق انين وابن بكير» وغير واحد. عن أبي عبد الله (ع) أنه قال 30 
عتقّ إلا ما أريد به وجه الله تعالى9) . 


[/7/7] 7 - وعنهء عن علي بن إبراهيم. عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن منصور بن 
ملك27 , 


[ 777 /8ع- وعنه, عن عدّة من أصحايناء عن سهل بن زياد» عن محمد بن الحسن بن 
رسول الله (ص): لا عت إلا بعد ملك9), 


4 
هلالا ]ام - وعنهء عن علي » عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن ابن اذينة عن زرارة» 
عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن عتق المَكْرّه؟ قال: ليس عتقه بعتق2” , 


[كلالا] 4 عنه, عن عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي 
نصرء عن عبد الكريم» عن الخلي ؛ عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن المرأة المعتوهة 


الذاهة العقل. أيجوز بيعها وَصَدَكنُها؟ قال: لا وعن طلاق السكران وعتقه؟ قال: لا 


١ 
1 يجوز(‎ 


)0( الفروع 4 . كتاب العتق و.” ٠.‏ باب كتاب العتق. ح ”* ٠‏ وفيه : . . . فإذا هو شرحه: م 
زفة) الفروع 4 . باب أنه لا يكون عتق الا ما أريد به وجه الله عر وجل عخح١‏ . الفقيه ".م4 باب العتق وأحكامه. 
01 

(6) الاستبصار 4. 7 - باب أنه لا عتق قبل ملك, بج ١‏ . الفروع 4. باب أنه لا عتق إلا بعد ملك ح ١‏ . الفقيه “ا 
18 باب العتق وأحكامه؛ ح ١5‏ . هذا وقد أجمع أصحابنا رضوان الله عليهم على أنه لو اعتق غير المالك لم 
ينفذ عتقه حتى ولو أجازه المالك وذلك استنادا إلى قوله (ص) هذا. 

(5) الاستبصار 5, نفس الباب, ح ؟ . الفروع 26 نفس الباب, ح ؟. 

)0( ال لامي ا ل . هذا وقد أجمع أصحابنا رضوان الله عليهم 
على أنه يشترط في المعتّق البلوغ وكمال العقل والإختيار والقصد إلى العتق والتقرب إلى الله وكونه غير محجور 
عليه. وفي عتن الصي إذا بلغ عشرا ‏ وصدقته تردد ومستند الجواز رواية زرارة عن أبي جعفر (ع). كما أنهم 
اتفقوا على عدم صحة عتق السكران فراجع شرائع الإسلام للمحقق .١١1//‏ 
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[/الا/ا] ٠١‏ - عنهى عن حميد بن زياد, عن ابن سماعة. عن ابن رباط, والحسين بن 
هاشم وصفوان» ا عن ابن مسكان, عن الحلبي » عن أبي عبد الله ع قال: لا يجوز 
عتق السكران20 , 

١١ ]71[‏ - محمد بن يحيى »2 عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب قال : كتبتٌ إلى 
أبي الحسن الرضا (ع) وسألته عن الرجل يعتق غلاماً صغيراً أوشيخاً كبيرأء أومن به زمانة ولا 
حيلة له؟ فقال: من أعتق مملوكاً لا حيلة له. فإن عليه أن يعوله حتى يستغني عنه, وكذلك كان 
علي (ع) يفعل إذا أعتق الصغار ومن لا حيلة له9©. 

١7 ]1//4[‏ - عنه عن محمد عن أحمد بن محمد عن أبيه» عن محمد بن عيسى ٠‏ 
عن منصور, عن هشام بن سالم قال: سألته عن النسّمة؟ فقال: أعتق من أغنى نفسه9©. 

٠» -عنه عن محمد عن أحمدى عن علي بن الحكم. عن عمر بن حفص‎ 1١]178١[ 
. عن سعيد بن يسارء عن أبي عبد الله (ع) قال: لا بأس بأن يعتق ولد الزنا"»‎ 


١5 ]781[‏ - وعنه. عن محمد عن أحمد» عن أبيه؛ عن محمد بن عيسى » عن ابن 
مسكان. عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله (ع): الرقبة تعتق من المستضعفين؟ قال: 
20 
نعم" , 


[85ا] 6 محمد بن أحمد بن يحيى» عن أبي عبد الله الرازي» عن الحسن بن 
علي بن أبي حمزة. عن سيف بن عمِيرة قال : سألت أبا عبد الله (ع): أيجوز للمسلم أن يعتق 
مملوكاً مشركاً؟ قال: لا0©. 


)1( الفروع 4 باب عتق السكران والمجنون والمكره. ح 4. 

(؟) الفروع 4 باب عتق الصغير والشيخ الكبير وأهل الزمانات» ح ١‏ . 

[فة الفروع 4؛؛ نفس الباب» ح ” وفيه: سألته عمن أعتن النسمة . 

(5) الفقيه “ا, 4ه - باب ما جاء في ولد الزنا واللقيط. ح ١‏ . الفروع 4 ؛ باب عتق ولد الزنا و. . اح 5 . يقول 
المحقق في الشرائع ٠١7/7‏ : «ويصح عتق ولد الزناء وقيل لا يصح بناء على كفره» ولم يثبت» وقد علق الشهيد 
الثاني في المسالك ”/ ٠‏ على ذلك فقال: .٠‏ . . والحق جواز عتقه مطلقاً ؛ أما بعد بلوغه وإسلامه فواضح ٠إذ‏ 
لولم يقبل منه لزم تكليف ما لا يطاق. وأما قبله فلانه وإن لم يحكم بإسلامه من حيث عدم تبعيته للمسلم لكن لا 
يحكم بكفره لعدم تبعيته للكافر. فيلزم من صحة عتق الكافر صحة عتقه بطريق أولى. .. . وروي أن أبا 
عبد الله (ع) قال: لا بأس بأن يعتق ولد الزناء. 

(5) الفروع 4. باب عتق ولد الزنا والذمي والمشرك والمستضعف. ح ”7. 

(5) الاستيصار ؛. ١‏ باب أنه لا يجوز أن يعتق كافراًء ح ١‏ . الفقيه "ا لاه باب الحرية؛ ح 4. هذا وعدم صحة - 
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جه التهذيب 


ولا ينافي هذا الخبر ما رواه: 

١7 7/8‏ - محمد بن يعقوب» عن محمد بن يحيى», عن أحمد بن محمدء عن ابن 
محبوب. عن الحسن بن صالح . عن أبن عبد الله (ع) قال: إن علياً (ع) أعتق عبداً له 
ا فأسلم حين أعتقه() , 

لأنه (ع) إنما أعتقه لعلمه بأنه إذا أعتقه يسلم. فأما من لا يُعلم ذلك منه فلا يجوز له عتق 
الكافر حسب ما تضمنه الخبر الأول. 


وإذا أعتق الرجل عبده أو أمته. ولغيره معه فيها شركة, كلف أن يشتري ما بقي ويعتق إذا 
كان مؤسراًء وإن كان معسراً استسعي العبد في الباقي . 


١785‏ -روى الحسين بن سعيد. عن القاسم. عن أيان» عن عبد الرحمن بن أبي 
عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قوم ورثوا عبدا جميعا, فأعتق بعضهم نصيبه منه. 


كيف يصنع بالذي أعتق نصيبه منه. هل يؤخذ بما بقي؟ قال: يؤْخذ بما بقي29. 


[786] 18 - عنه» عن ابن أبي عميرء عن حماد. عن الحلبي. ٠‏ عن أبي عبد الله (ع) 
في جارية كانت بين اثنين» فأعتق أحدهما نصيبه. قال : إن كان هرما كلقت الوزن 


كان دا حدمت بالحخصص”) 


عتق المملوك الكافر أحد الأقوال في المسألة عند أصحابناء قال المحقق في الشرائع :1١//7‏ «ويعتبر في 
المعنّق الإسلام؛ فلو كان المملوك كافراً لم يصح عتقه. وقيل: يصح مطلقاء وقبل 296 ٠‏ وقد 
استدل من ذهب إلى المنع من عتقه مطلقاً إذا كان كافراً. ؛ إضافة إلى , حفن الررادات: ثاله حي وطفقة العاقالة 
في سبيل الله وقد نهى الله سبحانه عنه بقوله : «ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون »2# وقد ناقش الشهيد الثاني في 
الروضة هذه الحجة وفتدهاء كما ناقش بقية الأقوال ولم يرتضها ثم قوى القول بصحة عتق الكافر حيث قال: 
»فالقول بالصحة مطلقاً مع تحقق القربة متجه. وهو مختار المصنف (أي الشهيد الأرل) في الشرح» . راجم 
اللمعة وشرحهاء كتاب العتق, المجلد الثانى من الطبعة الحجرية. ص 184. 

(1) الاستبصار 4؛ ١‏ - باب أنه لا يجوز أن يعتق كافراء ح ”. الفروع 4 كتاب العتق و . . . باب عتق ولد الزنا 
والذمي والمشرك و. . . . ح .١‏ 

(5) الاستبصار 4, ؟ - باب المملوك بين شركاء يعتق أحدهم نصيبه؛ ح 4. الفروع 4» باب المملوك بين شركاء 

' يعتق أحدهم نصيبه أو يبيع. ح ١‏ بزيادة في آخره: .. منه بقيمته يوم أعتق . 

(5) الاستبصار 5 ؟ - باب المملوك بين شركاء. . . . ح 5. الفقيه 1. 44 باب العتق وأحكامه. ح 4 . قال 
المحقق في الشرائع ١1١١/7‏ : «ولو كان له - أي للمعتق ‏ فيه أي ف في العبد ‏ شريك قوم عليه أن كان موسر 
وسعى العبد في فك ما بقي منه إن كان المعتق معسراً وقيل : إن قصد الإضرار فكه إن كان موسر وبطل عتقه إن 
كان معشراء » وإن قصد القربة عتقت حصته وسعى العبد في حصة الشريك ولم يجب على المعتق فكّه, ؛ فإن عجر 


"9. 


في العتق وأحكاه» جم 
ولا ينافى ذلك ما روأه: 


[787] 19 - الحسين بن سعيد. عن صفوانء عن ابن بكير؛ عن الحسن بن زياد قال: 
قلت لأبي عبد الله (ع): رجل أعتق شركاً له(١)‏ في غلام مملوك, عليه شيء؟ قال: ل01©. 


[/اىم/ا] ٠١‏ -_وعنه, عن محمد بن خالد. عن ابن بكير» عن يعقوب بن شعيب» عن أبي 
عبد الله (ع) مثله9). 


لأنا إنما نلزمه عتق ما بقى إذا كان قد قصد بالعتق الإضرار بشريكه, فأما ما لم يقصد ذلك 
بل يقصد وجه الله فلا يلزمه ذلك بل يستسعى العبد فيما بقي ‏ ويستحب له أن يشتري ما بقي 
ويعتقه , والذي يدل على ذلك ما رواه: 


3١ ]1788[‏ - محمد بن يعقوب » عن علي بن إبراهيم» عن أبيهء عن ابن أبي عميرء عن 
حماد. عن الحلبي؛ عن أبي عبد الله (ع) أنه سئل عن رجلين كان بينهما عبد فأعتق أحدهما 
نصيبه؟ فقال: إن كان مضارًا كلف أن يعتقه كله. وإلا استسعى العبد فى النصف الآخر. 


77١]89[‏ د عله عن عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن خالد. عن عثمان بن 
عيسى . عن سماعة قال: سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه؟ قال: يقوم قيمته» 
ويضمن الذي أعتقه لأنه أفسده على أصحابه9©). 


[4] 35 - الحسين بن سعيد» عن النضرء عن هشام بن سالم, وعلي بن النعمان. 
عن ابن مسكان. جميعاً عن سليمان بن خالد؛ عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن المملوك 
يكون بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه؟ قال: إن ذلك فساد*» على أصحابه فلا يستطيعون بيعه(") 
ولا مؤاجرته. قال: يقَوّم قيمة فيجعل على الذي أعتقه عقوبة؛ إنما جعل ذلك لما أفسده9»). 


العبد أو امتنع من السعي كان له من نفسه ما أعتى وللشريك ما بقي, وكان كسبه بينه وبين الشريك. ونفقته وفطرته 
عليهما؛. 

. . فى الاستبصار: شركة له.‎ )١( 

فيه الاستبصار 4: نفس الباب. ح .١‏ 

(*) الاستبصار 4. ؟ - باب المملوك بين شركاء يعتق أحدهم نصيبه؛ ح 7 . 

(8) الاستيصار 4 » نفس الباب. ح ‏ وفيه: قيمة. بدل: قيمته. الفروع 5» باب المملوك بين شركاء يعتق أحدهم 
نصيبه أر يبيع؛ ح 0 بتفارت . 1 

(5) في الاستبصار: إن كان ذلك فسادا. . . . 

(5) في الفروع: لا يقدرون على . . . . 

(010) الاستبصار ؛. نفس البابء ح 4. الفروع 4 نفس الباب. ح .١‏ بتفاوت يسير في الذيل في الجميع . 


الما 


جم التهذيب 


والذي يدل على أنه متى لم يكن مضاراً استحب له أن يشتري ما بقي إذا تمكن منه ما 
رواه: 

[71] 4؟ - الحسين بن سعيد» عن النضرء عن عاصم. عن محمد بن قيس . عن أبي 
جعفر (ع) قال: من كان شريكاً في عبد أو أمة قليل أو كثير. فأعتق حصته وله سعة» فليشتره من 
صاحبه فيعتقه كلّه. وإن لم يكن له سعة من مال. نظر قيمته يوم أعتق منه ما عتق. ثم يسعى 
العبد في حساب ما بقي حتى يعتق . 

[9/97] 765 عنه؛ عن القاسم بن محمد عن علي قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن 
مملوك بين أناس فأعتق بعضهم نصيبه؟ قال: يقوم قيمته. ثم يستسعى فيما بقي. ليس للباقي 
أن يستخدمه ولا يأخذ منه الضريبة9) , 

ومتى لم يتخيّر العبد أن يسعى فيما قد بقي من قيمته. كان له من نفسه بمقدار ما أعتق» 
ولمولاه الذي لم يعتق بحساب ماله. 

[47/] 107 روى الحسين بن سعيد. عن حماد. عن حريز» عمن أخبره عن أبي 
عبد الله (ع) أنه سئل عن رجل أعتق غلاما بينه وبين صاحبه؟ قال: قد أفسد على صاحبه, فإن 
كان له مال أعطى نصف المال. وإن لم يكن له مال عومل الغلام يوماً للغلام ويوماً للمولى» 
ويستخدمه, وكذلك إن كانوا شركاء9" . 


ومتى كان المعتق مُضَاراً ولم يقدر على ثمن ما بقي من العبد. كان عتقه باطلاء روى 
ذلك: 


[ 7 الحسين بن سعيد» عن علي بن النعمان» عن ابن مسكان» عن حريز» عن 
محمد قال: قلت لأبي عبد الله (ع) : رجل ورث غلاماً وله فيه شركاء ؛ فأعتق لوجه الله نصيبه؟ 
فقال: إذا أعتق نصيبه مضارة وهوموسر, ضمن للورثة» وإذا أعتق لوجه الله كان الغلام قد أعتق 


)١(‏ الاستبصار 5؛ ؟ ‏ باب المملوك بين شركاء يعتق أحدهم نصيبه. ح 7 هذا والمشهور بين أصحابنا رضوان الله 
عليهم بل ذكر الشهيد الثاني ذ في الروضة إنه ربما كان إجماعاً هو أن من خواصٌ العتق السراية بمعنى انعتاق باقي 
المملوك إذا عق بعضه بشرائط خاصة, وعليه فمن أعتق جزء من عبد أو أمته سرى التق فيه أجمع وعنق كله؛ 
وقد ذكر الشهيد الثاني أيضاً في الروضة, ان مستند هذا الحكم من الأخبار ضعيف «ومن ثم ذهب السيد جمال 
الدين بن طاوس رحمه الله 3 عدم السراية بعتق البعض مطلقاً استضعافا للدليل المخرج عن حكم الاصل 
ونموافقته لمذهب العامة. 

0( الاستصيار» :اسن الات ل 


لحيس 


من حصة من أعتق , ويستعملونه على قدرما أعتق منه له ولهم , فإن كان نصفه عمل لهم يوم وله 
يوماء وإن أعتق الشريك مضارا وهو معسر فلا عتق له لأنه أراد أن يفسد على القوم. ويرجع 
القوم على حصصهه0). 

[75] 718 - محمد بن يعقوب . عن علي بن إبراهيم» عن أبيه. عن ابن أبي عمير» عن 
حسين بن عثمان» ومحمد بن أبي حمزة» عن إسحاق بن عمار» وغيره » عن أبي عبد الله (ع) 
قال: سألته عن الرجل يعتق مملوكه ويزوجه ابنته. ويشترط عليه؛ إن هو أغاظها أن يرده في 
الرق؟ قال: له شرطه”"' . 

[4] 14 - عنه عن محمد بن يحيى» عن محمد بن الحسين. عن صفوان. عن 
العلا بن رزين» عن محمد بن مسلم » عن أحدهما (ع) في الرجل يقول لعبده : أعتقك على أن 
أزوجك ابنتي, فإن تزوجت عليها أوتسرّيت عليها فعليك مائة دينار» فأعتقه على ذلك فيتسرٌى 
أو يتزوج؟ قال : عليه مائة دينار 0 

[/9/1] ان الغسين بن سعيدء :عن على ببن التعمان: غن يعقوب بن شعيب قالا: 
سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أعتق جاريته وشرط عليها أن تخدمه خمس سنين» فَاست: ثم 
مات الرجل » فوجدها ورثته, ألهم أن يستخدموها؟ قال: ص20 

71١ ]1744[‏ محمد بن يعقوب, عن علي بن إبراهيم. عن أبيه. عن النوفلي. عن 
السكوني , عن أبي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله (ص): إذا عَمِيَ المملوك فلا رق عليه 
والعبد إذا جذم فلا رق عليه(©». 

[] ”7 وعنه, عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن حماد, عن 


)١(‏ الاستبصار 4» ؟ - باب المملوك بين شركاء يعتق أحدهم نصيبه؛ ح ٠١‏ . بتفاوت يسير. الفقيه ''» 44 باب 
العتق وأحكامه. ح 8 . قال الشهيد الثاني في الروضة: : «ولا فرق في عتق الشريك بين وفوعه للاضرار بالشريك 
وعدمه مع تحقق القربة المشترطة خلافاً للشيخ حيث شرط في السرابة مع اليسار قصد الإضرار وأبطل العتق 
بالإعسار معهء وحكم بسعي العبد مطلقاً مع قصد القربة استنادا إلى أخبار تأويلها بما يدفع المنافاة بينها وبين ما 
دل على المشهور طريق الجمع». 

(؟) الفروع 4, باب الشرط في العتق. ح " وفيه: أغارهاء بدل: أغاضها. 

(9) الفروع 5. نفس الباب, ح 4 بتفاوت في الذيل . الفقيه ". نفس البابء ح ١6‏ بتفاوت وأخرجه مضمراً عن 
عبد الرحمن بن أبي عبد الله. 

(4) الفقيه '. نفس الباب, ح .١7‏ الفروع 5 باب الشرط في العتق. ح ” . وأَبِنَ العبد يأبّق إباقاً: ذهب بلا خوف 
أو كدّ عمل» أو استخفى ثم ذهب. 

(5) الفقيه *, 7ه باب الحرية. اح ” وفيه: أجذم, بدل: جذم. الفروع 4. باب المملوك إذا عمي أو جذم 
أو. ... ح؟ . هذا وقد نص أصحابنا رضوان الله عليهم على أن المملوك ينعتق تلقائياً بحصول أحد أمور منها - 
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أبي عبد الله (ع) قال: إذا عَمِيَ المملوك فقد أَعْيِقَ 0. 

85 لوي عن الحسين بن محمد. عن معلّى بن محمدى عن الحسن بن 
علي('», عن ابّان. عن إسماعيل الجعفي , عن أبي جعفر (ع) قال: إذا عَمِيَ المملوك أعتقه 
صاحيه . ولم يكن له أن يمسكه(0), 

]8١1[‏ 34 وعنه, عن محمل بن يحيى » عن محمد بن الحسين. عن جعفر بن 
محبوب. عمن عمن ذكره. عن أبي عبد الله (ع) قال: : كل عبد مُثْل به فهو خرّه؛). 

6071 70 محمد بن أحمد بن يحيى» عن عبد الحميد. عن عنام بن سالم»ء ٠‏ عن 
أبي بصيرء عن أبي جعفر (ع) قال: قضى أمير المؤمنين (ع) فيمن نكل بمملوكه أنه حر فلا 
سبيل له عليه» بعائة يلعب ليتولى الى ع اأنحت» فإذا ضمن حَدَنّهُ فهو يرثه(*). 

[8657] 5 الحسين بن سعيد. عن فضالة؛ وابن ن أبي عميرء عن جميل» وابن 
نجران؛ عن محمد بن حمران. سس تين 
له وللعبد مال. لمن المال؟ فقال: إن كان يعلم أن له مالا تبعه ماله وإلا فهو له0©. 

[غ 780" الحسن بن محبوب. عن ابن بكير» عن زرارة» عن أبي عبد الله (ع) قال : 
إذا كاتب الرجل مملوكه وأعتقه وهو يعلم أن له مالاء ولم يكن استثنى السيد المال حين أعتقه» 


فهو للعا 0 
العمى والجذام والإقعاد. فراجع اللمعة وشرحها للشهيدين كتاب العتق. ص كما من الطبعة الحجرية .* وشرائع 
الإسلام للمحقق .1١84/7‏ 

)١(‏ الفقيه لا نفس الباب, ح 4 مرسلاً. الفروع 4, نفس الباب. ح ؛ وفيهما عتق. بدل: أعتق. 

0غ( هذا هو الوشًا. 


[فنة الفروع 4. باب المملوك إذا عِمِيَ أو جذم أو. لاخ 

فق الفروع :. نفس الباب» ح ١‏ . هذا وقد تردد بعض أصحابنا رضوان الله عليهم في عتق من مثل به والمروي أنه 
ينعتق 2 فراجع شرائع الإسلام للمحقق. / ١١18‏ . 

(6) الفقيه *ا. لاه باب الحرية» ح ه . الفروع 5 المواريث», بادوة» المائف ع5 بعغاوك سير ونكل به: 
أصابه بنازلة وصنع به صنيعاً يحذّر غيره ويجعله عبرة له. ومن جملة صور التنكيل المُئلة به بقطع أحد أعضائه» 
وانعتاق العبد بتكيل المولى به أحد قولين عند أصحابنا في المسألة وقد تردد صاحب الشرائع فيها فراجع 
١١1/1‏ . في حين يظهر من عبارة الشهيد الثاني في الروضة جزمه بالإنعتاق في هذه الحال. 

)١(‏ الاستبصار ة. 1١‏ - باب من أعتق مملوكاً له مال؛ ح ١‏ . الفقيه 7. 48 - باب العتق وأحكامه. ح 18 بزيادة في 
آخره. الفروع 4؛ باب المملوك يعتق وله مال؛ ح 4 . 

7( الاستبصار 4 نفس الباب, ح ”؟ وفيه: إذا كان للرجل مملوك فأعتقه وهو. . . الخ . الفروع 4 نفس الباب. 
ح ؟. الفقيه لا نفس الباب» ح 18. 
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]8٠0[‏ 8 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد. 
عن نقالة؛ والقاسم. عن أَبَانء عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: سألته عن رجل أعتق 
عبداً وللعبد مال وهو يعلم أن له مالأ فتوفي الذي أعتق العبد. لمن يكون مال العبد؟ أيكون 
للذي أعتق العبد أو للعبد؟ قال: إذا أعتقه وهويعلم أن له مالا فمالَهُ له, وإن لم يعلم فَمَالَهُ لولد 


سيده(0) , 


[607] 74 محمد بن يعقوب. عن محمد بن يحيى». عن أحمد بن محمدء عن 
محمد بن خالد» عن سعد بن سعد عن أبي جرير”" قال: سألت أبا الحسن (ع) عن رجل قال 
لمملوكه : أنت حر ولي مالك؟ قال: لا يبدأ بالحزية قبل المال» يقول: لي مالك وأنت حر برضا 
المملوك©. 


1١ ]86١0/[‏ -عنه. عن محمد بن يحيى 2١‏ عن أحمد بن محمد» وعلي بن إبراهيم» عن 
أبيه. جميعاً عن ابن محبوب, عن عمر بن يزيد قال: سألت أيا عبد الله (ع) عن رجل أراد أن 
يعتق مملوكا له. وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كل سنة. ورضي بذلك 
المولى . فأصاب المملوك في تجارته مالا سوى ما كان يعطي مولاه من الضريبة؟ فقال: إذا أدَى 
إلى سيده ما كان فرض عليهء فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك؛ ثم قال أبوعبد الله (ع) : 
أليس قد فرض الله تعالى على العباد فرائض فإذا أدوها إليه لم يسألهم عما سواها. قلت له: 
فللمملوك أن يتصدق مما اكتسب ويعتق بعد الفريضة التي كان يؤديها إلى سيده؟ قال: نعم 
وأجر ذلك له قلت: فإن أعتق مملوكاً اكتسب سوى الفريضة. لمن يكون ولاء المعتق؟ قال: 
فقال:. يذهب فيتوالى إلى من أحب, فإذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه وورثه؛ قلت له: أليس 
قال رسول الله (ص): الولاء لمن أعتق؟ قال: فقال: هذا سائبة لا يكون ولاؤه لعبد مثله. 
قلت: فإن ضمن العبد الذي أعتقه جريرته وَحَدَتَهُ أيلزمه ذلك ويكون مولاه ويرثه؟ قال: فقال: 
لا يجوز ذلك ولا يَرِتُ عبدٌ حرا(). 


4١ ]808[‏ - محمد بن أحمد بن يحيى» عن موسى بن عمرء عن ابن محبوب. عن 


)١(‏ الاستبصار ؛. > - باب من أعتق مملوكاً له مال ح . الفقيه ؟'» 4/4 باب العتق وأحكامه.» ح ل 

(1) أبو جربر ‏ كما في الخلاصة ‏ القمي. وجه. يروي عن الرضا (ع)؛ واسمه زكريا بن ادريس بن عبد الله. 

زفة الاستبصار 4 , نفس الباب. ح 4 . الفروع 4 . باب المملوك يعتق وله مال؛ ح ه بزيادة في آخره هي : فإن ذلك 
أحبٌ إلي . الفقيه "ا لاه - باب نوادر العتق» ح ١‏ وأخرجه عن سعد بن سعد عن حريز. . 

5( الفروع 4. باب المملوك يعتق وله مال. ح ١‏ . والفروع 6 المواريث» باب ولاء السائبة. ح ٠ ١‏ الفقيه "ا 
بيك باب المكاتبة» ح 8. 
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إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (ع) : ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقل 
أو أكثر فيقول : حذّلنى من ضربى إياك, ومن كل ما كان منى إليك؛ ومما أخفتك وأرهبتك, 
فيحلله ويجعله في حل رغبة فيما أعطاه. ثم إن المولى بَعْدُ أصاب الدراهم التي كان أعطاها في 
موضع قد وضعها فيه العبد فأخذها المولى, أحلال هي له؟ قال: فقال: لا تحل له لأنه افتدى 
بها نفسه من العبد مخافة العقوبة والقصاص يوم القيامة» قال: فقلت له: فعلى العبد أن يزكيها 
إذا حال عليها الحول؟ قال: لاء إلا أن يُعْمَلَ له بهاء ولا يعطى العبد من الزكاة شيئاً 


[609] 47 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عميرء عن حمّاد. عن الحلبي, عن أبي 
عبد الله (ع) في رجل زوج أمته من رجل» وشرط له أن ما ولدت من ولد فهوحرء فطلقها زوجها 
أو مات عنهاء فزوجها من رجل آخرء ما منزلة ولدها؟ قال : منزلتهاء ما جعل ذلك إلا للأول» 
وهو في الآخر بالخيار؛ إن شاء أعتق وإن شاء أمسك(23. 

]8١[‏ "48 - وعنهء عن فضالة؛ عن أبان؛ عن عبد الله بن سليمان قال : سألته عن رجل 
قال : أولُ مملوك أملكه فهوحرء فلم يلبث أن ملك ستة» أيهم يعتق؟ قال: يقرع بينهم ثم يعتق 
وَاجَدك وسألته عن رجل يزوج وليدته من رجل وقال: أول ولد تلدينه فهو حرء فتوفي الرجل 
وتزوجها آخر قولدت له أولادا؟ فقال آما من الأول فهو حرء :وآما من الآخخر فإن شاء 
استرقهم 7). 


]81١١1[‏ غ4 -عنه, عن ابن أبي عمير» عن حماد» عن الحلبي, عن أبي عبد الله (ع) 
في رجل قال : أول مملوك أملكه فهو حر. ذووك سيك ضيبا ؟ قال يقرع بينهم ويعتق الذي 
قرع 7, 

[48137] 40 محمد بن أحمد بن يحيى» عن محمد بن الحسين. عن إسماعيل بن 
يسار الهاشمى» عن على بن عبد الله بن غالب القيسي, عن الحسن الصيقل قال: سألت أبا 
عبد الله (ع) عن رجل قال : أول مملوك أملكه فهو حر. فأصاب ستة؟ قال : إنما كان نيته على 
واحد. فليختر أيهم شاء فَليعتِقَهُ9), 


. 17 الفقيه “. 48 باب العتق وأحكامه, ح‎ )١( 

؟١)‏ الاستبصار 4 » - باب أنه لا عتق قبل الملك. ح " بتفاوت . الفقيه "3 0 باب الحكم بالقرعة» ح ‏ بتفاوت 
وسند آخخر. 

(*) انظر التعليقة السابقة . هذا ويقول المحقق : في الشرائع 1١8/7‏ : «لو نذرعتق أول مملوك فملك جماعة, قيل: 
يعتق أحدهم بالفرعة. وقيل : يتخير ويعتق. وقيل: لا بعتق شيئاً لأنه:لم يتحقق شرط النذرء والأول مروي». 

(5)ه الاستبصار 4. "- باب أنه لا عتق قبل الملك» ح 0. الفقيه “.  01/‏ باب نوادر العتق» ح 7 . 
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في العتق وأحكامه ج84 


قال محمد بن الحسن : هذه الأخبار لا تنافي ما قدّمناه من أن العتق لا يصح قبل الملك. 
لأن الوجه في هذه الأخبار: هوأن يجعل الرجل ذلك نذراً لله تعالى , فإذا كان كذلك وجب عليه 
الوفاء له. ولولم يكن نذراً لم يكن لكلامه المتقدم تأثير, وَلَمَا لزمه الوفاء به. ويجوز أن يكون 
المراد به إذا أراد الرجل أن يفي بما قال وإن لم يكن نذراء كيف الحكم فيه؟ 

فأما ما تضمن الخبران الأولان من استعمال القرعة فهو معمول عليه. وهو الأحوط أيضاًء 
ولو أن إنساناً عمل على الخبر الأخير فاختار واحداً منهم فأعتقه لم يكن مخطثاً. 

للد الحسين بن سعيد. عن الحسن» عن زرعة. عن سماعة قال: سألته عن 
رجل قال لثلاثة مماليك له: أنتم أحرارء وكان له أربعة» فقال له رجل من الناس» أعتقت 
مماليكك؟ قال: نعم, أيجب العتق لأربعة حين أجملهم , أوهو للثلاثة الذين أعتق؟ فقال: إنما 
يجب العتق لمن أعتق(0). 

[818] 47 - عنهء عن صفوانء وقضالة» عن العلا عن محمد. عن أحدهما (ع) 


قال: سألته عن الرجل تكون له الأمة فيقول: يوم يأتيها فهي حرة؛ ثم يبيعها من رجل» ثم 
يشتريها بعد ذلك؟ قال: لا بأس بأن يأتيها. فقد خرجت عن ملكه2». 


[816] 48 -عنه» عن صفوان, عن الوليد بن هشام قال: قدِمتٌ من مصر ومعي رقيق» 
فمررت بالعاشر(79). فسألني , فقلت: : هم أحرار كلهم. فقدمت المديئة فدخلت على أبي 
الحسن (ع) فأخبرته بقولي للعاشرء فقال: ليس عليك شيء؛ قلت : إن منهم جارية قد وقعت 
بها وبها خمل؟ قال: ليس ولدها بالذي يعتقهاء إذا هلك سيدها صارت من نصيب ولدها؟؟ . 


[13 4غ - الحسين بن سعيد. عن عثمان بن عيسى . عن سعيد بن يسارء» عن أبي 
عبد الله (ع) قال: لا بأس بأن يُعتق ولد الزنا؟». 


[811] 00 - وعنه» عن علي بن النعمان» عن ابن مسكان؛ عن إسحاق بن عمّار. عن 
عنبسة بن مصعب قال: قلت لأبي عبد الله (ع): جارية لي ل أبيع ولدها؟ قال: نعم 


)١«‏ و١7)‏ الفقيه لا 44 باب العتق وأحكامه. ح ١١‏ وال 
إفلة العاشر: اصطلاحاً - - من نصبه الإمام أو الحاكم على الطريق لأخحل صدقة التجار» وأَمْنهم من اللصوص . 
2( الفقيه “1 بدك - باب أمهات الأولاد ح8. 


(5) مر برقم ١7‏ من هذا الباب . 
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قلت: أحج بثمنه؟ قال: نعم(23). 


[814] ١ه-‏ عنه. عن ابن أبي عميرء عن حماد, عن الحلبي قال: سثل أبو 
عبد الله (ع) عن ولد الزناء يشترى أو يباع أو يُستخدم؟ قال: نعم. إلا جارية لقيطة فإنها لا 
تشترى (7). 

[07]819 - وعنه, عن صفوان» عن العلا عن محمد. عن أحدهما (ع) قال: سألته 
عن اللقيط؟ قال: لا يباع ولا يشرى. 


05]87١[‏ -وعنه, عن حماد بن عيسى » عن حريز» عن أبي عبد الله (ع) قال : المنبوذ 
حُرٌ إن شاء جعل ولاءه للذين ربُوهء وإن شاء لغيرهم2©. 

[871] 54 - وعنهء عن ابن أبي نجران, عن المثتى. عن أبي عبد الله (ع) قال: 
المنبوذ حرء فإن أحب أن يوالي الذي التقطه والاه. وإن أحب أن يوالي غيره والاه. وإن طلب 
الذي رباه نفقته وكان يورا رَدّ عليه وإن لم يكز انوسرا صار ما أنفقه صدقةٌ0). 


[4851] 606 وعنه) عن ابن أبي نجران, عن المثنى » عن زرارة» عن أحدهما لع) انه 
قال في لقيطة وجدت». قال: : حرةء لاتشترى ولا تباع , وإن كان ولد لك مملوك من زنا فأمسك» 


أو بع, إن أحببت» هو مملوكك 2). 


[857 ]كه محمد بن علي بن محبوب» عن أحمد بن محمد. عن علي بن مهزيار, 
عن أبي علي بن راشد قال: قلت لأبي جعفر (ع): جُعِلْتَ فداك إن امرأة من أهلنا اعتل صبي 
لها فقالت: اللهم إن كشفت عنه ففلانة حرة» والجارية ليست بعارفة, فأيما أفضل عت 


فداك ‏ تعتقها. أو تصرف ثمنها في وجوه البر؟ فقال: لا يجوز إلا عتقها . 


[8714] /41 -عنه» عن محمد بن الحسين» عن محمد بن يحيى الخزّاز عن غياث بن 
ليس لله شريك © 


3 الفقيه , 4ه باب ما جاء في ولد الزنا واللقيط.؛ ح 7 و‎ )١(و‎ )١( 

(7) الفقيه “ا نفس الباب, ح 6 . ولا بأس بحمله على لقيط دار الإسلام أودار الكفر وفيها مسلم يمكن أن يكون قد 
تولد منه. وكذا الذي قبله فيما يتعلق بالجارية اللقيطة. 

(5) الفقيه ". 65 باب ما جاء في ولد الزنا واللقيط. ح ه ورواه بدون الصدر. 

(0) الفقيه ا نفس الباب. ح 8 بتفاوت يسير. 

(7) الاستبصار 4. 4 باب من أعتق بعض مملوكه. ح ,١‏ وفي سنده: الدارمي . بدل: الداري. 
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٠ محمد بن أحمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى‎  58]876[ 
عن طلحة بن زيد» عن جعفرء عن أبيه (ع) أن رجلا أعتق بعض غلامه, فقال: هوحر كله‎ 
ليس لله شريك20).‎ 

ولا ينافي هذين الخبرين ما رواه: 

[817] 54- الحسن بن محيوب. عن هشام بن سالم. عن حمزة بن حمران. عن 
أحدهما (ع) قال: سألته عن الرجل أعتق نصف جاريته ثم قذفها بالزنا؟ قال: فقال: أرى أن 
عليه خمسين جلدة, ويستغفر الله. قلت: أرأيتَ إن جَعَلَتَهُ في حل وعَفَْتْ عنه؟ قال: لا ضرب 
عليه إذا عفت عنه من قبل أن ترفعهء قلت: فتغطي رأسها منه حين أعتق نصفها؟ قال: نعم 
وتصلي وهي مخمرة الرأس» ولا تتزوج حتى تؤدي ما عليها. أو يعتق النصف الآخر(؟). 


لأنه ليس في هذا الخبر أن الأمة كانت بأجمعها له؛ بل لا يمتنع أن يكون المراد به إذا لم 
يكن يملك منها إلا نصفها. ولو ملك جميعها لكانت قد انعتقت حسب ما تضملنه الخبران 
الأولان. وعلى هذا التأويل لا تنافي بين الأخبار. 


-75١ ]6707[‏ وأما ما رواه مسحمد بن أحمد بن يحيى» عن محمد بن الحسين.» عن 
النضر بن شعيب» عن الجازي27» عن أبي عبد الله (ع) في رجل توفي وترك جارية له أعتق 
ثلثها فتزوجها الوصي قبل أن يقسم شيئاً من الميراث» أنها تقوم وتستسعى هي وزوجها في بقية 
ثمنها بعد ما تقوم فما أصاب المرأة من عتق أو رق جرى على ولدها(؟», 


فلا ينافي هذا الخبر الخبرين الأولين» لأنه محمول على أنه إذا لم يملك الرجل غيرها 
فليس له أن يتصرف في أكثر من ثلثهاء فجرت مجراها إذا كانت بين ثلاثة شركاء. في أنه متى 
أعتق ما يملك. لا ينعتق ما بقى حسب ما قدمناه. والذي يدل على ذلك ما رواه: 


)١(‏ الاستبصار 4» نفس الباب. ح © . الفقيه , 07 باب الحرية» ح ٠‏ وفيه : بعض مملوكه. 

(؟) الاستبصار 4» باب من أعتق بعض مملركه. ح ؟ وفيه: توقفه: بدل: . . . ترفعه. . . . الفروع 5. 
الحدود. باب حد القاذف. ح 18 وفيه إلى قوله: من قبل أن ترفعه. . . . بدل: توقفه . 

(؟). في سند الإستبصار: الحارثي. بدل: الجازي واسم الحارئي محمد بن أحمد بن محمد بن الحرث. وفي سند 
الفروع: النضر بن شعيب المحاربي . 

(4) الاستبصار 4» نفس الباب. ح 4. الفقيه 8 ١١6‏ باب الوصية بالعتق والصدقة والحج» ح ". وفي سنده : 
عن النضر بن شعيب عن خالد بن زياد عن الحارثي . . . . الفروع 5. الوصاياء باب من أوصى بعتق أو صدقة أو 
حج ح6ما. 


الما 


جم التهذيب 


[71]814- محمد بن أحمد بن يحيى» عن النوفلي, عن السكوني». عن جعفر. عن 
أبيه» عن علي (ع) قال: إن رجلا أعتق عبد له عند موته لم يكن له مال غيره» قال: سمعت 
رسول الله (ص) يقول: يُسْتَسعى في تُلنَي قيمته للورثة (©. 

[8794] 71 - أحمد بن محمد بن عيسى » عن محمد بن عيسى » عن زرعة» عن الحلبي 
قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن امرأة أعتقت عند الموت ثلث خادمهاء هل على أهلها أن 
يكاتبوها؟ قال: ليس ذلك لهاء ولكن لها ثلثها. فلتخدم بحساب ما أعتق منها(). 


[6] 717 محمد بن يعقوب» عن علي بن إبراهيم, عن أبيه» عن إسماعيل بن مرار, 
عن يونس في رجل كان له عدة مماليك فقال: أيكم علمني آية من كتاب الله فهووحرء فعلمه 
واحد منهم. ثم مات المولى . ولم يدر أيهم الذي علّمهء أنه يستخرج بالقرعة. قال: ولا يجوز 
أن يستخرجه أحد إلا الإمام. لأن له على القرعة كلاماً ودعاءاً لا يعلمه غيره. 


[8751] 14" عله عن أحمد بن محمد عن عدّة من أصحابناء عن علي بن أسباط, 
عن محمد بن عبد الله بن زرارة» عن بعض آل أَعْيّنَء عن أبي عبد الله (ع) قال : من كان مؤمنا 
فقد عتق بعد سبع سنين» أعتقه صاحبه أم لم يعتقه. ولا تحلّ خدمة من كان مؤمناً بعد سبع 

[87”5م] 5060 وعنه, عن عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمدء عن أبيه» عن أبي 
البختري. عن أبي عبد الله (ع) أن أمير المؤمنين (ع) قال: لا يجوز في العتاق الأعمى 
والمقعد. ويجوز الأشلٌ والأعرج0©. 


[877] 16 - وعنه» عن محمد بن يحيى , عن العمركي بن علي , عن علي بن جعفرء 
عن أخيه موسى أبي الحسن (ع) قال : سألته عن رجل عليه عتق رقبة وأراد أن يعتق نسمة, أيهما 
أفضل . أن ب يعتق شيخاً كبيرا أوشابًأجرّدا؟ قال : أعتق من أغنى نفسه. الشبخ الكبير الضعيف 
أفضل من الشاب الأجَرّم9». 


)١(‏ الاستبصار ؛ , نفس الباب» ح6. 

2( الاستبصار ؛ , 4 باب من أعتق بعض مملوكه, ح ”. ولا واسطة بين أحمد بن محمد بن عيسى وبين زرعة في 
سنده . الفقيه 7) 89 باب التدبير» ح 4 بتفاوت في المتن واختلاف سندي . 

5 الفقيه “ا مام باب الحرية» ح ٠‏ بتفاوت. الفروع 4 » كتاب العتق و. ..» باب نوادر. ح .1١‏ 

24 الفقيه “ا لام باب الحرية» ح ١١‏ وبدون: : الضعيف . الفروع 5 . كتاب العتق و. . .؛ باب نوادر, ح .٠١‏ 


لما 


في العتق وأحكامه جم 


1050” /1" - عنهء 0 عذة مر بن أعيحات. اي عبد الله 0 


عن ا 0 ولد تلده نزلدك 0 فقال: ا كلاهنا(). " 


[815] 78 -عنه عن علي بن إبراهيم. عن أبيه» عن داود النهدي. عن بعض أصحابنا 
قال: دخل ابن أبي سعيد المكاري على أبي الحسن الرضا (ع) فقال له: أسألك عن مسألة؟ 
فقال: لا أخالك تقبل مني ولستٌ من غَنَمِيء ولكن هَلْمُهاء فقال: رجل قال عند موته: كل 
كالعررجون القديم 94 فما كان من مماليكه أنى له ستة أشهر فهو قديم حر قال: فخرج .2 
فافتقر حتى مات. ولم يكن عنده مبيت ليلة9. 


الودنية 5 الغيسن ين متموت؟ عن العلا عن محمد بن مسلم» عن أبي جعفر (ع) 
في المملوك يعطي الرجل مالا ليشتريه فيعتقه؟ قال: لا يصلح 9؟). 

7٠١ ]48137[‏ وعنهء عن إبراهيم الكرخي قال: قلت لأبي عبد الله (ع): إن هشام بن 
أدينة سألني أن أسألك عن رجل جعل لعبده العتق إن حَدَتٌ بسيده حَدَثُ فمات السيد وعليه 
تحرير رقبة واجبة في كفارة» أيجزي عن الميت عتق العبد الذي كان السيد جعل له العتق بعد 
موته في تحرير الرقبة التي كانت على الميت؟ فقال: /91). 

11١ ]878[‏ محمد بن يعقوب» عن محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد, وعلي بن 
إبراهيم» عن أبيه؛ جميعاً عن ابن محبوب. عن هشام بن سالم, عن أبي عبد الله (ع) قال : 
سثل - وأنا حاضر ‏ عن رجل باع من رجل جارية بكراً إلى سنة» فلما قبضها المشتري أعتقها من 
الغد وتزوجها وجعل عتقها مهرهاء ثم مات بعد ذلك بشهر؟ فقال أبو عبد الله (ع): إن كان 
للذي اشتراها إلى سنة مال أوعقدة نحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتهاء كان عتقه وتزويجه 
جائزاًء قال: وإن لم يكن للذي اشتراها فأعتفها وتزوجها مال ولا عقدة يوم مات تحيط بقضاء ما 
عليه من الدين في رقبتهاء فإن عتقه ونكاحه باطل» لأنه أعتق ما لا يملك. وأرى أنها رق لمولاها 


. الفروع 8. نفس الباب. ح‎ )١( 

.7"8/ يس‎ (١ 

زشة الفروع ؛ . نفس الياب» ذيل ح 2 الفقيه 27 لاه باب نوادر العتق» ذيلح2. 
4( الفروع 4. نفس الباب. ح ؟ وفي آخره: لا يصلح له ذلك. 

)9( الفروع 4. نفس الباب» ح 7. 
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4 التهذيب 


الأول» قيل له: فإن كانت علقت من الذي أعتقها وتزوجها. ما حال ما في بطنها؟ قال: مع أمه 
كهيثت 00 


[85] 17 الحسين بن سعيدء عن ابن أبي عميرء عن حمادء عن الحلبي , أنه قال 

فى الرجل يقول: نمت فعدي زه وعلى الرجل ذين» قال: إن توفي وعليه دين قد أحاط 
بسن الخد بع السك وإن لم يكن أحاط بثمن العبد استسعي العبد في قضاء دين مولاه» وهو 
حر إذا وفاه0”». 


[84] "ا وعنه. عن ابن أبي عمير» عن جميل بن دراج» عن زرارة» عن أبي 
عبد الله (ع) في رجل أعتق يمارك عن مر اوقل ذيق ؛ قال: إن كان قيمة العبد مثل الذي 
عليه ومثله جاز عتقه. وإلا لم يجر 20 


[841] 74- وعنه. عن ابن أبي عميرء وصفوان, عن عبد الرحمن قال: سألني أبو 
عبد الله (ع): هل يختلف ابن أبي ليلى وابن شبرمة؛ فقلت له: بلغني أنه مات مولى 
لعيسى بن موسى فترك عليه ديناً كثيرًء وترك غلماناً يحيط دينه بأثمانهم. وأعتقهم عند الموت» 
فسألهما عن ذلك» فقال ابن شبرمة : أرى أن يستسعيهم في قيمتهم فيدفعها إلى الغرماء. فإنه قد 
أعتقهم عند موته وقال ابن أبي ليلى : أرى أن يبيعهم ويدفع أثمانهم إلى الغرماء فإنه ليس له أن 
يعتقهم عند موته وعليه دين يحيط بهم. وهذا أهل الحجاز اليوم يعتق الرجل عبده وعليه دين 
كثير» فلا يجيزون عتقه إذا كان عليه دين كثير» فرفع ابن شبرمة يده إلى السماء وقال: سبحان 
الله يا ابن أبي ليلى. متى قلت بهذا القول» والله إن قلته إلا طلب خلافي؟!! فقال لي : عن 


(1) مرهذا الحديث برقم ٠١‏ وبرقم 58 أيضاً من الباب 9 من هذا الجزء. 
)١(‏ الاستبصار 4 » هباب الرجل يعتق عبده عند الموت وعليه دين» ح ه. الفقيه *". 44 باب العتق وأحكامه. 
77 

زفة م نفس الباب, ح ١‏ . الفقيه ا نفس الباب» ح "١‏ وفيه: : مثل الذي عليه ومثليه. الفروع ك3 
الوصاياء باب من أعتق وعليه دين» ح 7 . قال الشهيدان بصدد ما إذا اعتق عبده في مرض موته وعليه دين انار 
نجز عتقه في مرضه فإن كانت قيمته ضعف الدين صح العتق فيه أجمع وسعى في قيمة نصفه للديان وفي ثلثه 
الذي هوثلثا النصف الباقي عن الدين للوارث لان النصف الباقي هو مجموع التركة بعد الدين فيعتق ثلثه ويكون 
ثلثاه للورثة وهو ثلث مجموعة وهذا مما لا خلاف فيه وإنما الخلاف فيما لو نقصت قيمته عن ضعف الدين فقد 
ذهب الشيخ وجماعة إلى بطلان العتق حينئذ إستناداً إلى صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق (ع) 
ويفهم من المصنف (أي الشهيد الأول(ره)) هنا (أي في اللمعة) الميل إليه حيث شرط في صحة العتق كون قيمته 

ضعف الدين إلا أنه لم يصرح بالشق الآخرء والاقوى أنه كالاول فينعتق منه بمقدار ثلث ما يبقى من قيمته فاضلاً 

عن الدين ويسعى للديان بمقدار دينهم وللورئة بضعف ما عتق منه مطلقاً فإذا أداه أعتق أجمع والرواية المذكورة 
مع مخالفتها للأصول معارضة بما يدل على المطلوب وهو حسنة الحلبي عنه (ع). 
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في العتق وأحكامه جم 


رأي أيهما صدر؟ قلت: بلغني أ نه أخذ برأي ابن أبي ليلى , ٠‏ فكان له في ذلك هوى., فباعهم 
وقضى دينه» قال: فمع أيهما من قِبلكم؟ قلت: مع ابن شبرمة. وقد رجع ابن أبي ليلى إلى رأي 
ابن شبرمة بعد ذلك. فقال: أما واللهِ إن الح لفي ما قال ابن أبي ليلى وإن كان قد رجع عنه. 
فقلت: هذا ينكسر عندهم في القياس؟ فقال: هات قايسّني؟ فقلت: أنا أقايسشك! فقال: 
لتقولن بِأشَدَ ما يدخل فيه من القياس» فقلت له: رجل ترك عبداً لم يترك مالا غيره» وقيمة العبد 
ستمائة» ودينه خمسمائة؛ فأعتقه عند ايت كيف يصنع فيه؟ قال: باع فيأخل الغرماء 
خمسمائة, وتأخذ الورثة مائة» فقلت : ا 
بلى» قلت: ليس للرجل ثلثه يصنع به ما شاء؟ قال: بلى. فقلت: أليس قد أوصى للعبد 
بالثلث من المائة حين أعتقه؟ قال: إن العبد لا وصية له إنما ماله لمواليه» قلت: وإن كان قيمة 
العبد ستمائة درهم ودينه أربعمائة درهم؟ قال: كذلك يباع العبد فيأخذ الغرماء أربعمائة ويأخذ 
الورثة مائتين» ولا يكون للعبد شيء. كلك فإن كان قيمة العبد ستمائة درهم ودينه ثلثمائة 
درهم؟ قال: فضحك وقال : من ها هنا أتي أصحابك» جعلوا الأشياء شيئاً واحداً ولم يعلموا 
السنة» إذا استوى مال الغرماء ومال الورثة» أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء. لم يتهم 
الرجل على وصيته. وأجيزت الوصية على وجههاء فالآن يوقف هذا العبد فيكون نصفه 
للغرماء» ويكون ثلثه للورثئة» ويكون له السدس(©. 


قال محمد بن الحسن : هذا الخبر موافق للحديث الأول الذي رواه زرارة» في أن العتق 
إنما يمضي إذا كان ثمنه مثلّي الدين» وليس الخبران منافيين للخبر الأول الذي رواه الحلبي في 
أنه متى لم يُحِطُّ ثمنه بالدين استّسعي فيما بقي, لأنه لا يمتنع أن يكون المراد بالخبر الأول أنه 
متى لم يحط ثمنه بالدين» بل يكون أنقص منه بمقدار نصف الدين, فحينئذ يمضي العتق. فأما 
قوله: فإن أحاط ثمن العبد بالدين كان العتق باطلا . فالأحاديث كلها متفقة في ذلك. وزاد 
الخبران الأخيران بالتفصيل الذي ذكرناه. 

ولا ينافي هذا التفصيل الخبر الذي قدمناه عن هشام بن سالم. .في أن من اشترى جارية 
إلى سنة وأعتقها ولم يملك في الحال ما يحيط بثمن الجارية» لم يمض العتق الك ادير 
مقصور على أنه إذا كان الذين من ثمن الجارية. فمتى لم يملك مثل ذلك لم ب يمض العتق » 
والأحاديث الآخر محمولة على أنه إذا كان الدين من غير ثمن المملوك» وأعتق المملوك. 


)١(‏ الاستبصار ؟» © باب الرجل يعتق عبده عند الموت وعليه دين» ح ؛ . الفروع 6 الوصايا, باب من أعتق 
وعليه دين» ح .١‏ 


يدف 


جم التهذيب 
فحينئذ يراعى فيه تضاعف الثمن حسب ما قدمناه. 


[857] 10 الحسين بن سعيد. عن حماد. عن حريز» عن محمد بن مسلم. قال: 
سألت أبا جعفر (ع) عن الرجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم؟ قال: كان علي (ع) 
يهم نم1 

[851] 75 وعنه» عن فضالة» عن أبَان. عن محمد بن مروان؛ عن أبي عبد الله (ع) 
قال: إن أبي ترك ستين مملوكاًء وأوصى بعتق ثلثهم. فأقرعت بينهم. فأخرجت عشرين 
فأعتقتهه 2 . 

[44] 17 وعنهء عن صفوان, عن العلا وحمّاد بن عيسى» عن حريزء جميعا عن 
محمد بن مسلم؛ عن أحدهما (ع) قال: سألته عن رجل ترك مملوكاً يين نفر, فشهد أحدهم أن 
الميت أعتقه؟ قال: إن كان الشاهد مُرَضِيًا لم يضمن وجازت شهادته واستسعي العبد فيما كان 
للورئة9©. 

[845] 78 - الحسن بن محبوب, عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (ع) 
يقول: كان علي بن أبي طالب (ع) يقول: الناس كلهم أحرار إلا من أقرٌ على نفسه بالعبودية 
وهو مدرك, من عبد أو أمة. ومن شَُهِدَ عليه بالرق صغيراً كان أو كبيرً9», 

[847] 174 محمد بن أحمد بن يحيى , عن السندي بن محمد. ومحمد بن الوليد. 
عن أَبَان بن عثمان الأحمرء عن الفضل قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل حر أقرٌ أنه عبد؟ 
قال: يؤخذ بما أقرَ به. 


١ ]8417[‏ -عنه» عن موسى بن عمرء عن العباس بن عامر, عن ابَان. عن محمد بن 
الفضل الهاشمي قال: قلت لأبي عبد الله (ع): رجل أقرٌ أنه عبد؟ قال أبوعبد الله (ع) : يأخذه 
بما قال. أو يؤدي المال0©| 


)١(‏ الفقيه لا 78 باب الحكم بالقرعة» حفى وقد مر هذا الحديث برقم "١‏ من الباب 4٠‏ من الجزء "١‏ من 
التهذيب. 

(5) الفقيه ا 54 باب العتق وأحكامه, ح 37 . الفروع ه الوصاياء باب من أوصى بعتق أو صدقة أوحج . ح ١١‏ 
وفي ذيله : وأخحرجت الثلث., . . . 

(*) الفقيه '”'» 8 باب العتق وأحكامه, ح 58 بتفاوت يسير. 

(١‏ الفقيه 27 *"هة ‏ باب الحرية, ح .١‏ الفروع 4, كتاب العتق و. ...2 باب نوادر. ح 8. يقول المحقق في 
الشرائع 5/7 :٠١‏ دوكل من أفر على نفسه بالرق مع جهالة حريته كم برقيته» وكذا الملتقط في دار الحرب». 

(6) الفقيه 2 نفس الباب» ح ؟ بتفاوت . 
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8١ ]854[‏ -عنهء عن محمد بن الحسين» عن علي بن النعمان؛ عن سويد القلآء عن 
أيوب. عن أبي بكر الحضرمي », عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له: إن علقمة بن محمد 
أوصاني أن أعتق عنه رقبة. فأعتقت عنه امرأة, فيجزيه, أو أعتق عنه رقبة من مالي؟ قال: 
يجزيه؛ ثم قال: إن فاطمة امرأتي أوصتني أن أعتق عنها رقبة فأعتقت عنها امرأأ0). 

[854]؟87 - وعنهء عن محمد بن الحسين, عن أبي الجوزاء. عن الحسين بن علوان. 
عن زيدبن علي عن آبالة» عن علي (ع) قال: أتى النبي (ص) رجل فقال: يا رسول الله إن 
أبي عمد إلى مملوك لي فأعتقه كهيئة المضرة لي؟ فقال رسول الله (ص): أنت ومالك من هبة 
الله لأبيك, أنت سهم من كنانته؛ يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور. ويجعل من يشاء 
عقيماً. جازت عتاقة أبيك. يتناول والدك من مالك وبدنك, وليس لك أن تتناول من ماله ولا من 
بدنه شيئاً إلا بإذنه . 


]80٠[‏ 47 - عنهء عن محمد بن عيسى» عن ياسين الضرير» عن حريز. عمن حدثه 
:عن سليمان بن خالد. عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن مملوك أراد أن يشتري نفسه فدّس 
إنساناً. هل للمدسوس أن يشتريه كله من مال العبد؟ قال: إن أراد أن يشتريه كلّه من مال العيد 
فلا ينبغي , وإن أراد أن يستحلّ ذلك فيما بينه وبين الله عز وجل حتى يكون ولازه لهء فليزد هو 
من قِبّله من ماله في الثمن شيئاً. إن شاء درهماً وإن شاء ما شاءء بعد أن يكون زيادة من ماله في 
ثمن العبد يستحلّ به الولاءء فيكون ولاء العبد له0©. 

وأخبرنا ذلك عن بريد. 

13 84 عنهء عن أبي إسحاق, عن النوفلي» عن السكوني؛ عن جعفرء عن 
أبيه (ع) في رجل أعتق أُمَةَ وهي حبلى , فاستثنى ما في بطنها؟ قال: الأمة حرة وما في بطنها 
حر لأن ما في بطنها منها9). 


[80517] 6 - وعنهء عن أبي جعفر, عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان.» عن 
عمرو بن خالد. عن زيد بن علي؛ عن آبائه» عن علي (ع) قال: إذا أسلم الأب جَرٌ الولد إلى 
الإسلام» فمن أدرك من ولده دُعي إلى الإسلام. فإن أبئ قتل» وإذا أسلم الولد لم يَجِرَ أبويه 


4 الفقيه ؛, ٠١7‏ - باب الوصية بالعتق والصدقة والحج ‏ على الفروع ه, الوصاياء باب من أوصى بعتق أو 
صدقة أو حج. ح ه. وقد كرر هذا الحديث برقم ١١‏ من الباب 18 من الجزء 4 من التهذيب. 

اآفة الفقيه "ا 6١‏ باب ولاء العتق» ح ١7‏ . 

(5) الفقيه ؟, 07 باب الحرية. ح 4. 


جم التهذيب 


ولم يكن بينهما ميراث. 


[69ى] كم دوعتف عن العبلاى عن الفضل بن الميارك النصري» عن أبيه» عن أبي 
عبد الله (ع) قال: قلت له : جُعلْتُ فداك؛ الرجل يجب عليه عتق رقبة مؤمنة فلا يجدهاء كيف 
يصنع؟ قال: فقال: عليكم بالأطفال فأغتتقوهم, فإن خرجت مؤمنة فذاك, وإلا لم يكن عليكم 
00 
شيء 


[ 8/860 عنه, عن أبي جعفر» عن أبيه.» عن أحمد بن النضر. عن عمرو بن شمرء 
من جابرء عن أبي جعفر (ع) قال: : إذا كان عند الرجل مملوك يستتبعه, وكان موافقاً لهى وكان 
تسا اليف فلا يبيعه. ولا كرامة له. 


[48656] 848 عنه. عن الحسن بن موسى الخشّاب» عن غياث بن كلوب» عن 
إسحاق بن عمّارء عن جعفر. عن أبيه (ع): إن علياً (ع) أعتق عبداً له فقال له: إن ملّكَكَ لي 


[865] 88 - عله عن محمد بن عيسى » عن داود الصرمي قال: قال الطيب وع): يا 
داود؛ إن الناس كلهم موال لنا فيحل لنا أن نشتري ونعتق, فقلت له: جُعِلْتٌ فداك, إن فلاناً قال 
لغلام له قد أعتقه : بعني نفسك حتى أشتريك؟ قال: يجوزء. ولكن إنما يشتري ولاعه. 


[51ه6م] 04 - وعنهء عن أبي عبد الله عن السندي بن محمد, عن علي بن الحكمء 
عن أبان» عن أبي العباس » عن أبي عبد الله (ع) قال: : سألته عن رجل قال: : غلامي حر وعليه 
مُمالة كذا وكذا سنة؟ فقال: هو حر وعليه العُمالة9©. 


[8654] حك محمد بن يعوب » عن علي بن إبراهيم ‏ عن أبيه عبان متمريياء عن 
ابن رئاب. عن زرارة» عن أب جعفر (ع) قال: : سألته عن أم الولد؟ قال: آم تباع وتورث 
وتوهب» وحدّها حدّ الأمة9 , 


)١(‏ الفقيه 'ا. لاه باب نوادر العتق» ح ه. 

زفة4 الففيه 29 6 باب المكاتية, صدرح 7. والعمالة: - وتقرأ أيضاً بفتح العين وكسرها ا 
العامل . وعند النجار: شيء معين في المائة يأخذه العميل من التاجر على بيع أو شراء بضاعة أجرة عمله 
والمقصود هنا الأول. 

(5) الاستبصار 4. ١‏ باب ما يجوز فيه بيع أمهات الأولاد. ح .١‏ وفيه: حدّها. . . . الفروع 4. باب أمهات 
الأولاد. ح .١‏ الفقيه *7» 637 باب أمهات الأولاد» ح ١‏ . 
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[804] 47- وعنه. عن الحسين بن محمد عن معلّى بن محمد عن الحسن بن 
علي . عن حماد بن عثمان» عن عمر بن يزيد. عن أبي الحسن (ع) قال: سألته عن أم الولد. 
تباع في الدّين؟ قال: نعم. تباع في ثمن رقبتها('». 

[80] 94 عنهء عن علي بن إبراهيم» عن أبيه. عن عبد الرحمان بن أبي نجران. 
عن عاصم بن حميد, عن محمد بن قيس., عن أبي جعفر (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): 
يما رجل ترك سَرِيةٌ لها ولد أو في بطنها ولد أولا ولد لهاء فإن أعتقها بها عتقت. وإن لم 
يعتقها حتى توفي فقد سبق فيها كتاب الله وكتاب الله أحنٌ, فإن كان لها ولد وترك مالا جعلت في 
نصيب ولدها. قال: وقضى أمير المؤمنين (ع) في رجل ترك جارية قد ولدت منه بنتأ وهي 
صغيرة» غير أنها بين الكلام. فأعتقت أمهاء فخاصم فيها موالي أبي الجارية. فأجاز عتقها 
لأمها 9" , 


[861] 5 عنه عن علي » عن أبيه» عن ابن أبي عمير»ء عن بعض أصحابناء عن أبي 
شاوؤًا باعوها في الدَّين الذي يكون على مولاها من ثمنهاء وإن كان لها ولد قُوَمْت على ولدها من 


نصسه(7؟) 5 


[87] 46 -عنه عن محمد بن يحيى», عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد. 
عن إبراهيم بن أبي البلاد. عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي إبزاهيم (ع) : : أسألك؟ قال: سَلء 
قلت: بع خب امؤنين (ع) أمهاتٍ الأولاد؟ قال: : في فكاك رقابهن» قلت: و 

يما رجل اش تر ىبجارية تأولدها ثم لم بؤد لنهاة ولم بح من امال اما يزدي عنهه 5 
0 فادّي ثمنهاء قلت: فيِبَعْنَ فيما سوى ذلك من دُين؟ قال: لا9). 


)١(‏ الاستيصار 4. /ا - باب ما يجوز فيه بيع أمهات الأولاد, ح ؟ ٠‏ الفروع ١4‏ باب أمهات الأولاد» ح ” وفيهما في 
الجواب: نعم, في ثمن رقبتها. قال المحقق في الشرائع 1١74/1‏ : «أم الولد مملوكة لا تتحرر بموت المولى بل 
من نصيب ولدها ٠‏ لكن لا يجوز للمولئ بيعها ما دام ولدها حياً إلا في ثمن رقبتها إذا كان ديناً على المولى ولا وجه 
لأدائه الا منهاء ولو مات ولدها رجعت طلقا وجاز التصرف فيها بالبيع وغيره من التصرفات». 

(؟) الاستبصار 4 8 - باب أنه إذا مات الرجل وترك أم ولد له وولدها فإنها. . . . ح ١‏ وفيه إلى قوله: في نصيب 
ولدها. الفروع 5 نفس الباب, ح ". الفقيه *"» نفس الباب, ح 7 بتفاوت وزيادة ضمن الحديث. قوله: فقد 
سبق فيها كتاب الله. . . ١‏ اشارة إلى ما ورد في القرآن من أحكام الورث يرثها فيما يرث عن أبيه ثم تعتق عليه 
إجماعا. 

(7) الاستبصار 4 نفس الباب. ح ؟. الفروع 5 نفس الباب. ح ؛ . 

(8) الاستبصار :. /- باب ما يجوز فيه بيع أمهات الأولاد؛ ح ”. الفروع 5 باب أمهات الأولاد؛ ح 0 بتفاوت يسير - 
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[8] 97 عنه, عن علي بن إبراهيم» عن أبيهء عن إسماعيل بن مرار. وغيرهء عن 
يونس» في أم ولد ليس لها ولد مات ولدهاء ومات عنها صاحبها ولم يعتقهاء هل يحل لأحد 
تزوجيها؟ قال: لاء هي أُمَةٌ لا يحل لأحد تزويجها إلا بعتق من الورثة» فإن كان لها ولد وليس 
على الميت دّبن فهي للولد. وإذا ملكها الولد فقد عتقت بملك ولدها لهاء فإن كانت بين شركاء 
فقد عتقت من نصيب ولدهاء وتُسْتَسعى في بقية ثمنها('). 

[874] 7 - فأما ما رواه أبو عبد الله البزوفري» عن أحمد بن إدريس, عن أحمد بن 
محمد. عن ابن أبي نجران» عن عاصم بن حميد؛ عن محمد بن قيس» عن أبي جعفر (ع) 
قال: قضى علي (ع) في رجل توفي وله سرية لم يعتقهاء قال: سبى كتاب الله فإن ترك سيدها 
مالا تجعل في نصيب ولدهاء ويمسكها اواباء ولدها عتى كر ولدهاء فيكون المولود هو الذي 

يعتقهاء ويكون الأولياء هم الذين يرثون ولدها ما دامت أُمَ فإن أعتقها ولدها فقد عيَقَت. وإن 
5 ولدها. قبل أن يعتقها فهي أمة إن شاؤوا أعتقوا وإن شاؤوا استرقوا١‏ 2 


فالوجه في هذا الخبر هو: أنه إذا كان ثمن الجارية دّيناً على صاحبهاء ولم يقض من ذلك 
فيك فإنها تزقف إلى أن يبلغ ولدهاء فإن أعتقها بأن يقضي دين أبيه تنعتق. وإن لم يفعل ومات 
قبل البلوغ بيعت في ثمنها إن شاؤوا وإن شاؤوا أن يعتقوها ويضمنون الدين كان لهم ذلك ولو 
لم يكن الأمر كذلك لكانت تنعتق حين جعلت في نصيب ولدهاء أو تنعتق بحساب ما يصيب 
ولدها وتستسعى في الباقى حسب ما تضمنه الخبر الأول. والذي يدل على ما قلناه: 


[988856 -مارواه محمل , بن أحمد بن يحيى » عن محمد بن الحسين» عن وفيساين 
حفص. عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل اشترى جارية.فولات منه ولد 
فمات؟ قال: إن شاء أن يبيعها باعهاء وإن مات مولاها وعليه دين قُوَمَت على ابنهاء فإن كان 
ابنها صغيراً انظ به حتى يكبر» ثم يُجبر على قيمتهاء فإن مات ابنها قبل أمه بيعت في ميراث 


في الذيل. الفقيه "7. :57 باب أمهات الأولاد. ح 5. وهذا الحديث ينافي ما اختاره ابن حمزة وبعض 
الأصحاب فيما نقل عنهم - من جواز بيع أم الولد في الدين المستوعب للتركة, وهذا مخالف لما عليه جل 
أصحابنا والمشهور بينهم من القول بجواز بيعها في ثمنها بشرط ألا يكون للمولئ وجه يمكنه أن يؤدي ثمنها منه غير 
بيعها. 


)١(‏ الاستبصار 6 ٠‏ م - باب أنه إذا مات الرجل وترك أم ولد له وولدها فإنها. ..ءخح ”. الفروع 4 نفس الباب, 
ع1 قال المسعوبني النترائع 1111/5 : وإذا مات مولاها وولدها حي بجعلت في نصيب ولدها منها وسعت في 
البافي. وفي رواية: تقوم على ولدها إن كان موسراً. وهي مهجورة». 

(؟) الاستبصار 6 . نفس الباب. ح 4 . الفقيه 7" نفس الباب » ضمن ح 7 بتفاوت . 


514 


في العتق وأحكامه جم 


الورئة إن شاء الورئة9© . 

والذي يدل أيضاً على ما ذكرناه» أنه قد ثبت بالأخبار الشائعة أنه لا يصح بيع الوالدين» 
ومتى ملكهما الإنسان عُتِقا ولا يُحتاج في ذلك إلى عتق الولد. روى ذلك: 

[8155] 0434 الحسين بن سعيد. عن فضالة. والقاسم. عن انان عن عبد الرحمان بن 
أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يتخذ أباه أو أمه أو أخاه أو أخته عبدا؟ 
فقال: : أما الأخت فقد غتقت حين يملكهاء وأما الأخ فيسترقه. وأما الأبوان فقد عُتِقَا حين 
يملكهماء قال: وسألته عن المرأة ترضع عَبْدَها أتتخذه عبدا؟ قال: تعتقه وهي كارهة(». 


٠٠١ )851(‏ -عنهء عن القاسم بن محمد. عن معاوية بن وهب؛ عن عبيد بن زرارة 
قال: سألت أبا عبد الله (ع) عمًّا يملك الرجل من ذوي قرابته؟ فقال: لا يملك والديه ولا ولده. 
ولا أخته. ولا ابنة أخيه. ولا ابنة أخته. ولا عمته. ولا خالته.» وهو يملك ما سوى ذلك من 
الرجال من ذوي القرابةء ولا يملك أمّه من الرضاعة9©. 


١٠١١ )854(‏ - وعنه, عن صفوان» وفضالة, عن العلا عن محمد عن أبي جعفر (ع) 
قال: لا يملك الرجل والديه, ولا ولده. ولا عمته. ولا خالته. ويملك أخاه وغيره من ذوي 
قرابته من الرجال7 . 


-٠١7 ]859[‏ وعنه. عن صفوان» وفضالة. عن العلا ل عن 
اجدعها م ) قال: إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته اعتقراء ويملك ابن أخيه 
وعمه وخاله, ويملك عمه وخاله من الرضاعة©». 


)1( الاستبصار ؛ . 8 باب أنه إذا مات الرجل وترك أم ولد له فإنها, 3 
(؟) الاستبصار 4 4- باب من يصح استرقاقه من ذوي الأنساب ومن. : . » ح .١‏ الفروع 4. باب مالا يجوز ملكه 
من القرابات؛ ح.5. يقول المحقق في الشرائع ١11/7‏ : «فإذا ملك الرجل أو المرأة أحد الأبوين وان علوا »أو 
حداف ا اذ نزلوا انعتق في الحال؛ وكذا لوملك الرجل إحدى المحرمات عليه نسب ولا ينعتق 
على المرأة سوى العمودين». 
(9) الاستبصار 5 . نفس الباب» ح 3 . الفروع 4 . نفس ألباب» ح 37. 
(4) الاستبضار 4 » نفس الباب» ح 7. الفروع 4 . نفس الباب, ح ١‏ بتفاوت في الصدر. 
(5) الاستيصار 4 . 4 - باب من يصمٌ استرقاقه من ذوي الأنساب و. 6ح . الفروع 5ء باب مالا يجوز ملكه من 
القرابات. ح ١‏ بتفاوت وأخرجه مسنداً إلى أبي جعفر الأول (ع) . هذا والمشهور بين أصحابنا رضوان الله عليهم 
هو أن الرجل إذا ملك من جهة الرضاع من ينعتق عليه بالنسب أنه ينعتق حين يتحقق الملك. ونقل عن الشيخ 
المفيد وسلار واب بن أبي عقيل وابن ن ادريس ذهابهم 0 ى القول بعدم الانعتاق. 


>31 


جم التهذزيب 


٠١ ]407١[‏ - فضالة, والقاسم. عن كليب الأسدي قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن 
الرجل يملك أبويه واخوته؟ فقال: إن ملك الأبوين فقد عتقاء وقد يملك أخوته فيكونون 
مملوكين ولا يُعتقون(»). 

٠١5 ]81/1[‏ - وعنه عن محمد بن خالد. عن عبد الله بن بكير» عن عبيد بن زرارة» 
عن أبي عبد الله (ع) قال : لايملك الرجل أخاه من النسب». ويملك ابن أنخيه , ويملك أنحاه 
من الرضاعة. قال: وسمعته يقول: لا يملك ذات محرم من النساء. ولا يملك أبويه ولا ولده 
وقال: إذا ملك والديه أو أخخته ته أو عمته أو بخالته أو بن بنت أخيه. وذكر هذه الآية من النساءء عتقوا. 
ويملك ابن أخيه وخاله, ولا يملك مُه من الرضاعة. ولا يملك أخته ولا خالته. إذا ملكهم 
أعتقوا9) . 

قال محمد بن الحسن : ما تضمن أول هذا الخبر من قوله (ع) : لايملك الرجل أخاه من 
النسب» محمول على الاستحباب. لأنه يستحب له إذا ملكه أن يعتقه. وكذلك الحكم في سائر 
القرابات» وليس المراد به أن ذلك يمنع من استرقاقهم, والذي يدل على ذلك ما قدمناه من 
الأخبار» ويريد ذلك بيانا ما روأه: 

زكلام] 1١١6‏ الحسين بن سعيد. عن فضالة. عن إيان» عن رجل. عن | 
عبد الله (ع) قال: الرجل يملك أخاه إذا كان مملوكاء ولا يملك أخته9). 


["لاىم] ١٠١5‏ الحسين بن سعيد. عن أبي محمد 197), عن أسد بن أبي العلا عن أبي 
حمزة الثمالي قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة. ما تملك من قرابتها؟ قال: كل أحد إلا 
خمسة: أبوها وأمها وابنها وابنتها وزوجها9». 


[؛ألاىم] /ا١١‏ محمد بن علي بن محبوب؛ عن أيوب بن نوح» عن ابن أبي عمير» عن 
محمد بن ميسر» عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له: ا كار ا 
فاشترى أباه وهو لا يعلم ذلك؟ قال: يقوم , فإن زاد درهم وعد علق وا ل ي الرجل (©2. 


)١(‏ و(١)الاستبصار‏ 4. نفس الباب, ح 5 و وفي الثاني : . . . . ويملك ابن أخته. . . بدل: ويملك ابن أخيه. 
والمقصود بهذه الآية, الآية 77 من سورة النساء وهي التي ذكر نبها من يح اغلى الإنسان نكاحهنّ أبدا. 

زفة الاستبصار 85 4 - باب من يصح استرفاقه من ذوي الأنساب ومن لا. لل حل. 

(4) الظاهر أنه الحججال, بقريئة رواية الحسين بن سعيد عنه. واسمه ‏ كما فى الخلاصة ‏ عبد الله بن محمد. 

(0) الاستبصار 4, نفس الباب. ح8. الفروع 4» باب ما لا يجوز ملكه من القرابات» ح . 

() الاستبصار؛. نفس الباب, ح 4 و .٠١‏ 
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في العتق وأحكامه ج8 
والذي يدل على ما قدمنا من كراهية ملك ذوي الأرحام ما رواه: 


٠١8 ]416[‏ - محمد بن علي بن محبوب, عن الحسن بن علي الكوفي, عن عثمان بن 
عيسى , عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل يملك ذا رحم. هل يحل 
له أن يبيعه أو يستعبده؟ قال: لا يصلح له أن يبيعه؛ وهومولاه وأخوه. فإن مات ورثه دون ولده. 
وليس له أن يبيعه ولا يستعبده(©. 


1١9 81/5[‏ - محمد بن أحمد بن يحيى» عن على بن الحسن» عن علي بن جعفر. 
أخيه, فولدت, ما حال الولد؟ قال: إذا كان الولد يرث من ملكه شيئا عتق9©. 


قال محمد بن الحسن : وكل هؤلاء الذين ذكرناهم في أنه لا يصح ملكهم من جهة 
النسب, فكذلك لا يصح ملكهم من جهة الرضاع , يدل على ذلك ما قدمناه من الأخبار في أنه 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وذلك عام في جميع الأحكام, ويدل أيضاً على ذلك ما 


رواه: 


1١1١ ]4131[‏ - أحمد بن محمد بن عيسى. عن محمد بن عيسى » عن ابن أبي عمير» 
عن أبان بن عثمان. عن أبي بصير, وأبي العباس» وعبيد كلّهم عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا 
ملك الرجل والديه. أو أخته. أو عمتهء أو خالته أو بنت أخيه. أو بنت أخته. وذكر أهل هذه 
الآية من النساء؛ عتقوا جميعاًء ويملك عمه وابن أخيه والخال, ولا يملك أمه من الرضاعة:, ولا 
أخته ولا عمته ولا خالتف فإنهنٌ إذا مَلِكنَ عُتقن, وقال: ما يحرم من النسب فإنه يحرم من 
الرضاعة» وقال: يملك الذكور ما خلا والدا وولداء ولا يملك من النساء ذوات رحم محرم» 
قلت: وكيف يجري في الرضاع؟ قال: نعم يجري في الرضاع مثل ذلك297 , 


١١١ ]41/4[‏ - الحسين بن سعيد. عن ابن أبي عمير» عن حماد, عن الحلبي, وابن 
سنان؛. عن أبى عبد الله (ع) في امرأة أرضعت ابن جاريتها؟ قال: تعتقه9». 


.٠١ الاستبصار 14 نفس الباب. ح 9 و‎ )١( 

زفة6 الاستبصار ؟ » نفس الباب» جح 1١‏ . 

(*) الاستبصار 4 ٠١‏ - باب ان من لا يصح ملكه من جهة النسب لا يصح . . . . ح .١‏ وفي سنده: عن أحمد بن 
محمد بن عيسى , عن محمد بن أبي عميرء بلا توسط أحد. الفقيه لا 44 - باب العتق وأحكامهء ح ٠‏ بتفاوت 
يسير . 

)5( الاستبصار ؛ » نفس الباب» ح ؟ . الفروع 5. باب ما يجوز ملكه من القرايات. ح 0. 


خضل 


4 التهذيب 


[814] 117- الحسن بن سماعة. عن وهيب بن حفصء عن أبي بصيرء عن أبي 
عبد الله (ع) قال: إذا ملك الرجل والديه. أو أخته. أوعمته, أو خالته. أوابنة أخيه ‏ وذكر أهل 
هذه الآية من النساء ‏ عتقوا جميعاً. ويملك عمه. وابن أخيه, والخالٌ ولا يملك أمّه من 
الرضاع, ولا أخته. ولا عمته, ولا خالته. من الرضاعة, إذا ملكهن عُتِقَنَّه وقال: يملك 
الذكور ما عدا الولد والوالدين ولا يملك من النساء ذات محرم. قلنا: وكذلك يجري في 
الرضاع؟ قال: نعم. وقال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب”7©. 

1١7 88٠0[‏ - وعنهء عن الحسن بن محبوب» عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا 
عبد الله (ع) عن امرأة ترضع غلاماً لها من مملوكة حتى تفطمه, يحل لها بيعه؟ قال: لاء حرام 
عليها ثمنه» أليس قد قال رسول الله (ص): «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؟!» أليس قد 
صار ابنها؟! هَذَهَبْتَ أكتبهء فقال أبو عبد الله (ع): وليس مثل هذا يُكْتَبُ0©. 

١١4 ]881[‏ - فأماما رواه الحسن بن سماعة. عن صالح بن خالد, عن أبي جميلة9 ©, 
عن أبي عُتّيبة(4), عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له : غلام بيني وبينه رضاع , يحل لي بيعه؟ 
قال: إنما هو مملوك. إن شئت بعتّه وإن شئت أمسكته. ولكن إذا ملك الرجل أبويه فهما 
حزان20). 

فليس فيه ما يضادٌ ما ذكرناه. لأن الذي أجاز فى هذا الخبر ملكه هو الأخ. وقد قدّمنا أن 
ذلك جائز من جهة الرضاع» لأنه جائز من جهة التسبء ويزيد ذلك بياناً ما رواه: 


[85م] 11١١6١‏ الحسن بن محمد بن سماعة. عن عبد الله وجعفرء ومحمد بن 
العباس» عن العلا عن محمد بن مسلم. عن أحدهما (ع) قال: يملك الرجل أخاه وغيره من 
ذري قرابته من الرجال9' . 


١١6 ]887[‏ -وعنه, عن عبد الله بن جبلة, عن أبن بكير» عن عبيد بن زرارة» عن أبي 


)١(‏ الاستبصار 4 . ٠‏ - باب من لا يصح ملكه من جهة النسب لا يصح . . . ٠‏ ح ” وفيه: ... ماعدا الوالدين 
والولد. . . » بدل: ما عدا الولد والوالدين. .. 

(5) الاستبصار 4» نفس الباب؛ ح 4 . 

(9) واسمه المفضل بن صالح . 

(4) فى الاستبصار: عن أبى عيينة» وما هنا فى التهذيب هو الموافق لما فى الوافي وما فى الاستبصار موافق لما في 
الوسائل . والله العالم.. : اضر ١‏ 

() «الاستبصار 4 نفس الباب» ح 6. 

(7) الاستبصار 5. نفس الباب ح 8 وفي ذيله: . . . من ذوي قرابته من الرضاعة . 


فق 


عبد الله (ع) قال: يملك الرجل ابن أخيه؛ وأخاه من الرضاعة(©. 


-١١7 ]88[‏ وأما الذي رواه الحسن بن سماعة. عن عبد الله بن جبلة. عن 
إسحاق بن عمّار. عن عبد صالح (ع) قال: سألته عن رجل كانت له خادم؛ فولدت جارية» 
فأرضعت خادمه ابنأ له وأرضعت أم ولده ابنة خادمه. فصار الرجل أبا بنت الخادم من الرضاع , 
يبيعها؟ قال : نعم إن شاء باعها فانتفع بثمنهاء قلت: فإن كان قد وهبها لبعض أهله حين ولدت 
وابنه اليوم غلام شاب. فيبيعها ويأخذ ثمنها ولا يستأمر ابنه؟ أويبيعها ابنه؟ قال: يبيعها هوويأخذ 
ثمنها ابنه» ومال ابنه له. قلت : فيبيع الخادم وقد أرضعت ابن له؟! قال: نعم. وما أحب له أن 
يبيعهاء قلت: فإن احتاج إلى ثمنها؟ قال: فيبيعها9». 


قوله (ع) في أول الخبر: إن شاء باعها فانتفع بثمنهاء راجع إلى الخادم المرضعة دون 
ابنتهاء 0 ترى أنه قد فسر ذلك في آخر الخبر حين قال له السائل : فيبيع الخادم وقد أرضعت 
ابناً له متفجباً من ذلك بقوله (ع): تعمء وإن كان ذلك مكروهاً إلا عند الحاجة حسب ما 
قدمناه من قوله (ع) : : وما أحب له أن يبيعهاء ولوكانت الخادم أم ولده من جهة النسب. ؛ لجاز له 
بيعها حسب ما قدمناه. 

[486] 2-4 فأما ما رواه الحسن بن سماعة. عن محمد بن زياد عن عبد الله بن 
سنان. عن أبي عبد الله (ع) قال:.إذا اشترى الرجل أباه وأخاه فملكه. فهو حرء إلا ما كان من 
قبل الرضاع”9©. 

١١9 85[‏ - ومارواه الحسين بن سعيد» عن ابن فضال» عن حماد. عن الحلبي, 
عن أبي عبد الله (ع) في بيع الأم من الرضاعة؟ قال: لا بأس بذلك إذا احتاج8). 

فهذان الحَبَرَان لا يعارضان الأخبار التي قدمناها » لأنها أكثر وأشدٌ موافقة بعضها لبعض. 
فلا يجوز ترك تلك والعمل بهذه, مع أن الأمر على ما وصفناه. 

على أنه يمكن أن يكون الوجه فيه: إذا كان الرضاع لم يبلغ الحد الذي يحرم» فإنه 
)1( الاستيصار غ), نفس الباب » ح7. 


(؟) الاستبصار 4 . ٠‏ - باب من لا يصح ملكه من جهة النسب لا يصح . . . » ح 8. 
إفة و(5) الاستبصار 4. نفس الباب. ح 9 و١٠١.‏ 


يفف 


جَ8 التهذيب 


على أن الخبر الأول يحتمل أن لا يكون المراد بإلاً الاستثناء. بل تكون (إلآ) قد 
استعملت بمعنى الواوء وذلك معروف في اللغة» فكأنه قال: إذا ملك الرجل أباه فهو حرء وما 
كان من جهة الرضاع . 

وأما الخبر الأخير فيحتمل أن يكون إنما جاز بيع الأم من الرضاع لأبي الغلام حسب ما 
قدمناه في خبر إسحاق بن عمّار عن العبد الصالح (ع)» ولا يكون المراد بذلك أنه يجوز ذلك 
للمرتضع . وليس في الخبر تصريح بذلك بل هو محتمل لما قلناه. وإذا كان كذلك لم يعارض 
ما قلمناه. 

11٠١ ]848177/[‏ - الحسن بن محبوب. عن العلا عن الفضيل بن يسار قال: قال لي : عبد 
مسلم عارف أعتقه رجل . فدخل به على أبي عبد الله (ع) قال: يا هذا؛ من هذا السندي؟ قال 
الرجل : عارف وأعتقه فلان» فقال أبوعبد الله (ع): ليت أني كنت أعتقته» فقال السندي لأبي 
عبد الله (ع) : إني قلت لمولاي بعني بسبعمائة درهم وأنا أعطيك ثلاثمائة درهم؟ فقال له أبو 
عبد الله (ع) : إن كان يوم شَرَطتَ لك مال, فعليك أن تعطيه. وإن لم يكن لك مال يومئذ فليس 
عليك شيء. 

١١1١ ]884[‏ - محمد بن علي بن محبوب. عن علي بن السندي . عن حماد. عن 
حريزء عن محمد بن مسلم» عن أحدهما (ع) قال: سألت أبا جعفر (ع) عن رجل ترك مملوكا 
بين جماعة. فشهد أحدهم أن الميت أعتقه؟ قال: إن كان الشاهد مَرَضِيا لم يضمن. وجازت 
شهادته؛ ويُسْتسْعى العبدٌ فيما كان للورثة(). 

١][‏ عله عن بنان» عن موسى بن القاسم . عن علي بن الحكم. عن منصور 
قال: سألت أبا عبد الله (ع) في رجل هلك وترك غلاما مملوكاء فشهد بعض ورثته أنه حر؟ 
قال: إن كان الشاهد مرضياً جازت شهادته» ويُستسعى العبد فيما كان لغيره من الورثة9), 

17*61 - محمد بن يعقوب, عن علي , عن أبيه؛ عن أبي هاشم الجعفري» قال: 
سألت أبا الحسن (ع) عن رجل قد أَبقَ منه مملوكه؛ أيجوز أن يعتقه في كفارة الظهار؟ قال: 
لا باس به ما لم يعرف منه موتاء قال أبو هاشم : وكان سألني نصر بن عامر القمي أن أسأله عن 
ذلك7©) 

. مرهذا الحديث برقم /ا/ا من الباب فراجع‎ )١( 

2( الفروع ©. المواريث» باب بعض الورثة يقر بعتق أو دين» ح ” بتفاوت واختلاف في السند ما قبل منصور. 

[فية الفقيه *. 67 باب الحرية, ح ١‏ . بدون الذيل من قوله: وكان... . الخ . الفروع 4 . كتاب العتق و. . .. 
باب الإباق» ح *. وأبو هاشم الجعفري هو داود بن القاسم . 
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في العتق وأحكامه جم 


١1 37‏ عنه» عن علي بن إبراهيم, عن أبيه. عن النوفلي. عن السكوني. عن 
أبي عبد الله (ع) أن أمير المؤمنين (ع) اخنْصِمَ إليه في رجل أخذ عبدا آبقأء فكان معه. ثم 
هرب منه؟ قال: يحلف بالله الذي لا له إلا هوما سلبه ثيابه ولا شيئا مما كان عليه» ولا باعه. 
ولا داهن في إرساله. فإذا حلف برىء من الضمان07) . 


١١6 ]88457[‏ -عنه عن محمد بن يحيى . عن العمركي بن علي ١‏ عن علي بن جعفر. 
عن أخيه أبي الحسن (ع) قال: سألته عن جُعْل الآبق والضالّة؟ قال: لا بأس به9©. 


١١8457[‏ - وعنه, عن محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير» 
عن محمد بن أبي حمزة» عن محمد بن قيسء عن أبي جعفر (ع) قال: ليس في الإباق 
غهِدَة©2. 


>١١ [‏ محمدكل بن علي بن محبوب» عن العباس» عن يونس بن عبد الرحمان» 
عن ابن مسكان. عن سليمان بن خالد. عن بعضهم قال: كان علي (ع) إذا مات الرجل وله 
امرأة مملوكة. اشتراها من ماله وأعتقهاء ثم ورئها9). 


[415] 178 - وعنهء عن علي بن محمد بن يحيى الخراز الكوفي. عن الحسن بن 
علي ,2 عن درست قال: حدثني عجلان» عن أبي عبد الله (ع) في رجل أعتق عبدا له وعليه 
دين» قال: دينه عليه. لم يده العتق إلا خيراً©». 


)0( الفروع 4» نفس الباب» ح 8 الفقيه ا 0 باب الإباق. ح ه . وكان قد مر برقم 5١‏ من الباب 44 من الجزء 
١‏ من التهذيب. أقول: ولا بد من حمل حلفه للحكم بعدم ضمانه على صورة ما إذا ادّعى السيد عليه بشيء من 
الأمور المذكورة . 

زفة الفروع 4. نفس الباب» ح 94. الفقيه 7ح باب اللقطة والضالة» ح ١4‏ بسند مختلف . وإنما يستحق راد 
الضالة والآبق الجعل في صورة تعيين الجاعل الجعل وبذله. أما لولم نعينه ولا هو بذله. بل صدر منه مجرد 
استدعاء للرد فليس للراد شيء لأنه تبرع بالعمل . نعم إذا بذله ولم يعينه كان للراد اجرة المثل إلا في رد الآبق 
فقد روي أنه إذا رده في المصر فله دينار وأن رد من خارج المصر فله أربعة دنانير» وحملها الشيخ على الأفضل لا 
الوجوب . فراجع الشرائع للمحقق .١١74/7*‏ 

(5) الفروع 4. نفس الباب. ح .٠١‏ والمقوصد أن الاضمان على آباق العبد بن ملتقطه . 

(4) الاستبصار 4 » ٠١7‏ - باب من خلف واوثً لوكا ليس له وارث غير حر ح ١1‏ . الفقيه ''. ؟ 6 باب امهات 
الأولاد» ح ه . وكرره مْ في الجزء 4 ١/7”‏ باب ميراث المماليك. ح 4 

(0) الاستبصار 4» 7 الرجل يعتق عبدا وعلى افد نينة ع و" و١‏ . قال المحقق في 
الشرائع 7 هفإن أذن له المالك في الاستدانة كان الدين لازماً للمولى إن استبقاه أو باعه. فإن أعتقه. فيل: 
يستقر في ذمة العبد.. وقيل: بل يكون باقياً في ذمة المولى وهو أشهر الروايتين» ولو مات المولى كان الدين في 
تركته, ولو كان له غر ماء كان غريم العبد كاحدهم» وقال أيضاً: دولو أذن له في التجارة دون الاستدانة فاستدان 


5 


جه التهزيب 


١7519 ]4885[‏ وعنه, عن على بن محمد بن يحيى » عن الحسن بن علي . عن إبي 
إسحاق» عن فيض » عن أشعث. عن الحسن (ع) في الرجل يموت وعليه دين» وقد أذن لعبده 
فى التجارة, وعلى العبد دين» قال: يدأ بدين السيد(), 

[4417] مرو 0 عن الحسن بن علي. عن أبي 
ساو عن يقر عن ترقت ون تر قال قال أ مير المؤمنين (ع) في عبد بِيع وعليه 
دين» قال *: ذينه على من أَذْنَ له في التجارة وأكل ثمنه7) , 

١71١]8844[‏ -موسى بن بكرء عن زرارة» عن أبي جعفر (ع) قال: إذا أتى على الغلام 
عشر سنين» فإنه يجوز له من ماله ما أعتق وتصدّق على وجه المعروف فهو جائز. 

١١7864[‏ -البروفري» عن أحمد بن إدريس» عن عبد الله بن محمد. عن محمد بن 
عبد الحميد؛ عن أبي جميلة؛ عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله (ع) في رجل كتب إلى امرأته 
بطلاقها. وكثت يعت متملوكة ولع ينطق به لتباله؟ أقال: ليس بشي ء.محتن ,ينطق بيه لساتة: 


13"]4٠١[‏ - عله عن أحمد بن إدريس» عن أحمد بن محمدء عن أبن أبي عمير» 
عن حماد. عن الحلبي ؛ عن أبي عبد الله (ع) في رجل جعل لعبده العتق إن حدث به حَدَتُ 
وعلى الرجل تحرير رقبة واجبة في كفارة يمين أو ظِهارء أيجزي عنه أن يعتق عبده ذلك في تلك 
الرقبة الواجبة عليه؟ قال: لا. 


١184 413‏ - عنهء عن أحمد بن موسى النوفلي, عن أحمد بن هلال؛ عن ابن أبي 
عمير. عن حمّاد. عن الحلبي. عن أبي عبد الله (ع) في قول الله عز وجل: «فتحرير رقبة 
مؤمة74) قال: يعني مُقرة. 

1١5 ]407[‏ عنهء عن أحمد بن إدريس» عن ابن أبي الصهبان. عن أبي طالب 
عبد الله بن الصَّلْتَء عن صفوان, عن ابن مسكان, عن أبي عبد الله (ع) قال: من أغتق مالا 
يملك فلا يجوز. 


١,35 ]85٠١5[‏ عله عن أحمد بن إدريس» عن أحمد بن محمد.ء عن الحسن بن 


وتلف المال كان لازماً لذمة العبد. وقيل : يستسعى فيه معجلا» ولولم يأذن له في التجارة ولا الاستدانة فاستدان 
وتلف المال كان لازماً لذمته ينيع به دون المولى». 


)١(‏ و(3) المصدر السابق. 
)١(‏ النساء/ 17 وقد تكرر فيها اللفظ ثلاث مرات وفي الثالثة: وتحرير. . . 


17 ؟ 


5 5 5 5 2 : 

محبوب »2 عن صالح بن رزين» عن ابن اشيم » عن أبي جعفر (ع) في عبدٍ لقوم مأذون له في 
التجارة» دفع إليه رجل ألف درهم وقال له: اشتر بها نسمة واعتقه وحج عنه بالباقي.» ومات 
صاحب الألف درهم, فانطلق العيد فاشترى أباه فأعتقه عن الميت. ودفع الباقي إليه يحج به 
عن الميتء وبلغ ذلك موالي أبيه ومواليه وورئة الميت» فاختصموا جميعاً في الألف» فقال. 
موالي المعتق : إنما اشتريت أباك من مالناء وقال موالي العبد: إنما اشتريت أباك بمالنا؟ قال أبو 
جعفر (ع): أما الحِجّة فقد مضت بما فيهاء وأما المعتق فهو رد في الرق لموالي أبيه» وأي 

الفريقين أقام البينة أنه اشترى أباه بمالهم كان له رقاً. 

١١7/990 5[‏ وعنه عن أحمد بن إدريس» عن أحمد بن محمدء. عن الحسن بن 
علي بن فضال, عن عبد الله بن بكيرء عن زرارة» عن أبي جعفر (ع) قال: إذا أتى المملوك 
قيمة ثمنه بعد سبع سنين» فعليه أن يقبله. 

 ١78]405[‏ محمد بن يعقوب» عن علي بن إبراهيم» عن أبيه عن ابن أبي عمير» 
عن حماد. عن الحلبي؛ ومحمد بن مسلم. عن أبي عبد الله (ع) قال: قال النبي (ص): 

4 ٍِ و ٍِ 
«الولاء لمن اعتقٌّ)0) , 

 ١١9]405[‏ وعنهى. عن محمد بن يحيى ١)‏ عن أحمد بن محمد عن ابن فضال. عن 
ابن بكير عن زرارة» عن أبي جعفر (ع) في حديث ريز أن النبي (ص) قال لعائشة : 
«اعتقي » فإن الولاء لمن أعتق»9). 


١*١ ]84١7[‏ -وعنه عن أبي علي الأشعري , عن محمد بن عبد الجبار, عن صفوان. 
عن عيص بن القاسم, عن أبي عبد الله (ع) قال: قالت عائشة لرسول الله (ص): إن أهل بريرّة 
اشترطوا ولاءها؟ فقال رسول الله (ص): «الولاء لمن أعتق)29 . 


١511١ ]408[‏ وعنه, عن محمد بن يحيى » عن أحمد بن. محمد بن إسماعيل» عن 
محمد بن الفضيل » عن أبي الصباح الكناني» عن أبي عبد الله (ع) في امرأة أعتقفت رخلة 
لمن ولاؤه ولمن ميراثه؟ قال: للذي أعتقه ‏ إلا أن يكون له وارث غيرها9) , 


)١(‏ الفروع 4 كتاب العتق و. . . » باب الولاء لمن اعتق. ح .١‏ وكرره في الفروع 5. المواريث» باب أن الولاء 
لمن اعتق. م ١‏ . 

(؟) و") و(:) الفروع 4. نفس الباب» ح " وغ وه و؟. كررها في الفروم 5. المواريث؛ باب أن الولاء لمن 
أعتق, ح ؟” و” وه ولم يتكرر الأخير. 


يفم 


56 التهذيب 


[484] 147 - وعنهء عن محمد بن يحيىء عن عبد الله بن محمد. عن علي بن 
الحكم, اع انانا» عن إتماعيل : بن الفضل قال : سألت أباعبد الله (ع) عن الرجل | إذا أعتق له 
أن يضم نفسه حيث شاءء ويتولى من أحبّ؟ فقال: إذا أعْينَ لل فهو مولى للّذي أعتقه. وإذا 
عن فجُِلَ سَائِةَ فله أن يضع نفسه ويتولّى من شاء("©. 

[4 7< الحسين بن سعيد. عن صفوان. عن العيص بن القاسم. قال: سألت أبا 
عبد الله (ع) عن رجل اشترى عبداً وله أولاد من امرأة حرّة فأعتقه؟ قال: ولاء ولده لمن 
أعتقه(").. 

١14 ]411[‏ وعنه. عن ابن أبي عمير» عن ابن سنان» عن أبي عبد الله (ع) في العبد 
تكون تحته الحرة. قال: ولده أحرارء فإن عتق المملوك لحق بأبيه2). 

١50 ]4157[‏ - وعنه عن النضر. عن عاصم؛ عن محمد بن قيس» عن أبي جعفر (ع) 
قال :فى أخيز العؤدين () في يكانن انترط علية ولاؤه إذا اعتق, فنكح وليدة لرجل آخرء 
فولدت له ولدأء فحرر ولده ثم توفي المكاتب, فورثه ولده. فاختلفوا في ولده. من يرثه؟ قال: 
فَالْحَقّ ولده بموالي أبيه9). 

قال محمد بن الحسن : الوجه فى هذا الخبر : أن المكاتب حيث أدى مكاتبته صار حرأًء 
فلما تزوّج بعد ذلك بوليدة إنسان آخرء ورزق منها أولاداً. كان الأولاد لاجقين به لأجل الحرية, 
وصار ولاؤهم لمن ملك ولاء أبيهم. ولوكان الأولاد مماليك لمولى الجارية أو من معتقيه؛ لكان 
ولاؤهم له ولم يلحقوا بأبيهم . 

والذي يدل على ذلك ما رواه: 


١73‏ الحسين بن سعيد في كتابه. فذكر هكذا: أبوعبد الله (ع) قال: سألته 
وخر زوجتها عبدأً لي ٠‏ فولدت منه أولاداء ثم صار العبد إلى غيري فأعتقه, إلى من ولاء 
ولدهى ألي إذا كانت أمهم مولاتي؟ أم إلى الذي أعتق أباهم؟ فكتب (ع): إن كانت الأم حرة جر 


)١(‏ المصدر السابن. 

(5) الاستبصار 8 ١7‏ باب جر الولاء. ح ١‏ . الفقيه 01:8 باب ولاء المعتق . ح 5 . الفروع 5. باب أن الولاء 
لمن اعتق. ح 4 

(5) الاستبصار 8. ؟١‏ باب جر الولاء. ح ؟. الفروع *. النكاح. باب الولد إذا كان أحد أبويه مملوكاً والآخر 
حراء ح 5. قوله (ع): : لحق بأبيه : أي في الولاء لا في الحرية كما تومه بعض المحشين. 

)5 الاستبصار 4؛ نفس الباب. ح ". الفقيه "7 ٠ه‏ باب المكاتبة» ح ٠١‏ . بزيادة في المصدر. 
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في العتق وأحكامه جم 


الأب الولاء» وإن كنت أنتٌ أعتقت فليس لأبيهم جَرٌّ الولاء(©. 


١47 ]41[‏ - الحسين بن سعيد؛ عن النضر بن سويد عن أبانء عن رجل» عن 
عبد الله (ع) قال: قال علي (ع): يجر الأب الولاء إذا أَعيِقَ 9), 


١58 ]841[‏ - فأما ما رواه الحسين بن سعيد. عن النضرء. عن أيان, عورد وص 
علي بن الحسين (ع) قال : كل لم اشترى فلان - رجل بالمديئة - مملوكاً 0 
فأعتقهم ؟ فقال: إني أكره أن أَجُرٌ ولاءهم (©. 


قال محمد بن الحسن : وجه الكراهية فى جْرَ الولاء: هو أن الولاء لا يستحق إلا فيما كان 
العتق لوجه الله تعالى, فأما إذا كان العتق العا أو سائبة فلا يستحق به الولاء. وإذا كان الأمر 
على ذلك. فيكره أن يعتق الإنسان مملوكاً ليجرٌ ولاء ولده إليه. دون أن يقصد به وجه الله 
تعالى » بل ينبغي أن يقصد بالعتق ابتغاءة مرضاة الله خالصاًء ويكون الولاء تابعاً له. 


١54 ]417[‏ -وأمًا مارواه أحمد بن محمد, عن علي بن الحكم. عن سليم الفراء». عن 
الحسن" بن مسلم قال: حَدَّني عمتي قالت: إني لجالسة بفناء الكعبةء إذ أقبل أبو 
عبد الله (ع)» فلما رآني مال إليَّ فسلم ثم قال : : ما يجلسك ها هنا؟ فقلت : انتظر مولى لناء 
قالت: فقال لي : أَعْتَقْدمُوه؟ قلت: لاء ولكنًا اعتقنا أباه. قال: ليس ذلك بمولاكم. هذا أخوكم 
وابن عمكم. إنما المولى الذي جرت عليه النعمة فإذا جرت.. على أبيه وجدّه فهو ابن عمك 
وأخوك ©. 


[ط41] -١6١‏ وما رواه محمد بن يعقوب., عن الحسين بن محمد عن أحمد بن 
إسحاق» وعلي بن إبراهيم » عن أبيه» جميعا عن بكر بن محمد الأزدي قال: دخلت على أبي 
عبد الله (ع) ومعي علي بن عبد العزيز فقال لي : من هذا؟ فقلت: مولى لناء فقال: اعتقتموه 
أو أباه(")؟ فقلت: بل أباه» فقال: ليس هذا مولاك, هذا أخوك وابن عمك. وإنما الموئى الذي 


. الاستبصار 4» نفس الباب. ح 4 . وفي ذيله : فليس لأبيه‎ )١( 

(؟) و70 الاستبصار 4؛ ١١‏ باب جر الولاء ح 5 و3. 

(4) في الاستبصار: عن الحسين بن مسلم . 

(0) الاستبصار 4. نفس الباب. ح 7. الفروع 4 » كتاب العتق و. . . » باب (بعد باب الولاء لمن اعتق)» ح ١‏ . قال 
المجلسي رحمه الله في مرآتة :784/5١‏ «والظاهر أن نهيه (ع) كان لاستخفافها به وهو مكروه. أو لأن الولاء 
موروث به لاا موروث»). 

(5) يعني : أو اعتقم أباه. . 


خف 


ج4 التهذيب 
جرت عليه النعمة. فإذا جرت على أبيه فهو أخوك وابن ٠‏ عمك<(١),‏ 


10١ ]414[‏ - بكر بن محمد, عن جويرة2) قالت: مرٌ أبوعبد الله (ع) وأنا في المسجد 
الحرام أنتظر مولى لناء فقال: يا أم عثمان, ما يقيمك ها هنا؟ قلت: أنتظر مولى لناء فقال: 
أعتقتموه؟ قلت : لاء فقال: أعتقتم أباه؟ قلت: لاء أعتقنا جدّه. فقال: ليس هذا مولاكم. هذا 
أخوكم© . 

فليس في شيء من هذه الأخبار ما ينافي ما قدمناه. من أن ولاء الولد لمن أعتق الأب 
لأن الذي تضمنت هذه الأخبار نفي أن يكون الولد مولى » وذلك صحيح , لأن المولى في اللغة 
هو المعبَّقُ نفسه؛ ولا يطلق ذلك على ولده؛ وليس إذا انتفى أن يكون مولى أن ينتفي الولاء 
أيضاً. لأن أحد الأمرين منفصل من الآخرء والذي يكشف عمًا ذكرناه ما رواه: 


[814ع 167- محمد بن أحمد بن يحيى» عن العباس بن معروف. عن محمد بن 
سنان» عن حذيفة بن منصور. عن أبي عبد الله (ع) قال: المعتق هو المولى» والولد ينتمي إلى 
من شاء(). 


١07“ ]357[‏ الحسين بن سعيد. عن صفوات. عن ابن مسكانء عن الحلبي قال: 
سألت أبا عبد الله (ع) عن امرأة اعتقت رجلاء لمن ولاؤه؟ قال: للّذي اعتقه إن لم يكن له 
وارث غيرها. 


١١5 ]471[‏ -وعنهء عن النضرء. عن عاصم» عن محمد بن قيس » عن أبي جعفر (ع) 
قال: قضى أمير المؤمنين (ع) على امرأة اعتقت رجلا واشترطت ولاءه ولها ابن فَالْحَقّ ولاءه 
بعصبتها الذين يعقلون عنه دون ولدهى"), 


)١(‏ الاستبصار 5» ١1١‏ باب جر الولاء,» ع4 الفروع 4 . كتاب العتق و... » باب (بدون عنوان)» ع7 
الفقيه 'ا» ١ه‏ باب ولاء المعتق. ح * بزيادة في آخره . 

زفة8 في الاستبصار: عن كبيرة. وفي الوسائل : : كثيرة؛ وكنيتها أم عثمان» كما صرح به في الرواية. 

(5) الاستبصار 4 » نفس الباب. ح 4. الفروع 4 نفس الباب. ح 4 . 

(4) الاستبصار 4. نفس الباب» الفقيه 7» نفس الباب. ح 8. 

(0) الاستبصار 4. ١١‏ باب أن ولاء المعتق لولد المعيّق إذا مات مولاه. الذكور منهم دون...» ح 0. يقول 
المحقق في الشرائع 71/4 : «ولوعُدِم المنعم» » قال ابن بابويه رححمه الله : يكون الولاء للأولاد الذكور والإناث» 
وهوحسن. ومثله في الخلاف إذا كان رجلا . وقال المفيد رحمه الله : الولاء للأولاد الذكور دون الإناث رجلا كان 
المنعم أو امرأة. وقال الشيخ رحمه ‏ الله 6 النهاية: يكون (الولاء) للاأولاد الذكور دون الإناث إن كان المعتق 
رجلاء ولو كات امرأة كان الولاء لعصبتها » وبقوله تشهد الروايات» . 


غرف 


١60]457[‏ محمد بن علي بن محبوب» عن العباس بن معروف». عن ابن المغيرة» 
عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن امرأة اعتقت مملوكا ثم ماتت؟ قال: 
يرجع الولاء إلى بي أبيها() . 


1١57 ]4377[‏ الحسين بن سعيد. عن الصو عن خاصم بن حفيد عن يحمدرين 
قيس. عن أبي جعفر (ع) قال: قضى في رجل حرّر رجلا فاشترط ولاءه. فتوفي الذي اعتق 
وليس له ولد إلا النساء. ثم توفي المولى وترك مالاً. وله عَصّبَةَ فاحيّن في ميرائه بنات مولاه 
والعصبّة. فقضى بميراثه للعصّبّة الذين يعقلون عنه. إذا أحدّث حَدثا يكون فيه عقل9). 

١617/]474[‏ - الحسن بن محبوب, عن أبي ولاد حفص بن سالم الحناط. قال: سألت 
أبا عبد الله (ع) عن رجل اعتق جارية صغيرة لم تدرك وكانت أمه قبل أن تموت سألته أن يعتق 
عنها رقبة من مالهاء فاشتراها فأعتقها بعد ما ماتت أمه. لمن يكون ولاء المعتق؟ قال: فقال: 
يكون ولاؤها لأقرباء أمه من قبل أبيهاء وتكون نفقتها عليهم حتى تدرك وتستغني, قال: ولا 
يكون للّذي أعتقها عن أمه من ولائها شيء29 , 


[476] 108 - الحسن بن محبوب, عن أبي أيوب» عن بريد العجلي قال: سألت أبا 
جعفر (ع) عن رجل كان عليه عتق رقبة» فمات من قبل أن يعتق. فانطلق ابنه فابتاع رجلاً من 
كيسه فاعتقه عن أبيه» وإن المعتقّ أصاب بعد ذلك مالا ثم مات وتركه. لمن يكون ميرائه؟ قال: 
فقال: إن كانت الرقبة التى كانت على أبيه فى ظِهار. أوشكرء أو واجبة عليه فإن المعتق سائبة 
لاسي الجن عله قال : :ون كان ترالن قبل ادديفوت إلى امن المتلميي فشن ايه" 
وحَدَنّه» كان مولاه ووارثه إن لم يكن له قريب يرئه. قال: وإن لم يكن توالىئ إلى أحد حتى 
مات, فإن ميراثه لإمام المسلمين إن لم يكن له قريب يرثه من المسلمين» قال : وإن كانت الرقبة 
التي على أبيه تطوعاً وقد كان أبوه أمره أن يعتق عنه نسمة» ا 
ولد الميت من الرجال, قال: ويكون الذي اشتراه فأعتقه بأمر أبيه كواحد من الورئة إذا لم يكن 
للمتق قراة هخ المسلمية أحرار يرثونه» قال : وإن كان ابنه الذي اشترى الرقبة فأعتقها عن أبيه 
من ماله بعد موت أبيه تطوعاً منه» من غير أن يكون أبوه أمره بذلك» فإن ولاءه وميراثه للد 


)ع0( الاستبصار 4 » نفس الباب» ح 8. 
زهية الااستيصار 3 نفس الباب؛ ح 1 والعقل : الدية, سميت بذلك لأنها تعقل لسان أولياء الدم برضاهم بها أو لان 
زفة الاستبصار ؛ » نفس الباب. ح 0. وفي ذيله : شيء من ولاثها. 


ضرف 


جم التهذيب 


اشتراه من ماله فأعتقه عن أبيه إذا لم يكن للمعبّق وارث من قرابته2©. 

005 64 محمل بن أحمد بن يحيى» عن إبراهيم بن هاشم » عن النوفلي , عن 
السكوني , عن جعفر, عن أبيه (ع) قال: قال النبي (ص) : الولاء لْحْمَةٌ كلّحَمَةٍ السب لا تباع 
ولا توفب9"©. 

١7١ 4717[‏ -الحسين بن سعيد. عن شعيب». عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله (ع) أنه 
سئل عن المملوك يُعتق سائبة؟ قال: يتولى من شاء. وعلى من تولّى جريرته وله ميراثه. قلت: 
فإن سكت حتى يموت ولم يتول أحداء قال: يَجَعَل ماله في بيت مال المسلمين9) 

15١ 9474[‏ - عنه, عن النضر. عن ابن سنان قال: له اروم : من أعتق 
رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شيء. وليس له من الميراث شيء. وليُشْهد على ذلك. 
وقال: من تولى رجلا ورضي بذلك فجريرته عليه وميراثه له . 

1 7 الحسن بن محبوب. عن خالد بن جرير» عن أبي الربيع "2 قال : سئل أبو 
عبد الله (ع) عن السائبة؟ فقال: الرجل يعتق غلامه ويقول له : إذهب حيث شئت, ليس لي من 
ميرائك شيع ولا علي من جريرتك شيء. وليشهد على ذلك شاهدين9) 

[941] 177 - وعنه؛ عن عمّار بن أبي الأحوص قال: سألت أبا جعفر (ع) عن السائبة؟ 
)١(‏ الاستيصار 6. ١7‏ - باب أن ولاء المعتق لولد المعيّق إذا مات مولاه الذكور منهم دون. . . » ح ١‏ . الفقيه 9 


١‏ - باب ولاء المعتق» ح 7 . الفروع 6 باب ولاء السائبة» ح .١‏ والسائبة: هومن لا ولاء لأحد عليه إلا الله 
وما كان ولاؤْه له سبحانه فهو لرسول الله (ص)» وما كان لرسول الله فهر للإمام , وجنايته على الإمام وميراثه له في 


مذهبنا. 
)١(‏ الاستبصار 5. نفس الباب» اح ”7 الثقيه 27 0 . قال الشريف الرضي في المجازات 
البوية/ ١75‏ عند ذكره لقوله (ص) هذا: الولاء لحمة. . . ألخ : ووهذه استعارة, لأزه (ص) جعل التحام الولي 


بوليه كالتحام النسيب بنسيبه في استحقاق الحبرات وق كثير من الأحكام. وذلك 0 لحنة الثوب وسُداه 
لأنهما يصيران كالشيء الواحد بما بينهما من المداخلة الشديدة والمشابكة الوكيدة. . 

(7) الاستيصار 4 . 31١7‏ باب ميراث السائبة. ح ١‏ و7 بسند آخخر وتفاوت. الفروع 2 ا باب ولاء 
السائبة. ح 5 بتفاوت يسير جداًء وكذلك هوفي الفقيه *. 5١‏ باب ولاء المعتق. ح 8. هذا وقد كرر المصنف 
رحمه الله هذا الحديث بسند آخر برقم 1١‏ من الباب 45 من الجزء 4 من التهذيب. 

(4) الاستبصار ؛ ؛ ١5‏ - باب ولاء السائبة. ح ١‏ . الفروع 2.6 باب ولاء السائبة. ح ه وفيه إلى قوله : وليشهد على 
ذلك . 

(5) راسمه خالد (خليد) بن أوفى؛ وفي الخلاصة : خليل بن أرقا وكأنه تصحيف من بعض النشاخ والله العالم . 

(5) الاستبصار 4. نفس الباب» ح5 . الفقيه لا ١ه‏ باب ولاء المعتن. اح وفيهما: ويشهد. . ٠.‏ بدل:. 
وليشهد. . .» وكذا هوم في الفروع 66 نفس الباب. ح 5 . 


قرف 


في العتق وأحكامه جم 


فقال: أنظر في القرآن, فما كان فيه: (فتحرير رقبة) فتلك يا عمار السائبة التي لا ولاء لأحد من 
الناس عليها إلا الله عر وجل . وماكان ولاؤه لله فهو للرسول (ص). وما كان ولاؤه 
لرسول الله (ص) فإن ولاءه للإمام (ع): وجنايته على الإمام وميرائه له("©. 


اللخرية يل وأما ما رواه الحسين بن سعيد. عن النضرء. عن عاصم » عن أبي بصير 
قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يعتق الرجل في كفارة يمين أوظِهار, لمن يكون الولاء؟ 
قال: لذي يعتق97), 

فهذا الخبر محمول على أنه يكون ولاؤه له إذا كان توالى إليه بعد العتق, لأنه إن لم يتوال 
إليه بعد كان سائبة حسب ما قدمناه في الخبر الأول. 


ففنة 16 - وأما ما رواه محمد بن أبي عمير» عن بعض أصحابناء عن زرارة» عن 
أبي جعفر (ع) قال: السائبة وغير السائبة سواء في العتق9(». 
فأول ما فيه: أنه مرسل. وما هذا سبيله لا يعارض به الأخبار المسندة. 


والثاني : أنه ليس في ظاهر الخبر أن ولاء السائبة مثل ولاء غيرهاء وإنما جعلهما سواء في 
العتق. ونحن نقول بذلك. فمن أين أنهما لا يختلفان في الولاء!؟ . 
والذي يكشف عمًا ذكرناه أيضاً ما رواه: 


[47] 155 - الحسن بن محبوب, عن ابن سنان قال: قال أبو عبد الله (ع): قضى 
أمير ابمؤمنين (ع) فيمن كاتب عبداً أن يشترط ولاءه إذا كاتبه. وقال: إذا أعتق المملوك سائبة» 
أنه لا ولاء عليه لأحد إن كره ذلك, ولا يرثه إلا من أحب أن يرثه فإن أحب أن يرئه ولي نعمته أو 
غيره فليّمْهد رجلّين بضَمان ما يَنُوبْهُ لكل جريرة جَرّها أوحَدَثْء فإن لم يفعل السيد ذلك. ولا 
يتوالى إلى أحدء فإن ميراثه يَرَدْ إلى إمام المسلمين9©). 

[ 177 محمد بن علي بن محبوب. عن أحمد بن محمد. عن الحسين بن 
سعيد» عن أخيه الحسن قال: كتبت إلى أبي جعفر (ع): الرجل يموت ولا وارث له إلا مواليه 


)١(‏ الاستبصار 4» نفس الباب. ح ". الفقيه ا نفس الباب. ح .١١‏ الفروع 5, نفس الباب. ح7. كما كرر 
الشيخ هذا الحديث في الاستبصار 4 برقم " من الباب ١١1‏ فراجع . 

(؟) الاستبصار 4 نفس الباب. ح 8 . الفقيه 2 نفس الباب. ح ”. ويقول المحقق في الشرائع 4 /0: «فلوأعتق 
في واجب كالكفارات والنذور لم يثبت للمنعم ميراث. ..». 

(”) و(5)الاستبصار 4 ١4‏ - باب ولاء السائبة, ح 5 و١.‏ 


يضرف 


4 التهذيب 


الذين عْتَقُوه هل يرئونه؟ ولمن ميرائه؟ فكتب رع): لمولاه الأعلى . 

[158]5375 - الحسن بن محبوب, عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله (ع) قال: 
ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق, ولا صدقة, ولا تدبير» ولا هبة. ولا نذر في ما لها إلا بإذن 
زوجهاء إلا في زكاةٍ أو بر والديهاء أو صِلَةِ قرَابيها(©. 


[471] 1794 - أحمد بن محمدء عن ابن أبي عميرء عن حمّاد؛ عن الحلبي. عن أبي 
عبد الله (ع) أن أ آنه له ان اماه بعت ابن العاص ؛ بن الربيع د 
رسول الله (ص) فتزوجها بعد علي (ع) المغيرة بن نوفل ‏ أنها وجعت وجعاً شديداً حتى أعتقل 
لسانهاء فأتاها الحسن والحسين (ع) وهي لا تستطيع الكلام فجعلا يقولان ‏ والمغيرة كاره لما 
يقولآن ‏ اعتقت فلاناً وأهله؟ فتشير برأسها: نعم. وكذا وكذاء فتشير برأسها: نعم أم لا؟ قلت: 
فأجازا ذلك لها؟ قال: نعم9). 


١7١ ]43777[‏ محمد بن أحمد بن يحيى » عن بنان بن محمد. اتوي ابن الفاسه 
عن خلى بن حملن عن احيه موس بن جعفر رع )قال + سألته عن بيع الولاء» يحل؟ قال: لا 
يحل©. 


باب 
التذير 9) 


1١ ]878[‏ محمد بن يعقوب» عن الحسين بن محمد عن المعلى » عن الؤشاء قال: 
سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن الرجل يدبّر المملوك وهوحسن الحال. ثم يحتاج, يجوز له أن 
يبيعه؟ قال: نعم. إذا احتاج إلى ذلك20). 


[450] " - علي بن إبراهيم » ؛ عن أبيه عن ابن أبي عميرء عن معاوية بن عمّار قال: 


)١(‏ الفروع *. النكاح. باب ما يجب من طاعة الزوج على المرأة؛ ح ؛ . الفقيه ”. 04 باب الأب يأخذ من مال 
ابنه؛ ح #. وكرره في نفس الجزء. ١7١‏ باب حق الزوج على المرأة. ح ؟. ولا بد من حمل هذا الحديث 
على الإستحباب, وإلا فمقتضى : الناس مسلطون على أموالهم. جواز ذلك لها بدون إذن الزوج. 

فة الفقيه 6 » 41 - باب الوصية بالكتب والإيماء؛ ح * بتفاوت . 

2 الاستبصار 5 ؛ ١7‏ - باب أن ولاء المعتق لولد المعيّق إذا مات مولاه. الذكور منهم دون . الاخ5. 

6 التذبير: «تعلين عتق عبده أو أمُنّه بوفانه > تفعيل من الدّبرء فإن الوفاة دبر الحياة». 

(6) الاستبصار 4 , ١١6‏ - باب جواز بيع المَذَيْ اح ١‏ . الفروع غ. باب المدبر. ح ١‏ . الفقيه 5 44 - باب التدبير» 
ذيل ح 6 


خرف 


”]45١[‏ -_عنه. عن محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد, عن ابن فضالء, عن ابن 
بكيرء عن زرارة» عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن المدبرء أهو من ٠‏ الثلث؟ قال : : تعم» 
وللموصي أن يرجع في وصيته. أوصئ فى صحة أو مرضص(). 


[341] غ - الحسن بن محبوب. عن أبي أيوب» عن أبان بن تغلب» قال: : سألت أبا 
عبد الله (ع) عن رجل دَبّر مملوكته ثم زوجها من رجل آخر فولدت منه أولادأً. ثم مات زوجها 
وترك الأولاد منها؟ فقال : : أولاده منها كهيئتهاء ٠‏ فإذا مات الذي دبر أَمّهُم فهم أحرار» قلت له: 
أيجوز للذي در مهم أن يرذها في تذبيره إذا احتاج؟ قال: نعم قلت : أرأيت إن ماتت أمهم 
بعد ما مات الزوج وبقي أولادها من الزوج الحرء أيجوز لسيدها أن يبيع أولادها ويرجم عليهم 
في التدبير؟ قال: لاء إنما كان له أن يرجع في تدبير أمهم إذا احتاج ورضيّتَ هي بذلك0 , 


[441] ه ‏ وعنهء عن علي بن أبي حمزة, عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال : 
المدئر مملوك, ولمولاه أن يرجع في تذبيره» إن شاء باعه وإن شاء وهبه وإن شاء ا قال: 
وإن تركه سيده على التدبير ولم 0 سيده؛ فإن المدبر حر إذا مات 
سيده ومن الثلث. إنما هو بمنزلة رجل أ وصى بوصية ثم بدا له بعد فَغيرَها قبل موته» وإن هو 
تركها ولم يغيرها حتى يموت أخلٌ بها9». 


وإناشاء امسكة عن يموت» فإذا مات السيد فهر خر مق فلعبالة», 


[444] 1 محمد بن يعقوب. عن علي بن إبراهيم» عن أبيه. عن إسماعيل بن مرار» 
عن يونس ٠‏ في المدير والمديرة يباعان. يبيعهما صاحبهما فى حياته, فإذا مات فقد عتقاء لأن 
التدبير عدَةَ وليس بشيء واجبء فإذا مات كان المدبر من ثلثه الذي يترك, وِفَرْجُها حلال 


)1( اللاستبصار 24 نفس الباب, ح 16 . الفروع ؛. نفس الباب, ح 7 . 

زفة الاستبصار 4. -١6‏ باب جواز بيع المدير. عكا.. الفروع 4. باب المدير, ح”7. الفقيه 1" 44 باب 
التدبير؛ ح ” بتفاوت وسند مختلف . 

(9) الاستبصار 4 . نفس الباب, ح 77 . الفروع 24 نفس الباب» ح 5 . 

(5:) الاستبصار 2.4 نفس الباب, ح .١4‏ الفروع 24 نفس الباب» ح /. 

(0) الاستبصار 4 » نفس الباب» ح 7 . الفروع 4 . نفس الباب, ح 4. 


دارفا 


4خ التهذيب 


لمولاها الذي ديرهاء وللمشتري إذا اشتراها حلال شراؤه قبل موته() , 


[456] 8- محمد بن أحمد بن يحيى., عن إبراهيم بن هاشم. عن النوفلي.» عن 
السكوني . عن جعفر, عن أبيه. عن علي (ع) قال: باع رسول الله (ص) خدمة المدبّر ولم يع 


رقبته9) , 


173 4 محمد بن يعقوب. عن الحسين بن محمد. عن معلى بن محمدء عن 
الحسن بن علي . عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: سألته عن رجل دبر جاريته وهي حبلى؟ 
فقال: إن كان علم بحبل الجارية فما في بطنها بمنزلتهاء وإن كان لم يعلم فما في بطنها رق(©. 


٠١]841/[‏ -وعنه. عن عدة من أصحابناء عن أحمد بن محمد. عن عثمان بن عيسى 
الكلابي. عن أبي الحسن الأول 0( قال: سألته عن امرأة دبرت جارية لها فولدت الجارية 
جارية لفيطة 6 7 تدر المرأة: المولودة مدبرة أو غير مدبرة؟ فقال لي : : متى كان الحمل 
بالمدبرة. قبل أن دبرت أو بعد ما دبرت؟ فقلت: لست أدري » ولكن أجبني فيهما جميعاًء 
فقال: إن كانت المرأة ديرت وبها حَبّل ولم تذكر ما في بطنهاء فالجارية مديرة والولد رق» وإن 
كان إنما حدث الحمل بعد التدبير» فالولد مدير في تدبير أمه(؟». 


١١ 454[‏ - الحسن بن محبوب. عن ابن رئاب» عن بريد بن معاوية. قال: سألت أبا 
جعفر (ع) عن رجل دبر مملوكاً له تاجراً موسر فاشترى المدبر جارية فمات قبل سيده؟ قال: 
فقال: أرى أن جميع ما ترك المدبر من مال أومتاع فهو للذي دبره. وأرى أن أم ولده للذي دبره, 
وأرى أن وَلْدَها مدبّرون كهيئة أبيهم. فإذا مات الذي دبّر أباهم فهم أحرار". 


١7 ]4:0[‏ محمد بن أحمد بن يحيى» عن محمد بن الحسين » عن وهيب بن 
حفص. عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل دبر غلامه وعليه دين فرارا من 


)1( الفروع 4 . كتاب العتق و. . . . باب المدَبّر. ح .٠١‏ 

(؟) الاستبصار 5. ١6‏ باب جواز بيع المدبر. 

(”5) الاستبصار 5»؛ ١١5‏ - باب من دبْر جارية حبلى. ح ٠‏ الفقيه , 44 باب التدبير» ح © ٠‏ الفروع 4 . باب 
المدين ح ؛ . قال المحقق ذ في الشرائع ١14/7‏ ان ؛ قيل: إن علم بالحمل فهو مدبّر. وإلا فهر 
رقء وهي رواية الوشاء. وقيل: لا يكون مدبراً لأنه لم يُقَصَّد بالتدبير» وهو أشبه». 

(4) الاستبصار 5. نفس الباب. ح”. الفقيه *, نفس الباب؛ ح 4 بتفاوت واسنده إلى أبي إسراهيم (ع). 
الفروع 4 » نفس الباب. ح 6. 

(0) الففيه “ا 494 - باب التدبير ح ١7‏ . الفروع 4. باب المدير؛ ح 8. 


شرف 


الدين؟ قال: لا تدبير له وإن كان دبّره فى صحة منه وسلامة, فلا سبيل لِلدّيّانَ عليه9». 


[460 1 أحمد بن محمد بن عيسى ١‏ عن الحسن بن علي بن يقطين. عن أخيه 
الحسين. عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (ع) عن بيع المدبّر؟ قال: إذا أذن في 
ذلك فلا باس بهء وإن كان على مولى العبد دين فديّره فراراً من الدّين فلا تدبير له. وإن كان دبره 
في صحة وسلامة فلا سبيل للديّان عليه ويمضي تدبيره9) , 


١5 ]451[‏ محمد بن أحمد بن يحيى , عن محمد بن الحسين» ؛ عن يزيد شعرء عن 
أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن جارية أعقت عن دبر من سيدها؟ قال: فما ولدت فهم 
بمنزلتهاء وهم من ثلثه. فإن كانوا أكثر من الثلث استْسْعُوا في النقصانء والمكاتبة ما ولدت في 
مكاتبتها فهم بمنزلتهاء إن ماتت فعليهم ما بقي عليها إن شاؤواء فإذا أذوا عتقوا9». 


١6 4013‏ - وعنهء عن محمد بن عيسى , عن الوشاء قال: سألت الرضا (ع) عن رجل 
دير جاريته وهي حبلى؟ فقال: إن كان علم بحبل الجارية فما في بطنها بمنزلتهاء وإن كان لم 
يعلم فما في بطنها رق9». 


1١١ ]46*[‏ -عنه» عن أحمل بن محمد بن أبي نصرء عن الحسن بن علي بن أبي حمزة 
عن أبي الحسن (ع) فال: قلت له: إن أبي م هَلك وترك جاريتين قد دبرهماء وأنا ممن أشهد 
لهماء وعليه دين كثيرء فما رأيك؟ فقال: رضي الله عن أبيك ورفعه مع محمد (ص) وأهلّه. 
قضاء دينه خير له إن شاء الله . 


1١7 ]404[‏ - عنه» عن أبي جعفرء عن أبي الجوزاء؛. عن الحسين بن علوان. عن 
عمرو بن خخالد. عن زيد بن علي» عن آبائه» عن علي (ع) قال: المعتق على دبر فهو من 
النثلث» وما جنى هو والمكاتب وأم الولد فالمولى ضامن لجنايتهم©. 


١8 ]404[‏ -عنهء عن أبي جعفر عن أبيه؛ عن وهب, عن جعفرء عن أبيه (ع) أن 


)1( الفقيه '. نفس الباب» ح .1١١‏ 

زفة6 الاستبصار ؛. 6 باب جواز بيع المدبر. ح ". 

(١‏ الاستيصار 8 » تفن الباب وبح ها . وفيه: عن يزيد بن إسحاق شعر. رفعه عن أبي عبد الله (ع). 

(4) الاستبصار 4 . ١١‏ باب من دبر جارية حبلى » ٠ح١‏ . الفقيه ا 44 باب التدبير» صدرح ه . الفروع 4» باب , 
المدير. ح 4 

2( الاسبصار 4 5 - باب جواز بيع المدبر. ح 14. الفقيه 7, نفس الباب؛ ح ١17‏ . 


ضرفا 


جم التهذيب 
علياً (ع) قال: لا يُباع المدبّر إلا من نفسه(©. 


١19 ]4065[‏ الحسين بن سعيد. عن صفوان» عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي 
إبراهيم (ع) : الرجل يعتق مملوكه عن دبر ثم يحتاج إلى ثمنه؟ قال: يبيعه» قلت: فإن كان عن 
ثمنه غنياً؟ قال: إن رضى المملوك9). 


الي 6 وعله, عن ابن أبي عمير عن جميل قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن 
المدبر» باع ؟ قال: إن احتاج صاحبه إلى ثمنه» وقال: إذا رضي المملوك فلا بأس 9), 


”>١]464[‏ -عنه عن صفوان. وفضالة. عن العلاء عن محمد بن مسلم قال: قلت 


لأبي جعفر (ع): رجل دبر مملوكه ثم يحتاج إلى الثمن؟ قال: إذا احتاج إلى الثمن فهوله. يبيع 
ال3 شاء. وإن شاء أعتق , فذلك من الثلث©), 


قال محمد بن الحسن : ما تتضمن هذه الأخبار من جواز بيع المدبرء إنما هو جواز بيع 
خدمته دون الرقبة لأنا قد بيّنا أنه مادام مدبراً لا يملك منه إلا تصرفه مدة حياته» وإذا لم يملك 
منه غير ذلك فلا يصح منه بيع ما سواه ونورد فيما بعد أيضاً ما يؤكد ذلك . 


فأما ما تضمن الأخبار المتقدمة من أن التدبير بمنزلة الوصية» وللإنسان أن يرجع في 
وصيته, فالمعنى فيها أن للمَدَبْر أن ينقض التدبير كما له أن ينقض الوصية. فمتى نقضه عاد 
رك ل ا 0 وه اام 
ومتى لم ينقض التدبير”" وأراد بيعة0. لم يجز له أن يبيع إلا الخدمة حسب ما قدمناهء والذي 
يزيد ذلك بياناً ما رواه: 


في الرجل يعتق غلامه وجاريته عن دبر منه» ثم يحتاج إلى ثمنهء أيبيعه؟ فقال: لا إلا أن 


(1) الاستبصار 4, نفس الباب, ح /17. 

() الاستبصار 4. نفس الباب؛ ح 5 . الف قيه . نفس الباب» ح ١‏ بتفاوت يسير. 

(") الاستبصار 4 , نفس الباب, اح 7. الفقيه 7 نفس الباب. ح 7 . 

(4) الاستبصار 4 » 1١6‏ باب جواز بيع المدبر. ح ”. 

(0) هذا ولكن الشهيدين والمحقق وغيرهم جوّزوا بيع المدبر مطلقاً فسخ التدبير قبل البيع أو لم يفسخه على أصح 
القرلين عندهما رحمهما الله. لأن التدبير المتبرّع به بمنزلة الوصية. فكما يجوز الرجوع فيها ما دام حيا يجوز 
الرجوع فيه كذلك. فراجع اللمعة وشرحها. المجلد الثاني من الطبعة الحجرية. كتاب التدبير» 
ص 144 - 273١١‏ وشرائع الإسلام .١1١/7‏ 


لوف" 


في التدبير ج81 
يشترط على الذي يبيعه إياه أن يعتقه عند موته0). 


7١31‏ وعنه. عن ابن أبي عمير, عن حمّادء عن الحلبي. عن أبي عبد الله (ع) 
مثل ذلك2©2), 

[51ة] 5 _وعله عن فضالة. عن أبان» عن أبي مريم ء عن أبي عبد الله ع6 قال: 
سئل عن الرجل يعتق جاريته عن دبر أيطأها إن شاءء أوينكحهاء أويبيع خدمتها في حياته؟ 
فقال: نعم. أيّ ذلك شاء فعَل0©. 


[57 54 عع عن النضر بن سويد عن عاصم . عن أبي بصير » قال: سألت أبا 
عبد الله (ع) عن العبد والآمّة يُعتقان عن دبر؟ فقال : لمولاه أن يكاتبه إن شاع وليس له أن يبيعه 
إلا أن يشاء العبد أن يبيعه قدر حياته, وله أن يأخذ ماله إن كان له مال , 


[47 7 - وعنهء عن القاسم بن محمد عن علي قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن 
رجل أعتق جارية له عن دبر في حياته؟ قال: إن أراد بيعها باع خدمتها في حياته. فإذا مات 
عقت الجارية. وإن وَلََت أولاداً فهم بمنزلتها©», 


[474] 7 محمد بن يعقوب» عن محمد بن يحيى » عن محمد بن الحسين» عن 
عو لس ل لل ا » عن أبي جعفر (ع) قال : سألته عن جارية 
مدبّرة أبقّت عن سيدها سئيتء ثم جاءت بعد ما مات سيدها بأولاد ومتاع كثير: وشهد لها 
شاهدان أن سيدها قد كان دبرها في حياته من قبل أن تأبقٌَ؟ قال : فقال أبوجعفر (ع) : أرى أنها 
:وستميع مامعها للورثة ) قلت : ألاتعتق من ثلث سيدها؟ قال: لاء إنها أبقت عاصية لله عز وجل 
ولسيدهاء وأبطل الأباق التدبير8) 


.7 الاستبصار 14» نفس الباب. ح 7. الفقيه 7,» 44 باب التدبير» ح‎ )١( 

(؟) الاستبصار 4 . نفس الباب» 43 

(”) الاستبصار 24 نفس الباب » ح4ة. الفقيه ٠."‏ نفس الباب. ح /. 

63 الاستبصار 4. ١١6‏ - باب جواز بيع المدبر» ح ٠١‏ الفقيه "ا 8 باب التدبير» ح 8. 

(0) الاستبصار 4. نفس الباب. ح .١١‏ وكؤن المدبرة ركاً لسيدها وطؤها والتصرف فيها وأنها تعنق من الثلث بعد 
موت المولى وأن أولادها بمنزلتها كل ذلك متفق عليه , بين الاصحاب حتى أنها لو حملت من سيدها لم يبطل 
التدبير. فراجع شرائع الإسلام للمحقق 1١4/7‏ 114. 

(5) الاستبصار ١77.4‏ - باب السذير بابق فلا يوجد إلا بعد موت أمن برح ١‏ الفقيه 6ه نفس الباب, ح 4 بتفاوت. 
الفروع 4, باب الإباق. ح ع . قال المحقق م في الشرائع ١71/1‏ ا الا 
له بعد الأباق رًا إن ولد له من ام 0 قبل الإباق على التدبير. . 


لمارف 


4 التهذيب 


ولا ينافي هذا الخبر ما رواه: 

[856] - الحسين بن سعيد. عن علي بن النعمان. عن يعقوب بن شعيب قال: 
سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يكون له الخادم فيقول: هي لفلان تخدمه ما عاش» فإذا مات 
فهي حرة» فتابق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أوست سنين, ثم يجدها ورثته. لهم 
أن يستخدموها بعد ما أبقت؟ فقال: لا إذا مات الرجل فقد عَتِقَت(2. 

لأن الوجه في هذا الخبر: أن التدبير كان قد علق بموت الرجل الذي جعل له خدمتهاء 
فحيث أبقت منعت الرجل الذي جعل له ذلك التصرف فيها. وذلك لا يبطل التدبير» والأول كان 
التدبير معلقاً بموت المولى» فحيث أبقت منع أباقها مولاها التصرف فيها فأبطل ذلك التدبير» 
ولا تنافي بين الخبرين» ويزيد ما تضمن الخبر الأول بيانا ما رواه: 


[473] 74 - البزوفري, عن أحمد بن إدريس» عن الحسن بن علي بن عبد الله بن 
المغيرة» عن الحسن بن علي بن فضالء عن العلا بن رزين» عن أبي عبد الله (ع) في رجل 
دبر غلاماً له فأبق الغلام فمضى إلى قوم فتزوج منهم ولم يعلمهم أنه عبد فولد له, وكسب 
مالا. ومات مولاه الذي دبره. فجاء ورثة الميت الذي دبر العبد فطلبوا العبد. فماترى؟ فقال: 
العبد وولده لورثة الميت. قلت: ليس قد دبّر العبد؟ فذكر أنه لما أبق هُدم تدبيرٌه ورجع رقً"©. 


[/5ةع ٠١‏ - الحسين بن سعيد» عن فضالة» عن أبان» عن عبد الرحمن قال: : سألته عن 
رجل فال العيدة: إن حَدَت بي حَدَتْ فهوحرء وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة ب يمين أو ظهار. 
له أن يعتق عبده الذي جعل له العتق إن حَدَتَ به حَدَتُ في كفارة تلك اليمين؟ قال : : لا يجوز 
لذي جعل له ذلك . 


د بات 
المكاتب© 


١ ]434[‏ - الحسن بن محبوب, عن معاوية بن وهب. عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت 


)١(‏ الامتبصار 4. نفس الباب. ح ”. يقول المحقق في الشرائع :١717/7”‏ «ولو جعل خدمته لغيره مدة حياة 
المخدوم ثم هو حر بعد موت ذلك الغير» لم يبطل تدبيره بإباقه». 

00 الاستبصار ع؛ ١17‏ - باب المدبر يأبق فلا يوجد إلا بعد موت من دبرهء ح ”. 

أ(م) المكاتبة: : عقد بين السيد وعبده يكون السيد هو الموجب فيه والقابل هو العبد. ومضمونه الاتفاق على أن يدفع 
العبد لسيده مبلغاً من المال أقساطاً محدّدة في أوقات معلومة محددة يصبح العبد عند دفع اخر قسط منها حراً: - 


>33" 


له: إني كاتبت جارية لأيتام لناء واشترطت عليها إن هي عجزت فهي رد في الرقء وأنا في حل 
مما أخذتُ منكِ؟ قال: فقال: لَكَ شَرْطكء وسيقال لك: إن علياً (ع) كان يقول: يعبّق من 
المكاتب قدر ما أذى من مكاتبته» فقل: إنما كان ذلك من قول علي (ع) قبل الشرط. فلما 
اشترط الناس كان لهم شرطهم. فقلت له: ما حدٌ العجز؟ فقال: إن قضاتنا يقولون: إن عجز 
المكاتب أن يؤخر النجم إلى النجم الآخم ر حتى يحول عليه الحول. قلت: فما تقول أنت؟ 
فقال: لاء ولا كرامة. ليس له أن يؤخر نجماً عن له إذا كان ذلك في شرطه() , 


[454] ؟ ‏ وعنهء عن عمر بن يزيد, عن بريد العجلي قال: سألته عن رجل كاتب عبداً 
له على ألف درهم ولم يشترط عليه حين كاتبه إن هوعجز عن مكاتبته فهو ردٌ في الرق» وإن 
المكاتب أدى إلى مولاه خمسمائة درهم. ثم مات المكاتب وترك مالاء وترك ابنا له مدركا؟ 
قال: نصف ما ترك المكاتب من شيء فإنه لمولاه الذي كاتبه. والنصف الباقي لابن المكاتب. 
لأن المكاتب مات ونصفه حر ونصفه عبد للذي كاتبه. فابن المكاتب كهيئة أبيه. نصفه حر 
ونصفه عبد للذي كاتب أباه. فإن أدّى إلى الذي كاتب أباه ما بقي على أبيه فهوحر لا سبيل لأحد 
من الناس عليه9”). 


]91١0[‏ 7 محمد بن يعقوب. عن محمد بن يحيى2, عن أحمد بن محمدء.ء عن 
صفوان, عن العلا بن رزين» عن محمد بن مسلم. عن أبي جعفر (ع) قال: إن المكاتب إذا 
أدى شيعا أعنق بقدر ما أدى. إلا أن يشترط مواليه إن عجز فهر مردود. فلهم شرطهم( . 


ويكفي أن يقول السيد لعبده: : كاتبتك على أن تدفع لي مائة دينار أقساطاً منساوية في خلال سنة مثلا”فإن ادّيت 
فأنت حر. فيقول العبد: قبلت. واشتقاق الكتابة من الكتب وهو الجمع. لانضمام بعض الأقساط إلى بعض» 
وهي ليست عتقاً بصفة. ولا بيعاً للعبد من نفسه. بل هي معاملة مستقلة بنفسها بين المولى والمملوك على الأشهر 
عند فقهائناء والعورض والمعوض فيها ملك السيد, والمكاتب عندنا على درجة بين الاستقلال وعدمه وأنه يملك 
دون غيره من العبيد ويثبت له أرش الجناية على سيده. وعيه الأرش للبسيد المجني عليه . والمكاتية إما مطلقة أو 
:مشروطة. والمشرؤطة هي أن يقول السيد في عقد الكتابة بعد قوله: إن اديت فأنت حر» وإن لم تؤد فأنت رد في 
الرق» وهي عقد لازم سواء كانت مطلقة أو مشروطة على الأشبه بقواعد مذهيبنا, وإن ذهب بعض أصحابا إلى 
أنها في المشروطة تكون جائزة من جهة العبد لآن له ان يعجر نفسه . وقال المحقق : وولا تسلّم أن للعبد أن يعجر 
نفسه بل يجب عليه السعي ولو امتنع يجبر. وقال الشيخ رحمه الله : لا يجبر. وفيه إشكال من حيث اقتضاء عقد 
المكاتبة وجوب السعي فكان الأشبه الإجبار. لكن لو عجز كان للعران ا 

)١(‏ الاستبصار ؛. ١8‏ باب المكتب المشروط عليه إن عجز فهر رد في الرق و. . ح .١‏ الفروع 4. باب 
المكتب. ح .١‏ 

(؟) الاستبصار 5. "١‏ باب ميراث المكتب» ح ١‏ . الفروع 4 . باب المكتب» ح ” . وسوف يكرر المصنف رحمه 
الله هذا الحديث برقم 74 من هذا الباب» وبرقم 5 من الباب 8 من الجزء »6 من التهذيب أيضاً. 

(5) الفروع 4. باب المكاتب. ح١.‏ 
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36 التهذيب 


[1/اة]غ ‏ وعنه. عن محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد, عن علي بن الحَكمء 
عن عازه بز ري قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن مكاتبة أدت ثلثي مكاتبتها وقد شرط عليها 
إن عجزت فهي رد في الرق. ونحن في حل مما أخذنا منها وقد اجتمع عليها نجمان؟ قال: مر 
ويطيب لهم ما أخذواء وقال: ليس لها أن تؤخر النجم يغبا له كتهراً واحداً إلا بإذنهم2). 


[917] 0 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى » عن الحسن بن موسى الخشّاب» 
عن غياث بن كلوب» عن إسحاق بن عمار؛ عن أبي جعفر (ع)» عن أبيه» أن علياً (ع) كان 
يقول : إذا عجز المكاتب, لم ترد مكاتبته في الرق» ولكن ينتظر عاما أوعامين, فإن قام بمكاتبته 
وإلا رد مملوكا9). 

[91/5] 5 - وما رواه أحمد بن محمد. عن علي بن الحكم. عن سيف, عن عمرو بن 
0 : سألته عن المكاتب يُشترط عليه إن عجز فهو رد في 
الرق» فعجز قبل أن يؤدي شيئاً؟ فقال أبو جعفر (ع): لا يرذه ة في الرق حتى يمضي له ثلاث 
سئين» ويعتق منه مقدار ما أذى. فإذا أذى صدرا فليس لهم أن ل في الرق1. 

[917] 1 وما رواه الحسين بن سعيد. عن النضرء عن القاسم بن سليمان. عن أبي 
عبد الله (ع) أن علياً (ع) كان يستسعي المكاتبء لأنهم لم يكونوا يشترطون: إن عجز فهر 
رقيق» وقال أبوعبد الله (ع): لهم شرطهمء وقال: يُنتظر بالمكاتب ثلاثة أنجم, فإن هو عجز 
زد رقيقأ9». 


فالوجه فى هذه الروايات أحد شيئين : 
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أحدهما : أن يكون وردت موافقة للعامة. وعلى ما يروون هم عن أمير المؤمنين (ع)» 
لأنهم يروون عنه أنه كان يقول: إذا أدى المكاتب شيئاً انعتق منه بحساب ما أدّى, ولا يفرّقون 


بين أن يكون الشرط حاصلا وبين أن لا يكونء وقد بَيّن ذلك أبوعبد الله (ع) في الرواية التي 


(1) الاستبصار 4 . ١8‏ - باب المكاتب المشروط عليه أن عجز فهورة في الرقو. . . » ح ؟ الفروع 4» نفس الباب» 
ح . يقول المحقق في الشرائع ١76/17‏ وهو بصدر الحديث عن المكاتبة المطلقة والمشروطة: : «والمشروطة : 
أن يقول بع ذلك : فءن عجزت فأنت ردْ في الرق فمتى عجز كان للمولى ردّه رقاف ولا يعيد عليه ما أخذه» وحد 
العجز أن يؤخر نجماً إلى نجم, أو يعلم من حاله العجز عن فك نفسه. وقيل: : أن يؤخر نجماً عن محله, وهو 
مرويء ويستحب للمولى مع العجز الصبر عليه». 

(؟) الاستيصار 6 »> - باب المكاتب المشروط عليه إن عجز فهو رد في الرق و...» ح”. 

(7) الاستيصار 6 > نفس الباب؛ ح 4 بتفاوت في الذيل. الفقيه 23 ةياب المكاتبة»؛ ح 7 . 

(4) الاستبصار 5 نفس الباب» ح 6.. الفقيه 8 نفس الباب. ح 54 . 


دي 


رواها عنه معاوية بن وهب. وقد قدّمناها فى أول الباب. 


والوجه الآخر : أن يكون ذلك محمولاً على الاستحباب دون الوجوب, وأنه أن انتظر به 
سنة أو ثلاث سنين, أو أخر النجم إلى النجم كان له في ذلك فضل كثير وثواب جزيل» وإن 
كان لو لم يفعله لم يستحقٌّ به العقاب. ولا كان متعديا بواجب يستحق بتركه الإثم . 

والذي يكفف أيضا عما ذكرناة من أنه إذا كان الشرط حاصلاٌ كان له الرد في العبودية ما 


رواه: 


[84165] 8 - الحسين بن سعيد. عن ابن أبي عمير » عن حماد, عن الحلبي » عن أبى 
عبد الله (ع) في المكاتب يؤدي بعض مكاتبته. فقال: إن الناس كانوا لا يشترطون وهم اليوم 
يشترطون. والمسلمون عند شروطهمء ٠‏ فإن كان شرط عليه أنه إن عجر رجعء وإن لم يشترط 
عليه لم برجعء وفي قول الله عز وجل : «إفكاتبوهم إن عَلِمُْمُ فيهم خيرأ»” قال: كاتبوهم إن 
علمتم لهم مالآ , 


[417] 4 - ابن محبوب, عن علي بن أبي حمزة؛ عن أبي بصير, عن أبي جعفر (ع) 
قال: المكاتب لا يجوز له عتق ولا هبة ولا نكاح ولا شهادة ولااحج . حتى يؤدي جميع ما عليه 
إذا كان مولاه شرط عليه إن عجز عن نجم من نجومه فهو ردّ في الرق0©. 


٠١ ]41[‏ محمد بن يعقوب, عن علي بن إبراهيم» عن أبيه؛ عن عمرو بن عثمان» 
عن الحمين بق حالس عن الضادف و قال: مكل ضع وجل كان أمد له فقالت الأمة: ما 
أذيث من مكاين فأنا به حرة على حساب ذلك» فال لها: نعم فأذت بعض مكاتبتهاء 
وجامعها مولاها بعد ذلك , قال: إن كان استكرهها على ذلك صرب من الحد بقدر ما أدت من 
مكاتبتهاء وأدرىء عنه من الحد بقدر ما بقي له من مكاتبتهاء وإن كانت تابَنُه كانت شريكمّه في 


اللخ عر يت مها 00 


)١(‏ النور/7". 

(1) الاستبصار 4 » 18 - باب المكاتب المشروط عليه إن عجز فهورد في . . . » ح ” وفيه إلى قوله: . . . لم يرجع . 
الفروع 4: باب المكاتب» ح 4 بتفاوت يسير. 

زفة الفروع 4. باب المكاتب» ح ؟. 

(4) الاستبصار 25 ٠١‏ باب من وطاأ المكاتبة بعد أن أدّت شيئاً من مكاتبتها ح ٠ ١‏ الفروع غ ٠‏ باب المكاتب, ح 4 
بتفاوت يسير» وأورده أيضاً في الجزء ه. الحدود, باب ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحد. ح ١؟.‏ 
الفقيه 4 . 7 باب حد المماليك في الزناء ح 90. وقد كرر المصنف هذا الحديث برقم 45 من الباب ١‏ من 
الجزء ٠١‏ من التهذيب. هذا وقد حكم أصحابنا رضوان الله عليهم بحرمة وطء المولى مكاتبته لا بالملك ولا 
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١١ ]418[‏ -عنه عن محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم. 
عن معاوية بن وهب. عن أبي عبد الله (ع) أنه قال: في رجل كاتب على نفسه وماله وله أمةى 
وقد شرط عليه أن لا يتزوج؛ فأعتق الأمة وتزوجها؟ قال: لا يصلح له أن يُحْدتْ في ماله إلا 
الأكُلَهَ من الطعام , ولحاحم فاسد مردود». قيل : فإن سيده علم بنكاحه ولم يقل شيئا؟ قال: إذا 
صَمَتّ حين يعلم ذلك فقد أقَرٌه قبل : فإن المكاتب عُتِق أََْرَىَ أن يجدّد النكاح أويمضي على 
النكاح الأول؟ قال: يمضي على نكاحه”"' . 


[914] 17 - الحسن بن محبوب, عن مالك بن عطية؛ عن سليمان بن خالد. عن أبي 
عبد الله (ع) قال : سألته عن رجل كان له أب مملوك؛ وكانت لأبيه امرأة مكاتبة قد أدّت بعض م 
عليها. فقال لها ابن العبد : هل لكِ أن أَعِينكِ في مكاتبتك حتى تؤدي ما عليك؛ بشرط أن لا 
يكون لك الخيار على أبي إذا أنتِ ملكت نفسك؟ قالت: نعم» فأعطاها في مكاتبتها على أن لا 
يكون لها الخيار بعد ذلك؟ قال: لا يكون لها الخيار» المسلمون عند شروطهه؟. 


[4] 1 - عنه» عن مالك. عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (ع) عن رجل أعتق 
نصف جاريته, ثم إنه كاتبها على النصف الآخر بعد ذلك؟ قال: فقال: فليشترط عليها أنها إن 
عجزت عن نجومها فإنها تردٌ في الرق في نصف رقبتهاء قال: فإن شاء كان له في الخدمة يوم 
ولها يوم إن لم يُكانبهاء قلت: فلها أن تتزوج في تلك الحال؟ قال: لاء حتى تؤدي جميع ما 
عليها من نصف رقبتها””. 


-١5]91[‏ محمد بن يعقوب» عن علي بن إبراهيم. عن أبيه عن النوفلي, عن 
السكوني . عن أبي عبد الله (ع) أن أمير المؤمنين (ع) قال في مكاتبة يطأها مولاها فتحمل» 
قال: يرد عليها مهر مثلهاء وتسعى في قيمتهاء فإن عجزت فهي من أمهات الأولاد9؟ . 


١١ ]4857[‏ -عنه» عن محمد بن يحيى » عن أحمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد, 


بالعقد وإن ذلك زناء يقام عليه فيه الحد ويسقط عنه من الحد بقدر ما له فيها من الرقيّة وحَدٌ بالباقي ولو طاوعت 
حُدّت . راجع الشرائع للمحقق 1194/7. 

.١؟ح الفروع 4. باب المكاتب»‎ . ١١ الفقيه "ا, ٠م باب المكاتبة» ح‎ )١( 

. 17 باب طلاق العبدء ح‎ ١75 الفروع 4. نفس الباب, ح 1 . الفقيه ؛.‎ )١( 

(5) الفروع 4. نفس الباب» ح ١4‏ . 

(1) الفقيه *. /ا© ‏ باب نوادر العتق. ح ‏ بتفاوت وأخرجه عن السكوني عن جعفر عن أبيه (ع) قال: قال علي بن 
الحسين (ع) .... الاستبصار ؛ . 4 باب من وطأ المكاتبة بعد. .اح 5. الفروع 5» باب المكاتب». 


حا 
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في أحكام المكاتب ج81 


عن محمد بن سنان, عن العّلا بن الفضيلء» عن أبي عبد الله (ع) في قول الله عز وجل: 
(فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً وآتوهم من مال الله الذي آناكم 4 قال: تضع عنه من نجومه 
التي لم تكن تريد أن تنقصه منها ولا تزيد فوق ما في نفسك. فقلت: كم؟ فقال: وضع أبو 
جعفر (ع) لمملوك له ألفاً من ستة آلاف9©. 

[47 17 - الحسين بن سعيد. عن أبي أحمد. عن عمرو صاحب الكرابيس» عن أبي 
عبد الله (ع) في رجل كاتب مملوكه واشترط عليه أن ميرائه له فرفم ذلك إلى علي (ع) فأبْطل 
شرطهء وقال: شرط الله قبل شرطك22. 


[486]/ا١-_‏ عله عن صموان. عن ابن مسكان. عن الحلبي ‏ عن أبي عبد الله ع 
في قول الله عز وجل : «إفكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً». قال: إن علمتم لهم دين ومالآ0©. 
[486] 18 - وعنهء عن يوسف بن عقيل» عن محمد بن قيس, عن أبي جعفر (ع) قال: 
إن اشترط المملوك المكاتب على مولاه أنه لا ولاء لأحد عليه إذا قضى المالء فأقر بذلك الذي 
كاتيه فإنه لا ولاء لأحد عليه وإن اشترط السيد ولاء المكاتب فأكَرٌ الذي كوتب». فله فله ولاؤه9). 
١9 ]485[‏ وعنه عن صفوان» عن العلا وحماد, عن حريرء حييدا عن تمد 
مسلمء عن أحدهما (ع) قال: سالته عن قول الله 0 #ووآتوهم من مال الله الذي 
آتاكم #*)؟ قال: : الذي ضْمَرْتَ أن تكاتبه عليه؛ لا تقول: : أَكَاتيهُ بخمسة آلاف واترك له ألفاء 


ولكن أنظر | إلى الذي اضمرت عليه ا منه(), 

٠ 20‏ وعله. عر لمن ل د 0 قيس ه عن أبي 
ولدت ولد في مكابتها. ا ١‏ ننضى في :رادها أن نمس متدحل الاق علق متيا: 0 
000 


. ١7 الفررع 24 نفس الباب» ح‎ . ١ باب المكاتبة. ح‎ 0٠ 7 الفقيه‎ )١( 

3 الفقيه ”. نفس الباب, ح 77» وفي سنده: عن عمر صاحب الكرابيس . . . . الفروع 5, المواريث» باب (قبل ' 
باب ميراث المكاتبين)» ح ؟. بسند مختلف. وسوف يكرر المصنف هذا الحديث برقم ١١‏ من الباب 77 من ؛ 
الجزء 9 من التهذيب. وكذا برقم ١‏ من الباب 74 من نفس الجزء وإن بتفاوت وسند ممختلف , 

5( الفررع 24 باب المكاتب», ح ١٠١‏ وفي ذيله : . . . مالا ودينا. 

(5) الفقيه *. 5٠‏ - باب المكاتبة. صدرح ٠١‏ بتفاوت. 

(ه) النور/7. 

./ الفروع 5. باب المكاتب. ح‎ )١( 

01 الققيه "ا ٠ه‏ باب المكاتبة. ح 7١‏ . ورواه مرسال . وكان قد ذكره بنصه أيضاً برقم ٠‏ من نفس الباب فراجع . 
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7١ ]44[‏ - وعنه؛ عن ابن أبي عميرء عن جميل بن دراج, عن أبي عبد الله (ع) في 
مكاتب يعرة وقد أذى بعض مكاتبته وله ابن من جارية. وترك مال قال: يؤدي أبنه بقية 


مكاتبته ويختراه ويرث ما اي 


[(77>]484 - وعنه, عن علي بن النعمان» عن أبي الصباح . عن أبي عبد الله (ع) في 
المكاتب يؤدي نصف مكاتبته. ويبقى عليه النصف. ثم يدعو مواليه إلى بقية مكاتبته فيقول: 
خذوا ما بقي ضربةٌ واحدة؟ قال: يأخذون ما بقي ثم يعتق. وقال في المكاتب يؤدّي بعض 
مكاتبته ثم يموت. ويترك ابناً ويترك مالآ أكثر مما عليه من مكاتبته؟ قال: يوفي مواليه ما بقى عن 
مكاتبته. وما بفي فلولده9 . 


[440] 77 - وعنه. عن ابن أبي عمير عن حما عن الحلبي؛ عن أبي عبد الله (ع) 
مثل هاتين المسألتين0 © . 

[83؟١‏ -عنه. عن ابن أبي عمير. عن ابن سنان» عن أبي عبد الله (ع) في مكاتب 
رجع ابنه مملوكاً والجارية. وإن لم يكن اشترط عليهء أدّى ابنه ما بقى من مكاتبته وورث ما 
بقى (4). 

[497] 70 - وعنه. عن ابن أبي عمير» وفضالة» عن جميل بن دراج» قال: : سألت أبا 
عبد الله (ع) عن مكاتب يؤدي بعض مكاتبته. ثم يموت ويترك ابنا له من جارية له؟ فقال: 
كان اشترط عليه إنه إن عجز فهو رق. رجع ابنه مملوكاً والجارية» وإن لم يشترط عليه 0 
حرأء ويردٌ على المولى بقية المكاتبة» وورثه ابنه ما بقي0©. 

5١6 ]495[‏ وعنه. عن ابن 5 عمير.ء عن جميل. عن مهرم قال سالت أبا 
عبد الله (ع) عن المكاتب يموت وله ولد؟ فقال: إن كان اشترط عليه فولده مماليك. وإن لم 


)1غ( الفقيه . نفس الباب. ح ١5‏ . 

(؟) الاستبصار غ؛ 7١‏ باب ميراث المكاتب» ح ‏ وروى ذيل الحديث . الفقيه "2 نفس الباب, ح 77 . 

زفة الاستبصار 4؛ نفس الباب. ح 8 وفي الذيل منه: . . . مثل ذلك. 

(5) الاستبصار ع0 -١‏ باب ميراث المكاتب. ح ؟. الفقيه”. 56- باب المكاتبة.» ح18١.‏ الفروع 5. 
المواريث؛ باب ميراث المكاتبين ح ؟. وقد دل هذا الحديث وما شابهه على أن ابن المكاتب يأخذ حكم أبيه 
إذا تحرر منه بعضه بما أدى من مال كتابته ولكي يصبح كامل الولد حرا لا بد وأن يؤدي من الحصة التي تخصه 
بحساب ما بقى على أبيه . 

(0) الاستبصار . نفس الباب, ح 4 . 
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في اخكام المكانت 1 


يكن اشترط عليه. سعى ولده في مكاتبة أبيهم» وغتقوا إذا أدّوا0©). 

[154] 1" - وعنه, عن فضالة, عن أبان» عمن أخبره» عن أبي عبد الله (ع) في رجل 
مَك سملركا لهافانع. سال صاخة المكاتية» أله ألا يكاتبه إلا على الغلاء؟ قال: نعم 9). 

[4946] 78 - عنهء عن الحسن. عن زرعة» عن سماعة قال: سألته عن العبد يكاتبه 
مولاه وهويعلم أن ليس له قليل ولاكثير؟ قال: يكاتبه وإن كان يسأل الناس» ولا يمنعه المكاتبة 
من أجل أنه ليس له مال. فإن الله يرزق العباد بعضهم من بعض. والمحسن مُعَان©. 

[443] 14 - البزوفري» عن جعفر بن محمد بن مالك. عن محمد بن الحسين بن أبي 
الخطاب؛ عن الحسن بن محبوب» عن مالك بن عطية قال: سئل أبوعبد الله (ع) عن مكاتب 
مات ولم يؤد من مكاتبته. وترك مالا وولداء من يرئه؟ قال: إن كان سيده حين كاتبه اشترط عليه 
أنه إن عجز عن نجومه فهو رد فى الرق» وكان قد عجز عن أداء نجومه, فإن ما ترك من شىء فهو 
لسيده. وابنه رد في لزنه نان كان وَلَّدَهُ بعده. أو كان كاتبّهُ معه. وإن كان لم يشترط ذلك 
عليه, فإن ابنه حر. ويؤدي عن أبيه ما بقي مما ترك أبوه. وليس لابنه شيء حتى يؤدي ما عليه» 
وإن لم يرك أبوه شيئاً فلا شيء على ابنه9». ١‏ 

قال محمد بن الحسن: قوله (ع): وإن لم بترك أبوه شيئاً فلا شيء على ابنه. محمول 
على أنه ليس عليه أكثر مما بقى على أبيه. لأنا قد بينا في الرواية المتقدمة التي رواها جميل عن 
فهر أنه إذا الم يكن نكال عن :ولف نينا بتي أعلى لياه قم بطر حرا زنتلا 5 للكا: 

0] أحمد بن محمد, عن ابن أي عمير؛ عن حمّاد. عن الحلبي ؛ عن أبي 
عبد الله (ع) قال في مكاتب ينقد نصف مكاتبته ويبقى عليه النصف. فيدعو مواليه فيقول: 


حذوا ما بقي ضربة واحدة» قال: يأخذون ما بفي ويعتق (*) 


)١(‏ الاستبصار 4, نفس الباب, ح 5. الفقيه “ا نفس الباب» ح 18 . وبمضمون هذا الحديث وأشباهه من سعي 
الأولاد فيما بقي على أبيهم وأنعتاقهم عند الأداء أفتى أصحابنا رضران الله عليهم. وإنما يستسعون فيما بقي عند 
عدم المال لأبيهم المكاتب فراجع شرائع الإسلام للمحقق ١148/7‏ . 

(59) الفقيه ”3 نفس الباب. ح ١4‏ ورواه مرسلا. 

زففة الفقيه “, ٠ه‏ باب المكاتبة؛ ح ٠‏ بتفاوت يسير جداً. الفروع 5 . باب المكاتب. ح ١١‏ بتفاوت . ٠‏ ومعنى : 
والمحسن معان : أي أن الله كفيل بتسديد مال كتابته» إما برزقه من حيث لا يحتسب أو من جهة سهم الرقاب من 
الزكاة. أو بتوجيه قلوب الناس ليحسنوا إليه ويعينوه. وقوله : على الغلاء : أي يكاتبه على أن يدفع له مبلغا مرتفعا 

من المال بصورة أقساط مقابل حريته . 

[فة الامتيصار ؟ » م باب ميراث المكاتب. ح ". الفروع 0 باب ميراث المكاتبين. ح ه بتفاوت . 

افع الاستبصار 6 . ١4‏ باب أنه إذا جعل على المكاتب المال منجّماً ثم بذله دفعة واحدة لم لعخح5 . الفقيه “27 
نفس الباب. ح ١1‏ بسند مختلف وزيادة في آخره. 
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جم التهذيب 


ولا ينافي هذا الخبر ما رواه: 


7١ ]444[‏ محمد بن أحمد بن يحيى» عن الحسن بن موسى الخشّاب. عن 
غياث بن كلوب. عن إسحاق بن عمّار. عن جعفرء عن أبيه (ع): أن مكاتباً أتى عليا (ع) 
وقال: : إن سيدي كاتبّني وشَرّط علي نجوماً في كل سنة. فجكه بالمال كله ضربةٌ فسألته أن يأخذه 
كله ضربةً ويجيز عنقي فأبئ عليّ؟ فدعاه علي (ع) فقال: صدق. فقال له: مَالَكَ لا تأخذ 
المال وتُمضي عتقه؟! قال : ما آخذ إلا النجوم التي شَرَطتٌ وأتعرض من ذلك إلى ميراثه» فقال 
علي (ع): أنت أحق بِشْرَطِك7 . 


لأن الخبر الأول إنما تضمّن إباحة أخذ ماله من النجوم دفعة واحدة؛ ولم يتضمن أنه لابد 
له من قبول ماله قبل أوان الوقت, والخبر الأخير تضمن إن له أن يمتنع من قبوله. ويطالبه بحسب 
ما شرط له ولا تنافي بينهما على حال. 

[#549849- اليزوفري27. عن أحمد بن إدريس. عن أحمد بن محمد. عن 
عبد الرحمان بن أبي نجران؛ عن عاصم بن حميد» عن محمد بن قيس. عن أبي عبد الله (ع) 
قال: قضى أمير المؤمنين (ع) في مكاتب توفي وله مال. قال: يقسم ماله على قدر ما اعتق منه 
لورثته. ومالم بعتق يحتسب منه لأربابه الذين كاتبوه. هو ماله9©. 

قال محمد بن الحسنن : هذه الرواية» والتي قدمناها عن بريد العجلي . هو الذي به افتي 
وعليه عمل وهو أن المولى يرث من تركة مكاتبه بمقدار ما بقى عليه من العبودية» ويكون 
١‏ الباقي لولده. ويلزمه أن يؤدي إلى مولى أبيه ما كان بقي على أبيه ليصير هو حراًء ويستحق ما 
بقي من المال. 

ولا ينافى ذلك ما رواه جميل» وعبد الله بن سنان. ومالك بن عطيةء الذي قدمناه. من 
أله إذا أدى ها بشى على نيه كاناما يبقى لهم لاه اليس فق هذة الأخبار أنه إذًا اتى ا بقى :عل 
أبيه من أصل العال أو كن لصيف وإذا احتمل ذلك. حملناه على أنه إذا أدَى ما بقي على أبيه 


)١(‏ الاستبصار ع؛ ١94‏ - باب أنه إذا جعل على المكاتب المال منججماً ثم . .ءح .١‏ الفروع 5. المواريث», باب آخر 
منه (وهو آخحر أبواب الكتاب), ح 1 قوله : ضربة : أي دفعة واحدة . ويقول المحقق في الشرائع ١158/1‏ : «ولو 
دفع المكاتب ما عليه قبل الأجل كان الخيار لمولاه في القبض والتأخير». 

(؟) البزوفري: واسمه كما في الخلاصة الحسين بن سفيان. بل بل الحسين بن علي بن سفيان وهو ثقة. 

(*) الاستبصار 5. 7١‏ باب ميراث المكاتب. ح ؟ والفروع 6 بات :ميراث المكاتبين» ح 4 بتفاوت وليس فيه ذكر 
لأمير المؤمنين (ع) . الفقيه 5 » ”/ا١‏ - باب ميراث المكاتب», ح ” بتفاوت يسير. 
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من الذي يخصّه. ثم يبقى بعد ذلك منه شيء» كان له. وعلى هذا الوجه َسْلَمُ الأخبار كلّها من 
المنافاة. 

]٠٠٠[‏ 7" وعنه, عن ألحمد بن إدريس» عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن 
أبي نجران, عن عاصم بن جعدء عن محمد بن قيس. عن أبي جعفر (ع) قال: قضى أمير 
المؤمنين (ع) في مكاتب تحته خرة» فأوصت له عند موتها بوصية. فقال أهل المرأة: لا تجوز 
وصيتها له لأنه مكاتب لم يعتق. ولا يرث. لقف أنه يرنه جنات نا اعت منةء ويجوز له من 
الرضية تخبيات ما اعتق منهة وقضى .في مكاتب قضى :زيع ماعلية» » فأوصي له بوصية. فأجاز له 
ربع الوصية. وقضى في رجل حر أوصى لمكاتبته وقد قَضْتَ سدس ما كان عليهاء فأجاز 
يتما عتق ملهاء: وقضى :في :وصبة 'مكاتب قذقضى يعض :ما كوثب عليه؛ أن يجاز من 
وصيته بحساب ما أعتق منه(2, 

]٠1[‏ 54 الحسن بن محبوب, عن علي بن رئاب. عن أبي بصيرء عن أبي 
جعفر (ع) قال: المكاتب لا يجوز له عتق ولا هبة ولا تزويج حتى يؤدي ما عليه» إن كان مولاه 
شرط عليه إن هوعَجز فهو رد في الرق. ولكن يبيع ويشتري» وإن وقع عليه دين في تجارة كان 
على مولاه أن يقضي دينه لأنه عبده. 

[7١٠٠ع‏ #6 محمد بن أحمد بن يحيى» عن أبي إسحاق؛ عن بعض أصحابناء عن 
الصادق (ع) قال: سثل عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدى بعضها؟ قال: يؤدّي عنه من مال 
الصدقة, إن الله تعالى يقول في كتابه"2: «وفي الرقاب9#6©. 

٠٠١[‏ 77 -عنهء عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال؛ عن عمرو بن سعيدء عن 
مصدّق بن صَدَقَة عن عمّار بن موسى , عن أبي عبد الله (ع) في مكاتبة بين شريكين» فيعتق 
أحدهما نصيبه» كيف تصنع الخادم؟ قال: تخدم الثاني يوما وتخدم نفسها يوماء قلت: فإن 
ماتت وتركت مالآ؟ قال: المال بينهما نصفان بين الذي أعتق وبين الذي أمسك7). 


[4 ]717 _عنهء عن محمد بن أحمد, عن العمركي , عن علي بن جعفر, عن أخيه 


)١(‏ الففيه *. ٠١7‏ باب الوصية للمكاتب وأم الولد. ح ١‏ وفيه إلى فوله : . . . فأجاز لها بحساب ما أعتق منها. 
الفروع 5, الوصاياء باب الوصية للمكاتب؛ ح ١‏ وهو كما في الفقيه. وسوف يكرر المصنف رحمه الله هذا 
الحديث برقم 5 من الباب ١18‏ من الجزء 4 من التهذيب. 

(5) التوبة/ .٠١‏ وفسّر بالمكاتبين الذين لا يستطيعون إداء مال الكتابة» والمقصود بالصدقة, الزكاة المفروضة . 

(9) الفقيه '”» 5٠‏ باب المكابة. ح 7. 

(8) الفقيه » 56 - باب المكاتبة؛ ح ه وفيه : عن مكاتب. بدل: عن مكاتبة, ولذا جاءت الضمائر كلها للمذكر 
المفرد. 


اق 


ج4 التهذيب 


موسى بن جعفر (ع) قال : سألته عن رجل كاتب مملوكه وقد قال بعد ما كاتبه : هب لي بعضاً 
وأعَجَل لك مكان مكاتبتي , أيحلٌ ذلك؟ فقال: إذا كان هبةٌ فلا بأس» وإن قال: خط عني 
واعكل لك فلا يصلح 9©. 

]٠٠١6[‏ 78 أحمد بن محمد بن عيسى , عن علي بن الحكم. عن أبي المعزاء عن 
الحلبي قال: قال أبو عبد الله (ع) في المكاتب: يُجلد الحد بقدر ما اعتق منه؛ قلت: أرأيت 
إن أعتق نصفه. أتجوز شهادته في الطلاق؟ قال: إن كان معه رجل وامرأة جازت شهادتنا9. 

]٠٠١7[‏ 74 محمد بن علي بن محبوب, عن أحمد بن محمد, عن ابن محبوب» عن 
عمر بن يزيدء عن بريد العجلي, عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن رجل كاتب عبداً له على 
ألف درهم» ولم يشترط عليه حين كاتبه إنه إن عجز عن مكاتبته فهو ردٌ في الرق» والمكاتب أدّى 
إلى مولاه خمسمائة درهم, ثم مات المكاتب وترك مالا. وترك ابنا له مدركا؟ فقال: نصف ما 
ترك المكاتب من شىء فإنه لمولاه الذي كاتبهء والنصف الباقى لابن المكاتب, لأنه مات 
وتميقه كر مله عد فنا اذى إلى لد كانتب أبادنا قو على أنةافهر جر لاسي لاغل عليه 
00 

4١0 ]٠٠07[‏ عنهى عن محمد بن أحمد العلوي. عن علي بن جعفر. عن أخيه 
موسى بن جعفر (ع) قال: سألته عن المكاتب. هل عليه فطرة رمضان, أو على من كاتبه» أو 
يجوز شهادته؟ قال: الفطرة عليه. ولا تجوز شهادته©). 

],٠١4[‏ ١غ-‏ وقال علي بن جعفرء عن أخيه موسى بن جعفر(ع) قال: قال 
رسول الله (ص)؛ في رجل وقع على مكاتبته فنال من مكاتبته فوطأهاء قال: عليه مهر مثلهاء 
فإن ولدت منه فهي على مكاتبتهاء وإن عجزت فردت في الرق فهي من أمهات الأولاد. قال: 
وسألته عن اليهودي والنصراني والمجوسي هل يصلح أن يسكنوا في دار الهجرة؟ قال: أما أن 
يلبئوا فيها فلا يصلح . وقال: إن نزلوا نهاراً ويخرجوا منها بالليل فلا بأس. 


تم كتاب العتق والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. 


.١٠6 الفقيه 27 نفس الباب, ح 4 بتفاوت يسير. الفروع 4. باب المكاتب» ح‎ )١( 

(؟) الفقيه ”. 18- باب من يجب رد شهادته ومن يجب قبول شهادنه. ذيل ح ١؟.‏ وروى ذيل الذيل في 
الاستبصار , ١١‏ باب شهادة المملوك. ح /. وكذلك في التهذيب ”. ا4دباتب.. لح4ة. 

(1) هر برقم ؟ من هذا الباب فراجع . 

(5) الفقيه . 04 باب الفطرة, ح ١١‏ بتفاوت يسير. وقد قال الصدوق رحمه الله بعد هذا الحديث: وهذا على 
الإنكار لا على الإخبار. يريد بذلك أنه كيف تجب عليه الفطرة ولا تجوز شهادته, أي أن شهادته جائزة كما أن 
الفطرة عليه واجبة . 


:0ع30ي_> 


كتاب الايمان والنذور والكقارات 


باب 
الأبمان والأضّسام 


قال الشيخ رحمه الله : (ولا يمين عند آل محمد (ع) إلا بالله وبأسمائه» ممن حلف بغير 
ذلك كانت يمينه باطلة) . 


[9١٠٠غ -١‏ روى محمد بن يعقوب» عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن أبي 
عمير. عن حماد. عن الحلبي» عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر (ع): قول الله 
تعالى : ط«والليل إذا يَغْشِى»274». «والنجم إذا هَوى4() وما أشبه ذلك؟ فقال: إن لله أن 
يقسم من خلقه بما يشاءء وليس لخلقه أن يقسموا إلا به9©. 


١ ]٠١١[‏ - وعنهء عن علي , عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير, عن حماد, عن الحلبي, 
عن أبي عبد الله (ع) قال : لا أرى أن يحلف الرجل إلا بالله. فأما قول الرجل : لا بل شانئك» 
فإنه من قول أهل الجاهلية, ولوحلف الناس بهذا وأشباهه ترك الحلف بالله. فأما قول الرجل : 
يا هناه ويا هيا» فإنما ذلك طلب الاسمء ولا يرى به بأسأً وأما قوله: لَعَمْرٌ الله وقوله: لآهَا 
الله فإنما ذلك بالله9). 


.١/ليللا‎ )١( 

.١/مجنلا‎ )9( 

(*) الفقيه ا م9 باب الأيمان والنذور والكفارات؛ ح 0١‏ . الفروع 5, كتاب الأيمان و. ..» باب أنه لا يجوز أن 
يحلف الإنسان إلا بالله. ح .١‏ 

(4) الفروع 5 كتاب الأيمان و. . » باب أنه لا يجوز أن يحلف الإنسان إلا بالله . .. ح 5 . الفقيه 9 944 باب 
الأيمان والنذورو. .»اح 15 بتفاوت هذا وقد اتفق أصحابنا على أن اليمين لا ينعقد دإلا بال أوبأسمائه التي لا 
يشركه فيها غيره؛ أو مع إمكان المشاركة ينصرف اطلاقها إليه. . . . ولو قال : لعمرو الله كان قسما وانفقدت به 
اليمين. . . . ولو قال: هالله كان يميناء وفي أيمن الله ترود اتن سيك هو مع يمبن ولغل الانعقاد أشيه لأنه 
موضوع للقسم بالعرف. وكذا: أيم الله. ومن الله وم اللهِ. . .2 الشرائع 19/7 .171١-‏ وقال الشهيد - 
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-7]1١11[‏ وعنه؛ عن عدَّة من أصحابناء عن سهل بن زياد. عن ابن أبي نصرء عن 
عبد الكريم ؛ عن سماعة, عن أبي عبد الله (ع) قال: لا أرى للرجل أن يحلف إلا بالله تعالى » 
وقال: قول الرجل حين يقول: لا بل شانئك» فإنما هومن قول الجاهلية: فلوخلف الناس بهذا 
وشبهه رك أن يُحَْلَفَ بالله7" . 


]٠١17[‏ 4- يونس بن عبد الرحمان». عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي 
وليس عليه شيء. 


ا ور سعيد 8 ا مد م عن 
واف إن الله يقول9) : «وأن احكم بينهم بما ا أنزلَ انه4©, 


5]٠١15[‏ -وعنهء عن النضر بن سويد, عن القاسم بن سليمان. عن جراح المدائني» 
عن أبي عبد الله رع قال: لا يحلف بغير الله وقال: اليهودي والنصراني والمجوسي » له 
تحلّفرهم إلا بالله(4». 


-7]٠١6[‏ عنه عن عثمان بن عيسى . عن سماعة قال : سألته : هل يصلح لأحد أن 
يحلّف أحداً من اليهود والنصارى والمجوس بآلهتهم؟ فقال: لا يصلح لأحد أن يحلّف أحداً إلا 
بالله" , 


]٠١17[‏ 8- عنهء عن ابن أبي عميرء عن حماد. عن الحلبي قال: سألت أبا 
عبد الله (ع) عن أهل الملل. كيف يُسْتحلفون؟ فقال: لا تحلّفوهم إلا بالله0©. 


الثاني (ره) في المسالك 161/7 : «مما يقسم به لغة: ها الله فإذا قيل : لاهاالل ما فعلتُ. فتقديره: لا والله. وها 
الله للتنبيه. يؤتى بها في القسم عند حذف حرفه. ..» 

.* الفروع ه. نفس الباب. ح‎ )١( 

(0) المائدة/ 284 . 

(") الاستبصار 5؛ 5١‏ - باب ما يجوز أن يحلف به أهل الذمة, ح .١‏ الفروع 5 باب استحلاف أهل الكتاب, 
ح4. 

(5) الاستبصار #. نفس الباب, ح ؟. الفروع 5. نفس الباب» ح 6. 

(5) الاستبصار *. 5١‏ باب ما يجوز أن يحلف به أهل الذمة؛ ح *. الفروع 5 باب استحلاف أهل الكتاب. 
ح15 . وقوله : بآلهتهم : أي ما يزعمون أنها آلهتهم كعيسئ وعَزير. هذا وممالا خلاف فيه بين أصحابنا نصاً وفتوىٌ 
كما يقول صاحب الجواهر - في أنه لا يجوز الحلف إل بالله سبحانه. 

مى الاستيصار 4 , نفس الباب. ح ع . الفروع 0. نفس الباب, ح ١‏ وفيه : يُستحلفون, بلون: كيفا. . 


ا 


٠١117‏ 4- عنهء عن فضالة. عن العلا والحسين. عن صفوان بن يحيى» عن 
العلا عن محمد بن مسلم. عن أحدهما (ع) قال: سألته عن الأحكام؟ فقال : في كل دين ما 
يستحلفون به() , 2 


-٠١ ]٠١18[‏ وعنهء عن النضر بن سويد, وابن أبي نجران» جميعاً عن عاصم بن 
حميد. عن محمد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول: قضى علي (ع) فيمن استحلف 
رجلا من أهل الكتاب بيمين صَبْر: أن يسْتَحْلَفَ بكتابه وملته29. 


١١ ]1١1[‏ محمد بن يعقوب, عن علي بن إبراهيم. عن أبيه؛ عن النوفلي » عن 
السكوني, عن أبي عبد الله (ع) أن أمير المؤمنين (ع) استحلف يهودياً بالتوراة التي نِْلْتْ على 
موسى (ع)20. 

قال محمد بن الحسن: الوجه في هذين الخبرين: أن الإمام يجوز له أن يحلّف أهل 
الكتاب بكتابهم إذا علم أن ذلك ارْدَعَ لهم وإنما لا يجوز لنا أن نحلّف أحداً لا من أهل الكتاب 
000 بالل ولا تنافي بين الأخبار. 


00 عن هشام , ا و 5 لا يل الرل العلل 
علمه©2), 


]٠١71[‏ 1- وعن علي بن إبراهيم. عن أبيه. عن عبد الله بن المغيرة» عن 
حكي (0) ب بن أييمن الحنّاط. عن أبي بصير, عن أبي عبد الله (ع) قال : لا يُحَلّف الرجل إلا على 
علمه9). 


١5 ١3‏ -وعنه, عن بعض أصحابه, عن أبي عبد الله (ع) قال: لا يُستحلف العبد 


(5) الاستبصار 4, نفس الباب. ح .١‏ بدون (به) في الذيل. الفقيه «. 48 - باب الأيمان والنذورو. . . ٠‏ ح 47 
بتفارت . 

(:) الاستبصار 6 » نفس الباب /. الفقيه "؟, نفس الباب, ح 18 وبمين صبر: : هي التي نَلرّم صاحبها من جهة 
الحكم. والتي يجبر عليها ويلزم بها. 

(65) الاستبصار 4» نفس الباب. ح ه. الفروع 5 نفس الباب. ح 7. 

)0( الفروع ه. باب أنه لا يحلف الرجل إلا على علمه. ح ١‏ . 

(؟) في الفروع: خالد بن أيمن الحتاط . 

[فنة الفروع 6. نفس الباب. ح ؟ . وفيه : لا يحلف. 


ردنا 


جم التهذيب 
إلا على علمه. ولا د يقع إلا على العلم يستحلف أو لم يستحلف2©7. 


قرفا ٠‏ وعنه, عن علي بن إبراهيم » عن هارون بن مسلم رسعت ب ميد 
قال: سمعت أبا عبد الله رع) يقول في قول الله عز وجل: «#لا يؤاخذكم الله الغو في 
أيُمانكم 77 , » قال : اللّغْو هو قول الرجل : : لا واللهء وبلى واللّه , ولا يعقد على شيء7©. 


-١١]٠١7[‏ عله. عن علي . عن أبيه» عن صفوان بن يحيى قال: سألت أبا 
الحسن (ع) عن الرجل يحلف وضميره على غير ما حلف عليه؟ قال: اليمين على الضمير7». 


١71١ 75[‏ -عنهء عن علي بن إبراهيم . عن هارون بن مسلم. عن مُسعدة بن صَدَّقَة 
قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول. وسئل عما لا يجوز من النية على الإضمار ذ فى اليمين» 
فقال: قد يجوز في موضع ولا يجوز في آخرء فأما ما يجوز. فإذا كان مظلوماً. انلك 1ه 
ونوى اليمين فعلى نيته. وأما إذا كان ظالماً فاليمين على نية المظلوم©. 

81٠١73‏ - محمد بن يعقوب, عن عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد» ومحمد بن 
بحيى. عن أحمد بن محمد, جميعاً عن ابن محبوب. عن ابن رئاب» عن حمزة بن حمران 
قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عز وجل : #واذكر ربك إذا نسيت527#؟ قال: ذلك 
في اليمين إذا قلتّ: واللهِ لا أفعل كذا وكذاء فإذا ذكرتَ أنك لم تستئن فَقَلْ : إن شاء الله7©. 

[737 ٠ع‏ 14- وعنهء عن محمد بن يحيى., عن أحمد بن محمد عن علي بن 
الحكمء ؛ عن أبي جميلة المفضّل بن صالح . ؛ عن محمد الحلبي » وزرارة» ومحمد بن مسلمء 
عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) في قول الله عز وجل: «واذكر ربك إذا نسيت» قال: إذا 
خلف الرجل فنسي أن يعي فليسكن إذا كرد : 


)1( الفروع 2.6 نفس الباب. ح 4» باختلاف في السند وتفاوت . 

(5) البقرة/ 716. 

إفة الفروع و باب في اللغو, ح ١‏ . الفقيه ا باب الأيمان والنذور و. . . » ح 7 بتفاوت وأخرجه عن أبي 
بصير عن أبي عبد الله (ع). . 

(4) الفروع 5, باب النية في اليمين؛ ح ". الفقيه , نفس الباب. ح 5١‏ وأخرجه عن إسماعيل بن سعد عن 
الرضا (ع) . بقول المحقق في الشرائع 17١/7‏ : «ولا ينعقد اليمين الا بالنية, ولو حلف من غير نية لم تنعقد 
سواء كان بصريح أو كناية. وهي يمين اللغو». 

)2( الفروع 60 نفس الباب. ح .١‏ 

(0) الكهف/14؟. 

4 الفروع 6 كتاب الأيمان و. . . » باب الاستثناء في اليمين. ح 7. 

(ه) الفروع 6, نفس الباب. ح ١‏ . 


"ظ»> 


في الأيمان وا الأقسام ج84 


(4؟ "٠١٠١‏ الحسين بن سعيد» عن حماد بن عيسى » عن الحسين القلانسي» أو” )00 
بعض أصحابه, عن أبي عبد الله (ع) قال : للعبد أن يستثني في اليمين ما بينه وبين أربعين يوماً 


إذا 00-6 


"١ 1 504‏ 0 ال ير سمعت أنا 


م 0 
منزل معتب وهو يريد العمرة, فتناول لوحا فيه كتاب فيه تسمية أرزاق العيال, وما يخرج لهم, 
فإذا فيه 0 رابسن فيه ابنشاء فقال : من كتب هذا الكتاب ولم يستثن فيه؟! 
كيف ظَنّ أنه يتم؟! د ثم دعا بالدواة فقال: الع فيد : إن شاء الله. فَالْحَقَ فيه في كل اسم إن شاء 
الله . 


1١1[‏ 7 محمد بن يعقوب, عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيهء عن النوفلي. عن 
السكوني , عن أبي عبد الله (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): من استثنى في يمين فلا خحنث 
عليه ولا كفارة9) , 


]٠١7[‏ 94- وعنهء عن عليء عن أبيه. عن النوفلي؛ عن السكوني؛ عن أبي 
عبدائله زع )كال قال رسول الله (ص): ا ومن حلف علانيةً 
فليستشن علانية»”"», 


)١(‏ الترديد من الراوي. 

(؟) الفروع 5. نفس الباب. ح 5 . الفقيه ا» 98 - باب الأيمان والنذورو. . . . صدرح ؟١‏ وأخرجه عن حماد بن 
عيسى عن عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله (ع). وهو سند الحديث التالي. ومعنى الإستئناء في هذه 
الروايات هو أن يقول إن شاء الله أو الا أن يشاء الله . قال المحقق في الشرائع 107١/7”‏ : «والإسناء بالمشيئة 
يوقف اليمين عن الأنعقاد إذا اتصل باليمين أو انفصل بما جرت العادة إن الحالف لم يستوفٍ غرضه ولوتراخى عن 
ذلك من غير عذر حُكم باليمين ولغى الإستثناء. وفيه رواية مهجورة ويشترط في الإستثناء النطق ولا تكفي النية». 
وأما العلامة الحلي (ره) فقد قصر منع الإنعقاد عند التعليق على المشيئة على ما لم يعلم مشيئة الله فيه كالمباح 
دون الواجب والندب وترك الحرام والمكروه. وقد ناقش الشهيد الثاني في ذلك بإطلاق النصء وتوجيه العلامة 
لما ذهب إليه وإن كان حسناً إل إنه غير مسموع في مقابلة النص. 

(9) الفقيه “ا نفس الباب» صارج ا 7 

(5) الفروع 0 باب الإستثناء في اليمين» اح ه وفي ذيله : فلا خنث ولا كفارة. يقول المحقق في الشرائع 17١/7‏ : 
«والإسناء بالمشيئة يوقف اليمين عن الإنعقاد إذا اتصل باليمين أو انفصل بما جرت العادة إن الحالف لم يسترف 
غرضه. ولو تراخى عن ذلك من غير عذر حَُكِمْ باليمين ولغى الإسخناء. وفيه رواية مهجورة». 

)2( الفروع 5 نفس الباب» ح7. الفقيه 7 48 باب الأيمان والنذور و...» ح1" ورواه مرسلا عن 
رسول الله (ص). 


"00 


جم التهذيب 


]١795[‏ 06 محمد بن يعقوب » عن عدّة من أصحايناء عن أحمد بن محمد عن 
عثمان بن عبسى. عن أبي أيوب الخرّاز قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: لا تحلفوا بالله 
صادقين ولا كاذبين» فإنه يقول عز وجل7(©): / تجعلوا الله عرضة لأيماتكم074©. 


[غ*١٠]‏ 355 عله عن علي . عن عن النوفلي, عن السكوني » عن عن أبي 
عبد الله (ع) قال : قال رسول الله (ص) ل ا ل 


منهع07), 
]٠١705[‏ 77 عنه.» عن عدَّة من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن خالد عن 


يحيى بن إبراهيم . ؛ عن أبيه عن أبي سلام المتعبد2؟», أنه سمع أبا عبد الله (ع) يقول لسَدِير: 
يا سديرء من حلف بالله كاذباً كفر, ومن حلف بالله صادقاً أثم» إن الله عرز وجل يقول «ولا 


تجعلوا الله عُرْضَةٌ د لايِمانِكُم 4 0». 


8٠1‏ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم, عن علي بن أبي حمزة» عن أبي 
بصيرء عن أبي عبد الله (ع) قال: حدثني أبو جعفر (ع) أن أباه كانت عنده امرأة من الخوارج 
أظنه!" قال من بني حنيفة» فقال له مولى له : يا ابن رسول الله. إن عندك امرأة تبرأ من جدّك, 
فَقَضِي لأبي أنه طلقهاء فادذعت عليه صداقهاء فجاءت به إلى أمير المدينة تَسْتَعْدِيهء فقال له 
أمير المدينة : يا علي», إِمَا أن تحلف. وإما أن تعطيهاء فقال لي : يا بي قم فأغلها أربع ماثة 
دينار: فقلت له : يا أبه جُعِلْتُ فداك, ألمت مُجِقًا؟ قال: بلى ؛ ولكني أَجْلَلْتُ الله عز وجل أن 
علق ب م 

(١ عنه, عن علي بن الحكمء عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله‎ 5 ]٠١>59/[ 
قال: إذا ادععى عليك مالا ولم يكن له عليك شيء, فاراد أن يُحَلَفك فإن بلغ مقدار ثلاثين‎ 


. 75514 البقرة/‎ )1١١( 

[ف6 الفروع 6. باب كراهية الأيمان. ح ١‏ . الفقيه "21 نفس الباب» ح 4 بتفاوت . 

[فية) الفروع و نفس الباب» ح ؟ . الفقيه 7" نفس الباب. ح 17" ورواه مرسلا . 

(4) في الفقيه: عن سلام بن سهم الشيخ المتعبد. 

(ه) الفقيه ا م84 باب الأيمان والنذور و. كن ٠‏ الفروع 4 باب كراهية اليمين» ح ؛ . وقوله تعالى : ولا 
تجعلوا الله عُرْضةً لأيمانكم . . . 4؛ أي لا تجعلوا الله تَعِلَةَ وحاجزاً بينكم وبين أن تفوا بما حلفتم عليه من الخير 
والبر. . 

() هذا النظني من الراوي . 

إف4ه الفروع م باب كراهية اليمين» ح 6. 


امنا 


في الأيمان والأقسام ج84 
درهماً فأغطه ولا تحلف. وإن كان أكثر من ذلك فاحلف ولا تعطنا"). 


"١ ]1١78[‏ -عنهء عن عثمان بن عيسى » عن وهب بن عبد ربّه» عن أبي عبد الله (ع) 
قال: من قال: الله يعلم ما لم يعلم. اهتز لذلك عرشه إعظاماً لما9». 


"]٠[‏ عله عن ابن فضال» عن تثعلبة» عن أبي جميلة المفضّل بن صالح » » عن 
بان بن تغلب قال : إذا قال العبد: : علم الله وكان كاذب قال الله عز وجل: آنا وخذت انعا 
تكذب عليه غيري©2. 


"71١ 40[‏ محمد بن يعقوب, عن علي بن إبراهيم» عن أبيه. عن ابن أبي عمير, 
عن منصور بن يونس» عن أبي حمزة؛ عن علي بن الحسين (ع) قال: قال رسول الله (ص) : 
ولا تحلفوا إلا بالله. ومن حلف بالله فليصدق. ومن لف له بالله فليرضء ومن خلف له بالله 


فلم يرض فليس من الله في شيءا90). 


"39٠١ 41[‏ عله عن علي بن إبراهيم ‏ عن أبيه» عن ابن أبي عمير. رفعه قال: سمع 
ئت من دين محمد فعلى دين من تكون؟!) قال: فما كلّمه رسول الله (ص) حتى مات|©». 


]٠١7[‏ 75 عنه. عن محمد بن يحيى. عن محمد بن الحسين. عن محمد بن 
إسماعيل» عن صالح بن عقبة عن يونس بن ظبيان قال: قال لي : يا يونس» لا تحلف بالبراءة 
مئاء فإنه من حلف بالبراءة منا صادقاً أو كاذباً فقد بُرىة منّأ"©. 


]٠١47[‏ 0” محمد بن يعقوب. عن الحسين بن محمد. غن معلّى بن محمد» عن 


* الفروع ه, نفس الباب» ح‎ )١( 

0( الفروع 0 كتاب الأيمان والنذورو. . . » باب آخر منه (بعد باب اليمين الكاذبة)» ح .١‏ 

[فية الفروع 2 نفس الباب» ح 3 . 

(1) الفقيه 2 - باب الدين والقروض» ح 514 مرسا بتفاوت. و98 - باب الأيمان والنذور و. . 0-6 
بتفاوت وأخرجه عن أبي أيوب عن أبي عبد الله (ع) ١‏ القرن فد ياب أن لا تخلف إلا بلاوس ل بعر .+ 
حَْ ١‏ بدون قوله: : في شيء2» في ذيل الحديث. 

(0) الفروع 0 باب كراهية اليمين بالبراءة من الله ورسوله (ص). ح .١‏ الفقيه . 48 - باب الأيمان والنذور 

انا 

030 افر 0 لس لا ٠‏ الفقيه 7» نفس الباب. ح ه64 . قال المحقق في الشرائع ١41/7‏ : «اليمين 
بالبراءة من الله سبحانه أو من رسوله (ص) لا تنعقد ولا تجب بها الكفارة» ويأئم ولو كان صادقاً. وقيل : تجب 
كفارة ظهار, ولم أجد به شاهداً . وفي توقيع العسكري (ع) إلى محمد بن'يحيى : يطعم عشرة مساكين ويستغفر 
الله . .4 


ا 


جِ4 التهذيب 


عبد الله 00 اسلف الركل على شري ل 9 
الذي هو خخيرء ولا كفارة عليه» فإنما ذلك من خطوات الشيطان7) , 
”6]1١١:4[‏ -عنه. عن محمد بن يحيى »2 عن أحمد بن محمد عن محمد بن سئان» 


عمن رواه ن أبي عبد الله (ع) قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فأتى ذلك, فهو 


1 رمم 
كفارة يمينهدء وله حسنة92). 


 "07]٠١ 6[‏ وعنه. عن علي بن إبراهيم  ٠‏ عن أبيه» عن علي بن النعمان» عن سعيد 
الأعرج قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يحلف على اليمين فيرى إن تركها أفضل » وإن 
لم يتركها خشي أن يأئم. أَيتركُها؟ فقال: أما سمعت قول رسول الله (ص) : «إذا رأيت خيراً من 
يميتك فَدَعها/©2. 


581٠١ 7[‏ محمد بن يعقوب» عن الحسين بن محمد. عن معلّى بن محمدء عن 
الوشاء عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: لا يجوز يمين في تحليل 
حرام ولا تحريم حلال» ولا قطيعة رحم3). 


]1٠١41[‏ 79 - الحسن بن محبوب, عن خالد بن جريرء عن أبي الربيع الشامي. عن 
أبي عبد الله (ع) قال: لا يجوزيمين في تحليل حرام. ولا تحريم حلال» ولا قطيعة رحم37» 

+٠ ]٠١58[‏ - أحمد بن محمد عن إسماعيل بن سعد الأشعري, عن أبي الحسن 
الرضا (ع) قال: سألته عن رجل حلف في قطيعة رحم؟ فقال: قال رسول الله (ص): «لا نذر 
في معصية» ولا يمين في قطيعة رحم», قال: وسألته عن رجل حلفه السلطان بالطلاق وغير 
ذلك فحلف؟ تال: «لا جناح عليه». وسألته عن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلف 
لينجو به منهم ؟ قال : «لا جناح عليه؛. وسألته هل يحلف الرجل على مال أخيه كما يحلف على 
ماله؟ قال: «نعم»0"). 


)1( الفروع 5 باب من حلف على يمين فرأى خيراً منهاء ح ١‏ . 

(١‏ الفروع م نفس الياب. ح ؟ ٠‏ الفقيه "3 نفس الباب» ح " بتفاوت ورواه مرسلا. 

[فنة الفروع 0 باب من حلف على يمين فرأى خيراً منهاء ح *. 

6 و(0) و (1) الفروع ه. باب ما لا يلزم من الآأيمان والنذور. اح و" و4و١.‏ هذا وقد أجمع أصحابنا 
رصوان الله عليهم على عدم انعقاد يمين الزوجة بدون اذن الزوج ولا الولد بدون إذن الوالد ولا المملوك بدون إذن 
السيد . كما اتفقوا على اشتراط أن يكون متعلق اليمين طاعة واجبا كان أو مندوباً أو مباحاً راجحا في الدين أو - 


148 


في الأيمان والأقسام اج 


4١ ]١١4[‏ محمد بن يعقوب. عن عدَة من أصحابناء عن سهل بن زياد» عن 
جعفر بن محمد الأشعري , عن ابن القدّاح, عن أبي عبد الله (ع) قال: قال: لا يمين لولد مع 
والده. ولا للمرأة مم زوجهاء ولا للمملوك مع سيده() , 


[“6١٠١٠]5غ+-‏ عله عن علي بن إبراهيم , عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن منصور بن 
حازم عن أبي عبد الله 44 قال: قال رسول الله (ص): دلا يمين لولد مع والده ولا لمملوك 
مع مولاه ولا للمرأة مع زوجهاء ولا نذر في معصية. ولا يمين في قطيعة)2) , 


[51١١]5غ‏ أحمد بن محمد عن ابن فضال» عن ابن بكيرء عن زرارة» عن أبي 
جعفر (ع) قال: قلت له : الرجل يحلف بالأيمان المغلّظة أن لا يشتري لأهله شيئاً؟ قال : فليشتر 


لون ولنمل علي قبي ال بيرت 100 


]٠١51[‏ 44 -عنهء عن علي بن الحكم. عن سيف بن عميرة» عن أبي الصباح قال: 
وال لقد قال لي جعفر بن محمد (ع): إن الله عَلم نبيه التنزيل والتأويل. فعلمه 
رسول الله (ص) علياً (ع) قال: وعَلّمنا الله. ثم قال: ما صنعتم من شيء أو حلفتم عليه من 
يمين في تقية فأنتم منه في سَعَة9). 

]1١01[‏ 40 محمد بن يعقوب» عن محمد بن يحيى » عن محمد بن الحسين» عن 
موسى بن سعدان, عن عبد الله بن القاسم. عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله (ع): 
لا يمين في غْضبء ولا في قطيعة رحم. ولا في جبر. ولا في إكراه. قال: قلت: أصلحك 
الله؛ فما فرق بين الإكراه والجبر؟ قال: الجبر من السلطان» ويكون الإكراه من الزوجة والأم 
والأب وليبس ذلك بشيء(2) , 


الدنياء وكذا متعلق النذر فلو كان متعلقهما مكروهاً أو حراماً لم ينعقدا. وفي المتساوي الطرفين من حيث 
الرجحان وعدمه ذقولان عند فقهاثنا أشهرهما الصحة . وقد استثنوا من ذلك أن يكون اليمين في فعل واجب أوترك 
قبيح ؛ كما نص عليه المحقق في الشرائع . ولوحلف أحد الثلاثة فى غير ذلك, كان للاب والزوج والمالك حل 
اليمين ولا كفارة. 

)١(‏ المصدر السابق. 

.7 الفروع 8 باب ما لا يلزم من الأيمان والنذورء ح‎ .١ الفقيه ا, 48 باب الأيمان والنذور و. 0 ذيلح‎ )١( 

5) و( ؛) الفروع 0 نفس الباب, ح ١8‏ و6١.‏ 

(0) الفقيه 7 نفس الباب. ح 8 الفروع 0 نفس الباب. ح ١6‏ و92١3.‏ والغضب الذي يمنع من اتعقاد اليمين هو 
الغضب السالب للأرادة والملازم مع عدم القصد. ويمين الغضبان بالقيد المذكور وكذا يمين المكره باطل عندنا 
إجماعا. 


ظظ> 


3 التهذيب 


ترس :لي كنت اتويت أ سر ن ارتي. إن بلفها ذلك: ار 
دار ان مساك ال 0 
لي بعتق كل جارية وبصدقة مالك إن كنت اشتريت جارية وهي في ملكك اليوم. فحلفت لها 
بذلك. فأعادت اليمين وقالت لي : فقل: كل, جارية لي الساعة فهي حرة» قلت لها: كل جارية 
لي الساعة فهي حرة, وقد اعتزلت جاريتي , وهممت أن أعتقها وأتزوجها لهواي فيها؟ فقال لي : 
ليس عليك نيما أَحْلَفَنّكَ عليه شيء. واعلم أنه لا يجوز عتق ولا صدقة إلا ما أريد به وجه الله 
وثوابه9"" . 


]1١86[‏ 417 محمد بن يعقوب» عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد. عن 
علي بن حديد. عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله (ع) قال : الأييمان ثلاثة : يمين ليس فيها 
كفارة» ويمين فيها كفارة» ويمين غموس توجب النار» فاليمين التي ليس فيها كفارة! الرجل 
يحلف على باب بر أن لا يفعله. فكفّارته أن يفعله. واليمين التي يجب فيها الكفارة: الرجل 
يحلف على باب معصية أن لا يفعله, فيفعله. فيجب عليه فيه الكفارة» واليمين الغموس التى 
توت الذار الرل يعلقت عاج تحق إمرىء متيل الى يطيلين عالدااة: ْ 

٠١513‏ 48 - الحسين بن سعيد. عن أحمد بن محمد عن حماد بن عثمان» عن 
محمد بن أبي الصباح قال: قلت لأبي الحسن (ع): إن أمي تصدّقت على بنصيب لها في دار» 
فقلت لها: إن القضاة لا يجيزون هذاء ولكن اكتبيه شراءاً. فقالت: اصنع من ذلك ما بدا لك 
في كل ما ترى أنه يسوغ لك. فتوئقت, فأراد بعض الورثة أن يستحلفني أني قد نقدتها الثمن 
ولم أنقدها شيئاً. فما ترى؟ قال: احلف له©. 

]٠١ 51/[‏ 594 عنه, عن حماد, عن ابن المغيرة» عن ابن سنان, عن عبد الرحمان بن 
أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام يأكل معه فلم 
يأكل» هل عليه في ذلك كفارة؟ قال: ل01», 


)0( الفروع ه ., باب ما لا يلزم من الأيمان والنذورء ح ١8‏ بتفاوت يسير. 

(؟) الفروع ه, باب وجوه الأيمان؛ ح .١‏ 

(9) الفقيه “ا 44 باب الأيمان والنذور و. لج غ بتفاوت يسير . 

(8) الاستبصار 4. 77 باب الرجل يُقسم على غيره أن يفعل فعا فلا. . . عح١‏ 
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في الأيمان والأقسام جْ 4م 


]٠١58[‏ 20 - عنهء عن صفوان, عن منصور بن حازم قال: قال لي أبوعبد الله (ع), 
أما سمعت بطارق؟ إن طارقا كان نخاساً بالمدينة» فأتى أبا جعفر (ع) فقال: يا أبا جعفر, إني 
هالك. إني هالك. إني حلفت بالطلاق والعتاق والنذورء فقال له: يا طارق. إن هذه من 
خطوات الشيطان . 

51١ ]٠١549[‏ عنهء عن فضالة. عن أبَان» عن زرارة» وعبد الرحمان. عن أبي 
عبد الله (ع) في رجل قال: هو محرم بحجة إن لم يفعل كذا وكذاء فلم يفعله؟ قال: ليس 


ه. 


بشيء . 

[6 57 عنهء عن القاسم. عن علي, عن أبي عبد الله (ع) قال: لا يمين في 
000 
ا 0 قلت له: ١‏ لرجل لف لمان املف أن لابشري لام 


شيئاً؟ قال: فليشتر لهم وليس عليه في يمينه شيء(١)‏ 


08]٠١55[‏ عله عن محمد بن أبي عمير» عن حمّاد. عن الحلبي قال: كل يمين لا 
يراد بها وجه الله فليس بشيء في طلاق ولا غيره9) . 

-00]٠١57[‏ عنه, عن القاسم بن محمد عن أَبَان بن عثمان» عن عبد الرحمان بن 
أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل حلف أن ينحر ولده؟ قال: ذلك من خطوات 
الشيطان”" . 


-05]1١١54[‏ وعنه. عن القاسم بن محمد. عن علي . عن أبي بصير قال: سألت أبا 
عبد الله (ع) عن الرجل يقول: هويهودي أونصراني إن لم يفعل كذا وكذا؟ قال: ليس بشيء. 


[56١١]لاه‏ عنه, عن القاسم بن محمد وفضالة. عق اناه عن عبد الرحمان بن 


)١(‏ مر برقم 41 من هذا الباب فراجع 

. 1" الفقيه . 48 - باب الأيمان والنذورو. ..وحؤا١ . الفروع 0. باب ما لا يلزم من الأيمان والنذور. ح‎ )١( 
الامتبصار 6 . بتفاوت فيهماء />؟ باب أنه لا نذر في معصية؛ ذيل ح ” . هذا ويمكن أن يكون قوله (ع) : كل‎ 
بمين لا يراد بها وجه الله . . . ؛ ظاهراً في اشتراط قصد القربة في اليمين وهوخلاف المشهور بين أصحابنا رضوان‎ 
. الله عليهم . ويمكن حمله على اشتراط أن يكون الحلف بالله سبحانه دون غيره كما تقدم‎ 

(5) الاستبصار #4 . ١9‏ - باب من نذر أن يذبح ولدأ له. ح ١‏ . هذا وسوف يكرر المصنف رحمه الله هذا الحديث 
برقم 8 من الياب الآتي من هذا الكتاب. 


53531 


جم التهذيب 


أبي عبد الله. عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا حلف الرجل على شيء, والذي حلف إتيانه خير 
من تركه. فلياأت الذي هو خير» ولا كفارة عليه. وإنما ذلك من خطوات الشيطان27' , 


[55 ]08 عله عن ابن أبي نجران» عن ابن أبي عميرء عن علي بن إسماعيل؛ 
غن إسحاق بن عماز». عن أبي عبد الله (ع) في قول الله عر وجل: (ولا تجعلوا الله عُرْضَةٌ 
لأيمانكم ». ٠‏ قال : هو إذا دُعيت لصلح بين اثنين لا تقل: عَلَيْ يمين أن لا أفعل . 

]٠17[‏ 04 -عنه» عن صفوان, عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن 
امرأة حَلَفْتَ لزوجها بالعتاق والهَدْي إن هومات أن لا تَرّوْجَ بعده أبدأ. ثم بدا لها أن تَرُوْج؟ 
فقال: تبيع مملوكهاء إني أخاف عليها الشيطان. وليس عليها في الحق شيء, فإن شاءت أن 
تهدي هديا فعلت. 

7١ ]٠١14[‏ عنهء عن صفوان؛ عن الوليد بن هشام المرادي قال: قدمتٌ من مصر 
ومعي رقيق لي . فمررت بالعاشر فسألني, فقلت: هم أحرار كلهم. فقدمت المدينة فَدَخَلْتٌ 
على أبي الحسن (ع) فأخبرته بقولي للعاشر فقال: ليس عليك شيء9©. 

-"8١]56[‏ عله عن فشالةه عن انان عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (ع) عن 
الرجل يقول : إن اشتريت فلانةً أو فلاناً فهو حر وإن اشتريت هذا النوب فهو في المساكين» 
وإن نكحتٌ فلانة فهي طالق. قال: ليس ذلك كله بشيء. لا يطلّق إلاما يملك27, ولا يَصَّدُّقَ 
إلا بما يملك, ولا يعتق إلا ما يملك. 

٠3[‏ 377- عنهء عن صفوان. عن عبد الرحمان بن الحججاج قال: سألت أبا 
الحسن (ع) عن امرأة حلفت بعتق رقيقهاء أوبالمشي إلى بيت الله أن لا تخرج إلى زوجها أبدا 
وهو ببلد غير الأرض التي هي بهاء فلم يرسل إليها نفقة واحتاجت حاجة شديدة ولم تقدر على 
نفقة؟ فقال: إنها وإن كانت عَضْبِىُ فإنها حلفت حيث حلفت وهي تنوي أن لا تخرج إليه طائعة, 
وهي تستطيع ذلك. ولوعلمت أن ذلك لا ينبغي لها لم تحلف. فلتخرج إلى زوجها وليس عليها 
شيء في يمينهاء فإن هذا ل 


"»”]٠١ /1[‏ أحمد بن محمد. عن محمد بن سهل»ء عن ابن سنان. عن إسحاق بن 


(1). مر .يرقم 0 من هذا الباب: فراجع. ش 
[فة مر هذا صدر حديث برقم 48 من الباب ١‏ من هذا الجزء فراجع . 
(9) أي ما يملك بضعها بالعقد أو بالملك. 


ركه 


في الأيمان والأقسام جم 


عمار قال: قلت لأبي عبد الله (ع) : الرجل يكون عليه الدّين فيحلفه غريمه بالآئُمان المغلظة 
أن لا يخرج من البلد؟ قال: : لايخرج حتى يِعْلِمَه ٠‏ قال: قلت: إن أَعْلّمَهُ لم يَدَعْهُ؟ قال: إن 
كان عليه ضرر أو على عياله فليخرج ولا شيء عليه©. 

]٠١75[‏ 14- علي بن مهزيار قال: كتب رجل إلى أبي جعفر (ع) يحكي له شيئاء 
فكتب (ع) إليه : واليهِ ما كان ذاك. وإني لأكره أن أقول والهِ على حال من الأحوال» ولكنه عْمَني 
أن يقول ما لم يكن. 

”7ض ]١٠١‏ 6 محمد بن أحمد بن يحيى » عن إبراهيم بن إسحاق » عن القاسم بن 
محمد عن أبيه. عن جدّه الحسن بن راشد. عن محمد العطار قال: بترت - أبي 
جعفو زع ) إلى مح ؛ فأمرغلامه بشيء فخالفه إلى غيره. فقال أبو جعفر (ع) : ولله لأضَرِبَئكَ يا 
غلام ‏ قال: فلم 1 فقلت: جعِلتَ فداكء إنك حلفت لُنَضْرِبَنّ غلامك» فلم أرك 
ضربته؟ فقال: أليس الله يقول"©: 9وَأَنْ تعفوا أقربُ للتقوى#". 


7551١ 1/5[‏ أحمد بن محمد بن عيسى» ا حدم معدل أبن نصر. عن 
جميل؛ عن زرارة» عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عما يُكَفَرُ من الأيمان؟ فقال : ما كان عليك 
أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ثم فعلته فليس عليك شيء, وما لم يكن واجباً أن تفعله فحلفت أن 
لا تفعله ثم فعلته. فعليك الكفارة 9. 


[116] 717 محمد بن يعقوب,. عن عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد» عن 
أحمد بن محمد بن أبي نصر. عن ثعلبة» عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: كل يمين حلف 
عليها أن لا يفعلها مما له فيه منفعة في الدنيا والآخرة؛ فلا كفارة عليهء وإنما الكفارة في أن 
تحلفت الردل : دوالك لذ ازئن + وانهالا اعرب ماله لا حون ى واعباء:هذاء ولا عضن فم 
فعل. فعليه الكفارة9 , 


773 58- الحسن بن محبوب. عن عبد الرحمان بن الحججاج قال: سمعت أبا 


)١(‏ الفروع 5. كتاب الأيمان و. .., باب النوادر, ح ٠١‏ بتفاوت يسير. 

. البقرة//78‎ )1١( 

[ففة الفروع 0 نفس الباب. ح 1 بتعاوت وفي سئدة : عن نجية العطار بدل: عن محمد العطار. 

69 الاستبصار ؛ ‏ 4 باب أقسام الأيمان وما تجب فيها الكفارة وما. . . . ح ؛ . الفروع 5؛ باب اليمين التي تلزم 
صاحبها الكفارة ح 9. 


)0 الاستبصار ؛ » نفس الباب, ح ١‏ . الفروع 6 نفس الباب ح 8 وفيه زيادة: والله لا أسرق. 
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لف 


3 التهذيب 


عبد الله (ع) يقول : ليس كل يمين فيها كفارة. أمّا ما كان منها مما أوجب الله عليك أن تفعله 
فحلفت أن لا تفعله ففعلته فليس عليك فيه الكفارة؛ وأمًا ما لم يكن مما أوجب الله عليك أن 
تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فإن عليك فيه الكفارة9). 


]1١3713[‏ 594 أحمد بن محمد, عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم بن الفضيل» 
عن حمزة بن حمران عن داود بن فَرٌقَد. عن حمران قال: قلت لأبي جعفر وأبي 
عبد الله (ع): اليمين التي تَلْرْمُِي فيها الكفارة؟ فقالا: ما حلفت عليه مما لله فيه طاعة أن تفعله 
فلم تفعله فعلبك فيه الكفارة. وما حلفت عليه مما لله فيه المعصية فكفارته تركه, وما لم يكن فيه 
معصية ولا طاعة فليس بشيء7(©. 


7٠١ ٠38[‏ الحسين بن سعيد, عن فضالة ب بن أيوب. عن ابن مسكان, عن حمزة بن 
حمران» عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (ع) : أي شيء الذي فيه الكفارة من الأيُمان؟ 
فقال: ما حلغتٌ عليه مما فيه البرّ فعليه الكفارة إذا لم َف به وما حلفت عليه مما فيه المعصية 
فليس عليك فيه الكفارة إذا رجعت عنه, وما كان سوى ذلك مما ليس فيه بِرٌ ولا معصية فليس 
بشىء 07 . 

[119] 11- محمد بن يعقوب, عن الحسين بن محمد. عن معلّى بن محمد. عن 
الحسن بن علي الوضّاء عن أبان بن عثمان. عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله. عن أبي 
عبد الله (ع) قال: سألته عن الرجل يُقسم على الرجل في الطعام ليأكل؛ فلم يطعم. فهل عليه 
في ذلك كقارة؟ وما اليمين التي تجب فيها الكفارة؟ فقال : الكفارة في الذي يحلف على المتاع 
أن لا يبيعه ولا يشتريه. ثم يبدوله ٠‏ فيكفر عن ب يمينه» وإن حلف على شيء والذي حلف عليه 
إتيانه خير من تركه, فليأتٍ الذي هو خير ولا كفارة عليه؛ إنما ذلك من خطوات الشيطان9». 


[77- الحسين بن سعيد. عن الحسن بن علي الوشاء عن عبد الله بن سنان» 


(6) الاستبصار 2:4 نفس الباب. ح ه. الفروع ه نفس الباب» ح 5 . 

(١‏ الاستبصار 24 نفس الباب. ح ١‏ . الفروع 0 نفس الباب, اح 33 وظاهر الحديث عدم إنعقاد اليمين على ما 
تسارى طرفاه وهو المباح. وهذا خلاف ما نص عليه أصحابناء يقول المحقق في الشرائع ١77/7‏ : «وإنما تنعقد 
على المستقبل بشرط أن يكون واجباً أومندوباً. أوترك قبيح , أوترك مكروه» أوعلى مباح يتساوى فعله وتركه »أو 
يكون البد أوجح ولو خالف اثم ولزمته الكفارة» ومن هنا حمل البعض هذا الحديث على ما لو كان المباح مرجوحاً 
ديناً أودنياً. 

)١(‏ الاستبصار ع. 4” - باب أقسام الأيمان وما تجب فيها الكفارة وما. . . . ح 7 الفروع 660 باب اليمين التي تلزم 
صاحبها الكفارة, ح 0. 

(0) الاستبصار 8. 77 باب الرجل يقسم على غيره أن يفعل فعلا فلا. ..ح ”". الفروع 5, نفس الباب. ح *. 
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عد وجل عغا وعلي ببق العسير رع تال إذر انهم الرجل خلي احيد اقلم رد اتبيه فعلى 
المُقْسِم كقّارة يمين0©. 

]٠١81[‏ 1 محمد بن أحمد بن يحيى», عن بئان بن محمد. عن أبيه» عن ابن 
المغيرة؛ عن السكوني» عن جعفرء عن أبيه» عن علي (ع) قال: قال رسول الله (ص): «كل 
يمين فيها كفارة, إلا ما كان من طلاق» أو عتاق» أو عهد. أو ميئاق)97) , 


[87١٠ع‏ 174 عنهء عن سهل بن الحسن» عن يعقوب بن إسحاق الضبيّ. عن أبي 
محمد الأرمش واعن علدا الله بن الحكم » عن عيسى بن عطية قال : قلت لأبي جعفر (ع) : إني 
آلْيْتْ أن لا أشرب من لبن عنزي» ولا آكل من لحمهاء فبعتها. وعندي من أولادها؟ فقال: : لا 
تشرب من لبنها ولا تأكل من لحمهاء فإنها منها(». 


]١١87[‏ 6/-عنهء عن أبي عبد الله الرازي» عن الحسن بن علي بن أبي حمزة» عن 
أبي بكر الأرمني قال: كتبت إلى العبد الصالح 0): : جُعِلْتٌ فِداك, إنه كان لي على رجل 
دراهم فجحدني» فوقعت له عندي دراهم, فَأقْبَض من تحت يدي مالي عليه. وإن استحلفني 
حلفت أن ليس له على شيء؟ قال : نعم فاقبض من تحت يدك» وإن استحلفك فاحلف له أنه 
لسن اله عليك شع 

1١84[‏ 77 وعنهء عن أبي عبد الله عن الحسين بن على , عن عبد الله بن وضاح 
قال: كانت بيني وبين رجل من اليهود معاملة. فخانني ألف درهم. فقدمته إلى الوالي فأحلفته 
فَحَلّف لي . وقد علمت أنه حلف لي يمينا فاجرة. فوقع بعد ذلك له أرباح ودراهم كثيرة» فأردت 
أن أقتتصٌ الألف درهم التي كانت لي عنده وحلف عليهاء فكتبتٌ إلى أبي الحسن (ع) وأخبرته 
أني قد أحلفته فحلف, رقدرلع لد عدي مال فإ أمرئتي آنا اجخذاته الاللت درمع اللي حلت 
عليها فعلتٌُ» فكتب (ع) إلي : لا.تاخذ منه شيئاً » إن كان ظلمك فلا تظلمه, ولولا أنك رضيت 
بيمينه فأخلفته لأمرتك أن تأخذها من تحت يدك» ولكنك رضيتٌ بيمينه. فقد مضت اليمين بما 
فيهاء فلم آخذ منه شيئاًء وانتهيت إلى كتاب أبي الحسن (ع)9). 


)١(‏ الاستبصار 4 نفس الباب, ح غ 

(؟) الاستبصار 4 4 - باب أقسام الأيمان وما تجب فيها. . لحك 

(6) الفروع 5 كتاب الإيمان والنذورو. .1 نأف الوادر ح ١‏ وف استذه : عن أبي عمران الأرمني ء بدل: عن أبي 
محمد الأرمني ٠‏ واسم أبن معان الأرمنى ؛ : موسى بن رنجويه . 

(4) الاستبصار ”2 7؟ - باب من له على غيره مال فيجحده ثم بقع للجاحد عنده. . . » ح 1. الفروع 6 كتاب - 


نون 


143 التهذزيب 


]٠١86[‏ /الا ‏ عنهى. عن محمد بن عيسى. عن ابن أبي عميرء عن إبراهيم بن 
عبد الحميد» عن خضر النخعي» في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده., قال: فإن 
استحلفه فليس له أن يأخذ شيئاً. وإن تركه ولم يستحلفه فهو على حقّه("©. 


[87] 78 عنهء عن أبي إسحاق. عن عبد الرحمان بن حماد. عن إبراهيم بن 
عبد الحميد. عن بعض أصحابناء فى الرجل يكون له على الرجل مال فيجحله إيَاه؛ فيحلف 
يميه اناقال عليه قوش قال :ل ؛ ليس له أن يطلب منه؛ وكذلك إن احتسبه عند الله فليس 
له أن يطلبه فنوة . 


٠8173‏ محمد بن يعقوب . عن علي . عن أبيه. عن النوفلي » عن السكوني ١‏ عن 
أبي عبد الله (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): من حلف فقال: لا ورب المصحف. فحَنث 
فعليه كفارة واحدة(" , 


8١ ]٠١84[‏ - الحسين بن سعيد». عن على بن النعمان. عن عبد الله بن مسكان. عن 
علا باع السابريّ قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن باعرأة استدعت رجح مالا "قينا فداه 
الموت قالت له: إن المال الذي دفعته إليك لفلانة» فماتت المرأة. فأتى أولياؤها الرجل فقالوا 
له : إنه كان لصاحبتنا مال لا نراه إلا عندك, فاحلف لنا مالنا قبلّك شيء, أيحلف لهم؟ قال: إن 
كانت مأمونة عنده فليحلف, وإن كانت متهمة فلا يحلف. ويضع الأمر على ما كان, فإنما لها 
من مالها ثلعه؟) . 


4١١ 84[‏ - أحمد بن محمد, عن ابن فضال. عن حفص. وغير واحد من أصحابناء 


القضاءء والأحكام. باب النوادر ح .١14‏ وكان هذا قد مر برقم 4 من الباب 47 من الجزء * من التهذيب 

)١(‏ الفقيه “» “5٠‏ باب الدّين والقروض. ح ١7‏ بتفاوت . الفروع ه. كتاب القضاء والأحكام. باب أن من رضي 
باليمين فحلف له فلا. . . ؛ ح ”. وقد دل الحديث كالذي قبله على حرمة المقاصة بعد إحلاف غريمه وأن كان له 
المقاصة قبله . 

زقة الفروع 0غ نفس الباب, ح 7. وقد مر هذا برقم ١8‏ من الباب 84 من الجزء 5 من التهذيب فراجع . 

(') الفقيه . 48 باب الأيمان والنذورو. . . . , ح ٠١‏ بدون: فخنث. الفروع ه. كتاب الأيمان والنذورو. ...2 
باب النوادر؛ ح 8. ويقول المحقق في الشرائع 17١/7‏ : دولا ينعقد اليمين بالطلاق و. . . . ولا بالحرم» ولا 
بالكعبة والمصحف والقرآن و. .. . الخ . 

(5) الاستبصار 4, 188 - باب الإقرار في حال المرض لبعض الورثة بدين؛ ح 7 بتفاوت يسير الفروع 5 الوصاياء 
باب المريض يقر لوارث بذّين» ح ”. الفقيه 4. 4؟١‏ - باب إقرار المريض لوارث بدين» ح : . وكان هذا 
الحديث مر برقم ١‏ من الباب ه من الجرّء 4 من التهذيب. 


الك 
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عن أبي عبد الله (ع) قال: سئل عن الرجل بُقِسِم على أخيه؟ قال: ليس عليه شيء, إنما أراد 
إكرامه 7" , 


-87]1٠١94*[‏ محمد بن يعقوب. عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن السكوني . عن 
أبي عبد الله (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع) في رجل قيل له : فعلت كذا وكذاى فقال: لا والله 
ما فعلته. وقد فعله, قال: كذبة كذّبَهاء يستغفر الله منها”) . 


١1‏ 87 محمد بن يعقوب, عن أبي علي الأشعري, عن محمد بن عبد الجبار, 

ومحمد بن إسماعيل.» عن الفضل بن شاذان. جميعا عن صفوان. عن ابن مسكان» عن 
ع 0 01 

الحلبي؛ عن أبي عبد الله (ع) في كفارة اليمين يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد من 

حنطة. أو مُدٌ من دقيق وحفنة, أو كسوتهم. لكل إنسان ثوبان, أو عتق رتبة» وهو في ذلك 
بالخيار أي الغلاثة صنع ء فإن لم يقدر على واحد من الثلاثة فالصيام عليه ثلاثة 0 


ل : سألته عن كفارة اليمين؟ قال : عتق رقنة 2 لوقيو د ةئوبان . 1 
إطعام عشرة مساكين» أي ذلك قعل أجْرًا عن فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متواليات وإطعام 


عشرة مساكين مدا مُدا9), 

[9359١]مم‏ محمد بن يعقوب, عن علي بن إبراهيمء » عن أبيه» عن ابن أبي نجران» 
عن غاص بن جد ع لخدن فيتل كايا" قال ل أبوجغفر وع): : قال الله تعالى لنبيه «ويا 
أبها النبي لِمََّحَرّمُ ما أحل الله لك. . . . قد فرض الله لكم تجلة ايمَانكم #(©, السايايا” 
وكفْرها رسول الله (ص)ء قلت: بما كر قال: اطعم عشر مساكين لكل مسكين مُدَّء قلت 


(1) الاستبصار 4 7 باب الرجل يقسم على غيره أن يفعل فعلاً فلا. . . . ح ؟ الفروع ه كتاب الأيمان والنذور 
و....ء باب النوادر. ح ١١‏ . 

,0 الفرورع 5. كتاب الأيمان والنذورو. . . ٠.‏ باب النوادر. ح 19. 

() الاستبصار . 77 - باب ما يجزي من الكسوة في كفارة اليمين» ح .١‏ الفروع 5 باب كفارة اليمين» ح ١‏ . 
الفقيه . 98 باب الأيمان والنذور و.... ح "٠‏ وفيه: وقال: في كفارة اليمين مد وحفنة. والحفنة: ملء 
الكف. ولعل زيادة الحفنة مقدمة للعلم بالامتثال. أو لتكون في طحنه وحطبه كما ورد في بعض الروايات . وقد 
اجمع أصحابنا رضوان الله عليهم على أن كفارة اليمين هي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم . فإن 
عجز صام ثلاثة أيام؛ وفي الكسوة قال المحقق في الشرائع » 181/7 : ١لا‏ يجزيء في التكفير بالكسوة إلا ما 
يسمى ثوباء ولو اعطاه قلنسوة أوخفا لم يجزه لأنه لا بسمى كسوة؛ ويجزي الغسيل في الثياب لتناول الاسم». 

(؛) الاستبصار 4. نفس الباب, ح .١‏ الفروع 5. نفس الباب» ح 7. 

(0) التحريم/ 1١‏ و؟. 


كه 


ع6 التهذيب 


فمن وحجد الكسوة؟ قال: ثوب يواري عورته 00" 

/"]٠١9[‏ عله عن علي » عن أبيه» عن أحمد بن محمد بن أبي نصر» والحجال» 
عن ثعلبة بن ميمون. عن معمر بن عثمان قال: سألت أبا جعفر (ع) عَمَن وجبت عليه الكسوة 
فى كفارة اليمين؟ قال: ثوب يُواري عَوْرَته9). 


]٠١94[‏ /ام ع الحنين بن تخيرت» عن أبي أيوب» عن أبي بصير قال: : سألت أبا 
م ارسي فقال: ما تقوتون به عيالكم من أوسط ذلك» 

قلت: وما أوسط ذلك؟ فقال: الخل والزيت والتمر والخبزء تشبعهم به مرة واحدة» قلت: 
كسوتهم؟ قال: ثوب واحد). 


قال محمد بن الحسن : فهذه الأخبار التي ذكرناها أخيراً في أن الكسوة ثوب واحدء لا 
ثنافي بينها وبين الأخبار الأولة. لأن الكسوة تترتب. فمن قدر على أن يكسو ثوبين كان عليه 
ذلك؛ ومن لم يقدر إلا على ثوب واحد لم يلزمه أكثر من ذلك, ومنى عجز عن ذلك أيضاً وعن 
.الاطعام كان عليه الصيام. ومتى لم يقدر على الصيام أيضا فليستغفر الله عز وجل ولا يعود. 


-88]٠5[‏ محمل بن يعقوب» عن علي بن إبراهيم » . عن أبيه.» عن صفوان بن 
يحيى. عن إسحاق بن عمّارء عن أبي إبراهيم (ع) قال: سألته عن كفارة اليمين في قوله 
تعالى : «إفمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام74*), ما حدٌ من لم يجد فإن الرجل يسأل في كفه وهو 
يجد؟ فقال: إذا لم يكن عنده فَضْلُ عن قوت عياله. هو ممن لا يجد0©. 


]١١41[‏ 84 -عنه؛ عن علي بن إبراهيم. عن أبيه. عن أحمد بن محمد بن أبي نصرء 

عن أبي جميلة عن أبي عبد الله (ع) قال في كفارة اليمينٍ : عتق رقبة» وإطعام عشرة مساكين 
بن ارسظ ها تعمود أحليكم ؛ أو كسوتهم., والوسط: الخل والزيت., وأرفعه : الخبز واللحم. 
والصدفة مُدّ مد من حنطة لكل مسكين» والكسوة : ثوبان» فمن لم يجد فعليه الصيام يقول الله 


(5) الاستبصار 24 نفس الباب, ح ” بدون: لنبيه (ص). الفروع 5. نفس الباب, ح 4 بتفاوت . 

." الاستبصار غ. 7" - باب ما يجزي من الكسوة في كفارة اليمين. ح 4. الفروع 0 باب كفارة اليمين» ح‎ (١) 
.294 (؟) المائدة/‎ 

(؟5) الاستبصار 8 نفس الباب. ح 6. الفروع 6 نفس الباب». ح 1 

(8) المائدة/ 296. 

)202 الفروع 5. نفس البابا. ح 5. 


ل 


عز وجل: «فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيامه2©(4. 


4١ ]1١94[‏ -عنه عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن ابن أبي عمير. عن حماد. عن 
الحلبي. عن أبي عبد الله (ع) في قول الله عز وجل : وإمن أوسط ما تطعمون أهليكم»» قال: 
هوء كما يكون أنه يكون في الببت من يأكل أكثر من , المدّ ومنهم من يأكل أقلَّ من المدء فَبَينَ 
ذلك وإن شئت جعلت لهم انعا والآذم : : أدناه الملحم وأوسطه الزيت والخل. وأرفعه 


اللحم” . 


١]١١99[‏ 5 وعنه, عن علي . عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن هشام بن الحكم. عن 
أبي عبد الله (ع)؛ في كفارة اليمين مُدُ من حنطة وحفنة لتكون الحفنة في طَحُنه وحطبه0©. 


]١١٠١١[‏ 7 أحمدبن محمد. عن محمد بن يحيى» عن غياث. عن أبي 
داالله رم قانا+ .لا تحر ]سام المسدر فى كقارة البمين »رركن لتتغيرين يكديردة). 


]١1[‏ 48 - فأما ما رواه يونس بن عبد الرحمان. عن أبي الحسن (ع) قال: سألته عن 
رجل عليه كفارة إطعام عشرة مساكين, أيطعم الكبار والصغار سواء. والنساء والرجال» أو 
يفضل الكبارٌ على الصغار. والرجالَ على النساء؟ فقال: كلّهم سواءء ويتمّم إذا لم يقدر من 
المسلمين وعيالاتهم تمام العذة التي تلزمه أهل الضعف ممن لا ينصب0©. 

فلا ينافي الخبر الأول, لأنه إنما لا يجوز إطعام الصغار إذا انفردوا من الكبار, فأما إذا 


)١(‏ الاستبصار 4 7 باب ما يجزي من الكسوة ة في كفارة اليمين» ح ” . الفروع 4 باب كفارة اليمين» ح 6 . قال 
المحقق في الشرائع ؟//ا/ا: «كفارة اليمين مخيرة ؛ بين العتق والأطعام والكسوة, فإذا كسا الفقير وجب أن يعطيه 
ثوبين مع القدرة ومع العجز ثوباً واحداً. وقيل : يجزي الثوب الواحد مع الاختيار. وهو أشبه . والأطعام في كفارة 
اليمين مدّ لكل مسكين ولو كان فادرا على المدين» ومن فقهائنا من خخص المد بحال الضرورة» والأول اشبه» 
وقال : «ويجب أن يطعم من اوسط ما يطعم أهله؛ ولو اعطى مما يغلب على قوت البلد جازء ويستحب أن يضم 
إليه أداماً اعلاه اللحم» وأوسطه الخل : وأدونه الملح». 

)7١(‏ الاستبصار 4. 7" باب أنه هل يجوز إطعام الصغير في الكفارة أم لا؟. ح ” بتفاوت يسير الفروع 6 نفس 
الباب ح 7. 

[فة الفروع ه. نفس الباب» ح1. الفقيه 7. 48- باب الأيمان والنذور © ٠‏ وروى صدره بتفاوت 

ا مرسلا. 

(8) الاستبصار 4» نفس الباب, ح ؟. الفروع 60 نفس الباب, ح ١١‏ 

)مه( الاستبصار ؛ » نفس البابء ح ١‏ . يقول المحقق في الشرائع 78/7 لاا : دولا يجزي اطعام الصغار منفردين 
ويجوز منضمين »2 ولوانفردوا احتسب الاثنان بواحد» ويستحب الاقتصار على اطعام المؤّمنين ومن هو بحكمهم 
كالأطفال. وفي المبسوط : يصرف إلى من يصرف إليه زكاة الفطر ومن لا يجوز هناك لا يجوز هناء والوجه جواز 
إطعام المسلم الفاسق. ولا يجوز إطعام الكافر وكذا الناصب». 


>23 


3 التهذيب 


كانوا مختلطين فلا بأس بذلك», وقد دل على ذلك الخبر الأول الذي رواه الحلبي من قوله إنه 
يكون في البيت من يأكل أقلّ من المدء ومنهم من يأكل أكثرء فبيْن بذلك ما قلناه. ولا تنافي 
بينهما على حال. 


1١ 7[‏ 45 -محمد بن يعقوب؛ عن علي , عن أبيه» عن النوفلي . عن السكوني. عن 
أبي عبد الله (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): إن لم يجد في الكفارة إلا الرجل والرجلين» 
فليكرّر عليهم حتى يستكمل العشرة» يعطيهم اليوم ثم يعطيهم غداً”©. 

]١١[‏ 40- فأما ما رواه الحسين بن سعيد. عن صفوان بن يحيى . عن إسحاق بن 
عمار قال: سألت أبا إبراهيم (ع) عن إطعام عشرة مساكين. أو إطعام ستين مسكيناء أيجمع 
ذلك لإنسان واحد يعطاه؟ قال: لاء ولكن يعطي إنسانا إنسانا كما قال الله تعالى, قلت: فيعطيه 
الرجل قرابته إن كانوا محتاجين؟ قال: نعم. قلت: فيعطيه ضعفاء من غير أهل الولاية؟ فال: 
نعم وأهل الولاية أحَبُ لكان 

قال محمد بن الحسن : ما تضمن هذا الخبر من النهي أن يجمع إطعام نفسين لواحد. 
إنما هومع وجود الجماعة, والخبر الأول تناول جواز ذلك إذا لم يوجد إلا واحد, ولا تنافي بين 
الخبرين. 

1 أحمل بن محمد, عن اين فضَال» عن ابن بكيرء عن زرارة» عن أبي 
جعفر (ع) قال: سألته عن شيء من كفارة اليمين؟ فقال: يصوم ثلاثة أيام؛ قلت: إنه ضعف عن 
الصوم وعجز؟ قال : يتصدق على عشرة مساكين» قلت: إنه عجز عن ذلك؟ قال: فليستغفر الله 
عز وجل ولا يُعُد©. 

-911١1١6[‏ محمد بن أحمد بن يحيى » عن أبي جعفرء عن أبيه.» عن وهبء عن 
جعفر بن محمد. عن أبيه (ع) أن علي بن أبي طالب (ع) قال: إذا حَنْتْ الرجل فليطعم عشرة 
مساكين» ويطعم قبل أن يَحنْتُ9). 


)١(‏ الاستبصار؛» 4" - باب أنه هل يجوز تكرير الاطعام على واحد إذا. . . » ح ١‏ وورد بصيغة المفرد المخاطب. 
الفروع 5 باب كفارة اليمين؛ ح ٠١‏ . وقال المحقق في الشرائع 77/7 : «ولا يجوز التكرار عليهم من الكفارة 
الواحدة مع التمكن من العدد,» ويجوز مع التعذر». 

(9) الاستبصارغة, نفس الباب» ح 7. ورؤى ذيله في الفقيه "1. 44 باب الأيمان والنذور و. . . . ح 07. 

5) الاستبصار؛. 77 - باب ما يجزي من الكسوة في كفارة اليمين» ح /ا واخرجه مسندا إلى أبي عبد الله (ع) 
الفروع 5 نفس الباب. ح ١١‏ بزيادة في آخره. 

(8) الاستبصار 4 . 7١‏ باب أنه لا كفارة قبل الحنث» ٠خ"‏ 


ثم 


في الأيمان والأقسام ج48 


[71 ]84 عنه. عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحي » عن طلحة بن زيد» 
عن جعفر, عن أبيه (ع) كره أن يطعم قبل أن يَحثَّ0ا). 

-44]١١١>17/[‏ وعنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم» عن حمزة. عن أبي 
جعفر (ع) قال: سمعته يقول: إن الله فؤض إلى الناس في كفارة اليمين كما فوض إلى الإمام 
في المحارب أن يصنع ما شاء. وقال: كل شيء في القرآن: «إأو(' فصاحبه فيه بالخيار. 

٠١٠ 8‏ محمد بن يعقوب. عن محمد بن يحيى قال : كتب محمد برا ن الحسن 
إلى أبي محمد (ع): يت د له فحنت ما توبته وكفارته؟ 
فوقع (ع): يطعم ع عشرة مساكين لكل مسكين مد. ويستغفر الله عز وجل09). 

-١١]110[‏ محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد. عن محمد بن عمر. 
عن محمد بن عذافر» عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن خَلف الرجل بالعتق 
وليس ذلك على المستكره. 

قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على الاستحباب. لأنا قد ينا أن اليمين 
بالعتاق غير لازمة. وكذلك اليمين التى لا ضمير معها غير واجبة. غير أنه وإن كان الأمر على 
ذلك. فيستحب الوفاء بها إذا كان لله تعالى في يمينه رضى حسكب ما تضمن هذا الخبر. ويزيد ما 
قدمتاه بيانا ها رؤاه: 


٠١١11١7‏ - الصفار. عن محمد بْن السندي. عن علي بن الحكم. عن أبَان بن 
عثمان؛ عن عبد الأعلى مولى آل سام ..عن أبي عبد الله (ع) قال: لا طلاق إلا على كتاب الله 


)١(‏ الاستبصار ؛ . » نفس الباب» ح ١‏ . الفقيه “. 48 - باب الأيمان والنذورو. 0ح انا وار ع امعد 
على القول بعدم إجزاء الكفارة قبل الجنث, ٠‏ قال المحقق في الشرائع ١81/7‏ دلا يجب التكفير إلا بعد الجنث 
ولو كفر قبله لم يجزئه». 

)١(‏ أي كان العطف فيه (بأو) . في مقابل ما كان العطف فيه بانواو فتكون الكفارة حينئذٍ كفارة جمع 

(9) الفقيه ا .باب الإيمان والنذور و. . . ؛ ح 58. الفروع ه. كتاب الأيمان والنذور و. . . ٠.‏ باب التوادر. 
خ7. 

(4) الاستبصار 4. ١9‏ - باب أنه لا تقع يمين بالعتق. ح *. هذا وقد نقل السيد المرنضى في الانتصار اجماع 
أصحابنا على عدم انعقاد الحلف بالطلاق والعتاق والظهار. والاشهر الأظهر بين الطائفة عدم انعقاده بأي من 
الأمور المعظمة كالحرم والكعبة والمصحف وامثالهاء ولم يشذ في ذلك إلا الاسكافي فيما نقله عنه صاحب 
التقيح حيث جوز اليمين بها. وابن الجند كما يفهم من كلام الشهيد الثاني في المسالك. 


ا" 


جم التهذيب 
ولا عتق إلا لوجه الله(9©. 


١9]1١1١1[‏ عله عن إبراهيم بن هاشم . عن التوفلي , عن السكونيء عن جعفر» 
عن أبيه عن آبائه» عن علي (ع) قال: قال رسول الله (ص): «إِخُلِف بالله كاذبا ونج أخاك من 
القتل»9©. 

١# ]١١1١1[‏ عله عن أحمد بن الحسن بن فضّال» عن أبيه» عن أبي المعزاء عن 
إسحاق بن عمّار. عن العبد الصالح (ع) قال: سألته عن الرجل جعل عليه المشي إلى بيت 
الله لا يشتري لأهله ثيابا بالنسيئة سنة؟ قال: يضرٌ ذلك بهم ويشقٌ عليهم؟ قلت: نعم يشق 
عليهم؛ قال: فليشتر لهم ولا شيء عليه . 

٠١6 ]١١1١7[‏ عنهء عن إبراهيم, عن التوفلي. عن السكوني, عن جعفرء عن 
أبيه (ع) أن عليا (ع) قال: من أطعم في كفارة اليمين صغارا وكبارا فليزود الصغير بقدر ما أكل 
الكبير. 


-١١5١]11١4[‏ عنهء عن يعقوب بن يزيدء عن محمد بن أبي بكر. عن حفص بن 
سوقة. وعبد الله بن بكير. عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (ع) أي شيء: لا نذر في 
معصية؟ قال: كل ما كان لك فيه منفعة فى دين أو دنيا فلا حَنْثٌ عليك27©. 


٠١17]1115[‏ -عنه» عن يعقوب» عن محمد بن أبي عمير» عن الحكم الأعشى . عن 
إسحاق بن عمّار. عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت: الرجل يحلف أن لا يشتري لأهله من 
السوق الحاجة؟ قال: فليشتر لهم. قال: قلت: له من يكفيه؟ قال: يشتري لهم. قال: قلت 


١١8]11١1[‏ عله عن عبد الله بن عامر. عن عبد الرحمان بن أبي نجران» عن 
الحسين بن بشر قال: سألته عن رجل له جارية حلف بيمين شديدة ‏ واليمين لله عليه أن لا 
يبيعها أبداً. وله إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤنة؟ قال: ف لله بقولك له9). 


)00( الاستبصار 4؛. ١5‏ - باب أنه لا يقع يمين بالعتق؛ ح ١‏ . 58 

(5) الفقيه لا. 48 باب الأيمان والنذور و. . . . ح ١‏ وفيه: وانج ١‏ بدل: ونج ورواه مرسلا عن علي (ع). 

(9) الاستبصار 4. 70 باب أقسام النذر. ح ١‏ بتفاوت. الفروع 5. كتاب الأيمان والنذور و. . .» باب النذور. 
باب النوادر؛ ح .١4‏ وسوف يكرر المصنف هذا برقم 74 من الباب الآتي . 

(4) الاستبصار 4 74 - باب أقسام الأيمان وما تجب فيها الكفارة وما. . . . ح 7 وفي سنده: الحسين بن يونس» 
بدل: الحسين بن بشر. 


يفف 


1١91 11117[‏ عنهء عن أحمد بن محمد, عن الحسن بن علي بن النعمان. عن 
العيص بن محمد, عن الحسن بن قرة» عن مسعدة» عن أبي عبد الله (ع) قال: ما آمن بالله 
من وفى لهم 27 بيمين 

-١٠١ ]١١1١4[‏ عبيس بن هشام الناشري » عن ثابت» عن أن بصير» عن أبي 
وأعتق كل مملوك له وحلف بالأيمان أن لا يمسها أبدأ: فماتث عمته. فورث الجازيةء أعليه 
جناح أن يَطَأها؟ فقال: إنما حلف على الحرام: ولعل الله أن يكون رحمه فوَرئه إيَاها لِمَا عَلِم 
18 

-١١١]1114[‏ محمد بن على بن محبوب, عن أحمد بن محمدء عن البرفي » عن 


النوفلي » عن السكوني . عن جعفر, عن أبيه. عن علي (ع) قال: إذا قال الرجل : افسنت أو 
حلفت فليس بشيء. حتى يفول: : أقسمت بالله أو حلفت بالله 9), 


١١51١17١[‏ -عنه؛ عن أحمد بن محمدء عن البرقي, عن النوفلي, عن السكوني» 
عن جعفرء عن أبيه. عن علي (ع) قال: من قال: لا ورب المصحف فحنت فعليه كفارة 
واحدة7© , 


ل ل ا ؛ عن أحمد بن محمد بن أبي نصرء عن أبي 
الحسن (ع) قال: إن أبي (ع) كان حلف عن , بعض أمهات أولاده أن لا يسافر بها » فإن شاء سافر 
بها عليه أن يعتق نسمة تبلغ مائة دينار, فأخرجها معه وأمْرني .فاشثر تريت نسمة بمائة دينار 
فاعتقها. 

١1]177[‏ -عنه؛ عن الحسن بن علي بن بنت الياس. عن عبد الله بن سنان. عن 
رجل, عن علي بن الحسين (ع) قال: إذا أقسم الرجل على أخيه فلم يبر قسَمهِ فعلى القاسم 
كفارة اليمين©) . 


قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على الاستحباب. لأنا قد قدمنا من الأخبارما 


)١(‏ المقصود بالضمير سلاطين الجور أو النواصب أو المخالفون بشكل عام. 
)1١(‏ الفقيه » 448 - باب الأيمان والنذور و. . . , ح 8”. 

(9) مر برقم 4لا من هذا الباب فراجع . 

(5) مر برقم ”1 من هذا الباب فراجع وفيه: المقسم. بدل: القاسم . 


رذفا 


جم التهذيب 


يدل على أنه ليس عليه شيء. 

1١١6 117‏ - الحسين بن سعيد. عن صفوان» عن منصور بن حازم » قال: سألت أبا 
عبد الله (ع) عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق والهدي إن هومات أن لا توج بعده أبداء ثم بدا 
لها أن تَرَوْج؟ قال: تبيع مملوكهاء فإني أخاف عليها الشيطان» وليس عليها في الحق شيء 
فإن شاءت أن تهدي هديا فعلت7©. 


4د باب 
5 ع " 
اللذور 


-١]1١174[‏ محمد بن يعقوب, عن أبي علي الأشعري. عن محمد بن عبد الجبار, 
عن صفوان, عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا قال الرجل: عَلَيْ المشي 
إلى بيت الله وهو محرم بحِبة, أو على هدي كذا وكذاء فليس بشيء حتى يقول: له علي 
المشي إلى بيته» أو يقول: لله علي هَذْيٌ كذا وكذا إن لم أفعل كذا وكذا9». 

-7]11١178[‏ وعنه» عن محمل بن يحيى». عن أحمد بن محمدء عن محمد بن 
إسماعيل, عن محمد بن الفضيل. عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أيا عبد الله (ع) عن 
رجل قال: علي نَذْرُِ قال: ليس النذر بشيء حتى يسمّي شيئا لله؛ صياماً أو صدقة أو هدياً أو 
حجاأ”). 


-71١75[‏ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم. عن علي بن أبي حمزة» عن أبي 
بضير قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يقول : عَلَيّ نَذْرَ؟ قال: ليس بشيء حتى يسمي 
النذر فيقول: علي صوم لله. أو يَصدّق أويعتق أويهدي هدياً؛ فإن قال الرجل: أنا أهدي هذا 
الطعام. فليس هذا بشيء, إنما تهدى البّدن9). 

[11171١غ‏ غ4 - الحسين بن سعيد, عن القاسم بن محمد عن جميّل بن صالح قال: 
كانت عندي جارية بالمدينة» فارتفع طمثهاء فجعلتٌ لله عَلَيّ نذرأً إن هي حاضت, فعلمت أنها 
بعدُ حاضت قيل أن أجعل النذرء فكتبت إلى أبي عبد الله (ع) وأنا بالمدينة فأجابني : إن 


)1( تقدم برقم 55 من هذا الباب فراجع . 
(9) الفروع 0. ياب النذور. ح .١‏ 
9) الفروع 5. تفس الباب. ح ”7 . 
)ع( الفروع .2 نفس الباب» حك" 


َف 


في النذور جم 
كانت حاضت قبل النذر فلا عليك. وإن كانت حاضت بعد النذر فعليك9). 


]١174[‏ 0 محمد بن يعقوب, عن علي بن إبراهيم. عن أبيه. عن صفوان. عن 
إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله (ع): إني جعلت على نفسي شكراً لله ركعتين 
أصلَّيهما في السفر والحضر, أفاصليهما في السفر بالنهار؟ فقال: نعم. ثم قال: إني لأكره 
الإيجاب, أن يوجب الرجل على نفسه. قلت: إني لم أجعلهما لله علي إنما جعلت ذلك على 
نفسي أصلَيهما شكراً لله. ولم أوجبهما لله على نفسي. فأدعهما إذا شئتَ؟ قال: نعم7"©. 


5]١١194[‏ عنه. عن علي بن إبراهيم » عن أبيه. عن النوفلي » عن السكوني » عن أبي 
عبد الله (ع) أن أمير المؤمنين (ع) سئل عن الرجل نذر أن يمشي إلى البيت فمر بمعبر؟ قال: 
فليقم في المعبر قائماً حتى يجوز(". 


]1١[‏ 17 عنه. عن علي بن إبراهيم. عن أبيه. عن ابن أبي عميرء عن رفاعة, 
وحفص قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله حافياً؟ قال: 
فليمش . فإذا تعب فليركب). 


-8]1١1١571[‏ وعلنه, عن أبي علي الأشعري. عن محمد بن عبد الجبار, عن صفوان. 
عن العلا بن رزين» عن محمد بن مسلم. عن أحدهما (ع) قال: سألته عن رجل جعل عليه 
مشيا إلى بيت الله فلم يستطع؟ قال: يحج راكبا(”'». 


]١١75[‏ 5 عنه. عن علي بن إبراهيم . عن أبيه عن صفوان بن يحيى » عن 
إسحاق بن عمّار. عن أبي إبراهيم (ع) قال: قلت له: رجل كانت عليه ججة الإسلام» فأراد أن 


)١(‏ الفروع ه. نفس الباب. ح4. الفقيه . 48 - باب الأيمان والنذور و. . ٠.‏ ح 57 بتفاوت يسير وقوله: 

00( الفروع 5. باب النذور. ح ه. 

(*) الاستبصار 6 . -"١‏ باب من نذر أن يحج ما شيا فعجز, ح 4 . الفقيه . 48 باب الأيمان والتذور و. . . . 
ح 45 بتفاوت. الفروع 5. نفس الباب الباب. ح 5. والمقصود بالمعبر هنا المركب أو شبهه لا عتراض نهر 
طريقه ولا يستطيع المشي فيه فيضطر إلى ركوب المركب لاجتيازه. قال المحقق في الشرائع *//ا6م : «ويقف 
ناذر المشى فى السفينة لأنه اقرب إلى شبّه الماشى. والوجه الاستحياب, لأن المشى يسقط هنا عادة». 

(5) الاستبصار . نفس الباب, ح 5 . الفقيه *. ١98‏ - باب انقضاء مشي الماشي. ح 7 . وفيه: مشىء بدل: 
فلتمل +: الفروع م6 نفس الباب » ح 19. 

(6) الاستبصار 4 . نفس الباب, ح. الفروع 5, نفس الباب. ح: 5١‏ . 


و" 


جم التهذيب 


بحج فقيل له: تزوج ثم حج, فقال: إن تزوجتٌ قبل أن أحجّ فغلامي حر, فتزوج قبل أن يحج؟ 
فقال: أعتق غلامه. فقلت: لم يرد بعتقه وجه الله. فقال: إنه نذر في طاعة الله والحج أحق 
من التزوبج وأوجب عليه من التزويج. قلت: فإن الحج تطوّع؟ قال: وإن كان تطوعاً. فهي 
طاعة لله عز وجل» قد أعتق غلامه(©. 

20777 العسن بن مجرت كن خالدين خرين. عن أبي الربيع قال: : سكل أبو 


عبد الله (ع) عن الرجل يقول للشيء يبيعه : أنا أهديه إلى بيت الله؟ قال: فقال: ليس بشيء» 
كِذْبَةٌ كذّبه91). 


١١]14[‏ - محمد بن يعقوب, عن أبي علي الأشعري», عن محمد بن عبد الجبار, 
عن علي بن مهزيار قال : كتب بندار مولى إدريس : يا سيدي نذرت ت أن أصوم كل يوم سبت» فإن 
أنا لم أصّم ما بلزمني من الكفارة؟ فكتب (ع) وقرأته : لا تتركه إلا من علّة. وليس عليك صومه 
في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك. وإن كنت أفطرت فيه من غير علة فتصدّق بعدد كل 
يوم لسبعة سعاكين» نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى ©©. 


١١ ]1١0[‏ - علي بن مهزيار قال: قلت لأبي الحسن (ع) : رجل جعل على نفسه نذراً 
إن قضى الله عز وجل حاجته أن يتصدق في مسجله بألف درهم 00 فقضى الله عرز وجل 
حاجته جته. فصيّر الدراهم ذهباً ووجهها إليك, أيجوز ذلك أم يعيد؟ قال: يعيد. وكتب إليه : يا 
سيدي» رجل نذر أن يصوم يوم من الجمعة دائماً ما بقي . فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو 
أضحى أويوم جمعة أو أيام التشريق أو سفرا أومرضاء هل عليه صوم ذلك اليوم. أوقضاؤه. أو 
كيف يصنع يا سيدي؟ فكتب (ع) إليه: قد وضع الله الصيام في هذه الأيام كلها. ويصوم يوما 
بدل يوم إن شاء الله تعالى » وكتب إليه يسأله: يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوماً فَوَقَم ذلك اليوم 
على أهله, ما عليه من الكفارة؟ فكتب (ع) إليه : يصوم يوماً بدل يوم » وتحرير رقبة مؤمنة9©). 


١١]1١1133[‏ - محمد بن يعقوب» عن علي بن إبراهيم» عن أبيه. عن ابن أبي عمير» 


زفة) ا ل 0 

زوه الفروع 0. نفس الباب. ح ٠‏ . الاستبصار؟. ٠١‏ باب ما يجب على من افطر يوماً نذر صومه على . . .2 
ح ” ومر هذا الحديث برقم + من الباب ٠660‏ من الجزء * من التهذيب فراجع . 

غ2 الفروع 20 باب النذور. ح ١١‏ . الاستبصار 7 . ٠١‏ - باب ما يجب على من افطر يوماً نذر صومه على . . 6 
ح7. وكان قد مر برقم 79 من الباب ٠6‏ من الجزء من التهذيب. 


فنا 


في النذور 1 


عن حمّاد. عن الحلبي . عن أبي عبد الله (ع) قال: إن قلت: لله علي فكفارة يمين0"). 

قال محمد بن الحسن: قد بينا الوجه في اختلاف ما ورد في هذه الكفارات في كتاب 
الصوم. وجملته؛ إن الكفارة إنما تلزم بحسب ما يتمكن الإنسان منه. فمن تمكن من عتق 
رقبة؛ أو صوم شهرين متتابعين» أو إطعام ستين مسكينا كان عليه ذلك فمتى عجز عن ذلك كان 
عليه كفارة يمين حسب ما تضمنه الخبر الأخيرء والذي يدل على ذلك ما رواه: 


١5 ]17[‏ - الحسن بن محبوب» ا »عن أ بي الحسن موسى (ع) 
أنه قال: كل من عجز عن نذر نذره. فكفارته كفارة يمين 


لوي له عن محمة ويح ل 
مد لا داقن رلا ره قال: 0 


١١][‏ - وبهذا الإسناد عن عبد الله بن جندب قال : سأل(؟) عباد بن ميمون - وأنا 
حاضر ‏ عن رجل جعل على نفسه نذراً صوماً. وأراد الخروج إلى مكة. فقال عبد الله بن 
جندب : سمعت من رواه عن أبي عبد الله (ع) أنه سأله عن رجل جعل على نفس” لصوي 
فحضرته نيته في زيارة أبي عبد الله (ع)؟ قال: يخرج ولا يصوم في الطريق. فإذا رجع قضى 
ذلك27, 


[17]1140- محمد بن يعقوب. عن محمد بن بحيى؛ عن محمد بن أحمد. عن 
السندي بن محمد. عن صفوان الجمال. عن أبي عبد الله رع) قال: قلت له: بأبي أنت 
وأمي ؛ جَعْلْتُ على نفسي مشياً إلى بيت الله الحرام؟ قال: كمّر يمينك فإنما جعلت على نفسك 
تمي :“وما فلت به قف بوذ 


)ع( الاستبصار 4 . 75 باب كفارة من خالف النذر أو العهد. ح 8 بتفاوت يسير الفقيه '. 8 .باب الأيمان والنذور 
6 ذيل ح 18. الفروع 5 نفس الباب. ح 5. 

0( الاستبصار 4 . نفس الباب, ح 7 . الفروع ه نفس الباب. ح 37 . 

وله الفقيه 1 نفس الباب ح 47 وفيه : : فلا يقوى. . 2 0 نفس الباب ح ١6‏ . 

زفق مر في التهذيب 4, فى باب الزيادات؛ ح 111 : . . عن عبد الله بن جندب قال : سأله عباد بن. .. الخ. 

)6( الفروع 6 باب النذوره ح 15. 

)١(‏ الاستصار 4 . 5" باب كفارة من خالف النذر أو العهد. ح ". الفروع ه6. باب النذور, ح16. 


الا" 


جم التهذيب 


-١86]١١41[‏ عله عن علي بن إبراهيم. عن أبيه عن القاسم بن محمد. عن 
سليمان بن داود» عن حفص بن غياث » عن أبي عبد اللهبوع) قال: : سألته عن كفارة النذور؟ 
فقال: : كفارة اللذون كفارة اليمين. نذر بدنة فعليه ناقة يقلّدها ويشعرها ويقف بها بعرفة. 
رمق الذر خزورا فح نا اا 


١55١53‏ عله عن علي عن هارون بن مسلم» عن مسعدة بن صَدَّفَة قال: 
سمعت أبا عبد الله (ع) وسثل عن الرجل يحلف بالنذر, ونيته في يمينه التي حلف عليها درهم 
أو مز قال : إذا لم يجعل لله فليس بشيء©9). 


1ع "١‏ - الحسن بن محبوب, عن علي بن رئاب؛ عن مُسمع قال: قلت لأبي 
عبد الله (ع) : كانت لي جارية حبلى. فنذرت لله عز وجل إن ولدت غلاماً إن جه أو أحج 
عنه؟ فقال: إن رجلا نذرلله عزوجل في ابن له إن هو أدرك أن يُحبّه أويَحْجٌ عنه. فمات الاب 
وأدرك الغلام بعد فأتى رسول الله (ص) ذلك الغلام فسأله عن ذلك؛ فأمر رسول الله (ص) أن 
بَحُجّ عنه مما ترك أبوه9». 

[1144]١؟‏ -عنهء عن محمد بن يحيى الخثعمي قال: كنا عند أبي عبد الله جماعة إذ 
دخل عليه رجل من موالي أبي جعفر (ع): فسلّم عليه. ثم جلس وبكى» ثم قال له: جعت 
فداك. إني كنت أعطيت الله عهدا إن عافاني الله من شيء كنت أخافه على نفسي أن أتصدق 
بجميع ما أملك, وإن الله عز وجل عافاني منه. وقد حولت عيالي من منزلي إلى قبة في خراب 
الأنصار. وقد حملت كل ما أملك. فأنا بائع داري وجميع ما أملك وأتصدق به فقال له أبو 
عبد الله (ع): انطلق وقوم منزلك وجميع متاعك وما تملك بقيمة عادلة» فاعرف ذلك, ثم 
أعمد إلى صحيفة بيضاء فاكتب فيها جملة ما قومته؛ ثم انطلق إلى أوثق الناس في نفسك وادفع 
إليه الصحيفة» وأوْصِه ومُرْهُ إن حَدَتٌ بك حَدَثُ الموت أن يبيع منزلك وجميع ما تملك فيتصدق 
به عنك, ثم ارجع إلى منزلك وقم في مالك على ما كنت فيه؛ فكُلُ أنت وعيالك مثل ما كنت 


)1( الاستبصار 5 ؛ نفس الباب», ح ١‏ . الفروع 0 نفس الباب ح ١‏ . وسوف يكرر المصنف رحمه الله هذا الحديث 
برقم "6 من هذا الباب. قال المحقق في الشرائع ١1/+‏ : ويلزم بمخالفة النذر المنعقد كفارة يمين» وقيل: 
كفارة من افطر في شهر رمضان والأول اشهر وإنما تلزم الكفارة إذا خالف عامداً مختارأ» وقال : «ولو نذر أن يهدي 
بْدنة فإن نوى من الأبل لزم, وكذا لولم ينولأنها عبارة عن الانثى من الإبل؛ وقال: دإذا نذر أن يهدي بدنة انصرف 
الاطلاق إلى الكعبة لأنه الاستعمال الظاهر في عرف الشرعء ولو نوى بمنئ لزم. . .» 

(١‏ الفروع 6 نفس الباب. ح325. 

5) الفروع هم نفس الباب, ح 56 . 


لوحف 


في النذور 1 


تأكل. : ثم أنظر إلى كل شيء نَصَدٌق به فيما يسهل عليك من صدقة أوصلة قرابة وفي وجوه البرء 
فاكتب ذلك كله راسف وإذا كان رأس السنة فانطلق إلى الرجل الذي وضيت إليه فمره أن 
يخرج الصحيفة» ثم اكتب جملة ما تصدقت به وأخرجت من صلة قرابة أوبر في تلك السنة, ثم 
أفعل مثل ذلك في كل سنة حتى تفي الله بجميع ما نذرت فيهء ويبقى لك منزلك ومالك إن شاء 
الله فقال الرجل: فرَّجت عني يابن رسول الله جعلني الله فِداك2©0. 

[1114] 177 محمد بن يعقوب؛ عن محمد بن يحيى؛ عن محمد بن أحمد. عن 
أحمد بن الحسن؛ عن عمرو بن سعيد. عن مصدّق بن صَدّقة. عن عمار الساباطي» عن أبي 
عبد الله (ع) عن أبيه» في رجل جعل على نفسه لله عتق رقبة» فاعتق أَشَلَّ أو أعْرَجّ جخ؟ قال: إذا 
كان مما يباع أجزأ عنه. إلا أن يكون سماه. فعليه ما اشترط وسمى29. 


ماركا اللو معد ام وم لا 
عبد الله (ع) ا المؤمنين (ع) سئل عن رجل نذر ولم يسم شيئ؟ قال: م 
ركعتين » وإن شاء صام ونا وإن شاء تصدّق برغيف7) , 


]١141[‏ 14 - عنه, عن علي بن إبراهيم. عن أبيه. عن بعض أصحابه ذكره قال: لما 
سْمْ المتوكل» نذر إن عوفي أن يتصدّق بمال كثير فلما عوفي سأل الفقهاء عن حدّ المال 
الكثيرء فاختلفوا عليه فقال بعضهم : مائة ألف. وقال بعضهم : عشرة آلاف, وقالوا فيه أقاويل 
مختلفة, فاشتبه عليه الأمر. فقال له رجل من ندمائه يقال له صفعان : ألآ تبعث إلى هذا الأسود 
فنسأله عنه؟ فقال له المتوكل : : من تعني , وَبِحَك؟ فقال: ابن الرضاء فقال له: هل يحسن من 
هذا شيئاً؟ فقال له : يا أمير المؤمنين» إن أخرجك من هذا فلي عليك كذا وكذا » وإلا فاضربئى 
مائة مقرعة. فقال المتوكل: قذ رقت :ديا حعفو رن مسعد :ني ليه واساله عه بخن المال 
الكثير» فصار جعفر إلى أبي الحسن على بن محمد (ع) فسأله عن حد المال الكثير؟ فقال له: 
الكثير ثمانون» فقال له جعفر: يا سيدي, أرى أنه يسألني عن العلة فيه؟ فقال أب و الحسن (ع): 


)001( الفروع 2 باب النذور. ح "5 . قال المحقق في الشرائع '/ لحل : «ومن نذر أن يتصدّق بجميع ما يملكه لزمه 
النذر. فإن خاف الضرر قوم ماله وتصدّق أولاً فأولا حتى يعلم أنه قام بقدر ما لزم». 

ز[فة الفروع 6. باب النذورء باب التوادر,» عخح١ا.‏ 

ةا الفروع ه. التذور. باب النوادرء» ح148 . وورد مفمون الحديث مع حذف الإسناد في الفقيه 7 48 باب 
الأيمان والنذور و. . . ٠‏ بعد الحديث ؟ . ضمن كلام طويل للصدوق رحمه الله . 


خف 


ج44 التهذيب 


إن الله عز وجل يقول: «إلقد نصركم الله في مواطن كثيرة2"74, فعددنا تلك المواطن فكانت 
ثمانين موطنا”" . 

١50 ]148[‏ - محمد بن أحمد, عن محمد بن أحمد الكوكبي » عن العمركي البوفكي . 
عن علي بن جعفر. عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: سألته عن رجل عاهد الله في غير 
معصية, ما عليه إن لم يف بعهده؟ قال: يعتق رقبة؛ أو يتصدق بصدقة أو يصوم شهرين 
متتابعين 

7١][‏ - عنه, عن أبي عبد الله الرازي. عن أحمد بن محمد بن أبي نصر. عن 
الحسن بن علي. عن أبي الحسن (ع) قال: قلت له: إن لي جارية ليس لها مني مكان ولا 
ناحية؛ وهى تحتمل الثمنء إلا أنى كنت حلفت فيها بيمين فقلت: لله على أن لا أبيعها أبدا. 
ين إلى ثمنها حاجت امع تخليف المؤلة4 ققال؟ نت نه بترلك لوقه ّ 

[11]١؟‏ - وعنه. عن أبي عبد الله. عن محمد بن عبد الله بز مهران. عن علي بن 
جعفر. عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال : سألته عن الرجل يقول : هويهدي إلى الكعبة كذا 
وكذا ٠‏ ما عليه إذا كان لا يقدر على ما يُهديه؟ قال : إن كان جعله نذراً ولا يملكه فلا شيء عليه 
وإن كان مما يملك غلاماً أوجارية أو شبهه, باعه واشترى بثمنه طيباً فيطيّب به الكعبة. وإن 


كانت دابة فليس عليه شيء©. 


]١151[‏ 78 - عنه عن أبي جعفر. عن أبي الجوزاء. عن الحسين بن علوان. عن 
عمروبن خالد. عن أبي جعفر (ع) قال: النذر نَذَُرَان؛ٍ فما كان لله في به. وما كان لغير الله 


)١(‏ التوبة/ 6؟, 

(؟) الفروع 0. نفس الباب. ح ١؟.‏ قال المحقق في الشرائع ؟/ : «ولو قال: بمال كثير. كان ثمانين درهماء . 

(*) الاستبصار ؛. ه ‏ باب كفارة من خالف النذر أو العهد. ح ؛ حبك اسن كي م اليمين . 
وصورته أن يقول: عاهدت الله ٠‏ أو عَلَيّ عهد الله أنه متى كان كذا فعلَيّ كذا . ويضيف المحقق في الشرائع 
١‏ : «فإن كان ما عاهد عليه واجباً أو مندوباً أوترك مكروه أو اجتئاب محرّم الوم ولو كان لمكي لم يار 
ولو عاهد على مباح لزم كاليمين. ولوكان فعله أوْلئ أو تركه فليفعل الأول ولا كفارة؛ وكفارة المخالفة في العهد 
كفارة يمين. وفي رواية كفارة من افطر يوما من شهر رمضان وهي الأشهر». 

(4) الاستبصار 4. 77 باب أقسام النذر. ح 4 بتفاوت قليل. 

(5) الاستبصار غ. 75 باب كفارة من خالف النذر أو العهد. ح 9 . الفقيه *. 48 باب الأيمان والنذور و. ..» 
اح ”4. يقول المحقق في الشرائع */141: «ولو نذر أن يهدي إلى بيت الله الحرام غير النعم. قيل: يبطل 
النذر. وقيل : يباع ذلك ويصرف في مصالح البيت؛ أو لو نذر أن يهدي عبده أو جاريته أو دابته بيع ذلك وصرف 
ثمنه في مصالح الببكت: .ا 


5373 


في النذور ج88 
فكمارته كفارة يميه7) 
الاك 68 عنه. عن الحسين بن الحسن اللؤلؤي. عن أحمد بن محمد. عن 


نعمة ما أن يكون مريضاًأومعلى بي عا ال من تلك البلية ل أن يحرم من 
خراسان» فإن عليه أن د يتم . 


1١ ]١151[‏ عنه. عن محمد بن عبد الحميد» عن أبي جميلة» عن عمرو بن حريث» 
عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن رجل قال: إن كلّم ذا قرابة له فعليه المشي إلى بيت الله 
وكل ما يملكه في سبيل الله وهو بريء من دين محمد؟ قال: يصوم ثلاثة أيام؛ ويتصدّق على 
عشرة مساكين7) . 

5014 ين عن غلحات بن عيسي ؛ عن سماعة قال: سألته عن 
جع عليه الدانا ان يمشي إلى الكعبة, أوصدقة أونذراً ٠‏ أوهدياً إن هوكم أباه أو أمه أو 
لخاد ار ذا ريرم ال فظع فاه أرمانما لين علي أو أمر ألاً يصلح له فعله؟ فقال : لاايمين في 

معصية الله. إنما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها أن يفي بها ما جعل لله عليه في الشكر إن 
هو عافاه الله من مرضه, أو عافاه من أمر يخافه. أو ردٌ عليه مَالَهُ أوردّه من سفر. أوؤرقة ررق 
فقال: لله عليّ كذا وكذا شكراً. فهذا الواجب على صاحبه, ينبغي له أن يفي به . 

[11454 5" - عنهء عن عثمان بن عيسى . عن سماعة قال: سألته عن امرأة تصدّفت 
بمالها على المساكين إن خرجت مع زوجهاء ثم خرجت معه؟ قال: ليس عليها شيء. 


[9]1165”- علي بن 0 كتب رجل من بني هاشم إلى أبي جعفر 
الثاني رع) :إن كنك انذرت اندرا منلاس: سنين أن أخرج اق شاتجل من جراخل لين إلى ناحيتنا 
يها رج د اللخطراقة درفل علي رك وها مر مالعل الماح َفتَرَى جعِلْتٌ فداك, 
إنه يلزمني الوفاء به أو لا يلزمني , أو أفتدي الخروج إلى ذلك الموضع بشيء من أبواب البر 


. الاستبصار 4 نفس الباب, ح 0. وفيه: وَفَى به.‎ )١( 

. 7 الاستبصار 4 58 - باب أنه لا نذر في معصية, ح‎ )١( 

7( الاستبمار 4. نفس الباب, ح ٠ ١‏ الفروع 2.6 باب مالا يلزم من الأيمان والنذور. ح » وفيه إلى قوله : ولا يمين 
في معصية. وفيه زيادة: كتاب الله قبل اليمين و. ٠.‏ الخ . هذا وقد أجمع أصحابنا رضوان الله عليهم على أنه 
بشترط في متعلق النذر أن يكون طاعة, فلو نذر معصية لم ينعقد وكان لغواء ولا تجب به كفارة» فراجع شرائع 
الإسلام للمحقق 197/7 . 


لك 


جم التهذيب 


لأصير إليه إن شاء الله تعالى؟ فكتب إليه بخطه وقرأته: إن كان سمع منك نذرك أحد من 
المخالفين فالوفاء به إن كنت تخاف شنيعة, وإلا فأصرف ما نويت من نفقة في ذلك في أبواب 
البرء وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى . 


[4]1101” ابن أبي عمير.» عن حفص بن سوقة. عن ابن بكيرء عن زرارة قال: قلت 
لأبي عبد الله (ع) : أي شيء لا نذر فيه؟ قال: فقال: كل ما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا 
حنث عليك فيه(" , 


]١1١154[‏ 750 الحسين بن سعيد. عن محمد بن إسماعيل» عن حمزة بن بزيع» عن 
علي السائي قال: قلت لأبي الحسن (ع): : جعلت فداك. إني كنت أتزوج المتعة فكرهتهاء 
وسات تياد فأعطيت الله عهدا , بين الركن المقام , وجعلت علي في ذلك نذراً وصياماً أن لا 
أتزوجها. ثم إن ذلك شق علي وندمت على يميني ولم يكن بيدي من القوة ما أتزوج به في 
العلانية؟ فقال: عاهدت الله أن لا تطيعه. والله لئن لم تف لتعصينه9 . 


[5]1154" - الحسين بن سعيد. عن الحسن بن علي . عن أبي الصباح الكناني » عن 
أبي عبد الله (ع) قال: ليس من شيء هولله طاعة يجعله الرجل عليه؛ إلآ ينبغي له أن يفي به 
وليس من رجل جعل لله عليه شيئاً في معصية الله. إلا أنه ينبغي له أن يتركه إلى طاعة الله. 


”0]1١١5[‏ _علنه, عن ابن أبي عمير عن حمادء عن الحلبي, عن أبي عبد الله (ع) 
أنه قال في رجل حلف بيمين أن لا يكلم ذا قرابة له. قال: ليس بشيء, فليكلّم الذي حلف , 
عليه. وقال : كل يمين لا يراد بها وجه الله فليس بشيء في طلاق أوغيره؛ قال الحلبي : وسألته 
عن امرأة جعلت مالها هديا لبيت الله إن أعارت متاعاً لها فلاناً وفلاناًء فأعار بعض أهلها بغير 
أمرها؟ قال: ليس عليها هدي. إنما الهدي ما جُعل لله هدياً للكعبة, فذلك الذي يوفى به إذا 
جعل لله؛ وما كان من أشباه هذا فليس بشيء., ولا هَذَي إلا بذكر الله وسئل عن الرجل يقول: 
علي ألف بدنة وهو مُحَُرم بألف جِبجة؟ قال: تلك من خطوات الشيطان» وعن الرجل يقول هو 
مُحرم بجبة؟ لاز ايض يرغ أريعوك نا اهدي هذا الطعام؟ قال لبس بتي 4 | الظمام ١!‏ 
يهدي: أويقول: الجزور بعد ما نحرت هويهديها لبيت الله تعالى؟ فقال: إنما تهدى البدن وهن 


00 يوم ا ل و 
نع فى الاي من الجر الس اوري 0 لتعصيه : م 0 


نذا 


في النذور جم 


أحياء وليس تهدى حين صارت لحماً”). 


]58 - عنه. عن حماد بن عيسى. عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا 
عبد الله (ع) عن رجل جعل عليه مشياً إلى بيت الله الحرامء وكلّ مملوك له حر إن خرج مع 

عمته إلى مكة. ولا يكاري لها ولا يصحبها؟ فقال: ليس بشيء., ليتكار لها وليخرج معها”" . 

[45]117” -_عنى عن فضالة. اناق عن يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد الله 
عن أبيه (ع) أن امرأة نذرت أن تُقاد مزمومةٌ بزمام في أنفهاء فوقع بعير فَحَرْمَ أنفها. فانت 
علياً (ع) تخاصم, فأبطله؛ فقال: إنما نذرتٍ لله. 

4٠ ]١177[‏ - الحسين بن سعيد. عن صفوان, عن إسحاق بن عمار. عن عنبسة بن 
مصعب قال: نذرت في ابن لي إن عافاه الله أن أحج ماشياً. فمشيت حتى بلغت العقبة» 
فاشتكيتٌُ فركبت؛ ثم وجدت راحة» فمشيت» فسألت أبا عبد الله (ع) عن ذلك؟ فقال: إني 
أحب إن كنت موسراً أن تذبح بقرة» فقلت: : معي نفقة» ولوشئت أن أذبح لفعلت. وعلي دين؟ 
فقال: إني الح إن كنت مرسرا أن تذبح 6 فقلت: أشيء واجب أفعله؟ فقال: لاء من 
جعل لله شيئا فبلغ جهده فليس عليه شيء9) 

4١ ]١14[‏ - عنه. عن صفوان, وفضالة, جميعاً. عن العلا عن محمد بن مسلمء 
عن أحدهما (ع) قال: سألته عن رجل وقع على جارية له فارتفع حيضهاء وخاف أن تكون قد 
جملت,. فجعل لله عتق رقبة وصوماً وصدقة إن هي حاضت» وقد كانت الجارية طمثت قبل أن 
يحلف بيوم أو يومين» وهولا يعلم؟ قال: ليس عليه شيء. 


[1174] 471 - عنه؛ عن ابن أبي عمير. عن جميل بن دراج, عن عبد الملك بن عمروء 
عن أبي عبد الله (ع) قال: من جعل لله عليه أن لا يركب محرما سماه فركبه. قال: ولا99) أعلم 
إل قال: فليعتق رقبة» أو ليصم شهرين» أو ليطعم ستين مسكيناً(». 


- 98 07 وروى صدر الحديث . وروى أجزاءً منه في الفقيه‎ ٠ الاستبصار 4» 58 باب أنه لا نذر في معصية, ح‎ )١( 
قوله (ع):‎ . ١١ باب الأيمان والنذور و. ..ءح 78975 . الفروع ه. باب ما لا يلزم من الأيمان والنذور, ح‎ 
كل يمين لا يراد بها وجه الله : ظاهر في اشتراط قصد القربة في اليمين وهوخلاف المشهور بين أصحابناء ويمكن‎ 
. حمله على اشتراط أن يكون الجلف بالله سبحانه دون غيره كما تقدم‎ 

(1) الاستبصار 4 نفس الباب. ح 4 . وذكره أيضاً برقم ؟ من الباب /ا7 من نفس الجزء. 

(9) الاستيصار غ. "١‏ - من نذر أن يحج ماشياً فعجز ح *. 

(5) الكلام هنا من الراوي . 

)2 الاستبصار 4 » 0" باب كقارة من خالف النذر والعهد, ”5 بدول: سما . 


نذا 


جه التهذيب 


[177] "47 عنهء عن حماد بن عيسى. عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا 
الحسن (ع) عن رجل جعل لله عليه شكراً من بلاء ابتلي بهء إن عافاه الله أن يُحرم من الكوفة؟ 
قال: فليحرم من الكوفة. 

]١ 171‏ 44 - عنه» عن فضالة. عن أبَانء عن محمد, عن أبي جعفر (ع) في رجل 
قال: عليه بدنة» ولم يسم أين ينحرها؟ قال: إنما المنحر بمنى , يقسمونها بين المساكين» وقال 
في رجل قال : عليه بدنة ينحرها بالكوفة» فقال: إذا سمى مكانا فلينحر فيه فإنه يجزي عنه(" . 


قا لاوطو ال ا 1ه رد أ وه 
سئل أبو عبد الله (ع) عن رجل قال: لله علي أن أصوم حينء وذلك في شكر؟ فقال أ 
ع : قد اتي علي (ع) في مثل هذا فقال: 0 
(نؤتي أكلها كل حين بإذن ربّها74). يعني ستة أشهر©». 


]١154[‏ 45 - الحسين بن سعيدء عن أبي علي بن راشد قال: قلت لأبي جعفر 
الثاني (ع): إن امرأة من أهلنا اعتلّ صبي لها فقالت : اللهم إن كشفت عنه ففلانة جاريتي حرة» 
والجارية ليست بعارفة» فأيما أفضل., تعتقها أوأن تصرف ثمنها في وجه البر؟ فقال: لا يجوز إلا 
عتقها©). 


[47]11170 - عنهء عن إسماعيل؛ عن حفص بن عمر بيّاع السابريّ؛ عن أبيه» عن 
أبي بصير. عن أحدهما (ع) قال: من جعل عليه عهدّ الله وميثاقه في أمر لله طاعة؛ فَحَنْتْء 
فعليه عتق رقبة» أو صيام شهرين متتابعين» أو إطعام ستين مسكيناً”». 


[11171] 48 -عنه؛ عن ابن أبي عمير؛ عن حمّاد. عن الحلبي» عن أبي عبد الله (ع) 
أنه قال: أيّما رجل نذر نذراً أن يمشي إلى بيت الله. ثم عجز عن أن يمشي» فليركب, وليسّق 


)١(‏ الففيه لا. 58- باب الأيمان والنذور مدن وروى صدر الحديث هذا وقال المحقق في الشرائع 
٠ /*‏ : و«إذا نذر أن يهدي بدنة انصرف الأطلاق إلى الكعبة لأنه الاستعمال الظاهر في عرف الشرع, ولو نوى 
بمنى لزمء» ولو نذر الهدي إلى غير الموضعين لم ينعقد لأنه ليس طاعة». 

زفة الفروع ,2 الاك باب من جعل على نفسه صوماً معلوماً ومن نذرأن. بتو حخاآ. وكان هذا الحديث قد مر 
برقم 7" من الباب 7/ا من الجزء + من التهذيب فراجع . 

5( الاستبصار 5 حكم العتق إذا علق بشرط على جهة النذر. ح 7. 

(6) الاستبصار 4. 75 باب كفارة من خخالف النذر أو العهد, ح ؟. 


>21 


في النذور ج 4 


بدنة إذا عرف الله منه الجهد2") . 

[117/7] 84 - عنه. عن فضالة ب بن أيوب» عن رفاعة قال عات اام السرم در 
رجل جعل عليه صوم شهرين متتابعين» فيصوم شهراً ثم يمرض» هل يعتدٌ به؟ قال: نعم أُمرٌ 
الله حَبْسَهُء قلت: "أئراة ثرت شوم شهرين تميق 1 00 تصوم وتستأنف أيامها التي قعدت 
حتى نتم الشهرين». قلت أزابت إن هي أيسك من النشيظن» هل تقضيه؟ قال: لاء يجزيها 
الأول9) , 


5١0 ]117[‏ -عنهء عن فضالة, وابن أبي عمير, عن رفاعة قال: سألت أباعبد الله (ع) 
عن رجل حج عن غيره ولم يكن له مال. وعليه نذر أن يحج ماشياء أيجزي عنه عن نذره؟ قال: 
نعم(') 
ع0 


[211114- الصفار. عن إبراهيم بن هاشم, عن يحيى بن المبارك؛ عن عبد الله بن 
جبلة؛ عن إسحاق بن عمّار, عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له: رجل مرض فاشترى نفسه من 
الله بمائة ألف درهم إن هو عافاه الله من مرضه, فبرىء؟ فقال: يا إسحاق, لمن جعلته؟ قال: 
قلت: جُعِلْتُ فداك للإمام. قال: نعمء هو لله. وما كان لله فهو للإمام. 


[11176] 51 - وعنه؛ عن علي بن محمد القاساني » عن القاسم بن محمد الأصبهاني , 
عن سليمان بن داود المنقري, عن حفص بن غياث قال: يالت ابا عبد الله )عن كقارة 
النذر؟ فقال: كفارة النذر كفارة اليمين» ومن نذر بدنة فعليه ناقة يقلّدها ويُشْعرها ويقف بها 
بعرفة. وفك تدر خرورا كك كاء اراد 


0713 عنه» عن إبراهيم بن هاشم عن عبد الرحمان بن حمّاد. عن إبراهيم بن 


)١(‏ الاستبصار 5 ١‏ - باب من نذر أن يحج ماشياً فعجزء ح " . قال المحقن في الشرائع :187-١187/1‏ «لو 
نذره أي الحج -ماشياً لزم. ويتعين من بلد النذرء وقيل ل اليقات» ولوحع وبابد الدرة أعادء ولوركب 
بعضاً قضى الحج ومشى ما ركب. وقيل : إن كان النذر مطلفاً أعاد ماشياً؛ وإن كان معينا بسنة لزمه كفارة خلف 
النذر, والأول مروي» ولوعجز الناذرعن المشي حج راكباًء وهل يجب عليه سياق يُدنة؟ قيل: تعمء وفيل: لا 
يجب بل يستحب وهو الاشبه ويحنث لو نذر أن يحج راكبا فمشى». 

زفة الامتبصار 2١‏ 54 - باب من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فمرض قبل أن. . . » ح ؟ بتفاوت . الفروع 4 ١‏ 
الصيام » باب صوم الحائض والمستحاضة؛. ح ٠‏ بدون الصدر. 

2( الفروع 23 الحج. باب ما يجزىء من حجة الإسلام وما لا يجزىء. ذيل ح ١١‏ وكان هذا الحديث قد مر 
برقم 70 من الباب ١‏ من الجزء © من التهذيب. 

2 مر برقم ١6‏ من هذا الباب فراجع . 


>52 


جم التهذيب 


عبد الحميد. عن أبي الحسن (ع) قال: سأله عبّاد بن عبد الله البصري عن رجل جعل لله عليه 
نذرأ على نفسه المشي إلى بيت الله الحرام» فمشى نصف الطريق أقلّ أو أكثر؟ قال: ينظر ما 
كان ينفق من ذلك الموضع فيتصدّق به 0). 

1171 04 عنهء عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب؛. عن أحمد بن محمد بن 
أبي نصرء عن عبد الكريم» عن سماعة, عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: سمعته 
يقول: لوأن عبداً أنعم الله عليه بنعمة إما أن يكون مريضاً أو يُبتلى ببليّة فانعم الله عليه فعافاه الله 
من تلك البلية. فجعل على نفسه أن يحرم بخراسان كان عليه أن بِتِم. 

[111/4] مه -عنه» عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيبى عع رين 
مسكان. عن محمد بن بشيرء عن الغبد الصالخ (ع )فال : قلت له : جَعِلْتَ فداك. إني جعلتٌ 
لله علي أن لا أقبل من بني عمّي صِلَةَ ولا أخرج متاعي في سوق منى تلك الأيام؟ قال : فقال: إن 
كنت جعلتٌ ذلك شكراً قَفٍ به وإن كنت إنما قلت ذلك من غضب فلا شيء عليك7". 

[11774] 07 أحمد بن محمد. عن الحسين بن سعيد؛ عن ابن أبي عمير» عن غير 
واحد من أصحابناء عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يكون له الجاريةء فتؤذيه امرأته وتغار 
عليه. فيقول: هي عليك صَدَّقة؟ قال: إن كان جعلها لله وذكر الله فليس له أن يقربهاء وإن لم 
يكن ذكر الله فهي جاريته يصنع بها ما شاء©. 

]١١14١[‏ لاه محمد بن علي بن محبوب. عن محمد بن الحسين» عن محمد بن 
خالد. عن سيف بن عميرة» عن أبي بكر الحضرمي قال : كنت عند أبي عبد الله (ع): فسأله 
رجل عن رجل مض فنذر لله شكراً إن عافه الله أن يَصَدّق من ماله بشيء كثير» ولم يْسَمْ شيئء 
فما تقول؟ قال: يتصدق بثمانين ريا فإنه يجزيه. وذلك بين في كتاب الله إذ يقول 
نيه (ص): «لقد نْصَركم الله في مواطن كثيرة». والكثير في كتاب الله ثمانون. 

[1141] 58 - عنهء عن أحمد بن محمد, عن البرقي. عن النوفلي, عن السكوني. 
عن جعفرء عن أبيه, عن علي (ع) أنه أتاه رجل فقال: إني نذرت أن أنحر ولدي عند مقام 
إبراهيم (ع) إن فعلتٌ كذا وكذاء ٠‏ ففعلته؟ فقال (ع): قال علي (ع) : إذبح كبشا سميناً تتصدق 


(1) الاستبصار 4. 7١‏ باب من نذر أن يحج ماشياً فعجز, ح ١‏ بتفاوت يسير. 

(5) الاستبصار ). 8 باب أنه لا نذر في معصية؛ ح 5. 

إفة الاستبصار ؛. 77 باب أقسام النذر, ح *. وقد أورد الشيخ الصدوق رحمه الله :تضمون هذا الحديث مع حذف 
الإسناد في سياق كلام له في الفقيه *. 48 - باب الأيمان والنذور و. . . » بعيد الحديث رقم 78 فراجع . 
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في الثذور 4 


بلحمه على المساكين7). 

]١١85[‏ 4 إبراهيم بن مهزيار. عن الحسن» عن القاسم بن محمد عن ا 
عثمان, عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله (ع) قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل حلف أن 
ينحر ولده؟ فقال: ذلك من خطوات الشيطان9). 


قال محمد بن الحسن : لا تنافي بين هذين الخبرين, لأن الخبر الأول إنما ألزمه ذبح 
كبش لانه جعل ذلك نذراً على نفسه. والخبر الأخير كان يمينا مع أنا ينا أنه لا نذر في معصية, 
وذبح الولد من المعاصي , وإذا كان كذلك؛ لم يكن ذبح الكبش أيضاً واجباً وإنما ورد ذلك 
مورد الاستحباب . 


٠١ ]١187[‏ - محمد بن أحمد بن يحيى » عن إبراهيم بن هاشم. عن داود بن محمد 
النهدي. عن بعض أصحابنا قال: دخل ابن أبي سعيد المكاري على الرضا (ع) فقال له: 
أسألك عن مسألة؟ فقال: لا أخالك تقبل مني. ولست من غَتَمِي, ولكن هَلْمّهاء فقال: رجل 
قال عند موته: كل مملوك لي قديم فهر حر لوجه الله؟ فقال: نعم. إن الله يقول في كتابه: 
«حتى عاد كالعرجون القديم ». فما كان من مماليكه أتى له ستة أشهر فهو قديم حر©. 


1١ ]1184[‏ - الحسين بن سعيد. عن بعض أصحابناء يرفعه إلى أمير المؤمنين (ع) في 
رجل حلف أن يرن الفيل» فأنوه به؟ فقال : ولم تحلفون بما لا تطيقون؟! فقلت: قد ابتليت. 
ام بر قور 4 فيه قصب, فأخرج منه قصب كثير ثم علم صبغ الماء بقدر ما عُرف صبغ الماء 
قبل أن يخرج القتصب. ثم صير الفيل فيه حنى رجع إلى مقداره الذي كان انتهى إليه صبغ الماء 
أولاء ثم أمر أن يوزن القصب الذي أخرجء فلما وزن قال : : هذا وزنُ الفيلء وقال في رجل مقيّد 
حلف أن لا يقوم من موضعه حتى يعرف وزن قيده. فأمر فوؤضعت رجله في أبجانة فيها ماء. حتى 
إذا عرف مقداره مع وضعه رجله فيه ثم رفع القيد إلى ركبته» ثم عرف مقدار صبغه. ثم أمر 
فألقى في الماء الأوزان حتى رجع الماء إلى مقدار ما كان من القيد في الماء. فلما صار الماء 

على ذلك الصبغ الذي كان والقيد في الماء. نظرّكُم الوزن الذي ألقي في الماء, فلما وزن» 


)١(‏ الاستبصار 4 4 باب من نذر أن يذبح ولدأ له ح١.‏ ولا بد من حمله على الإستحباب دون الفرض 
والإيجاب لما تقدم من كون مثل هذا النذر لغوا لكون متعلقه معصية. فلا ينعقد. 

ز[فة مر برقم هه من الباب ١7‏ من هذا الجزء. 

5) مر هذا الحديث برقم 54 من الباب ٠١‏ من هذا الجزء. 

(84) هو السفينة الكبيرة أو الطويلة. 


/لا4" 


جه التهذيب 


فقال: هذا وزن قيدك, قال: وكان رجل جالس وبين يديه خمسة أرغفة وجاء رجل ومعه ثلاثة 
أرغفة فألقاها معه. فجاء رجل لا شيء معه. فجلس معهما يأكلون, فلما فرغوا ألقى إليهما 
ثمانية دراهم ومضى . فقال صاحب الخمسة لصاحب الثلاثة : خذ ثلاثة دراهم وامض ١‏ فقال: 
لا أرى دون النصف. فقال: لا تفعل. فحلف أنه لا يرضى دون النصف. فارتفعا إلى أمير 
المؤمنين (ع) فقصًا عليه قصتهماء فقال: كم لك؟ قال: خمسة؛ فقال: هذه خمسة عشرء وقال 
للآخر: كم لك؟ قال: ثلاثة فقال: هذه تسعة. وذلك أربعة وعشرون. نصيب كل واحد 
ثمانية» فلصاحب الثلاثة تسعة. قد أكلتَ ثمانية» فإنما بقى لك واحد. ولصاحب الخمسة» 
خمسة عشرء أكل ثمانية» وبقي له سبعة. 


ه١١‏ يات 
التكنبار ات 


-١ ]١186[‏ محمد بن أحمد بن يحيى» عن بنان بن محمد, عن أبيه» عن ابن 
المغيرة» عن السكوني. عن جعفرء عن أبيه.» عن علي (ع) قال: أم الولد تجزي في 
الظهار0» , 

]١185[‏ - عنه, عن محمد بن الحسين » عن غياث بن إبراهيم ‏ عن جعفر بن 
محمد. عن أبيه (ع) قال: لا يجزي الأعمى في الرقبة» ويجزي ما كان منه مثل الأقطع والأشل 
والأعرج والأعور. ولا يجور الْمَقَعَدُ. 

]١1481[‏ ”- عله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد. عن رجاله. عن أبي 
عبد الله (ع) قال: قال رسول الله (ص): «كل عتق يجوز له المولود إلا في كفارة القتل». فإن 
الله تعالى يقول: #فتحرير رقبة مؤمنة298. يعني بذلك مُقِرَةَ قد بلغت الحنث» ويجزي في 
الظهار صبي ممن ولد في الإسلام , وفي كفارة اليمين ثوب يواري عورته. وقال: ثويان. 

]١١84[‏ 4 - عنهء عن بعض أصحابناء عن أحمد بن محمد, عن داود بن فرقد.» عن 
أبي عبد الله (ع) في كفارة الطمث”2. أنه يَصَّدَّق إن كان في أوله بدينار. وفي أوسطه بنصف 


)0 الفقيه "2 ال/ا١‏ باب الظهار. ح ٠6‏ . هذا وقد أفتى أصحابنا رضوان الله عليهم بإجزاء المستولدة في الكفارة 


وذلك لتحقق رقيتها وجواز تصرف المولئ بها بالبيع وغيره من التصرفات . 
زف6ة النساء/؟9ة. 


زشف يعني كفارة من وطأ أثناء حيض المرأة. 


584 


في الكفارات جم 


دينارء وفي آخره ربع دينار قلت: فإن لم يكن عنده ما يكفر به؟ قال: فليتصدّق على مسكين 
واحدء وإلا استغفر الله ولا يعود. فإن الاستغفار توبة وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شيء 
من الكفارة. 

]١144[‏ 6 عاصم بن حميد» عن أبي بصير, عن أبي عبد الله (ع) قال: كل من عجز 
عن الكفارة التي تجب عليه من صوم أو عتق أو صدقة, في يمين أو نذر أوقتل أوغير ذلك مما 
تجب على صاحبه فيه الكفارة؛ فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار, فإنه إذا لم يجد ما يكفر 
به حَوْمَتَ عليه أن يجامعها وفرّق بينهما إلا أن ترضى المرأة أن يكون معها ولا يجامعها!". 


[1140] 1- محمد بن يعقوب, عن علي عن أبيه؛ عن صفوان بن يحيى» عن 
إسحاق بن عمّار. عن أبي عبد الله (ع) أن الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر ربه» 
ولينو أن لا يعود قبل أن يواقع؛ ثم ليواقع , وقد أجزأ ذلك عنه عن الكفارة» فإذا وجد السبيل إلى 
ما يكفّر به يوماً من الأيام فليكمّره وإن تصدّق بكمّه. أو أطعم نفسه وعياله فإنه يجزيه إذا كان 
محتاجاً. وإن لم يجد ذلك فليستغفر الله ربه وينوي أن لا يعود, فَحَسْبّهُ بذلك والله كفارة9». 


[1141] 17 الحسين بن سعيد. عن عثمان بن عيسى» عن سماعة. عن أبي بصير 
قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: جاء رجل إلى النبي (ص) فقال: يا رسول الله إني 
ظاهرت من امرأتي ؟ فقال: اعتق رقبة» قال: ليس عندي» قال: فصم شهرين متتابعين» قال: 
لا أقدر. قال: العم ايو مكنا قال: ليس عندي. قال: فقال رسول الله (ص): «أنا 
أتصدّق عنك». فأعطاه ثمن إطعام ستين مسكيئاًء وقال: اذهب فتصدق بهذا » فقال: والذي 
بعثك بالحق ما بين لابتيها أحوجٌ مني ومن عبالي . فقال: اذهب فكلٌ وأظّعِم عيالك27 . 

قال محمد بن الحسن : هذه الثلاثة الأخبار متفقة وليست متضاذة, لأن الخبر الأول الذي 
قال إذا عجز عن الكفارة فلا يجزي فيه الاستغفار. وإنما يجري قبما عدا الظهار يحرم عليه 
ل الخبر الأخير الذي قال له رسول الله (ص) كن واطيم عالك لا تليق 


عنه 


(1) هر برقم 55 من الباب ؟ من هذا الجزء. 

(؟) الاستبصار 4. 84 - باب أن من وجب عليه كفارة الظهار فعجز عنها أجمع كان . ...ىح 5. الفروع ه, كتاب 
الأيمان والنذورو. . . » باب النذور باب النوادر. ح . قوله (ع) : وين وآ لا يعود. حمله المجلسي في المرآة 
على العود إلى الظهار. ونقل عن الشيخ أنه حمله على عدم العود إلى الجماع بدون الكفارة مع القدرة عليها. ثم 
علق على ذلك بقوله : ولا يخفى بعذه. 

زفة مر برقم 7 من الباب ؟ من هذا الجزء. 


>20 


جم التهذيب 


أحدهما: أنه يجوز أن يكون لما تصدّق النبي (ص) سقطت عنه الكفارة ثم أجراه (ع) 
مجرى غيره من الضعفاء في أن قال له: كُلْ أنت وعيالك لِمّا رأى من حاجتهم إلى ذلك 

والثاني: أن يكون المراد إنما أجاز ذلك له بشرط أنه متى تمكن من الكفارة أخرجها 
حسب ما تضمنه الخبر الثاني الذي رواه إسحاق بن عمار. ولا تنافي بينهما على حال. 

[8]1195- الحسين بن سعيد. عن الحسن. عن علي بن النعمان. عن معاوية بن 
وهب قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن المُظَاهِر؟ قال: عليه تحرير رقبة أو صيام شهرين 
متتابعين » أو إطعام شعن مكنا 3 والرقبة يجري فيها الصبي ممن ولد في الإسلام20. 

-5]١59[‏ عله عن فضالة. والحسين. عن صفوان. عن العلا عن محمذ بن 
شهرين متتابعين» وإن ظاهر وهو مسافر انتظر حتى يقدم, فإن صام وأصاب مالا فليمض الذي 
ابتدأ فيه29) , 

٠١]١194[‏ -فأماما رواه الحسين بن سعيد. عن عثمان بن عيسى . عن سماعة . قال: 
سألته عن رجل قال لامرأته: أنتِ علي كظهر أمي؟ قال: عليه عتق رقبة. أو إطعام ستين 
مسكينا أو صيام شهرين متتابعين7) 

قال محمد بن الحسن : ما تضمن هذا الحديث وحديث معاوية بن وهب المتقدم من لفظ 
التخيير في الكفارة» مصروف عن ظاهره. لأنا قد بيّنا أن كفارة الظهار مترتبة فيما تقدم في كتاب 
الطلاق. ولا يمتنع أن يكون قد استعمل ‏ أو - مجازاء ويكون المراد به إذا لم يجد كل واحد من 
الكفارات ينتقل الفرض إلى ما عداه. وعلى هذا لا تنافي بين الأخبار. 

١1١]1146[‏ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير؛ عن رفاعة؛ عن أبي عبد الله (ع) 
قال: المظاهر إذا صام شهرأً ثم مرضن اعْتَدٌ بصيامه . 


-١١ ]195[‏ يونس بن عبد الرحمان. عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو 


فق مر برقم 74 من الباب ” من هذا الجزء. 

(؟) الاستبصار 7, ١77‏ باب أن س وجب عليه المعتق في كفارة الظهار فصام أياماً لم , 6 ح١‏ بتفاوت . 
الفروع 24 باب الظهار, ذيل ح ١5‏ . الفقيه "ا 1١/١‏ باب الظهار» ح ١١‏ . وقد مر هذا كزيل حلديث يرقم /؟ 
من الباب ” من هذا الجزء من التهذيب. 

() الاستبصار 4 77 باب أن كفارة الظهار مرتبة غير مخير فيهاء ح 7 بتفاوت قليل . 
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في الكفارات جم 


عبد الله (ع): كفارة الدم إذا قتل الرجل مؤمناًمتعمدأء فعليه أن يمككن نفسه من أؤليائه» فإن 
قتلوه فقد أدّى ما عليه إذا كان نادماً على ما كان منه» عازماً على ترك العَوْد؛ وإن غفي عنه فعليه 
أن يعتق رقبة» ويصوم شهرين متتابعين, ويطعم ستين مسكيناًء وأن يندم على ما كان منه. 
ويعزم على ترك العود. ويستغفر الله أبداً ما بقي. وإذا قل خط أدى ديته إلى أوليائه ثم أعتق 
رقبة » فإن لم يجد صام شهرين متتابعين, فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً مُدَاَ مُدَأ وكذلك 
إذا وهبت له دية المقتول فالكفارة عليه فيما بينه وبين ربه لازمة . 

11913 1 الحسين بن سعيد. عن النضر بن سويد. عن ابن سنان. عن أبي 
عبد الله (ع) أنه سئل عن رجل مؤمن قتل مؤمنا وهو يعلم أنه مؤمن. غير أنه حمله الغضب على 
أنه قتلهء هل له من توبة إن أراد ذلك؛ أو لا توبة له؟ قال: يُقِر به إن لم يعلم, انطلق إلى أوليائه 
فأعلمهم أنه قتله. فإن عفي عنه أعطاهم الدية. وأعتق رقبة» وصام شهرين متتابعين» وتصدّق 
على ستين مسكينً"" . 

١4 ]١194[‏ - عنه. عن عثمان بن عيسى. عن سماعة قال: سألته عمن قتل مؤمناً 
متعمداء هل له توبة؟ قال: لا يستغفر حتى يؤدي ديته إلى أهله. ويعتق رقبة» ويصوم شهرين 
لم يكن له مال يؤدي ديته؟ قال: يسأل المسلمين حتى يؤدي ديته إلى أهله. 

١6 ]1149[‏ عنه. عن الحسن, عن القاسم. عن أبانء عن إسماعيل الجعفي . 0 
0 قلت له: : الرجل يقت 0 قال ابفد بوك عاراكي أن يع 
ذلك. 

١١11٠‏ محمد بن يعقوب, عن علي بن إبراهيم. عن أبيه. عن عبد الله بن 
المغيرة. عمن حدثه. عن أبي عبد الله (ع) في رجل نام عن العتمة ولم يَقُم إلا بعد انتصاف 
الليل. قال: يصليها ويصبح صائما”؟. 

-١17]101[‏ الحسين بن سعيد, عن ابن أبي عمير. عن حماد, عن الحلبي . عن أبي 


)1غ( الفروع 5. الديات. باب أن من قتل مؤمناً على دينه فليست له توبة. ح © بتفاوت . 
0( قال المحقق في الشرائع 08/1 : مر" ن نام عن العشاء حتى جاوز نصف الليل أصبح صائماً على رواية فيها 
ضعف. 1 د ان 


51١ 


ج44 التهذيب 


عبد الله (ع) أنه قال: في رجل قتل مملوكه. قال: يعجبني أن يعتق رقبة» ويصوم شهرين 
متتابعين؛ ويطعم ستين مسكيناء ثم تكون التوبة بعد ذلك0©. 

[18]1707 محمد بن الحسن الصفّار. عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال. عن 
أبيهء عن أبي المعزا حميد بن المُنَىء عن مُعْلَى أبي عثمان, عن المعلى » وأبي بصيرء عن 
أبي عبد الله (ع) أنهما سمعاه يقول: من قتل عبده متعمداً فعليه أن يعت رقبة» أويصوم شهرين 
متتابعين» أو يطعم ستين مسكيناً. 


[*170] 19 -عنه؛ عن السندي بن محمد البرّاز عن صفوان بن يحيى , عن منذر بن 
جيفر, عن أي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي عبد الله (ع): رجل قتل رجلا متعمداً؟ قال: 
جزاؤه جهنم . قال: قلت: هل له توبة؟ قال: نعم. يصوم شهرين متتابعين» ويطعم ستين 
مسكيناء ويعتق رقبة. ويؤدي ديتهء قال: قلت: لا يقبلون منه الدية؟ قال: يتزوج إليهم. ثم 
يجعلها صلة يصلحهم بهاء قال: قلت: لا يقبلون منه ولا يزوّجونه؟ قال: يَصَرّها صرّرا ثم يرمي 
بها في دارهم . 


7١ ]١0[‏ - عنهء عن إبراهيم بن هاشم . عن النوفلي. عن السكوني,. عن جعفرء 
عن أبيه عن علي (ع) قال: العبد الأعمى ‏ والأجذم ‏ والمعتوه. لا يجوز في الكفارات» لأن 


أبي عبد الله (ع) في رجل وقع على أهله في شهر رمضان فلم يجد ما يتصدق به على ستين 
مسكيناء قال : يتصدق بقدر ما يطيق9). 


» عله عن صفوان بن يحيى »ء عن العلا بن رزين» عن محمد بن مسلم‎ - "71]١705[ 
8 . : و‎ ُُ 526 1 5 ٠ 4 5 5 5 2. ٠. 
عن أبي جعفر (ع) في فول الله عز وجل: «إفمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا 4 7". قال: من‎ 
باب المسلم يقتل الذمي أو العبد أو. . . » ح 4 3 بتفاوت يسير. الفروع 5. الديات, باب الرجل‎ - ١4 » الفقيه‎ 01) 
١9 يقتل مملوكه أو ينكل به. ح ؟ بتفاوت”يسير. وسوف يكرر المصنف رحمه الله هذا الحديث برقم ؛ من الباب‎ 
1 : من التهذيب.‎ ٠١ من الجزء‎ 
(؟) الاستبصار ؟, 6 - باب كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان؛ ح 4 . الفروع ؟”, الصيام. باب من أفطر متعمدا‎ 
من غير عذر أو جامع متعمدا في . . . . ح 7 وكان هذا الحديث قد مر برقم ” من الباب 5ه من الجزء 6 من‎ 
التهذيب.‎ 
. المجادلة / غ‎ )*( 
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في الكفارات جم 


مَرَض أو تمطاش7©. 

[17017ع 7 وذكر أحمد بن محمد بن داود القمي في نوادره قال: روى محمد بن 
عيسى » عن أخيه جعفر بن عيسى » عن خالد بن سدير أخي حنان بن سدير قال: سألت أبا 
عبد الله (ع) عن رجل شق ثوبه على أبيه أو على أمّه أو على أخيه أو على قريب له؟ فقال: 
لا بأس بشق الجيوب. قد شنّ موسى بن عمران على أخيه هارون, ولا يشق الوالد على ولده. 
ولا زوج على امرأته. وتشق المرأة على زوجهاء وإذا شق زوج على امرأته أو والد على ولدهء 
تكفارته تت م ولا صلاة لهما حتى يكفرا ويتوبامن ذلك. لعل 0 
جرت شعرهاء أو نتفتهء ففي جز الشعر عتق رقبة؛ اوتام شهرين متتابعين» أو إطعام ستين 
مكيلا وفي الخدش إذا دميت2. وفي التتف كفارة حت تس ولا شيء ذ في اللظم هلن 
الخدود سوى الاستغفار والتوبةء» وقد شققن الجيوب ولطمن الخدود الفاطميات على 
الحسين بن علي (ع)» وعلى مثله لطم الخدود وتشق الجيوب. 


والحمد لله وحده 
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين 
تم الكتات بعون الملك الوهماب 
ويتلوه كتاب الصيد والذبائح والأطعءة والأشربة 


)200 الفروع 2 الصيام , باب الشيخ والعجوز يضعفان عن الصوم. ذيل ح ١‏ وكان هذا قد مر كذيل حديث برقم ؟ 
من الباب 58 من الجزء 4 من التهذيب. 


ركف 


باب أحكام الطلاق اي ل ا 
باب الخلع والمبارأة بفعافق يفن م فق ووم يه و ممة فف ممم ةم مينر قه م وه مم مرو ييه م هافنم م ماين 


باب الحكم في أولاد المطلقات من الرضاع وحكمهم بعدّه 


وهم أطفال ما سال بل امدق امم مان ا بلجيو جارك اعبس لجا اع اق ب مامتو ارال لمن ار ب ا 
باب عِدَد النساء اقلق امو اعرسم مط ع عر اق را 0 
باب لُحُوق الأولاد بالآباء وثبوت الأنساب وأقَلَ الحمل وأكثره 0 
2111111 0000 


باب النذور ا اا 52111111111 


